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دار ابن الجوزي للنشر والتوزیع» ۲ ۱ه 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
الطوفي» نجم الدین سلیمان بن عبد القوي 

کتاب البلبل مختصر الروضة في آصول الفقه ./ نجم الدین 
سلیمان بن عبد القوي الطوفي؛ خالد حامد هیکل .- الدمام 
١ه‏ 
۶ص + ۷ سم 
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۱-آصول الفقه أ. میکل. خالد حامد (محقق) ب. العنوان 
ديوي ۲۵۱ ۵ ۲ ۱۶ 
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داراین‌الجوزي 


المملكة العريية السعودية: 

الدمام - حي الریان - شارع عثمان بن عفان 
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۰ ۰*۰۶ 

طن ناه هاضل: ۸۱۱۶ 

الرمز البريدي: ۳۲۲۵۱ 

الرقم الاضافي : ۹۷۳: 
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مهدر : 
القاهرة - تلفاکس: ۰۲۳۶۶۹۷۰ 
جوال: ۱۰۰۱۸۲۳۷۳۸۸ ۰ 


0 aljawzi@hotmail.com 
مر‎ 1 
(© )9( (O) aljawzi 

(#) eljawzi 


(®) aljawzi.net 


حقوق الطبع محفوظة © ۱46۲ه. لا يسمح بإعادة نشر هذا الكتاب 
أو أي جزء منه بأي شكل من الأشكال أو حفظه ونسخه في أي نظام 
ميكانيكي أو إلكتروني يمكن من استرجاع الكتاب أو ترجمته إلى أي 
لغة أخرى دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر . 


25 2 و 005 5د كدو كاك كاد و كد »4 


O SO DOO‏ و و جا كوو تست 


كت 9595959 5ت 059 9 كات 9 سس 5ت 559 © كت 9 5ت 5359 59ت 9 359259535953595 © ما SD‏ 


۳۹ 
رم ناسا 


2 2 * 2 * يعي 


ره راهن دا هر 
کک وج 


فاصوا آلف قه 


GG OOOO OOS 


9 


1 
وال 
¢ 
۹ 
" 
وال 
¢ 
وال 
0۷ 


مدب .۶ موی یوب 7 


۳۷ 1ھ تلور 


ص ت مق 2 مي 2 
دِرَاسَةوَحَقِيْقٌ 


اما مقي ت الاق سكل 


دارابنالجوزني 
دهف حو :ته 0-5 05-5 54-5« جو كات و ماس 0 فك ح 505035٠‏ 


So 55052-05592505 92 2 0350350 


۱ 
۰ 


حم 


هذا الكناب 
دم كأطروحة لنيل درجة الماجستير في قسم تحقيق التراث. 
وقد أجيزت بدرجة «ممتاز». 
وتكوّنت اللجنة التي ناقشت الباحث من أصحاب الفضيلة: 
۱ - الأستاذ الدكتور صلاح الدين محمد عبد العاطي زيدان» 


أستاذ أصول الفقه المساعد بكلية الشريعة والقانون» والعميد الأسبق 
لكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر. مشرفا على الباحث. 

۲ - الأستاذ الدكتور حمدي صبح طه. رئيس قسم أصول الفقه 
السابق» كلية الشريعة والقانون ‏ القاهرة ‏ جامعة الأزهرء مناقشا. 

۳ - الأستاذ الدکتور محمد نبيل غنایم. الأستاذ بقسم الشريعة - كلية 
دار العلوم - جامعة القاهرةء مناقشا. 
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© شكر وتقدیر 


اب کے ےھ کے 


آحمد الله تعالى وأشكره على فضله وامتنانه إذ أنعم علی بإتمام هذا البحث 
لا وانجازه» ومن منطلق قول النبي عَكَلِيدِ : دلا یشک الله من لا يشک النّاسَظ . 

4 فإنني بكل معاني الوفاء الصادق» والحب الخالص؛ أتقدم بأسمى آيات الشكر 
| والتقدير إلى شيخي وأستاذي العالم الجليل» والأصولي المحنّك سعادة الأستاذ 
| الدكتور صلاح زيدان» الذي تفضل بالإشراف على البحث فكان نِعْمّ الناصح 
| والمرشدء ونِعْمَ المعلم والمربي؛ ولقد أعطاني من وقته وجهده الکثیر» ورغم كثرة 
| أعبائه ومشاغله العلمية إلا أنه كان با حانيّاء وأستادًا متمکتّا؛ فنهلت من مَعِين 
| علمه» وارتويت من فيوضات حنانه . 

9 فجزاه الله عني وعن طلبة العلم خير الجزاء. 

كما أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى الأستاذ الدكتور حمدي صبح طه على 
:| تفضله بالموافقة على مناقشة هذا البحثء» والاستفادة من توجيهاته النيرة ومن علمه 
| الغزیر على الرغم من مشاغلهء فجزاه الله عني وعن طلبة العلم خير الجزاء. 

۰ كما أتقدم بخالص الشكر والتقدير للأستاذ الدكتور محمد نبيل غنايم» على 
| تفضله بالموافقة على مناقشة هذا البحث. وهو المعروف بالعلم الغزیر وسعة 
۱ الاطلاع . 

1 ولا يفوتني أن آشکر کل من أعانني وساعدني ووقف بجانبي في إتمام البحث 
| وانجازه فجزی الله الجمیع عني خير الجزاء 
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إمراء 


أمري مزا البمث إلى: 

© (لقلب المنوث: والديٌ الكريمين اللذين كانا لي عضّدًا وسندًاء 
ومدكَاً ومرتكرًا؛ فربّياني صفیزا. وأحاطاني بالرعاية والعناية والدعاء 
كبيرًا. هذه ثمار غرسکما. وحصيلة جهدکما. وقطاف تعیکما. آقدمها لكما 
داعیّا ربي أن يمد في أعماركما ويبارك فيكماء وأن يعينني على بركماء 
ويكرمني برضاكما. 


© إلى زرجتي اليفلصة رم أوللوي: ندى ومنّة وعبد الرحدن, والتي 
عانت معي في إنجاز البحث لحظة بلحظة؛ فجاء البحث على حساب راحتها 
وهي قانعة راضيةء وعلى حساب صحتها وهي فرحة مستبشرة. فيا زوجتي 
كان الوفاء عنوان شخصك. والتضحية والعطاء نقش رسمك. وكل حرف 
کتبته. وکل سطر دَبَجَتّه يشهد بأنه كان من ثمرة تعبك. ومن عطائك 
وجَدّیك. نفثت فيه من روحك. وصنعته على عينك» ويشهد لك ربي 
باخلاصك. والله خير الشاهدین. 


س و صو سرب سر یس سر سس و بسا سر كا بسا سر سس OOO O‏ باس بر و مزح و بر و سر و جز QO‏ 
22-26-2622 4 0522 220202022 © 02622022 زج و تب 52245224220522 © 22 ۵ 


ب ب سا در ESERO OES‏ 


۵ 2*0 2 2 0 0 27 ۳ 0 2۳20 2 4 2 «505505053050 


قال الدکتور عصام الشنطي: 
«والتحقیق بایجاز هو نشر هذه النصوص التي وصلت الینا بصورة 
آقرب ما تکون إلى ما انتهی إليه مولفوها. وتقدیمها للباحئین في هيئةٍ 
صحيحة مقروءة» مضاءة بالضروري المفید من فروق النسخ. والتعلیقات 
والشروح التي تکشف عن غموض. أو شبهة لبس. دون اسراف فیها». 


ثم وه كلمة للشباب العربي فقال: 
و 8 
«لي كلمة أخيرة آوجُهها للشباب العرب الذي يريد دخول ساحة 
التراث. وهي: أن يكون فاا بالایمان یه وضي داخله حماسة له. وأن 
يدخل الساحة بفكر مفتوح مطمئنًا إلى عظمة هذا التراث وفائدته». 


أدوات تحقيق النصوص (المصادر العامة) ( ص۸ )٩‏ 
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المقدمه 


ان الیحمد رل E,‏ ونستعيئه ) ونستغفره » ونعوذ الله من شرور أنفسنا ومن :0 


سیئات آعمالنا من بهده الله فلا مضل له ومن یضلل فلا هادي له وآشهد أن لا 
اه إلا الله وحده لا شريكث له وآشهد آن محمذا عبده ورسوله . 


e 3‏ 9۳ منوا اشوا آله و عن نتا 7 ولا ون 6 2۸ و ون( که [آل عمران : ۰۲ .]٠‏ 
ا الاس اتف ریم لی لق بر ۷ 3 97 مھا رَوْجَهَا وبك مما رجالا کيا 


ونا توا ال 2 الى پو 4 له كان ليم ريا 0 اا 


ا این نذا نوا أل را نلا سیکا © بیع لك امكل ونيز تک 
EE‏ ومن د رط أله وَرسواك فقد فار م عظِيما © [الأحزاب : ۰ ۷۱]. 


محدئاتها» وكل محلثة بدعة. 
لقد منّ الله على هذه الأمة بأن أنزل القرآن الكريم هذى وبشرى للمؤمنين 
بسن لما في الصدور قال تعالی : «طس تک تلك عابنت بت الْمَيْءَانِ وكنَابٍ مين (رل) هد 


سر وشرئ امین <O‏ [النمل : 39 ِ 0 الله 5 رسوله EE‏ للعالمین» قال 
تعالى : وما ماک إلا َة نعي ©4 [الأنبياء: ۱۰۷]. 


ثم جاء الصحابة فحملوا هذا الهدی» وا للناس من غير زيادة ولا نقصان» 


)١(‏ هذه خطبة الحاجة التي كان النبي ل يعلّمها أصحابه. أخرجها الترمذي» كتاب النكاح» 
باب ما جاء في خطبة النكاح )٤٠٤/۳(‏ رقم (۰)۱۱۰0 وأخرجها الإمام أحمد (۲۷۲/۰) 
رقم (۰6۳۷۲۱ النسائي» كتاب النكاح. باب ما يستحب من الكلام عند النكاح (5/ ۳۹۷ 
رقم (۳۲۷۷) وابن ماجه. کتاب النکاح» باب خطبة النكاح (/01)) رقم (0 )»© ولها 
شاهد في صحیح مسلم > کتاب الجمعت باب تخفیف الصلاة والخطبة (۵۹۳/۲) رقم 
(۰)۸۷۸ وللشیخ الألباني رسالة لطيفة اسمها «خطبة الحاجة» فلتنظر . 


1 كتاب البلبل مختصر الروضة فقي أصول الفقه 


مع ما رزقهم الله من نعمة الفقه في الدین» فاجتهدوا فيما جد لهم من مسائل 
وحوادث في ضوء القواعد والأصول» والتي كانت حاضرة في آذهانهم مستقرة في 
صدورهم فلم يحتاجوا إلى تدوينها . 


ثم جاء العلماء من بعدهم» فحملوا الأمانة» ولكنهم وجدوا أن الأهواء قد 
كثرت» وکل يريد أن يفهم من النص ما يتفق مع هواه» فاجتهدوا في تدوين الأصول 
والقواعد التي يضبط بها فهم النصوص. والتي يتحاكم إليها عند الاختلاف في فهم 
دلالات الألفاظ. ولم تكن هذه الأصول من ابتداع العلماء» وإنما كان دور العلماء 
فيها هو الاجتهاد في جمعهاء من خلال استقراء الكتاب والسّئّة وفتاوى الصحابة 
والتابعين» وتدوينها . 

وكان أول من وضع لَِنََ هذا العلم وسنّ سنَّ حسنة هو الامام الشافعي» فألّف 
كتابه: «الرسالة»» ثم تتابع العلماء على اختلاف مشاربهم ومذاهبهم في تشييد 
قواعده» وإحكام مبانیه» وتحقيق مسائلهء وإلى هذا أشار الإمام الزركشي فقال: 
«وقد أشار المصطفی ی في جوامع کلمه لیه» ونبّه أرباب اللسان علیه» فصدر في 
الصدر الأول منه جملة سنية» ورمورًا خفية» حتى جاء الإمام المجتهد محمد بن 
إدريس الشافعي فاهتدى بمناره» ومشی إلى ضوء ناره» فشمّر عن ساعد الاجتهاد. 
وجاهد في تحصيل هذا الغرض السني حق الجهاد» وأظهر دفائنه وكنوزه وأوضح 
إشاراته ورموزه» وأبرز مخباته وكانت مستورة» وآبرزها في أكمل معنى وأجمل 
صورة» حتى نوّر بعلم الأصول دجى الآفاق» وأعاد سوقه بعد الكساد إلى تفاق. 


وجاء مَنْ بُعده. فبيّنوا وأوضحوا وبسطوا وشرحوا»”'' . 


كما أنه لا بد أن يعلم أنه لا يمكن أن يحصل العبد على خيرية الفقه في الدين 
إلا إذا درس علم أصول الفقه وأتقنه» ولبيان ذلك يقول الإمام الزركشي: «ثم اختلف 
في نسبة الأصول إلى الفقهء فقيل: علم الأصول بمجرده كالمَيّلق الذي یختبر به جيد 
الذهب من رديئهء والفقه كالذهب؛ فالفقيه الذي لا أصول عنده ككاسب مال لا 
يعرف حقيقته» ولا ما يدّخر منه مما لا يدخرء والأصولي الذي لا فقه عنده 
كصاحب الميلق الذي لا ذهب عنده» فإنه لا يجد ما يختبره على مَيُلقه)”"' . 


(۱) البحر المحيط (1/۱). (۲) البحر المحيط (۱۳/۱). 


و 
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فإذا كانت العلاقة بين أصول الفقه والفقه بهذه الاهميت فان ذلك حمّز العلماء 
على العناية بهذا العلم والتنافس في تعلمه وتعليمه والتصنيف فیه وبينوا فيه مناهجهم 
في الاستدلال» وذخرت المكتبات في كل عصر بمصنفات أصول الفقه وقواعده 
وعلى الرغم مما أصاب الأمة من نكبات أطاح فيها الأعداء بكثير من كتب التراث 
بالحرق حيئًا وبالسرقة أحياناء إلا أنه ما زالت المكتبات والخزانات إلى عصرنا هذا 
مليئة بالمخطوطات التي لا زال كثير منها لم ير الضوء بعد. 

وهناك بعض الكتب الأصولية وغيرها قد طبعت» منها ما خرج محققا تحقیفا 
علميّاء التزم فيها المحققون بقواعد التحقيق المنهجية» والكثير منها غلب عليه الطابع 
التجاري» وكان من هذه الكتب التي طبعت عدة طبعات» ولكن للأسف كلها طبعات 
تجارية» كتاب: «البلبل» وهو هذا الكتاب. 


أهمية الكتاب وممیزاته : 


كتاب «كتاب البلبل مختصر الروضة في أصول الفقه» للإمام نجم الدين 
سليمان بن عبد القوي الصرصري الطوفي ت> الاهء وهو كتابٌ نافع في أصول الفقه 
بصفةٍ عامةٍ وأصول الفقه للحنابلة بصفةٍ خاصة وهو كتابٌ فريد في هذا الباب. 
يمتاز هذا المختصر «البلبل» كما وصفه الطوفي نفسه بالمميزات التالية : 
- قصر الحجم وكثرة المعنی» وأشار إلى ذلك الطوفي فقال: «وأسألك 
التسديد في تأليف كتاب في الاصول» حجمه يقصر وعلمه یطول»"" وفسّر الطوفي 
ذلك بأنه: «كثير المعنى قليل اللفظء وهو الإيجاز المستحسن. إذ خير الكلام ما قل 
ودل» وأن هذا هو معنى الاختصار الوارد في قول رسول الله ككلله: «أُوتِيتُ جو امِعَ 
الكلِم»”''؛ أي: أوتيت المعاني الكثيرة الجليلة في الألفاظ اليسيرة القليلة»”". 


والطوفي بتفسيره هذا ينفي ما يمكن أن يتوهمه الذهن من التعبير بقصر الحجم 


( البلبل (ص؟). 

Ca (۲(‏ من حديث صحیح» قال النبي 385 : ١نْصِرْتٌ‏ پالرفس عَلَى الْعَدُوٌ وَأُوتِيتُ جوایع 
اكلم وَبَيْتَمَا أا تام نیت ِمَمَاتِبح حَرَاِنِ الأَرْضٍ فَوْضِعَتْ فِي يَدَيّ». أخرجه البخاري 
كتاب التعبیر» باب المفاتيح في اليد برقم (۱۳ 0۷۰ ومسلم واللفظ لهء كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة برقم (۵۲۳). 

(۳( شرح مختصر الروضت للطوفي» تحقیق : عبد الله بن عبد المحسن التركي (1/ ۰۲ .)٩۳‏ 


سار ۳۱۲ كتاب البلبل مختصر الروضة ف أصول الفقه 
من أن هذا المختصر قد لا يفي بالاحاطة بالمسائل الواردة في کتاب «الروضة». 

۲ - اشتماله على فوائد قیمة ومستحسنة زائدة على ما في «الروضة» لا تقتصر 
على جانب معین؛ بل هي في کل الجوانب: فهي تارة في المتن؛ آي: المسائل 
المسعدل تام وتارة في الدلیل على الاحکام» وتارة في نقل الخلاف في 
الأحكام» وتارة في تعلیلها . 

۳ - سهولة العبارت» مع البعد عن الغموض في المعاني والتعقید في التراکیب» 
مما یجعله سهل الفهم والحفظ لدی طلاب العلم وهذه ميزة لا توجد في کثیر من 
المختصرات التي غلب علیها الابهام والغموض» والتعقيد الذي یصل إلى حدٌ 
الإلغاز. مما يؤدي في النهاية إلى صعوبة الاستفادة منها. 


سبب اختيار الموضوع : 

أهم الأسباب التي دعتني إلى تحقيق كتاب «البلبل» ما يأتي : 

۱ - رغبتي القوية وحبي الشديد في إحياء كتب التراث» فأحببت أن تكون لي 
مشاركة فعالة وعملية في إحياء تراث أمتنا العظیم. 

۲ - أن كتاب «البلبل» يعد من أهم المختصرات في أصول الفقه بصفةٍ عامة 
وأصول الفقه الحنبلي بصفةٍ خاصة. وذلك لأنه مختصر لاشهر كتب أصول الفقه 
الحنبلي وهو «روضة الناظر وجنة المناظر» لابن قدامة رحمه الله تعالى. 

۳ - أن كتاب «البلبل» يتميز بسهولة العبارة» والبعد عن التعقيد والغموض» 
مما يجعله سهل الفهم والحفظ لدى طلاب العلم وهذه ميزة لا توجد في كثير من 
المختصرات التي غلب عليها الإبهام والغموض والتعقيد الذي يصل إلى حدٌ 
الإلغازء مما يؤدي في النهاية إلى صعوبة الاستفادة منهاء فأحببت أن تكون بين 
أيديهم طبعة محققة في حلة جديدة تسر الناظرين. 

٤‏ - اتجاه بعض أهل العلم إلى شرحه في هذا العصر ‏ وسأذكر بعضًا منهم 
فيما بعد لعلمهم بمدى أهميته لطالب العلم دون أن يكون بين أيديهم نصا محقمًا 
تحقيقًا علمیا يقوم على أصول التحقيق المنهجية» وإنما اعتمدوا على طبعاتٍ تجارية 
بعيدةٍ كل البعد عن قواعد التحقيق التي وضعها العلماءء وسأبين ذلك بشيء من 
التفصيل» عند الحديث عن تقويم طبعات الكتاب السابقة. 


۳ 
ی ۷۳ اع 
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القسم الدراسي 


آما القسم الدراسي فیشتمل على مقدمت وفصلین : 


المقدمة: وبيّنت فيها آهمية الکتاب وممیزاته» وأسباب اختیار الموضوع. 


الفصل الاول: التعریف بالموّلف 
وفیه مبحثان : 
المبحث الأول: عصر المولف ومدی تأثیره عليه» وفیه ثلائة مطالب: 
المطلب الأول: الحالة السياسية. 
المطلب الثاني: الحالة الاجتماعية. 
المطلب الثالث : الحالة العلمية والثقافية. 
المبحث الثاني : ترجمة المولف وفیه سبعة مطالب : 
المطلب الأول: مولده ونسبه . 
المطلب الثاني : نشأته وأسرته. 
المطلب الثالث : طلبه للعلم ورحلاته. 
المطلب الرابع: شیوخه وتلامیذه. 
المطلب الخامس : عقیدته . 
المطلب السادس : مذهبه الفقهي . 
المطلب السابع : مؤلفاته ووفاته. 


7۳۰ كتاب البلبل مختصر الروضة ۸ أصول الفقه 


الفصل الثاني: دراسة الکتاب 

وفیه تسعة مباحث : 
المبحث الأول: عنوان الکتاب. 
المبحث الثاني: توثیق نسبة الکتاب إلى المولف. 
المبحث الثالث : منهج المؤلف في الکتاب. 
المبحث الرابع: مصادره. 
المبحث الخامس : الکتب التي نقلت منه. 
المیحث السادس : شراح الکتاب . 
المبحث السابع : تقويم نشرات الکتاب السابقة. 
المبحث الثامن: وصف النسخ المخطوطة. 
المبحث التاسع : منهجي في تحقیق الکتاب. 


2 5 اه 
۱ 


الفصل الأول 
التعریف بالمولف 
وفیه مبحثان : 


المبحث الأول: في عصر المؤلف ومدی تأثیره عليه وفیه مطالب. 
المیحث الثاني : في ترجمة المولف وفیه مطالب. 
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المبحث الأول 
۱ في عصر الموّلف ومدی تأثيره عليه ۱ 
وفیه مطالب : 


المطلب الأول: الحالة السياسية. 

المطلب الثاني : الحالة الاجتماعية. 

المطلب الثالث : الحالة العلمية والثقافية. 
© ۰ 0 


کڪ المطلب الاول ماه 
الحالة السياسة 


لا بد أن يكون للبيثة التي يعيش فیها الانسان آثر واضحء فیظهر ذلك في فکره 
وسلوکه» وعند النظر في تاريخ حياة الطوفي يظهر أنه عاش في الفترة من سنة سبع 
وخمسين وستمائة هجرية إلى سنه سبعمائة وست عشرة من الهجرة النبویة وهی 
السنة التي توفي فيهاء وعلى هذا سأبحث عن الأحوال السياسية للقرن السابع وبداية 
القرن الثامن» ومدى تأثيرها على حياة المؤلف. 

اولا: تعرضص المسلمون وبلادهم - قبیل ولادة الطوفي أي : عام 1۵7 ه - إلى 
آمر غاية في السوی وهو الهجوم التتري الوحشي» مما أدى إلى سقوط دار الخلافة: 
بغداد. وقتل الخليفة المستعصم باه" وهو الخليفة الشهید الذي قتله التتار بأمر 


)۱( عبد الله بن منصور بن محمد بن أحمد بن الحسن. أمير المومنین آبو آحمد. المستعصم 
بالله بن المستنصر بالله بن الظاهر بن الناصر بن المستضیء البغدادي» آخر خلفاء بني العباس 
ببغداد فتل سنه ۱۵۲ ه. 
البداية والنهاية ١/185‏ فوات الوفيات» لابن شاکر الکتبی (۲/ ۹6 وشذرات الذهب 
(۵/ ۲۷۰). 


في عصر المؤلف ومدى تأثيره عليه د ۳ 
هولاكو ملك التتار ابن جنكيز خان لعنهم ال" وقتل خلق كثير ببغداد عاصمة 
الخلافة. وقل اختلف الناس فى أعداد من قتل ببغداد من المسلمين فى هذه الواقعة. 
فقيل: ثمانمائة آلف وقيل: ألف ألف وثمانمائة ألف»ء وقيل: بلغت ا لقتلى 
کر و امه ۳ ۰۰ 1۰ ت 7 ۰ 0 (۲) 
الفي الف نفس» فقتلوا مع الخليفة من ظفروا به من العلماء والزهاد والوزراء والقواد"". 


وبقي التتار على تلك الحال أربعين يومًا يعيثون في دار الخلافة فسادًا من قتل 
وتخريب» ولما انقضى الأمر المقدرء وانقضت الأربعون یومّا بقيت بغداد خاو 
على عروشها ليس بها أحد إلا الشاذ من الناس» والقتلى فى الطرقات كأنها التلول 
وقد سقط عليهم المطر فتغيرت صورهم وأنتنت لشت يمن يديه الان وتغير الهواء 
فحصل بسببه الوباء الشديد حتى تعدى وسرى في الهواء إلى بلاد فمات حْلْق كثيرٌ 
من تغير الجو وفساد الریح» فاجتمع على الناس الغلاء والوباء والفناء والطعن 
والطاعون» ولما نودي ببغداد بالأمان خرج من تحت الأرض من كان بالمطاميرء 
والقنى» والمقابر كأنهم الموتى إذا نبشوا من قبورهم» وقد أنكر بعضهم بعضّاء فلا 
يعرف الوالد ولده ولا الاخ أخاه» وأخذهم الوباء الشديد فتفانواء وتلاحقوا بمن 
سبقهم من القتلی» وكان رحيل السلطان المسلط هولاكو خان عن بغداد في جمادى 
الأولى من هذه السنة إلى مقر ملکه وفوض أمر بغداد إلى الأمير علي بهادر”" . 


وبقي حكم العراق تحت أيدي التتار طوال حياة الطوفي. 


هذه هي حالة بغداد والعراق» أما الشام نكم تسلم من حملات التتار» فمد 
استولوا على حلب“ بعد أن حاصروها ثم ما مت بشرط الأمان سنة ۸٥1ه‏ ثم 


(۱) انظر: البداية والنهاية (۲۰/۱۳). 

(۲) انظر: البداية والنهاية (۱۳/ ۰۲۰۲ ۲۰۳). 

(۳) انظر: البداية والنهاية (۲۰۰/۱۳ - ۰)۲۰۳ وتاريخ الإسلام» للذهبي )€۸ / «(YY - YOR‏ 
وشذرات الذهب (۰)۲۷۰/۵ وعقد الجمان في تاريخ آهل الزمان (۳۹/۱). 

)٤(‏ حلب: مدينة قديمة جداه فيل : سمّیت حلب لان إبراهيم ## كان يحلب فیها غنمه في 
الجمعات ويتصدق بهء فيقول الفقراء: حلب حلب. . فسمي به» وتقع إلى الشمال من سورياء 
وتبعد عن دمشق حوالي ٠(‏ 0۰( کم وعن الحدود التركية بحوالي (0۰) کم وتشتهر حلب 
باثارها القدیمة» ونشطت فیها الزراعة والتجارة في وقت مبکر . 
معجم البلدان (۰)۲۸۲/۲ والموسوعة الجغرافية للعالم الاسلامي (4/ ۰۸۸۲ وموسوعة 
المدن العربية (ص۵۲). 


ماسم كتاب البلبل مختصر الروضة في أصول الفقه 


ت 


غدروا بأهلهاء وأخذوا دمشق ةا وبع لاف فا بعد تحا لفهم مع 
الفنلسية مالسل 


وإذا تحوّلت بالوجهة من العراق إلى مصرء فستجد أنها كانت في ذلك الوقت 
تحت قيادة السلطان سيف الدين قطز””'. يقول ابن كثير: «ثم دخلت سنة ثمان 
وخمسین وستمائة استهلت هذه السنة بيوم الخميس وليس للناس خليفة. ومُلك 
العراقين وخراسان وغيرها من بلاد المشرق للسلطان هولاكو خان ملك التتار 
وسلطان ديار مصر: الملك المظفر سیف الدين قطزء مملوك المعز أيبك التركماني» 
وسلطان دمشق وحلب: الملك الناصر بن العزيز بن الظاهرء وبلاد الكرك والشوبك 
للملك المغيث بن العادل بن الكامل محمد بن العادل أبي بكر بن أيوب. ..» 
وكان النزاع مستمرا بين هؤلاء جميعًاء بينما كان التتار يزحفون على المدن الإسلامية 


(۱) حماة: بالفتح بلفظ حماة المرأة وهي أمّ زوجها لا لغة فيه غير هذه» وحماة مدينة كبيرة 
عظيمة كثيرة الخيرات» تقع على نهر العاصي إلى الشمال من مدينة حمص وسط منطقة 
زراعية خصبة» وتعد من أكبر المدن السورية» واشتهرت بالزراعة. وشهدت هذه المدينة 
انظر: معجم البلدان (۰)۳۰۰/۲ وموسوعة المدن العربية (ص۰)۱۸۲ والموسوعة الجغرافيق 
للعالم الاسلامي (5/ ۰۸۸۲ ۸۸۳). 

(۲) بَعْلَبك: بالفتح ثم السکون وفتح اللام والباء الموحدة والکاف مشددة» مدينة قديمة فیها أبنية 
عجيبة وآثار عظيمة» وقصور على أساطين الرخام لا نظیر لها في الدنیا» بینها وبين دمشق 
ثلائة أيام» وقیل: اثنا عشر فرسخا من جهة الساحل» وتعلو بعلبك عن سطح البحر بحوالي 
۵ وهي مدينة من مدن لبنان حاليّاء وتبعد عن العاصمة بیروت حوالي )٩۰(‏ کم» وهي 
تشتهر بتجارتها وزراعتها . معجم البلدان (۰۲۲۲/۲ وموسوعة المدن العربية (۱۱۸). 

(۳) انظر: البداية والنهاية (۱۰/ ٤۷‏ وما بعدها) والعبر (۰)۲۱/۵ وشذرات الذهب (۲۹۰/۵). 

(5) انظر: البداية والنهاية (۲۱۹/۱۳). 

(۵) قطز بن عبد الله الشهید الملك المظفر سیف الدین المَعِرّيء كان آکبر مماليك المعز أيبك 
التركماني» بطلاً شجاعا مقدامًا حازمًا حسن التدبیر» یرجع إلى دين واسلام وخيرء وله اليد 
البیضاء فى جهاد التتار. قتل بين الغرابی والصالحیة» ودفن بالقصیر رحمه الله تعالی» سنة 
تماق ماه وتا نف :نولك له الط اه زاغا حاف من ال سای وي ما فد 
بعض غلمانه» وصار قبره یقصد بالزيارة» ویترحم علیه ویسب من قتله. الوافي بالوفیات 
(۷/ ۷ ۲). 

(7) انظر: البداية والنهاية (۱۰/ 2۷ وما بعدها). 


في عصر المولف ومدی تأثيره عليه 1 و۳۳ 


ویستولون علیها الواحدة بعد الاخری» وفي هذه السنة سمع السلطان قطز بمسیر 
و رم( ۰ ۰ 5 : 5 
التتار إلى مصر ووصولهم إلى غزة" "» فخرج الم والتقی معهم في معركة عین 
جالوت عام 1۵۸ه. فکسر التتار وانتصر علیهم ولم تهدأ الحرب طيلة تلك الفترة 
بين المسلمین والتتار» ودارت بينهم معارك فاصلة نصر الله فيها المسلمین بعد عين 
جالوت». وهى معركة البلستين سنه TT‏ ومعرکه شقحب سنه ۰۷۰۲ والتی 


شارك فيها تقى الدين ابن تيمية كاله . 


ثانيًا: لم تكن فتنة هجوم التتار على بلاد الإسلام هي الوحيدة في هذا العصر؛ 
بل كان هناك الهجوم الصليبي الحاقد على الاسلام والمسلمين» والذي بدأ عام 
١هء‏ على شكل حملات متتابعة» هدفها القضاء على الاسلام وأهله» وسلب 
خيرات بلاده» ولكنها كانت حرب عقدية قبل أن تكون أطماعًا اقتصادية» وصدق الله 
تعالى إذ يقول: ون نمی عنك الود ولا سره [البقرة: »]١٠١٠١‏ فابتدأت باستيلاء 
الإفرنج على مدينة أَنْطَاكِيَة*' بعد حصار شدید. وانتهت بفتح الملك الأشرف خليل 
المملوكي” لقلعة الروم في سنة ۱٩1ه‏ أي: قبل وفاة الطوفي بست وعشرين سنة 
تقريبا . 


(۱) قَرْة: بفتح أوله وتشديد ثانيه وفتحه وهي: مدينة قديمة أطلق عليها الفرس اسم (هازاتو). 
وتقع في أقصى الشام من ناحية مصرء بينها وبين عسقلان فرسخان أو أقل» وهي من نواحي 
فلسطين غربي عسقلان. يقال لها غزة هاشمء وبها وَلِدَ الإمام الشافعي» وأهلها يعملون 
بالزراعة والتجارة. انظر: معجم البلدان (۰۲۸۹/7 ۰)۲۹۰ ومراصد الاطلاع (۲/ ۹۹۳). 
والموسوعة الجغرافية للعالم الاسلامي »)٥٤۸/٤(‏ وموسوعة المدن العربية والاسلامية 
(۱۲۳). 

(۲) انظر: البداية والنهاية (۰۲۷۱/۱۳ ۰)۲۷۲ وتاریخ الاسلام للذهبي (۵۰/ ۲۳ - ۲۵). 

(۳) انظر: البداية والنهاية (۲۳/۱ -۲۱). 

(4) وهي مدينة واقعة على نهر العاصي قرب مصبه في البحر المتوسط» وهي من آهم المدن 
الکبری في العالم القدیم وبها آثار رومانية وبيزنطية وعربية» وفتحها المسلمون على يد أبي 
عبيدة بن الجراح طب وأنطاكية بفتح ثم سکون ویاء مخففة مدينة من المدن الشاميت 
وکانت مشهورة بكثرة الفاکهة وطیب الهواء وعذوبة الماء. 
انظر: مراصد الاطلاع مختصر معجم البلدان (۰)۱۲۶/۱ وموسوعة المدن العربية والاسلامية 
(ص۳۰۹) . 

(5) السلطان الملك الاشرف صلاح الدین خلیل ابن الملك المنصور سیف الدین قلاوون الالفي 
الصالحي النجمي ولد في سنة ۲۰7ه» وجلس على تخت الملك بقلعة الجبل یوم الاحد - 


1 ,۶۳ كتاب البلبل مختصر الروضة ف أصول الفقه 
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ولعل من الأمر الواضح أن من ينشأ في مثل هذه الأحداث لا بد أن يتأثر بهاء 
ومن أثر الأحداث المتقدمة على الطوفي أنه اهتم بمحاربة أعداء الإسلام بالقلم 
والبنان» وخاصة النصارى الضّلال» الذين استغلوا قوتهم ونفوذهم في نشر عقيدتهم 
الصَالة. وإثارة الشبهات على المسلمين في عقيدتهم. فقام الطوفي بتأليف كتاب 
يبطل به كيدهم ويدحض شبهاتهم وسماه «الانتصارات الإسلامية في كشف شبه 
النصرانیة»(. 

<< المطلب الثاني ڪڪ 
الحالة الاجتماعية 

مما لا شك فيه أن الحالة الاجتماعية في أي عصر مرتبطة ارتباطا وثیقا بالحالة 
السياسة لهذا العصرء فاذا كانت الحالة السياسية مستقرة؛ کاستتباب الأمن ولا یوجد 
حروب خارجية تستنزف موارد الدولة ولا یوجد تنازع في الداخل بين الامراء بسبب 
الطمع في الحصول على السلطة. فان ذلك يودي إلى تحسن الاحوال الاجتماعية 
للناس» ويقل الفقر وتزدهر الأحوال الاقتصادية للدولة» ویعیش الناس في رخاء من 
العيش» وسلام وأمن وآمان. وآما إذا لم تكن الحالة السياسية مستقرة فان ذلك 
يؤدي إلى العكس من ذلك . 

ومن آهم سمات الحالة الاجتماعية في القرن السابع الهجري وآوائل القرن 
الثامن» وهي الفترة التي عاش فیها الطوفي : 

۱ - سوء الأحوال الاقتصادية للبلاد» بسبب تکالب الاعداء على بلاد 
الوسلام» فهناك هجوم التتار المتوالي على المسلمین من جهة الشرق» وتخریبهم 
للزروع والثمارء وإشاعة القتل . 

وإذ نظرت جهة الغرب فستجد الهجوم الصليبي الحاقد الذي ظل متواصلا 


= سابع ذي القعدة سنة تسع وثمانين وستمائة» وجدد العسکر له الحلف في يوم الاثنين ثامنه 
وقتل سنة 597ه. انظر: السلوك لمعرفة دول الملوك (۱/ ۲۵۷). 

)١(‏ وهذا الكتاب حققه الدكتور سالم القرني» وهي رسالة تقدم بها الباحث لنيل درجة الدكتوراه 
في قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عام ۹١٤١ه»‏ 
وطبعت هذه الرسالة مكتبة العبيكان عام 19١5١ه.‏ 


في عصر المؤلف ومدى تأثيره عليه | عست 
سس .2 ماس لس سب یسم ۲۱ إل 
طوال مائتي عام ولم يكن أقل بشاعة من الهجوم التتري الظالی کل ذلك آَدّی إلى 
انتشار الفقر والجوع. والذلة» وها هو ابن کثیر ین یصف حال بغداد عاصمة 
الخلافة بعد دخول التتار الیها» يقول ابن کثیر ككُأَنْةُ: «وعادت بغداد بعد ما كانت 
آنس المدن كلها کأنها خراب» ليس فیها الا القلیل من الناس» وهم في خوفب 
وجوع وذلة وقلة»". وما آشبه الليلة بالبارحة!! 

وفي سنة ستین وستمائة» كان هناك غلاءٌ فاحش في الاسعار يقول ابن 
كثير كُأنهُ: «وفيها وقع غلاء شديد بالشام»”''؛ أي: كان عمر الطوفي أربع سنوات 
تقريباء ولم يكن الأمر بأحسن حا لا في بغداد. ففي سنة أربع وسبعين وستمائة انقطع 
المطر وأجدبت الأرض» واستسقوا فلم يسقواء يقول ابن كثير كه : «وفي هذه 
السنة استسقى أهل بغداد ثلاثة أيام فلم یسقوا ... وفيها استسقی أهل دمشق أيضًا 
اسشا“ . 

وفي سنه تسع وتسعين وستمائة قال ابن كثير وله : «والغلاء شديد والحال 

7 5 

نهارًا؛ كالزناء والخمّارات» والحانات» ولكنها لم تدم طویلا حتى قضي عليها 
بفضل الله بل › ثم بفضل جهود الصالحين من العلماء والولاة. قال ابن كثير وله : 
«وفى يوم الجمعة سابع عشر رجب سنة نماد ونسعین وستمائه أعيدت الخطبة 
بدمسى e‏ الناس بذلك»)... وفي بكرة يوم الجمعة المذكور دار 
الشيخ تقي الدين بن تيمية ك وأصحابه على الخمارات"" والحانات"" فكسروا آنية 
وشققو ققوا الظروف. وأراقوا الخمور» وعرّروا جماعة من أهل الحانات 


4 


لمنّحّذة لهذه الفواحش ففرح الناس بذلك»”" . 


.)۲۳۶/۱۳( انظر: البداية والنهاية (۲۰۲/۱۳). (۲) انظر: البداية والنهاية‎ )١( 

(۳) انظر: البداية والنهاية (۲۱۹/۱۳). )٤(‏ البداية والنهاية .)7//١5(‏ 

(5) هي مونث خمّارء وقيل: هي بائعة الخمرء وقيل: هي مكان بيع الخمر أو شربها. المعجم 
الوجیز (ص۰)۲۱۱ مادة : (خمر). 

00 الحانة هي حانوت الخمّارء وهو دکان بيع الخمر. المعجم الوجيز (ص76١)»‏ مادة: (حنّ). 

(۷) انظر: البداية والنهاية (۱۱/۱6). 


8 و كتاب البلبل مختصر الروضة فق أصول الفقه 
ای ۰ .۰ صصىصىصصآىسى ‏ ڪڪ 

كما آخمدت بعض البدع المنتشرة في عصر الطوفي» ففي سنة سبع وسبعمائة 
آبطلت بدعة صلاة ليلة النصف من شعبان» یقول ابن کثیر كُلَنْهُ: «وفي ليلة النصف 
من شعبان أبطلت صلاة ليلة النصف. لکونها بدعة» وصین الجامع من الغوغاء 
والرعاع وحصل بذلك خير كثير وله الحمد والينّة». 

۳ - وفي عصر الطوفي تسلّط التصاری على المسلمین وذلك بسبب تمکین 
التتار لهم» حتی آنهم رفعوا الصلیب. وطافوا به في الشوارع وکان المسلمون 
يؤمرون بالقیام له. حتی وصل بهم الامر إلى أن یقولوا: ظهر الدین الصحیح دين 
المسیح ویذمون دين الاسلام وأهله"۳. 

فمما لا شك فيه أن هذا الوضع الاجتماعي السییع والمضطرب وسوء 
المعيشة. وارتفاع الامن» واشتداد القتال والنزاع بين السلاطین والامراء على 
السلطة» وانتشار البدع والمنكرات» قد أدى إلى اضطراب شديدٍ خلال الفترة التي 
عاش فيها الطوفي» وأن مثل هذا المجتمع لا بد وأن يكون غير مُهَيّاْ لأن يكون بيئة 
صالحة لنشأة طلاب العلم والعلماءء وإذا ما نشأ فيها عالم» فلا بد أنه ستنعكس 
عليه هذه الاثار في مولفاته» فسيحاول أن يشارك في معالجة المخالفات التي وجدها 
في مجتمعه» والنهوض به من کبوته» ویرد شبهات آهل الزيغ عن عقیدته» وقد ظهر 
هذا الجانب الأخير في حياة الطوفي» فقد رأى النصاری قد تطاولوا على الاسلام 
وأهلهء وأثاروا الشبهات» فحمل على عاتقه أمانة الدفاع عن عقيدة المسلمين فصنف 
كتابه الذي آشرت إليه سابقا وهو «الانتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانیة» 
وكان هذا يعد مشاركة فعالة منه» لما رأى في عصره من تسلط النصارى وتجرژهم 
على المسلمين» وغيره من المصنفات في مجالاتٍ متعددة» والتي سنتعرض لذكرها 
بالتفصيل في المبحث الخاص بهاء والله المستعان. 


<< المطلب الثالث حت 
الحالة العلمية والثقافية في عصر المؤلف 
قد تبیّن مما آوضحته فى الحالتین السياسية والاجتماعية المعاناة التی كان 
يعيشها المسلمون في هذا اا مما يؤثر بلا آدنی شك على التشاط العلمي» 


(۱) انظر: البداية والنهاية .)٤٦/١٤(‏ (۲) انظر: البداية والنهاية (۲۱۹/۱۳). 


في عصر الموّلف ومدی تأثیره عليه | سب ۳۷۳ 
عع یں ۲٣‏ - 
وآنی لطلاب العلم والعلماء أن یعملوا في جو يسود فيه الخوف والجوع والذلت 
خاصة بعد أن فقدت بغداد عاصمة الخلافة ریاستها العلمية بعد أن داهمها التتار 
وأشاعوا فیها القتل والتخریب والفقر و... الخ» مما آدی إلى ضعف الناحية العلمية 
في ذاك الوقت ولکن ما هي الا فترة وجيزة بعد غزو التتار لبغداد الا واستقرت 
الأوضاع إلى حد ما وبداً المسلمون حكامًا ومحکومین یفیقون من هول الصدمة 
التي أصابت الأمة الإسلامية في عقر دارها» وهو سقوط عاصمة الخلافة بغدادء 
وقتل الخليفة رمز المسلمین» وبدأ يقل الخوف والفزع» وتهيأت النفوس لطلب العلم 
وتعليمه . 

ومن أهم السّمات العلمية في عصر الطوفي : 

١‏ ازدهار الحركة العلمية خاصة في مصر والشام ولحقت بهم بغداد بعد 
توقفي ليس بالطويل بسب غزو التتار لهاء ومما يدل على ذلك انتشار المدارس التي 
فتحت أبوابها للدارسين» وعقد العلماء حلقات التعليم في المساجد. والتي شذ إليها 
الطلاب الرحال» ومنهم الطوفي الذي بدأ طلب العلم في قريته (طوفی) وتردد على 
صرصر طلبًا للعلم» ثم انتقل إلى بغداد ثم إلى دمشق ثم إلى مصر. 

ومن دور العلم والمدارس التي اشتهرت في بغداد في هذا العصر وكان لها أثرٌ 
كبيز في ازدهار الحركة العلمية: 


١‏ المدرسة المستنصرية: 

وهي التي بناها الخليفة المستنصر بالله العباسي"" وقد كمل بناؤها في عام 
هھ قال ابن كثير اده : : «ولم يبن مدرسة قبلها مثلهاء ووقفت على المذاهب 
الأربعة من كل طائفة اثنان وستون فقيهًا وأربعة معيدين ومدرزس لكل مذهب وشيخ 
حديث» وقارئان» وعشرة مستمعين» وشيخ طب. وعشرة من المسلمين يشتغلون 


)١(‏ أمير المؤمنين أبو جعفر منصور بن الظاهر محمد بن الناصر أحمدء بويع بالخلافة يوم مات 
أبوه يوم الجمعة ثالث عشر رجب من هذه السنة سنة ثلاث وعشرين وستمائة» استدعوا به من 
التاج فبايعه الخاصة والعامة من أهل العقد والحل وكان يومًا مشهودًا وكان عمره یومتذ 
خمسا وثلاثين سنه وخمسة أشهر وأحد عشر یومّا. 
انظر: البداية والنهاية (۰)۱۱۳/۱۳ وسمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي (۲/ 
۷ سير أعلام النبلاء (۲۳/ »)١55‏ وشذرات الذهب .)5١8/5(‏ 


1ب ۴۳۳ كتاب البلبل مختصر الروضة فو أصول الفقه 
س ۴4 _ سح 
بعلم الطب» ومکتب للایتام» وقدر للجمیع من الخبز واللحم والحلوی والنفقة ما فيه 
كفاية وافرة لكل واحد. ۰.»*. وتم تدریس المذاهب الاربعة فیها فعیّن مدرس 
للحنفية» ومدرس للمالکیة» ومدرّس للشافعیة» ومدرس للحنابلة» وکان بها کثیر من 
الکتب الموقوفة الجيدة» یقول ابن کثیر که : «ووقفت خزائن کتب لم یسمع بمثلها 
في کثرتها وحسن نسخها وجودة الکتب الموقوفة بها»"۳". 
ولقد آشار الذهيي کل إلى كثرة الکتب التي خملت إليها بعد اکتمالها» والی 
تنوع العلوم التي تدرزس فيهاء فقال كَُنْهُ: «ونقل إليها الکتب وهي مائة وستون 
حملاء وعدة فقهائها مائتان وثمانية وأربعون فقيهًا من المذاهب الأربعة» وأربعة 


و 59 ۰ ۰ ۲۹ ۳۹ ۰ ۰ ۹ ۰ ۳۹ ۰ ۰ ¢ (۳( 
مدرسول» و حدیت » و نحو 6 يم طب» ومع فرائض» 
۲ س المدرسة النظامية : 


شرع الوزیر نظام الملك”* في بنائها في عام 40۷ه» تم البناء عام 0۹٤م“‏ 
والتي كانت تدرس المذهب الشافعي» وكان اول من درس فيها ابن الصباغ"" لمد 


(۱) انظر: البداية والنهاية (۱۳۹/۱۳). 

(۲) انظر: البداية والنهاية »)١4٠ /١11(‏ والحوادث الجامعة والتجارب النافعة (۰)۱8/۱ وتاريخ 
الاسلام» للذهبي .)87/1٠١(‏ 

(۳) انظر: تاريخ الاسلام» للذهبي (۱۱۰/۱۰). 

(8) الوزیر نظام الملك الحسن بن علي بن إسحاق بن العباس» الوزیر آبو علي نظام الملك قوام 
الدین الطوسي كان مجلسه عامرا بالفقهاء والقراء. أمر ببناء المدارس في الأمصار ورغب 
في العلم كل أحدء وسمع الحديث» وأملی في البلاد» وحضر مجلسه الحفاظ . وکان وزیرا 
حازمًا لألب أرسلان» اغتيل سنة 4۸۵ه ودفن بأصبهان. 
انظر: الوافي بالوفيات »)١57/7(‏ والبداية والنهاية »)٠٤١ /١١(‏ وتاريخ الاسلام» للذهبي 
(۳۳/ ۱۶۲). 

(0) انظر: تاريخ الاسلام» للذهبي (۲۹6/۳۰) تاريخ الخلفاء للسيوطي (ص۱۱۳). 

() ابن الصبّاغ (۰۰؛ - ۷۷ه) عبد السید بن محمد بن عبد الواحد» آبو نصرء ابن الصباغ: 
فقيه شافعي. من أهل بغدادء ولادةً ووفاة. كانت الرحلة إليه في عصره» وتولى التدریس 
بالمدرسة النظامية أول ما فتحت. كان فقيه العراقين في وقته. وكان يضاهي الشيخ أبا 
إسحاق الشيرازي وتقدم عليه في معرفة المذهب. 
انظر: العبر (۰)۲۲۰/۱ وسير آعلام النبلاء /١14(‏ 555)» والوافي بالوفيات (4/ ۰۱۲۷ 
والأعلام (5/ .)٠١‏ 


في عصر المؤلف ومدی تأثیره عليه ا وب "۲ 
۱ اک 


عشرین يومّاء ثم قام بالتدریس فیها بعد ذلك الامام آبو إسحاق الشيرازي "". 

وهذه المدرسة كان لها دوز کبیز في نشر العلم» وان كانت بطبيعة الحال قد 
تأثرت بهجوم التتار الوحشي على بغداد» فتوقفت لفترة يسيرة» ثم عادت بعد ذلك 
لتسترد دورها في تخریج العلماء» ونشر الثقافة بين الناس. 

وإذا ما ترکت بغداد ویمّمت وجهك قَبّل الشام» فستجد أن دور العلم من 
المدارس وغیرها قد کثرت» وذلك لأن رياسة العلم قد انتقلت من بغداد بعد تخریب 
التتار لها وقتل العلماء وتشریدهم إلى من حولها من البلدان وخاصة الشام ومصر . 

ومن آشهر المدارس والمؤسسات العلمية بالشام: 


- الجامع الأموي: والذي كان يحتوي على عدد من المدارس وهي : 
نة والاسذية الشافعيه "۰ والمنجائية الحنبلية“» وكان يدرس المذهب 


الحنفي ثلاثة مدارس: السفينية ٠‏ والمقصورة الكبيرة"» والقوصية» والزاوية 
ندرس المذهب الاك“ . 


(۱) وهو: إبراهيم بن علي بن یوسف الفيروزابادي» وهي قرية من قری فارس» وقیل : هي مدينة 
خوارزم» شيخ الشافعيّة في زمانه» ومدزس النظامية ببغداد. ولد ۳۹۳ه على الراجح وتفقه 
بفارس على أبي عبد الله البيضاوي» ثم قدم بغداد سنة ١٠٤ه»‏ فتفقه على القاضي أبي 
الطيب الطبري» وكان أشعريًا وتوفي ككل ببغداد سنة 1415ه. 
انظر: تاريخ الإسلامء للذهبي (۳۲/ 57١)ء‏ والبداية والنهاية »)١75/١7(‏ وشذرات الذهب 
(۰)۳۶۱/۳ والاعلام» للزركلي .)١75/١(‏ 

(۲) البداية والنهاية (۰)۱۲۸/۱۳ والدارس في تاريخ المدارس (۰)۱۷۳/۱ وشذرات الذهب /٤(‏ 
١١‏ ). 

(۳) البداية والنهاية (۰)۲۲۰/۱۲ الدارس في تاريخ المدارس (۵6/۱). 

(4) الدارس في تاريخ المدارس (۳۳۹/۱). 

(5) الدارس في تاريخ المدارس (۰)۲۲۷/۱ وقد ذکرها د. سالم بن محمد القرني في مقدمة 
تحقیقه [(الانتصارات الاسلامية في کشف شبه النصرانیة) (۱/ ۳۳): (السفنیة) والصحیح ما 
ذکر 1 خطأ مطبعي فليستدرك . 

(0 انظر: تاريخ الاسلام للذهبي ۳۱۱ البداية والنهاية (7/۱۳ ۰۵۰ ۰۸4/۱ والدارس 
في تاريخ المدارس (۰)۲۱/۱ وشذرات الذهب (۰۱۰۰/۷ ۰۲۵۷ .)٤١١‏ 

(۷) البداية والنهاية (۰)۳۷۰/۱۲ والدارس في تاريخ المدارس (۱۸۶/۱). 

(۸) البداية والنهاية (۰)۱۷۳/۱۳ والدارس في تاريخ المدارس (۲۸۵/۱). 


1ب ۳ كتاب البلبل مختصر الروضة فق أصول الفقه 
که 


۲ المترسة الاتانکتة الخافضه والجدرسة الأمندية الشافغة الیه ۱ 
والمدرسة الا صفها: 0 والمدر سة الصلا ا والمدرسة الجوزية له 


وآما بالنسبة لمصر والتي كانت في ذاك الوقت تتنافس مع دمشق في الرياسة 
العلمية والثقافية» فقد أنشئت نشئت في هذا العصر عدة مدارس منها: المدرستة 
الطاهرة > اوه اه 

وكان الطوفي قد تنقّل بين هذه المدن العلمية» فانتقل من قريته إلى بغداد» ثم 
إلى الشام ولم يطل به المقام هناك حتى اتجه إلى مصرء وأقام فيها والتقى 
بالعلماء» ولا شك أن هذه الرحلات العلمية قد أثرت في تكوين شخصيته العلمية› 
فمن هذه التأثيرات أنه أصبح واسع المعرفة» فهو أصولي» ولغوي» وشاعر آدیب» 
ومتكلم» وذلك يظهر جلیّا عند النظر في مصنفاته المتنوعة في فنون العلم» كما 
سيأتي ذكر ذلك في المطلب المعقود للحديث عن طلبه العلم ورحلاته فيه. 


)١(‏ نسبة إلى الحجة الأتابكية» خاتون بنت عز الدين مسعود بن مودود بن زنكي بن آقسنقر 
الأتابكية واقفة المدرسة الأتابكية ت0٠14ه.‏ تاريخ الاسلام للذهبي /٤١(‏ 2045» والبداية 
والنهاية »)١7١/١(‏ والدارس في تاريخ المدارس (44/۱). 

(۲) نسبة إلى أسد الدين شيركوه ت0554ه. البداية والنهاية (۰)۲۵۹/۱۲ والدارس في تاريخ 
المدارس (۵۵/۱). 

(۳) انظر: الدارس في تاريخ المدارس (۵۸/۱). 

(5) انظر: البداية والنهاية (۰)۳۳۲/۱۲ والدارس في تاريخ المدارس (۱۳۷/۱). 

(0) انظر: تاريخ الاسلام» للذهبي (۰)۲۲/:۷ والبداية والنهاية (۱۳/ ۰۱۱۲ الدارس في تاريخ 
المدارس (۲۹۱/۱). 

(7) نسبة إلى الظاهر بیبرس ت۷۲ ه. والتي تم بناء‌ها سنة 1۲۲ه انظر: تاريخ الاسلام 
للذهبي »)55١/57(‏ والنجوم الزاهرة (۰)۲۸۲/۲ والبداية والنهاية (۰)۱۱۲/۱۳ والدارس 
في تاريخ المدارس (۲۹۱/۱). 

(۷) أنشأها الملك المنصور قلاوون» السلطان الملك سيف الدین آبو المعالي وأبو الفتوح التركي 
الصالحی وتوفی سنة 589ه. انظر : الوافی بالوفیات» للصفدي (۷/ ۰)۲۵۳ والبداية والنهاية 
(۰)۳۱۷/۱۳ والسلوك لمعرفة دول الملوك» للمقريزي (۰)۲8۲/۱ وحسن المحاضرة في 
ملوك مصن للسيوطي (۳۷/۲) . 

(۸) وهي التي تولی فیها الطوفي الاعادة حين آقام في القاهرة وفي المنصورية» وکان ذلك في 
ولاية الحارئي. انظر: ذیل طبقات الحنابلة (۳۲۹/۱). 


() مصادر ترجمة المؤلف: 
۱ - ذیل تاريخ الاسلام (ص۰)۱۷۹ للحافظ الذهبي. بعناية مازن بازویر» الطبعة الاولی 
۸۹ مه دار المغنی» الریاض. 
تیا الغبر (115)+ للتعافظ اللاهى»تسقيى؟ أبر هاجر منت السعية رل 
الأولىء 5٠4١هء‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 
۳ - أعيان العصر وأعوان النصر (۲/ ۰480 ۰۱۳۰/۳ لصلاح الصفدي» تحقيق: علي أبو 
زيد وآخرین» ط. الأولى» 8١5١هء‏ دار الفكرء بيروت. 
؛ - المقتفي لتاريخ أبي شامة (مخطوط). (557/7/أ)» للبرزالي في معهد البحوث العلمية 
بجامعة أم القری» برقم )١١95(‏ تاريخ . 
ه ‏ ذيل طبقات الحنابلة (؟/7277). لابن رجب الحنبلى» دار المعرفة» بيروت. 
٠‏ - الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة (۰)۱۵4/۲ لابن حجر العسقلاني» دار الجيل» 
بیروت . 
۷- المقصد الارشد في ذکر آصحاب الامام آحمد »)575/١(‏ لابراهیم بن محمد بن مفلح»› 
ت : عبد الرحمن العثیمین» ط. الاولی» ١٠5١ه»ء‏ مکتبة الرشد. الریاض. 
۸- المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الامام آحمد (۵/ ۰۵ للعليمي» ت : عبد القادر 
الأرناؤوط وآخرین» ط. الأولی» ۱۷٤۱ه»‏ دار صادر» بيروت. 
4 الدر المنضد في ذكر أصحاب الامام أحمد (۰)411/۲ للعليمي ت: عبد الرحمن 
العثيمين» ط. الأولى. ”7١5١ه»ء‏ مكتبة التوبة» الرياض. 
۰ - شذرات الذهب في أخبار من ذهب (/۰)۳۹ لابن العماد الحنبلي» ط. الثانيت 
۹ص دار المسيرة» بیروت. 
۱ - الفتح المبین في طبقات الاصولیین (۰)۱۲۰/۲ للمراغي» ط. الثانیة» ۱۳۹6ه 
محمد أمين دمج وشرکاه» بیروت. 
الأعلام (۳/ ۰)۱۲۷ للزركلي؛ ط. الخامسة» ۰6۱۹۸۰ دار العلم للملايين» بيروت. 
٠‏ معجم المؤلفين (۷۹۱/۱) لکحالة. ط. الاولی» 5١5١ه»‏ مؤمسة الرسالة» بيروت. 
5 تسهيل السابلة لمريد معرفة علماء الحنابلة (؟/ 477) ترجمة رقم (۰)۱۶۷۱ للبردي» 
ت: بكر بن عبد الله أبو زید ط. الأولى» ١57١ه»ء‏ موسسة الرسالة» بيروت. 


۳۲۸ كتا البلبل مختصو الرمخة فا أحول الفقه 


وفيه مطالب : 
المطلب الأول: مولده ونسبه. 
المطلب الثاني : نشأته وأسرته. 
المطلب الثالث : طلبه للعلم ورحلاته . 
المطلب الرابع: شیوخه وتلامیله. 
المطلب الخامس : عقیدته. 
المطلب السادس : مذهبه الفقهي. 
المطلب السابع : مولفاته ووفاته 

0 % ۵ 


المطلب الأول 
مولده ونسبه 


مولده : 


ر حلب 


(۱ 


اختلف الذین ترجموا للطوفي في سنة ولادته» فلم یتفقوا على سنة معينة» فابن 


ب قال بأنه: «ولد سنة بضع وسبعین وستمائة بقرية «طوفى» من أعمال 


۵ - المدخل المفصل إلى فقه الامام آحمد بن حنبل وتخریجات الأصحاب (۹۸۲/۲) 


للدکتور بكر بن عبد الله آبو زید. ط. الأولی» ۱۶۱۷ه دار العاصمة الریاض. 

5 المصلحة في التشریع الاسلامي ونجم الدین الطوفي» للدکتور مصطفی زيد» عناية 
الدكتور محمد يسري» ۱۲۶ه. دار اليسرء القاهرة. 

هذه بعض مصادر ومراجع ترجمة الطوفي» ومن أراد التعرف على المزيد من مصادر الترجمة 
للطوفي» فليراجع ما كتبه الدكتور إبراهيم بن عبد الله بن صالح المعثم» في رسالته التي تقدم 
بها لنيل درجة الماجستير بعنوان: «منهج الطوفي في تقرير العقيدة عرض ونقد» (۲۹/۱ - 
۲ فقد تتبع مصادر ترجمة الطوفي» فذكر أربعة وأربعين مصدرا ومرجعاء فجمع وأوعب 
جزاه الله خيرًا. 

هو الإمام الحافظ المحدث الفقيه الواعظ زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن 
الحسن بن محمد بن مسعود السلامي البغدادي ثم الدمشقي الحنبلي» ولد في بغداد في ربيع 
الأول سنة ست وثلائین وسبعمائة» وسمع من أبي الفتح الميدومي وعدة» وأكثر الاشتغال 
حتى مهر» وصنف شرح الترمذي» وشرح علل الترمذي» وشرح قطعة من البخاري» وطبقات 
الحنابلة» مات في رجب سنة خمس وتسعين وسبعمائة. 


في ترجمة المؤلف خم 


(صر صر 4 ۰ وقال الك ابن ا و امد الادنروي "۳ وقال نعمان 


٠ ۰ ۱ ۰‏ )2 
بعد اد بعر سحين , 
وهناك من عيّن سنة ولادته على وجه التحديد وجزم بها؛ كابن حجر" فقال: 

«ولد سنة /561ه”"': وتابعه فى ذلك عمر كحالة» وخير الدين الرّرَكلى9' . 


وجزم ارا بولادته سنة ۱۷۳ ه. وتابعه فى ذلك ماجد محروس فی 
رسالته التى تقدم بها لنيل درجة الماجستير بعنوان: «كتاب سواد الناظر وشقائق 


= انظر: شذرات الذهب (۰)۳۳۹/۷ وإنباء الغمرء بأبناء العمر (۰)۱۷۵/۳ والدرر الكامنة 
(۰)۱۰۸/۳ وذيل طبقات الحفاظ (ص۰)۱۸۰ والبدر الطالع »)07717/١(‏ وتسهيل السابلة 
(۱۲۰۲/۳) بترجمة رقم (19757). 

(۱) انظر: شذرات الذهب (/۳۸). 

(۲) آبو الفلاح عبد الحي بن أحمد بن محمد. المعروف. بابن العماد العَكري الدمشقي 
الحنبلي» مؤرخ» فقیه عالم بالادب ولد في صالحية دمشق وأقام في القاهرة مدة طويلة» 
ومات بمكة حاجا سنة ۱۰۸۹ه؛ له: «شذرات الذهب فى آخبار من ذهب» ثمانية أجزای 
واشرح متن المنتهی» في فقه الحنابلة. ۱ 
انظر: الاعلام» للزركلي (۰)۲۹۰/۳ وتسهیل السابلة (۱۵۷۲/۳) بترجمة رقم (۲1470). 

(۳) انظر: طبقات المفسرین (۲۱۶/۱). 

)٤(‏ نعمان بن محمود بن عبد الله» آبو البرکات خير الدین» الالوسی: واعظ فقیه» باحث» من 
أعلام الأسرة الالوسية في العراق» ولد ونشأ ببخداد. ولد عام ۱۲۵۲ه وتوفي عام 
۷ه. انظر: الاعلام» للزركلي (۳/ ۰6۲۹۰ ومعجم المولفین (۱۱۷/۱۳). 

(۵) انظر: جلاء العینین (40/۱). 

69 الإمام الحافظ المحدث الحجة» آحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي بن أحمد بن 
محمود بن أحمد بن حجر العسقلاني الاصل. المصري المولدء القاهري الدار» ولد سنة 
۳ وتوفى سنة ۸۵۲ه. 
انظر: الدرر الكامنة (۱/ ۲ وشذرات الذهب (۷/ ۰ والضوء اللامع ۸ ) رقم 
(۰)۱۰6 والاعلام (۱۷۸/۱). 

(۷) الدرر الکامنة فى أعيان المائة الثامنة (۳۱۲/۲). 

(۸) معجم المولفین (۲۲7/4). (9) الاعلام (۱۲۷/۳). 

(۱۰) عبد الله بن مصطفی المراغي» صاحب کتاب «الفتح المبین في طبقات الاصولیین» عمل 
مديرًا لقسم المساجد بوزارة الأوقاف بالقاهرت» تخرج في الأزهر متخصصًا في أصول الفقه. 
انظر: مقدمة «الفتح المبين في طبقات الأصوليين». 


او كتاب البلبل مختصر الروضة فا أصول الفقه 

البغدادى' إلى أنه ولد سنة ٠لاكههء‏ وهناك من لم يتعرّض لسنة ولادنه 
(CY) :‏ 

كالذهبي 2-0 


تنبيه : 

ذكر الدكتور سالم القرني في تحقيقه لكتاب «الانتصارات الإسلامية في كشف 
شبه النصرانية» )٤۹ /١(‏ أن الدكتور مصطفی زيد ذكر فى كتابه «المصلحة المرسلة فى 
التشریع الاسلامي ونجم الدین الطوفي» (ص۸) أنه ولد سنة خمس وسبعين وستمائة 
للهجرة فقال: «والذي يبدو أن الطوفی ولد عام هع فحرف الرقم إلى 1۵۷ ه فى 
كتب ابن حجرء ذلك أن المؤلفات التى بدأ بها الطوفى حياته العلمية من بينها 
«الإكسير في قواعد التفسير» وقد ألفه قبل أن ينتهي القرن السابع» يبدو فيها طابع 
الشباب الذي كان الطوفي يجتاز مرحلته حینذاك. إذ لم يكن فيها من دلائل ثورة 
الطوفي الفكرية وتحرره شيء » وكان معظم ما فيها تكرار لمن سيقه » . . .۰4 هذا ما 
الدكتور حمزة الفعر لهذا الترجيح» ولكن بعد مراجعة كلام الدكتور مصطفى زيد 
وجدت أنه يرجح في كتابه «المصلحة في التشريع الاسلامي» (ص۸۲) ما ذكره ابن 
حجر في أنه ولد عام /561هء وليس ۱۷۵ه كما نقل عنه الدكتور سالم القرني فقال: 
«والذي يبدو أن الطوفى ولد عام ۷ کما وکر الحافظ ابن حجر » أو هو على 
الأقل ولد حول هذا التاريخ» فقد حدد تاريخ نسخ كتابه «الإكسير في قواعد التفسير 
بالقرن السابع» ومعنى هذا أنه ألف قبل أن ينتهي هذا القرن بمدة تتسع لنسخه وأن 
الطوفي كان آنذاك في سن تسمح له بتألیف مثله في جدة موضوعه» 
والفنون» . 


(۱) انظر: فى هدية العارفین (46۷/۱). 

© میت أحمد ب عكماة انذهی ار کیا قار ي الدب انو عد اف دک رح 
۳ مه في بغداد وتوفي سنة ۵ ومن مصنفاته: «سیر أعلام النبلاء»» و«العلو»). و«تذكرة 
الحفاظ»۰ ولالمیزان» وغیر ذلك . 
انظر : طبقات الشافعية الکبری (1۳/۹) بترجمة رقم (۰)۱۳۰7 والوافي بالوفیات (۲۱۷/۱)) 
وشذرات الذهب (۱۵۱/۲). 


(۳) انظر: العبر (۲۵۲/۲). 


في ترجمة المؤلف ۳ 
إذن ما رححه الدكتور مصطفى يتفق مع ما رححه الدكتور حمزة ولیس مخالقًا 
له» كما صور ذلك الدكتور سالمء والله أعلم . 

على كل حال فالراجح أن الطوفي ولد سنة 5651هء وذلك لعدة آمور ذكرها 
الدكتور حمزة الفعر وهي : 

۱ - أن ما ذكره الحافظ ابن حجر من أن مولده عام 1۵۷ه ليس محرفا عن 
عام ۵ هب بدليل أنه لم يوجد من ينص على أن الطوفى ولد في عام ۵ھ حتى 
یمکن التسلیم بأنه محرف عنه» وإنما ذکر ابن رجب ومن تابعه أنه ولد عام بضعة 
وسبعين وستمائة› ولیس فى هذا نص على أنه ولد عام ۵ ه. 

۲ أن الذي ذكر أنه ولد في عام بضعة وسبعین» إنما هو ابن رجب وحده 
ونقل عنه ابن العماد والعلیمی هذك فهم اعتمدوا على ما ذكره ابن رجب » وعليه فان 

۳ - أن ما ذکره ابن رجب مبهم وهو قوله: بضع وسبعین» وما ذکره ابن حجر 
صريحٌ لا يحتمل» فیتعین المصیر إليه» فلا يقال لعل الناسخ حرّف؛ لأن هذا الفرض 
لا دليل علیه» وهو معارض بمثله» إذ يمكن أن يفرض هذا فيما ذكره ابن رجب. 

یقول الدکتور سالم القرني : (نم إن نسخ كتاب ابن حجر كلها المطبوعة 
والمخطوطة متفقة على أن ولادته سنة سبع وخمسین وستمائة للهجرة فلا دلیل 
على التحریف؟ . 

؛ - یقول الدکتور حمزة: «حفظ الطوفي لمختصر الخرقي واللمع لابن جني 
وفراءته للفقه بصرصر › وحفظه للمحرر» ومجالسته لأكابر العلماء فى بغداد وبحثه 
فنون العلم» وتأليفه لكتاب الإكسير قبل نهاية القرن السابع» كل هذا يشعر بتقدم 


١ :‏ 
ولادته عما ذكر ابن ربعن" : 


قلت: ولا يرد هذا الترجيح ما ذكره الدكتور إبراهيم بن عبد الله بن صالح 
المعثم فقال: «إن الطوفي مات کهلا بالخليل كما ذكر الذهبي» والكهل عند أهل 
اللغة من ناهز الأربعين» وقيل: فوق الثلاثين ودون الخمسین»"*؛ لأن هذا الكلام 


.)59/١( الانتصارات الإسلامية فى كشف شبه النصرانية‎ )١( 
.)۳۳۲/۱( منهج الطوفي في تقرير العقيدة عرض ونقد‎ 6 


ان كتاب البلبل مختصر الروضة فق أصول الفقه 
۰ 9 7 ۴ ان 
ولهذا كله فاني آرجح ما سبقني إليه کل من الدکتور حمزة الفعر» والدکتور 
سالم القرنيی» من أن ولادة الطوفي كانت سنة سبع وخمسین وستمائة للهجرة وال 
أعلم . 
وأجمعت المصادر على أنه ولد ین بقرية (طوفی) من آعمال ( ۱ 


قرب بغداد . 
نسسبه : 


هو سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم بن سعید. الطوفي الصرصري 
البغدادي الحنبلي» وسماه الصفدي باعبد القوي بن عبد الكريم القرافي» 
الحنبلي»"*۰ وتعقبه ابن حجر فقال: «هكذا ترجمه الصفدي وأظنه سقط عليه اسمه 
فإنه سليمان بن عبد القوي المقدم ذکره۳ وذكر الصفدي بأنه (القرافي* ولم 
ينسبه إلى ذلك غيره ممن ترجموا له. 


والطوفي نسبة إلى (طوفى) قرية من أعمال (صرصر) وتبعد عن بغداد 
000 ا 

و(الصرصري) نسبة إلى صرصرء وهما قريتان من سواد بغداد: صرصر العلياء 
وصرصر السفلى» وهما على ضفة نهر عيسى» وربما قيل: نهر صرصر. فنسب النهر 


(۱) هي مدينة تقع على نهر يسمّى (صرصر) يصب في نهر دجلة وبينها وبين بغداد سبعة أميال» 
وهي مدينة كبيرة عامرة كثيرة الأشجار والأسواق» وفيها فواكه وخير وافرء ولا سور لها 
وبها جسر من مراكب يعبر عليه الناس. انظر: الروض المعطار في خبر الأقطار (ص۳۵۷). 

(۲) الوافی بالوفیات (۲۱۵/۷). ۱ 

(۳) الدرر الکامنة فى أعيان المائة الثامنة (۱۹1/۳). 

(4) القرافي: بفتح القاف والراء وکسر الفای هذه النسبة إلى القرافة» وهو بطن من المعافر. 
انظر: الانساب للسمعاني .)٤٦٥ /٤(‏ 

(0) والمَرْسّخ بفتح فسکون: لفظ معرّب والجمع فراسخ» وهو مقیاس من مقاییس المسافات 
مقداره ثلائة آمیال وذلك يساوي اثنا عشر ألف ذراعا» وذلك يساوي (۵۵۹۸,۷۵) مترا. 
انظر : معجم لغة الفقهاء (ص۳۱۱). 

(5) انظر: ذیل طبقات الحنابلة (۰)۳۲۹/۱ وجلاء العینین (ص4۱). 


في ترجمة المؤلف | سپ 
إليهماء وبين السفلى وبغداد نحو فرسخين» وصرصر في طريق الحاج من بغداد قد 
كانت تسمى قديما قصر الحير أو صرصر ات وقال الطوفي : (وضيعة من ضياع 
العراق» يقال لها ر 

(البغدادی) نسبة إلى مدينة بغداد 

(الحنبلي) نسبة إلى مذهب الامام أحمد بن حنبل كاله . 

وزاد الذهبي والصفدي في نسبه: (الرافضي)“. وأقر ابنُ حجر الصفديّ على 
ذلك وزاد الذهبي فنسبه فقال: (الشبطي )51 وزاد ابن حجر: «ابن الصفى 
المعروف بابن أبي عباس» . 

ويكنى بأبي الربيع» وأبي العباس» ويلقب بنجم الدين» وهذا عند أكثر من 
ترجموا له . 


(۳) 


<< المطلب الثانی سح 
نشأته وأسرته 
نشأ الطوفي في قريته «طوفى» في بيت صلاح وعلم وقد ذكر الطوفي ما يدل 
على ذلك فقال: «كنت ابن ثلاث سنين» وأنا أسمع أبي يقرأء فأدرك الفرق بينه ‏ 
يعني القرآن - وبين كلام البشر»"*. وإذا تأملتَ ما ذكره الطوفي» فستجد أنه يدل 
على عدة أمور: 
منها: أن الطوفي كان يتصف بالذكاء منذ الصغرء والذي استطاع أن يميز به 
في هذه السن المبکرة بين القرآن کلام الله کات وبين کلام البشر . 


(۱) انظر: معجم البلدان (۳۵۰/۵). (۲) انظر: شرح مختصر الروضة (۲۲/۳). 

(۳) هي أم الدنیا وسيدة البلاد» وسمّیت مدينة السلام لأن دجلة يقال لها : وادي السلام» وهي 
الآن عاصمة الجمهورية العراقية وأكبر مدنها على الاطلاق» وهی مركز تجاري وثقافی ومالی 
وصناعي مهم. معجم البلدان (۲۳۰/۲). وموسوعة المدن العربية والاسلامية ٠  .0۷۱(‏ 

)٤(‏ الوافي بالوفیات (۰)۲۱۵/۷ وسيأتي تحقیق القول في نسبته للرفض والتشیع فیما يلي في 
مبحث عقيدة المولف . 

(۵) الدرر الکامنة (1۸/۲). () العبر (۲۷۷/۱). 

(۷) الدرر الکامنة (۲۳/۵). 

(۸) حلال العقد في أحكام المعتقد (مخطوط) (۰/۱۸ نقلا عن: منهج الطوفي في تقریر العقيدة 
(۳۱/۱). 


e‏ ۱ كتاب البلبل مختصر الروضة فق أصول الفقه 
نع «ح--ح«ععسعس< 

ومنها: أن البیت الذي نشأ فيه یتسم بالصلاح؛ فالبیت الذي يُقرأ فيه القرآن 
الكريم لا شك ولا ريب أنه بيت تقى وصلاح» وها هو يذكر أنه كان يسمع أباه يقرأ 
القرآن الکریم. 

وأيضا نشأ الطوفي في بيت يهتم بالعلم ولا أدلّ على ذلك من قول الطوفي: 
«وأخبرنى أبى» قال: قلت لبعض الفقهاء: إذا قال الشخص سبحان الله ألف مرة 
E‏ ألف مرة؟ فقال: إن أتى بالعدد. قلت: وما أظنه وقف على هذا 
الحديث» أو وقف عليه ولم يتفطن لفقهه»'ء ففيما ذكره الطوفي دلالة واضحة على 
أن والده كان له اهتمام بالعلی فلا غرابة أن يوجه الطوفي إلى طلب العلم» وكما 
غلم أن الطوفي كان يتردد على صرصر القريبة من بغداد ليطلب العلم» وبقي يتردد 
بينهما حتى انتقل إلى بغداد سنة إحدى وتسعين وستمائة. 

وأما بالنسبة لأسرته فبالنظر في معظم المراجع والمصادر التي ترجمت للطوفي 
فإنها لم تذكر شيئًا عن أسرته مما جعل الدكتور سالم القرني يقول: «ولم يذكر 
المؤرخون عن آسرته شیگا» ولكن يبدو أنها كانت تسكن قرية «طوفى» حتى انتقل إلى 
بغداد» فانتقلت معه» ثم انتقلت معه إلى دمشق» ثم إلى مصر وقوصء. وكانت معه 
عندما نزل بيت المقدس فى آخر حياته» يقول ابن حجر فى «الدرر الكامنة)"" : 
E‏ الريك ۱ وعاش أبوه بعده ا 


وكان 


كت المطلب الثالت تك 
طلبه للعلم ورحلاته 
لقد توجّه الطوفي منذ الصغر إلى طلب العلم» وجذ في ذلك» فحرص على 
حفظ المتون والمختصرات واتصل بالعلماء وحرص على مجالستهم . 
وکانت بداية رحلاته مع العلم والعلماء من قریته طوفی» فقد حفظ بها امختصر 


(۱) مختصر الترمذي (مخطوط) (۱/ ۰1/۹۷ نقلا عن : منهج الطوفي في تقریر العقيدة (۳۹/۱). 

(۲) انظر: (۲۳/۵). 

(۳) انظر: ذیل طبقات الحنابلة (۰)۳۹0/۲ وتسهیل السابلة لمرید معرفة الحنابلة (۹۱۳/۲) 
ترجمة رقم (۱۷۱). 

.)۵۲/۱( مقدمة الانتصارات الاسلامية في کشف شبه النصرانية‎ )٤( 


في ترجمة المؤلف سيمع 


الخرقي)”" في الفقه و«اللمع» في النحو لابن 0 
وتردد إلى صرصر وقرأ الفقه بها على الشيخ زين الدين على بن محمد 
۳( 


ثم تطلم الطوفي إلى الاستزادة من العلم» فش الرّحال إلى بغداد. فدخلها سنة 
إحدى وتسعين وستمائة» فحفظ «المحرر في الفقه لمجد الدين ابن لبي 0 وبحثه 
على الشيخ تقي الدين الزيرراتي”. 

وقرأ العربية والتصريف على أبي عبد الله محمد بن الحسين الموصلي› 
والأصول على النصر الفاروقي وغیره. وقرأ الفرائض والفقه على أحمد بن حامد 
المعروف بابن عصية» وقرأ شيئًا من المنطق. 

وسمع الحديث من الرشيد بن أبي القاسم وإسماعيل بن الطبال» والمفيد 
عبد الرحمن بن سليمان الحراني» والمحدث أبي بكر القلانسي وغيرهم. 


)١(‏ عمر بن الحسين بن عبد الله الخرقي» أبو القاسم: فقيه حنبلي» من أهل بغداد» رحل عنها 
لما ظهر فيها سب الصحابة» نسبته إلى بيع الخرق ووفاته بدمشق سنة ۳۳6ه. له تصانيف 
احترقت» وبقي منها «المختصر» في الفقه» یعرف بمختصر الخرقي . 
انظر: الأعلام (0/ 55)» وتاريخ بغداد أو مدينة السلام (۲۷۰/4) ترجمة رقم (۵۹۷۳). 

(۲) هو أبو الفتح عثمان بن جني النحوي المدقق المصنف المجيدء كان نحويًا حاذقا مجودّاء من 
أئمة الأدب والنحوء وله شعرء وسمع جماعة من المواصلة والبغداديين» من تصانيفه: 
«رسالة في من نسب إلى أمه من الشعراء»» و«شرح ديوان المتنبي»» و«سر الصناعة»» 
و«الخصائص». و«اللمع» في النحوء وتوفي سنة ۳۹۲ه. 
انظر: الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى (۵۸۵/۲) 
البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة (ص۰)۳۸ ترجمة رقم 2)5١5(‏ الأعلام .)5١5/5(‏ 

(۳) ستأتي ترجمته في شیوخ الطوفي. 

(4) ابن تيمية: عبد السلام بن عبد الله بن الخضر بن محمدء ابن تيمية الحراني» أبو البرکات؛ 
مجد الدین» فقيه حنبلی» محدث مفسرء ولد سنة ۹۰٩۵ه‏ بحران» وحدث بالحجاز والعراق 
والشام ثم ببلده حران» وتوفي بها سنة 1۵۲ه. وکان فرد زمانه في معرفة المذهب الحنبلي. 
من كتبه: «تفسیر القرآن العظیم». ولالمنتقی في أحاديث الاحکام»۰ و«المحرر» في الفقه 
وهو جد الإمام ابن تيمية. 
انظر: تسهيل السابلة لمريد معرفة الحنابلة (۲/ 4815) ترجمة رقم (۱۲۲۱). 

(5) ستأتي ترجمته تحت مبحث شیوخ الطوفي» وكذا كل الأعلام التي سترد بعده من شیوخ 
الطوفى. 


از ۳ كتاب البلبل مختصر الروضة في أصول الفقه 
ثم سافر إلى دمشق سنة آربع وسبعمائة» فسمع بها الحدیث من القاضي تقي 
الدین سلمان بن حمزة وغیره» ولقی ي الشيخ تقي الدین ابن تیمیه والمزژی» والشيخ 
مجد الدین الحراني» وجالسهم. وقرأ على ابن أبي الفتح البعلي بعض ألفية ابن 
مالك . 


عبد المومن بن خلف. والقاضی سعد الدین الحارئی» وقرأ على أبى حيّان النحوي 
مختصره لكتاب سسو یه » وجالسه. 

ثم سافر إلى الصعید ولقي بها جماعه دج وجاور بالحرمين ع الشريفين وسمع 
بهماء دقرا تشه كثيرا من الكتب والأجزاء'١‏ '» وأقام بالقاهرة مده» وولى بها 
الإعادة بالمدرستين : المنصورية» والناصرية. في ولاية الحارثي 0 


<< المطلب الرابع 
شیوخه وتلا میده 
آولا: شیوخه : 


لقد كان لتنقل الطوفي من مكانٍ إلى مكانٍ طلبّا للعلم» وحرصه على مجالسة 
العلماء والاستفادة منهم کل ذلك كان له آثر في کثرة شیوخه الذین آخذ عنهم» مع 
تنوع تخصصاتهم. مما يجعلني آستطیم أن أطلق على الطوفي بأنه عالم متفنن» فمنهم 
من أخذ عنه الفقه ومنهم من أخذ عنه الأصول. ومن أخذ عنه علوم العربية» ومن 
أخذ عنه الحدیث» إلى غير ذلك. 


)١(‏ الاجزاء في اصطلاح المحدئین: هو تألیف یجمع الاحادیث المروية عن رجل واحد سواء 
كان من طبقة الصحابة أو من بعدهم کجزء حدیث آبي بکر وم كيت مالك 
كما يُطلق الجزء على التأليف الذي یدرس آسانید الحدیث الواحد» نحو: اختیار الأولى فى 
حدیث اختصام الملا الاعلی للحافظ ابن رجب. ۱ 
كما أن الأجزاء الحديثية قد توضع في بعض الموضوعات الجزئية» مثل جزء القراءة خلف 
الامام للبخاري» والرحلة في طلب الحدیث للخطیب البغدادي. انظر: منهج النقد في علوم 
الحدیث للدکتور نور الدین عتر (ص۲۰۹). 

(۲) انظر : ذیل طبقات الحنابلة (۰)۳۹۲/۲ وتسهیل السابلة (۲/ ۰۹7۲ والدرر الکامنة (۵/ ۲۳). 


في ترجمة المؤلف ج 


ومن آشهر العلماء الذين جالسهم وطلب العلم على أيديهم : 

-١‏ أحمد بن حامد المعروف بابن عصية. البغدادي. القاضي جمال الدين 
الحنبلي . 

قال ابن رجب : «فال الطوفي : حضرت درسه. وکان بارعا في الفقه والتفسیر 
والفرائض» وأما معرفة القضاء والاحکام فکان آوحد عصره في ذلك. قلت: كان ذا 
هيبة» وحسن شيبة» ولي القضاء بالجانب الشرقي ببغداد» ودرّس للحنابلة بالبشيرية» 
ثم غزل. ونالته محنة» ثم أعيد إلى التدریس سنة ثلاث عشرة وأظنه توفي في 
لوق الفشرية سا رتیه اه تعال ۰۲ . 


۲ - آحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام بن عبد الله بن الخضر النميري 
الحراني الدمشقي الحنبلي» أبو العباس» تقي الدين ابن تيمية» الامام» شيخ 
الإسلام» ولد في حران سنة ١57ه»‏ وتحول به أبوه إلى دمشق فنبغ واشتهر . 
أهلها فشجن مدة» ونقل إلى الاسکندرية. 

ثم أطلق فسافر إلى دمشق سنة ۷۱۲ واعتقل بها سنة ۷۲۰ه. وآطلق» 
ثم أعيدء ومات سنة 8 الاهء معتقلا بقلعة دمشق» فخرجت دمشق كلها فى 

١ 0‏ 
جنازته ‏ . 
قال ابن حجر: «قال الطوفي: سمعته ‏ يعني ابن تيمية ‏ یقول: من سألني 
مستفيدًا حققت له. ومن سألني متعنا نقضته فلا يلبث أن ينقطع فأكفي مؤنته» ". 
لقيه في دمشق ومصر وجالسه» ووصفه الطوفي بأنه شیخه. فقال في كتابه «شرح 
مختصر الروضة» (ص‌۲۱۸) فى مسألة وقع النزاع فیها سنة ثمان وسبعمائة: «واستفتي 
فیها شیخنا آبو العباس آحمد ابن تيمية بالقاهرة. . .». 


( ذيل طبقات الحنابلة (۰)۳۷۳/۲ وشذرات الذهب (/ ۰۵۳ والدرر الکامنة (۰)۱۳۰/۱ 
وتسهیل السابلة (۲/ ۰۹۷ ترجمة رقم .)١591(‏ 

( انظر: ذیل طبقات الحنابلة (۰)۳۸۷/۲ وشذرات الذهب (۰)۷۹/۱ وتاریخ الاسلام /٤۹(‏ 
۲ وتسهیل السابلة (۲/ ۰۱۰۰۳ ترجمة رقم (۰)۱۰۵۳ والشهادة الزكية في ثناء الائمة 
على ابن تيمية لمرعي بن یوسف الکرمي الحنبلي . 

(۳) انظر : الدرر الکامنة (۱۷۱/۱). 


ال ۳۳ كتاب البلبل مختصر الروضة ف أصول الفقه 

۳ - احمد بن عبد السلام بن تميم بن آبي نصر بن عبد الباقي بن عکبر 
نصیر الدین الحنبلی» البغدادي. 

سمع من عبد الصمد بن آبي الجیش» وعلي بن وضاح» وعبد الرحیم بن 
الزجاج» ومحمد بن یعقوب ابن آبی الدنية» وغیرهم وأكثر» وآجاز له عدد كثير» 
وأضر فى آخر عمره وانقطع في بیته. وکان يذكر أنه من آولاد عکبر الذي تاب هو 
وأصحابه من قطع الطریق لرژیته عصفورا ینقل رطبّا من نخلة إلى أخرى حائل فصعد 
فنظر حية عمياء والعصفور يأتيها برزقها فتاب هو وأصحابه. ومات فى حمادی 
الأولى سنة ۷۳۵ وله خمس وتسعون ا 

أخذ الطوفي عنه علم الحديث ببغداد» فقال الطوفي في كتابه «درء القول 
القبيح بالتحسين والتقبیح» تحت عنوان «أحاديث القدر»: «أخبرنا أبو بكر بن أحمد بن 
المقرئ. . .»۳ وقد أجاز للطوفى. 

اي ا U‏ ۳ 


CM ۸ 


ذکر ابن حجر أن الطوفي سمع الحدیث من ابن الطبال فقال: «وکان سمع من 
إسماعيل بن الطبال وغیره بیغداد»(*. 


تيمية» وغيره من المتأخرين» وروى كتاب «الخرقى» عن فضل الله بن عبد الرزاق 
الجيلي» وكان من أكابر الشيوخ وآعيانهم ومهر في الفقه والحدیث والعربية» قرأ 


(۱) انظر: ذيل طبقات الحنابلة (577/7)» والدرر الكامنة (۰)۲۰۰/۱ وشذرات الذهب (3/ 
۹ ۰۱۰ وتسهیل السابلة (۲/ 2)١١179‏ ترجمة رقم (۱۲۰۲). 

(۲) درء القول القبیح بالتحسین والتقبیح (۳۳۵). 

(۳) انظر: الدرر الکامنة (۰)4۳۹/۱ وشذرات الذهب (۰)۱0/۷ والمعین فى طبقات المحدئین 
(۰)۷۵ ترجمة رقم (۲۳۶۳). ۱ 

(4) الدرر الکامنة (۲۳۰/۱). 


في ترجمة المولف ۷۳ 
سس ڇ ڪڪ ۲٩۱‏ اح 
عليه الفقه جماعة» وسمع منه ابن الدقوقي وجماعة من شيوخناء توفي سنة واحد 
وسمائة ۰۳ . اخذ غه الحذیت نداد 

5 عبد الله بن محمد بن آبي بكر بن إسماعيل بن أبي البرکات بن مكي بن 
أحمد الزريراتي”"» ثم البغدادي» الإمام فقيه العراق» ومفتي الافاق» تقي الدين 
الزريراتي أبو بكرء ولد في جمادى الآخرة سنة ثمان وستين وستمائة. 

وحفظ القرآن وله سبع سنين» وسمع الحديث من إسماعيل بن الطبال» 
ومحمد بن ناصر بن حلاوة» وأبي عنان الطيبي» وست الملوك فاطمة بنت أبي 


البدر» وغيرهم. 
وتفقه ببغداد على جماعة» منهم الشيخ مفيد الدين الحربي وغيره» وتوفي سنة 
م 

4ه 


وممن نص على تتلمذ الطوفى عليه ببغداد ابن رجب فقال: «ثم دخل بغداد 
| 3 0« 
یز يرراتي 

۷ - علي بن عمر بن حمزة بن العمري الحجار» نزیل الحرم النبوي "*. 

وقد نص الطوفي على ما يدل أنه سمع منه وتتلمذ على يديهء فقال في آثناء 
تفسیر سورة الکافرون : (و قد آخبرني الشيخ علي بن عمر بن حمزة الحراني الحجار 
قيّم الحرم النبوي الشریف» . . .». 


)١(‏ انظر: ذيل طبقات الحنابلة (۲/٤٤۳)ء‏ والدرر الكامنة (۰)۱۱۷/۳ وتسهيل السابلة (؟/ 
۹« ترجمه رقم (۱۳۷). 

(۲) انظر: شرح تائية شيخ الاسلام مخطوط (۰)1/14 نقلا عن منهج الطوفي في تقریر العقيدة 
(۱/ ۲ ۶). 

(۳) وجاء عند البعض الزریرانی» انظر: الدرر الکامنة (۰)۷۰/۳ وشذرات الذهب (۰)۸۹/۷ 
والوافی بالوفیات (4۷۹/4). 

() انظر: ذیل طبقات الحنابلة (۲/ ۰6۱۱۰ والدرر الکامنة (۳/ ۰6۷۰ وشذرات الذهب (۸۹/۷)) 
وتسهیل السابلة (۰)۱۰۱۵/۲ ترجمة (۱۵۵۵). 

(0) انظر: ذیل طبقات الحنابلة (۰)۳۱۷۱/۲ والدرر الکامنة (۰)۱۵۶/۳ وشذرات الذهب (5/ 
۰۹ وتسهیل السابلة (۲/ 957) ترجمة (۱۶۷۱). 

(1) ذيل التقبید في رواة السنن والأسانيد (۲۰۵/۲) ترجمة رقم (۱84۲). 

(۷) الإشارات الالهية إلى المباحث الأصولية (ص١591).‏ 


Fe, 1‏ كتاب البلبل مختصر الروضة ف أصول الفقه 
2 ا 22 2 ڇ م 7 


۸ - زين الدين علي بن محمد الصرصري الحنبلي النحوي» ويعرف بابن 
البوقي» وكان فاضلا صالحًا. نص ابن رجب على أن الطوفي قرأ عليه الفقه . 

4 - محمد بن ناصر البغدادي» نص الطوفي على تتلمذه عليه" . 

٠‏ -أحمد بن علي بن عبد الله بن أبي البدر القلانسي الباجسري ثم 
البغدادي» جمال الدين أبو بكر القلانسي» محدّث بغداد ومفيدهاء ولد في جمادى 
الآخرة سنة أربعين وستمائة. 

يقول ابن رجب : «وعني بالحديث» وسمع الكثير من حدود الستين» وإلى حين 
وفاته» وسمعت بعض شيوخنا القدماء ببغداد يحكي أنه ولي حسبة بغداد» وحدذث 
بالقليل . 

سمع منه بعض شیوخنا وغيرهم. وأجاز لجماعة» منهم: الحافظ الذهبي. 

وتوفي في رجب سنة أربع تسا دوم بات عقرب رة الله ا 


.< 51 2 
ونص ابن رجب على أنه سمع منه الحديث : 


۱ - محمد بن نجام شرف الدين الشيباني اليصني المالکي" ١‏ ذکره 
الطوفي "" في من لقيه وأخذ عنه . 

۲ - عبد الله بن عمر بن أبي الرضا الفارسي الفاروقي نسبة إلى قرية من قری 
شيراز» لقب نصير الدين ويكنى أبا بكرء وکان من کبار الشافعية ية نقل عن الذهبي» 
قدم دمشق وتكلم فظهرت فضائله ومات ببغداد في سنة ۲۷۰ 

ذكن این رجب أن الطوفي قرأ عليه في الصول"". 


(0) انظر: ذيل طبقات الحنابلة (؟75577/7)» وتسهيل السابلة (۲/ ۹۱۲). 

(۲) انظر: شرح تائية شيخ الإسلام في القدر (مخطوط) (55/أ)» نقلا عن منهج الطوفي في تقرير 
العقيدة /١(‏ 57). 

(۳) انظر: ذيل طبقات الحنابلة (۰)۳۰۳/۲ والدرر الكامنة /١(‏ 705)» وتسهيل السابلة )٩۲۹/۲(‏ 
تر جمه رقم ۱۳۹۹0 ). 

.)۱۷۱( انظر: ذیل طبقات الحنابلة (۰)۳۱۷/۲ وتسهیل السابلة (۲/ 157) ترجمة رقم‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: الوافی بالوفیات (۱۲۸/۲). () انظر: الاکسیر (ص۵۵). 

(۷) انظر : ذیل طبقات الحنابلة (۰)۳۱۲۱/۲ والدرر الکامنة (۰)۲۸۱/۲ وشذرات الذهب /١(‏ 
۳ وتسهیل السابلة (۰)۹1۱۲/۲ ترجمة (۰)۱۷۱ وقد ذکره تحت ترجمة الطوفی تحت 
لقب : «النصر الفاروقي». ۱ 

(۸) انظر: ذیل طبقات الحنابلة (۰)۳۱۲/۲ وتسهیل السابلة (۲/ ۹۱۲). 


في ترجمة المؤلف م 

۳ - محمد بن الحسين الموصلي» كان إمامًا في القرآن والنحو والعروض 
مبرَژا في الأدب» توفي سنة «“الاهء نص على تتلمذه عليه ابن رجب فقال: «وقرأ 
العربية والتصريف على أبي عبد الله محمد بن الحسين الموصلي» وكذا نص على 
تلمذته عليه ابن العماد» وابن حجر . 

٤‏ - مسعود بن أحمد بن مسعود بن زيد الحارئي» سعد الدين الحارثي› 
العراقي ثم المصري» فقيه حنبلي» نسبته إلى (الحارئیة) من قرى غربي بغداد. 

ولد سنة 507ه» ونشأ بمصرء وسكن دمشق فولي بها مشيخة الحديث 
النورية» ثم عاد إلى مصرء فدرّس بجامع طولون» وولي القضاء سنة ۹٠۷ه.‏ إلى أن 
توفي سنة ۷۱۱ه. وكان سنا أثريًا متمسکا بالحديث. أخذ عنه الطوفي بالقاهرة" . 

۵ - مسعود بن تركي القرامي» نص الطوفي على أنه تتلمذ على يديه فقال: 
«وقال لي شیخنا مسعود بن تركي القرامي . .۳۷۰ . 

- یوسف بن الزكي عبد الرحمن بن یوسف بن علي بن عبد الملك بن 
علي بن أبي الزهر الكلبي القضاعي الدمشقي . أبو الحجاج المزي. 

ولد في ربيع الآخر سنة ٤٠٠ه»‏ مات بين الظهر والعصر من يوم السبت ۱۲ 
صفر سنة ۷4۲ه وهو يقرأ آية الکرسي "۰ ونص الطوفي على تتلمذه عليه فقال: 
«ذکر هذا الوجه لنا شيخنا المزي. . .۰۳۷ وأفاد ابن رجب أن الطوفي لقي المزي 
وجال" . 

۷ - محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان الغرناطي الأندلسي 
الاي الي اني لن آبو حیان النحوي من کبار العلماء بالعربية والتفسیر 
والحدیث والتراجم واللغات» ولد سنة 1۵ ه في إحدى جهات غرناطة» ورحل إلى 


/5( انظر: ذیل طبقات الحنابلة (۰)۳۰۲/۲ والدرر الکامنة (۰)۱۵4/۲ وشذرات الذهب‎ )١( 
.)457 /۲( وتسهیل السابلة‎ ٩ 

(0) انظر: ذیل طبقات الحنابلة (۳۱۲/۲). والدرر الکامنة (۰)۱۰۸/۲ والعبر (۰)۲۷۳/۱ 
وتسهیل السابلة (۲/ ۰۹۵۱ ترجمة رقم (۰)۱44۸ والبدر الطالع (ص۸۵۷) ترجمة رقم 
.)۵٩(‏ 

(۳) الاکسیر (ص۱۲۵). 

.)۱۳۱( طبقات الشافعية (۰)۷/۳ ترجمة رقم‎ )٤( 

(6) الاکسیر (ص ۱۱۱). () تسهیل السابلة (۲/ ۹۱۳). 


سا ۳۶ كتاب البلبل مختصر الروضة في أصول الفقه 

سس سا نا اک را را اک 
مالقة» وتنقل إلى أن آقام بالقاهرة وتوفي فیها سنة ۷4۵ه» بعد أن کف بصره 
واشتهرت تصانیفه في حياته وقرئت عليه . 

من كتبه «البحر المحیط» في تفسیر القرآن؛ و«النهر» اختصر به البحر المحیط 
و«مجانی ال ۱ 

۸ - إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن الفراء الحراني» ثم الدمشقي. الفقیه 
الإمام الزاهد مجد الدين أبو الفداء» شيخ المذهب» ولد سنة 540ه بحران. 

وقدم دمشق مع أهله سنة إحدى وسبعين» وسمع بها الكثير من ابن آبي عمر 
وابن الصيرفي والكمال عبد الرحيمء وابن البخاري» والقاسم الاربلي وأبي 
حامد ابن الصابوني» وأبي بكر العامري» وغیرهم"۳ . 

وقال الذهبي: «كان شيخ الحنابلة». وقال الطوفي عنه: «كان من أصلح 
خلق الله وأدينهم» كأن على رأسه الطيرء وكان عالمًا بالفقه والحدیث وأصول الفقه 
والفرائض والجبر والمقابلة». قال ابن رجب: «كان سريع الدمعة» سمعت بعض 
شيوخنا يذكر عنه أنه كان لا يذكر النبي ييه في درسه إلا ودموعه جارية» ولا سيّما 
إذا ذكر شيا من الرقاتق وأحاديث الوعيد ونحو ذلك» ". وتوفي ۷۲۹ه.. 

4 - محمد بن عبد الله بن عمر بن أبي القاسم البغدادي المقرئ» المحدث 
الصوفي الکاتب» رشيد الدين أبو عبد الله بن أبي القاسم ولد 777هء وتوفي 
۷ ۷ه. 

قال ابن رجب في ترجمة الطوفي: «وسمع الحدیث من الرشید بن آبي 
القاسم. . .»۰۳ وکذلك ابن حجر نص على ذلك. 

۰ - القاسم بن محمد بن یوسف بن محمد البرزالي» عَلم الدین آبو محمد 
الاشبيلي الشافعي. ولد سنة 1۵اه وتوفي وهو محرمٌ في الحج سنة ۷۳۹-*. 


( انظر: شذرات الذهب (۰)۱8۵/7 والدرر الکامنة (/۰)۳۰۲ وإشارة التعیین في تراجم 
النحاة واللغويين (ص ۰)۲۹۰ ترجمة رقم (۷). 

(۲) انظر: شذرات الذهب (/۰)۸۹ وذیل طبقات الحنابلة (۳۹۷۱/۲). 

( تسهیل السابلة (۱۰۱۵/۲) ترجمة رقم (۱۵۵6). 

(4) ذيل طبقات الحنابلة (۳۱۶/۲). (6) الدرر الکامنة (۱۵7/۲). 

(0) انظر : الدررالکامنة(۰)۲۳۷/۳ وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (۲/ ۰6۲۷۹ ترجمة رقم (۵۵۷) . 


في ترجمة المؤلف ۳ 


قال ابن العماد في ترجمة الطوفي: «ولقي الشيخ تقي الدين ابن تيمية والمزي 


۱ - يوسف بن عبد المحمود بن عبد السلام البتي الحنبلي كان من فضلاء 
العراق وإليه المرجع في القرآت والعربية» مات في شوال سنة ”الاه. 

قال ابن رجب : «وقال الطوفی : ات هنت هه کی وکان نحوي العراق 
ومقرئهء عالمًا بالقرآن والعربية والأدب» وله حظ من الفقه والأصول والفرائض 
الوط 

۲ - سليمان بن حمزة بن أحمد بن عمر بن محمد بن أحمد بن قدامة القاضى 
تقي الدين» ولد في رجب سنة 578ه» وسمع من كريمة والحافظ الضياء» وقرأ في 
الفقه على جماعة وتميز في الحديث وجدّ واجتهد وشارك في سائر الفنون وحدث 
وهو شاب ثم تکائروا عليه بعد ذلك وحدّث بالكثير وتحرج به جماعة. وولى القضاء 
عشرين سنة فاشتهر بالعدل وعدم المحاباة والتصميم على الحق» ولما وقعت محنة 
ابن تيمية وألزم الحنابلة بالرجوع عن معتقدهم تلطف صاحب الترجمة وما زال كذلك 
حتى سكنت الفتنة» ولم يزل على حاله الجميل حتى توفي في ذي القعدة سنة 
0ھ . 

نص ابن رجب على تلمذة الطوفي عليه فقال: «ثم سافر إلى دمشق سنة أربع 
وسبعمائة. فسمع بها الحدیث من القاضي تفي الدين سليمان بن حمزة وة : 

۳ - عيسى بن عبد الرحمن بن معالي بن أحمد آبو محمد المقدسي ثم 
الصالحي الحنبلي السمسار المطعم ولد سنة 5177ه. وتوفي ۷۱۷ه. 


قال ابن حجر: «وکان يطعم الأشجار ویسمسر في الدور وسافر إلى بغداد 


(۱) انظر: شذرات الذهب (۳۹/۷۱). 

(۲) انظر: ذیل طبقات الحنابلة (۰)۳۹۷/۲ وشذرات الذهب (75/5)» والدرر الکامنة (”/ 
235)»). وتسهیل السابلة (۰)۹۹6/۲ ترجمة رقم (۱۵۳). 

(۳) انظر: ذیل طبقات الحنابلة (۰)۳۹/۲ وشذرات الذهب (۰)۳۹/0 والبدر الطالع 
(ص۰)۳۰۷ ترجمة رقم »)١80(‏ وتسهيل السابلة (۹0۸/۲)» ترجمة رقم .)١556(‏ 

(4) انظر: ذیل طبقات الحنابلة (۰)۳۰۱/۲ وشذرات الذهب (/۰)۳۹ وتسهیل السابلة (؟/ 
۲ ترجمة رقم (۱۷۱). 


۳۳ كتاب البلبل مختصر الروضة ف أصول الفقه 
وطعم بستان المستعصم . وكان ما" ل الفهم على جودة فيه وصبر علی الطلبت 
وأقعد بأخَرة)0''. 

6 - محمد بن آبي بكر بن أبي القاسم الهمذاني ثم الدمشقي الشيعي» 
المعروف بالسکاکینی » فاضل » يميل إلى مذهب المعتزلة. ولد سنة 1۳۵ ه» وتوفى 
سنة ١‏ الاهء كان یناظر على القدر وینکر الجبر قال الصفدي: «ربی یتیمّا فأقعد فى 
صناعة السكاكين عند شيخين رافضيين فأفسداه...»» قال الشيخ تقي الدین ابن 
إنه رجع آخر عمره عن أشياء» نسخ صحيح البخاري»”". جالسه الطوفي بالمدينة 

6 آحمد بن خليل شهاب الدين البزاعى التاجر الشاعر له ديوان شعرء 
حدّث بشيء منه. سمع منه الطوفي الحنبلي كان المذكور سمًارًا» يحمل من 
الفضل أسفارًاء توفي رحمه الله تعالى يوم عاشوراء سنة ۷۲۵ه وقد قارب المئة 


0 


سلیمان الطوفی الحنبلی. وروی عنه شعراء مات سنة ۵۷۰۰ (۲. 


فقیه حنبلی» محدث» لغوي» ولد سنة 50"ه نكا فى بعلبك» ونزل بدمشق» وزار 


(۱) هكذا ذکرها ابن حجرء ولم یتضح لي مراده منها بالتحدید» وان كان معنی الامي كما جاء 
في لسان العرب (۰)۱0۱/۱ مادة: (آمم): الذي على خلقة الامة لم یتعلم الکتاب فهو 
على جبلته» فهو لا یکتب ولا يقرأ المکتوب. 

(۲) انظر: شذرات الذهب (/۰)۵۲ وتسهیل السابلة (۹00/۲) ترجمة رقم (۷۶ع۰)۱ وأقعد 
باخرة أي كما یظهر - آصابه مرض أو غيره في آخر حياته فأقعده عن الحركة کالفالج 
وغيره» والله أعلم. 

(۳) انظر : الوافي بالوفیات (۱/ ۰6۲۵۹ وشذرات الذهب (61/5ه). 

)٤(‏ ذیل طبقات الحنابلة (۳۱۲/۲). (0) أي: کثیر السفر والترحال في طلب العلم. 

(7) آعیان العصر (۲۱۵/۱). 

(۷) الجواهر المضية في طبقات الحنفية (۰)۵۱۸/4 ترجمة رقم (۲۱۱۵). 


في ترجمة المؤلف e‏ 
5< 22 د 2-7 م ٿڪ 
الفوائد متقئاء وكان ثقة صالخا متواضعًا على طريقة السلف مطرح للتكلف في 
أمره» حسن البشر»ء وتوفي بالقاهرة سنة "۷٠۹‏ . 

قال ابن رجب : «وقرأ ‏ يعني : الطوفي - على ابن أبي الفتح البعلي بعض ألفية 
ابن مالك)”'"' . 

۸ - عمر بن أحمد بن الخضر بن ظافر بن طراد بن أبي الفتوح الأنصاري 
المصري الخطيب سراج الدين القاضي المدني ولد سنة 5177هء وتولی الخطابة 
بالمدينة الشريفة نحو أربعين عامًا فقدمها سنة 187ه»ء ثم ولي القضاء بعد ذلك» 
وسار إلى مصر لیتداوی؛ فأدركه الموت ی وذلك سنة ١۷۲م‏ . 

وقد نص السخاوي على حضور الطوفي عنده وأخذه عنه فقال: «وحضر عنده 
النجم الطوفي الحنبلي» فتكلم معه في العلم فلم ينصفه السراجء . 

۹ - عبد المومن بن خلف ر بن أب الحسن بن شرف الدمياطي شرف الدین» 
ولد في آخر سنة ۲۱۳ هر ونشأ بدمیاط وکان یعرف بابن الماجد. وکان جمیل الصورة 
جدّا حتی كان آهل دمیاط إذا بالغوا في وصف العروس قالوا : كأنها ابن الماجد. 

وتشاغل أولا بالفقه ثم طلب الحدیث بعد أن دخل العشرین وجاوزها فسمع 
بالاسكندرية في سنة ”57ه من آصحاب السّلفي وبالقاهرة وغیرهم» ولازم المنذري 
وحج في سنة 11۳ ه فسمع بالحرمین ودخل الشام سنة 14۵ ه» ثم دخل الجزيرة 
والعراق وکتب الکثیر وبالغ وجمع معجم شیوخه في آربع مجلدات وبلغ عددهم آلف 
ومائتي وخمسین شیخاء وأملى في حياة مشایخه وکتب عن جماعة من رفقائه. قال 
المزي: «ما ریت أحفظ منه». وقال الذهيي: «کان ملیح الهيئة حسن الخلق بسّامًا 
ا 


(۱) انظر: ذيل طبقات الحنابلة (۰۳۰۹/۲ 7"017)» وشذرات الذهب :27١/56(‏ وتسهيل السابلة 
(۷/ ۹6۲ ترجمة رقم (۱8۲۹). 

(۲) انظر : ذیل طبقات الحنابلة (؟7/5 20755 وانظر: لترجمة البعلی بالتفصیل : مقدمة المحقق على 
کتاب «تلخیص روضة الناظر»» للبعلی . ۱ 

(۳) انظر : الدرر الكامنة (۳/ ۰۱6۹ والتحفة اللطيفة (۳/ ۰6۳۱۲ وأعيان العصر .)۵٩۰/۳(‏ 

.)۳۱۳/۳( التحفة اللطيفة‎ )٤( 

(0) انظر: الدرر الکامنة (۲/ ۰68۱۷ وشنرات الذهب (۰)۱۲/7 والبدر الطالع (ص48۳) 
تر جمه رقم (۲۸۰). 


Fe lI‏ كتاب البلبل مختصر الروضة ف أصول الفقه 
خمس وسبعمائة» فسمع بها من الحافظ عبد المؤمن بن خلف"'' . 

"٠‏ عبد الله بن مکی الطيبى المالکی» وهو تلميذ لعز الدين المالكى» قاضى 
القضاة فى بغداد سنة 5٠ل/اهء‏ أو 5٠لاهء‏ نص عليه الطوف ° 

۱ محمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله الطبری نجم الدين أبو علي ابن 
جمال الدين ابن العلامة محب الدین المکی ولد سنة 71۵۸« ولى قضاء مكة بعد 
والده فى سنة ۹۶ فحمدت سيرته واستمر إلى أن مات فى جمادی الآخرة سنة 
۰( 

وقد نص السخاوي على حضور الطوفي عنده وأخذه عنه فقال : انم قدم 
عبد الله الطبري» وتكلم معه في العلم فأنصفه وأکرمه"*. 
ثانيًا : تلاميذه : 


١‏ - عبد الرحمن بن محمود بن قرطاس القوصي مجد الدین» أخذ عن ابن 
الوكيل» وأبي حيان» والطوفي» وولي الخطابة بجامع الصارم بقوص ومن نظمه مرثية 


ع 


أولها: 
کاس الجمام على الأنام تدور يُسقى بهاذو الصّحو والمخمور 
مات في سنة ۵۷۲ . وقال الصفدي: «وتأدب على الطوفي الحنبلي)”"' . 
۲ محمد بن فضل الله بن آبي نصر بن آبي الرضی القبطي سديد الدین 
المعروف ب«ابن کاتب المرج» الصعيدي. تعانی الاداب والكتابة وقرأ في النحو 
والأصول على نجم الدین الطوفي لما قدم علیهم بقوص وقرأ التقریب على آبي 


.)۳۹۱/۲( ذيل الطبقات‎ )١( 

(۲) انظر: مختصر الترمذي (مخطوط) (۷۹/۱/) نقلا عن الطوفی فى تقریر العقيدة (4۸/۱). 
(۳) انظر: طبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة (۲/ ۰۲۹۳ والدرر الکامنة (۱4۹/۳). 

.)۳۶۲/۲( التحفة اللطيفة (۳۱۳/۳). (6) الدرر الکامنة‎ )٤( 

(5) الوافي بالوفیات (۱۵۸/۱۸). 


في ترجمة المؤلف Fey‏ 
5 یی 

حیان مولفه وغیرهم من الادبای ونظم الشعر الرقيق الظريف» وولي وكالة بيت 
المال بقوص. وتنة في الولایات» قال الکمال جعفر: كان آبوه نصرانیا لکنه 
أعطى من سعة العطاء ما يعر الآن وجو ده » فجازاه الله بإسلام أولاده أحسن اسلا 
وهداهم إلى اتباع سَنَّة المصطفی عليه الصلاة والسلام""*. 

۳ - محمد بن آحمد بن أمين بن معاذ الأقشهريی مؤرخ رحالة ولد سنة 
۰۵ ه. في «آقشهر» بقونية» ورحل إلى مصرء ثم إلى المغرب» وجمع رحلته إلى 
المشرق والمغرت في عدة مجلدات کبیرة وجاور بالمدينة ومات فيها سئة 


۱ وذکر السخاوي أنه سمع من الطوفي" ۳" . 
<< المطلب الخامس سح 
عقيد نه 


إذا نظرنا إلى البيئة التي كان يعيش فيها الطوفي. سنجد أنها كانت مليئة 
بالصراعات السياسية التى كان سببها الرئيس هو الاختلاف فى بعض الأمور 
الاعتقادية» فكان هناك صراع بين أهل السنّة والرافضة من جهةء وبين بقية الفرق من 
جهة آخری. 

ولا شك أنه في مثل هذه البيثة قل من عصمه الله كبك في تلك الحقبة من أن 
ينحرف عن منهاج النبوة وطريق الهدى› وذلك لکثرة الجدل» واختلااف المشارب» 
وتلوثها بالبدع بسبب انتشار الجهل . 

لضع تا کپ عن اراي روجا اد کل نی E‏ الال ما مشترڭ 
اتفقوا عليه» وهو صلاحه وفضله وزهده وذکائه. كما آنهم ات تفقوا على از فى 
علوم الشريعة كالأصول» والحدیث» والعربية وغیر ذلك . 

وسأتحدث فى هذا المطلب عن عقيدة الطوفی فى النقطتين التالیتین : 


.)۲۳4/4( والوافي بالوافيات‎ ء)٠١١‎ /٤( انظر: الدرر الكامنة‎ )١( 
.)41۰/۳( الدرر الكامنة (۳۰۹/۳). (۳) التحفة اللطيفة‎ )۲( 


۳۳ كتاب البلبل مختصر الروضة ف أصول الفقه 
سیر 4۸ سس 
آولا: تحقیق نسبته للرفض : 

لا بد أولا بیان من هُم الذين اتهموا الطوفي بهذه التهمة الغريبة التي يردها 
کلام الطوفي نفسه عن الصحابة ومدحه لهم وذبّه عن عرضهم خاصة الشیخین آبا 
بكر وعمر رضي الله عن الجمیع . 

فقد كان أول من نسب إليه هذه التهمة ابن شيخه سعد الدين الحارثي» ولذلك 
الأمر قصة ذكرها الحافظ ابن حجر في ترجمة قاضي مصر سعد الدين الحارثي”'', 
وذكر أن الصفدي أورد قريبًا من هذه القصة”" . 

ومال ابن رجب إلى ثبوت هذه التهمة على الطوفي في كتابه «ذيل طبقات 
الحنابلة»(۳ . 

فبعد أن ترجم له وذكر مصنفاته في علوم عديدة من آصول. وفقه» وأدب» 
وشعر» وحديث» ومنطق» وعقيدة» وهي كتب كثيرة» قال بعد ذلك: «وكان مع ذلك 
كله شيعيًًا منحرفا في الاعتقاد عن الستة». 

ثم جعل ابن رجب يستدل بعدة أمور ليثبت بها هذه التهمة على الطوفي› 
وسنذكرها واحدة بعد اللأخرى مع الجواب عليها 

١‏ فأولها ما قاله ابن رجب: «حتى أنه يعني : الطوفي - قال عن نفسه: 
حنبلي رافضي أشعري هه إحدى العيرا 

والجواب عن هذا البيت» آولا: أن هناك من شكك في صحة نسبة هذا البيت 
للطوفي کالدکتور إبراهيم المعثم فقال: «فلم أقف عليه في كتب الطوفي التي بين 
يدي» وثانیا: أنه يُفهم منه أن الطوفي - لو صح أنه قائله ‏ یتعجب من نسبة هذه 
الامور إليه» وکیف تجتمع في شخص واحد مع تناقضها! 

۲ - والامر الثاني : الذي استدل به ابن رجب أنه قال: «ووّجد له في الرفض 
قصائد» . 

وهذه القصائد لا یوجد منها شيءٌ فیما وصل إلينا من تراث الطوفي. إلا أن 
آحمد حاج محمد عثمان محقق کتاب «التعيين في شرح الاربعین» ذکر أنه وجد في 


( انظر : رفع الاصر عن قضاة مصر (ص۳۵؟). 
(۲) انظر : الدرر الکامنة (۲۹۶۰/۲). (۳) انظر: (۰)۳۱۸/۲ ترجمة الطوفي 


في ترجمة المولف ا هه 
(معجم الشیوخ» للذهبي في ترجمة «أحمد بن عمر بن شبیب» قصائد آنشدها من 
حفظه على الامام للطوفي"'' . 

والجواب كما سبق ذكره أنه لا يوجد من هذه القصائد شيءٌ تصح نسبته إلى 
الطوفي في أي من كتبه التي وصلت إلينا . 

والأمر الثالث: في رد هذه الشبهة أن كلامه الصريح يناقض ما جاء في هذه 
الأبيات المزعومة. 

ومن المسلم به لدى أهل السَّئَّة تقديم أبي بكر الصديق على سائر 
الصحابة ون ثم عمر» ثم عثمان» ثم علي» وهو ما صرح به الطوفي في بعض 
كتبه» فقال في «شرحه على مختصر الروضة»: «... لزم ثبوته في أبي بکر؛ لأنه 
أفضل من عمرء وفي عثمان لأنه أفضل من علي عند الجمهور». ثم قال موضخا 
عقيدة الشيعة: «لكن القول بأن قول كل منهما حجة قاطعة لم يقل به أحدٌ إلا الشيعة 
فی على لاعتقادهم عض 

ومن العدل محاكمة الطوفی إلى أقواله الصريحة التى وجدت فى كتبه» والتى 
تدل صراحة على أنه من آهل السّئّة» وليس من الشيعة» فربما ألصقت به هذه 
الابیات أو دست عليه . 

ومما استدل به ابن رجب اة له على کون الطوفي رافضيًا أنه سا إلى آنه و حد 
الرفض في مصنفاتٍ له منها: «العذاب الواصب على أرواح النواصب». 

والحقيقة أن من قرأ كتب الطوفي وجدها تلوح بما يضاد هذه الدعوى من 
الترضى على الصحابة خصوصّا أبا بكر وعمرء وأما هذا الكتاب فقد قال الدكتور 
سالم بن محمد القرني: (فلم أعثر على الكتاب حتى أتحقق هل قال فيه ما يدل على 
أنه على مذهب الرافضة)!" . 

وحق ذلك للدكتور سالمء فان النصب ليس شرطا أن يستخدم بالمعنى 
المعروف عند الشيعة الروافض» إذ أنهم يطلقونه على أهل السّنْة الذين يخالفونهم 


(۱) انظر: منه (ص۱۱ - ۱۳). 


(۲) شرح مختصر الروضة. للطوفي (۱۰۲/۳). 
(۳) الانتصارات الاسلامية في کشف شبه النصرانية (۱۰۷/۱). 


م۳ كتاب البلبل مختصر الروضة في أصول الفقه 
دون تقیید» فکل من لیس شیعیّا فهو ناصبي, ولکن هناك من آهل السئّة من یطلق 
«النواصب» على من ناصب عليًا وَبْهِ العداء أو أبغضه من الخوارج وغيرهم» وهذا 
لیس مذهب آهل السْتّف» وانما أهل السَّئّة يحبون علیّا وليه ویبخضون من یبخضه. 

۳ - کذلك نقل ابن رجب كلامًا للطوفي من کتابه «التعیین في شرح الاربعین) 
ثم قال بعده: «فانظر إلى هذا الکلام الخبیث المتضمن أن أمير المومنین عمر له 
هو الذي أضل الأمة قصدا منه وتعمدّاء ولقد کذب فى ذلك وفجراء ذلك أن 
عمر ذه منع الصحابة من تدوين السئة. 

ویجاب عن هذا الأمر بأن نص كلام الطوفي الوارد في التعيين هو: «واعلم أن 
آسباب الخلاف الواقع بين العلماء: تعارض الروايات والتصوص وبعض الناس 
يزعم أن السبب في ذلك عمر بن الخطاب له وذلك أن الصحابة استأذنوه في 
تدوين السّئّة من ذلك الزمان فمنعهم من ذلك وقال: «لا أكتب مع القرآن 
غيره». . .2070 . 

فبالتأمل في كلام الطوفي تجد أن هذا ليس مما ينسبه لنفسه بل يحكيه عن 
غيره» كذلك صدّر كلامه بلفظ «زعم». والزعم أكثر ما يقال فيما شك فيه ولا 


(TT). و‎ 


فتصليره للكلام بالزعم يدل على تضعيفه ایاه» ورده له» وتشكيكه فيه » وعدم 
موافقته عليه . 


وهنا أستطيع أن أقول: إن ابن رجب قد عامل الطوفي في مثل هذا الاتهام 
الخطير في العقيدة بلازم قوله وليس بصریحه. والحق في مثل هذا أن لازم القول 
ليس بلازم» قال ابن تيمية: «فلازم المذهب ليس بمذهب. إلا أن يستلزمه صاحب 
المذهب. فخلق كثير من الناس ينفون ألفاظا أو يثبتونها؛ بل ينفون معاني أو يثبتونها 
ويكون ذلك مستلزمًا لأمور هي کفر» وهم لا يعلمون بالملازمة»” ". 

٤‏ - ومن تلك التهم أيضًا ما قاله ابن رجب: «وقد كان الطوفي أقام بالمدينة 


)١(‏ التعيين في شرح الأربعين (ص556). 
( انظر: لسان العرب» مادة: (زعم) (۳۵/۷). 


في ترجمة المؤلف 
ج----- ڪڪ 
النبوية مدة يصحب الرافضة» السكاكيني المعتزلي» ويجتمعان على ضلالتهماء وقد 
هتكه الله وعجل الانتقام منه بالديار المصرية» . 

ویجاب عن هذا بأن الطوفي كان لا يرى حرجا في الأخذ عن العلّم السني أو 
البدعي ما دامت هناك فائدة علمية عنده» وقد خكي أن ابن عقيل الحنبلي كان يحضر 
مجالس العلم عند بعض مشايخ المعتزلة ويقرأ علیهم قال الطوفي: «وهو مما ينكره 
بعض أصحابنا عليه» وليس ذلك منهم بإنصافي لهذا الحدیث»؛ يعني: حديث 
۳ لله : «الْحِكمَةُ ضَالَةُ الموین. 

كذلك هناك غير الطوفي من أخذ عن السكاكيني؛ كالإمام 5 بل وقال 


فيه: «ومات شيخ الشيعة بدمشق الا E‏ لسكاكيني . . 
وكان لا يغلو ولا یسب معيئاء ولديه فضائل. . ٠.‏ بع ياوس 
به الطوفي! ! 


كذلك أخذ عن السکاکینی البرزالئ وآخرون ذكرهم ابن حجر"" وقال ابن 
حجر: «وقال الذهبي: وكان حلو المجالسة ذکیّا عالمًا فيه اعتزال» وينطوي على دين 
واسلام وتعبدء سمعنا و لابي؛ وکان ینکر الجيره ویناظر علی القدر: 
ویقال إنه رجع في آخر عمره ونسخ صحیح البخاري». فلعل الطوفي صحبه بعد توبته . 

ويرى ابن رجب أن الطوفي مات رافضًا ولم يتحول عن مذهبه ولم يتب منه 
فقال: «وقد ذكر بعض شيوخنا عمن حدثه عن آخر أنه أظهر له التوبة وهو محبوس»› 
وهذا من تقيته ونفاقه» . 

ولكن الذهبي خالف في ذلك فمال إلى أنه تاب من الرفض فقال كما نقل عنه 
ابن حجر: «ویقال إنه تاب عن الرفض»"*؟» وكذلك الكمال جعفر: «فشهدوا عليه 
بالرفض» فصنف تصنيقًا أنكرت عليه فيه ألفاطًا فغيّرهاء ثم لم نر منه بعد ولا سمعنا 
EU‏ ا 
(۱) أخرجه الترمذي برقم (۰)۲۲۷۸ وقال الألباني: (ضعيف جدًا). انظر: ضعيف الجامع 

الصغير برقم (4707). 


(۲) العبر في خبر من غبر (۱/ ۲۸۳). 
(۳) الدرر الكامنة »)۱٤۸/١(‏ ترجمة رقم (۱۰۸۸). 


بم ۳ كتاب البلبل مختصر الروضة ف أصول الفقه 
کو اه سس سس 

وبالنظر في رأي المعاصرین في الطوفي بظهر آنهم على رآیین : 

الأول : یری أن الطوفي سني ولیس رافضیا وذلك لأنه لا یوجد في کلامه 
فیما وصل الینا من کتبه ما يدل دلالة واضحة على أنه رافضي؛ بل الموجود عکس 
ذلك» ومن هؤلاء المعاصرین: الدکتور سالم بن محمد القرني"* والدکتور إبراهيم 
المعشم" والدکتور عبد الله بن عبد المحسن التركي”"» والدکتور محمد بن خالد 
الفاضل”*' وهو من أوعب من كب عن اتهام الطوفي بالرفض ودافع عنه وجزم 
ببرائته» والدكتور مصطفی زید"* والدكتور علي حسين البوّاب"؟ والدكتور 
مصطفى علیّان "۳ وغیرهم . 

الثاني : یری أن الطوفي رافضي. متأثرًا في ذلك بما قاله ابن رجب في اتهامه 
للطوفي» ومن هولاء: الأستاذ آبو زهرة والأستاذ آحمد حاج عثمان . 

والذي يترجح لي هو القول الأول. وهو أن الطوفي سني بريء من الرفض. 
وأن اتهامه به كان دسيسة دست عليه من آعدائه آنذاك. 

وهنا نقول: كثير من كلام الطوفي نفسه ومن كتبه تؤكد ما ذهبت إليه» وما 
ذهب إليه الفريق الأول» منها على سبيل المثال : 

- رده الشيعة في استدلالهم بقوله تعالی : إا وخ ) مه وَرَسُْولْهُ؟» [المائدة: ۵۵] 
على إمامة علي فقال : (واعلم أن هذه الاية من عمد الشيعة» وعند التحقیق واعتبار 
ما سبقها وما لحقها فلا حجة لهم فيها بوجه» والذي قرروه منها ضرب من الشبهت 
وإنما مقصودها التعلق بولاية الله ورسوله والمؤمنين» والإعراض عن ولاية اليهود 
والنصارى والمشركين» وأخص ما يرد به على الشيعة أن هذه الآية أعم من دعواكم. 


(۱) انظر: مقدمة «الانتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية» (۱/ ۸۷). 

(۲) منهج الطوفي في تقرير العقيدة .)097/١(‏ (۳) مقدمة «شرح مختصر الروضة» (۳۳/۱). 
)٤(‏ مقدمة «الصعقة الغضبية» (ص ۹۷ - .)١5٠‏ 

(0) المصلحة في التشريع الإسلامي (ص٩۸‏ - .)٠١5‏ 

(7) تفسير سور: ق. القيامة» النبأء الانشقاق (ص۷). 

(۷) موائد الحيّس في فوائد امرئ القيس (ص ”8‏ ۳۵). 

(۸) كتابه «ابن حنبل» (ص55١).‏ 

(9) مقدمة» كتاب التعيين في شرح الأربعين (ص۱۱ - .)١5‏ 


في ترجمة المؤلف اسه كا 
والعام لا دلالة له على الخاص بنفي ولا إثبات؛ لأنها دلالة لازم على ملزوم» وهي 
عقيه)7" . 1 

دفاعه عن الصحابة الكرام في مواطن كثيرة» منها قوله: «والراوي إن كان 
صحابيًا فالجهل والخيانة منفيان عنه»( وقال أيضًا معظمًا ومُجلًا الصحابة: «فإن 
الصحابة يِه أقرب إلى معرفة النصوص النبوية منا؛ لمعاصرتهم النبي كل . 

- ومما ينفي عنه التشيع أيضًا أنه رجح عند التعارض الحديث الذي عمل به 
أبو بكر وعمر وعثمان وعلي» على الحديث الذي لم يعملوا 1 

- ومما يظهر سنيته أيضًا أنه انتقد الشيعة وشنم عليهم في طعنهم في رواية 
صحابة النبي ية ومن ذلك ما قاله في كتاب «الصعقة الغضبية» (ص219): «الا أن 
للرافضة أصلا خبيثًا باطلاء وهو أنهم لا یقبلون رواية الصحابة لمرض في قلوبهم 
عليهم» وليس هذا موضع الرد عليهم في ذلك الأصل». 

فهل صاحب مثل هذا الكلام يتهم بالرفض؟!! 

ومن في تاريخ الشيعة غرق بالتشيع ثم هو يطعن في كتبه على الشيعة 
وأصولهم» ولو تقية؟!! 
ثانيًا: تحقيق نسبته للاشعرية: 

الطوفي يوافق أهل السّنّْةَ والجماعة في أكثر مسائل العقيدة» لكنه قد خالف في 
بعض المسائل فوافق فيها الأشاعرة مثلا . 

وليس معنى هذا أن يقال عنه أنه أشعري العقيدة بمعنى أنه يوافقهم في 
عقيدتهم ويعتقدها وينافح عنها ويدعو إليهاء وبيان ذلك كما يلي : 

اولا: يفرق الطوفي بين الأشاعرة والسلف وهو يبين مذاهب الأمة في حكم 
رؤية المسلمين لربهم في الآخرة» فقال: «وأما أصحابنا وعامة السلف من الصحابة 
والتابعين وأهل الحديث؛ فيعتقدون جواز الرؤية مع اعتقادهم أن الله تعالى في جهة 
السماء على العرش» وأنه مع ذلك ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض . 


(۱) الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية (ص۲۲۳). 


(۲( شرح مختصر الروضة» للطوفي 37/6 . 
(۳) السابق (۷۰۹/۳). )٤(‏ السابق (۷۰۸/۳). 


اع كتاب البلبل مختصر الروضة ف أصول الفقه 

يه ي 

وأما الأشاعرة فيعتقدون ذلك مع اعتقادهم أنه لیس في جهةٍ أصلا. . 

وكذلك عندما جاء ليبين المقصود بالأحكام الشرعية الفرعية في تعريف أصول 
الفقه وأن المراد بذلك ما لا يقدح في الاعتقاد أو الدين» فقال: «بخلاف ما يقدح 
في ذلك من الدين... أو يقدح في العدالة» أو الدين على خلافی فيه؛ كالمسائل 
التي بين المعتزلة والأشعرية والأثرية؛ كمسألة الكلام والرؤية والجهة»۲. 

وفرّق بين الأشاعرة وأهل السنّة وهو يتكلم عن معنى المتشابه فقال: «وذلك 
أن أهل السّنَّة قالوا الويف التام في الآية على قوله تعالى: وما یلم تأويلة:» ؛ 
آي : المتشابه ل ی وقوله تعالى : #وَآلرّسِحُونَ في املو مبتدأ مستأنف. . 
وقالت المؤولة وهم المعتزلة والأشعرية ومن وافقهم: الوقف التام في الآية على قوله 
تعالى : اسح في آلمرکه [آل عمران: ۳۳"]۷. مما يشير إلى أنه ليس منهم . 

ثانيًا: أن الطوفي خالف الأشاعرة في مسائل هي أعظم أصول مذهبهم من 
ذلك مخالفته لهم في الصفات. فقد ذهب الطوفي إلى إثبات صفات الله تعالى على 
ما يليق به سبحانه؛ بل وانتقد مذهب الأشاعرة والمعتزلة في الصفات. 

من ذلك: رده على أحد النصارى - في كتاب الانتصارات الاسلامية - في قوله 
لما روى أحاديث عن النبي بيه في أوصاف الله تعالى وزعم أن فيها تجسيمّاء وذكر 
أحاديث منها: حديث النزول» وحديث إثبات القدم وحديث الساق. . . إلخ. 

فأجاب الطوفي: «آما الأحاديث التي ذكرت فصحيحة ثابتة»» ثم قال: «وأما 
حديث النزول”*' والقدم”'. ا A‏ 


. الصعقة الغضبية في الرد على منكري العربية (ص۳۹۷)‎ )١( 

(۲) شرح مختصر الروضة (۱۲۲/۱). (۳) السابق 70 675). 

)٤(‏ حديث أبي هريرة في ا أن رسول الله لله َي قال : «ينزل ربا تبارک وَتَعَالَى کل یله 
إلى السَّمَاءِ نیا حِينَ يَبْقَى فلت الیل الآخِر يَقُولٌ : عن بَدموني قأستحیب له من E‏ 
ا مَنْ يَسْتَغْفِرٌني فَأَغَفِرَ لَهُه. أخرجه البخاري واللفظ له كتاب التهجدء باب الدعاء 
والصلاة من آخر الليل برقم .)١١56(‏ ومسلمء » كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة الليل 
والوتر برقم (۷۵۸). 

() عن أنس عن النبي ول قال : لا یرال يُلقَى فیها - يعني جهنم -) وتقول: هل من مَزید؟ حى 
بضع رم ماود اج لاح َُولُ: كذ ق برك وگریک. ولا تال 
الْجَنَهٌ تفضل حتّی اله لها حَلْمَا کته قصل الْجَند. 


في ترجمة المؤلف ا 
والساق”'' وغيرها من أحاديث الصفات؛ فلطوائف المسلمين فيها ثلاثة أقوال». 

فذكر مذهب المجسمة ثم قال: «وهم عندنا في ذلك كالنصارى واليهود». 

ثم ذكر مذهب الموولة والمعطلة فقال: «والثاني: تأويلها على ما يصح في 
الشاهد ولو كان بعيدًا؛ كالنزول على نزول العلم أو الرحمة. .۰.۰ ونحو ذلك وهو 
مذهب الأشعرية و المعتز لة وغیرهم» . 

ثم قال: «والثالث - أي: المذهب الثالث -: اعتقاد ما يليق بجلال الله سبحانه 
منهاء مع القطع بتنزیه ی ی أو بعضها بوجه من الوجوه 
اعتمادًا على قوله تعالى: الس کت ت 5 ره أَلسَمِيعٌ بر 402 [الشوری: 
۱ فأول الاية تنزیه. والگانی اثبات» فهو ۲ من الإثبات المفضی إلى التمثیل» 
والتنزیه المفضی إلى التعطيلء وهذا الذي أقول به»۳. 

ومما يدل كذلك على عدم نسبته إلى الاشاعرة أنه انتقدهم في طریق إثباتهم 
للرژیة» ووصف طريقتهم نافيا (شغت وعدولٌ عن ال وكذلك عندما ذكر 
الطوفي آصحاب مالك قال: «ولکن یعفو الله عن أشعرية دخلت عليهه»“ . 

إلا أن هناك أمورًا وافق الطوفي فیها الأشاعرة. 

مثل مسائل في القضاء والقدرء فقال بالکسب. وفسّره بما یرجم إلى نفي تأثير 
قدرة العبد في المقدورء فنتج عن ذلك القول بنفي تأثير الأسباب”” . 


= أخرجه البخاري واللفظ له» كتاب التوحید» باب قول الله تعالى: #وَهو اریز الْحَكيمْ 
[إبراهيم: 4] - سحن ریق رب اة ّا يدت 46 [الصافات: 1۸۰]- ويله ار 
ولرسوله-» [المنافقون: ۸] برقم )€ «(VTA‏ 0 » كتاب الجنه وصفة نعيمها وأهلهاء باب 
جهنم أعاذنا الله منها برقم (۲۸4۸). 

)١(‏ عن آبي سعید الخدري به قال: سمعت النبي كَل یقول : : «یکییف رَبُنَا عَنْ ساقه لیس له کل 
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مین وَمُؤِْنَة ويبْقَى مَنْ كَانَ يَسْجْدُ في انیا راء وَسْمْعَةٌ یدب لِيَسْحُدَ فَيَعُودُ ره طبقًا و احدٌّا». 
اه البخاري واللفظ له كتاب التفسيرء باب فيم يَكْمَفُ عن ساي [القلم: 4۲] برقم 
(5419), وأصله في مسلم برقم (۱۸۲). 

(۲) الانتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية »447/١(‏ ۰44۸ وانظر: شرح مختصر 
الروضة. للطوفي (55/7). 

(۳) الصعقة الغضبية في الرد على منكري العربية (ص۳۹۷). 

(6) مختصر الترمذي (مخطوط) (۱/ 1/۱۲۰ نقلا عن: منهج الطوفي في تقریر العقيدة (۷۰/۱). 

(5) منهج الطوفي في تقرير العقيدة (۲/ ۵0۷). 


م كتاب البلبل مختصر الروضة فا صول الفقه 
۰ تج 

كما أنه وافق الاشعرية في القول بالتحسین والتقبیح الشرعیین» فقد قال: 
«حسن الأفعال وقبحها مستفاد من آمر الشرع ونهیه لا من ذواتهاء ولا من صفاتِ 
اورت ھا 

ووافقهم في القول بعدم دخول الأعمال في مسمی الإيمان» فحقيقة الإيمان 
عند الطوفي هو التصدیق المجرد. فقال في شرحه على حديث ۳ «فثبت أن 
الایمان هو التصدیق» وهو مذهب أبي حنيفة وجماعة من العلماء»» ثم جعل 
الاعمال مجرد آثار للایمان فقال: «نعم یتفاضل الناس في آثار الایمان» وهي 
الأعمال»» ومعلوم أن أهل السنة یدخلون الاعمال في مسمّی الایمان؛ فالایمان 
عندهم قول وعمل» يزيد وینقص. 

كما وافقهم في تأویل بعض الصفات کالعیّن والقرب. 

ومما سبق كله لا یمکن القول بأن الطوفي كان آشعري العقيدة وانما وافق 
الأشاعرة في بعض المسائل لا آکثر مما لا یسمح لنا - آبذا - بنسبته بالكلية إلى 
عقيدة الاشاعرة. 

ومن آراد ۳ حول هذا المبحث عمومّا - مبحث عقيدة الطوفي - فليرجع 
إلى کتاب: «منهج الطوفي في تقریر العقیدة. عرض ونقد» للدکتور ابراهیم بن 
عبد الله بن صالح المعثم جزاه الله خيرا. 


للك المطلب السادس سح 
مذهبه الفقهي 
إن المتتبع للذين ترجموا للطوفي سيجد أنهم اتفقوا على أنه في الفقه ‏ أصوله 
وفروعه ‏ حنبلی المذهب . 
قوله : (وقال بعضص الشافعية» لا يخص عموم السثة بالكتاب» وخرجه ابن حامد قولًا 
لنا لأنها مبينة له»» وعند الکلام عن شروط الاستثناء قال: «واقتصر قوم على الأقل 
وهو الصحیح من مذهبنا .۰۰ ومنها أنه قال في معرض الکلام عن مناهج العلماء 


)۱( شرح مختصر الروضة (۰)۳۰۲/۱ وانظر : منهج الطوفي في تقریر العقيدة (۲/ ۵۹۶). 


"2 گنه 
فى التألیف فى آصول الفقه : (ومنهم من مشايخ أصحابنا أبو یعلی ون ومعلوم آن 
آبا يعلى من أئمة الحنابلة. 


<< المطلب السابع ككت 
مؤلفاته ووفاته 

لقد تنعت مصنفات الطوفي» فصْف في العقيدة. والتفسیر والأصول 
واللغة» والمنطق. وهذا يدل على سعة اطلاعه يه واليك ذکر ما وقفت عليه من 
مصنفات نسبها إليه أهل العلم قديمًا وحديثًا : 

١‏ «الاشارات الالهية إلى المباحث الأصولية». «تفسير القرآن العظيم»» وهذا 
الكتاب حقّق أربعة مرات فيما أعلم: 

الأولى: وكانت بتحقيق الدكتور كمال محمد محمد عيسى» وكان عبارة عن 
رسالةٍ علميةٍ تقدّم بها الباحث لنيل درجة الماجستير في جامعة القاهرة كلية دار 
العلوم» وذلك عام 795١ه.‏ 

الثانية: وكانت بتحقيق هارون معابدة» وكان عبارة عن رسالةٍ علمية تقدم بها 
الباحث لنيل درجة الماجستير في الجامعة الأردنية» عام 797١ه»‏ وكانت الرسالة 
تختص بتحقيق الكتاب من أوله إلى سورة هود فقط . 

الثالثة: وكانت بتحقيق أبي عاصم حسن بن عباس بن قطب» وطبع في دار 
الفاروق بمصر عام ۱۲۳ه. 

الرابعة: وکانت بتحقیق محمد حسن محمد حسن إسماعيل» وهو من 
منشورات دار الکتب العلمية عام ۲۲ ۱ه. 

۲ -۱الاکسیر في قواعد التفسیر». وهو مطبوع بتحقیق : الدکتور عبد القادر حسين» 
بعنوان : «الإكسير في علم التفسیر» من إصدار مكتبة الآداب بالقاهری عام ۱۳۹۷ه. 

وعلیه دراسة مسماة باقواعد التفسیر من خلال الاکسیر في علم التفسیر) 
للباحث الموريتانيی: سيدي محمد ولد عبد الدایم تقدم بها الباحث لنیل درجة 
الماجستیر عام ۲۰۰۵م من جامعة مولاي إسماعيل بمکناس. 

۳ - «الانتصارات الاسلامية في کشف شبه النصرانیة». وهذا الکتاب حخقق 
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الأولى: بتحقيق: الدكتور أحمد السقاء من منشورات دار البيان في مصرء عام 
185م. 

والثانية: بتحقیق : لا سالم القرني وهي رسالة علمية تقدم بها الباحث 
لنیل درجة الدکتوراه» وقد تعقب فیها طبعة الدکتور أحمد السقا وذکر أنه وقع له 
فیها أخطاء تصل لحد د تشویه الکتاب» وتحط من قیمته العلمية. 

4 - «ابطال الحیل». وهو مفقود» وذکره بكر بن عبد الله أبو زید ونسبه 
للطوفي في کتابه «المدخل المفصل» (۲/ ۰۸۲۰ وذکره الحافظ ابن حجر في کتابه 
«الدرر الکامنة» (۱۷۹/۱). 

«الآداب الشرعیة» . والکتاب مفقود ولم يعثر علیه» وقد آفدت ذلك كله 
من الدکتور سالم القرني» والدکتور إبراهيم المعثم» وقد آحال عليه الطوفي في کتابه 
(الانتصارات الاسلامية فى كشف الشبه النصرانیة» فقال: «علی ما ذکرنا جملة منه 
في «شرح الاداب الشرعیة» . الشبه النصرانية (۰)۲۸۷/۱ وکذا آحال عليه في «شرح 

مختصر الروضة» فقال: «ذكرت جملة صالحة منه في کتاب الاداب الشرعية فإذا 
عد ام هناك»). «شرح مختصر الروضة» (۸۰/۱). 

«إزالة الأنكاد في مسألة كاد». وجاء بهذا الاسم عند الصفدي في «أعيان 
۳ (۰)۳۵4/۱ ونسبه للطوفي جمع» منهم السيوطي في «بغية الوعاة» (۵۹۹/۱) 
ولکن ذکره باسم «إزالة الانکار عن مسألة کاد) کذا نسبه إليه صاحب تسهیل السابلة 
(4۹6/۲) فقال : «وله غير ما ذکر ابن رجب. منها: ازالة الانکار فى مسألة الابکار 
وهذا الكتاب مفقوذ ولم يعثر عليه». | 

- «ایضاح البيان عن معنى أمّ القرآن». وهو مطبوعٌ بتحقيق: الدكتور علي 
حسين البواب من إصدارات مكتبة الثقافة الدينية بمصرء عام 9١5١ه.‏ 

۸ - «البارع في الشعر الرائع». أحال عليه الطوفي وذكر أنه أملاه في «الشعار 
على مختار الأشعار". كما آفاد ذلك إبراهيم المعثم في «منهج الطوفي في تقر 
العقیدة» (۱/ ۰6۷۵ وذكر أنه لم يعثر عليه . 

- «الباهر في آحکام الباطن والظاهر». ونسبه إليه جمعء منهم ابن رجب في 
ذیل الطبقات (4۰۷/8) وقال بعده: «رد على الاتحادیة». 
۰ - «بغية السائل عن آمهات المسائل». وقد أحال عليه الطوفي في «شرح 
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مختصر الروضة» (۰۵۸/۲ ۰۵٩‏ وذكر أنه صنفه في بغداد فقال: «والكلام فيها 
مستقصی في «بغية السائل». هذا كتاب كنت صنفته ببغداد» ذكرت فيه جملة من 
أصول الدين» وكان أصل الباعث لي إلى تأليفه - يعني مسألة: المحكم والمتشابه - 
فاستقصيت فيها ما آظنه أبسط من هذا... وسميته بغية السائل عن أمهات 
المسائل) . 

ونسبه الیه جمع منهم ابن رجب في «ذیل الطبقات» .)5٠5/5(‏ وهو مفقود 
كذلك . 

۱ - «بغية الواصل في معرفة الفواصل». وهو غير مطبوع» وقد أحال عليه 
الطوفي في «شرحه على مختصر الروضة» »)05/١(‏ وقد ذكره ابن رجب في «ذيل 
الطبقات» (5//ا٠5)»‏ وذكره صاحب «شذرات الذهب» (7/8/,)» وصاحب «هدية 
العارفين» (؟/ 7015)» ويوجد منه نسخة في مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات 
الإسلامية برقم (84لا1٠ ‏ ۱۰). 

۲ بیان ما وقع في القرآن من الأعداد». غير مطبوع» ويوجد منه نسخة في 
المكتبة الملكية ببرلين برقم (575). وقال الدكتور سالم القرني في «الانتصارات 
الإسلامية» :)۷١ /١(‏ «منه صورة بمكتبة المخطوطات بالجامعة الإسلامية بالمدينة 
النبویة»» وقال الدکتور المعثم في (منهج الطوفي في تقریر العقيدة» (۱/ ۷۷): «توجد 
منه نسخة في مركز الملك فيصل . . . برقم (۷)۱۰۰۷۷. 

۳ - «تحفة أهل الأدب في معرفة لسان العرب». ذکره ابن رجب في «ذيل 
طبقات الحنابلة» (۰)۰۸/8 وحاجي خليفة في «كشف الظنون» (۰)۳۳/۱ 
والزركلي في «الأعلام» (۰)۱۲۸/۳ وصاحب «هدية العارفین» (۲۵/۲). 

۶ - «تراجم المولفین في الاسلام». ذکره الدکتور |براهیم المعثم في «منهج 
الطوفي في تقریر العقیدة» (۷۷/۱). 

۵ - «تعالیق على الأناجيل الاربعة». أحال عليه الطوفي في «الانتصارات 
الاسلامیة» (۲۳۲/۱) فقال : «کما قررته في التعلیق على بعض کتب الاوائل»» وقال 
في (1/۱؟): (ویکفیه ذلك شناعة وبشاعة على ما قررته بحسب الامکان ذ في التعلیق 
على الأناجيل الأربعة» وفي (۲۸۹/۱) قال: «كما قد حققت بطلانه في ا 
على الانجیل». قال الدکتور سالم القرني في الانتصارات الاسلامیة» 6۷۸/۱۱ ) 
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نسختان اطلعت عليهما بالمكتبة السليمانية بتركيا)» وأما إبراهيم المعثم فقد ذكر 
توصيف النسختين في منهج الطوفي في تقرير العقيدة (۷۸/۱). 

۲ - «التعيين في شرح الأربعين». مطبوع بتحقيق أحمد حاج محمد عثمان 
من منشورات مؤسسة الريان بيروت» والمكتبة المكية بمكة المكرمة 94١5١ه»‏ نسبه 
إليه ابن رجب في «ذيل الطبقات» (۰)4۰۸/4 وذكره السيوطي في «بغية الوعاة» (۱/ 
8» ونسبه إليه المراغي في «الفتح المبين» (۱۲۱/۲). 

فائدة: وقد أفاد الدكتور مصطفى زيد أن هذا الكتاب قد اسل منه رسالة 
الطوفي في المصلحة وقد قام بتحقيقها في آخر كتابه الذي سمّاه: «المصلحة في 
التشريع الإسلامي» وهي التي بنى عليها كتابه هذا. انظر: (ص۲۲۵). 

۷ - «تفسیر سور ق والقيامة والنبأ والانشقاق والطارق». مطبوع بتحقيق 
الدكتور علي حسين البواب» من منشورات مكتبة التوبة الرياض عام ۱۱۲ه. 

۸ - «تلخیص الموضوعات». وقد أحال عليه الطوفي في كتابه «الصعقة 
الغضبية) (ص۳۱۹) فقال: «وقد استوفينا الكلام عليه في تلخيص الموضوعات». 
وهو مفقود. 

4 «جزء في فضل الفقه وأهله». وهو مفقود. وقد آحال عليه الطوفي في 
(علم الجذل في علم الجدل) (ص۵۳) فقال: «وسألني بعض آصحابنا الجيلانيين أن 
آخرج له شيئًا من الأحاديث في فضل الفقه وآهله» فخرّجت له في ذلك جزءًا 
بالإسناد مما رويته بالإجازة». 

- «حلال العقد في أحكام المعتقد». ونسبه للطوفي صاحب «هدية 
العارفين» (۰)۲۵۶/۲ وصاحب «تسهيل السابلة» (۲/ 456), وقد ذهب إبراهيم 
المعثم في «منهج الطوفي في تقرير العقيدة» (۸۰/۱) بأن له اسمّا آخر وهو: «قدوة 
المهتدين إلى مقاصد الدين»» بينما ذهب سالم القرني في «الانتصارات الإسلامية» 
(۷۷/۱) إلى أنهما كتابين وليسا اسمين لمسمى واحدء وأفاد الدكتور إبراهيم المعثم 
أن الكتاب له نسخة مخطوطة في مكتبة الجامعة الإسلامية برقم (ف۰)۱/۱۳۰۵ وقد 
سجل في تحقيقه رسالة ماجستير للباحث: جمعان بن ظاهر بن ماضي الحربش» عام 
۸ في جامعة القاهرة» كلية دار العلوم. انظر: «منهج الطوفي في تقرير العقیدة» 
(60/1). 
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۱ - «درء القول القبيح بالتحسين والتقبيح». مطبوع بتحقيق: الدكتور أيمن 
محمود شحادة» من منشورات مكتبة العبيكان عام “547١ه»ء‏ وقد أحال إليه الطوفي 
في «شرح مختصر الروضة» (۱۲۲/۱) فقال: «كما حققته في آخر كتاب إبطال 
التحسين والتقبيح». وكذا أحال إليه في كتاب الانتصارات الإسلامية )4517/١(‏ 
فقال: «وقد استقصيت القول في مسألة القدر في كتاب مفردٍ سميته درء القول القبيح 
بالتحسين والتقبيح». 

5 - «دفع التعارض عما يوهم التناقض». وهو مفقودء وقد أحال إليه الطوفي 
فى كتاب «الإشارات الإلهية» (۳6/۲) فقال: «وهو ليس موجودًا فى القرآن كما بيناه 
في كتاب دفع التعارض عما يوهم التناقض». وقد ذكره في «ذیل طبقات الحنابلة» 
٠١ 7/5(‏ 5). 

۳ - «الذريعة إلى معرفة أسرار الشريعة». وذكره صاحب اذيل الطبقات» (54/ 
۸ وذكر محققه الدكتور عبد الرحمن العثيمين أن له نسخة في مكتبة شهيد علي 
برقم (۰)۳۳۱۵ وذكره صاحب «هدية العارفين» (؟/505). وذكره المراغي في 
«الفتح المبين في طبقات الأصوليين» (۱۲۱/۲). 

4 - «الرحیق السلسل في الأدب المسلسل». وقد ذكره صاحب «ذيل 
الطبقات» (508/5)» وذكر محققه الدكتور عبد الرحمن العثيمين أنه طبع في دار 
البيان»ء بمصرء عام ۰۱۹۸۳ وذكره صاحب «هدية العارفين» (۲۶/۲). 

6 «الرسالة العلوية في القواعد العربية». وهو مفقودء وقد نسبه للطوفي 
ابن رجب في «ذيل الطبقات» (/۰)4۰۷ وكذا نسبه إليه صاحب «هدية العارفين» 
(۲۵۵/۲) . 

5" - «رفع الملام عن آهل المنطق والکلام». وهو مفقود وقد آحال عليه 
الطوفي في «الإشارات الالهیة» (۳۰۰/۳) فقال: «وقد بسطت القول في هذا في 
کتاب رفع الملام عن أهل المنطق والکلام». 

۷ «الریاض النواضر في الأشباه والنظائر». وهو مفقود. وقد أحال عليه 
الطوفي في کتاب «موائد الحیس في فوائد امری القیس» (ص۱۵۷) فقال: «وقد 
اعتمدت هذا الطریق في القرآن الکریم في کتاب سمیته: «الریاض النواضر في 
الاشباه والنواظر»» وهو کتاب تفسیر». وکذا أحال إليه في «إيضاح البیان عن أم 


بص مع كتاب البلبل مختصر الروضة ف أصول الفقه 
القرآن» (ص١١)‏ فقال: «وإذا نظرت في كتابنا المسمّى «الرياض النواضر في الأشباه 
والنظائر» لاحت لك بارقة كبيرة من البيان ومراتبه إن شاء الله كبك». وقد نقل هذه 
الاحالة الدكتور إبراهيم المعثم» ولكنه وهم في رقم الصفحة فأحال على (ص۳:۸) 
والرسالة بكاملها بتحقيق: الدكتور على حسين البواب لا تتعدى ۳۰ صفحة. 

۸ - «شرح حديث آم زرع». وهو مفقود» وقد آفاد الدكتور إبراهيم المعثم 
فائدة آن الدکتور عبد الرحمن العثيمين انفرد بذکره. انظر : «منهج الطوفي في تقریر 
العقیدة» (۱/ ۸۳). 

۹ - «شرح مختصر التبريزي في الفقه الشافعي». وهو مفقود. وقد ذکره ابن 
رجب في «ذيل الطبقات» (۰)4۰۸/4 وابن حجر في (الدرر الکامنة» (۲/ ۰6۲۹۷ 
وصاحب «هدية العارفین» (۲/ ۰۲۵۵ وغیرهم . 

۰ - «شرح مختصر الخرقي». وهو مفقود. ونسبه للطوفي ابن رجب في «ذيل 
الطبقات» (۰)40۸/4 وبکر بن عبد الله آبو زید (1۹۹/۲) وقال: «شرح نصفه» 
وغیرهم. 

۱ - «شرح مختصر الروضة». وهو مطبوع بتحقیق: الدکتور عبد الله بن 
عبد المحسن التركي من منشورات موسسة الرسالة عام ۱۶۳۲ ه. 

۲ - «شرح الفصيح) . وقد أحال إليه الطوفي في «التعیین» (ص۱۳) فقال : 
«وقد بسطت الکلام في هذا في آول شرح الفصیح)» . 5 أفاد الدكتور إبراهيم المعثم 
في «منهج الطوفي في تقرير العقيدة» (۸۵/۱) أن له نسخة في مكتبة أحمد تيمور باشا 
(حديث) برقم (۰)۳۲۸ ونسخة أخرى في مجموعة يهودا برقم (۳۰۰) برنستون. 

۳ «شرح مقامات الحريري». وهو مفقود. وقد ذكره ابن رجب في «ذيل 
الطبقات» .)5١٠8/5(‏ وابن حجر في «الدرر الكامنة» (۲/ ۰۲۹۷ والمراغي في 
(الفتح المیین» (۰)۱۲۱/۲ وغیرهم . ۱ 

۶ - «الشعار على مختار الاشعار». ومنه نسخة في مركز الملك فيصل 
للبحوث والدراسات الاسلامية برقم (۰۰۹۱ - ف). 

۵ - «الصعقة الغضبية في الرد على منكري العربیة». وهو مطبوع بتحقیق: 
محمد بن خالد الفاضل من منشورات مکتبة العبیکان لعام ۱۶۱۷ه وقد أحال عليه 
الطوفي في بعض کتبه منها : «شرح مختصر الروضة» (۵۸۲/۳) فقال: «وذکرت کثیرا 
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من ذلك في کتاب الرد على منكري العربية»» وقد نسبه إليه صاحب تسهیل السابلة 
(۹1۵/۲) باسم : «الصفقة الادبية في الرد على منکر العربیة» وذکره غیرهم. 

- «العذاب الواصب على آرواح النواصب». وهو مفقودء ونسبه للطوفي 
ابن رجب في «ذیل الطبقات» /٤(‏ ۰6۱۰ وصاحب «هدية العارفین» (۲۵۵/۲) 
وسماه «العذاب الواجب. .»۰ وابن العماد في «الشذرات» (۸/ ۰6۷۲ وغیرهم. 

۷ - «علم الجذل في علم الجدل». وهو مطبوع بتحقیق فولفهارت هاینریشس 
من منشورات دار فرانز شتاینر بفیسبادن عام ۱۰۸ه» وطبع طبعة آخری بتحقیق 
الدکتور أحمد الحمصي من منشورات الشركة المتحدة للتوزیع في سوریا . 

۸ - «غفلة المجتاز في علم الحقيقة والمجاز». وهو مفقود» ونسبه للطوفي 
ابن رجب في اذیل الطبقات» /٤(‏ ۰4۰۷ وصاحب «هدية العارفین» (۲۵۵/۲) 
وحاجي خليفة في «کشف الظنون» (۰)۱۱۰۳/۲ وکلاهما ذکره باسم: «عقلة 
المجتاز ...۰ . 

- «الفوائد». وهو مفقود. وقد أحال عليه الطوفي في بعض كتبه منها: 
«الانتصارات الاسلامیة» (۲۷۸/۱) فقال عن قصة هاروت وماروت: «وقد ذکرت 
بعض قصتهما في الفوائد"» وقال في (۳۷۷/۱): «وقد ذکرت من ذلك آمثلة كثيرة 
في الفوائد» قال المحقق في الهامش: «لم آجد هذا الکتاب في خزائن المخطوطات 
التي زرتها أو اطلعت على فهارسها». 

۰ - «قاعدة جليلة في الأصول». وقد أفاد الدکتور إبراهيم المعثم في امنهج 
الطوفي في تقریر العقیدة» (۸۹/۱) فائدة أن منه نسخة محفوظة في دار الکتب 
المصرية «أصول تیمور» - برقم (۱۷۹). 

١‏ - «قاعدة في القدر». وهو مفقود وقد آحال عليه الطوفی في «الاشارات 
الالهیة» (۱/ ۲۱) فقال: «علی ما سبق في قاعدته» . ۹ 

۲ - قبس الاقتداء». ونسبه إليه صاحب «هدية العارفین» (۰)۲۵۵۰/۲ 
وصاحب «تسهیل السابلة» (۲/ 456). 

۳ - «قصائد في مدح النبي» . ونسبها إليه ابن رجب في «ذيل الطبقات» (1/ 
۹٩‏ وابن حجر في «الدرر الکامنة» (۳۰۰/۲) وسماها: اقصيدة في المولد 
النبوي»» وغیرهما. 
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٤‏ - «قصيدة في ذم الشام وأهلها». ونسبها للطوفي ابن حجر في «الدرر 
الکامنة» (۲/ ۲۹۷)» وغيره. 

٥‏ - «قصيدة في ذم مصر وأهلها». وجاء في «مقدمة تحقيق الصعقة الغضبية» 
(ص۱۷۰): «قال ابن جماعة: وله قصيدة في ذم مصر وأهلها». 

5 - «قصيدة في العقيدة وشرحها». نسبها إليه ابن رجب في «ذيل الطبقات» 
.)6١"/5(‏ 

۷ - «قصیدتان في مدح أبي حيّان» . قال إبراهيم المعثم في «منهج الطوفي في 
تقرير العقیدة» (۱/ :)٩۲‏ «آشار إليهما المقري في نفح الطیب». 

۸ - «قصيدة في مدح الامام آحمد». وقد آشار إلى نسبتها إليه ابن رجب في 
«ذيل الطبقات» (۰)80۹/6 وغیره. 

4 اقصيدة في مدح شيخ الاسلام ابن تیمیة». انظر: «منهج الطوفي في 
تقرير العقیدة» (۱/ .)٩۹۳‏ 

۰ - «القواعد». وهو مفقود» وقد آحال عليه الطوفي في «الانتصارات 
الاسلامیة» (۱/ 4۷۷) فقال: «وقد قررت هذا الحکم في القواعد». 

۱ - «القواعد الدمشقیة». وهو مفقود» وقد آحال عليه الطوفي في 
(لانتصارات الاسلامیة» (۲۱۹/۲) فقال: «علی ما آشرنا إليه فى القاعدة الأولى من 
القواعد الفروعية في القواعد الدمشقیة) . ۱ 

۲ - «القواعد الصغری». وهو مفقود» وقد آحال عليه الطوفی فى 
«الانتصارات الإسلامية» (۲۳۵/۱) فقال: «وسر هذه المقدمة في القواعد 0 
کذا أحال عليه في شرحه على «مختصر الروضة» (۱۸4/۱) فقال: «فاصله أن الشرع 
ورد بالتکلیف والعدل وبابهما مختلف كما قررته في القواعد الصغری»» ونسبه إليه 
ابن رجب في «ذيل الطبقات» /٤(‏ ۰4۰۷ وغیره. 

۳ - «القواعد الکبری». وهو مفقود» وقد آحال عليه الطوفی فى «شرحه على 
مختصر الروضة» (۳۳۰/۳) فقال: «وقد حققت هذا في القواعد الکبری»۰ وقال في 
2 «وقد ذکرت جملة من آمثلة ذلك في القواعد الکبری»» ونسبه إليه ابن 
رجب في «ذیل الطبقات» /٤(‏ ۰64۰۷ وصاحب المدخل المفصل (۲/ .)٩۳۳‏ 


في ترجمة المؤلف | 


- «قواعد وجوب الاستقامة والاعتدال». وهو مفقودء وانظر: «منهج 

ا في تقرير العقيدة» (۱/ 10). 
- «مختصر الترمذي» . وقد أفاد الدكتور إبراهيم المعثم في «منهج الطوفي 

في تقرير العقيدة» )۹٦1/١(‏ فائدة أن منه نسخة في دار الكتب المصرية (حديث - برقم 
۷ وقد أحال عليه الطوفي في «شرحه على مختصر الروضة» (1۵/۱) فقال: 
اعلی ما بينته في باب صلاة الجمعة من مختصر الترمذي»» وفي (۲۷۹/۲) فقال: 
(فقد بينت وجهه عند ذكر الحديث في «مختصر الترمذي ولم أنشط ها هنا لتقریره» 
ونسبه إليه ابن حجر في «الدرر الكامنة» (۲/ ۲۹۷)» وصاحب «تسهيل السابلة» (۲/ 
۵5 والمراغي في «الفتح المبين» (۱۲۱/۲). 

- «مختصر الجدل». وهو مفقود وقد أحال عليه الطوفي في «الإشارات 
الإلهية» (۲۸۹/۱) فقال: «وقد استقصيت هذه المسألة بأبلغ من هذا في مختصر 
الجدل»» ونسبه إليه ابن رجب في «ذيل الطبقات» (5//ا١5).‏ 

لاه «مختصر الحاصل». وهو مفقود» وقد أحال عليه الطوفي في (شرحه 
على مختصر الروضة» (۱۹۹/۳) فقال: «وذكرت المقصود من ذلك في تلخيص 
الحاصل» وليس الآن عندي من ذلك بعينه شيءٌ»» ونسبه إليه ابن رجب في «ذيل 
الطبقات» /٤(‏ ۰۶۰۱۷ وغيره. 

- «مختصر المحصول». وهو مفقود. ونسبه للطوفي ابن رجب في «ذيل 
الطبقات» /٤(‏ ۰/8۰۷ وصاحب المدخل المفصل (۰)۹8۹/۲ وغیرهما. 

4 «مختصر المسلسل». وهو مفقود. وقد أحال إليه الطوفي في «الاشارات 
الالهیة» (۲۳۸/۳) فقال: «ذكر هذه النبذة الشيخ أبو محمد الجويني في أول كتابه 
المسمّى ب«المسلسل في الفقه»» وقد اختصرناه»» وقال إبراهيم المعثم في «منهج 
الطوفي في تقرير العقيدة» (۹۷/۱): «وهذا الكلام من الطوفي يحتمل أن المراد به 
أنه اختصر الكتاب فيكون له مؤلف بهذا الاسمء ويحتمل أنه اختصر كلامه في ذلك 
الكتاب» . 

- «مختصر الل . وهو مفقودء وقد نسبه للطوفي ابن رجب في «ذيل 
الطبقات» (4۰۷/4) وذکر محقق الذیل آنه وقع في بعض النسخ پاسم (المعالین». 
وانظر : «مقدمة الصعقة الغضبیة» (ص۱۷۷) لمحمد بن خالد الفاضل . 


ا كتاب البلبل مختصر الروضة ف أصول الفقه 


“٦١‏ - (معراج الوصول إلى علم الأصول». وهو مفقود» ونسبه للطوفي ابن 
رجب فى اذيل الطبقات» (۰)۰۷/4 وصاحب «هدية العارفين» (۰)۲۵۵/۲ 
و«المدخل المفصل» »)۹٤۹/۲(‏ وغيرهم. 

۲ - «مقدمة فى علم الفرائض) . وهو ممقود. ونسبه للطوفى ابن رجب في 
(ذیل الطبقات» (/۰)4۰۸ وصاحب «المدخل المفصل» (۸۱۱/۲). 

۳ - «موائد الحیس في فوائد امرئ القیس». وهو مطبوع بتحقیق: الدکتور 
مصطفی علیان» من منشورات دار البشیر الاردن عام ۱۶۱6ه وله طبعة ثانية 
بتحقیق : الدکتور محمد عویس من منشورات مكتبة الطليعة في آسیوط بمصر عام 
۱ صه. 


6 - «النور الوهاج في الاسراء والمعراج». وهو مفقود» وقد نسبه للطوفي 
صاحب «هدية العارفین» (۲/ ۰۲۵۵ وصاحب «تسهیل السابلة» .)٩۹۱۵/۲(‏ 


وفاته : 
توفي الطوفي في شهر رجب من سئة ٦ه‏ من الهجرة بمدینه الخلیل 
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الفصل الثاني 
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المبحث الثاني : توثيق نسبة الكتاب إلى المؤلف. 
المبحث الثالث: منهج المؤلف في الكتاب. 
المبحث الرابع: مصادره. 

المبحث الخامس: الکتب التي نقلت منه. 
المبحث السادس: شرّاح الکتاب. 

المبحث السابع: تقویم نشرات الکتاب السابقة. 
المبحث الثامن: وصف النسخ المخطوطة. 
المبحث التاسع : منهجي في تحقیق الکتاب. 


هات - هه ونوا 


A 1‏ كتاب البلبل مختصر الروضة فم أصول الفقه 


gg 7~ 52‏ 0ن به 
6 المبحث الأول ° 8 
۱ ۱ 


عنوان الكتاب 


لقد اشتهر هذا الکتاب بين أهل العلم باسم «البلبل في آصول الفقه» وذکر في 
كتب التراجم باسم «مختصر الروضة» أو «مختصر روضة الناظر»» وعندما طبع 
الكتاب جاء على غلاف كل الطبعات «البلبل في أصول الفقه» كعنوانٍ رئیس 
وعنوانٍ فرع وهو «مختصر روضة الناظر للموفق ابن قدامة». 

وهو اختيار لا غضاضة فيه» ولكني رأيت أن تكون هذه النشرة بعنوان «کتاب 
البلبل مختصر الروضة في أصول الفقه» وذلك لعدة أمور منها : 

١‏ - مما جعلني أرجح هذا العنوان على غيره أنه جاء على صفحة عنوان 
النسخة (م): ««کتاب البلبل مختصر الروضة في أصول الفقه» تصنيف الشيخ الامام 
العالم العلامة الفاضل نجم الدين سليمان بن عبد القوي الطوفي الحنبلي رحمه الله 
تعالى»» ومما شجعني على اختيار هذا العنوان قَدّم هذه النسخة وقربها من زمن 
المقلف» فهي كتبت سنة 55ل/اهء وكذلك أن الذي نسخها عالم من علماء الحنابلت 
ولیس مجرد ناسخ يعمل بالوراقة. 

۲ - وكذلك جاء على صفحة العنوان النسخة (ف) وجاء فیها: ««کتاب البلبل 
في أصول الفقه» على مذهب الامام الرباني والصذیق الثاني أبي عبد الله أحمد بن 
محمد بن حنبل الشيباني وه آمین». وهو لا يتعارض مع العنوان الذي رجُحته بل 
يۇيدە› وذلك لأن عنوان نشرتي يجمع بينه وبين العناوين الأخرى . 

وكذلك هذه النسخة متأخرة عن النسخة (م)۰ فقد كتبت ١۲۷٠ه»‏ وان كانت 
قوبلت على نسخة قديمة كتبت سنة ۸۲« فنسختي التي رجحت عنوانها أقدم منها 
آیضّا والمتعارف عليه أن الأقرب إلى زمن المؤلف هو الأضبط في الغالب؛ لأنه 
لم يتعرض لتصحيفات النساخ . 

۳ - إن هذه التسمية لا تتعارض مع التسميات السابقة» سواء من سمّاه «البلبل 


عنوان الکتاب ۱ و 8 


في أصول الفقه»» أو من سمّاه امختصر الروضة». أو (مختصر روضه الناظر» آو 
«مختصر روضة الناظر للموفق ابن قدامة» لأنه جمع بينها جميعًا. 

لطيفة: يقول الدكتور عبد العال عطوة: «ولعل فى تسمية المختصر ب«البلبل» 
إشارة إلى هذه الزوائد الفرائدء وأنها تكمل الروضة» وتظهر رونقها وبهاءهاء كما أن 
البلبل الغرید ذا الصوت الجميل يكمل الروضة الغناء والجنة الفيحاء بتغريده» ویضفی 
عليها الرونق والبهاء ولئن صح هذا الفهم فإن التسمية بالبلبل تنم عن أدب رفیع 


۰ ۳ $ هی (۱) 
وفهم دفیق» وحس ريق . 
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. شرح مختصر الروضة (۰)۱۱/۱ تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي‎ )١( 


ve‏ كتاب البلبل مختصر الروضة فق أصول الفقه 


توثيق نسبة الكتاب إلى المو لف 


لا شك في صحة نسبة كتاب «البلبل مختصر الروضة في أصول الفقه» للمؤلف . 

وذلك لعدة أمور: 

أولّا: أن نسخة الأصل بدأت في أولها بنسبة الكتاب إلى المؤلف فجاء في 
آولها : (قال الشیخ الامام العلامة نجم الدين سليمان بن عبد القوي الطوفى تخمده الله 
برحمته . . .۰۲ وكذلك جاء فى جميع النسخ المخطوطة للکتاب . 

ثانيًا: جاء على صفحة عنوان النسخة (م) نسبة الکتاب إلى المولف نجم الدین 
سلیمان بن عبد القوي الطوفي» فجاء فیها: «کتاب البلبل مختصر الروضة في آصول 
الفقه» تصنیف الشیخ الامام العالم العلامة الفاضل نجم الدین سلیمان بن عبد القوي 
الطوفی الحنبلی رحمه الله تعالی» . 

وكذلك جاء على صفحة عنوان النسخة (ف) وجاء فيها: «کتاب البلبل في 
محمد بن حنبل الشيباني آمين» تألیف: الامام العلامة» والحبر البحر الفهامة» لسان 
البلغاء و »> وقلوة الفصحاء تا 0 ی سليمان بن عبد القوي 

النًا: غالب الكتب التى ترجمت للطوفى نسبت الكتاب إليه: 

ذكره ابن حجر فى مصنفات الطوفى فى بر جمته فى «الدرر الكامنة» (۲۹۲/۲): 
(واختصر روضة الموفق في الأصول». 

ونسبه إليه بروكلمان باسم «مختصر الروضة» في تاريخ الأدب العربي القسم 
السادس (۱۰ 1 1) (ص؟؟). 

ونسبه إليه صاحب تسهيل السابلة لمريد معرفة الحنابلة باسم «مختصر الروضة» 

ونسبه ۳ آبو رید پاسم (مختصر الروضة الذي د يسمى البلبل» 
ن كتابه : المدخل المفصل إلى فمه الإمام اون بن حنبل (۲/ .)٩۹66۶‏ 


منهج المؤلف في الكتاب م5 


الميحث الثالث 


۱ منهج الموّلف ي الکتاب ۱ 


- لقد سلك الطوفي في مختصره منهجًا لم بحد عنه في الغالب: 

فکان یذکر آولا التعریف أو المذهب الذي يراه صوابّا وحمّاء ثم یذکر بعد 
ذلك أقوال المخالفین مصدرا إياها بکلمة: (قیل). 

وکان أحيانًا بعد ذکره للآراء المتعددة في المسائل المختلف فیها بادئًا بالاراء 
المرجوحة والضعيفة ثم یصرح بترجیحه للصواب منها بتصدیره بکلمة: (والمختار). 

ثم يذكر أدلة المذهب الذي انتصر له وعادةً یصذرها بکلمات: (لناء وقلنا 
وأجيب» ورد والجواب). ویذکر أدلة المخالفین ویصدرها غالبًا بکلمات: (قیل» 
وقالوا» واحتجخ واعترض» وفان قیل). 

- من حيث ترتیب الکتاب : 

آما بالنسبة للکلام عن منهج المولف فقد قال الطوفي: «آن غالب ترتیب الشیخ 
آبي محمد في الروضة آقررته على ما هو عليه لم أغيره» وان كان ترتیبه ليس بحبیب 
إلي» ولا قريب إلى قلبي ... وذلك لأني مختصر لکتابه» وحقيقة الاختصار: هو 
ذکر جمیع المعنی دون اللفظ» وتغییر الترتیب لا مدخل له في ذلك». 

وقد آشار في هذا إلى أن منهجه في ترتیب الکتاب هو تابع فيه لابن قدامة 
صاحب الأصل» وان كان هذا الترتيب ليس بمرضی عنده. 

ولا يدل هذا الصنيع على أن الطوفي مُقَلّدء وإنما فعل ذلك التزامًا منه بمعنى 
الاختصار عند أهل العلم. 

ورغم هذه المتابعة في الترتيب إلا أنه حرص على إظهار شخصيته العلمية 
المستقلة» فقال: «غير آني تصرفت في ترتيبه تصرفا ما بحسب ما ينبغي ويقرب على 


الفهم»۳. 


)۱( شرح مختصر الروضة (۱/ .)٩۷‏ (۲( المرجع السابق (۹۷/۱). 


ون كتاب البلبل مختصر الروضة فا أصول الفقه 
ثم ضرب الطوفي بعض الأمثلة على ما تابع فيه صاحب الروضة في الترتيب 
مع ذكر السبب في ذلك فقال: «فمن ذلك تقديم المقدمة المذكورة آوله لاشتمالها 
معلوم الحسن بمناسبة العقل؛ لأن الكليات هي قواعد يرد إليهاء وينبني عليها 
جزئيات العلم المتكلم فيه)”'' . 
ثم بِيِّن سبب عدم محبته لترتيب صاحب الروضة فقال: «ووجه عدم محبتي 
لترتيب الشيخ أبي محمد وقربه من قلبي؛ أنه رتب كتابه على ثمانية أبواب» هكذا : 
حقيقة الحكم وأقسامه. ثم تفصيل الأصول الأربعة» ثم بيان الأصول المختلف فيهاء 
ثم تقاسيم الأسماءء ثم الأمر والنهي» والعموم والاستثناء والشرط ودليل الخطاب 
۰ 5 5 5 5 )۳( 
ونحوه. نم القیاس» دم حكم المجتهد. دم الترجیح» 
قال الطوفي بعدما آظهر ترتیب صاحب الروضة مبيئا ما كان يجب أن یکون 
عليه الترتیب : «وقد كان القیاس تقدیم تقاسیم الأسمای وهو الکلام في اللغات 
2 1 (۳) >" ۱ ۱ 
لتوقف معرقة خطاب الشرع على فهمهاء لوروده بها » ¢ ثم التمس الطوفي العذر 
لصاحب الروضة مبینا السبب فقال: «لكن العذر للشيخ أبي محمد عن هذا أنه تابع 
في كتابه الشيخ أبا حامد الغزالي في «المستصفی»» حتى في إثبات المقدمة المنطقية 
في آوله وحتى قال آصحابنا وغيرهم ممن رأى الكتابين: إن «الروضة مختصر 
المستصفى». ويظهر ذلك قطعًا في إثباته المقدمة المنطقية» مع أنه خلاف عادة 
الأصوليين من أصحابنا وغيرهمء ومن متابعته على ذكر كثير من نصوص ألفاظ 
الشيخ أى ا 
وقد فعل الطوفى ما رآه صوابًا مما ینبغی أن يكون عليه الترتيب» فتراه قد 
آلحق الكلام في اللغات بالكلام عن الأصلين وهما الكتاب والسئّة لتعلقه بهما تعلفّا 


كما أن الطوفي قد أسقط المقدمة المنطقية» وذلك راجع إلى عدة أسباب: 


منها: أن هذا على خلاف عادة الأصوليين الحنابلة» وهو يختصر كتابًا من 


.)98/١( (؟) المرجع السابق‎ .)97/١( شرح مختصر الروضة‎ )١( 
.)۹۸/۱( المرجع السابق (۹۸/۱). )0( المرجع السابق‎ (۳( 


منهج المؤلف في الكتاب 1 Fw‏ 
تس تست ی ۷۲ سس 


أعظم وآشهر کتب الاصول عند الحنابلة وهو «روضة الناظر» ومنها كما قال 
الطوفي : «أني لا أحقق ذلك العلم ‏ يعني : المنطق -› ولا اش أيضًا كان یحققه 
ووو و يتحقق الانتفاع بها 
للطالب» ويقطع عليه الوقت»'“. 

ومنها: رجوع ابن قدامة عن إلحاقه هذه المقدمة بكتابه بعد إنكار البعض عليه 
إيرادهاء ولذلك توجد في نسخة دون نسخة. ومنها أن الطوفي ذكر أن النسخة التي 
اختصرها لم تكن المقدمة فیها"". 
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(۱) شرح مختصر الروضة (۱۰۰/۱). 
(۲) المرجع السابق (۱۰۰/۱). 


ve 1‏ كتاب البلبل مختصر الروضة في أصول الفقه 


لقد كان الطوفي كث واسع الاطلاع. متنوع المشارب وخاصة ما یتعلق من 
الکتب بعلم الأصولء ولکنه كان لا یصرح بأسماء من ینقل عنهم في هذا المختصر 
وربما حمله على ذلك طبيعة الاختصار . 

ومما يؤكد ما ذکرته أنه في شرحه على المختصر كان یصرح بأسماء الکتب 
التي نقل عنها وبأسماء آصحابها في الغالب. 

ومن هذه المصادر التي نقل عنها : 

- مما لا شك فيه أن المصدر الرئیس للطوفي هو کتاب «روضة الناظر وجنة 
المُناظر» لابن قدامة» وهو الأصل الذي اختصره ها هناء وبالتبع یکون کتاب 
«المستصفی من علم الأصول» لأبي حامد الغزالي مصدرًا رئيسًا هو الاخر؛ لأنه 
الكتاب الذي اختصره ابن قدامة» فهو بمقام الأصل للكتابين. 

- «مختصر منتهی السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل» لابن الحاجب. 
فعلى سبيل المثال نقل تعريف ابن الحاجب للأصول باعتبار اللقب فقال: «العلم 
بالقواعد التي یتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصیلیة». 
وكذلك أخذ عنه تعريف الفقه في الاصطلاح نصّاء فقال: «واصطلاحًا: قيل العلم 
بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال»» ولم يصرح الطوفي باسم 
ابن الحاجب ولا كتابه في «المختصر»» ونصٌ على ذلك في شرحه على المختصر 
قال: «وهذا التعريف للفقه والتعريف السابق لأصول الفقه هما لابن الحاجب». انظر: 
اشرح مختصر الروضة» »)٠۳١۳ /١(‏ و«امختصر منتهى السؤل والأمل» (۲۰۱/۱). 

- الحاصل لتاج الدين الأرموي. 

- والاحکام في أصول الأحكام للآمدي. فقد أخذ عنهما تعريف (الأصل) 
وأشار إلى ذلك في «شرح المختصر فقال: «هذان تعريفان للأصل؛ فالأول ذكره 


مصادره مرق 


في الحاصلء والثاني هو معنى قول الآمدي». انظر: «شرح مختصر الروضة» 
(۰)۱۲۶/۱ وتعريف الأصل من هذا المختصر. 

- «الصحاح» للجوهري في اللغة. وأكاد أجزم بعد تتبع للتعريفات اللغوية التي 
ذكرها في المختصر وتوسع في الكلام عنها في الشرح أنه لم يعتمد إلا على هذا 
لفطلاو 

فمن ذلك: تعريف الوجوب والفرض لغةء فقال هنا في «المختصر»: «الوجوب 
لغةَ: السقوط والفرض: التأثير» ثم قال في «شرحه»: «قال الجوهري: الوجبة 
السقطة مع الهدة». وقال: «قال الجوهري: الفرض الحرٌ في الشيء... ويلزم من 
حزه وتأثيره في الأرض أن يكون قد سقط واستقر عليها». انظر: اشرح مختصر 
الروضة» .7””57/1١(‏ ۲۷۵). 
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۷۹ 7 اتا اش مدلم اصول امعد 


الکتب التي نقلت منها 


كان الفلوفى غالى الكت ف بات الأصول» القن ار ق يعدو اناد مه 
وأخذوا عنه في غالب أبواب الأصول. 

منهم من نسب ما آفاده منه إليه» ومنهم من لم ينسبه إليه. 

ومن الكتب التي نقلت عن الطوفي : 

- اتحرير المنقول». 

- «شرح الكوكب المنیر» . 

- «نزهة الخاطر العاطر؟ . 

- «المدخل» لابن بدران. 


لقد اهتم العلماء بشرح هذا الكتاب قديمًا وحديثاء وذلك لأهميته وسهولته. 
وهذه الشروح هي: 
- «شرح مختصر الروضة» للمصنف نفسه: العلامة نجم الدين الطوفي 
الحنبلي» وهو مطبوع بتحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي 
- «سواد الناظر وشقائق الروض الناضر» للعلامة أبي الحسن علاء الدين 
علي بن محمد بن ابي لت الكناني العسقلاني الحنبلی ت۷۲۰ه. 
وهو مطبوع ب: بتحقيق ماجد محروس› وهو رسال له ذال يا ضا خها درجة 
الماجستیر في الدراسات الإسلامية من كلية التربية جامعة عين شمس 
- «شرح مختصر روضة الناظر» للدکتور سعد بن ناصر بن عبد العزیز 
الشثري. وهو مطبوع . 
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ا _كقاب البلبل مختصر الروضة فا أصول الفقه 


۹ 000 آذ 
المبحث السابع 


تقويم نشرات الحناب السابقه ۱ 


طبع کتاب «البلبل» في عدة طبعات تجارية وغیر محققة: 

الأولی: طبع في مؤسسة النور للطباعة والتجلید بالریاض سنة (۱۳۸۳ه - 
۳ بعنوان : «البلبل في أصول الفقه تألیف الامام العلامة سلیمان بن 
عبد القوي الطوفي الصرصري الحنبلي المتوفی ١١۷ه»‏ وهو مختصر روضة الناظر 
وجنة المناظر للموفق ابن قدامة» . 

الثانية: ثم آعادت نشره مكتبة الامام الشافعي بالریاض سنة (۱۱۰ه) بعنوان: 
(البلبل في أصول الفقه. تألیف الامام العلامة سلیمان بن عبد القوي الطوفي 
الصرصري الحنبلی المتوفی ۰۷۱۲ وهو مختصر روضة الناظر وجنة المناظر للموفق 
ابن قدامة»). ` 

الثالثة: ثم طبعته مكتبة ابن تيمية بالقاهرة سنة (15١5١ه)‏ بعنوان: «البلبل في 
أصول الفقه. تأليف الإمام العلامة سليمان بن عبد القوي الطوفي الصرصري الحنبلي 
المتوفى ١١۷ه»‏ وهو مختصر روضة الناظر وجنة المناظر للموفق ابن قدامة». 

ثم طبعته طبعة ثانية مصورة عن الأولى سنة (5171١ه ‏ ۲۰۱۰م). 

الرابعة: طبعته دار عالم الکتب» بيروت - لبنان سنة (570١ه-‏ ۲۰۰۹م) 
بعنوان: (البلبل في أصول الفقه تأليف الإمام العلامة سليمان بن عبد القوي الطوفي 
الصرصري الحنبلي المتوفى ۰۷۱۲ وهو مختصر روضة الناظر وجنة المناظر للموفق 
ابن قدامة). ا وتعلیق : سعيد اللحام. 

أقول: بالنظر في هذه الطبعات يظهر أن جميعها طبعات تجارية» فلم يراع 
القائمون عليها قواعد التحقيق المنهجية» فلم يذكروا النسخ المخطوطة التي اعتمدوا 
علیها في نشراتهم وجميعها خالية من الكشافات الدقيقة والفهارس التي تكشف 
کنوز الکتاب الهم إلا نشرة (عالم الکتب) لم تخل من بعض الکشافات ولکنها 


تقويم نشرات الکتاب السابقة م9۳ 
نی 
الکشافات التقليدية مثل کشاف الآيات القرآنية» وکشاف الأحاديث النبوية الشريفة» 
وکشاف الأعلام» وکشاف الفرق والمذاهب الاسلاميت بالاضافة إلى فهرس 
الموضوعات . 

كما أن هذه النشرات خالية من التعلیق الذي يضيء النص ويقرّبه للقاری 
آقول: الا في القلیل النادر» ومعظمها تعلیقات شکلية غير متخصصة. 

وغیر ذلك» مما جعل بعض آهل العلم یدعون إلى اعادة إخراج نشرة محققة 
لهذا الکتاب فقد قال الدکتور عبد العال عطوة: «وقد طبع البلبل أخيرًا طبعة غير 
جيدة وغیر محققة. وبها خرم في أولهاء وهو في حاجة إلى تنقیح وتحقیق» شرح 
مختصر الروضة (۱۳/۱) تحقیق عبد الله بن عبد المحسن التركي . 

وأما نشرتي هذه فقد اعتمدت فیها على آربع نسخ خطية» وقمت باضاءة النص 
بالتعلیق دون اثمال. بالإضافة إلى إخراج کنوز هذا الکتاب» بوضع کشافات علمية 
متخصّصة؛ مما سیتضح في تفاصیل الخطة التي اتبعتها في |خراج هذه النشرة. 
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لصحم كتاب البلبل مختصر الروضة ف أصول الفقه 


بعد البحث والتنقيب تبیّن لي أن للكتاب سبع نسخ خطية» كلها ولله الحمد - 
كاملة» وبعد دراسة النسخ اعتمدت على خمس منها واستبعدت الباقي نظرًا لأنها 
متأخرة وبعيدة عن زمن المؤلف» ورتبتها حسب قدمهاء واخترت أقدمها لتكون أصلا 
لإخراج الکتاب» وجعلت النسخ الأخرى مساعدة في ضبط النص . 

النسخة الأولى: وأشرت إليها باسم: (نسخة الاصل). 

وهي نسخة مصورة عن نسخةٍ أصليةٍ محفوظة في مكتبة البلدية إسكندرية برقم 
(19) أصول» وهي الآن محفوظة في مكتبة إسكندرية برقم (۱۰) أصول فقه. 

وهذه النسخة لا يوجد بها صفحة العنوان» وإنما تبدأ بالورقة الأولى والتي 
جاء في أولها: «بسم الله الرحمن الرحيم اللَّهُمَّ أعن» قال الشيخ الإمام العلامة 
نجم الدين سليمان بن عبد القوي الطوفي تغمّده الله برحمته: اللَهُمَّ يا واجب 
الوجود» ويا موجد كل موجود. ويا مفيض الخير والجود» على كل قاص من خلقه 
ودان... وأسألك التسديد فى تأليف كتاب فى الأصول» حجمه صر وعلية 
یطول یتضمن ما في الروضة انات الصادرة عن الصناعة المقدسیةه. 

وجاء في آخرها: «وقد حصل بهذا بیان الرجحان من جهة القرائن» ووجه 
الرجحان في آکثر هذه الترجیحات بیّن» فلهذا آهملنا ذکره اختصارا والله أعلم». 

عدد الأوراق: ۸۸ ورقة. 

عدد الاأسطر : ۱۵ سطرا. 

نوع الخط : نسخ حسن. 

تاريخ النسخ : یوم الثلائاء ثامن ذي القعدة من شهور سنة تسع وئلائین وسبع 


اسم الناسخ : علي بن يوسف الازركاني الحنفي . 


وصف النسخ المخطوطة |« 


ملاحظات : 

١‏ العناوين مكتوبة بخط أحمر. 

۲ - عليها حواش كثيرة تكاد تصل إلى حد الشرح على الكتاب في بعض 
المواضع» وهناك مواضع خالية من الحواشي. أثبتنا بعضهاء وتركنا الكثير منها 
خشية الإطالة. 

۳ - بها التعقيبة ولكن ليس في كل المواضع. 

٤‏ - وتوجد عرضة في آخر هذه النسخة» عرضها أبو الفتح نصر الله ابن الشيخ 
شهاب الدين أبي العباس أحمد بن شمس الدين محمد بن أبي الفتح العسقلاني 
الكناني الحنبلي» على الشیخ: أحمد بن الحسن بن عبد الله بن آبي عمر محمد بن 
أحمد بن محمد بن قدامة الحنبلي» وذلك سنة ۷۲ه. 

النسخة الثانية: ورمزتها ب (ج). 

وهي نسخة مصورة من مركز جمعة الماجد للتراث وهي عنده برقم 
(۳۷۷۶۰۰). 

وهذه النسخة لا یوجد بها صفحة العنوان» وإنما تبدأ بالورقة الأولى والتي 
جاء في آولها: «بسم الله الرحفن الرحیم الل آعن» قال الشیخ الامام العلامة 
نجم الدین سلیمان بن عبد القوي الطوفي تغمّده الله برحمته: اللْهُمّ يا واجب 
الوجود» ويا موجد كل موجود. ويا مفيض الخیر والجود» على کل قاص من حلقه 
ودان. . . وأسألك التسدید في تألیف کتاب في الأصول» حجمه یقصر وعلمه 
یطول» يتضمن ما في الروضة القدامية الصادرة 7 الصناعة المقدسية. . .). 

وجاء فى آخرها: «وقد حصل بهذا بيان الرجحان من جهة القرائن» ووجه 
الرجحان في أكثر هذه الترجيحات بين» فلهذا أهملنا ذكره اختصارا والله أعلم». 

عدد الأوراق: ۵۲ ورقة. 

عدد الأسطر: ٠١‏ سطرًا. قياس: ۲۷× ۲۰,۵ سم. 

نوع الخط : نسخ جيد. 

تاريخ النسخ: يوم الأربعاء ثالث عشر رجب عام أربعة وخمسين وسبع مئة. 

اسم الناسخ: الحسن بن محمد بن أحمد الحنبلي. 


۳۰ كتاب البلبل مختصر الروضة ف۸ أصول الفقه 
۸۳۳ ۱۳ص ص ص ص ڪڪ 

النسخة الثالثة: ورمزتها ب (م): 

وهي نسخة محفوظة في مكتبة بارما برقم (۰)۲۱۳۳ ومصورتها في مكتبة 
إسكندرية على ميكروفيلم برقم (۰)۲۳ وهذه النسخة يوجد بها صفحة العنوان» والتي 
كتب عليها: «كتاب البلبل مختصر الروضة في أصول الفقه»» تصنيف الشيخ الإمام 
العالم العلامة الفاضل نجم الدين سليمان بن عبد القوي الطوفي الحنبلي رحمه الله 
تعالی» وقفت هذا الكتاب لله وهو «مختصر الروضة» على [طمس بسبب بقع سوداء 
كثيرة] من المسلمين وجامعه وهو [طمس بسبب بقع سوداء كثيرة] المتجه في ربع 
الصوفي من الجامع [طمس بسبب بقع سوداء كثيرة] في ذلك لحابسه معه حسان ثم 
[طمس بسبب بقع سوداء كثيرة] عن غير إسنادٍ كان الطوفي [طمس بسبب بقع سوداء 
كثيرة] معللا علمه [.. .] فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله 
سميع عليم [طمس بسبب بقع سوداء کثیرة]» وهبه محمد بن دريس الحنبلي» . 

وجاء في أولها: «بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ الإمام العلامة نجم الدين 
سليمان بن عبد القوي الطوفي تغمّده الله برحمته: اللْهُمّ يا واجب الوجودء ويا 
موجد كل موجود» ويا مفيض الخير والجود» على كل قاص من خلقه ودان... 
وأسألك التسديد في تأليف كتاب في الاصول. حجمه يقصر وعلمه يطول» يتضمن 
ما في الروضة القدامية الصادرة عن ان المقدسية» . 

وجاء في آخرها: «وقد حصل بهذا بيان الرجحان من جهة القرائن» ووجه 
الرجحان في أكثر هذه الترجيحات بين» فلهذا أهملنا ذكره اختصاراء والله أعلم». 

عدد الأوراق: ۷۰ ورقة. 

عدد الأسطر: ۱۷ سطرًا. 

نوع الخط: نسخ تعليق . 

تاريخ النسخ: يوم الخميس السابع من شهر الله المحرم عام أربع وستين وسبع مئة. 

اسم الناسخ : إسماعيل بن محمد بن بردس البعلي . 

ملاحظات : 

١‏ - وتوجد عرضة في آخر هذه النسخة» عرضها أبو عبد الله تاج الدين 
محمد بن إسماعيل بن محمد بن بردس الحنبلي على محمد علي محمد الحنبلي 


وصف النسخ المخطوطة | سر 
جح جح ص ا 

۲ - یوجد طمس في صفحة العنوان وفي بعض المواضع في النسخة بسبب 
انتشار بقع خر فیک 

۳ - وعلیها وقف کتب على صفحة العنوان» وهو وقف من عالم حنبليٌ وهو 
محمد بن بردس البعلي الحنبلي . ۲ 

5 - كان یستخدم لفظ: (بلغ) عند الموضم الذي انتهی عنده في النسخ أو 
المقابلة. 

۵ - يستخدم التعقيبة في ربط الصفحات بعضها ببعض . 

النسخة الرابعة: ورمزتها ب (ف). 

وهي نسخة من محفوظات مكتبة الملك فهد الوطنية بالرياض برقم (۸۱/۹۳ 
افتاء)» ومصدرها: مصورة عن مكتبة الجمعية الآسيوية بكلكتا بالهند ورقم المخطوط 
فيها (۰)۰۸۳ ولها صورة بمكتبة الجامعة الاسلامية بالمدينة النبوية برقم (۷۳۳) 
حفظ» ولها صورة بمعهد المخطوطات العربية وهي على ميكروفيلم رقم (۳۱۳) 
وتصويرها مهزوز جذا. ولها مصوّرة بمكتبة إسكندرية مأخوذة عن مصوّرة معهد 
المخطوطات» فقمت باستبعاد مصوّرة معهد المخطوطات بسبب سوء التضويرء 
وكذلك مصورة مكتبة إسكندرية المأخوذة عنها لنفس السبب» واعتمدت على مصورة 
مكتبة الملك فهد الوطنية. 

وهذه النسخة يوجد بها صفحة العنوان» وجاء فيها: «كتاب البلبل في أصول 
الفقه على مذهب الإمام الرباني والصدّيق الثاني أبي عبد الله أحمد بن محمد بن 
حنبل الشيباني وليه آمين» تأليف: الامام العلامة» والحبر البحر الفهامة» لسان 
البلغاء والمتكلمين» وقدوة الفصحاء والمناظرين نجم الدين سليمان بن عبد القوي 
الطوفي الصرصري الحنبلي يم وعفا عنه وعن المسلمين» آمين» وهو مختصر 
روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة» شرحه مؤلفه وشرحه القاضي عز الدين 
أحمد بن نصر الله الكناني قاضي الحنابلة [في عصره] صاحب المؤلفات العديدة 
المتوفى في القاهرة رحمه الله تعالی» في حوز الفقير إلى ربه الخبیر» أبي بكر بن 
محمد خوقير المكي الحنبلي السلفي المكتبي». 

وجاء في أولها: «بسم الله الرحمن وبه نستعين فهو المعين القوي الرحيم» قال 
الشيخ الإمام العالم العلامة» الحبر البحر الفهامة نجم الدين سليمان بن عبد القوي 


e‏ كتاب البلبل مختصر الروصة فل أصول الفقه 
6 سس جح << 
الطوفي تخمّده الله برحمته ورضوانه وأسکنه بملّه فسیح جنانه: اللّهُمّ يا واجب 
الوجود» ويا موجد کل موجود. ويا مفیض الخیر والجود» على کل فاص من خلقه 
وَذان» :... وأسألك التسدید في تأليف کتاب في الاصول» حجمه یقصر وعلمه 
یطول» يتضمن ما في الروضة القدامية الصادرة عن الصناعة المقدسية». 

وجاء في آخرها: «وقد حصل بهذا بیان الرجحان من جهة القرائن» ووجه 
الرجحان في أكثر هذه الترجيحات بین» فلهذا أهملنا ذكره اختصارًا والله أعلم». 

عدد الأوراق: ۳۵ ورقة. 

عدد الأسطر: ۲۷ سطرًا. 

نوع الخط : نسخ عادي . 

تاريخ النسخ: في نهار الأربعاء حادي عشر رمضان المبارك سنة ۱۲۷۰ه. 

اسم الناسخ: محمد بن عبد الله بن حميد الحنبلي. 

ملاحظات : 

١‏ قال الناسخ بأنه قابل هذه النسخة على نسخة كتبت سنة ۸۲۶ه. 

۲ - وعليها مقابلة كتبت فى آخر النسخة جاء فيها: «قد تمت قراءة هذه النسخة 
ومقابلتها على الوجه الأتمٌ على حسب الطاقة على شيخنا عالم نجد الفهامة الأمجد 
القدوة الأوحد الشيخ أحمدء في ربيع الأول عام ألف وثلاث مئة وإحدى عشر من 
هجرة خير البشر على نسخة قديمة مكتوب آخرها: بلغ مقابلة جمادى الآخر سنة 
6 کنبه الحقير أبو بكر بن محمد خوقير المكي الكتبي الحنبلي» في ١5‏ ربيع 
أول عام ١١1١ه).‏ 

النسخة الخامسة: ورمزت لها ب «ن». 

وهي نسخة محفوظة في جامعة برنستون» مجموعة يهوداء رمز الحفظ 
(4554)» وهذه النسخة يوجد بها صفحة العنوان» والتي كتب عليها : 

«مختصر روضة الناظر وجنة المناظرء تأليف: الشيخ الإمام العالم العلامة 
نجم الدين سليمان بن عبد القوي الطوفي الحنبلي» تغمّده الله برحمته وأسكنه فسيح 
جنته بمته وکرمه آمین» . 


وجاء في أولها: (بسم الله الرحمن ن الرحیم» رب یسر يا كريم» قال الشيخ 


وصف النسخ المخطوطة EI‏ 


الإمام الفاضل العلامة نجم الدين سليمان بن عبد القوي الطوفي تغمده الله برحمته : 
اللْهُمَّ يا واجب الوجود» ويا موجد كل موجود» ويا مفيض الخير والجود على كل 
قاص من خلقه ودان... وأسألك التسديد فى تأليف كتاب فى الأصول» حجمه 
لقص توعلمه بط تضمو ما ف ارت الاد اون ين الاه اة 

وجاء في آخرها: «وقد حصل بهذا بيان الرجحان من جهة القرائن» ووجه 
الرجحان في أكثر هذه الترجيحات بين؛ فلهذا أهملنا ذكره اختصاراء والله أعلم». 

عدد الأوراق: 5١‏ ورقة. 

عدد الأسطر: ١9‏ سطرا. 

نوع الخط: نسخ جميل مضبوط . 

تاريخ النسخ: نهار الجمعة ثاني شهر شعبان المعظم قدره سنة تسع وستين 
ومائة» ٩۸1ه.‏ 

ملاحظات : 

۱ - كان يستخدم التعقيبة في ربط الصفحات بعضها ببعض . 

۲ - عليها حواش كثيرة» تكاد تصل إلى حد شرح الكتاب في بعض المواضع»› 
وهناك مواضع خالية من الحواشي. 
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9 مرو راك 


المبحث التاسع 


۱ منهجي في تحقیق الکتاب ۱ 


لقد سرت في تحقیق هذا الکتاب على المنهج التالي : 
آولا: ضبط النص : 
- نسخت النص وفق الرسم الاملائي المتعارف عليه الیوم. 
- عارضت النص على أصوله الخطية عدة مرات. 
- قسّمت النص فقرات» بحیث تأتي کل فكرة جديدة في بداية فقرة جديدة. 
- آخضعت النص لعلامات الترقیم المناسبة تيسيرًا لفهمه . 
- وضعت الایات القرآنية مشكولة من المصحف بالرسم العثماني ووضعتها بين 
فوسین مزهرین . 
- وضعت الأحاديث النبوية والأقوال المأثورة وأسماء الکتب والمقتبسات بين 
قوسين هلالين صغيرين (. ٠...‏ . 
- ضبطت الأحاديث النبوية بالشكل التام. 
- ضبطت ما يحتاج إلى ضبط من الأسماء والكنى والألقاب والأنساب 
وغيرهاء على قاعدة: (أشكل ما يشكل). 
ثانيًا: التعليق على النص : 
علقت على ما يحتاج إلى تعليق دون إثقال للحواشي قدر المستطاع : 
- فأثبتٌ الفروق الجوهرية بين النسخ» ورجحت الصحيح منها . 
- وعزوت الایات إلى مواطنها من المصحف الشریف. 
- وعزوت الأحاديث إلى مصادرها. 
واقتصرت فیما جاء فى «الصحیحین» وجاء فى غیرهما بالاحالة علیهما فقط 
فان کان الحدیث في آحدهما فقط اقتصرت علیه فى الاحالة» فان لم یکن الحدیث 
فى الصّحيحين خرّجته وبيّنت درجة کل حدیث من حیث الصحة والضعف بالاعتماد 
ال التخصّصين في هذا الفن قديمًا وحدیقا . 


ا ر س مر 50252525 اڪ 
- وذكرت معانى بعض الكلمات الغريبة. 
- وأشرت إلى بعض ما يتعقب به على المؤلف وهو قليل جدا. 
- ثم ختمت المقدمة بوضع نماذج من صور النسخ الخطية المعتمدة فى 


الْتحميوٌ 


- تعرّضت لبعض المسائل الموجودة في المتن» وسنت مذهب العلماء فيه وما 
الًا: الكشافات والفهارس : 

لما كانت الکشافات والفهارس هي مفاتیح كنوز الكتاب» فقد أعددت للكتاب 
الأول: کشاف الایات القرانية الکريمة. 

الثانی : کشاف الاحادیث النبوية. 

الثالث : کشاف الاثار . 

الرابع : کشاف الاشعار. 

الخامس : کشاف الأعلام. 

السایع : کشاف التعریفات والمصطلحات الأصولية. 

الثامن : فهرس مصادر التحقیق . 


هذه هي المعالم الرئيسة لمنهج العمل في هذه الرسالة. 
سائلا من الله ّلك التوفیق والسداد. 


صور النسخ المخطوطة 
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)١(‏ ساقطة في (ج) و(م)» وفي (ف): «فهو المعين القوي»» وفي (ن): «ربٌ یسر یا كريم». 

(۲) ساقطة في (ج). 

(۳) يقول الطوفي في شرحه على البلبل: «واجب الوجود عبارة أحدثها الفلاسفة والمتکلمون» وهي 
لا تعرف في كلام الشارع ولا في كلام السلف فيما علمناء لكن معناه ثابت في كلام الشارع 
مجمع علیه» فان معنى واجب الوجود عند أهل هذه العبارة: هو الموجود الذي لم يسبق 
وجوده عدم ووجوده من ذاته لذاته لا من سبب خارج ولا لعلة خارجةء. وهذا معنى قوله 
تعالی : #هو الاو والآخر» [الحدید: ۰۲۳ وقوله 2۶ : «أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت 
الآخر فليس بعدك شيء» آخرجه مسلم (۲۷۱۳). انظر: شرح مختصر الروضة (۵0/۱ - ۵۸). 
قلت: هذا اللفظ - واجب الوجود ‏ من آلفاظ الفلاسفة المتکلمین آمثال: ابن سينا 
والفارابي» ولیس من آلفاظ القرآن والسئة. وابن سينا قشم الوجود إلى: واجب. وممکن 
ومستحيل» وهو يرى أنه جمع بين طريقة آساتذته من الفلاسفة القدماء الیونانیین» حیث کانوا 
یطلقون لفظ العلة الأولى على الخالق» أو العقل الفعال. انظر : الاشارات والتنبیهات» لابن 
سينا (ص595). والمتکلمون الاسلامیون یقسمون الوجود إلى فدیم وحادث . انظر : 
الانصاف. للباقلاني (ص۲). 
والأولى عندي: الاقتصار على آلفاظ الکتاب وال فالله كق سمّى نفسه الأول والآخرء 
قال تعالی : وهر الأول لاخر [الحديد: ۰]۳ وقال عة : «أَنْتَ الأول لیس یلك شی 8 
وَآَنْتَ الاخر فیس بَعْدَكَ شئ#) أخرجه مسلمء كتاب التوبة والدعاء والذكر والاستغفار باب 
ما يقول عند النوم وأخذ المضجع» حديث رقم (۰)۲۷۱۳ وفي ذلك السلامة من الالحاد في 
آسماء الله وصفاته التي أجمع المسلمون على آنها توقيفية على النص ما عدا المعتزلة» فقد 
قال اللقانی : 


E‏ كتاب البلبل مختصر الروضة ف أصول الفقه 
۹ ا 
[ويا ذا القدرة]''' القديمة الباهرة» والقوة العظيمة القاهرة» ويا سلطان الدنيا 
والآخرة» وجامع الإنس والجان. 

تنرّهت في حكمتك عن لحوق الندم» وتفرّدت في إلهيتك بخواص القدم 
وتعاليت في أزليتك عن سوابق العدم» وتقدست عن لواحق الإمكان. 

أحمدّك على ما [أسلت] من وابل الآلاءء وأزلت من وبيل اللاواء 
وأسبلت من جزيل العطای وأزللت”" من كفيل الاحسان. 

حمد من آمن بك وأسلمء وفوّض إليك آمره وة وانقاد لأوامرك 
واستسلم * وخضع لعرّك القاهر ودان. 

وأسألك أن تصلي على سيد أصفيائك» وخاتم أنبيائك» وفاتح آوليائك محمد 
سيد معد بن عدنان. 

وأن ترزقني العلم» وتوفقني للعمل» وتبلغني منهما نهاية السؤل”' وغاية 
الأمل وتفسح لي في المدة» وتنسأ لي في الاجل» في حسن دين وإصلاح شأن. 

وأن تحييني حياةً طيبة هنيئة» وتقيني في الدين والبدن أعراض السوء الرديئة» 
وتعدل بي عن السبل''' الوبيثة "۳" إلى المريئة» وتعصمني من حبائل الشيطان. 

وتقبضني على الكتاب والسّئْة» وتجعل رحمتك لي من النار جنْة» وتدخلني 
بفضلك وجودك الجَنّة» ومئك يا مثان. 

وتلحقني بالنبي الأفضلء والرسول الأكمل المكمّل“) الذي ختم النبوة 
وأكمل» ومن تبعه بإحسان. 

وأسألك التسديد في تأليف كتاب في الاصول» حجمه يقصرء وعلمه یطول» 


ِ «وعندنا أسماؤه العظيمة ‏ كذاصفات ذانته قديمة 
واختیر أن آسماه توقيفيه کذا الصفات فاحفظ السمعية» 

انظر : عقيدة الاشاعرة (ص۰)۱۹۵ وهذان البیتان هما الثامن والثلائین والتاسع والثلائین من 
منظومة جوهرة التوحید. 
وان كنت آقول إن هذا جائز من باب الاخبار» ولیس من باب التعبد والاعتقاد. 

(۱) مطموسة في الأصلء والقراءة من (ج). (۲) في (م): «آسلفت». 

(۳) في (ن): «وأزلت». )٤(‏ مطموسة في الأصلء والقراءة من (ج). 

(5) في النسخة (ج) و(ن): «السول». (5) في (م): «السبیل». 

(۷) في (م)ء و(ن): «الوبية». (۸) في النسخة (ج) (المکمل الاکمل). 


ال قتا ۰۷ 


يتضمن ما في الروضة القدامية» الصادرة عن الصناعة المقدسية» غير خالٍ من فوائد 
زوائد. وشوارد فرائد» في المتن والدليل» والخلاف والتعليل» مع تقريب الإفهام 
على الأفهام» وإزالة اللبس عنه مع الإبهام» حاويًا لأكثر من علمه في دون شطر 
حجمه. مُقِرًا له غالبًا على ما هو عليه من الترتيب» وان كان ليس إلى قلبي بحبيب 
ولا قريب. 


0 الله ه تعالى وفور النصيب» من جميل الأجر وجزيل الثواب» ودعاء 


Sak‏ الوهاب. 
فنقول وبالله التوفيق: أصول الفقه: آدلته . 
فلنتكلم عليها أصلا أصلاء بعد ذكر مقدمة تشتمل على فصول" : 


الأول فى تعريف أصول الفقه : 


وهو مرگب من مضاف ومضاف إليه. وما كان کذلك» فتعريفه من حيث هو 
[مركب]!"”" إجمالي لقبي ۰ وباعتبار كل من مفرداته تفصيلي . 


)١(‏ فصول جمع فصل: وهو المسافة بين الشيئين» والحاجز بين الشيئين» وملتقى كل عظمين في 
الجسد» والفرع يقال: للنسب أصول وفصول. وواحد فصول السنة الشمسية: وهي الربيع» 
والصيف. والخريف» والشتاء» وأحد أجزاء الكتاب مما يندرج تحت الباب... وهذا 
المعنى الأخير هو المراد هنا. 
انظر: لسان العرب 2)07١/١١(‏ ومعجم المقاييس (۰)۵۰۵/4 والمصباح المنير (۰)4۷/۲ 
والمعجم الوسيط (۰)۹۱/۲ ومعجم المصطلحات والالفاظ الفقهية (4۳/۳). 

69 في (ج): (مضاف . 

(۳) بهامش (ن): قوله: «من حيث هو مرکب: لأن كل مرگب له من حيث حقيقته جهتان: جهة 
آجزاء» التي تركب منهاء وجهة حقیقته مركبة من الأجزاء». 

)٤(‏ جاء في حاشية (ن): «الذي قاله ابن مفلح في أصوله: آصول الفقه القواعد التي یتوصل بها 
إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية» وزيادة (عن) أو (من) أدلتها التفصيلية» » ضائع؛ لأن 
ا بالأحكام الفقهية ولا يكون إلا كذلك» وذكر جماعة: العلم بالقواعد. فورد: أن منها 

ويه والقياس» والعلم بوجوب العمل بمقتضاه لا يدل على العلم بنفسه. وأجيب : 
ليس کل منهما بقاعدة بل ما أفاده من الظن» فالظنٌ متعلّقْ بما آفاده. والعلم متعلق بنفسه 
ویلزم - من تصویب كل مجتهد - من الظنْ العلم. انتهی وال أعلم». انظر: أصول الفقه 
لابن مفلح (۱5/۱). 


۳ كتاب البلبل مختصر الروضة ف أصول الفقه 
ا سس ا _سس ا کے 


فأصول الفقه بالاعتبار الأول"'': العلم" بالقواعد التي يُتوصل بها إلى استنباط 
الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية”". 


)١(‏ بحاشية (ن): «قوله: بالاعتبار الأول: أي: باعتبار تعريفه من حيث هو مركب. 
قوله: وبالثاني: أي وأصول الفقه بالاعتبار الثاني» وهو تعريفه باعتبار كل واحد من مفردیه. 
9 ۱ 

)۳( شية (ن): «والعلم يحد د عن أصحابناء قال في العدة والتمهید: هو معرفة العلوم علی ما 
تس والأصح : صفةٌ توجب تمييرًا لاحتمال النقیض» فیدخل إدراك الحواس» وقیل : لا 
بحد. قال أبو المعالي: لعسره. والقواعد جمع قاعدة» وهي آساس البنیان وفي اصطلاح 
العلماء: بحث» یقولون: قاعدة هذه المسألة هی القضایا الكلية التی یعرف بالنظر فیها قضایا 
التعریف : جعْل الشيء معروفا بما يميّزه عمَا يشتبه به» بذکر جنسه» وفصله أو لازم من 
لوازمه التي لا توجد في غيره» أو شرح لفظه الغریب بلفظ مشهور مألوف» فالاول قولنا: ما 
الانسان؟ فیقال: حیوان ناطق» وهو الحد التام» والثاني قولنا: حیوان ضاحك. أو قابل 
لصنعة الکتابة وفي الحمد إنه ما یعرف (طمس) وهو رسمي. ومثال الثالث قولنا: ما الخضنفر 
واللیث؟ فیقال: الاسد» وما الرحیق والسلسبیل (طمس) ولفظي والله علم». 

(۳) لقد عرف العلماء أصول الفقه باعتباره عَلَّمّا على هذا العلم بتعریفات مختلفة: 
منها: تعریف آبي الحسین البصري له بأنه: «النظر في طرق الفقه على طریق الاجمال وكيفية 
الاستدلال بهاء وما يتبع كيفية الاستدلال بها» وتعریف القاضي آبي یعلی: «عبارة عما تبنی 
عليه مسائل الفقه وتعلم أحكامها به»» وتعریف الغزالي وابن قدامة: «عبارة عن أدلة هذه 
الأحكام وعن معرفة وجوه دلالاتها على الأحكام من حيث الجملة لا من حيث التفصيل»» 
وعرّفه الرازي بأنه: «عبارة عن مجموع طرق الفقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال 
بها». 
ولقد أخذ الطوفي الحنبلي تعريفه هذا من ابن الحاجب المالكي وهو متقدم علیه. وبذلك 
خالف الطوفي في تعريفه ابن قدامةء وهذا من الزوائد الفر ائد التي زادها الطوفي في مختصره 
علی ابن قدامة في الروضة. 
وممن اختار هذا التعریف ممن جاء بعد الطوفي سواء آخذه عن ابن الحاجب أو الطوفی : 
ملز الشتريعة لش :غلا رلتیه الحيلن٠‏ وقال متعقيًا الظوافى .فى رنه لأضزل ال 
«وهذا الحد بعلم أصول الفقه آشبه منه بأصول الفقه» لان أصول الفقه آدلته كما قال 
والعلم بالأدلة غير الادلة فلا یکون داخلا في ماهیتها» وما لیس داخلا في الماهية لا یوجد 
جنسًا في حدهاء فظهر أن الاجود أن يقال إن آصول الفقه: القواعد التي یتوصل بها إلى 
استنباط الأحكام الفرعية» . 
وممن أخذ بتعريفهما كذلك: المرداوي الحنبلي» وابن النجار الحنبلي» والشوكاني؛ 
والخضري» وعبد الوهاب خلاف وأبو زهرة. 
فالمتأخرون أكثرهم تأثروا في تعاريفهم ما بتعريف ابن الحاجب والطوفي أو من أخذ عنهم. - 


وإما بتعريف البيضاوي وهو: «معرفة دلائل الفقه إجمالاء وكيفية الاستفادة منهاء وحال 
المستفيد» . 
تنبیه : 
وهو يتعلق بالدكتور وهبة الزحيلي. فقد قال بعد اختياره لتعريف البيضاوي الشافعي: «وقد 
عرَّفه علماء الأصول من الحنفية والمالكية والحنابلة بأنه: القواعد التى يوصل البحث فيها 
إلى استنباط الأحكام من أدلتها التفصيلية أو هو العلم بهذه القواعد». وهو تعريف ابن 
الحاجب المالكى والطوفى الحنبلی أو قريبًا منه» ولعله يقصدهما بقوله المالكية والحنابلة؛ 
لأن هناك من الحنابلة من اختار تعريف البيضاوي الشافعى مثل عبد المؤمن بن عبد الحق 
الحنبلي وغیره» وهناك من علماء الأصول من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة من عرّفه 
بتعريفي آخر غير تعريف ابن الحاجب والطوفي» وغير تعريف البيضاوي. 
إذن كلام الدكتور وهبة الزحيلي غير دقيق» ولا يُحمل على أنه قصد الأغلب لأن هذا أيضًا 
غير صحيح. وهذا يدل على أن علم أصول الفقه في بنائه ونموه تحرر من المذهبية» وإنما 
شارك في إتمام بنيانه وكماله ونضجه جميع علماء الأصول على اختلاف مذاهبهم ومشاربهم. 
العلم والإقرار بأن هناك بعض القواعد في الأصول اختص بها مذهبٌ دون آخرء ولكنه 
علم قواعده في الجملة يشترك في وضعها والعمل بها في استنباط الأحكام الفقهية جميع 
علماء الأصول في كل المذاهب. 
انظر: التقريب والإرشاد (۰)۱۷۲/۱ والمعتمد (۰)۹/۱ والعدة في أصول الفقه (۱/ ۰6۷۰ 
والحدود» للباجي (ص050)» وإحكام الفصول في أحكام الأصول له (۰)۱۷۰/۱ واللمع في 
أصول الفقه (ص۰)۱۷ والتلخيص فى أصول الفقه» للجوينى »23١57/١(‏ والبرهان فى أصول 
الفقه له (١/1)ء‏ والورقات له ضمن الجامع للمتون العلمية (ص448)» والقواطع في أصول 
الفقه (۱/ ۰٩۲‏ والمستصفی (۰)۳۶۰/۱ والتمهید في آصول الفقه (۰)70/۱ والواضح في 
آصول الفقه» لابن عقيل (۱/ ۰۷ ۰۸ والوصول إلى الأصول (۰۵۱/۱ 05)» وبذل النظر فى 
الأصول (ص۸)ء والمحصول في علم أصول الفقه (۰)14/۱ وروضة الناظر (۰)۲۰/۱ 
والاحکام في آصول الاحکام (ص۰)۸ وشرح المعالم في آصول الفقه (۰)۱۳۷/۱ ومختصر 
منتهی السول والأمل (۰6۲۰۱/۱ وشرح تنقیح الفصول (ص۰)۲۲ وتلخیص روضة الناظر 
(0» ونهاية الوصول (۱/ ۰۲ وسواد الناظر وشقائق الروض الناضر (ص ۰)۱۰۲ 
ومجموع الفتاوی (۰)4۰۱/۲۰ وقواعد الاصول ومعاقد الفصول (ص‌۰۱۸ »)١9‏ والتوضیح 
على التنقیح (۰۳/۱ ٠)٤١‏ وشرح المنهاج» للاصفهاني (۰)۱۱/۱ واختیارات ابن القیم 
الا صولية (۰)۱۸/۱ ونهاية السول (۰)۷/۱ والتذکرة في آصول الفقه (ص"۰)۱۲ والبحر 
المحیط (۰6۲/۱ ومرتقی الوصول إلى علم الاصول البیت الواحد والثلائین »)۳١(‏ ومنهاج 
الوصول إلى معاني معیار العقول (ص*۰)۷ وتحریر المنقول وتهذیب علم الأصول (ص۰)1۷ 
والدرر اللوامع شرح جمع الجوامع (۰)۱۹۸/۱ وشرح الکوکب الساطع نظم جمع الجوامع 
/١(‏ ۰۶۰ ومختصر التحرير (ص58١)»‏ وشرحه الكوكب المنیر »)55/١(‏ وشرح ذريعة - 


(۱) 


(۲) 
(۳( 


5 كتاب البلبل مختصر الروضة ۸ أصول الفقه 
وو ا ۳ ۰ ۰ أاآ آ ق ق ص 


وبالثانی"۳*: الاصول: الادلة الاتی ذکرها . 


وهي جمع آصل» وأصل الشيء : نت 
وقيل" : ما استند الشيء في وجوده الیه" . ولا شك أن الفقه مُستَمّد من 


الوصول إلى اقتباس زبد الأصول (ص۰)۱3۷ وفواتح الرحموت (۰)۱۸/۱ وارشاد الفحول 
(ص۰)4۸ ومراقي السعود إلى مراقي السعود وت والمدخل المفصل إلى فقه الامام 
أحمد (۲/ ۰٩۳۷‏ وأصول الفقه الذي لا يسع الفقیه جهله (ص۰)۱۵ وآصول الفقه لابي 
زهرة (ص ۰۵ ۰۱۰ وعلم أصول الفقه لخلاف (ص ۰)۱۲ وأصول الفقه (ص۰)۳۹ وشرح 
الأصول من علم الأصولء لابن عثيمين (ص۰)۲۳ والشامل للدکتور النملة (۱/ ۰۱۰4 
ومعالم أصول الفقه عند آهل السنة» للجيزاني (ص۰)۲۱ وأصول الفقه المیسر للدکتور شعبان 
محمد إسماعيل (۰)۱۳/۱ والوجیز في آصول التشریع الاسلامي لهیتو (ص۰)۲۹ 
والفكر الأصولي عند الامام آحمد لخالد السريحي (ص۰)۱۳ وأصول الفقه الإسلامي. 
للزحيلي (۱/ ۳۳). 

أي : الاعتبان 9 وهو تعریف أصول الفقه باعتبار مفرداته. وجاء في حاشية شية (ن) : «أي : 
باعتبار کل مفردّاء وكل واحدٍ من مفرداته» فخذف المضاف إليه لدلالة ما بعده عليه يه. والله أعلم». 
بحاشية (ن): «وقيل: ما یبنی عليه غيره. وقيل: ما احتيج إليه». 

وتعريف الأصل من الزيادات التي زادها الطوفي على صاحب الروضة. 

والأصل لغة: قال ابن فارس: «الهمزة والصاد واللام ثلاثة أصول.... أحدها أساس 
الشيء» وله عدة معانٍ آخری»» وقيل: الأصل ما یبنی عليه غيره» وقيل: أصل الشيء ما منه 
الشيء۰ وقيل: ما يتفرع عليه غيره» وقيل: منشأ الشيء» وقيل: ما يستند تحقق الشيء إليه. 
انظر : معجم مقاييس اللغة (ص۰)۷۷ ولسان العرب »)١١5/١(‏ والتعريفات» للجرجاني 
(ص۰)۸۵ ونهاية السول (۰)۸/۱ وشرح الکوکب المنیر (۰)۳۸/۱ ومعجم لغة الفقهاء 
(ص۱ ۰6۵ ومعجم المصطلحات والألفاظ الفقهية (۲۰۳/۱). 

فائدة : 

وقد نسب الطوفي في شرحه على البلبل (۱۲۶/۱) التعريف الأول لتاج الدين محمد بن 
حسين الأرموي في الحاصل. وتعريفه الثاني لسيف الدين الامدي ورجحه. أما التعريف 


الأول فقد ذكر القرافي عليه عله اعتراضات في شرح تنقیح تنقیح الفصول (ص ۰۱۵ 15 )2 وأما 
التعریف الثاني الذي رجحه الطوفي» فقد اعترض عليه القرافي أيضًا في نفائس الأصول /١(‏ 
١75‏ ). 


وألاحظ أن الطوفي لم يتعرض إلى تعريف الأصل في الاصطلاح» وذلك في نظري یرجم 
إلى سببين : الأول: أن المقام مقام إيجاز وليس مقام شرح وإطناب بدليل أنه ذكر تعريفات 
للأصل من جهة الاصطلاح في شرحه على البلبل» انظر: »)22376/١(‏ الثاني: أنه اكتفى 
بالمعنى اللغوي للأصل لتعلقه بتعريف أصول الفقه أما الاصطلاحی فلا. ويطلق الأصل 
اصطلاخا على عدة معانٍ: ١‏ 


س.ر .. اللسيبيب بيبخ 


)١(‏ بحا 


(۲) 


(۳) 


(0 


أدلته» ومسْتَنِد في تحقیق ۳" وجوده إليها". 


والفقه لغة: اه 


الأول: على الدلیل» ومثاله: أصل هذه المسألة الکتاب والسْنْة؛ أي: دليلهاء وأشار ابن 

النجار إلى هذا الإطلاق هو المراد في علم أصول الفقه. 

الثاني : بمعنى الرجحان» مثاله: الأصل في الكلام الحقيقة لا المجاز. 

الثالث : بمعنى القاعدة المستمرة» مثاله: أكل الميتة على خلاف الأصل . 

الرابع : بمعنى المقيس عليه» وهو ما يقابل الفرع في باب القیاس . 

ومن آراد التوسع في معنی الأصل اصطلاحا فلینظر : شرح مختصر الروضة للطوفي /١(‏ 

۲) ونهاية السول »)4/١(‏ وسواد الناظر وشقائق الروض الناضر (ص۰)۱۰۳ والبحر 

المحيط (۰۱۱/۱ ۱۷)» وشرح الكوكب الساطع (۰)40/۱ وشرح الكوكب المنير (۰۳۹/۱ 

۰ ومعجم المصطلحات والألفاظ الفقهية (۲۰۳/۱). 

شية (ن): «تحقق) . 

هذا بيان لكون التعريفين المذکورین للأصل متطابقین للمعرّف بهما؛ لأن الفقه يُستمد من 

أدلته ويعتمد في وجوده عليهاء دعي : أنها لو لم توجد لم يوجدء فلو لم يوجد قوله كَك: 

«مَنْ بَدَلَ دِيئهُ فافئلوه». أخرجه البخاري» كتاب: استتابة المرتدين» باب حكم المرتد 

والمرتدة واستتابتهی حديث رقم (۰)18۹۲۲ لم يحكم بقتل المرتد ونحو ذلك . انظر: شرح 

مختصر الروضة (۰)۱۲/۱ وسواد الناظر (ص۱۰۳). 

جاء في حاشية (ن): وحد الفهم: ادراك معنی الکلام بسرعة. قاله ابن عقيل في الواضح 

والاظهر : لا حاجة إلى حد السرعة. 

اختلف الاصولیون وأهل اللغة في تفسیر الفقه لغة» فمنهم من قال: إن معناه العلم كالقاضي 

الباقلانی فقد قال: «ولا تفصل العرب فى کلامها بين قول القائل: فقهت الشىء. و 

قوله : علمته»» وذهب آبو الحسین البصري إلى أن معناه المعرفة بقصد المتکلم» نحو: فقهت 

کلامك؛ أي: عرفت قصدك به» وذهب آبو المظفر السمعانی إلى أنه بمعنی الادراك فتقول: 

فقهت الشي». إذا آدرکته. وادراك علم الشيء فقةٌء وذهب الغزالي إلى أن معناه: العلم 

والفهم. نحو: فلان یفقه الخیر والشر. يعلمه ويفهمه» وقال تقي الدین السبكي: «في معنی 

الفقه بحسب اللغة ثلاثة أقوال: آحدها: مطلق الفهم. والثاني: فهم الاشیاء الدقيقة 

والثالث: فهم غرض المتكلم من کلامه» . 

وممن ذکر أن معناه الفهم كما رجحه المصنف: القاضي أبو یعلی» وآبو الخطاب» وابن 

۳ وابن برهان» وابن عبد الحمید الأسمندي وابن قدامة» والامدي وابن الفرکاح 
بن أبي الفتح البعلي وصفي الدين الهنديی» والسنوي وغیرهم . 

0 العدة »)58/١(‏ والقواطع (١/۸)ء‏ والمستصفى (۰)۳۹/۱ والتمهيد (۰)۳/۱ والواضح 

(0» والوصول إلى الأصول (۱/ 60٠‏ »» وبذل النظر في الأصول (ص۰)1 وروضة الناظر 

۰۱۸/0 والإحكام (ص ۰0۷ وشرح الورقات» لابن الفركاح (ص ۰۸۲ وتلخيص روضة 

الناظر /١(‏ 5)» ونهاية الوصول (۰)۱۵/۱ والابهاج (۱/ ۰6۳۲۷ ونهاية السول (۱۰/۱). 


م كتاب البلبل مختصر الروضة فل أصول الفقه 


ومنه: ما تفه گرا یا نویه [هود: ۰۲٩۱‏ وک لا تون تیه که [الإسراء: 
6 أي : ما نفهم ولا تفهمون. 


واصطلاحًا: قیل: العلم بالاحکام الشرعية الفرعية عن آدلتها التفصيلية 
با لاستدلال؟. 


= وانظر: تفصیل ذلك في شرح الطوفي على مختصر الروضة (۱۲۹/۱ - ۰)۱۳۲ فقد ذکر 
آقوال أهل العلم ووجه کل قول. واستدرك على بعض الاقوال» ورجح ما اختاره صاحب 
الروضة بأن معناه: الفهم. 
وانظر: لسان العرب (۱۳/ ۰۵۲۲ والصحاح تاج اللغة (۸/ ۰۱۱۵ والمصباح المنیر (۲/ 
۹ والمعجم الوسیط (۰)1۹۸/۲ وتهذیب اللغة (۰)۲۳۹/۲ والقاموس المحیط (/ 
۵۹ ولفظ القاموس : «الفقه بالکسر: العلم بالشيء والفهم له والفطنة. وغلب على 
علم الدین لشر فه» . 

(۱) وهذا تعریف ابن الحاجب المالكي وتبعه على ذلك الطوفي وممن قال بهذا التعریف أو 
بقریب منه : الامدي فعرّفه بأنه: «العلم الحاصل بجملةٍ من الاحکام الشرعية الفروعية بالنظر 
والاستدلال»۰ والنسفي بأنه: «العلم بالاحکام الشرعية العملية عن آدلتها التفصيلية 
بالاستدلال»۰ وتاج الدین السبكي فقال: «العلم بالاحکام الشرعية العملية المکتسب من 
أدلتها التفصیلیة». وابن اللحام الحنبلي فقال: «العلم بالاحکام الشرعية الفرعية عن آدلتها 
بالاستدلال» والشوكاني بأنه: «العلم بالاحکام الشرعية عن آدلته التفصيلية بالاستدلال» 
وغیرهم . 
انظر : الاحکام (ص۰)۷ ومختصر منتهی السؤل والامل في علمي الاصول والجدل (۱/ 
۱ وکشف الاسرار شرح المصنف على المنار (۰)۹/۱ وشرح الطوفي (۰)۱۳۳/۱ ورفع 
الحاجب عن مختصر ابن الحاجب (۰)۲484/۱ والمختصر في آصول الفقه لابن اللحام 
(ص۰)۳۱ والبدر الطالع» للمحلي (۰)۸۳/۱ والدرر اللوامع (۰)۲۰۷/۱ وارشاد الفحول 
(ص۰)4۸ والمعجم الجامع» للتعريفات الا صولية (ص ۸۰). 
ولابي حنيفة تعریف للفقه وهو: «معرفة النفس ما لها وما علیها». ونسبه إليه الزرکشي في 
البحر المحيط (۰)۲۲/۱ وملا خسرو في شرحه على مرقاة الوصول (ص۰)۳۹ وملا على 
القاري في شرح مختصر المنار (ص۲۹). ۱ 
قلت: وفي رأيي أن أحسن تعریف للفقه في الاصطلاح بالاضافة إلى تعریف المصنف هو 
تعریف البيضاوي: «العلم بالاحکام الشرعية العملية المکتسب من آدلتها التفصیلیة» . 
وممن قال بهذا التعریف أو قريبًا منه : الرازي فعرّفه بأنه: «العلم بالاحکام الشرعية العملية 
المستدل على أعيانهاء بحیث لا يُعلم کونها من الدین ضرورة»» وابن جُرَّيّ فعرّفه بأنه: «العلم 
بالأحكام الشرعية الفرعية بآدلتها على التفصیل في الاحکام وفي آدلتها» والاسنوي بأنه: «العلم 
بالأحكام الشرعية العملية المکتسب من آدلتها التفصیلیة» وهو نفس تعريف البيضاوي - 


ال 
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احترز بالأحكام عن الذوات» وبالشرعية عن العقلية»ء وبالفرعية عن 


E‏ و(عن) [فی ]۲ قوله: (عن أدلتها) متعلقة بمحذوف؛ تقدیره : الفرعية 


الصادرة أو الحاصلة عن آدلتها التفصيلية؛ احتراژا من الحاصلة عن آدلة إجمالية 


(۱) 


(۲) 


تمامّاء وعرفه بنفس التعریف : البدخشي وتاج الدين السبكي» وجلال الدین المحلي. 
والكوراني» والسيوطي. 

وئمة تعریفات آخری كثيرة لا تخلو من مؤاخذات تطول الحاشية بذکرها من غير طائل . 
وللتفصیل حول تعریف الفقه اصطلاحا انظر : التقریب والارشاد (۰)۱۷۱/۱ والمعتمد /١(‏ 
۸ والعدة (۰)7۸/۱ والحدود» للباجي (ص ۰۵۲ واللمع» > للشيرازي (ص۰)۱۲ وشرح 
المع له (۰)۱۵۸/۱ والبرهان (۰)6/۱ والقواطع (۱/ ۰6۹۰ والمستصفی (۰)۳۵/۱ والتمهید 
/١(‏ €( والواضح في أصول الفقه. لابن عقيل (۱/ ۰6۷ والمحصول (۰)1۳/۱ وروضة 
الناظر مع شرحها نزهة الخاطر العاطر (۰)۱۸/۱ والإحكام. للآمدي ( ص۰6۷ ومختصر 
منتهى السؤل والأمل (۷ وشرح تنقيح الفصول (ص۰)۲۳ والبديع (۰)۱۳۸/۱ ونهاية 
الوصول (۰)۱۸/۱ وشرح مختصر الروضة (۰)۱۳۳/۱ وسواد الناظر (ص۰)۱۰ وتقريب 
الوصول (ص۰)۸۹ وشرح المنهاج» للأصفهاني (۰)۱۳/۱ والابهاج (۰)۲۷/۱ وأصول 
الفقه» لابن مفلح (۰)۱۱/۱ ونهاية السول (۰)۱1/۱ والتمهید» للاسنوي (ص ۲ )۰ ومناهج 
العقول» للبدخشي (۱/ ۰۲۵ وشرح التلویح علی التوضیح (۷ ٩‏ ۰)۲۳ والبحر 
المحیط (۰)۲۱/۱ والبدر الطالع» للمحلي ( ۳ وتحریر المنقول (ص255). والدرر 
اللوامع (۰)۲۰۲/۱ وشرح الکوکب الساطع (۰)4۹/۱ وشرح الکوکب المنیر (4۱۱/۱)؛ 
وفواتح الرحموت (۰)۱۵/۱ بالخاجل لعي a‏ النملة ٩۲/۱(‏ - ۰۱۰۳ وقد فصّل فى 
دا التعريف وترجيحه على بقية بقية التعريفات تفصيلا ماتعًا ودقيقاء فانظره 8 
مأمور . 

بحاشية (ن): «ولقائل أن يقول: إن هذا لا يصحٌ؛ لأن بقوله: الشرعية الفرعية. خرجت هذه 
الأحكام عن أن يتناولها (طمس) لأنها وان كانت أحكامًا شرعية من جهة أن الشرع أوجب 
تعليمها ليعلم ما يبنى عليها من مسائل الفقه؛ لكنها ليست فرعية» بل هي أصولية . 

وقد يجاب علينا بأن أحكام أصول الفقه هي أصولية من وجه وفروعية من وجه. وذلك لأن 
العلم الشرعي المقصود لنا إما متعلّقٌ بالعقائد القلبية وهو علم أصول الدين» أو متعلق 
بالأفعال البدنیق | وهو علم الفقه» ووقع علم أصول الفقه واسطة بينهما؛ فهو يُستمد من 
أصول الدين 27 فروع الفقه . 

وحینگذ لو لم يقل : : عن أدلتها التفصيلية. لدخلت الأحكام المذكورة من أصول الفقه لا من 
جهة کونها أصولاً للفقه» بل من جهة کونها فروعًا لا صول الدين التفصيلية» وخرجت عن 
الدخول في حد الفقه من كل وجه. 

فهذا هو الجواب» وهو قوي. والله أعلم». 

والزيادة من هامش الأصل ومن النسخة (ج). 


AE‏ كتاب البلبل مختصر الروضة ف أصول الفقه 
اا ا کے 
ون الفقه 9 ۳ فا لاش وخر الاح ج اوك خف تج 
20 بالعلم لكان آولی. وتقدیره: العلم بالأحكام عن الأدلة. 
وعلی هذا إن جعلت (عن) بمعنی (من) كان آدل على المقصود"؟ إذ یقال : 
علمفت الشيء من الشيء ولا يقال: علمته عنه . إلا بالتآویل المذکور . 
وبالاستدلال قيل”'': احتراز من علم الله تعالى ورسوليه جبريل ومحمد ااا 
فانه ليس استدلالیا . 
و بل هو استدلالي"**؛ لا نهم یعلمون الشيء على حقيقته . 
حقائه تق الأحكام تابعة لأدلتها وعللهاء فعلى هذا يكون احترارًا عن المقلد. 
فان علمّه ببعض الأحكام ليس استدلاليّاء وفیه نظر + اذ المقلد یخرج بقوله : 
عن أدلتها التفصيلية ؛ لان معرفته E‏ الأحكام لیس عن دلیل أصلا . 
ويمكن أن يقال: يجوز أن يكون علمه بها عن دليل حَفِظه كما حفظهاء ٠‏ فیحتاج 
إلى اخراجه بالاستدلال؛ ان علمه وان كان عن دلیل لکنه لیس بالاستدلال إذ 
الاستدلال پستدعي هلت وهي منتفية في از والا لم یکن مقلّدًا . 


)١(‏ قال الطوفي: «ولم آت أنا في المختصر بلفظ (من) عوضًا عن لفظ (عن)؛ لأن التعريف 
المذکور لابن الحاجب» وهو بلفظ (عن) فلم آغیر لفظه» . انظر: ع الطوفي (۱/ ۰۱:7 
وهذا يدل على تأثر الطوفي بابن الحاجب» ودفته في نقل التعریفات بألفاظها دون التصرف 
فیها . 

(۲) لم یصرح الطوفي هنا بالقائل الذي نقل عنه هذا الاحتراز واکتفی بالاشارة بقوله: قیل. 
والقائل هنا: هو الامدي. انظر: الاحکام في آصول الاحکام (ص۸). 

(۳) لم أقف على القائل . 

)٤(‏ وللتفصيل حول هذه المسألة وما ورد فيها من اعتراضاتٍ وأجوبة» انظر: شرح مختصر 
الروضة (۱4۹/۱). 

(۵) قوله: وفیه نظر ؛ آي : يحتاج إلى أن يعاد النظر فيهء ولا يقال د مقطوع بفساده 
ولا صحته ؛ بل فيما كان فساده محتملاء فان قيل ذلك في كلام يقطع بفساده كان كناية 
ومحاباةً للخصم» وان قيل في کلام یقطع بصحته كان عنادًا من القائل. انظر: شرح مختصر 
الروضة. للطوفي (۱/ ۰۱۵۲ ۱۵۳). 


(0 في: (ن): «ببعض!. 
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وأورد عليه" أنَّ الاحکاع الفرعيّة مظنونةٌ لا معلومة" . 


وأن قوله: (التفصیلیة) لا فائدة له. لد کل دلیل في فن فهو تفصيلي [بالنسبة]۳ 


إليه»ء لوجوب تطابق الدلیل والمدلول“ . 
وأن الاحکام إن أريد بها البعض» دخل المقلد لعلمه ببعض الأحکام [ولیس 
فقیها]؟* . 


() أي: یراد بعض الاسئلة على حد الفقه الذي اختاره الطوفي ومعنی ایراد السوال على 
الکلام معارضته بما یناقضه ویبطله من جهة الطرد أو العکس أو هما معًا. انظر: شرح 
مختصر الروضة (۱۵۵/۱). 

(۲) هذا هو الاعتراض الأول على حد الفقه وتقریره: آنکم قد عرفتم الفقه بأنه العلم بالأحكام 
الشرعية الفرعية» والعلم هو الحکم الجازم المطابق للواقع عن دلیل» والاحکام الفرعية - 
غالبها - مظنونة لا معلومة» فتخرج غالب الاحکام الفرعية عن کونها فقهًا. انظر: شرح 
مختصر الروضة (۱۵۲/۱). 

(۳) ساقطة في (ج). 

)٤(‏ هذا هو الاعتراض الثاني الذي آورده الطوفی على التعریف» وهو أن ذکر کلمة: (التفصیلیة) 
لا فائدة له» وأجده لم يجب هنا عن هذا الاعتراض» وعذره في ذلك ما ذکره في الشرح 
فقال : الأنه لم يخطر لي عنه حين الاختصار جواب». 
ع فال ذاكرا الجواب : «والجواب عنه الآن أنه إنما ذكر على جهة التبیین لا على جهة التقیید». 
أي : أنه يرى أن كلمة: (التفصيلية) لا تصلح أن تكون قيدًا في التعريف؛ لأن القيد من شرطه 
أن يكون جامعا لأفراده مانععا من دخول غيره فیه» وهناك علوم أدلتها تفصيلية غير الفقه فليس 
الأمر قاصرًا علیه» كما أن هناك علومًا أدلتها إجمالية» فإنما أوردت هنا لتبيّن أن الفقه من 
ضمن العلوم التي أدلتها تفصيلية وليست إجمالية. انظر: شرح مختصر الروضة .)٠١١ /١(‏ 
قلت : والذي یفهم من کلامه عن التعریف - وان لم یصرخ به - ومحترزاته وما أورد عليه من 
اعتراضات والجواب عنها أنه يرى أن کلمتی: (التفصيلية» والاستدلال) إحداهما تخنی عن 
الاخری. ودلیل ذلك: أنه لما فرغ من ذکر التعریف ومحترزاته والایرادات عليه والجواب 
عنها قال: «ولو قیل: ظن جملة من الاحکام الشرعية الفرعية باستنباطها من آدلة تفصيلية. 
لحصل المقصود وخفٌ الاشکال) . 
فأجده هنا ذکر کلمة: (تفصیلیة) ولم يذكر کلمة: (بالاستدلال) التي وردت في التعریف 
الأول» مما يدل على أن ذكر إحداهما يغني عن ذکر الاخری» وأن لا فائدة من ذکرهما معا . 
وممن نص على ذلك ابن نظام الدين الهندي فقال: «عن آدلتها التفصیلیة؛ آي: العلم 
الحاصل عن آدلتها التفصيلية المخصوصة بمسألة مسألة» احترز به عن علم المقلد وعلم 
جبریل وعلم الله قّق. فلا یحتاج إلى زيادة قيد الاستدلال الا لزيادة الکشف والایضاح ثم 
الرسم جمعًا ومنعًا». فواتح الرحموت (۱۵/۱). 

0( بای نت 


ا كتاب البلبل مختصر الروضة ف أصول الفقه 
ااا سس 


وان أريد جميعٌ الأحكام لم یوجذ فقهٌ ولا فقيه؛ إذ جمیعها لا يُحيط بها بشرٌ؛ 
لأن الأئمة سُئلوا فقالوا: لا ندري”''. 

وأجيب عن الأول: بآن الحكمّ معلومٌء والظنْ في طريقهء وبيانه أن الفقيه إذا 
غلب على ظنه أنَّ الحکم كذا علم ذلك قَطْعًا بحصول ذلك الظنٌ» وبوجوب العمل 
عليه بمقتضاه بناء على ما ثبت من أنَّ الظن موجبٌ للعمل”". 


(۱) هذا هو الاعتراض الثالث الذي أورد على التعریف. 
(۲) هذا ا نب أجاب به إمام الحرمين أبو المعالي الجويني فقال: «فإن قيل: معظم 
متضمن الشريعة ظنون . قلنا: ليست الظنون فقهاء وانما الفقه العلم بوجوب العمل عند قيام 

الظنون» ولذلك قال المحققون: آخبار الاحاد لا توجب عملا لذواتها. وانما يجب العمل 
بما يجب به العلم بالعمل» وهي الادلة القاطعة على وجوب العمل عند رواية آخبار الاحاد؛ 
واجراء الاقیسة». انظر : البرهان (۵/۱). 
ولمزید فائدة حول هذا الاعتراض والجواب عنه انظر : القواطع في أصول الفقه (۱/ ۹۰ 
والمحصول في علم آصول الفقه (۱/ ۰۳ قلت: وجواب الرازي على هذا الاعتراض هو 
عين الجواب الذي آجاب به الطوفي» فلربما آخذه الطوفي عنه. والتحقیق والبیان في شرح 
البرهان في أصول الفقه (۱/ ۰۲۶ ونفائس الأصول (۰)۱۳۹/۱ وشرح تنقیح الفصول في 
اختصار المحصول (ص؛۰۲ ۰)۲۵ ونهاية الوصول في دراية الأصول (۰۱۸/۱ ۰۱۹ وشرح 
مختصر الروضة. للطوفي (۱/ ۰۱5۷ فقد آطال النفس في بیان هذا الاعتراض وجوابه. 
وقد أجاب شيخ الاسلام ابن تيمية عن هذا الاعتراض وهو القول بأن (الاحکام الفرعية 
مظنونة لا معلومة) بجوابِین مهمین» نقلتهما من باب الفائدة فقال کت : «والتحقیق أن عنه 
جوابین: آحدهما: أن یقال: جمهور مسائل الفقه التي یحتاج إليها الناس ویفتون بها هي 
ثابتة بالنص آو الاجماع. وإنما یقع الظن والنزاع في قلیل مما یحتاج إليه الناس» .۰.۰ . وأما 
ما لا بد للناس منه من العلم مما يجب علیهم ویحرم ويباح فهو معلومٌ مقطوع به. وما یعلم 
من الدین ضرورة جزء من الفقه واخراجه من الفقه قول لم يُعلم أحد من المتقدمین قاله. 
ولا احترز بهذا القيد أحد إلا الرازي ونحوه» وجميع الفقهاء يذكرون في كتب الفقه وجوب 
الصلاة والزكاة» والحج» واستقبال القبلة» ووجوب e‏ والغسل من الجنابة» وتحريم 
الخمر والفواحش» وغير ذلك مما يعلم من الدين ضرورة. 
الجواب الثاني : أن يقال: الفقه لا يكون فقهًا إلا من المجتهد المستدل» وهو قد علم أن 
هذا الدلیل آرجح» وهذا الظن أرجحء فالفقه هو علمه برجحان هذا الدليل وهذا الظن» ليس 
الفقه قطعه بوجوب العمل آي: بما آدی إليه اجتهاده» بل هذا القطع من آصول الفقه 
والأصولي يتكلم في جنس الادلة . . . فأما الفقیه: فیتکلم في دليل معین في حکم معین». 
مجموع الفتاوى (۱۱۷/۱۳ - ۱۲۰). 1 
وقد فصّل الاسنوي في المسألة وذکر أن البيضاوي ذهب إلى أن الفقه قطعیا ولیس ظنيّاء 
ولكنه لم يدلل على ذلك بنفس طريقة ابن تيمية» وإنما استدل على ذلك بالمقدمات المنطقية - 


النص محققًا اك 


واعلم أن [هذا]“ يقتضي أن تقدير الكلام: العلم بوجوب [العمل] 
بالأحكام الشرعية» أو العلم بحصول الظنْ بوجوب العمل بالاحکام أو العلم 
بحصول ظن الأحکام. إلى آخره. وفيه تعسّفٌ لا يليق بالتعریفات. 

وقيل: المراد بالعلم: الظْ مجارًا. وهو أيضا لا يليق. 

وعن الثالث”": بأن المراد بعض الأحكام بأدلتها وأماراتهاء والمقلّد لا 
يعلمها كذلك. 

أو بأنَّ المراد جميعُها بالقوة القريبة من الفعل؛ أي: تهيّؤه للعلم بالجميع؛ 
لأهليّته للاجتهاد. ولا یلزم منه علمه بجمیعها بالفعل فلا یضر قول الأئمة: لا 
أدري” > مع تمکنهم من علم ذلك بالاجتهاد قریبا . 

ولو قيل: ظنٌ* جملةٍ من الأحكام الشرعية الفرعية باستنباطها من أدلةٍ 
تفصيلية . لحصل المقصودٌ وخفٌ الاشکال . 


= التي وصفها بأنها قطعية» وبالتالي فالنتيجة قطعية» وكأن الأمر كالآتي: 
مقدمة صغرى قطعية: الفقه مظنون. مقدمة كبرى قطعية: كل مظنون يجب العمل به» نتيجة 
قطعية: الفقه يجب العمل به» فيكون كما قال: «الفقه كله مقطوع به». وهذا أيضًا عليه 
اعتراضات . انظر : نهاية السول (۲۲/۱ ۰ ۲۰). 
آقول: إن کلام ابن تيمية بغض النظر عن رجحانه من عدمه دق في التعبیر من کلام الرازي 
والبيضاوي ومن نحی نحوهماء لانه ذهب إلى أن غالب مسائل الفقه معلومة ولیست مظنونت 
ولم يقل أن كلها معلومة» بینما جزم الفریق الاخر بأن الفقه كله مقطوع به وهذا غير صحیحء 
فهناك مسائل ‏ ولو كانت قليلة ‏ يقع الظن والنزاع فیها . 
وممن خالف الرازي ورد عليه: الزركشيٌ فقال ‏ بعد أن ذكر کلام الرازي -: «لكن الحق 
انقسام الحكم إلى قطعي وظني». انظر: البحر المحيط (۱/ ۱۲۳ - ۰)۱۲۵ والموافقات /١(‏ 
۷ - ۰۲۱ وانظر: شرح الکوکب الساطع نظم جمع الجوامع (۰)4۹/۱ والمنهاج. 
للاصفهاني (۱/ ۰۱۵ والابهاج (۰)۳۰/۱ وفواتح الرحموت (۰)۱0/۱ ومعالم أصول الفقه 
(ص )٩۰‏ لمحمد حسین الجيزاني . 

( في (ج): «التقریر». (۲) في النسخة (ج): «العلم». 

(۳) هذا هو الجواب عن الاعتراض الثالث. )٤(‏ بحاشية: (۵): (ندري) . 

(5) قلت: وسبب عدوله عن لفظ (العلم) إلى لفظ (ظن) أن يخف الإشكال الوارد على لفظ 
(العلم) المستعمل في التعريف عند أكثر العلماء. وهذا ليس بصواب لسببين: 
الأول: أنه أجاب عن هذا الإشكال في جوابه الأول فقال: «وأجيب عن الأول: بأن الحكم 
معلوم» والظن في طريقه. . ٠٠.‏ وهناك من أهل العلم من أجاب بأن العلم الوارد في تعريف - 


ل وان كتاب البلبل مختصر الروضة فم أصول الفقه 


۱۷۸ | 
وأكثرٌ المتقدّمين قالوا: الفقه: معرفة الأحكام الشرعبة الثابتة لأفعال 

ا 

وقيل : الناس 


go, 


6 ولا يَرِدُ ما تعلق بفعل البهيمة؛ لأن تعلمّه 
بفعلها بالنظر إلى مالكها لا إليها نفسها. والله أعلم. 


© ® @ 


= الفقه ليس المراد به: (الإدراك الجازم المطابق للواقع عن دلیل» قطعي)» وإنما المراد به: 
مطلق الإدراك. ومطلق الإدراك يشمل: (العلم القطعي) و(العلم الظني). انظر: الشامل /١(‏ 
۷ 4۸ 44). 
الثاني: وهو أن لفظ (ظن) يرد عليه أن هناك جملة من الأحكام الفقهية القطعية لن تدخل في 
الفقه: مثل وجوب الصلاة» والزكاة» والصوم» والحج.ء فهذه الأمور واجبة بأدلة قطعية 
الثبوت قطعية الدلالة. 

)١(‏ قلت: وممن قال بهذا التعريف أو بقريب منه: القاضي أبو الوليد الباجي» وأبو إسحاق 
الشيرازي» وإمام الحرمين الجويني» وأبو المظفر السمعاني» وأبو حامد الغزالي» وأبو 
الخطاب الکلوذانی» وابن برهان البغدادي. 
انظر: الحدود في أصول الفقه (ص ۰6۵۲ وإحكام الفصول في أحكام الأصول (۰)۱۷۰/۱ 
واللمع (ص١١)»‏ وشرح اللمع (۱۵۸/۱) كلاهما للشيرازي» والتلخيص (۰)۱۰۵/۱ والقواطع 
۰6٩۰ /۱(‏ والمستصفی (۰)۳۵/۱ والتمهید (۰)4/۱ والوصول الي الأصول اشنا 
ولقد ذکر الطوفي في شرح مختصر الروضة (۱۳۳/۱ - ۰۱۷۵ عدة تعریفات للفقه 
اصطلاحاء وما يرد عليهاء وناقشها مناقشة تدل على دقته» وخبرته بکلام الأصوليين. 


(۱ 


(۲) 


(۳( 


(0) 
2 


وهو لغةّ: إلزام ما فيه كُلفة''2؛ آي: مشقة”". 
وشرعا: قيل : الخطاب بأمر أو نهي ا" 
وهو صحیح. . إلا آن نقول : إن“ الاباحة تکلیف على رأي مرجوح"" '» فترد 


التكليف 4 زرا با ید اقا بان مه َخلبمًا؛ ی آمره‌بما یقی عليه وتکافت 
الشيء: تجشمته . والكلفَة : ما تتکلفه من ناثبة أو حى 

انظر: ا (0 » ولسان العرب e‏ والقاموس المحیط (۰)۲۱۷/۳ 
ومعجم مقاييس اللغة »)٠١١/١(‏ والمصباح المنير (۵۳۷/۲). 

والمشاق المتعلقة بالتكليف نوعان: نوع وقع التكليف بما يلزمه عادة أو في الغالب أو في 
النادر» وهذا لا يؤثر في العبادة لا بإسقاط ولا بتخفيف؛ لأن في ذلك نقض التكليف؛ 
كالوضوء والغسل في البرد» والصوم في النهار الطویل» والمخاطرة بالنفس في الجهاد. 
ونحو ذلك فهذا لا يوجب تخفیفا في العبادة لأنه تقرر معها. 

ونوع لم يقع التكليف بما يلزمه» وهذا يؤثر في العبادة بالتخفيف أو الإسقاط» كالمرض 
المزمن في إسقاط الصوم» ومشقة السفر في جواز القصر في» الصلاة والفطر في رمضان 
تخفيفا على المسافر. 

وقد فصّل في هذا القرافي في الفرق الرابع عشر بين قاعدتي المشقة المسقطة للعبادق 
والمشقة التي لا تسقطها. 

انظر: الفروق (۰)۱۱۸/۱ وتهذيب الفروق الذي بهامش الفروق (۰)۱۳۱/۱ والموافقات» 
للشاطبي (7/ )7١5‏ وما بعدها. 

انظر: رسالة في أصول الفقه» للعكبري (ص۰)۸۳ وروضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر 
العاطر (۰)۱۳۱/۱ ومعجم لغة الفقهاء (ص77١)»‏ ومعجم المصطلحات والألفاظ الفقهية 
.)588/1١(‏ 

ساقطة في (ن). 

أي: أن هذا التعريف يصح عند من يرى أن الإباحة ليست بتکلیف» انظر: البرهان (۱/ 
۳ والمستصفى »)١57/١(‏ والوصول إلى الأصول (۷۸/۱). 

والآمدي ذكر الخلاف فى هذه المسألة» وبیّن من وجهة نظره أن الخلاف لفظى. فقال: 
«المسألة الرابعة: اختلفوا في المباح» هل هو داخل تحت التكليف؟ واتفاق جمهور من - 


نز كتاب البلبل مختصر الروضة فق أصول الفقه 


سنت 


عليه طردًا فک فهو إذن: إلزامُ مقتضی خطاب الشرع”''. وله شروظ يتعلق 
غا ال کات وبعضها ا 


(۱) 


(۲( 


(۳( 


آما الأول : ففيه مسائل : 


العلماء على النفی» خلافا للاأستاذ أبى اسحاق الاسفرایبنی. والحق أن الخلاف لفظی». 
الاحکام للآمدي (ص۰)۷۹ وسيأتي بیان ذلك بالتفصیل إن شاء الله تعالی. ۱ 
فائدة : 

هناك تعليق جيد للجواب عن إشكال هل المباح يدخل في الأحكام التكليفية؟ قال عبد الله بن 
صالح الفوزان المدرّس - سابقًا ‏ بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية: «وهذا الإشكال 
مبنیْ على أن أحكام الشريعة كلها تكاليف ومشقات» وهذا فيه نظرء فان وف أوامر الله 
ونواهيه بأنها تكاليف قول مستحدث. أول من استعمله المعتزلة» ولا يصح إطلاقه على 
جميع الأحكام الشرعية» فان كثيرًا من الفروض والواجبات فضلا عن المباحات ليست 
تكاليف ولا مشقات» بل هي راحة وهداية ونور» وقد وصف الله تعالى أحكام شرعه باليسر 
ونفى عنها الحرج». تيسير الوصول إلى قواعد الاصول ومعاقد الفصول (ص۰)۵۱ ونقل كلام 
ابن تيمية الذي يشير فيه إلى أن السلف لم يسموا - جميع الشريعة تكليفاء انظر: مجموع 
الفتاوى (۰)۲۰/۱ .)577/١١(‏ وبيّن ذلك ابن القيم في إغائة ثة اللهفان (۰۳۱/۱ ””"), 
وانظر: معجم المناهي اللفظية (ص۲۰۷). 

معنى اطراد الحد: أي: كونه جامعًا لأفراد المحدود» ومعنى الانعكاس: أي: حيث انتفى 
الحد انتفى المحدود» ومعنى كونه مطردا منعكسًا: هو معنى كونه جامعا مانعًا. انظر: شرح 
مختصر الروضة» للطوفى (۰)۱۷۸/۱ والعدة (۱۷۷/۱). 

ذکر الطوفي هذا التعریف لیشمل الاباحة» لکن هذا التعریف لا یسلم للطوفي» فهناك من 
أهل العلم من انتقد التعریف بأنه لیس جامعًا مانعا» فقد قال سعد الشثري: «لکن یبقی على 
هذا التعریف إشكال: وهو أن الأحکام الوضعية (الصحة. والفساد والعلة) یصدق علیها 
قولنا: مقتضی خطاب الشارع» وهي ليست من التکلیف في شيء». شرح مختصر روضة 
الناظرء لسعد الشثري .)55/١(‏ وانظر: شرح مختصر الروضة. للطوفي (۱۷۹/۱). 
وللتوسع في تعریف التکلیف اصطلاخا انظر : التقریب والارشاد الصغیر (۲۳۹/۱) 
والتلخیص. للجويني (۰)۱۳/۱ والبرهان له (۰)۱۳/۱ والمستصفی (۱/ ۰۱۶۳ والواضح 
(۸/۱ والتحقیق والبیان (۰)۳۳۶/۱ ونزهة الخاطر العاطر شرح روضة الناظر لابن 
بدران (۰)۱۳۰/۱ والاحکام. للآمدي (ص۰)۷۹ وسواد الناظر (ص۰)۱۱۱ والبحر المحیط 
(۰)۳۶۱7/۱ والتعریفات» للجرجاني (ص ۰٩۰‏ وتحریر المنقول» للمرداوي (ص۰)۱۳۹ 
وشرح الکوکب المنیر» لابن النجار الحنبلي (4۸۳/۱) وقد اختار تعریف الطوفي» والتکلیف 
الشرعي (ص۰)۱۵ ومقاصد المکلفین عند الأصوليين (ص ۰٩۰‏ ومعجم المصطلحات 
والالفاظ الفقهية (۰)۸۸/۱ ومعجم لغة الفقهاء (ص۰)۱۲۲ والمعجم الجامع للتعریفات 
الأصولية (ص4 ۳ . 

أي : شروط المكلف. 


في التكليف N‏ 


الأولى: من شروط المكلف: العقل "" وقَهُمُ الخطاب. فلا تكليف على 


)١(‏ لقد اختلف الفقهاء والمتكلمون والفلاسفة حول ماهية العقل» وأدى اختلافهم هذا إلى وجود 
عدة تعريفات له» ومنها تعريف الإمام الشافعي فقال: «هو آلة لتمييز الإدراك» نسبه إليه ابن 
النجار في شرح الكوكب المنير /١(‏ ٠۸)ء‏ وقال الإمام أحمد والحارث المحاسبي بأنه 
«غريزة يتأتى بها درك العلوم» ذكره ابن النجار كذلك» وبه قال الجويني في البرهان 5 
۷ والطوفي في شرح مختصر الروضة. (۰)۱۷۲/۱ وعرفه أبو الحسن التميمي الحنبلي 
بأنه : ليش بجسم ولا صورة ولا جوهرء نما هو نور کالعلم» كما جاء في العدة /١(‏ ۰۸۶ 
وعرّفه الباقلاني في التقريب والإرشاد (۱۹۵/۱) فقال هو: «بعض العلوم الضروریة»» وقد 
زيّف الغزالي هذا التعريف في «المنخول» (ص۰۳۲ ۰۳۳ ولكن هناك من تابع الباقلاني على 
هذا التعریف» منهم: سليم الرازي وابن الصباغ الشافعيان كما ذكر ذلك ابن النجارء 
والقاضي أبو يعلى في العدة (۰)۸۳/۱ والشيرازي في شرح اللمع (۰۱۵۱/۱ وابن عقيل في 
الواضح (۲۲/۱) ونسبه لجمهور المتكلمين» وأكثر الحنابلة. 
وعرفه أبو الولید الباجي في الحدود (ص4۵) فقال : «العلم الضروري الذي يقع ابتداء» ویعم 
العقلاء»» وعرّفه علي بن حمزة الطبري كما ذکر الشيرازي في «شرح اللمع» بأنه: «نور 
وبصيرة منزله من القلب منزلة البصر من العين»» وعرفه الفلاسفة كما آورده في المنخول 
بأنه: «تهيؤ الدماغ لفیض النفس علیه». 
محله : 
واختلف في محل العقلِ فذهب البعض إلى أن محله القلب واستدلوا على ذلك بقول الله 
تعالی : افر سيوا فى الأرْضٍ تكو هم قوب َعْقِلْْنَ بها [الحج: ۰]45 قال الثعالبي في 
تفسيره (۱۲۵/۷): «وهذه الآية تقتضي أن العقل في القلب وذلك هو الحق. ولا ینکر أن 
بلساغ اتصالا بالقلب يوجب فساد العقل متى اختل الدماغ وبقوله تعالى: هم لوب ل 
فْمَهُونَ يباه [الاعراف: ۰۲۱۷۹ فجعل العقل فى القلب» وهذا ما ذهب إليه الشافعیت 
والحنابلة . ۱ 
وكذلك ذهب الأطباء إلى هذا القول» ذكر ذلك ابن النجار في شرح الكوكب المنير (۱/ 
۳ وهناك أبحاث لبعض الأطباء المعاصرين يثبتون علميًا هذا الرأي» من ذلك بحث 
بعنوان: (علم الأعصاب القلبية: جسر بين الدماغ والقلب) للدكتور أندريه أوبرت» والدكتور 
بارت فیرهایدن» وهو من منشورات جمعية علم النفس الفسيولوجي التطبيقي . 
(NEUROCARIOLOGY: A BRIDGE BETWEEN THE BRAIN AND THE HEART)‏ 


ANDRE. E AuBERT, AND BART VERHEDYN, “ASSOCIATION FOR APPLIED 
PSYCHOPHYSIOLOGY AND BIOFEED BACK” 


وهناك من ذهب إلى أن محله الدماغ وهم أصحاب أبي حنيفة» وهذا غلط لا دليل عليه. 

وقد عرّفه الدكتور محمود عبد الرازق في كتابه: (أصول العقيدة) بتعريفب جيدٍ فقال: «العقل 
في آصح الآراء: غريزة وضعها الله في قلوب الممتحنين من عباده» تابعة للروح» وموضوعة 

في الجانب الغيبي من م قلب الإنسان». 

انظر : التقریب والارشاد (۰)۱۹۰7/۱ والعدة (۰)۸۳/۱ والحدوده للباجي (ص ۰4۵ وشرح - 


ا كتاب البلبل مختصر الروضة في أصول الفقه 


r= 

صبي » ولا مجنون» لعدم المصحح للامتثال منهما» وهو فصد الطاه ۳ ووجوب 
الزكاة والغرامات في مالهما غير وارد؛ إذ هو من قبیل ربط الأحكام بالأسباب؛ 
كوجوب الضمان ببعض آفعال البهاتم . 


(۱) 


(۲( 


(۳) 


00 


3 5 ۰ و و (۳( ۰ (2)5. 
وفي تکلیف الممیز قولان : 


اللمع (۱/ ۰6۱۵۱ والتلخیص» للجويني (۱/ ۰6۱۰۹ والیرهان له (۰۱۷/۱ والمنخول» 


للغزالي (ص۰)۳۳ والمستصفی (۱/ ۰0۶ والواضح (۱/ ۰۲۲ وشرح مختصر الروضت 
للطوفي (۰)۱۷۲/۱ وشرح الکوکب المنیر (۱/ ۰6۸۰ وتفسیر الثعالبي (۷/ ۰0۱۲۵ وآصول 
العقيدة (۳۵/۱). 

إذا كان العقل والفهم من شروط المکلف فلا تکلیف على صبي لانه لا يفهم» ولا مجنون 
لأنه لا یعقل . وإذا كان مقتضی التکلیف الامتثال وهو قصد الطاعة لله 23 بفعل المأمور 
وترك المنهي عنه تحقيقًا لحكمة الابتلاء؛ فان هذا مفقودٌ في الصبي والمجنون لأنهما لا 
يفهمان الخطاب. فلا يُتصور منهما قصد مقتضاه. فقد قال الغزالي: «فکل خطاب متضمن 
للامر بالفهم فمن لا یفهم كيف يقال له: افهم؟ ومن لا یسمع الصوت کالجماد كيف 
یکلم؟ وان ی وا او ود یت یسمع» ومن یسمع وقد يفهم 
فا ما لکته لا يعقل ولا یتثبت کالمجنون وغیر الممیژ فمخاطبته ممکنة. لکن اقتضاء 
لاا لدفكة ت آنه ل ت ققد اصح اضر دكن | 

انظر: المستصفى »)١158/١(‏ وروضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر العاطر (۱/ ۰۱۳۷ 
وشرح مختصر الروضة (۰)۱۸۰/۱ وتلخيص الروضة .)8١/١(‏ 

انظر للتوسع حول هذه المسألة: التقريب والإرشاد 2»)75١/١(‏ والمعتمد .)7354/١(‏ 
والتلخيص (۰۱۳۹/۱ ۰)۱۳۰ والمستصفى (۰)۱۵۸/۱ والاحکام. للامدي (ص۰)۹۵ 
وروضة الناظر مع نزهة الخاطر العاطر» لابن بدران (۰)۱۳۷/۱ وتلخیص روضة الناظر (۱/ 
۲۰ وشرح مختصر الروضة. للطوفي (۰)۱۸۰/۱ والمسودة 2»)١57/١(‏ وتقریب الوصول 
(ص۰)۲۲۲ وشرح العضد على مختصر ابن الحاجب (ص۳٩)۰‏ وفواتح الرحموت (۱/ 
۸ وإرشاد الفحول (ص۰)۷۵ وعلم أصول الفقه» لخلاف (ص۱۵۸). 

ومعنى التمييز: تخليص الأجناس بعضها عن بعض. أو فصل بعض الأشياء عن بعض»› 
وفرزها عنها . 

انظر : اللمع» لا بن جني (ص۰)16 ولسان العرب» مادة: (میز) (۰)4۱۲/۵ والقاموس 
المحیط (۲/ ۱۷ ۲). 

والصبي الممیّز : «مو الذي عنده القدرة على التفریق بين الاشیاء» والذي یفهم الخطاب ويرد 
الجواب» ویفرق بين الضار والنافع» ولا یضبط بسن بل یختلف باختلاف الاشخاص». 
انظر: شرح مختصر الروضة (۰)۱۸۱/۱ ومعجم لغة الفقهاء (ص۰)۱۲۷ ومعجم 
المصطلحات والاألفاظ الفقهية (۳۵۵/۲). 


یقصد قولین عن الامام آحمد كم انظر: شرح مختصر الروضة (۰)۱۸/۱ ولاجل التوسع فیما - 


في التكليف حم 


پر ۱۲۲ اج 
الاثبات لفهمه الخطات""؟ والأظهر: التفي ۲۳ إذ ول وقت یفهم فيه الخطاب 


ی فقو مق مزا کیش زا O‏ البلوغ ۳ . 


(۱ 


(۲) 


(۳( 
00 


(0) 


ولعل الخلافت في وجوب الصلاة”*'» والصوم علیه"" وصحة 


یتعلق بمصطلح القول والقولين والأقوال في المسألة الواحدة للإمام آحمد» فانظر: المدخل 


المفصل إلى فقه الإمام أحمد (۲۳۷/۱). 

هذا هو القول الأول للإمام أحمدء وهو قول مرجوح» وخكي عنه أيضًا روايات أخرى» 
منها: أن المراهق مكلف بالصلاة واختار ذلك ابن عقيل فى مناظراته» ومنها أن ابن عشر 
مكلف بهاء ومنها أن المميز مكلف بالصوم» وكلها روايات مرجوحة أيضًا في المذهب. 
فائدة : 

المراهق: هو من قارب الخلّم» ولمًا يحتلم بعد. 

وهناك فرق بين المراهق والمميّز أن كل مراهق مميز وليس كل مميز مراهق. 

انظر: الواضح (0» وروضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر لابن بدران (۰)۱۳۹/۱ 
وأصول ابن مفلح (۰)۲۷۷/۱ والقواعد والفوائد الأصولية (ص۰)۱۹ وشرح الكوكب المنير 
(444/1).» ولسان العرب (/۲۵) مادة: (رهق)» ومعجم المصطلحات والألفاظ الفقهية 
(۳/ ۰۲۵۲ ومعجم لغة الفقهاء (ص ۰)۳۹۰ والمذكرة. للشنقيطي (ص۳۷) . 

هذا هو القول الثاني للامام آحمد» وهو الذي ذکره الطوفي ورجحه. وهو القول الموافق 
لمذهب الجمهور : وهو إسقاط التکلیف عن الممیز حتی یبلغ» فإذا بلغ صار مکلفا . 

انظر: التقریب والارشاد (۰)۲۳۶۱/۱ والعدة (۰)۳۹۰/۲ وشرح اللمع (۰)۲۷۱/۱ 
والمستصفی (۰)۱۵۸/۱ والتمهید (۱/ ۰)۳۵۷ والواضح (۷ - ۰6۷۳ وروضة الناظر مع 
شرحها نزهة الخاطر» لابن بدران (۰)۱۳۹/۱ والاحکام للامدي (ص۰۹۵ 45)» وتلخیص 
روضة الناظر (۰)۸۱/۱ وسواد الناظر (ص ۰)۱۱۲ والمغنی فى أصول الفقه (ص۳۱۳ - 
06 وتقريب الوصول (ص۰)۲۲۷ وأصول ابن مفلح (۱/ 0۲۷۷ والتذکرة (ص۰)۲۳۱ 
والبحر المحيط ٤٠١ /١(‏ - ۰)۳۶۹ والقواعد والفوائد الأصولية (ص۰)۱۹ وتحرير المنقول 
(ص/77١)»‏ وشرح الكوكب المنير »)514/١(‏ وشرح ذريعة الوصول (ص*٠٠)»‏ وإرشاد 
الفحول (ص۰)۷۵ والتحقيقات والتنقيحات السلفيات على متن الورقات (ص57١ ‏ ۰)۱۵۳ 
وأصول الفقه» للزحيلى 21571//١(‏ ۰۱0۸ ۱۷۰). 

وقد ذهب مالك ك وأصحابه إلى تكليف الصبي بالمكروه والمندوب فقط دون الواجب 
والحرام. انظر: مذكرة في أصول الفقه. للشنقيطي (ص۰۳۷ ۳۸). 

فى ۲1 الاصل: (والعقل). 

جماهير أهل العلم على أن الصبي لا تجب عليه الصلاةء ولأحمد كلل روايتان ذكرهما ابن 
قدامة وصحح الموافقة لمذهب الجمهور: وهو أنه لا تجب على الصبي حتى يبلغ . 

انظر : الإشراف على نكت مسائل الخلاف (۱/ 5 77)» وإجماع الأئمة الأربعة واختلافهم (۱/ ۱۱۲)) 
والمغني (۱/ ۰1۲ ۰4471۷ والمجموع (۳/ ۰6۷ والشرح الممتع على زاد المستقنع (۲/ .)١7‏ 

ذکر ابن قدامة في المسألة قولین : 


ا gr‏ كتاب البلبل مختصر الروضة فل أصول الفقه 
ا ا 


. 1 ۰ مب (ع)‎ ۳ 5 50 ١ 
وطلاقه” ¢ وا وإيلائه” ونحوها قبن‎ 5 e وصبته” أ وعتقه”‎ 


= الأول: لا E‏ الذي لا يطيق حتى يبلغ» وهذا قول أكثر أهل العلی 
وذكر ابن هبيرة الحنبلي اتفاق الأئمة الأربعة على أنه يشترط البلوغ في من يجب عليه 


الصوم . 
الثاني: أنه يجب الصوم على الذي يطيقه إذا بلغ عشرا وهو قول بعض أصحاب الامام 


انظر: إجماع الائمة الأربعة واختلافهم /١(‏ ۰6۲۸۳ والمغني »)١175 /٤(‏ والمجموع .)١56/5(‏ 

)١(‏ اختلف العلماء في صحة وصية الصبي المميز على قولين: 
الأول: لا تصحء قال به أبو حنيفة» والشافعي في أحد قوليه. 
الثاني : تصحء وقال به مالك» والشافعي في القول الآخرء وأحمد ین 
انظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف »)١77/6(‏ واجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 
(۱۰۲/۷) والمغني (۰)۲۳۸/۸ والمجموع .)774/١7(‏ 

(۲( لا يصح عتقه وهو قول جماهیر آهل العلم فقد قال ابن المنذر: (أجمع کل من أحفظ عنه 
على أن عتق الصبي لا یجوز) وقال به ابن قدامة ونسبه إلى الحسن. والشعبي» والزهري› 
ومالك» والشافعي» وأصحاب الرأي. ۱ 
انظر: المغني (۰)۲۷۰/۱6 والاجماع» لابن المنذر (ص۸۰). 

(۳) والتدبیر هو: تعلیق عتق عبده بموته» وسمی تدبیرا لأن الوفاة دبر الحیاة. انظر: المغنی 
(TE ۰۳۳۲ /۱:(‏ ۱ ۱ 
اختلف العلماء في صحة تدبير الصبي على ثلاثة أقوال: 
الأول: يصح تدبیره» وإذا جاوز العشر وکان یعرف التدبیر» وهو قول الخرقي 
الثاني : يصح تدبیره بمجرد التمییز» قال به الشافعي في آصح قولیه» وهو رواية عن مالك 
وقال به شریح» وعبد الله بن عتبة. 
الثالث : لا يصح تدبیره» قال به الحسن وآبو حنيفة» وهو رواية عن مالك والقول الثاني 
للشافعي لأنه لا يصح إعتاقه فلم يصح تبیره. 

() اختلفوا في ذلك على قولین : 
الأول : لا یقع طلاقه. وهو مذهب أبي حنيفة» ومالك والشافعي» ورواية عن أحمد. 
الثاني : يقع طلاقه» قال به أحمد في رواية وهو الظاهر عنه واختار الخرقي هذه الروایت 
وابن حامد. وقال بهذا القول: سعید بن المسیب. والحسن. والشعبي » واسحاق بن راهویه . 
انظر: إجماع الائمة الأربعة واختلافهم (۰)۲۱۷/۲ والمغني (۰)۱۰۰/۱۰ وتیسیر مسائل 
الفقه شرح الروض المربع (4/ 4۵۰). 

(۵) قال ابن قدامة: «من لا يصح طلاقه لا يصح ظهاره کالطفل. .۰ ولا نعلم في هذا خلافا». 
المغني »)575/٠١(‏ وانظر: تيسير مسائل الفقه شرح الروضٍ المربع (۵۸۶/4). 

(7) ذکر ابن قدامة أن الصبي لا يصح إيلاؤه لأن القلم مرفوع عنهء ولأن الإيلاء قول تجب 
بمخالفته كفارة أو حق. فلم ينعقد منه كالنذر. 


في ا لتکلیف ور 


2 


على هذا الاصل "۳ . 


(۱) 


(۲) 


(۳( 


0 


الثانية ۲۳: لا تكليف على النائم والناسي”"» والسّكران”* الذي لا يعقل؛ 


. )۵۷۲ /5( 

أي : أن الصبي مكلّف أو لاء وکل هذه الاحکام مختلف فیها بين أهل العلم في حق الصبي 
على تفاصیل ذکرت في کتب الفقه . انظر : : شرح مختصر الروضة (۱/ ۱۸۷). 

إن علماء الأصول غالبًا ما يذكرون هذه المسألة عقب شرط العقل وفهم الخطاب؛ لأن 
الشخص قد يكون عاقلا لكن لا يفهم الخطاب لعارض كالنوم أو النسيان أو السكر. 

اختلف الأصوليون في تكليف النائم والناسي على مذهبين: 

الأول: وهو مذهب جمهور الأصوليين وذهبوا إلى عدم تكليف النائم والناسي - حال النوم 
والنسیان - ومن في حكمهما كالساهي والمغمى عليه حال السهو والإغماء ‏ ونحو ذلك 
ممن لم يتحقق فيهم شرط (فهم الخطاب). وهذا هو الراجح لدلالة النقل والعقل عليه. 
وممن اختار هذا القول: الباقلاني» وأبو الحسين البصري. والشيرازي» والجويني› 
والغزالي» وابن عقيل» والرازي» وابن قدامة» والآمدي» والبيضاوي» وابن أبي الفتح البعلي 
الحتبلي» وصفي الدين الأرموي» وتاج الدين السبکي» وغيرهم» وهو ما رجحه الطوفي. 
الثاني : آنهما مکلفان وذهب إلى ذلك بعض الحنفية» ولكن على تفصيل . 

فقال علاء الدين البخاري: «والنسيان في غير الصوم والذبيحة لم یجعل عذرًا مثل مباشرة 
المخرم أو المعتكف ما يفسد إحرامه أو اعتكافه ناسیّا لإحرامه واعتکافه» ومثل تكليم المصلي 
في صلاته في أي ركن كان ناسیّا لصلاته. ومثل تسليمه في غير القعدة ناسياء TE‏ 
الغير في أي حال كان حتى فسد الحج والاعتكاف والصلاة بهذه الأشياءء ولم يجعل النسيان 
عذرا. وبالنسبة للنائم فقد قال البزدوي: «وإذا تكلم النائم في صلاته لم تفسد صلاته» . 

قلت : ففصّل بذلك من ذهب من الاحناف هذا المذهب في آفعال الناسي والنائم» فجعلوهما 
مکلفیّن في بعضها وغیر مکلفیّن في بعضها الآخر. 

انظر : التقریب والارشاد الصغیر (۰)۲۱/۱ والمعتمد (۱/ ۰6۳۶ وشرح اللمع (۲۷/۱) 
والتلخیص (۰)۱۳۹/۱ وأصول السرخسي (۱/ ۰۳۳ ۰۱۰۰ والمستصفی (۱۵۹/۱) 
والتمهید (۱/ ۰6۳۵۷ والواضح (0 - ۰6۷۲ والمحصول (۱/ ۰1۸۳ وروضة الناظر مع 
شرحها نزهة الخاطرء لابن بدران (۰)۱۳۹/۱ والاحکام (ص۰)۹1 والبديع (۱۳/۲)) 
وتلخیص روضة الناظر (۰)۸7/۱ وسواد الناظر (ص۰)۱۱۳ وکشف الاسرار (۰)۳۸۰/4 
والمغني في أصول الفقه (ص۳۰۳- ۰)۳1۵ ونهاية الوصول (۰)۱۱۲/۳ وشرح المنهاج 
للبيضاوي (۰)۷۲/۱ والابهاج (۱/ ۱۱۹ والبحر المحیط (۱/ ۳۰۰ - ۰)۳۰۲ والقواعد 
والفوائد الاصولية (ص۰)۳۱ وزبدة الوصول. للكرماستي (ص۰)۸۹ وشرح الکوکب المنیر 
(۱۱/۱) وتوضیح المباني وتنقیح المعاني (ص ۰)4۵۰ ومقاصد المکلفین عند الاصولیین 
(ص؟ ۰)۱۲ والتکلیف الشرعي ( ص۰۷۷ ۰۷۸ .)۸١‏ 

للعلماء ثلائة مذاهب في حکم تکلیف السکران: 


۶۴۳ كتاب البلبل مختصر الروضة في أصول الفقه 
را وت الت مد دده یی تسه 


المذهب الأول: هو مذهب من يرى إسقاط التكليف عن السكران حال سكره. 

وممن قالوا بهذا: أحمد في رواية» والباقلاني» والشيرازي» والجويني» والغزالي» وابن 
عقيلء وابن برهانء, والمازري» والرازي» وابن قداست والامدي وابن الحاجب. 
والبيضاوي» وابن آبي الفتح البعلي» وصفي الدین الهندي» وابن تيمية» وابن القيی 
وغیرهم . وهذا ما رجحه صاحبنا الطوفي . 

انظر : التقریب والارشاد الصغیر (۲۱/۱)» وشرح اللمع (۰۲۷۱/۱ والتلخیص. للجويني 
/١(‏ ۳ والبرهان له (۰)۱8/۱ والواضح (۷۰/۱ - ۰6۷۲ والوصول إلى الأصول (۱/ 
۸ وایضاح المحصول من برهان الأصول (ص۰)۷۱ والمحصول (۰)4۸9/۱ وروضة 
الناظر (۰)۱8۰/۱ والاحکام (ص۰)۹۲ ومختصر منتهی السول والامل (۱/ ۰0۳۲۲ ونهاية 
السول» للاسنوي (۰)۱۸/۱ وتلخیص روضة الناظر (۰)۸۲/۱ ونهاية الوصول (۰)۱۱۲۰/۳ 
ومجموع الفتاوی (۰۱۰۳/۳۳ ۱۰۲ - ۰۱۰۸ و(۱۱۵/۱ - ۰)۱۱۸ واعلام الموقعین (5/ 
0۱ _ ۰6866 وشرح الکوکب المنیر (۰)۵۰57/۱ ومقاصد المکلفین (ص۱۳۹). 

والمذهب الثاني : هو مذهب من یری تكليف السکران» وأن حكمه حكم الصاحي فو فى أقواله 
وأفعاله . 

وممن قال بهذا : مالك وهو المنصوص عنه في حکم طلاق السکران» وظهاره وعتقه 
وتدبیره» والشافعي في طلاق السکران» ورواية لاحمد وهذا الصحیح من مذهبه» وأبو زید 
الدبوسي» وابن السمعاني» والابياري» والزركشي. 

انظر : المدونة (۲/ ۰۸۳ ۰۳۱۰ ۰8۳۲ والام (۱/ «(AY‏ وشرح الکوکب المنیر (۰)۵۰7۲/۱ 
وتقویم آصول الفقه (۳/ ۰4۹۲ والقواطع (۰)۲۰۸/۱ والتحقیق والبیان (۱/ ۰۳۵۳ والبحر 
المحیط (۳۵۳/۱). 

والمذهب الثالث: هو مذهب من يرى التفصیل : 

فمنهم من نظر هل وقع السکر بطريتي مباح کسکر المکره. أو المضطر أو بدواء کالبنجء 
فیکون کالاغماء فیمنع صحة جمیع تصرفاته» حتی الطلاق والعتاق. ۰ . إلخ. 

أم وقع السکر بطریق محرم» بتناول شراب الخمر المحرمق بدافع اللهوگ وفي هذه الحالة 
یکون كالصاحي » فلیزمه جمیع التصرفات زجرا له. 

ومنهم من فرق تبعًا لأحوال الشارب» فقالوا: الشارب له ثلاثة أحوال: 

الحالة الأولی: هو من شرب المسکر ولکنه لم یتمکن من عقله بعد فهذا تلزمه جمیع أقواله 
وأفعاله. 

الحالة الثانية: هو من تمكن السكر من عقلهء فهذا يصير كالمغمى عليه والمجنون فلا تلزمه 
جميع تصرفاته. 

الحالة الثالثة: وهي المتوسطة بينهماء وهو أن تختلط آحواله ولا تنتظم أقواله وأفعاله. 
ولكن يبقى تمييز وفهی وهذه اضطربت فيها الاقوال. 

انظر : التقريب والارشاد الصغير (۱/ »)۲٤۷‏ والبديع (۲/ »)١5‏ والمغني في أصول الفقه (۰)۳۸۹/۱ - 


لعدم الفهم وما ثبت من أحكامهم کغرامة» ونفوذ طلاق» فسببئيٌ كما 000 5 
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فأما: طلا ترا لصو وَأنثْرَ شكرئ» [النساء: «4]» فيجب تأویله إمّا على معنى : 
لا تسكرواء ثم تقربوا الصلاة. أو علی : من وجد منه مبادئ النشاط والطرب ولم 
كل قفا ها الك" 


(۱ 


(۲) 


ومجموع الفتاوی (۳۳/ ۰۱۰۳ ۰)۱۰۶ والتلویح على التوضیح (۰)۳۸۹/۲ والاشباه والنظاتر 
للسيوطي (۱/ ۰0۳۷ وشرح سمت الوصول (ص4۰5). والمذکرة» للشنقيطي (ص۰)۳۸ 
وأصول الفقه» للزحيلي (۱۷۸/۱). 

والذي يبدو لي والله أعلم: أنه يجب علينا أن نفرّق بين کون السكران ‏ حال سکره - معاقب 
أو غير معاقب. آثم أو غير آثم» وبين صحة تصرفاته وفسادها. 

فكون السكران آثم ومؤاخذ ومعاقب نعم» لأنه مخاطبٌ بهذا حال صحوه وهو يعقل 
الخطاب. أما بالنسبة لتصرفاته صحةً وفسادًا نفوذا وعدمّاء فيمكن أن تكون على النحو 
التالي : 

الأول: ما يتعلق بالعبادات» كالأذان والصلاة والصيام... إلخ» فهذه وغيرها لا تصح منه - 
حال سكره ‏ ودليل ذلك قوله تعالى: تایا ان ءامنا لا روا الصصلؤة واشر شكرئ» 
[النساء: »]٤١‏ ويجب عليه قضاؤها بعد الإفاقة» وذلك إما لأنه مخاطب بها قبل السكرء أو 
بخطاب جديدٍ بعد السكر كقوله يلِ: «مَنْ تام عَنْ صَلاةٍ أو نَسِيّهًا قلیْصَلها إِذا ذگرّما». 
آخرجه البخاري» كتاب: مواقيت الصلاة» باب من نسي صلاة» حديث رقم (۵۹۷)) 
وأخرجه مسلم كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب قضاء الفائتة واستحباب تعجیله 
حديث رقم (1۸). 

الثاني : ما یتعلق بالجنایات» کحد الزنا والسرقة والقذف وغیرها. . . إلخ» فانه یعاقب على 
ذلك» حتی لا یکون السکر عذرا في إسقاط العقوبات» فتضیع الحقوق وتعم الفوضی . 
الثالث : ما یتعلق بالعقود والتصرفات؛ کالبیع والشراء والهبة» والطلاق» والعتاق فهذه 
وغیرها لا تصح؛ لأنه یشترط في جمیع العقود والتصرفات القصودء ومن لا تمييز عنده ولا 
عقل فلا قصد له . 

كما أن هذا من باب خطاب الوضع ولیس من باب خطاب التکلیف. فالعقود ليست من 
باب العبادات التي یثاب عليهاء ولا الجنایات التي یعاقب علیها؛ بل هي من الأمور التي 
يشترك فیها الخلق: المؤمن والکافر» والبر والفاجر فلا بد أن تصدر عن عقل وتمییز 
لتتحقق مصلحة العباد. 

أي: كما سبق في المسألة الاولی» وهي عدم تکلیف الصبي والمجنون» وأن ما یضمنونه من 
المتلفات وغیرها من قبیل ربط الأحكام بالاسباب» ولیس من قبیل التکلیف. فکذلك في 
السکران . 

وممن قال في الآية بالتأویلین معا أو آحدهما: الباقلاني» والجويني» والغزالي» وابن عقیل 
وابن بُرهان» وابن رشد الحفید. والرازي» وابن قدامة» والامدي» وابن الحاجب. 


(۱ 


زا كتاب البلبل مختصر الروضة ف أصول الفقه 


ت9۳ 
الشالشة: المُکره"... قیل: إن بلغ به الاکراه إلى حدّ الالجاء فليس 


وابن الساعاتي» وصفي الدین الهندي» وابن تيمية» وعضد الملة الايجي » والشوکاني» 
وخحلاف والشنقيطي وغیرهم . 

انظر: التقریب والارشاد الصغیر (۰)۳۶7۲/۱ والتلخیص (۰)۱۳۰/۱ والمستصفی (۰)۱۰۰/۱ 
والواضح (۰)۷/۱ والوصول إلى الاصول (۰)۸۹/۱ والضروري في آصول الفقه (ص۵۱)؛ 
والمحصول (۱/ ۰4۸۷ وروضة الناظر (۰)۱۶۱/۱ والاحکام (ص۹1٩)۰‏ ومختصر منتهی 
السؤل والأمل )1/ ۰۳2۳ وبدیع النظام ( ۱۳ ونهاية الوصول (۰)۱۱۲۲/۳ ومجموع 
الفتاوی (۰)۱۰7/۳۳ وشرح العضد على مختصر ابن الحاجب (ص۳٩)۰‏ وإرشاد الفحول 
(ص1 ۰6۷ وعلم آصول الفقه» لخلاف (ص ۰۱۵۷ والمذکرة (ص۹٩۳).‏ 

وهناك من حمل الاية على ظاهرها مثل: آبو المظفر السمعاني» والأبياري» وجلال الدین 
الخبازي» وصدر الشریعة» ووهبة الزحيليی» وغیرهم. 

انظر: القواطع (۰)۲۰۸/۱ والتحقیق والبیان (۱/ ۰۳۰۹6 والمغني في أصول الفقه (۱/ 
۹ والتلویح على التوضیح (۲/ ۰۳۹۰ وآصول الفقه» للزحيلي (۱۷۹/۱). 

وقيل: المراد بالسکر في الآية سکر النوم» نسب الماوردي هذا القول للضحاك وذکره 
المازري ولم پنسیه لاحد. 

انظر: التقریب والارشاد الصغیر (۰)۲۸/۱ والواضح (۰6۷۷/۱ وایضاح المحصول 
(ص ۰6۷۲ وسواد الناظر (ص>۰)۱۱ والنکت والعیون (4۸۹/۱). 

قبل الخوض فى اختلاف العلماء فى المکره هل هو مكلف أو لا؟ لا بد من بیان حد المکره 
ل اطا ۱ 

فالاکراه في اللغة: الکاف والراء والهاء اصل صحیخ واحدة يذل علی خلاف الرضا 
والمحبة. يقال: کرهت الشّيء أكرّهه كَرْهًا. والکره بالضم بمعنی القهر» أو من الکزه بالفتح 
بمعنى المشقة» أو هو الاجبار والحمل قهرًا من قبل الغير. 

انظر: لسان العرب (۰)۵۳۶/۱۳ والمصباح المنير (۰)۵۳۲/۲ ومعجم مقاييس اللغة (۵/ 
١07‏ ). 

وأما اصطلاحًا: فقد تنوعت عبارات الأصوليين في تعريف الإكراه» فقد عرّفه ابن عقيل بأنه: 
«البعث على اكتساب ما لو لم يبعث عليه لم يكتسبه»» وعرّفه سعد الدين التفتازاني بأنه: 
«حمل الغير أن يفعل ما لا يرضاهء ولا يختار مباشرته لو خلي بينه وبين نفسه»» وعرّف 
جلال الدين المحلى الكره بأنه: «من لا مندوحة له عما أكره عليه إلا بالصبر على ما أكره 
به»» وعرّفه الروكفق بأنه: «من لا يجد مندوحة عن الفعل مع حضور العقل». 

وحدّ الحنفية الاکراه» ومنهم شمس الأئمة السرخسي فقد عرفه بأنه: «اسم لفعل يفعله 
الإنسان بغيره» فينتفي به رضاه أو يفسد به اختياره» حكاه عنه علاء الدين البخاري» ثم عرّفه 
علاء الدين بأنه : «حمل الغیر على آمر یمتنع عنه بتخويف يقدر الحامل على إيقاعه» ويصير 
الغير خائًا به فائت الرضاء بالمباشرة»» وعرفه ابن الهمام وابن أمير الحاج بأنه: «حمل الغير 
على ما لا يرضاه من قولٍ أو فعل ولا يختار مباشرته لو ترك لنفسه». 


في التكليف ا 


ولکن هذه التعريفات كلها متفقة في الجملة على أنه: «من أَجْبِرَ على أمر يكرهه ولا يرضاه 
مطلقًا تحت التخويف والوعيد» سواء تعلقت به قدرته واختیاره أم لا». 
انظر: الواضح (۸۱/۱)» وكشف الأسرار (۰)۵۲۹/۶ والتقرير والتحبير (۲/ »)۲٠١‏ وشرح 
التلويح على التوضيح (۰)4۱6/۲ والبحر المحيط /١(‏ 20755 والبدر الطالع» للمحلي (۲/ 
۲۳ والتعريفات» للجرجاني (ص560)» ومعجم المصطلحات والألفاظ الفقهية (۱/ 4۲۷۲ 
ومعجم لغة الفقهاء (ص۰)11 ومعجم أصول الفقه (ص 6" )2 ومعجم مصطلح الأصول 
(ص۲٤)»›‏ ومعجم مصطلحات أصول الفقه (ص۰)۷۹ والشامل (۲۱۸/۱). 
ولقد سلك العلماء ء في تة تقسيم الإكراه طريقتين : 
الأولی: طريقة جمهور ۳ . والثانية: طريقة 
۱ - طريقة جمهور العلماء» فقد قسموا الاکراه إلى قسمین: 
الأول : الاکراه الملجئ» وهو الذي تنعدم فيه الارادة ویسلب الاختیار والقدرة» کمن یلقی 
من شاهق على إنسان فیقتله فهو کالالة. وقد ذکر الاسنوي عن ابن التلمسانی أن هذا غير 
مكلف بلا خلاف» انظر: نهاية السول» للإسنوي »)191/١(‏ ونقل ابن القيم اتفاق العلماء 
على ذلك» انظر: اختيارات ابن القيم الأصولية (۲۲۰/۱). والجويني لم يعد هذا من الإكراه 
وإنما قال: «الإكراه لا يتحقق على مذاهب المحققين إلا مع تصور اقتدار المكرهء فالذي به 
رعشة ضرورية لا یوصف بکونه مکرها في رعدته ورعشته» وإنما المكره من يخوّف ويضطر 
إلى أن يحرك يده على اقتدار واختیار» التلخیص (۱8۰/۱). 
الثاني : الإكراه غير الملجی» وهو الذي ينعدم فيه الرضا مع بقاء الإرادة والاختيار؛ كالتهديد 
بالضرب أو الحبس؛ کمن يقال له: ازن وإلا حبستك» وعرّفه بهذا التعريف الدكتور فيصل بن 
سعود بن عبد العزيز الأستاذ المساعد بكلية الشريعة بالأحساء» وهو المفهوم من كلام 
الاسنوي وغيره من الأصوليين» وصياغة هذا التعريف تتوافق مع ما ذكره كثير من الأصوليين 
كالرازي في المحصول »)588/١(‏ والآمدي في الإحكام (ص2)97 والطوفي في شرح 
مختصر الروضة. للطوفي .)۱۹٤ /١(‏ والزركشي في البحر المحيط (۳۹۵/۱). 

۲ - طريقة الحنفية: وقد قسموا الإكراه إلى قسمين : 
الأول: الإكراه الملجئ» وهو الذي انعدم فيه الرضا وفسد الاختيار؛ كالتهديد بالقتل أو 
الحبس أو تلف عضو. کمن يقال له اقتل فلاتًا والا قتلتك. 
وعلى هذا فالإكراه الملجئ عند الحنفية هو الإكراه غير الملجئ عند الجمهور؛ لأن كلا 
منهما يعدم الرضاء ولا يعدم الاختیار» ولكن يفسده بمعنى يؤئر على الأحكام. 
وهذا الذي وقع فيه الخلاف على قولين: 

- هو أنه يعد مكلقا» وهو قول جمهور الأصوليين من الحنفية وغيرهم» ومنهم: الباقلاني 
والشيرازي» والجويني» والسمعاني والغزالي. وابن عقیل. والمازري والرازي» 
والأبياري» وابن قدامت والامدي وابن الساعاتي» وابن أبي الفتح البعلي» وصفي الدين 
الهنديی» وابن ن القیم» والاسنوی» وسعد الدین التفتازاني وحسن الا قحصاري وغیرهم . 
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كات ورال ابا هو معلت مط ين نا الم له , 


س 2۰ وهو عدم التکلیف» وهو قول المعتزلت والطوفي» وعلاء الدین الحنبلي » انظر : شرح 
مختصر الروضة (۰)۱۹۶/۱ وسواد الناظر (ص۰)۱۱۷ وقد نسبه الدکتور فيصل بن سعودء 
لاین السبكي» انظر: مقاصد المكلفين (ص۰)۱۵۹ وهذا صحيح وقد ذکر ذلك السيوطي » 
ولکن السيوطي أفاد فائدة مهمة وهو أنه ذکر تراجع ابن السبكي عن هذا فقال بعد ذکر القول 
بأنه مکلف: «وهذا مذهب الاشاعرة وقد رجع إليه صاحب جمع الجوامع آخرا». شرح 
الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع .)54/١(‏ 
وللسيوطي تفصيل ماتعٌ في حكم تكليف المکره» انظره في المرجع السابق (14/۱). 
الثاني : الإكراه غير الملجی وهو نوعان: 
نوغ ينعدم معه الرضا ولا يفسد الاختيار؛ كالتخويف بالحبس أو غیره» وإنما لم يفسد به 
الاختيار لأنه يمكن أن يصبر على ما هدد به. 
والنوع الثاني: ما لا ينعدم به الرضا ولا يفسد الاختیار؛ كالإكراه مثلا بحبس أمه. 
والذي آراه راجحا - والله أعلم - هو قول الجمهور» ولكن مع التفريق بين الأفعال والأقوال: 
- فالأفعال إن بلغ الاکراه علیها عدم القدرة والاختيار» وصار الشخص كالآلة» فهنا یسقط التکلیف . 
وأما الافعال التي لا يبلغ الاکراه فیها هذا الحد وانما یکون الشخص مخیرّا بين الفعل 
المکره عليه أو الصبر على الضرب أو الحبس أو القتل فهذا لا یسقط التکلیف. 
وأما الاقوال فالاکراه فیها يرفع الاثم ویسقط التکلیف. 
والفرق بين الأقوال والافعال كما قال ابن القیم : «إن الافعال إذا وقعت لم ترتفع مفسدتها؛ 
بل مفسدتها معها بخلاف الأقوال» فانها یمکن الغاژها وجعلها بمنزلة آقوال النائم 
والمجنون» فمفسدة الفعل الذي لا یباح بالاکراه ثابتف بخلاف مفسدة القول فإنها نما تثبت 
إذا كان قائله عالما به مختارا». زاد المعاد (۵/ ۱۸۲). 
انظر : التقریب والارشاد (۰)۲۵۰/۱ واللمع» للشيرازي (ص۰)۳4 وشرح اللمع له (۱/ 
۱ والتلخیص. للجويني (۱/ ۰۱84۰ والبرهان له (۰)۱5/۱ والقواطع (۲۰۹/۱)) 
والمستصفی (۰)۱۷۰/۱ والواضح (۷۷/۱ - ۰6۸۹ وإيضاح المحصول من برهان الأصول 
(ص۰)۷۳ والمحصول (۰)4۸۸/۱ والتحقیق والبیان (۱/ ۰۳۵۷ وروضة الناظر (۱/ ۰۱۶۲ 
والإحكام (ص ۰٩۹۷‏ وبدیع النظام (0» وتلخیص روضة الناظر (۱/ ۰۸۷ ونهاية 
الوصول (۰)۱۱۳۳/۳ واختيارات ابن القيم الأصولية (۰)۲۱۹/۱ ونهاية السول» للاسنوي 
(/ ؛» وشرح التلويح على التوضيح »)5١5/7(‏ وشرح سمت الوصول إلى علم 
الأصول (ص5١5)»‏ وفواتح الرحموت (۰)۱۳۸/۱ ومقاصد المكلفين (ص١35)»‏ والتكليف 
الشرعى (ص855)» وآراء المعتزلة الأصولية (ص”797 - .)7١5‏ 

)۱( الاکراه الملجئ بالمعنى الذي بيّنه الجمهور هذا لا خلاف أنه مُسقط للتكليف. ولعل الطوفی 
يريد غير الملجئ عند الجمهور وهو الملجی عند الحنفية وهذا الذي وقع فيه الخلاف. 00 

(۲) أي: أصحاب مذهبه الحنابلة وهو قول الجمهور من الأصوليين خلافا للمعتزلة. 

(۳) والمعتزلة: هم أصحاب واصل بن عطاء الغژال اعتزل عن مجلس الحسن البصري» وأخذ يقرر - 


في التكليف حا 
ڇڪ چڪ ڪڪ اا ا 

لنا": عاقلٌ قادرٌ يفهم فکلف كغيره» وإذا أكره على الاسلام فأسلم أو 
الصلاة فصلّی. [فقد”" أدَّى ما كُلف به. ثم إن قصد ای [كان عاصيًا]©, 
وإلا كان مطيعا. 


قالوا: الإكراه يرجح فعلّ ما أكره عليه» فيجب ولا يصح منه غیره؛ فهو 
کاللة؛ فالفعل منسوپٍ إلى اله وو اال علی القتل اء نفسه یُخرجه عن 
حدٌ الاکراه» فلذلك یمّتل . 

[والحق أن الخلاف فيه] مبنیْ على خلق الأفعال؛ من رآها خلق الله قال 
بتکلیف المُکرّه؛ إذ جمیع الافعال واجبة بفعل الله تعالى . 

فالتکلیف بایجاد المآمور به منها وترك المنهي عنه غيرٌ مقدور» وهذا آبلغ 
ومن لا فلا . [والعدل الشرعي الظاهر]"؟ يقتضي عدم تکلیفه"۲. 

الرابعة"*: الکفار مخاظبون بفروع الاسلام في أصمٌ القولین» وهو قول 
الشافعی . 


0 


والثاني: لا يُخاطبون منها بغير النواهي. وهو قول أصحاب الرأي”") 


= أن مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن ولا كافرء ويثبت له المنزلة بين المنزلتین» فقال الحسن: قد 
اعتزل عنا واصل . ویلقبون بالقدرية لإسنادهم أفعال العباد إلى قدرتهم . 
انظر: المواقف. للايجي (۳/ ۰1۵۲ والفصل في الملل والاهواء والنحل (۳/ ۰۱۳۲ 
والملل والنحل (ص۰)۷۳ والفرق بين الفرق (ص۳5). 

)١(‏ یقصد بها الشروع في الاستدلال على لسان آصحابه في المذهب الحنبلي. انظر: شرح 
مختصر الروضة (۱/ ۱۹۵). 

( في )م( و(ف): «قیل». 

(۳) عرّف السرخسي التقية بقوله: «آن يقي الإنسان نفسه بما يظهره» وان كان يبطن خلافه»» 
وعرفها ابن حجر بقوله: «الحذر من إظهار ما في النفس من معتقدٍ وغيره للغير». انظر: 
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية .)85/١(‏ 

(4) سقط في النسخة (ج) و(م) و(ن). (0) في (ف): «والحق فيه أن الخلاف». 

(3) في (ف) و(ن): «والعدل الظاهر الشرعي». 

(۷) وبذلك رجح الطوفي أنه غير مكلف» موافقًا للمعتزلة ومخالمًا للجمهور. 

(۸) أي: المسألة الرابعة من شروط المكلف. 

(9) قال ابن بدران: أصحاب الرأي عند الفقهاء هم أهل القياس والتأويل كأصحاب أبي حنيفة 
النعمان وأبي الحسن الأشعري. انظر: المدخل» لابن بدران (ص۰)۲۸۶ ورسالة في أصول 
الفقه» للعكبري (ص ۰)۱۵۳ ومعجم لغة الفقهاء .)51/١(‏ 
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والمشهور عنهم عدم تكليفهم مطلقًا“. 


)١(‏ هذه المسألة من المسائل التي كثر فيها الخلاف بين العلماء وتعددت فيها آراژهم. وممن 
خاض فيها الطوفي صاحب المختصر وابن قدامة صاحب الأصل. ولكن قبل التعرض لنقطة 
الخلاف في هذه المسألة يجدر أن أشير إلى محل الاتفاق» فلقد اتفق العلماء على شيئين 
أحدهما: أن الكفار مخاطبون بأصول الشريعة كالإيمان بالله ورسله. 
الثاني : أنهم مخاطبون بالعقوبات والحدود كالقصاص وغيره» لانهم أولى بالزجر عن أسبابها 
من المؤمنين» وأنهم 0 بالمعاملات لأن المطلوب منها معنى دنيوي وهو بهم الوه 
ولأنهم ملتزمون لذلك؛ فعقد الذمة يُقصد به الالتزام بأحكام المسلمين فيما يرجع 
للمعاملات . 
انظر: أصول السرخسي »)77/١(‏ والفصول في الأصول (۱۵۸/۲) والبحر المحيط .)791/١(‏ 
أما هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ 
فقد اختلف العلماء اختلافا كبيرًا حتى ذكر الزرکشی فى البحر المحيط (۱/ ۰۳۹۷ تسعة 
أقوال في المسألة» سأذكرها مجملة» وقد ذكر الطوفي هنا ثلاثة منهاء وزاد رابعًا في شرحه 
على مختصر الروضة. 
وهذه الأقوال التسعة: 
القول الأول: أنهم مخاطبون بها مطلقًا بشرط تقدم الإيمان. وهذا قول مالك والشافعي 
وأحمد وهو أصح الروايتين عنه وأبي بكر الجصّاص» وأبو الحسن الكرخي› وهو قول آهل 
العراق من الحنفية» وهو مذهب المعتزلة. وهذا هو القول الأول الذي آشار إليه الطوفي . 
القول الثاني : آنهم مخاطبون بالنواهي دون الأوام وهذا قول آحمد في رواية» وبعض 
الحنفية والشافعية» وهذا هو القول الثاني الذي آشار إليه الطوفي . 
القول الثالث: آنهم غير مخاطبین بالفروع مطلقّا؛ وهو قول جمهور الحنفية» منهم : آبو زید 
الدبوسی والسرخسی» ورواية عن أحمدء وعبد الجبار من المعتزلت وآبی حامد الاسفرایینی 
الشافعي ونسبهٌ الشيرازي إليه في شرح اللمع» وابن خویز منداد المالكي» وهو القول الثالث 
الذي نسبه الطوفي إلى أصحاب الرأي (أي: الاحناف). 
القول الرابع: أن المرتد و دون الكافر الأصلي. حكاه القاضي عبد الوهاب المالكي› 
رنقله عتهالقرافي في شرح ::2 تنقيح الفصول (ص ۰)۱۵۳ والطوفي في شرحه على مختصر 
الروضة (۰)۲۰۲/۱ والزرکشي فى لبحر المحيط (8۰۲7/۱). 
القول الخامس : آنهم مخاطبون بالاوامر فقط . حکاه الزركشي عن ابن المرحل. انظر: البحر 
المحیط (۰۲/۱). 
القول السادس : آنهم مخاطبون بما عدا الجهاد أما الجهاد فلا . وقد حکاه القرافي وقال: «ومر 
بي في بعض الکتب ولا آذکره الآن». انظر : شرح تنقیح الفصول (ص ۰)۱۵۳ ونقله عنه الاسنوي 
في نهاية السول (۱/ ۰۱۲۷ ونسبه الزرکشي إلى إمام الحرمین . البحر المحیط (۱/ 40۲). 
القول السابع : الوقف. قال الزركشي: «حکاه سلیم الرازي في تقریبه عن بعض الاشعرية 
وحکاه أبو حامد الاسفراييني عن الاشعري نفسه». البحر المحیط .)507/١(‏ 


القول الثامن: التفريق بين الكافر غير الحربي فإنه مخاطب. وأما الكافر الحربي فغير مخاطب 
بفروع الشريعة» وقد خرّجه الزركشي على بعض فروع الشافعية. البحر المحيط .)507/١(‏ 
القول التاسع: أنهم مخاطبون ولكن ليس بظواهر النصوص وإنما دخلوها بدليل. حكاه 
الزركشي عن الواقفية. البحر المحيط .)5٠7/١(‏ 

والراجح عندي وال أعلم هو القول الأول: وهو قول جمهور الاصولیین وهو آنهم 
مخاطبون بفروع الشريعة» وذلك لأن هناك نصوصًا عامة في الکتاب والسّئّة یخاطب فیها 
الناس جميعًا بالاتیان باصول وفروع الشریعة؛ لا فرق في ذلك بين مسلم وکافر» والکفر لیس 
مانعًا من فهم الخطاب ولا توجهه وانما الکفر مانع من صحة الاداء. وهنا یمکن للکافر أن 
يأتي بالایمان لیصح منه الاتیان بالفروع بعد ذلك من صلاةٍ وحج وغیر ذلك. 

وهذا تحت قاعدة: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فکما أن المسلم المخدٍث مخاطب 
بوجوب الصلاة ولا يمنعه الحَدّث من وجوبهاء ولکن یمنعه من صحة آدائها وکما يجب 
على المحدث أن یأتی بالطهارة المخاطب بها لیتمکن من آداء الصلاة المخاطب بهاء فکذلك 
يجب على الکافر أن يأتي بالایمان المخاطب به لیتمکن من أداء فروع الایمان المخاطب 
بها . 

وانظر هذه الأقوال ومناقشتها في: الفصول في الأصول (۰)۱۵۸/۲ وتقویم الادلة (۳/ ۵۰۵۰ 
والمعتمد (۰)۲۹:/۱ والعدة (۰)۳۵۸/۲ واحکام الفصول (۰)۲۳۰/۱ وأصول السرخسي 
(۰)۷۳/۱ واللمع» للشيرازي (ص؛۰)۳ وشرح اللمع له (۰)۲۷۷/۱ والتلخیص. للجويني 
(۱/ ۰۳۸۲ والبرهان له (۰)۱۰/۱ والقواطع (۰)۱۹۳/۱ والمستصفی (۰)۱۷۱/۱ والتمهید 
(۱/ ۰۲۹۸ والواضح (۰)۱۳۲/۳ والوصول إلى الأصول ۰)٩۱/۱(‏ وإيضاح المحصول من 
برهان الاصول (ص۰)۷۷ وبذل النظر في الأصول (ص ۰)۱۹۲ والمحصول (۰)47۷/۱ 
والتحقیق والبیان (۱/ ۰۳۱ وروضة الناظر (۱/ ۰0۱4۵ والاحکام (ص۹۱٩)۰‏ وشرح المعالم 
( ومختصر منتهی السول والامل (۰)۳۵۳/۱ وشرح تنقیح الفصول (ص>۰)۱ 
والبدیع (۰)۳۸۰/۱ وتلخیص الروضة (۰)۸۹/۱ ونهاية الوصول (۳/ ۰6۱۰۸۷ وشرح مختصر 
الروضة للطوفی (۰)۲۰۵/۱ وسواد الناظر (ص۰)۱۱۷ والمسودة (۰)۱۰۰/۱ وتقریب 
الوصول (ص۰)۲۲۹ واختیارات ابن القیم الاصولية (۱/ ۰0۲۲۲ ونهاية السول (۱/ ۰۱10 
والموافقات (۰)۱۱/4 وشرح التلویح على التوضیح (۰):0۰/۱ والبحر المحیط (۱/ 
۷ وشرح الکوکب الساطع (۰)۱۳۰/۱ وشرح الکوکب المنیر (۱/ ۰۵۰۰ وارشاد 
الفحول (ص ۰)۷۲ ومقاصد المکلفین (ص۰)۱1۲ والتحقیقات والتنقیحات السلفیات على متن 
الورقات (ص167١)2‏ والوجیز في أصول التشریع» لهيتو (ص۰)۸۹ وأصول الفقه» للخضري 
(ص۰۸۵ والأصول والفروع (ص*۲۱). 

فائدة : 

يعتبر الشاطبي مسألة تكليف الكفار بالفروع والخلاف فيها مما لا ينبني عليه عمل ومما لا 
ثمرة له في الفقه» وممن قال بهذا: أبو الخطاب الحنبلي» والرازي» والتفتازاني» والخضري 


با كتاب البلبل مختصر الروضة ۸ أصول الفقه 
۱۳ س 


وحرف المسألة۳*: أن حصول الشرط الشرعي ليس شرطا في التکلیف عندنا 
دونهم . 

لنا*: القطع [بالجواز]”" بشرط تقديم الاسلام؛ كأمر المحدث بالصلاة 
بشرط تقدیم الطهارت ومع نع الاصل ٠‏ يستلزم أن لو ترك الصلاة عمرّهُ لا یعاقب الا 
على ترك الوضوء: والاجماع خلافه . والنصش”' نحو: لوي عَلَ آلا ج که 
[آل عمران: ۰۲۹۷ طيِتأيهَا اش عدوأ [البقرة: ١؟].‏ قالوا'"': وجوبها مع استحالة 
فعلها في الكفر وانتفاء قضائها في الإسلام غير مفيد. 

قل" : الوجوب بشرط تقديم الشرط كما سبق» ا بأمر جديد» أو 
بالأمر الأول» لكن انتفى بدلیل شرعي» نحو: «الْاسْلَامُ يجب بحب ما له وفائدة 
الوجوب عبد 7 ترکها في الآخرة» وقد صرح به ۷ نحو : 

ويل امقر سل 3 3خ لَك وم بالاخرز هم كَيْرُوَه [فصلت: 
۰ ۷ يهم e‏ © تالا ر تك مت الَْصَبِينَ € [المدثر: ۰4۲ 4۳]. 

والتكليف س يستدعي نية الترك تقربّاء ولا نية لكافر" . 


= وذهبوا إلى أن المسألة متعلقة بالعقوبة الأخروية ولا تعلق لها بأحكام الدنيا. 
انظر: الموافقات »)5١/١(‏ والتمهيد (۰)۳۰۰/۱ والمحصول »)558/١(‏ والتلويح على 
التوضيح »)5٠0١/١(‏ وأصول الفقه (ص87). 
وقد أجاب الاسنوي عن هذا وذكر بعض الفروع الفقهية التي تنبني على الخلاف في مسألة 
تکلیف الکفار بالفروع» منها: تنفيذ طلاقه وظهاره وعتقهء وإلزامه الكفارات وغير ذلك . 
انظر: نهاية السول (۰)۱۷۱/۱ والوجیز في أصول التشریع الاسلامي» لهیتو (ص ۰/٩۰‏ 
وراجع المسألة بتوسع في شرح مختصر الروضة. للطوفي (۰)۲۱۹/۱ والاصول والفروع 
للشثري (ص۲۸۶ - ۲۹۲). 

)١(‏ أي: مأخذ المسألت أو تحرير موطن النزاع في المسألة. انظر: شرح مختصر الروضة 
(۱/*). 

(۲) بدأ في ذكر الراجح والتدليل عليه» وهو جواز تكليف الكفار عقلا وشرعًا . 

(۳) وجاء فى حاشية (ف): (هكذا فى الأصل ولعله بالوجوب). 

(4) أي: منع أن المحدث مخاطب بالصلاة بشرط تقديم الطهارة. 

(0) بحاشية: (ن): «والنص: معطوف على قوله: لنا القطع». 

(5) أي: المانعين من تكليف الكفار بالفروع. 

(۷) هذا جواب السؤال الذي تضمنه دليلهم. (۸) أخرجه أحمد (۳۹/۲۹). 

(0) هذا تقریر لضعف مذهب القائلین بأن الکفار مکافون بمناهي الشرع دون مأموراته. انظر: 


ف , العف SSE‏ 


وأما الثانی : وهو شروط العكلف به . 


ع 


فأن يكون"'' معلوم الحقيقة للمكلف» وإلا لم يتوجه قصده إليه. 

معلومًا كونه مأمورًا به» وإلا لم يُتصور منه قصد الطاعة والامتثال. 

معدوماء إذ إيجاد الموجود محال. 

وفي انقطاع التكليف حال حدوث الفعل خلاف”"» الأصح ینقطع خلافا 
للأشعري . 

وأن یکون مُمکنّا» إذ المکلف به مُستدعيًا حصوله. وذلك مستلزمٌ تصور 
وقوعه والمحال لا یتصور وقوعه فلا یستدعی حصوله فلا يكلف به. هذا من 
حا 


= شرح مختصر الروضت للطوفي (١5/1١5؟).‏ 

)١(‏ بحاشية الأصل: (أي: المکلف به). 

(۲( قال الزركشي في البحر المحیط (۶۱۸/۱): «هذه المسألة من غوامض أصول الفقه أصولا 
ونقلا». وللزركشي بحتٌ مات حول هذه المسألة ذكر فيه أقوال العلماء ورجَح بينها. انظر: 
البحر المحیط (۰)4۱۸/۱ وانظر: المسودة (۱۸۰/۱). 

(۳) وجملة هذه الشروط التی ذکرها الطوفی فى المکلف به هی : کونه معلومّاء ومأمورًا به من 

4 جهة الله تعالی » ور وممکنا . ۹ ۱ 
کلها شروط یجب توافرها حتی بستطیع المکلف آن یمتثل ويزدي ما كلت به. ولکن هذه 
الشروط مبنية على قضية اختلف فیها الا صولیون وهي : : هل يجوز عقلا وشرعًا التکلیف 
بالمحال أو لا؟ أو بعبارة أخرى: هل يجوز عقلا وشرعًا التکلیف بما لا بطاق أو لا؟ فمثلا 
کون المکلف به معلومّا لأن المکلف إذا لم یعلم حقيقة ما کلف به كان تكليمًا بما لا يُطاق» 
وکونه مأمورًا به من جهة الله تعالی لانه لو لم یعلم أنه مأمور به لم یتصور منه قصد الطاعة 
والامتثال فیکون أيضًا تکلیفا بما لا یطاق. وبناء على اختلاف الأصولیین فى جواز التکلیف 
بما لا یطاق أو امتناعه كان اختلافهم في توافر هذه الشروط كلها أو بعضها. 
وبیان هذه المسألة وهي التکلیف بما لا یطاق أو التکلیف بالمحال يرجع إلى آمرین 
اشاس 
الأول: الجواز العقلي: وهو جواز التكليف بما لا یطاق عقلا. 
الثاني : الوقوع الشرعي: وهو جواز وقوع التكليف بما لا یطاق شرا 
والمحال نوعان : 
الأول: محال لذاته؛ أي: محال عادة وعقلا؛ كالجمع بين الضدين مثل القيام والقعود معًا. 
الثاني : محال لغیره» وهو نوعان: 
أحدهما: محال عادة لا عقلا؛ كالمشي من الرمِن. والثاني : محال عقلا لا عادة؛ كإيمان - 


كقاب البلبل مخقصر الروضة فا أصول الفقه 


= مَن عَم الله سبحانه أنه لا یمن كأبي لهب. وهذا النوع الأخير مما اتفق الأصوليون على 
جواز التكليف به. انظر: شرح الكوكب المنیر .)٤۸٥ /١(‏ 
وأما المحال لذاته والمحال لغيره عادة لا عقلاء فهذان محل نزاع بين الأصوليين من جهة 
الجواز العقلي والوقوع الشرعي. 
فأما من جهة الجواز العقلي فقد اختلفوا فيهما على مذهبين: 
المذهب الأول: وهو عدم جواز التكليف بما لا یطاق مطلقّا» وهذا ذهب إليه الأكثرون من 
الأصوليين ومنهم: الشافعي» وأبو حامد الإسفراييني» وأبو زيد الدبوسي الحنفي» وأبو 
الحسین البصري المعتزلي» والجويني» والغزالي» وابن عقیل» وابن قدامة الحنبلي» وابن 
الحاجب المالکی» وابن الساعاتی» وصفی الدین الهندي» وابن تيمية» وصدر الشريعة 
الحنفي» وابن عبد الشکور» والشوکاني» وأكثر المعتزلة كذلك على هذا القول. 
انظر: تقویم أصول الفقه .)٤٤۹/۳(‏ والمعتمد (۰۱۰/۱ ۰6۱۰۵ ۰۱۳ ۰۱۰ ۱۷۷ 
۷۲ ۰۳۲۲ ۰۳۲ والبرهان (۰)۱8/۱ والواضح (۰۷۲/۳ ۰۱۹۲ وروضة الناظر (۱/ 
۰ ومختصر منتهی السول والأمل (۰)۳۶۷/۱ والبدیع (۱/ ۰۳۸۳ نهاية الوصول (۳/ 
۲ - ۰/۱۰۸۲ ومجموع الفتاوی (۰)۳۰۱/۸ ونهاية السول (۰)۱1۱/۱ والتلویح على 
التوضیح (۱/ ۰۳۷ والبحر المحیط (۰)۳۸۸/۱ وفواتح الرحموت (ص۰)۱۰۳ وارشاد 
الفحول (ص۷۰). 
والمذهب الثاني: وهو جواز التکلیف بما لا يُطاق مطلّا» وهو منسوب لابي الحسن 
الاشعري وقال بذلك: آبو بكر الرازي» والقاضي أبو بكر الباقلاني» والقاضي آبو یعلی 
وأبو الخطاب الحنبلي» وابن بَرهان» وفخر الدین الرازي» والأبياري المالكي» وابن 
التلمساني» والقرافي» والبيضاوي والطوفي وتاج الدین السبکي. والإسنوي» والزركشي› 
والسيوطي والجرجاني» وأكثر الاشاعرة کذلك على هذا القول. 
تنبيه : 
وقد حدث اضطراب وتردد فى نسبة القول بجواز التکلیف بما لا یطاق إلى أبى الحسن 
الأشعري» قال الآمدي: «اختلف قول أبى الحسن الأشعري فى جواز التکلیف بما لا یطاق 
نفيًا واثباتا وذلك كالجمع بين الضدین) : الإحكام (ص۰)۸4 ولم یجزم الغزالي بنسبته إليه 
فقال: «وهو المنسوب إلى الشيخ أبي الحسن الأشعري». المستصفى (۱/ ۰۱۱۳ وأما 
الاسنوي فقد صرح بتردد النقل في هذه النسبة إلى أبي الحسن فقال: «وقد تردد النقل عن 
الشیخ آبي الحسن الأشعري». نهاية السول (۰)۱۱۱/۱ وأما الامام الجويني فقد بیّن حقيقة 
هذا الاضطراب والتردد في النقل في حقيقة مذهب الامام أبي الحسن الاشعري حیث قال : 
«فقد نقل الرواة عن الشیخ آبي الحسن الاشعري أنه كان يجوز تکلیف ما لا یطاق. ثم نقلوا 
اختلاقا عنه في وقوع ما جوّزه من ذلك» وهذا سوء معرفة بمذهب الرجل. فان مقتضی 
مذهبه أن التکالیف كلها واقعة على خلاف الاستطاعة» وهذا یتقرر من وجهین : آحدهما: أن 
الاستطاعة عنده لا تتقدم على الفعل والامر بالفعل یتوجه على المکلف قبل وقوعه...» = 


في التكليف TE‏ 


لقان 0 


والثاني: أن فعل العبد عنده واقع بقدرة الله تعالى» والعبد مُطالبٌ بما هو من فعل ربه...» 

البرهان (۱۳/۱). 

وانظر: التقریب والارشاد الصغیر (۰)۲۸۰/۱ والعُدَّةَ (۲/ ۰۳۹۲ ۰۳۹۳ والتمهید (۱/ 

۷ والوصول إلى الأصول (۰)۸۱/۱ والمحصول (۱/ ۰4۵۲ والتحقیق والبیان (۱/ 

۰۳:1 وشرح المعالم (۱/ ۰6۳۵۳ وشرح تنقیح الفصول (ص۰)۱۳ ونهاية السول (۱/ 

۹ وشرح مختصر الروضة (۰)۲۲۹/۱ وشرح الکوکب الساطع (۰)۱۲۷/۱ والبحر 

المحیط (۳۸۱/۱). 

وذکر البعض مذهبًا ثالثًا يقول بالتفریق بين أن یکون محالا لذاته فلا يجوز التکلیف بهء وأن 

یکون محالا لغیره فیجوز التکلیف به. 

وذمب إلى هذا القول معتزلة بغداد» وبعض الحنفية» واختاره الآمدي وزعم أن الغزالي مال 

إليه فقال في الاحکام (ص۸۵): «والمختار إنما هو امتناع التکلیف بالمستحیل لذاته کالجمع 

بين الضدین ونحوه» وجوازه في المستحیل باعتباره غیره والیه ميل الغزالي كلل». وانظر : 

المسودة (۱/ ۲۱۷). 

وأما من جهة الوقوع الشرعي (السمعي) فاختلفوا فيه على ثلاثة مذاهب: 

الاول: عدم وقوعه مطلقّا. وهو مذهب الجمهور. وقیل: إن الاستاذ آبا إسحاق الاسفراييني 

حکی فيه الإجماع . 

الثاني : وقوعه مطلقّا. ومذا مذهب أكثر المتکلمین» واختاره فخر الدین الرازي» وأبو بكر 

عبد العزیز» وإسحاق بن شاقلا من الحنابلة. 

الثالث : التفریق بين المحال لذاته - کقلب الحقائق ‏ فلا يجوز وقوعه» وبين المحال لغیره 

فیجوز وقوعهء وهو اختیار البيضاوي. انظر: البحر المحیط (۰)۳۸۹/۱ وشرح الکوکب 

المنیر (4۸۹/۱). 

نوع الخلاف في المسألة: 

وهه العسالة دة على علم الکلام ومسائل في القدّرء وذکر الشهرستاني أن أول من تكلم 

بها الجهم بن صفوان ثم استحسنها أبو الحسن الأشعري. انظر: شرح نظم مرتقى الوصول 

إلى علم الاصول 0۳ 

وقد اتفقت كلمة کثیر من العلماء على أن هذه المسألة مما لا ينبني عليه عمل ومما لا ثمرة 

له في الفقه . 

قال ابن بَرهان: «واعلم أن الذي دنام ا الأصول والحقيقة العقلية» ومسائل الفقه لا 

تنبني على ذلك». الوصول إلى الاصول (۰)۸۸/۱ وقال الغزالي: «وفیه بحث کلامي لا بلیق 

بمقاصد الفقه ذكره». المستصفی (۱/ ۰6۱8۲ وقال الطوفي: «وأما وقوع ما لا یطاق فلم يقع 

في فرع الشريعة» وإنما وقع في أصولها في خلق الأفعال على مذهب أهل السْنَة» . . شرح 
مختصر الروضة (۰)۲۰/۱ قال ابن تيمية: «وأما وقوعه في الشريعة وجوازه شرعًا فقد اتفق 


حملة الشريعة على أن مثل هذا ليس بواقع في الشريعة» وقد حكى انعقاد الإجماع على ذلك 


دم كتاب البلبل مختصر الروضة فم أصول الفقه 
جب ۱۳۸ سے 


أما التفصیل : فالمحال ضربان: محال لنفسه كالجمع بين الضدَيْن» ولغيره 
كإيمان من علم الله تعالى أنه لا يؤمن. 

فالإجماع على صحة التكليف بالثاني. والأكثرون على امتناعه بالأول لما 
سبق» وخالف قومٌء وهو أظهر. 

لنا: إن صح التكليف بالمحال لغيره؛ صح بالمحال لذاته» وقد صم ثم 


0 حر‎ ٩ 
۰ 
ام‎ © 


= غير واحدء منهم الحسن بن الزاغوني». مجموع الفتاوی (۰)۳۰۱/۸ وقال أيضًا: «والنزاع 
فيها لا يتعلق بمسائل الأمر والنهي» وإنما يتعلق بمسائل القضاء والقدر». مجموع الفتاوى 
(۳۲۱/۳)؛ بل قد اعتبر ذلك من البدع المحدثة فقال: «فإطلاق القول بتكليف ما لا یطاق 
من البدع الحادثة في الإسلام؛ كإطلاق القول بأن العباد مجبورون على أفعالهم» وقد اتفق 
سلف الأمة وأئمة متهم على إنكار ذلك وذمٌ من يطلقه وان قصد به الرد على القدرية الذين لا 
يقرون بأن الله خالق أفعال العباد ولا بأنه شاء الكائنات» وقالوا: هذا رد بدعة ببدعة وقابل 
الفاسد بالفاسد والباطل بالباطل». درء تعارض العقل والنقل »)560/١(‏ وقال الشاطبی: 
«الإجماع على أن تكليف ما لا یطاق غير واقع في الشريعة». الموافقات (۰۲۳۷/۱ 7037). 
فإقحام هذه المسألة في علم أصول الفقه من فضول القول. 
ولمن أراد الاستزادة حول هذه المسألة فهذه بعض المصادر بالإضافة إلى ما ذكر سابقًا: 
التلخيص («ص۰)۱۷ بذل النظر (ص5١١» »)١55‏ درء القول القبيح بالتحسين والتقبيح 
(ص5١١)»‏ وتلخيص روضة الناظر (۰)۸۳/۱ وإيضاح المحصول من برهان الأصول 
(ص”57)» وغاية السول إلى علم الأصول (ص١22)»‏ والأشباه والنظائرء للسيوطي (۱/ 
۶ وفتح الولي الناصر بشرح روضة الناظر (۰)۲۵۲/۱ وإتحاف ذوي البصائر بشرح 
روضة الناظر (۱/ ۰۵۱۹ وشرح مختصر روضة الناظر» للشثري (/71ع0) ومراقي السعود 
(ص۰)۱۲۳ ومعالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة (ص۰)۳۶۳ وأصول الفقه الذي لا 
يسع الفقيه جهله (ص۰)۷۵ وأصول الفقه الميسر (4۱۲/۲) والواضح في أصول الفقه 
للأشقر (ص۰)۷۱ وأدلة القواعد الأصولية من السَّئَّة النبوية (ص٠40)»‏ ومذكرة فى أصول 
الفقه (ص۳۷)» ومسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه (١/١١٤)ء‏ وأخطاء 
الأصوليين في العقيدة (ص”47)» والتحسين والتقبيح العقليان وأثرهما في مسائل أصول الفقه 
(22373/0». والجامع لمسائل آصول الفقه (ص۰)۵1 والمهذب في علم أصول الفقه المقارن 
للدكتور عبد الكريم النملة (۰)۳۷۰/۱ وأصول الفقه لا بى زهرة (ص7586)» وسواد الناظر 
وشقائق ق الروض الناضن لعلاء الدین الحنبلي (ص ۰ ۱۳۰ والتكليف الشرعي لمحمد 
عبد العاطي محمد علي (ص۰)۱4۵ واختیارات ابن القیم الأصولية (۰)۱۸۱/۱ وأصول 
الفقه» لوهبة الزحيلي (۰)۱۳۷/۱ وموسوعة القواعد الفقهية (۰)۳۵۱/۹ والوجيز في أصول 
الفقه» لعبد الكريم زيدان (ص۰)۷۷ والتمهيد الواضح في أصول الفقه» لمصطفی بن 
كرامة الله مخدوم (ص4۸). 


التکلیف 9 


آما الملازمت. فلأن المحال ما لا یتصور وقوعه» وهو مشترك بين القسمین. 

آما الأولی: فظاهرة. إذ اشتقاق المحال من الخوول*؟ عن جهة إمكان 
الوجود. 

آما الثانية : فلأن خلاف معلوم الله تعالی محال وبه احتج آدم على موسی""؟ 


(۱) قال الطوفي کل: «وهذا تقريرٌ اشتقاقيٌ لغوي. یقال: حال الشيء يحول حولا وحؤولاء إذا 
تغیر وانقلب عما كان علیه. وأصل مادة: (ح و د) يرجع إلى معنی التغیر والانتقال 
والتحول من حال أو مكان إلى غیره. 
قال الجوهري: آرض وقوس مستحيلة؛ أي : ليست بمستوية» لأنها استحالت عن الاستواء 
إلى العوج. 
وقد تقرر في علم الاشتقاق أن آرکانه: مشتق» ومشتق منه» ومادة مشتركة» وهي الحروف 
الأصول فيهماء ولا بد من تغيير ماء بحرفي أو بحركة أو بهما بزیادة أو نقصء أو بهما 
على ما تقرر في مواضعه فمتى وجد ذلك صح الاشتقاق» وهذا كله موجود ههناء 
فالمشتق هو المحال» والمشتق منه هو الحول والتحول» والحروف الأصول مشتركة بينهماء 
وهي (ح و ل)» فالمحال مفعل من ذلك» وأصله محول» مثل مکرم والمیم زائدة وقلبت 
الواو ألما لتحركها وانفتاح ما قبلها في الأصلء وهو حول الذي هو أصل حال. أو أن 
المحال أعل تبعًا لاصله. وهو حال والحؤول فعول» مثل: جلوس وقعود» من حال یحول؛ 
فالواو الثانية زائدة» والتغيير بين المحال والحؤول ظاهر فى البناء والحروف الزوائد فيهماء 
إذ المحال وزنه مفعل» والزائد فيه میم والحؤول وزنه فعول» والزائد فيه واو» فثبت أن 
المحال مشتق من الحول ثم رأينا أهل اللغة والعرف يريدون بالمحال ما لا حقيقة له ولا 
وجودء لتعذر ذلك فيهء فعلمنا أن جهة اشتقاقه من الحژول» وهو كونه حال؛ أي: 
انتقل وانقلب عن جهة الامکان. إلى جهة الا متناع وهو المطلوب». شرح مختصر الروضة 
(۱/ ۲۳۲). 

(۲) يشير المصنف إلى الحدیث الذي جاء عن أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قال سول الله ار : «احتَح ادم 
وَمُوسَى با عِنْدَ رَبهمَا فحَجّ 
الأَرْض . فَقَالَ آدمْ: آنت مُوسَى الَذِي اضْطفَاک الله برِسَالَيِهِ ویکلایه وَأَعْطَاكَ الألْوَاحَ فِيهَا نبا 
کل شيء وَقَرَبكَ تجيّء فَبِكَمْ وجذت الله کب التَّورَاةَ قَبْلَ آن أُخْلَقَ؟ كَالَ مُوسَى: بِأَرْبَعِينَ 
عَامًا. قَالَ آدمُ: كَهَلْ وَجَدْتَ فیها: وَعَصَى ام رَبَهُ فَمَوَى؟ قال: نَمَمْ. قال: أقْتَلُومُني عَلَى آن 
عمث عَمَلا کته الله عَلَيَ آن مه قَبْلَ آن يَخْلْقني بازبمین سَنَةً. قال رَسُولُ الله بكله: قح 
آدم موسّى». أخرجه البخاري» كتاب القدرء باب تحاج آدم وموسى عند الله رقم (2)5515, 
ومسلم واللفظ له کتاب القدر باب حجاج آدم وموسی لا برقم (۲۲۵۲). 
ومن المعلوم أن مذهب آهل الحق في باب القضاء والقدر آنهم یحتجون بالقدر عند المصائب = 


ادم موسى » قال موسى ٠.‏ أَنْتَ آدم الذي خَلَقَكَ الله بیلی وَنْفْحَ 


م TT‏ لس حت اسه 


فلا يتصور وقوعهء والا انقلب العلم الأزلن جهلاء وقد جاز التكليف به إجماعًاء 
فليجز بالمحال لذاته بجامع الاستحالت ولا أثر للفرق بالإمكان الذاتي؛ لانتساخه 
بالاستحالة بالغير العرضية. 
وأيضًا فكل مكلف به ما أن يتعلق علم الله تعالى بوجوده فیجب. أو لا 
قالوا: هذا يستلزم أن التكاليف بأسرها تكليفٌ بالمحال وهو باطل بالاجماع. 


قلنا: [ملترّم]۲۳. والإجماع إن عنيتم به العقلي فممنوع أو الشرعي فالمسألة 
علمية والاجماع لا يصلح دلیلا فيها؛ لظنيته بدليل الخلاف في تكفير منكر حكمه 
على ما سيأتي . 


= لا عند المعائب فإذا نزلت بإنسان مصيبة فله أن يحتج بالقدرء ويقول: قذر الله وما شاء 
فعل. وهذا مقبولٌ منه بل مستحسنٌ منه ویحمد علیه ای ی ل 
عليه بالقدرء بل يُلام على ذلك ولا تُقبل معذرته عن المعصية بالقدر ما دام لم يت يتب منهاء 
ولقد ورد أن سارقًا احتج على سرقته عند عمر بن الخطاب ذه بالقدر فقال له: ل تفت 
يدي وقد سرقت بقدر الله؟ فقال له عمر: وأنا أقطع يدك بقدر الله . 
وأما الاحتجاج بالقدر على الذنب فينفع إذا احتج به بعد وقوعه والتوبة منه وترك معاودته» 
وهو ما فعله آدم ## في احتجاجه على موسى 44 وأما بالنسبة لموسى #4 فهو يعلم بأنه 
لا يجوز له أن يلوم ٍنسانا على ذنب قد تاب منه» وإنما لام موسى آدم على المصيبة التي 
نالت الذرية بخروجهم من الجنة ونزولهم إلى الأرض للابتلاء بسبب خطيئة أبيهم» والمصيبة 
تقتضي نوعا من الجزع يستلزم لوم من كان متسببًا فيها. 
وذکر الحافظ ابن حجر جوابًا آخر عن هذا فقال: «وحاصل جوابه - يعني: آدم غيل على 
موسی انا کنت پهلء المتلة ا محید من 1 وإنما وقعت 
الخلية لآدم من وجهین : 
أحدهما: أنه ليس لمخلوق أن يلوم مخلوقّا في وقوع ما قُدّر عليه إلا باذن من الله تعالی 
فيكون الشارع هو اللائم» فلما أخذ موسى في لومه من غير أن يؤذن له في ذلك عارضه 
بالقدر فأسكته . 
والثاني: أن الذي فعله آدم اجتمع فيه القدر والکسب - أي: عمل المعصية » والتوبة تمحو 
أثر الكسب ‏ أي: أثر عمل المعصية ‏ وقد كان الله تاب عليه» فلم يبق إلا القدرء والقدر لا 
يتوجه عليه لوم؛ لأنه فعل الله ولا يُسأل عما يفعل». 
انظر: شفاء العليل (۰۸۱/۱ ۰٩۳‏ 45)» وفتح الباري (۰)۳۳۹/۱۵ ومنة القدیر» لمحمود 
عبد الرازق (۳۸۲/۱). 

)١(‏ في (ف): «مستلزم». 


في التكليف Ty‏ 


sS Sh‏ متَعَلقَه مُتَعَلَقَه في النهي کف النفس . وقيل: ضد المنهي عنه. 
وعن أبي هاشم"*: العدم الاصلي. ۱ 

لنا: المکلف به مقدون والعدم غير مقدور فلا یکون مکلفا به . فهو اما کث 
الفس أو ضد المنهي» وکلاهما فعل. 

احيّحّ بأن تارك الزنا [ممدوح حتی مع الغفلة عن ضدية ترك الزنا له" فليس 
إلا العدم. 

قلنا : ممنوع؛ بل نما يمدح على کف نفسه عن المعصية. 


© © © 


)١(‏ عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب بن سلام بن خالد بن حمران الجبائي» الشيخ أبو 
هاشم» المعتزلي وأبوه أبو علي شيخ المعتزلة» درس أبو هاشم على أبيه وعلماء عصره 
نبغ واشتهر بين أهل العلم» كان من البارعين في علم الكلام والمناظرة» ولم تكن له رواية 
في علم الحديث» واتبعته فرقة فنك آراژه ومذهبه واسمها البهشمية. 
من مؤلفاته: «العدة في أصول الفقه»» و«الاجتهاد». وغيرهاء وتوفي سنة ۲۲۱ه. 
انظر: الملل والنحل» للشهرستاني (ص45). 

(۲) سقط في النسخة (ج). 


سس مرچ كتاب البلبل مختصر الروضة ف أصول الفقه 


۱ فی احکام التکل نی (۱) ۱ 
والحكه”': قیل: خطاب []" المتعلّق بأفعال المکلفین بالاقتضاء 
المع ©. 


وقيل : آو الوضع"*" 


)١(‏ قال الطوفي: «واضافة الاحکام إلى التکلیف هي من باب (ضافة الشيء إلى سببه؛ لأن 
التکلیف سبب ثبوت الا حکام الخمسة المذکورة في حقنا». شرح مختصر الروضة (۲۹/۱). 

(۲) وقد آهمل الطوفي تعریف الحکم لخ فالحکم لفةّ: قال الفيومي : «الحکم: القضاء وأصله 
ل يقال : a lS‏ فلم ی وی سرت و 
وحمت بين القوم : فصلت بينهم فأنا 00 وحَكمٌ بفتحتين والجمع (ححُكامٌ) ويجوز بالواو 
والنون» والْحَكَمَة وزان قصبة للدابت» سمّيت بذلك لأنها تذللها لراکبها حتی تمنعها الجماح 
ونحوه» ومنه اشتقاق الحِكمَة لأنها تمنع صاحبها من أخلاق ادا وک من 
بالتشديد فوّضت الحكم إليهء CET‏ في کذا فعل شرا و كييك الشيء بالألف أتقنته 
فَاسْتَحْكُمَّ هو صار كذلك». المصباح المنير (4۵/۱). وانظر: المعجم الوسيط (۰/۱ 0 
ولسان العرب »)١5٠/١7(‏ والقاموس المحيط (۱۱۰/۶). 

۳( في (ج) و(م) و(ف) و(ن): «الشرع». 

(4) وممن قال بهذا التعریف: فخر الدین الرازي» وتاج الدین الارموي» والبيضاوي 
والاسنوي» والتفتازاني» والزرکشي وابن اللحام» والسيوطي وابن عبد الشكورء وابن 
نظام الدین الهندي. 
انظر: المحصول (۰)۷۱/۱ والحاصل مخطوط لوحة ۰۳ ونهاية السول (۰)۵۰/۱ والتلویح 
على التوضیح (۱/ ۰)۲۲ والبحر المحیط (۱/ ۰0۱۱۷ وشرح الکوکب الساطع (۵۵/۱)) 
وفوا تح الرحموت على ملم الثبوت (4۹/۱). 

2( عاك حلات في اعتبار الوضم ا بل هو مظهر للحكم وليس هو الحكمء وذهب إلى 
ذلك الغزالي» وتبعه ابن السبكي» وذلك سببٌ أصليٌ في الخلاف في تعریف الحکم. انظر : 
الحکم الشرعي التكليفي» للاستاذ الدکتور صلاح زیدان (ص ۰۱۷ ۲۱). 
والحکم ثلائة آقسام: عقلي. وعادي» وشرعي» وموضع الدراسة هنا هو الحکم الشرعي› 
ولقد اختلفت عبارات الاصولیین في تعریفه فقد عرّفه الغزالي بأنه: «خطاب الشرع إذا تعلق - 


في أحكام التکلیف ا 


e‏ ا 


بأفعال المكلفين» ا (۱/ ۰۱۱۲ وبعضهم جعل مكان المكلفين العباد» وقد اعتّرض 


علیهما بأنهما غير مانعیّن» فقال الامدي: «وهما فاسدان لأن ره تعالی : وال حلقک وما 
َو )»> [الصافات: 17 وقوله تعالى: «حَلِقُ ڪل ؟ کو [الانعام: 1۰۲ 
خطاب من الشارع وله تعلق بأفعال المكلفين والعباد وليس حكمًا شرعيًا اتفاقا». الإحكام 
(ص ۰1۰ ومختصر منتهى السؤل والأمل (۲۸۲/۱). 

وعرفه فخر الدین الرازي بأنه: «الخطاب المتعلق بأفعال المکلفین بالاقتضاء أو التخییر». 
فزاد على تعریف الغزالي الاقتضاء والتخییر لكي یخرج بذلك مما اعترض به على تعریف 
الغزالي» ولکن لم یسلم له هذا التعریف أيضّاء فاعترض عليه بأنه غير جامع لخروج أحكام 
الوضع عنه» وهي نصب الاسباب کالزوال لوجوب الظهرء والشروط کالحول شرط للزکات 
والموانع کالحیض یمنع من الصلاة. انظر: شرح تنقیح الفصول «ص۱۷). 

وعرّفه الأبياري فقال: «والصحيح في حله: خطاب الشارع المتعلق بأفعال المکلفین على جهة 
ترجيح أو تخییر». ويرد عليه ما ورد على التعريف السابق. انظر: التحقيق والبيان (۲۷۷/۱). 
وعرّفه الآمدي بأنه: «خطاب الشارع المفيد فائدة شرعية». الإحكام (ص١5)»‏ واعترض عليه 
صفي الدين الهندي فقال: «هو غير مانع أيضًا؛ لأنه يقتضي أن ما ثبت من صفات الله تعالى 
بخطاب الشرع الذي لا يدل العقل عليه نحو: السمع والبصر . . . وغيرهما من الصفات 
السمعية یکون حکمّا شرعیّا ولیس کذلك». انظر : نهاية الوصول (4۹/۱). 

ثم عرّفه ابن الحاجب بأنه: «خطاب الله المتعلق بأفعال المکلفین بالاقتضاء أو التخییر أو 
الوضع». انظر : مختصر منتهی السول والامل (۰)۲۸۲/۱ وقد اعتّرض عليه بعدة اعتراضات 
لا تسلم لاصحابها. وقد ذکرها وقام بردها وتفنیدها صفي الدین الهندي. انظر: نهاية 
الوصول (۵۰/۱ ۔ .)۵٩‏ 

وهناك تعريفاتٌ كثيرة آخری» ولکن تعریف ابن الحاجب هو الذي رجحه جمهور الأصوليين 
قديمًا وحديثًا؛ وذلك لأنه تعری جامع مانم» فهو جامع للحکم الشرعي بنوعیه: التكليفي 
بقوله : «الاقتضاء والتخيير»» والوضعي بقوله: «أو الوضع». 

وممن قال بهذا التعریف: صفی الدین الهنديی» وصدر الشريعة الحنفی» وعضد الملة 
الإيجي» والعلائي الشافعي وابن مفلح» والاسنوي؛ وبدر الدین المقدسي» وعلاء الدين 
الحنبلي» وابن اللحام» وشهاب الدین الرملي» وابن عبد الهادي الحنبلي» وإبراهيم بن مطير 
الحكمي» والشوكاني» وغیرهم. 

ره الوضول 6093700 والتاويج على E‏ 6015710 اوكبرج اعدا على صر 
المنتهى الأصولي (ص ۰)۷۲ والمجموع المذَمَب .)2377/١(‏ وأصول الفقه. لابن مفلح 
(ص۰)۱۸۰ ونهاية السول شرح منهاج ۷4 (۰)۶۱/۱ والتذکرة (ص۰)۱۳۱ وسواد الناظر 
(ص۰)۱۳۲۷ وشرح مختصر ابن اللحام (ص؟ ۰)۱۲ وغاية المأمول شرح ورقات الأصول 
(ص59)» وغاية السول (ص۰)4۸ والدرة الموسومة شرح المنظومة (ص۰)46 وارشاد 
الفحول (ص ۵۷) . 


(۱) 


ا ا و ا ف ا ا 


ادكه 


والأؤلى أن يقال : مقتضى خطاب الشرع”'' . 


وممن قال بتعریف ابن الحاجب من المعاصرین: محمد الخضري بك» وعبد 4 
خحلاف ومحمد آبو زهرة» ومحمد بن صالح العثيمين» ومحمد بن سلیمان الاشقر 
وعبد الكريم زیدان» وعبد الكريم النملة» وشعبان محمد إسماعيل» وعياض بن نامي 
السلمي» ووهبة الزحيلي» وعبد المجيد جمعة الجزائري» ومحمد بن حسين الجيزاني 
ومصطفى بن كرامة الله مخدوم. ومحمد حسن هيتو» وعلي بن سعد بن صالح الضويحي» 
وسعد الشثري» وغيرهم. 

انظر : أصول الفقه» للخضري (ص ۰)۲۱ وعلم أصول الفقه» لخلاف (ص۰)۱۱۲ وأصول 
الفقه لابي زهرة (ص۰)۲۹ وشرح الأصول من علم الأصول (ص۳۱)› والواضح في أصول 
الفقه» للاشقر (ص۰)۲۳ والوجیز فى أصول الفقه (ص۰)۲۳ والشامل (۰)۱۸۸/۱ وآصول 
الفقه الميسرء لشعبان إسماعيل (۲/ 0۳۶۷ وأصول الفقه الذي لا يسع الفقیه جهله 
(ص؛ ۰)۲ وآصول الفقه الاسلامي. للزحيلي (۰)47/۱ واختیارات ابن القیم الاصولية (۱/ 
۳ ومعالم آصول الفقه عند أهل السنة والجماعة (ص۰)۳۲۰ والتمهید الواضح في 
أصول الفقه (ص ۰)۲۱ والوجيز في أصول التشریع ال سلامي » لهیتو (ص۰)۳۹ وف فتح الولي 
الناصر بشرح روضة الناظر (۰)۲۹/۱ وشرح رسالة في أصول الفقه ‏ للعكبري الود 
ویلاحظ بتتبع تعريفات الحكم الشرعي تبعا للتسلسل الزمني أنه مر بعدة مراحل حتى استوى على 
سوقه واكتمل وآتى ثماره» فبدأ مثلا بتعريف الخزالي قع ا ج ثم يأتي الرازي 
فيزيد وغيره على تعريف الغزالي: (الاقتضاء والتخيير)» ثم يُعترض عليه» ثم يأتي ابن الحاجب 
بعد ذلك فيزيد: (أو الوضع)» لينضج بذلك التعريف ويكتمل بعد جهدٍ من العلماء عبر مراحل 
زمنية طويلة» وعلى مثل هذا النحو تتطور العلوم وتنضج المصطلحات وتؤتي ثمارهاء ومثل هذا 
يعطي فكرة عن المراحل الأولى لعلم أصول الفقه ثم تطوره عبر تاريخه إلى يومنا هذا . 

ولقد اختار الطوفي هذا التعریف. وبالنظر إلى تعريفه يظهر أنه عرّفه على طريقة الفقهاء وليس 
عل طزيقة :| لأ سر وف طريقة الفقهاء وطريقة الأصوليين أن الفقهاء جعلوا الحكم 
هو الأثر المترتب على النص» فمثلا قوله تعالى: ینوا ألصّلَو» [البقرة: 64۳]؛ فالحكم 
عندهم هو الأثر المترتب على هذا النص وهو أن الصلاة واجبة» والأصوليون يجعلون النص 
ذاته هو الحکم. فقول الطوفي: «مقتضى خطاب الشرع» معناه: الأثر المترتب على الخطاب 
ولیس الخطاب نفسه وقد ترفن على الطوني تال ها قرو وقد ذكر الطوفى بنفسه هذا 
الاعتراض فقال: «يقول - يعني: المعترض -: الذي فررتم منه في تعریف الحکم بالخطاب 
هو لاز لكم في تعريفه بمقتضى الخطاب» وبيانه أن مقتضى الكلام قدیم كما أن نفس 
الکلام اللفظي قدیم إذ کلام لا مقتضی له یکون لخوا مهمل وکلام الشارع منزه عن ذلك» 
وإذا ثبت أن مقتضی الکلام قديمء وقد فسرتم الحکم به. لزمکم ما سبق من تعلیله 
بالحوادث ونحوه». شرح مختصر روضة الناظر (۰)۲۵۸/۱ وقد شرع الطوفي في الجواب 
على هذا الاعتراض بعد تقریره» ولکن سواء آجاب آم لم يجب فقد آورد عليه نفس الذي فر 
منه وحاول دفعه كما حاول آصحاب التعریف الأول دفعه . 
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فلا يرد قول المعتزلة"“: الخطاب قديم» فكيف يُعلل بالعلل الحادثة" . 
وأيضًا فان نظم فوله تعالی: واقیموا للد [البقرة: »]٤١‏ جر قرو وا لرك 


[الإسراء: ۰]۳۲ ليس هو الحکم قطعًا"» بل مقتضاه“» وهو وجوب الصلاة» 
وتحريم الزنا عند استدعاء الشرع متا تنُجيرٌ التکلیف"*. 


ثم الخطاب اما أن يرد باتتضاء ۳ مع الجزم وهو الایجاب. أو لا مع 
الجزم وهو الندب» أو باقتضاء الك مع الجزم وهو التحريم» أو لا مع الجزم وهو 
الكراهة» أو [بالتخيير]"“ وهو الإباحة» فهي حكمٌ شرعىّ إذ هي من خطاب الشرع 


)١(‏ وقد اعترض علاء الدين الحنبلي على تسليم الطوفي بصحة إيراد المعتزلة وبعدم اندفاعه عن 
التعريف الأول فقال: «وفي هذا إشعار لصحة إيراد المعتزلة وبعدم اندفاعه عن التعريف 
الأول إلا بما ذكره» وليس بجيد. فإنا لا 578 آن علل ال جک مؤثرات فيها بل معرّفات 
لها ولا يمتنع کون الحادث معرّفًا للقديم كما أن العالم یعرف وجود الصانع لاف والفعل 
یعرف الحكم» ۰ سلمنا آنها علل» ولكن للحكم أو لأثره؟» الأول ممنوع» والثاني ل 
انظر : سواد الناظر (ص‌۱۲۸). 

(۲) وقد تتابع الاصولیون في الرد على إيراد المعتزلة هذاء ومنهم فخر الدین الرازي في 
المحصول (۰)۷۱/۱ والقرافي في شرح تنقیح الفصول (ص1۷) وهو رد قوي ومنظم» وفي 
نفائس الأصول (۰)۲۱۸/۱ وصفي الدین الهندي» في نهاية الوصول (۵۰/۱) والاسنوي في 
نهاية السول (۰)۳۹/۱ وعلاء الدين الحنبلي في سواد الناظر (ص۰)۱۲۸ والتفتازاني في 
التلویح على التوضیح (۰)۲4/۱ والسيوطي في شرح الکوکب الساطع نظم جمع الجوامع 
»)٥۷ /1(‏ وابن النجار الحنبلي في شرح الكوكب المنير (۰)۳۳۹/۱ ومختصر 0 
(ص۰)11 وابن عبد الشکور في فواتح 0[ .)6١‏ 

(۳) وقول الطوفي : (لیس مر ابحم قطعا) مردود عليه؛ لأنه هو الحكم قطعا عند جمهور 
الا صولیین؛ فکیف يڏعي أنه لیس الحکم ویقطع بذلك. 

)٤(‏ يعني: أن الحکم هو مدلول الاية القرآنية وآثرها ولیس لفظهاء وهو بذلك - كما تمت 
الإشارة إلى ذلك سار على طريقة الفقهاء في تعریفه للحکم. 

(4) أي: الحكم مقتضى الخطاب» وهو الوجوب والتحريم عند أمر الشارع لنا بإيقاع الواجبات 
واجتناب المحرمات. انظر: شرح مختصر الروضة. للطوفي (۲۵۷/۱). 

(5) في (ج): «التخيير». 

(۷) وقد آورد الطوفي هنا مسألتين كما أوردهما عامة الاصولیین وهما: هل الإباحة حکم 
شرع أو لاء وهل هي داخلة تحت التكليف أو لا؟ 
قلت : آما بالنسبة للمسألة الاولی وهي هل الاباحة حکم شرع أو لا؟ ففیها مذهبان: 
الأول: وهو مذهب جمهور الأصوليين: وهو أن الإباحة حكم شرعي؛ لأنها داخلة في - 
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= خطاب الشرعء أو مقتضى خطاب الشرع بحسب تعريف الطوفي» لأن خطاب الشرع إما أن 
يرد بطلب الفعل» أو الترك» أو التخيير بين الفعل والترك وعليه تكون الإباحة أحد أقسام 
الخطاب الشرعي» ولا سبيل إلى إنكار ذلك أو رده. 
الثاني : وهو مذهب بعض المعتزلة: وهو أن الإباحة حكم عقليٌ ولیست حكمًا شرعيًا؛ لأنها 
عبارة عن انتفاء الحرج عن فعلها وتركهاء وهو منتف عنها عقلا قبل ورود الشرع» وعليه 
فالشرع جاء تقریرا لما حكم به العقل وليس منشِمًا . 
وقد تتابع الأصوليون في الرد على المعتزلة : 
فقد قال الجويني: «ثم إنكار الإباحة هجوم عظیم على الإجماع». البرهان .)11/١1(‏ 
وأما الغزالي فبعد أن حرّر مذهب المعتزلة قال في الجواب عليهم: «وهذا له غوّر» وكشف 
الغطاء عنه أن الأفعال ثلاثة أقسام: قسم بقي على الأصل فلم يرد فيه من الشرع تعرضٌ لا 
بصريح اللفظ ولا بدليل السمع» فينبغي أن يقال: استمر فيه ما كان ولم يتعرض له السمع 
فليس فيه حکم. 
وقسم صرح الشرع فيه بالتخيير وقال: إن شئتم فافعلوه وان شئتم فاتركوه» فهذا خطاب 
والحكم لا معنى له إلا الخطاب . 
وقسمٌ ثالث لم يرد فيه خطاب بالتخيير» ولكن دلّ دليل السمع على نفي الحرج عن فعله 
وترکه» فقد عرِفَ بدليل السمع» ولولا هذا الدليل لكان يعرف بدليل العقل نفيُْ الحرج عن 
فاعله وبقاءه على النفي الأصلي. . .». المستصفی .)١55 /١(‏ 
وأما ابن قدامة فقد اختصر كلام الغزالي السابق في الرد على المعتزلة. انظر: روضة الناظر 
(۷/1). 
وأما الآمدي فقد ذكر مذهب الجمهور ثم مذهب المعتزلة» ثم کر بالرد عليهم» كل ذلك 
بعباراتِ محكمةٍ موجزة فقال: «اتفق المسلمون على أن الإباحة من الأحكام الشرعية خلافا 
لبعض المعتزلة» مصيرًا منه إلى أن المباح لا معنى له سوى ما انتفى الحرج عن فعله وتركه 
وذلك ابت قبل ورود الشرع» وهو مستمرٌ بعده؛ فلا يكون حكمًا شرعيًا . 
ونحن لا ننکر أن انتفاء الحرج عن الفعل والترك لیس بإباحة شرعية» وانما الاباحة الشرعية 
خطاب الشارع بالتخییر على ما قررناه وذلك غير ثابت قبل ورود الشرع» ولا یخفی الفرق 
بين القسمين» فإذن ما آثبتناه من الاباحة الشرعية لم یتعرض لنفيهاء وما نفي غير ما آثبتناه». 
الا حکام (ص ۷۷) . 
وأجاب ابن الساعاتي بنفس جواب الامدي. انظر: البدیع (۰)۳۰۱/۱ وقال ابن الحافظ 
العراقی : «ونقل عنه یربا ا - إمام الحرمین وابن برهان والامدي [نکار المباح في 
الكبرئعة وأنه لا وجود له أصللاء وهذا خارن لاح جماع ولا بعضده الدلیل الذي ذکره. 
وفساده ظاهر». شرح النجم الوهاج في نظم المنهاج (ص۱۱۲). 
وممن قال بمذهب الجمهور من الأصوليين: ابو الوليد الباجي. والجويني» وأبو حامد - 
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الغزالي» وابن عقيل» وفخر الدين الرازي» والأبياري» وابن قدامة» وابن الحاجب» 
والقرافي» وابن الساعاتي» وابن أبي الفتح البعلي» وصفي الدين الدين الهندي» وابن تيمية» 
وتاج الدين السبكي» والاسنوي» والزركشي» وابن العراقي. والبرماوي» وجلال الدين 
المحلي» والمرداوي الحنبلي» والكوراني» والكرماستي» وابن عبد الهادي الحنبلي؛ 
والسيوطي» وابن النجار الحنبلي» والأشخرء وهو ما رجحه الطوفي. 

انظر: الحدود فى أصول الفقه (ص۰)۸4 والبرهان (۰)۱۳/۱ والمستصفى (۰)۱/۱ 
والواضح (۰)۲۸/۱ والمحصول :»)50١/١(‏ والتحقيق والبيان (۲۹۳/۱» ۳۲6 - 6۳۳۵ 
وروضة الناظر (۰)۱۱/۱ ومختصر منتهی السول والأمل (۰۳۲۷/۱ ۰/۳۳۱ ونفائس 
الأصول (۲۳۹/۱) وشرح تنقیح الفصول (ص۰)14 والبدیع (۱/ ۰۳۱ ۰)۳۳ وتلخیص 
روضة الناظر /١(‏ 55)» ونهاية الوصول (۰)1۲7/۲ والمسودة »)١57/١(‏ ونهاية السول (۱/ 
۲ والبحر المحیط (۱/ ۰۲۷۷ وشرح النجم الوهاج في نظم المنهاج (ص ۰۱۱۲ والنبذ 
الزكية في القواعد الاصلية (ص۰)۵۲ والبدر الطالع (۰)۱۳۲/۱ وتحریر المنقول (ص۱۲۹) 
والدرر اللوامع (۰)۳۲۳/۱ وزبدة الوصول إلى عمدة الأصول (ص۰)۱۱۲ وغاية السول 
(ص۰)4۸ والکوکب الساطم (۰)۱۰/۱ وشرح الکوکب المنیر (۰)۱۲/۱ وشرح ذريعة 
الوصول (ص۱۸۸) . 

منشأ الخلاف في هذه المسألة: 

قال القرافي: «ومنشأ الخلاف في أن المباح هل هو من الشرع أم لا؟ لاختلافهم في تفسير 
المباح» فمن فسّره بنفي الحرج ونفي الحرج ثابت قبل الشرع» فلا يكون من الشرع» ومن 
فسّره بالإعلام بنفي الحرج والإعلام به نما يعلم من قبل الشرع فيكون شرعًا». شرح تنقيح 
الفصول (ص۰)14 وكذلك قال صفي الدين الهندي ولكن بتفصيل أكثر وضوا وبيانا رد فيه 
ا زمه بهن المعترلة اهن أن الأناحة لست كما فرعا انظر : هات الوضو0 1۳۱/۱ 
والنزاع في المسألة لفظي : 

وقد ذهب إلى هذا كثيرٌ من الأصوليين» فقد قال فخر الدين الرازي: «والحق أن الخلاف 
لفظي». وقال صفي الدين الهندي: «والحاصل أن النزاع في المسألة لفظي». وقال 
الزركشي : «والخلاف لفظي». وقال الكرماستي: «ومع کون المباح غير مأمور به حكم شرعي 
خلافا لبعض المعتزلة» والمندوب ليس بتكليف خلافا للأستاذ أبى (سحاق والنزاعان 
لفظيان». وقال السيوطى: «فالخلاف لفظى». وقال ابن النجار الحنبلى: «قال الأصفهانى : 
والحق أن النزاع فيه لفظي» . ۱ ۱ ۱ 
انظر : المحصول (۱/ ۰46۱ ونهاية الوصول (۰)1۲۷/۲ والبحر المحیط (۱/ ۰۲۷۷ وزبدة 
الوصول (ص۰)۱۱۷ وشرح الکوکب الساطع (۱/ ۰0۱۰۷ وشرح الکوکب المنیر (4۲۸/۱). 
وأما المسألة الثانية: هل الاباحة داخلة تحت التکلیف أو لا؟ 

وهذه المسألة اختلف فیها العلماء أيضا على مذهبین : 
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الأول: مذهب جمهور العلماء أن الاباحة لا تدخل تحت التکلیف. وهذا هو المذهب 
الصحیح. وذلك أن التکلیف عبارة عن طلب ما فيه كلفة ومشقة وذلك لیس في الاباحت 
فليس فیها طلبٌّ جازم بالفعل أو الترك بما فيه مشقة کالایجاب أو الحرمة ولا طلب غير 
جازم بالفعل أو الترك بما فيه مشقة غير جازمة کالندب أو الکراهة. وأما الاباحة فالمکلف 
مخيّر فیها بين الفعل أو الترك وهذا لا كلفة فيه. 

الثاني : أن الاباحة تدخل تحت التکلیف» وهذا مذهب الاستاذ أبو (سحاق الاسفراييني وقد 
استدل على ذلك بأن العبد مكلّفٌ باعتقاد کون الفعل مباحًا فتکون الاباحة مکلفّا بها من 
حیث وجوب الاعتقاد. 

وقد تتابع العلماء في الانکار على الاستاذ آبي إسحاق والجواب على استدلاله» فقد قال 
الامام الجويني : «وقد قال الاستاذ کل إنها من التکلیف وهي هفوة ظاهرة ثم فسر قوله بأنه 
يجب اعتقاد الاباحة». البرهان (۰)۱۳/۱ وقال الغزالي: «والاباحة ليست من التکلیف إلا 
عند الاستاذ آبي (سحاق قال: ووجه الکلفة وجوب اعتقاد کونه مباخا شرعًاء وهذا 
ضعیف ؛ فان ذلك مأخوذٌ من تصدیق الرسل» ونفس الفعل لا كلفة فیه». المنخول (ص۰)۲۱ 
وقال نحو هذا الکلام في المستصفی (۰)۱۳/۱ وقال ابن بُرهان متعقبًا الاستاذ آبي 
(سحاق : تمه زل ن کون فان النزاع نما وقع في المباح الذي يعلم أنه مباح إن فعله هل 
هو من قبیل التکالیف آم لا؟ آما النظر والاستدلال الذي آشار إليه فهو من قبیل طلب العلم 
وطلب العلم فرض على الكفاية» فالبحثان مختلفان». الوصول إلى الأصول (۰)۷۸/۱ وقال 
ابن الحاجب: «وقول الأستاذ: الاباحة تکلیف. بعیذ». مختصر منتهی السول والأمل (۱/ 
۱ وهو بعيدٌ لأنه لا فرق بين المباح والحرام والواجب وغیرهم من حیث اعتقاد صحة 
الخکم بالاباحة أو الحرمة أو الایجاب أو غير ذلك فالکلام ليس عن هذا الاعتقاد؛ 
فالتکلیف به لا یکون تکلیفا بذلك المباح وانما الکلام عن نفس الفعل الذي تعلقت به 
الاباحة؛ کالطعام أو الشراب هل هو تکلیف أو لا؟. 

وقال ابن الساعاتي: «الحق أنه لیس بتکلیف. .. - ثم قال في الجواب على أبي (سحاق -: 
فان معناه وجوب اعتقاد الإباحة» والوجوب تکلیف» وعندنا انفسل فيه كلفة ومشقة ولا 
تکلیف مع التخییر». البدیع (۳۳/۱)) وقال الزركشي : «الاباحة. . . ليست بتکلیف خلافا 
للاستاذ آبي اسحاق. فانه قال: انه تکلیف على معنى أنا کلفنا اعتقاد اباحته ورد بأن 
الاعتقاد للإباحة ليس بمباح بل واجب» وکلامنا في المباح». البحر المحیط (۲۷۸/۱). 
والنزاع في هذه المسألة لفظي : 

وقد صرّح بعضٍ الأصوليين إلى أن النزاع في هذه المسألة بين الأصوليين قاطبة وبين الأستاذ 
آبي إسحاق نزاغ لفظي» فقال الغزالي : «وقد سمّاها الأستاذ آبو إسحاق كله تكليفًا بهذا 


التأويل الأخير وهو بعيدء مع أنه نزاع في اسم». وقال فخر الدين الرازي: «والأستاذ أبو 
إسحاق سمّاه تكليفا بهذا التأویل» وهو بعيدء مع أنه نزاع في محض اللفظ». وقال الامدي: - 


فى أحكام التكليف أ ص 


= «والحق أن الخلاف في هذه المسألة لفظي» فان النافي يقول: إن التكليف إنما يكون بطلب 
ما فيه كلفة ومشقة› ومنه قولهم : كلّفتك عظيمًا . أي: حملتك ما فيه كلفة ومشقت ولا طلب 
في المباح ولا كلفة لكونه مخيّرًا بين الفعل والترك ومن أثبت ذلك لم يثبته بالنسبة إلى أصل 
الفعل بل بالنسبة إلى وجوب اعتقاد كونه مباخاء» والوجوب من خطاب التکلیف. فما التقيا 
على محل واحد». وقال ابن الساعاتي: «والنزاع فيه مع أبي إسحاق لفظي». وقال 
الزركشي: «والنزاع لفظي». وقال ابن نظام الدين الهندي: «فالنزاع لفظي». 
انظر: المستصفی (۰)۱8۳/۱ والمحصول :»)55٠/١(‏ والإحكام (ص۰)۷۹ والبديع /١(‏ 
۲ والبحر المحيط (۰۲۷۸/۱ وفواتح الرحموت (۱/ ۹۵). 
ی سؤال: إذا كان المباح ليس داخلا تحت التكليف؛ فكيف يعد أحد أقسام الحكم 

الخمسة؟ 

ویخرج ج الجواب هنا على عدة آمور : 
* أن المباح ادل في أقسام التکلیف فا فده وتکمیلا لقسمة الأحكام التكليفية» إذ هى 


طلب فعل وترك على سبيل الجزم وهما الإيجاب والحرمة» وطلب فعل وترك ليس على سبيل 

الجزم وهما الندب والكراهة» وتخيير بين الفعل والترك وهي الإباحة» وذلك ما 8 

الشنقيطي واعتمده كما في المذكرة (ص ۰)۱۱ ولكن استدرك عليه مشهور حسن فقال: 

اختيار الشنقيطي وهو ضعیف. وقوله كله في المباح أنه ذكر مسامحة. فيه 0 

التحقيقات والتنقيحات السلفيات على متن الورقات (ص٤۷).‏ 

# أنه يختص بالمکلفین؛ أي: أن الإباحة والتخيير لا يكون الا لمن يصح إلزامه بالفعل أو 

التركء فأما الناسي والنائم والمجنون فلا إباحة في حقهم كما لا حظر ولا إيجاب» فهذا 

معنى جعلها من أحكام التكليف لا بمعنى أن المباح مكلّفٌ به. 

وممن اختار هذا: ابن تيمية في المسودة »)١57/١(‏ وعلاء الدين الحنبلي في سواد الناظر 

(ص۰)۱۳۱ والمرداوي فى تحرير المنقول (ص۱۳۹). وهذا هو الصواب. 

* أنه ه من باب تعیب وقد يكون سبيت لیب هو أن كيرا من الأفعال الاخ جات 
بصيغة الطلب الذي هو الاقتضاء كما عرف في ا الاباحة» وممن اختار ذلك وهبة 

الزحيلي انظر: أصول الفقه الاسلامي /١(‏ 40). 

¥ كُلّفنا اعتقاد كونه مباځا؛ أي : اعتقاد أن الطعام مباح والشراب مباح ولحم الخيل 

.. الخ وهذا يرد عليه أن الأحكام التكليفية الأربعة الأخرى يجب اعتقاد ذلك فيهاء 

۳ 0 الشىء الواجب أنه واجب» وفى المستحب أنه مستحب وهكذاء فلا فرق» فيجب 

الاعتقاد فیها كلها آنها أحكام تكليفية. ٠‏ 

# أن المباح واجب بجنسه لا بمفرداته» ومال إلى هذا مشهور حسن ونسبه إلى الشاطبي» 

انظر : التحقیقات والتنقیحات السلفیات (ص۷۵). 
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فالواجب”' قیل"۲۳: ما عوقب تارکه" ورد بجواز العفو. 


)۱( الواجب لغة: الم من وجب وجوباء والوجوب في اللغة : اللزوم والاستحقاق» فیقال : 
وجب الشیء ؛ أي : لزم» يجب وجوباء وأوجبه الله واستوجبه ؛ آي : استحقه ؛ فالواجب هو 
اللازم المستحق. 
ويأتي بمعرى السقوط› وهو وفوع الشيء من أعلى إلى أسفل» ومنه قولهم: وجب البيت؛ 
أي: سقط» ومعنی: الوجوب في اللغة السقوط هو آنا نتخيل الحکم أو الشيء الواجب 
جزمًا سقط؛ أي: وقع على المكلف من الله يق ويأتي الوجوب أيضًا بمعنى: الثبوت 
والاستقرار» نحو: وجبت الشمس ؛ أي : ثبت غروبها واستقر» وقوله تعالى: ذا وب 
جنویاکه [الحج : [۳٦‏ أي : ثبتت واستقرت بالأرض. 
انظر: القاموس المحیط (۰)۱۲۷/۱ والمصباح المنیر (۰)18۸/۲ ولسان العرب (۱/ ۰6۷۹۳ 
ومعجم مقاييس اللغة ۸۹/0 ومختار الصحاح ( ص۸۷ . 
وهنا عبر المصنف ب(الواجب)؛ أي: على طريقة الفقهاء وهو أثر الخطاب وليس نفس 
الخطاب. وكان الأولى به أن يعبر ب(الإيجاب) أو (الوجوب) على طريقة الأصوليين. 
وقد قال القرافي متعقبًا الإمام فخر الدين الرازي: «شرع الإمام كله في تقسيم الأحكام 
وحدودها وذکر من الحد ما نقدم» والذي ذکره لیس حكماء لأن حكم الله تعالى هو 
الوجوب لا الواجب؛ بل الواجب هو فعل المکلف. فهو متعلق الحکم لا نفس الحکم 
فشرع عند الحکم حدٌ متعلقه» وأحدهما مباینْ للآخر؛ فان الحکم صفة لله تعالی ومتعلقه 
صفة للعبد. لأنه فعله فكان المتعین أن يقول الوجوب. .. وهذا التعبیر لازم في الجمیع». 
انظر : نفائس الاصول (۲۱۵/۱). 
والتعبیر بالایجاب أولى لأن فعله «أوجب» وهو من الشارع» بیخلاف الوجوب فان فعله 
«وجب». انظر: الحکم الشرعي التكليفي للاستاذ الدکتور صلاح زیدان (ص۵؟8). 

(۲) ویستعمل الطوفي لفظة: (قیل) حين یکون المذکور بعدها مرجوخا بالنسبة إليه وأن الراجح 
شيا آخر غير الذي ذکره بعدها. انظر: شرح مختصر الروضة. للطوفي (۲۱۷/۱). 

(۳) وقد ذكر هذا التعریف الغزالي» وفخر الدین الرازي» وابن قدامف وابن الحاجب» واین 
الساعاتي؛ وصفي الدين الهندي والزركشي» وقد رذوه جميعًا ‏ إلا ابن قدامة - ب(جواز 
العفو) وهو نفس ما ردّه به الطوفي هناء مع التنبیه على آنهم جميعًا زیفوا هذا التعریف 
ورجحوا غیره. 


انظر : المستصفی (۱/ ۰۱۲۷ والمحصول »)۷1/١(‏ وروضة الناظر مع شرحها نز هه الخاطر - 


الواجب ¬ و 
چ ڇڪ ڪڪ ۱07 .ڪڪ 


وقيل: ما توعد على تركه بالعقاب”''». ورد بصدق إيعاد الله تعالى» وليس 
بوارد على اس۲ ؛ لجواز تعليق إيقاع الوعيد بالمشيئة أو لأن إخلاف الوعيد من 
الكرم شاهدًاء فلا يقبح غائ . 


ثم 0 خكر عن المعة:لة تقو از أن [رد لك في الكلام ما [ ختا 0 ل 7 
(VD). ۰ :‏ 
معنی ظاهره وهلا مه . 


۰)٩۰/۱( =‏ ومختصر منتهی السؤل والأمل (۲۸۰/۱) والبدیع (۰)۳۰۵/۱ ونهاية الوصول 
(۰)۵۰۹/۲ والبحر المحیط (۱۷۲۱/۱). 

(۱) وقد ذکر هذا التعریف: الجوینی والغزالی» وفخر الدین الرازي» وابن قدامة» والامدی 
وابن الحاجب. وابن الساعاتي» وصفي الدین الهندي» وابن تيمية» وکلهم آورد نفس 
الاعتراض الذي آورده الطوفي على هذا التعریف - إلا ابن قدامة - وردوا علیه» الا فخر الدین 
الرازي» وابن الحاجب» وابن الساعاتي» وابن تيمية فقد أوردوا الاعتراض دون رده مع 
التنبيه على أنهم جميعا زيّفوا هذا التعريف ورجحوا غيره. 
انظر: البرهان »)91/١(‏ والمستصفى (۰)۱۳۸/۱ وروضة الناظر (۱/ ۰٩۰‏ والإحكام 
ص۰6۱ ومختصر منتهى السؤل والأمل /١(‏ ١۲۸)ء‏ والبديع (۰)۳۰۰/۱ ونهاية الوصول 
(۲/ ۰۵۱۰ والمسودة (۱۰۰۶/۲). 

( والاصل المشار إليه هو ما تنازع فيه أهل السنة والمعتزلة من أن العفو عن فاعل الکبيرة ما 
لم يتب محال عندهم وأما عند أهل السنّة فهو في مشيئة الله تعالی إن شاء عاقبه بمقتضی 
الوعيد وإن شاء عفا عنه بمقتضى الرحمة والجود. انظر: شرح مختصر الروضة» للطوفي 
(۱/ ۱۹ ۲). 

(۳) أن الانسان إذا توعد غيره بالعقاب مع قدرته عليه ثم عفا عمن توعده. فان هذا يُعدٌ من 
الکرم ویمدح عليه ولا لام وهذا معنی قول الطوفي: «إخلاف الوعید من الکرم شاهدا»؛ 
عالم ۹ واذا كان هذا وصف یمدح في المخلوق ففي حق الخالق من باب 
آولی» وهذا ما یسمی بقیاس الاولی ودلیله فوله تعالی: و ات ال [النحل: 11۰ 
وهو ما عناه الطوفي بقوله: «فلا یقبح غائبّا» أي: في حق الله تعالی . 
والاقيسة ثلائة: قياس الاولی» وقیاس التمثیل» وقیاس الشمول» فیجوز في حق الله تعالی 
قياس الأولى كما سبق بیانه» ولا يجوز في حقه قياس التمثیل ولا قياس الشمول. 

)٤(‏ في (ج): «يضم». 

(۵( في (ج): (یحیل!» وفي (م): «یختل»» وفي (ف): «يختل به». 

9 في (م) و(ن) و(ف): «به» . 

(۷) هذا تقریر لجواز تعلیق العقاب بالمشيثة على من یستبعده. والزام للمعتزلة بمثل مذهبهم 
فأهل السنة قد علقوا العقاب بإضمار المشيثة في الکلام مثل : إن ترکت الصلاة عاقبتك. 
فظاهره وقوع العقاب بترك الصلاة مطلقاء والتقدیر: أعاقبك ان شفت . وقد حکي عن 
المعتزلة مثله في التعریض» فانهم لما قالوا: إن الاشیاء یعلم حسنها أو قبحها ۳ 


(۱ 


(۲) 
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و۱۹۳ | 
الیو ۰۲۱ ما 25 شرعًا تا رکه ۵( 
والمختار ‏ : ما دم شر مطلقا 


کالکذب فانه قبیح في العقل لذاته» فیقال لهم: لو كان الکذب قبیخا لذاته لما اختلف 
باختلاف الاحوال. لکنه قد اختلف في مثل ما إذا تضمّن مصلحة راجحة کحقن دم معصوم 
ونحوه» فلیجز مثل ذلك في تعلیق إيقاع العقاب بالمشيثة؛ لأنه ضربٌ من التعریض وقع 
لفائدة الترهیب. انظر: شرح مختصر الروضتة للطوفي (۱/ ۲۷۷۱ وسواد الناظر (ص۱۳۲). 

بحاشية: (ن): «ويرد على اختيار المصئف في الطرد 0 والناسي والمسافر. فان قیل : 

یسقط الوجوب. قلنا: ویسقط بفعل البعض . وقیل : ما دم شرا تاركه مطلقًا . واختاره بعض 
المتأخرین. والله أعلم». 

هذا التعريف الذي اختاره الطوفي هو نفس تعريف الباقلاني وهو: «ما | ستحق الذم على تركه 
على وجه ما»» ولکن الطوفي آضاف إليه لفظة: (شرعا) فیکون الاعتبار ر با الشرعي لا 
العقلي والعرفي» واستبدل لفظة: (علی وجه ما) بلفظة: (مطلمًا). 

وبالتأمل سیظهر أن تعریف الباقلاني هو التعریف الذي رجحه کثیر من الاصولیین مع تغيير 
يسير في بعض الألفاظ أو زيادتهاء فتجد الجويني استبدل (الذم) ب(اللوم) والغزالي إلا أنه 
آضاف لفظة : (ویلام)» واستبدل (علی) بحرف الجر الباء ونسبه للباقلاني والرازي إلا أنه 
استبدل عبارة: (علی وجه ما) بعبارة: (علی بعض الوجوه) ونسبه للباقلانی» والابياري ذکره 
اه إل أنه ادل :على جرف السو الا رای فتاه أجاف كلب هی عا) وف 
كلمة: (على وجه ما) وابن الحاجب إلا أنه أضاف كلمة: (شرعا) واستعمل حرف الجر 
الباء فقال: (بوجه ما) ونسبه للباقلاني» والقرافي آورده في 9 الأصول بلفظ الرازي» 
وأورد عليه ثمانية اعتراضات وأجاب عنها جميعاء وأما في شرح تا تنقیح الفصول فقد أضاف 
كلمة: (شرعا) وحذف عبارة: (على وجه ما)» والبيضاوي أورد ات وأضاف إليه لفظة : 

(شرعا)» واستبدل عبارة: (علی وجه ما) ب (قصدا مطلقّا) وابن الساعاتى ذكر التعريف 
باللفظ الذي ورد عند ابن الحاجب ونسبه للباقلاني ولكنه زيّفه» وصفي الدين الهندي أورده 
ولکن بلفظ الرازي ونسبه للباقلاني» والزركشي آورد التعریف ولکن بلفظ ابن الحاجب ونسبه 
للباقلاني» وقال: «وأما المتأخرون فالمختار عندهم ما قاله القاضي الباقلانيی»» والشوكاني 
آورد التعریف وآضاف له عبارة: «ما يمدح فاعله» واستبدل (علی وجه ما) ب(بعض الوجوه). 
والراجح وال أعلم تعریف البيضاوي وهو: «الذي یذم شرعًا تارکه قصدًا مطلقّا". وهو نفس 
التعریف الذي قال به بعد ذلك الطوفي ولکن دون کلمة: (قصدذا). 

واضافة کلمة: (قصدا) تجعل التعریف جامعًا مانعا» وذلك كما قال الأصفهانی : «لیدخل فيه 
صلاة من أدرك أول وقتها مقدارًا یتمکن من الصلاة فيه كصلاة الظهرء وما صلی ونام بعد 
هذا المقدار من الوقت نومّا استغرق باقي الوقت إلى العصر فان هذه الصلاة واجبة علیه 
وقد ترکها ولم يذم شرعًا تارکها؛ لأنه ما ترکها قصدا». شرح المنهاج للاصفهاني 
(ص۰)۲۸ ونهاية السول. للاسنوي (۰)41/۱ والنجم الوهاج في نظم المنهاج» للعراقي 
(ص۰)۳ وشرح النجم الوهاج» لابن العراقي (ص14). وله أيضًا التحریر لما في منهاج 
الاصول من المنقول والمعقول وأورد اعتراضات على التعریف وأجاب عنها (ص٩۵).‏ 


الواجب | ٣١‏ 
سس سس سس سس سس سس .| ۱۳ اح 


وهو مرادف الفرض على الاصح""* وهو قول الشافعي. 

وعند الحنفية: الفرض المقطوع به» والواجب المظنون" إذ الوجوب لغة: 
السقوطء والفرض: التأثير» وهو آخص. فوجب اختصاصه [بقوة]”" حكمًا كما 

والنزاع لفظي. إذ لا نزاع في انقسام الواجب إلى [قطعي وظني]". فلیسمُوا 
هم القطعي ما شاءوا"** 


= واختار هذا التعریف المرداوي الحنبلي» وقال: «ولم يقل الطوفي قصدًا»» واختاره ابن 
عبد الهادي» وابن النجار الحنبلي . 
انظر: تحرير المنقول (ص۰)۱۱ وغاية السول (ص58)» وشرح الکوکب المنیر (۳۵/۱). 

)١(‏ أي: أصح الروایتین عن الامام أحمد. 

(؟) بحاشية: (ن): «والثانية: الفرض أكد. اختاره ابن شاقلاء والحلواني» وذكره ابن عقيل عن 
أصحاينا . فالفرض قيل : ما ثبت بدليل مقطوع به. وقيل: ما لا يسقط في عمده ولا سهوه 
وذكر ابن عقيل روايهةٌ عن أحمد: الفرض ما لزم بالقرآن» والواجب ما كان بالسّنّة. وال 
أعلم» . 

(۳( في (م) و(ف): «قوته» . (€) في )م( و(ن) و(ف): «ظني وقطعي». 

(5) اختلف الاصولیون في هذه المسألة - وهي الفرق بين الفرض والواجب - على مذهبین كما 
آشار الطوفی إلى ذلك : 
تلاوت وهر فذحب جهن هن لاله والعافسة والبعئابلة أن الفرئن پراخف الراعی: 
وهما اسمان لمسمّی واحدٍ شرعغا وان اختلفا لغة» سواء ثبت بدلیل قطعئ أو ظنی» وهو 
رواية ثانية عن آحمد» وصححها عن أحمد: العكبري» والطوفي» وابن عبد الهادي وابن 
النجار الحنبلي وهو الراجح. وعمدتهم في ذلك أن الفرض والواجب استویا في الحد فوجب 
أن یستویا في الحقيقة» فان حد الواجب هو: ما يُذم شرا تارکه قصدًا مطلقّا. وهذا موجود 
في الفرض» فإنه يذم تار که . 
الثاني: وهو مذهب الحنفية واختاره من الحنابلة ابن شاقلاء والحلواني» وأبو يعلى ونقله 
رواية عن أحمد» وكثيرٌ من أهل العراق» فهؤلاء قالوا بأن الفرض والواجب غير مترادفيّن بل 
متباينان ؛ E A‏ ی كيه يليل a‏ حي ما لحت حكمة باد عدي 
فما آلزمنا الشرع بفعله وآورد الم علی تركة بعضه آکد من عقي فمثلا: تجد أن صلا 
الظهر آکد من الصلاة المنذورة وان كانتا واجبتین» وکذلك الزكاة آکد من النذر في الصدقت 
فوجب أن یفرّق بين ما هو آکد باسم یفارق ما هو دونه» فیطلق على صلاة الظهر بأنها 
مفروضة ویطلق على الصلاة المنذورة بأنها واجبة. 
فالأحناف ومن تبعهم بتؤا تفریقهم بين الفرض والواجب على آمرین : 
الأول: معنی اللفظین فى اللغة» وذهبوا إلى أن معنی الفرض آكد وأقوی من معنی الواجب 
من جهة لام والایجاب. 


ون كتاب البلبل مختصر الروضة في أصول الفقه 


الثاني: من جهة ثبوت الدلیل. فما ثبت بدلیل قطعی فهو الفرض؛ کالقرآن والستة في [ثبات 
الصلوات الخمس والصوم» والزکاة» والحج؛ وغیر ذلك» وما ثبت بدلیل ظني فهو 
الواجب؛ کأخبار الاحاد المثبتة لقراءة الفاتحة في الصلاة. انظر: الحکم الشرعي التكليفي 
للاستاذ الدکتور صلاح زیدان (ص؟؟). 
وثمرة التفریق عندهم أن جاحد الفرض یکفر في حين أن جاحد الواجب لا يكفرء وأن 
الفرض لا یسقط عمدا ولا سهوا. وأما الواجب فیسقط بالسهو. 
والخلاف في المسألة لفظي كما ذکر الطوفي إذ أن الجمهور لا یختلف مع الحنفية في أن 
e a‏ سا ی وه ما بت سل التي نها سابل قطفي 
د الور وخا فا وال مون قرفا وما ثبت منها بدلیل ظنی يسمّيه الجمهور 
واجبّا ظنيًا والحنفية يسمونه واجبّاء كما أن الجمهور يتفق مع الأحتاف في أن الواجبات 
مراتب متفاوتة؛ فالجمهور يفرق بين إيجاب الصلاة وإيجاب الحج وإيجاب النذر وإيجاب 
الوتر؛ فالواجبات متفاوتة عند الطرفين . 
وممن قال إن الخلاف لفظي: أبو الوليد الباجي فقال: «وقد عبر أصحابنا عن مؤكد السنن 
بالواجب» وهذا تجوز في عبارة وليس بحقيقة». والغزالي فقال: «ونحن لا ننكر انقسام 
الواجب بين مقطوع ومظنون. ولا حجر في الا صطلاحات بعد فهم المعاني» . وقال الرازي: 
«تخصیص کل واحَدٍ من هذین اللفظین بأحد القسمین تحكمًا محضًا». وابن قدامة فقال: 
!ولا خلاف في انقسام الواجب إلى مقطوع ومظنون ولا حجر في الاصطلاحات بعد فهم 
المعنی». وقال الامدي: «وبالجملة فالمسألة لفظیة». وصفي الدین الهندي فقال: «وبالجملة 
أن المسألة لفظية محضة. فانا لا ننکر انقسام الفرض إلى مقطوع والی مظنون» وقد عرف أن 
لا مشاحة في الألفاظ بعد أن حصل الاتفاق على المعاني». وقال ابن نظام الدین الهندي 
الحنفي : «فقد بان لك أن النزاع بیننا وبين الشافعية ليس إلا في التسمية لا في المعنی» فلا 
وجه لما شمّر الذیل صاحب المحصول لابطال قولنا» ومن زعم من الشافعية أن النزاع 
معنوي في أن الافتراض في کلام الشارع على آیهما؛ فقد غلط» كيف وان النصوص كلها 
كانت قطعية في زمن الرسول يكل والظن إنما نشأ بعد ذلك الزمان» ومن البیّن أن إطلاق 
الافتراض في لسان الشارع ليس إلا على الإلزام لا غيرء والذي أوقعه في هذا الغلط ما بين 
القاضي الامام آبو زيد في وجه التسمية رن انظر: إحكام الفصول. للباجي 10/ 
۷ والحدود له (ص۰۸۱ والمستصفی (۰)۱۲۸/۱ والمحصول (۱/ ۰6۷۷ وروضة الناظر 
۰٩۳ /۱(‏ والإحكام (ص۰)1۳ ونهاية الوصول (۲/ »)٥۲۲‏ وفواتح الرحموت (۵۲/۱). 
فائدة : 
فان قیل: كيف یکون الخلاف بين الحنفية والجمهور في هذا البحث لفظیّا مع أن قولهم: إن 
الصلاة لا تفسد بترك قراءة الفاتحه فيه مخالفة حقيقية لغیرهم کالشافعیة؟ 
ویجیب عن ذلك طه جابر العلواني فیقول: «إن المخالفة في قراءة الفاتحة مع کونها مخالفة 
حقيقية» لیس مرجعها إلى الخلاف في التسمية بل مرجعها إلى الدلیل الذي قام عند الحنفیه = 


(۱ 


(۲) 


(۳( 


سس سکس ا سس[ و 


ھا 
ثم لتتكلم على كل واحد من الأحكام : 


الأولى: الواجب ينقسو'”'' إلى معيّن”''؛ كإعتاق هذا العبد" والتكفير بهذه 


على أن ترك ما ثبت بالدليل الظني لا يفسد الصلاة» وإلى الدليل الآخر الذي قام عند نحو 
الشافعية على أن تركه يفسدها كما يفسدها ترك ما ثبت بالدليل القطعی . 

فلا تضر هذه المخالفة فى دعوى أن الخلاف لفظىء لأن الأمر المختلف فيه على الحقيقة 
ام فقهنّ لا مدخل له في التسمية التي وقع الكلام والنزاع فيه؛ لأنه ناشئ عن الدليل الذي 
دل المجتهد على الحكم بالفساد أو بعدمه» لا عن هذه التسمية. 

ولو أنهم سموا الجميع واجبًا وفرضاء لكان الخلاف جاريًا أيضًا بين الفريقين في فساد 
الصلاة وعدمه» على حسب دليل كل من الفريقين». انظر: هامش «المحصول» (۷۹/۱). 
ولمزيد من التوسع والتفصيل حول هذه المسألة انظر: أصول الشاشي (ص۰)۲۳۹ والتقريب 
والإرشاد الصغير (۰)۲۹۶/۱ وتقويم أصول الفقه (۰)۲۷۱/۱ والاحکام لابن حزم /١(‏ 
۳ والعدة (۰۱۲۲/۱ ۰۳۷۲/۲ والحدود» للباجي (ص ۰۸۱ إحكام الفصول له /١(‏ 
۷۷ واللمع» للشيرازي (ص۰)۳۲ وشرح اللمع له (۰)۲۸۵/۱ والتبصرة له (ص۰)۹۶ 
والقواطع (۰)۲۲۰/۱ وأصول السرخسي (۰)۱۱۰/۱ والمستصفی (۰)۱۲۸/۱ والواضح (۱/ 
۹ والوصول إلى الأصول (۱/ ۰6۷۸ والمحصول (۱/ ۰6۷۷ وروضة الناظر (۰)4۱/۱ 
والإحكام. للآمدي (ص ۰)1۲ ولباب المحصول لابن رشیق (۰)۲۱۳/۱ ومختصر منتهی 
السول والأمل (۰)۲۸۲/۱ والبديع (١/١٠۳)ء‏ ونهاية الوصول (۰)۵۱/۲ وشرح مختصر 
الروضة. للطوفي /١(‏ ١٠٠٠)ء‏ والمسودة (۰)۱6/۱ وكشف الأسرار (۰)4۲۰/۲ وتقريب 
الوصول (ص۰)۲۱ وشرح المنهاج» للأصفهاني (۰)۲۸/۱ وأصول الفقه. لابن مفلح 
(ص187١)»‏ والتمهيدء للإسنوي (ص٩۰)4‏ وله زوائد الأصول (ص۰)۲۳۲ وله نهاية السول 
(/4». وسواد الناظر (ص۰)۱۳۳ وشرح التلويح على التوضيح (۰)۲۵۹/۲ والبحر 
المحيط (۰)۱۸۱/۱ والمختصرء لابن اللحام مع شرحه» للشثري (ص1750١)»‏ والبدر الطالع 
لجلال الدين المحلي (۰)۹۹/۱ والتحرير لما في منهاج الأصول من المنقول والمعقول 
(ص ۰)1۰ والتحبير شرح التحریر» للمرداوي (۲/ ۰۸۳۶ وله تحرير المنقول (ص۰)۱۱ 
والدرر اللوامع (۰)۲۵۱/۱ والضیاء اللامع» لحلولو (ص۱٩۰)۱‏ وغاية السول لابن 
عبد الهادي (ص۰)44 وشرح الکوکب الساطع (۱/ ۰60۷ وشرح الکوکب المنیر (۱/ ۰۳۵۱ 
وشرح سمت الوصول (ص۰)۳۱۳ والحکم الشرعي التكليفي» للأستاذ الدکتور صلاح زیدان 


(ص۹٤)‏ . 
قال الأصفهاني : «والوجوب ينقسم باعتبار المحكوم به إلى معين ومخير». انظر: شرح 
المنهاج (10/۱). 


الواجب المعیّن : هو فعل واحذ آوجبه الشارع لا تخيير فیه» مثل إيجاب الصلاة والصوم. 
انظر : شرح الشثري على مختصر الروضة (۹4/۱). 
هذا مثال على الواجب المعیّن . 


و كتاب البلبل مختصر الروضة ف أصول الفقه 


(۱) تعرف هذه المسألة عند الاصولیین ب(الواجب المخیر) وقد اختلفوا فیها على أربعة مذاهب: 
الأول: أن الواجب واحذ لا بعینه . 
وهو مذهب الجمهور» ورواية البغوي عن أحمد» واختاره: آبو الحسن الكرخي وهو آحد 
قولیه كما ذکر ذلك الأسمندي» والباقلاني وقال: «وقد آجمع الكل من سلف الامة وأئمة 
الفقهاء على أن الواجب من المخیر فيه من الکفارات وغیرها واحد بغير عینه». التقریب 
والارشاد (۰)۱4۹/۲ وأبو الولید الباجي ونسبه إلى عامة الفقهای والشيرازي» والجويني 
والغزالي» وابن يّرهانء والرازي ونسبه للفقهاء والابياري وقد توسّع في ابطال مذهب 
المعتزلة» وابن قدامت وابن الحاجب. والقرافي» وابن أبي الفتح البعلي» وصفي الدین 
الهندي ونسبه إلى جمهور الفقهاء والمتکلمین وابن تيمية ووالده وجده. وصفي الدین 
القطيعي. والأصفهاني والعلائي» وابن مفلح ونسبه لعامة الفقهاء والاشعرية والامام 
الشریف ابن التلمساني . 
الثاني: کل الخصال واجبة ولکن على التخییر؛ أي: لا يجوز الاخلال بجمیعها ولا يجب 
الجمع بينهاء ویکون فعل کل واحدٍ منها موكولا إلى اختیار المکلف لتساویها في وجه 
الوجوب. ولکن هذا يجب عند المعتزلة بشروط : أن یتمکن المکلف من الفعلین» ویتمیزان 
له» وأن یتساوی الفْعلان في الصفة كأن یکونا واجبین أو مندوبین. 
وهو قول المعتزلة ومنهم: آبو علي الجبائي وأبو هاشم وأبو الحسین البصري» واختاره: 
آبو الحسن الكرخي في آحد قولیه كما ذکر الاسمندي» ونسبه أبو الولید الباجي لمحمد بن 
خويز منداد ولأصحاب أبي حنيقة . 
الثالث: أن الواجب واحد ويتعيّن بفعل المكلف. 
وهو قول القاضي أبي یعلی» والسمعاني ونسبه لعامة الفقهاء» وابن عقيل والآمدي ونسباه 
للفقهاء والأشعرية» وابن الساعاتي ونسبه للفقهاء» وابن جزي الكلبي» وبعض المعتزلة. 
الرابع: أن الواجب واحد معينٌ عند الله» غير معيّن عندناء وقد علم سبحانه أن المكلف لا 
يختار إلا ما هو واجب عليه. 
اختاره: أبو الخطاب الكلوذاني» ونسبه أبو الوليد الباجي إلى بعض المالكية» وهذا المذهب 
يُسمى بمذهب «التراجم) وصرّح بذلك الاسنوي فقال: «ومذا القول يسمى قول التراجم لأن 
الأشاعرة تنسبه إلى المعتزلة» والمعتزلة تنسبه إلى الأشاعرة». التمهيد في تخريج الفروع على 
الأصول (ص۰)1۷ وقد قال الرازي عن هذا المذهب: «بل هاهنا مذهب يرويه أصحابنا عن 
المعتزلة ويرويه المعتزلة عن أصحابناء واتفق الفريقان على فساده». المحصول .)5١7/١(‏ 
انظر للتفصيل حول هذه المسألة: المعتمد (۸۶/۱ - ۰4۹ والعدة 2)707/١(‏ والاحکام 
لابن حزم (۰)۷۰/۳ والحدود؛ للباجي (ص۰)۸۱ واحکام الفصول له (۰)۲۱۶/۱ واللمع؛ 
للشيرازي (ص۰)۳۰ وشرح اللمع له (۰)۲۵/۱ والتلخیص. للجويني (۳۹۹/۱) والبرهان 
له (۱/ ۰۸۱ والقواطع (۱/ ۰۱۸۳ والمستصفی (۰)۱۳۲/۱ والتمهید (۰)۳۳۱/۱ والواضح 
(۳/ ۰6۷۷ والوصول إلى الاصول (۰)۱۷۱/۱ وبذل النظر في الأصول (ص ۰0۷۳ والمحصول - 


Fev الواجب‎ 


وو 5 کاحدی خصال الكفارة . 


وقال بعض المعتزلة : الجميع واجب» وهو لفظي" ۳۳ . وبعضهم : ما يفعل . 


= (۰4۱۲/۱ والتحقیق والبیان اش وروضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر (۱/ ۰۹۳ 
والاحکام (ص۰)1۳ ومختصر منتهی السول والأمل (۰)۲۹۳/۱ وشرح تنقیح الفصول 
(ص۰)۱۶۱ والبدیع (۷ وتلخيص روضة الناظر (7/۱ ۰۵۰ ونهاية الوصول (۲/ 
۶4 والمسودة (۰)۱۲۸/۱ ومجموع الفتاوی (۰)۳۰۰/۱۹ وقواعد الاصول ومعاقد 
الفصول مع شرحها. للشثري (ص55)» وتقریب الوصول (ص۰)۲۲۳ وشرح المنهاج 
للاصفهاني (۰)4۵/۱ والمجموع المذهب (۰)۵8۱/۲ ومفتاح الوصول إلى بناء الفروع على 
الأاصول. لاابن التلمساني (صس۰)۳۷ والتمهید. للااسنوي (ص۰)11۲ وزوائد الأصول له 
(ص۰)۱۷۰ ونهاية السول له (۰)۷۹/۱ والتذکرة (ص۰)۲۱۷ وسواد الناظر (ص۰)۱۳4 
والبحر المحیط (۰)۱۸۱/۱ والنجم الوهاج في نظم المنهاج (ص۰)۳۹ والتحریر لما في 
منهاج الأصول من المنقول والمعقول (ص۰)۷۹ وشرح النجم الوهاج في نظم المنهاج 
(ص88).» والنبذة الزكية (ص۸٤)»›‏ وشرح مرتقى الوصول إلى علم الأصول (ص ۰6۲۸۲ 
والبدر الطالع (۰)۱۳9/۱ والدرر اللوامع (ص۰)۳۳۰ وتحرير المنقول (ص۰)۱۱۹ وغاية 
السول في علم الأصول (ص۰)۵۰ وشرح الكوكب الساطع (۱/ ۰6۱۰۷ وشرح الكوكب 
المنير (۰)۳۷۹/۱ وشرح ذريعة الوصول (ص ۰6۲۸۰ وفواتح الرحموت (۵۸/۱). 
فائدة : 
ذكر العلائي الشافعي القول الأول وهو مذهب الجمهورء والقول الثاني وهو مذهب المعتزلة 
وقال قبلهما: «ولأئمة الأصول قولان مشهوران». ثم ذكر القول الثالث والرابع وقال قبلهما 
آیضا: «وفيه قولان آخران غريبان». ثم قال: «وهما ضعيفان». انظر: المجموع المذهب 
(۲/ ۱ ۵). 

(۱) لا يُشترط أن تکون الاشیاء المخیر بینها محصورة فقد قال صفي الدین الهندي: «وجوب 
شيء من آشیاء محصورة كما في خصال الکفارة أو غير محصورة کاعتاق رقبة من الرقاب لا 
يقتضي وجوب جمیعها بمعنی أنه يجب الاتیان بکل واحد من تلك الاشیاء؛ بل يقتضي 
وجوب شىء واحد لا بعینه». نهاية الوصول (۰)۵۲۶/۲ وقريبًا من هذا ذکر الطوفی فى 
شرحه على المختصر فقال: «ولا حاجة بنا إلى قولنا: منود مخضوزة: لأن الد لو قال 
لعبده: . . . تصدق عني بنوع من آنواع مالي أيها شثت. .. صح هذا الکلام عقلا وخرج به 
عن العهدة وان لم تكن الاقسام محصورة في الخطاب». شرح مختصر الروضة (۲۸۰/۱). 

(۲) عند التحقيق يتبين أن الراجح ما ذكره الطوفي من أن الخلاف بين مذهب الجمهور ومذهب 
المعتزلة لات لفظي. إذ أن الجميع يتفقون على أن من أتى بواحدٍ من الواجبات المخير 
فيها فقد برئت ذمته» ومن تركها جمیعا وقع في الإثم والحرج. 
وممن ذهب إلى أن الخلاف لفظي: الشيرازي فقال: «فإن أرادوا بوجوب الجميع تساوي 
الجميع في الخطاب فهو وفاق» وإنما يحصل الخلاف في العبارة دون المعنى». اللمع 
(ص۰)۳۰ والجويني فقال: «فإن النقل إن صح عنه ‏ يريد أبا هاشم المعتزلي في أن الأشياء = 
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وبعضهم : و اند معین» ویقوم غيره مقامه . 
لنا: القطع بجواز قول السید لعبده: خحظ هذا الثوب. أو ابن هذا الحائط لا 

آوجبهما [عليك جمیکُا]۳ ولا واحدّا معيّنًا؛ بل أنت مطيمٌ بفعل آیهما شت" 
ولان النصّ ورد في خصال الکفارة بلفظ (أو) وهي للتخییر وا 

[قالوا: إن استوت الخصال بالاضافة إلى مصلحة المکلف؛ وجبت. والا 
اختصّ بعضها بذلك فیجب"؟*. 

قلنا: مبنئٌ على وجوب رعاية الاصلح» وعلی أن الخسن والقبح ذاتیان 
بصفة9 ۱ وهما ممنوعان؛ بل ذلك شرعي» فللشرع فعل ما شاء من تخصیص 


= كلها واجبة - فليس آیلا في التحقیق إلى خلافی معنوي؛ وقصاراه نسبة الخصم إلى الخلل في 
العبارة». البرهان (۰)۸۱/۱ وابن بُرهان فقال: «والمسألة لفظية لیس فیها فائدة من جهة 
الفقه » وذلك أنه یسلم لنا أن الجمیع لیس بواجب على معنی أنه يعصي بترك الجميع ولا 
یعاقب على الجمیع» ونحن نساعده علی آنها متساوية في المصلحة. فلا یبقی إلا إطلاق 
اسم الوجوب وذلك خلاف في العبارة وحظ المعنی مسلَّعٌ من الجانبین». الوصول إلى 
الأصول (۰)۱۷۳/۱ وفخر الدین الرازي فقال: «واعلم أنه لا خلاف في المعنی بين 
القولین». المحصول (۱/ ۰64۱۲ وصفي الدین الهندي فقال: «قال المحققون منّا كإمام 
الحرمین وغیره. ومنهم - يريد المعتزلة - كأبي الحسن - ولعلها تصحیف من الحسین - 
البصري أنه لا خلاف بين الفریقین في المعنی. . . بل في اللفظ». نهاية الوصول (۲/ 4۵۲۵ 
وقال ابن جرّي الکلبی المالکی: «وهو اختلاف في عبارة». تقریب الوصول (ص ۲۲)؛ 
والأصفهاني فقال: «فلا خلاف بين الأصحاب - يريد الاشاعرة - وبينهم - يريد المعتزلة - 
المعنی وإن اختلفوا في اللفظ». شرح المنهاج (ص٦٤).‏ 
وهناك من ذهب إلى أن الخلاف معنوي» ومنهم: الغزالي» وابن فورك. والامدي وآبو 
الطيب الطبري» وابن التلمساني» انظر: البحر المحيط (۱۹۱/۱). 

(#) بحاشية: (ن): «واختاره القاضي وابن عقيل» واختار أبو الخطاب: الواجب معینْ عند الله 
تعالى» وعن الجبائي وان تجمیعهماه ونج عاق التشيز يق" أن کر وا خد منهما مراد 
فلهذا قيل: الخلاف معنوي . وقيل: لفظيئٌّ. والله أعلم». 

)١(‏ في (ف): «جمیعا عليك . (۲) هذا مثال يبين صحة مذهب الجمهور. 

(۳) بحاشية: (ن): «يجوز أن يحرم واحذ لا بعينه عند الأكثرء خلافا للمعتزلة. والله أعلم». 

)٤(‏ وقد عقد الطوفي مبحثا مطوّلا في تحقيق القول في معنى (أو) لغةّ ثم بِيّن ما ينبني عليها من 
الأحكام شرعًاء وذلك في شرحه على مختصر الروضة (۲۸/۱). 

)٠(‏ هذا دليل من أدلة المعتزلة القائلين بأن جميع الخصال واجبة. 

(7) وقد جاءت (أو بصفة) بلفظة (أو) في النسخة: (ن)» وفي مطبوعة شرح مختصر الروضة - 
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اه قالوا: علم ما أوجب وما یفعا المكلف فكان ue e‏ 
وابهام 1 وجب 

قلنا: علمه تابع لایجابه» وهو غير معیّن المَحَل والا لَعِلّمه على خلاف ما 
هو عليه. وفعل المکلف يُعيّن ما لم يكن لمینا]۳۳۹. 


= لعبد المحسن التركي؛ والصحيح ما ثبت وکان الاولی ألا يثبت (أو) في صلب نص 
المختصرء وإنما فعل ذلك بناء على تنبيه الطوفي بأن الصواب هو إضافة لفظة (أو). انظر: 
شرح مختصر الروضة (۳۰۷/۱). 

( وانظر للتوسع حول هذین الأصلین : (التحسين والتقبيح العقلیان» ووجوب رعاية الأصلح 
على الله 3) من أصول المعتزلة وما ذکره الطوفي: درء القول القبیح» للطوفي (ص۰۱4 
۰۷ ومنهج م الطوفي في تقریر العقيدة (۰)0۱۷/۲ والتحسین والتقبیح العقلیان وآثرهما في 
آصول الفقه وی وآراء المعتزلة الأصولية (ص‌۲۲۸). 

(۲) ساقطة في (م)۰ وکتبها الناسخ في الهامش ولکنها غير واضحة بسبب الرطوبة التي آصابت 
آطراف المخطوطة . 

(۳) ساقطة في (ن). 

(4) وهذا دليل القول الرابع بأن الواجب واحد معين عند الله» غير معين عندناء وقد علم الله 
سبحانه أن المكلف سوف يختار ما أوجبه الله علیه» ومعنى هذا الدليل أن الله سبحانه يعلم 
ما أوجبه على المكلف من خصال الواجب المخيرء ويعلم الخصلة التي يؤديها المكلف 
فيكون معيًّا في علم الله تعالى. انظر: شرح مختصر روضة الناظر (۳۰۹/۱). 

000( في (ج) و(م): «معيئًا» . 
وفى حاشية: (ن): «وقال بعض المتكلمين: يتعلق الوجوب بجزء غير معيّن؛ كخصال 
الکفارة واختاره ابن عقيل في موضعء وحمل أبو البركات مراد أصحابه عليه» وقد صرح 
القاضي وغیره بالفرق. والله أعلم». 

(0 وهذا الکلام من قائله یتعلق بعلم الله بي وهذا لا یلع عليه آحد فمعلوم الله تعالی الذي 
کتبه في اللوح المحفوظ لا يطلع عليه مك مقرّب ولا نبئّ مرسل» ولیس هو محل نظر 
المکلفین» وانما محل نظر المکلفین هو خطاب الله تعالی لیعرف منه المکلف ما آوجبه الله 
عليه على سبیل العین والتخصیص أو على سبیل التخییر والابهام فما جاء + في الخطاب الذي 
نزل بلسانٍ عربيٌ مبين يفيد التخصيص أو التعيين مثل قوله تعالی: ظدَأقِيمُوا ال [البقرة: 
۳ فهو كذلك. وما جاء في الخطاب يفيد التخيير كلفظة (أو) التي تفيد التخيير في لسان 
العرب فيحمل على التخيير. 
كالمثال المذكور في الكفارات: «#فکتره. إطمام عرق مَسَككينَ مِنْ أَوْسَظٍ ما طَهِمُونَ آهلیکم أو 

کسوتهم آو تحریر ري [المائدة: ۰۲۸٩‏ فأي خصلة فَعَل المكلف فقد برئت ذمته وفعل ما 
أوجبه الله عليه بالإجماع دون الدخول في سفسطة: هل هذا هو الواجب في علم الله أو لا؟ 
نهذا أولا علمه مستحيل» وثانيًا : م کلت الت ف ولذلك قال الطوفي ي: «والمختار في 
الجواب أن الله ييل يوجبه معيتا بالإضافة إلى علمه به مبهمًا إلى علم المكلفين وليس هذا - 
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الثانیة۲۱: 


= محل النظرء لکن موضوع النظر في المسألة نما هو الایجاب أو الواجب بالاضافة إلى علم 
المکلفین لا بالاضافة إلى علم الله #6... وله يل في خلقه تصریفین: تكويني: يجري 
علیهم فيه ما لا یطیقونه د و وتكليفي : لا يجري عليهم فيه الا ما 
یطیقونه. وحاصل الجواب أن ما اختص الله تعالی به عنًا من علم وإرادةٍ لیس موضوع نظرناء 
ولا يمتنع أن یوجب علینا شيئًا معيئا في علمه مبهمًا في علمنا؛ فیکون من ذوات الجهتین - 
(۳۱۱/۱). 

(۱) ینقسم الواجب باعتبار وقته إلى ثلاثة أقسام : 
الأول: أن يساوي الوقت الفعل کصوم رمضان. ویسمّی الواجب المضیّق» وهذا لا نزاع 
فيه» ویسمّی عند الحنفية بالمعيارء فقد قال ابن نظام الدین الهندي: «وإما أن يساوي الوقت 
لواجب CE‏ بسح غیره سك نیازا ومضيقًا». انظر: فواتح الرحموت .)5١/١(‏ 
الثاني : أن ینقص الوقت عن الفعل» فمنعه من منع التکلیف بالمحال إلا لغرض القضاء مثل 
وجوب صلاة الظهر على من زال عذره كالحيض وقد بقي من الوقت قلر تكبيرة. 
الثالث: أن يزيد الوقت على الفعل وهو الواجب الموسّعء وقد اختلف العلماء فيه على 
خمسة مذاهب: 
المذهب الأول: هو مذهب الجمهور وينقسم إلى قسمین : 
الأول: أن جميع الوقت وقته فيقتضي إيقاع الفعل في أي جزء من أجزاء الوقت من غير 
تخصيص إيقاع الفعل في أوله أو وسطه أو آخرهء وهؤلاء لم يشترطوا العزم. 
وممن قال بهذا: أبو الحسين البصري وقد نسبه إلى محمد بن شجاع الثلجي الحنفي 
وأصحاب الشافعي وأبي علي وأبي هاشم وأبو الوليد الباجي ونسبه إلى أصحاب مالك 
والجويني» والسمعاني ونسبه» لابن شجاع الثلجي الحنفي واشترط ألا يؤخر تأخيرًا يؤدي 
إلى التفویت وأبو الخطاب الكلوذاني ونسبه للشافعي وأبي شجاع الثلجي وأبي علي وأبي 
هاشم» وابن بُرهان ونسبه للفقهاء قاطبة ووصف من أنكر الواجب الموسع بأنه قد خالف 
الإجماعء والرازي» وابن الحاجب. والقرافي وذكر المنكرين للواجب الموسّع وجعلهم 
خمس فرّق» والبيضاوي» وصفي الدين الهندي» وال تيمية ونسبوه للحنابلة والشافعية 
ومحمد بن شجاع الثلجي وأبي علي وأبي هاشم وذكروا الاختلاف في مسألة اشتراط العزم 
وعدمه» وصفی الدين القطیعی» وابن جرَي الکلبی» وشمس الدين الأصفهانى ونسب اشتراط 
العزم للمتكلمين ورد علیهم وأبي عبد الله التلمساني» والاسنوي؛ وبدر الدين المقدسي» 
وابن عاصم الغرناطي المالکي» والمرداوي الحنبلي» وابن عبد الهادي. والسيوطي . 
الثاني: أن جميع الوقت وقته» لكن إنما يجوز تركه في أول الوقت بشرط العزم على أن 
يصلي في باقي الوقت. 
وممن قال بهذا المذهب: القاضي أبو يعلى» والشيرازي وذكر عن أصحابه الشافعية وجهين 
منهم من قال بوجوب شرط العزم» ومنهم من قال لا یجب. والغزالي» وابن عقيل ونسبه = 


الواجب 


۹ 
لاذه 


للباقلاني وأصحاب الشافعي» والاسمندي وابن قدامة» والآمدي» والعلائي الشافعي. 
ونسبه السيوطي للباقلاني والآمدي وقال: «ونقله الإمام الرازي عن أكثر أصحابنا وأكثر 
المعتزلة وصححه النووي في شرح المهذب والتحقيق». شرح الكوكب الساطع .)١١5/١(‏ 
المذهب الثاني: أن الوجوب يختص بأول الوقت وفي الاخر قضاء. 

ونسبه البيضاوي في المنهاج للشافعية وتعقبه الإسنوي بقوله: «وهذا القول لا يعرف في 
مذهبناء ولعله التبس عليه بوجه الإصطخري حيث ذهب إلى أن وقت العصر والعشاء والصبح 
يخرج بخروج وقت الاختيار». نهاية السول (۰)۹0/۱ وحكاه أبو الحسين في المعتمد عن 
بعض الناس . انظر: المعتمد .)٠١١ /١(‏ 

المذهب الثالث: وهو مذهب بعض الحنفية أن الوجوب يختص بآخر الوقت وفي الأول 
ونسبه البيضاوي في ا ج للحنفية» انظر: المنهاج (صس۰)۱۳۷ وقال السبكي: « 
المشهور عند الحنفية أن الوجوب مختص بالجزء الذي يتصل الأداء به وإلا فآخر 0 
الذي يسع الفعل ولا يفضل عنه». انظر: شرح النجم الوهاج (ص45). 

المذهب الرابع: مذهب الكرخي أنه يرى إن بقي الفاعل مكلفًا إلى آخر الوقت كان ما فعل 
قبل ذلك واجبًا والا فهو نفل وتارة يرى أنه يتعلق الواجب بوقتٍ غير معين ويتعين بالفعل 
ففي أي وقت فعل وقع الفعل فيها واجبًا وقبل الفعل لا وجوب عليه. وقال السرخسي 
«وكان الكرخي كله يقول: المؤدى فرض على أن يكون الوجوب متعلقًا بآخر الوقت أو 
بالفعل». أصول السرخسي (۱/ ۳۲). والتمهيد (۲۶۱/۱). 

والمذاهب غير الأول منكرة للواجب الموسّع لاتفاقها على أن وقت الأداء لا يفضل عن 
الواجب. 

وضرب أبو عبد الله التلمساني مثلا يُظهر به أثر هذا الخلاف في الحكم على بعض الفروع 
فقال: «ومما ينبني على هذا الأصل اختلافهم في الصبي إذا صلى في أول الوقت ثم بلغ قبل 
انقضاء الوقت. فالشافعية يرون أن الصلاة تجزئه لأن الوجوب عندهم متعلق بأول الوقت 
فهذا الصبي قد بلغ بعد انقضاء زمن الوجوب فلا إعادة عليه كما لو بلغ بعد انقضاء الوقت 
والحنفية یرون أن الصلاة لا تجزئه لأن الوجوب عندهم يتعلق بآخر الوقت» فقد أدركه زمن 
الوجوب وهو بالغ فوجب عليه أن يصلي كما لو بلغ قبل الوقت». انظر: مفتاح الوصول 
(ص 376) . 

ولمزيد تفصيل حول هذه المسألة انظر: المعتمد (۰)۱۳۶/۱ والعدة (۰)۳۱۰/۱ واحکام 
الفصول (١/۲۲۱)ء‏ واللمع» للشيرازي (ص‌۰)۲۸ وشرح اللمع له »)557/١(‏ والتبصرة له 
(ص۰)۳۵ والبرهان (١/1۸)ء‏ والقواطع (۰)۱۷/۱ وأصول السرخسي (ص۰)۳۰ 
والمستصفی. للغزالي (۰)۱۳4/۱ والمنخول له (ص۰)۷۸ والتمهيد (۰)۲4۰/۱ والواضح (۳/ 
۰ والوصول إلى الأصول (۰)۱۸۲/۱ والمحصول. لابن العربي (ص۰)۱۱ وبذل الوصول 
(ص۰)۱۰۲ والمحصول (۱/ ۰48۲۲ والتحقيق والبیان (۱/ ۰171۱ والروضة (۱/ ۰۹٩‏ 
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وقت الواجب: اما بقدر فعله وهو المضيّقء أو أقل منه. والتكليف به خارج 
على تكليف المحال» أو أكثر منه وهو الموسّع كأوقات الصلوات. 

عندنا: له فعله في أي آجزاء الوقت شاءء ولا يجوز تأخيره إلى آخر الوقت 
إلا بشرط العزم على فعله فيه. ولم يشترظه أبو الحسین"" وأنكر أكثر الحنفية 
نت 

لنا: القطع بجواز قول السيد لعبده: افعل اليوم کذا في أي جزء شئت منه 

وأنت مطيع إن فعلت» وعاص إن خرج اليوم ولم تفعل. 

وأيضًا النص قَيّد بجميع الوقت» فتخصيص بعضه بالإيجاب تك" . 


= والإحكام» للآمدي (ص۰)171 وشرح تنقيح الفصول (ص۰)۱۳۰ والمنهاج (ص17”56١)2‏ 
والبديع (۰)۳۰۳/۱ وتلخيص الروضة (۰)۵4/۱ ونهاية الوصول (۰)۵44/۲ وشرح مختصر 
الروضة (۰)۳۱۲/۱ والمسودة (۰)۱۲۹/۱ ولباب المحصول» لابن رشيق (۰)۲۱۸/۱ 
وقواعد الأصول (ص2»)17 وتقريب الوصول (ص ۰6۲۲۰ وشرح المنهاج»ء للأصفهاني (۱/ 
۰ والمجموع المذهب »)٥٤۹4/۲(‏ وشرح العضد على مختصر المنتهی الأصولي 
(ص ۰۸۰ وأصول الفقه لابن مفلح (۱/ ۰6۲۰۶ ومفتاح الوصول (ص۰)۳۵ والتذكرة 
(ص ۰۲۲۱ ونهاية السول (۱/ ۰٩۹۲‏ وسواد الناظر (ص۰)۱۳۸ والبحر المحیط (۰)۲۰۸/۱ 
ومختصر ابن اللحام (ص۰)۱۵۳ والتحریر لما في منهاج الأصول من المنقول والمعقول 
(ص ۰۸۳ وشرح النجم الوهاج (ص ۰٩۲‏ ومرتقى الوصول إلى علم الأصول (ص ۰۲۸ 
والبدر الطالع (۱/ ۰۱44 وتحریر المنقول (ص۰)۱۲۰ والدرر اللوامع (۰)۳4۱/۱ والضیاء 
اللامع (۱ ۰۳۳۱ ورفع النقاب» للشوشاوي (؟/ ۰۷۷ وغاية السول (ص۰)۵۱ وشرح 
الکوکب الساطع (۰)۱۱۵/۱ وشرح الکوکب المنیر (۰)۳۹۸/۱ وفواتح الرحموت (0۱/۱) 
وإرشاد الفحول (ص۰)۵۹ والواجب الموسّع عند الأصوليين» لعبد 5 النملة . 

)١(‏ محمد بن علي بن الطيب» أبو الحسين البصري» شيخ المعتزلة» البصري المتكلم على 
مذهب المعتزلة؛ وهو أحد آئمتهم الأعلام المشار إليه في هذا الفن» كان جيد الكلام مليح 
العبارة غزير المادة» إمام وقته» وله التصانيف الفائقة في أصول الفقه» منه المعتمد وهو 
كتاب كبير» ومنه أخذ فخر الدين الرازي كتاب المحصول. وله تصفح الأدلة في مجلدين» 
وغرر الأدلة في مجلد كبير» وشرح الأصول الخمسة وکتاب في الإمامة» وغير ذلك في 
أصول الدين» وانتفع الناس بكتبه. 
وسكن بغداد وتوفي بها سنة 57"5هء رحمه الله تعالی» ودفن في مقبرة الشونيزي» 57 
عليه القاضي أبو عبد الله الصيمري. 
انظر: لسان الميزان (708/57)» ترجمة رقم (۰)۷۸۸۹ ووفيات الأعيان (۲۷۱/4). 

)۳( هذا دليل عقلي على صحة مذهب الجمهور. 


سس سب انف 
قالوا"'': جواز الترك في بعض الوقت ينافي الوجوب فیه" فدلٌ على 
اختصاص الوجوب بالجزء الذي لا يجوز [الترك]"" فيه» وهو آخره» وجواز تقدیم 
الفعل علیه E‏ [كتعجيل ](*) الز کاة؟. 
قلنا: مع اشتر تراط العزم على الفعل لا نسلّم منافاةً الترك الوجوت” . 
قالوا: لا دليل في النص على وجوب العزمء فإيجابه زيادةٌ ال 
قلنا: ما لا يتم الواجب إلا به» فهو واجب» وأيضًا لما حَرّم العزم على ترك 


)۱( أي : الحنفية ومن تبعهم. 

(۲) لا یُسلم لهم بان جواز الترك في بعض الوقت ينافي الوجوب فیه؛ لأني أقول بجواز الترك 
بشرط أو ببدل» والترك الذي ينافي الوجوب هو الترك المطلق من غير شرط ولا بدل 
والشرط الذي أعنيه هو ألا يؤخر الواجب تأخيرًا يؤدي إلى التفويت» والبدل هو العزم على 
فعله في آخر الوقت» فان ترك مجموع الوقت المضاف إليه الواجب صار بتركه المطلق 
عاصيّاء وهذا لا يكون في غير الواجب الموسّعء إذ أن الندب مثلا يجوز تركه مطلقًا بغير 


شرط ولا بدل. 

(۳) في (ج): «التأخیر». (4) في (ج): «لتعجیل». 

(5) هذا دلیل استدل به الحنفية على صحة 2 مذهبهم وبطلان مذهب الجمهور ولا یسلم هذا 
الاستدلال للحنفية وذلك لأن الافعال تنقسم إلى ثلاثة أقسام : 


فعل يُعاقب على ترکه مطلقّا وهو اجب" 

وفعل لا يُعاقب على ترکه مطلقّا وهو المندوب. 

وفعل یعاقب على ترکه بالاضافة إلى مجموع الوقت ولکن لا یعاقب بالاضافة إلى بعض 
أجزاء لر 

وهذا قسم ثالث فيفتقر إلى عبارة الثة» وحقيقته لا تعدو الندب والوجوب فأولى الألقاب به: 
الواجب الموسّع . وقد سمى الشرع هذا القسم واجبًا بدليل انعقاد الإجماع على نية الفرض 
في ابتداء وقت الصلاة» وعلى أنه يثاب على فعله ثواب الفرض لا ثواب الندب. انظر: 
المستصفی (۰)۱۳/۱ ونهاية الوصول (۵۰/۲). 

(7) وذکر من قبل بأن الجمهور انقسم في مسألة اشتراط العزم إلى فریقین: فمنهم من قال 
باشتراطه ومنهم من قال بعدم اشتراطه. وبیّن ذلك الشيرازي من الشافعية فقال: «وهل يجب 
عليه العزم على الفعل في أول الوقت إذا جاء آخر الوقت بدلا عن الفعل في آوله؟ فيه 
وجهان: من أصحابنا من قال یجب» ومنهم من قال لا یجب». انظر : شرح اللمع (۱/ 
۲ وعبّر عن ذلك آیضا العلائي الشافعي فقال: «هل يجب مع التأخیر العزم على الفعل 
في ثاني الحال؟ فيه وجهان ذکرهما الشیخ آبو اسحاق في اللمع» والماوردي في 
الحاوي» وآصحهما وهو الذي جزم به الغزالي في المستصفی الوجوب». المجموع المذهب 
(۲/ ۵۵۱). 

(۷) هذا اعتراض من الحنفية على مذهب الجمهور الذي یقرره الطوفي من اشتراط العزم. 


e I‏ كتاب اللبل مختصر الروضة ف أصول الفقه 
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الطاعة حرم ترك العزم عليهاء وفعل ما يحرم تركه واجب. ومحذورٌ الزيادة على 
النص كونه نسحا عندكم» ونحن نمنعه"*. 

قالوا: ندب في أول الوقت لجواز تركه فيه. واجبٌ في آخره لعدم ذلك . 

قلنا: الندب يجوز تركه مطلقّا. وهذا بشرط العزم على فعله» فليس بندب بل 
مُوسّع في [أوله]”"» مُضیّق عند بقاء قدر فعله”*'. 

قالوا: لو غفل عن العزم ثم مات لم يعص”“'. 

قلنا: لأن الغافل غيرٌ مکلف» حتى لو تنبه له واستمر على تركه عصى . 

الثالثة : ادا مات في أثناء الموسع قبل فعله وضيق وقته لم يمت عاصیا؛ لآنه 
فعل مباخا. وهو التأخير الجائز» لا یقال: إنما جاز بشرط سلامة العاقبة. لأنا 
نقول : ذاك غيب» فليس الینا وإنما الشرط العزم"" والتأخيرٌ إلى وقت یغلب على 


(۱) هذا جواب الجمهور ممن اشترط العزم على من آنکر الواجب الموسم 

(۲) هذا اعتراض ممن أنكر الواجب الموسّع ودلیل من آدلتهم . 

)۳( في (ف) : في أول وقته» . 

. هذا جواب الجمهور على الاعتراض السابق‎ )٤( 

(0) هذا اعتراض مِنَ الذين لا يشترطون العزم على الفعل من الجمهور. 

(1) هذه المسألة اختلف فيها العلماء على قولين: 
الأول: لا يعصي وهو قول جمهور الأصوليين والفقهاء وعلى رأسهم الأئمة الأربعة. 
الثاني : يعصي» وبه صرح الجويني في البرهان .)٦۷ /١(‏ 
وقد ذکر الغزالي القول الاو وآشار إلى أن القول الثاني مخالف لاجماع السلف. فقال: 
«إذا مات في آثناء وقت الصلاة فجأة بعد العزم على الامتثال لا یکون عاصیّا». ثم آشار إلى 
القول الثاني وهو قول الجويني دون تصریح باسمه فقال: «وقال بعض من آراد تحقیق معنی 
الوجوب : إنه يعصي» وهو خلاف اجماع السلف. فانا نعلم آنهم کانوا لا یژئمون من مات 
فجأة بعد انقضاء مقدار أربع ر من وقت الزوال» أو بعد انقضاء مقدار رکعتین من آول 
الصبح» وكانوا لا ينسبونه إلى تقصير». المستصفى (۱۳۰/۱). 
وهناك من قال بقول الجوينى أنه يموت عاصيًا وهو آبو الخظاب الحنبلى وعلل ذلك باشتراط 
سلامة العاقبة» ونقل عنه ذلك ابن اللحام فقال: «في المسألة وجهان للأصحاب أصحهما 
العصيانء وأبداه أبو الخطاب فى انتصاره قال: لأنه إنما يجوز له التأخير بشرط سلامة 
العاقبة» . القواعد والفوائد الأصولية» لابن اللحام (ص57). 

: بأن اشتراط جواز التأخير بسلامة العاقبة محال؛ لأنه غيب مستور عنّاء فقد قال 

رای «فإن قيل: جاز له التأخير بشرط سلامة العاقبة. قلنا: هذا محال؛ فإن العاقبة 


مستورة عنه». المستصفی (۰)۱۳۷/۱ وقال الآمدي: «ولا یمکن أن يقال جواز التأخير - 


الواجب 0 


<< 


ظنه البقاء الیه " فلو أخُره مع ظن الموت قبل الفعل» عصی اتفاقّا "" فلو لم يمت 


(۱) 


(۲) 


مشروط بسلامة العاقبة لكونها منطوية عنه» . الإحكام (ص۱۸) . 

وقد طرح أبو المظفر السمعاني هذه المسألة على صيغة سؤال ثم أجاب عنه موافقًا الجمهور 
في أنه لا يموت عاصيّاء ثم عرّض بخطأ الجويني دون ذكر اسمه وأغلظ في الرد عليه. 
القواطع (۱۷۱/۱). 

ولمزید تفصیل حول هذه المسألة انظر : البرهان (۱/ ۰1۷ والقواطع (۰)۱۷۰/۱ والمستصفی 
.)۱۳١/١(‏ والمحصول »)57579/١(‏ وروضة الناظر 2)٠١6 /١(‏ والإحكام للآمدي (ص۰)1۸ 
ومختصر منتهى السؤل والأمل (۰)۳۰/۱ ونهاية الوصول (۰)۵7۲۵/۲ والبحر المحيط /١(‏ 
۸ والقواعد والفوائد الأصولية (ص1۷)» وشرح الكوكب المنير (۱/ ۰6۳۷۳ والمهذب 
لعبد الكريم النملة (۲۰۵/۱). 

كأواخر أوقات الصلاة بالنسبة إلى فعلهاء وإلى شعبان بالنسبة إلى قضاء رمضان. 

وظن البقاء هذا يختلف باختلاف الأحوال وقوی الرجالء فما يغلب على الظن في حق 
المريض ليس كما يغلب على الظن في حق الصحیح. وما يخلب على الظن في حق الشاب 
ليس كما يغلب على الظن في حق الشيخ الفاني» فمن غلب على ظنه البقاء إلى وقتٍ جاز 
تأخير الموسع إليه . 

وممن نقل هذا الاتفاق: الآمدي في الإحكام (ص۰)1۸ وابن التلمساني في شرح المعالم 
(۳۰/۱) وابن الحاجب في مختصر منتهى السؤل والأمل »)۳٠۲/۱(‏ وصفي الدين الهندي 
في نهایه الوصول (۲/ (oA‏ ونسب القول باه جماع إلى القاضي الباقلاني وابن اللحام في 
القواعد والفوائد الأصولية (ص ۷۲) وذکر أن بعض أصحابه من الحنابلة نقلوا الاجماع علی 
ذلك» وابن النجار الحنبلي في شرح الكوكب المنير (۰)۳۷۲/۱ وابن عبد الشكور في مسلم 
الثبوت (۱/ ٤۷)ء‏ وابن بدران في نزهة الخاطر العاطر شرح روضة الناظر (۱۰۲/۱). 

ولم يُسلّم أحمد بن د بحبی المرتضى المعتزلي لهم هذه الدعوى بالاتفاق فقال: «قلت: وعندي 
A‏ ام إلا من من جملهمعلقّ وله نقط لأجل تأخيره عن وقت الوجوب. لا لظن 
الموت» وبيان ذلك. . .». منهاج الوصول إلى معاني معيار العقول (ص۰)۱۵۹ وكذلك لم 
تسام بهذه الدعوی ابن نظام الدين الهندي لأن الشرع خيّر المكلف في وقت الأداء إلا أن 
يسقط خياره بالتضييق» وهذا مذهب الحنفية ولا يستقيم أيضًا على قول من فال بالواجب 
الموسع بعزم أو بغير عزم فقال: «لا بد لدعوى الاتفاق من دليلء ولا ي يستقيم الحكم 
بالمعصية على رأيناء كيف ولم یتوجه الخطاب عندنا في غير الاخر؟ برد ات 
مخالفة الخطاب. قال الامام فخر الاسلام: وفي مسألتنا لم توجد المطالبة» بدلالة أن الشرع 
خيّره فى وقت الاأداء فلا يلزمه الأداء الا أن یسقط خیاره بالتضییق للوقت. ولهذا قلنا: اذا 
مات قبل آخر الوقت لا شيء علیه. ثم هذه الدعوی لا تستقيم على القول بالوجوب للاداء 
موسغا أيضًاء وان تعلق الخطاب في آول الوقت فان الشارع وسّع إلى الاخر؛ فالتأخير جائز 
ولا معصية في الجائز» والقول بأن التوسیع لیس الا عند عدم الظن بالموت تغييرٌ للنصل 
فلا بد لذلك من دلیل» . انظر : فواتح الرحموت (۷۶/۱). 


eg‏ كتاب اللبل مختصر الروضة ف أصول الفقه 
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ثم فعله في الوقت» فالجمهور على أنه أداءٌ لوقوعه في وقته. 

وقال القاضى أبو بكر: قضاءٌ؛ لأنه تَضَيِّق عليه بمقتضى ظنه الموت قبل فعله 
تَفِعْلّه بعد ذلك خارجٌ عن الوقت المضيق”". 

وقد آلزم وجوب نية القضاء وهو بعید""؛ إذ لا قضاء في وقت الأداءء وأنه لو 
اعتقد قبل الوقت انقضاءه عصى بالتأخير . 

وله التزامه ومنع وقت الأداء في الأول [وتعصيته]”*' في الثاني [لعدوله]""" عما 
۰ لوك و )2 تن 
ظنه الحق. والظن مناط التعبد بدليل عدم جواز تقليد ا سسكام مج ونا AEE ESS‏ 


)١(‏ ومذهب الجمهور هو الراجح لأمرين: 
الأول: أنه قد أدى الفعل فى وقته المقدر له شرعًا وبذلك يصدق عليه حد الأداء. 
الثاني : أنه لا يلتفت إلى ظنه الذي بان خطؤه. 

(۲) وجوابا على هذا قال الامدي: «ولقائل أن يقول: غاية ظن المكلف أنه أوجب العصيان 
بالتأخير عن الوقت الذي ظن حياته فيه دون ما بعده» 0 راهن دبع ین وف تمعن 
أنه إذا بقی بعد ذلك الوقت كان فعله للواجب فيه قضاء وذلك لأنه كان وقتا للاداء والاصل 
بقاء ما كان على ما کان ولا يلزم من جغل ظن المكلف موجبًا للعصيان بالتأخير مخالفة 
هذا الأصل أيضًا». الإحكام (ص1۸). 

(۳) وألزم الأصوليون القاضي الباقلاني فقالوا له: «إذا قلت إن هذا الفعل قضاء لزمك أن توجب 
إيقاعه بنية القضاء وهو بعید. لأن وقت الأداء بأصل الشرع باق ولا قضاء في وقت الأداء 
لأن الأداء والقضاء متنافيان». شرح مختصر روضة الناظرء للطوفي (۰)۳۲۰/۱ وقد علق 
تقي الدين السبكي على كلام القاضي الباقلاني بعد أن ذكره فقال: «وهو ضعيف...». 
الإبهاج .)11/١(‏ 
ولمزيد تفصيل حول هذه المسألة انظر: شرح المعالم (۰)۳۰/۱ ومختصر منتهى السؤل 
والأمل (۱/ ۰۳۰۲ ونهاية الوصول (071/7)» والقواعد والفوائد الأصولية» لابن اللحام 
(ص ۰6۷۳ ومنهاج الوصول إلى معاني معیار العقول (ص ۰۱۱۰ والضیاء ء اللامع» لحلولو 
(۰)۳۳۷/۱ وشرح الکوکب المنیر (۰)۳۷۲/۱ وفواتح الرحموت (۷۵/۱). 

)€( في (ج): (وبعضیته؟» وفي (م) و(ف): «وتعصیته) . 

(0) في (ج): «بعدوله»» وفي (م) و(ف): «لعدوله» . 

(5) أي: متعلّق التعمّد؛ لأن الشرع علّق التعبّدات بوجود الظنون وإن لم تكن مطابقة في نفس 
الأمرء ونضرب لهذا عدة أمثلة : 
الأول: إذا غلب على ظن المكلّف أن هذه جهة القبلة فعليه أن يصلي إليها وإن كانت غيرها 
في نفس الأمر. 
الثاني : لو وطأ رجل آجنبية يظنها زوجته لم يأثم بذلك. 
الثالث: لو وطأ رجل زوجته يظنها أجنبية أثم . 
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المجتهد مه 
الرابعة: ما لا يتم الواجب إلا به" ما غير مقدور للمکلف؛ کالقدرة والید 


= فهذه الامثلة وغیرها دلیل على أن الاحکام في الشرع بالظنون الغالبة» وعلی هذا لو ظن 
وی ری ای را هی یفن ی 
الأمر بظنه. انظر: شرح مختصر الروضة. للطوفي (۱/ ۳۲۷). 

)۱( ان ن المشتزا عم اع ت فاي شيء غلب على ظنه بدلیل من أدلة الشرع كان 
ذلك هو حكم الله في حقه والذي یغلب على ظن غیره من المجتهدین بدلیل من آدلة الشرع 
كان حکم الله في حفهم ولیس في حقه؛ لجواز تفاوت الا جتهادین بأن مات اف 
ويصيب الآخرء فيلزم کل واحدٍ منهم اجتهاده لأنه كسبه فله عُنمه وعليه غُرمه. 
فكذلك الأمر في هذا المكلف الذي ظنّ أن الواجب لم يبق من وقته إلا قدر فعله ثم عدل 
عنه بالتأخیر فهذا يلزمه مقتضى ظنه لأنه مناط تكليفه وهو حكم الله في حقه دون ما ثبت 
اويح یره من المکلفین. انظر: شرح مختصر الروضة» للطوفي (۳۲۸/۱). 

(۲) إن مسألة: «ما لا يتم الواجب الا به» تنقسم إلى قسمین : 
الأول: ما یتوقف عليه وجوب ی فلا يجب |جماعا» سواء كان سيبًا أو شرطا أو 
انتفاء مانع . 
فالسبب کالنصاب یتوقف عليه وجوب الزكاة فلا يجب تحصیله على المکلف لتجب عليه 
الزكاة» والشرط کالاقامة وهي شرط لوجوب آداء الصوم فلا يجب تحصیلها إذا عرض 
مقتضی السفر ليجب عليه فعل الصوم والمانع كالدَيْن لا يجب نفيه لتجب الزکاة. 
ویمکن |جمال هذا في: ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب». 
الثاني : ما یتوقف عليه إيقاع الواجب. وهذه المسألة هي محل النزاع بين الاصولیین» وهي 
نوعان : 
النوع الأول: غير مقدور للمکلف ولیس في وسعه وطاقته تحصیله ولا هو لیه؛ کالقدرة 
والید في الكتابة» وحضور الامام والعدد المشترط للجمعة فهذ الضرب غير واجب الا على 
القول بصحة التكليف بالمحال وهو قول باطل مردودء بل عدم تلك الامور د یمنع الوجوب. 
قال الغزالي عن هذا النوع : «فهذا لا يوصف بالوجوب بل عدمه يمنع EF‏ إلا على 
مذهب من يجوز تكليف ما لا يطاق». المستصفی (۱۳۸/۱). 
النوع الثاني: ما هو مقدور للمكلف» وهذا له صور: 
الصورة الأولى : أن يصرّح بعدم إيجابهء كأن يقال: صل ولا أوجبُ عليك الوضوء. لم 
يجب عملا بموجب التصریح» فيكون ما لا يتم الواجب إلا به لا يجب بالاتفاق. 
الصورة الثانية: أن یصرح بایجابه» كأن يقال: صلل وأوجب عليك الوضوء. وجب عملا 
بموجب التصريح فيكون ما لا يتم الواجب إلا به المقدور للمکلف فهو واجب بالاتفاق. 
الصورة الثالثة: وهي التي لم یصرح فيها بإيجاب ولا عدمه مثل غسل جزء الرأس لتحقق 
غسل الوجهء وهذه الصورة هي محل النزاع بين الأصوليين وهو ما يتوقف عليه إيقاع الواجب 
بعد الوجوب. ویسمیه بعض العلماء ب«الخارج» أو «مقدمة الواجب» لخروجه عن المأمور به = 


۸ كتاب البلبل مختصر الروضة ف أصول الفقه 
حح ب ڪڪ 


= وتقدمه عليه بمعنى أنه ليس جزءًا منه» مثل الطهارة للصلاة» فهي خارجة عن الصلاة حيث 
إنها ليست جزءًا منها بل هي مقدمة لهاء فلا تتم الصلاة إلا بالطهارة. 
وقد اختلف صولیون في ذلك على أربعة أقوال: 
الاول: أن ما لا يتم الواجب المطلق إلا به فهو واجب. فلا فرق في ذلك بين الشرط 
بأنواعه الثلاثة وهي: الشرط الشرعي مثل الوضوء للصلاة» وسمي بهذا لأن منشأه الشرع» 
والشرط العقلي كرك أضداد الواجب مثل ترك الأكل بالنسبة للصلاة؛ فالأكل يُعتبر ضلا من 
أضداد الصلاة» وسمّى بهذا لأن منشأه العقل» والشرط العادي كغسل جزء من الرأس لتحقق 
غسل الوجهء وسمّي بهذ لأن منشأه العادة» ولا بين السبب بأنواعه الثلائة وهي: السبب 
الشرعي كدخول الوقت بالنسبة لوجوب الصلاة» والسبب العقلي كالنظر الموصل للعلم 
والسبب العادي كالسفر للحج. وهذا مذهب جمهور الأصوليين كالرازي والآمدي والبيضاوي 
ونسبه أبو البركات ابن تيمية للشافعية» وهو المذهب الراجح لأنه لو لم يجب السبب أو 
الشرط لجاز ترك الواجب المتوقف علیه» ولكن الثاني باطل . 
الثاني: أنه ليس واجبًا مطلقّاء وئسب للمعتزلة» وحكاه أبو المظفر السمعاني عن الشافعيةء 
والمراد بعدم الوجوب عندهم أنه ليس واجبّا بصيغة الأمر بالصلاة لا أنهم ینکرون وجوب 
الطهارة للصلاة . 
الثالث: وهولاء أوجبوا السبب دون الشرط والفرق أن وجود السبب یستلزم وجود المسبب 
بخلاف الشرط . وینسب هذا القول للشریف المرتضی» ونسبه القرافي للواقفیف ونسبه لهم 
أيضًا صفي الدین الهندي . 
الر ابع : وهؤلاء أوجبوا الشرط الشرعي كالوضوء للصلاة» دون الشرط العقلي والعادي. 
والفرق أن الشرط الشرعي یمکن دخوله في الامر بالمشروط بخلاف غير الشرعي» نحو غسل 
جزء من الرأس فانه لم يقع من الشرع نص على إيجابه؛ بل ورد الامر بخسل الوجه مطلقاء 
والعادة تقضي بأن غسل الوجه لا يحصل إلا بغسل جزء من الرأس» فبهذا افترق الشرط 
الشرعي وغيره» وهذا مذهب الجويني ونسبه الزركشي إلى ابن برهان وابن القشيري وابن 
حمدان وابن الحاجب وهذا ما رجحه الطوفي . 
ولمزید تفصیل حول هذه المسألة انظر : المعتمد (۰)۱۰۲/۱ والعدة (4۱۹/۲) واللمع» 
للشيرازي (ص۰)۳۱ وشرح اللمع له (۰)۲۵۹/۱ والتلخیص. للجويني (۰)۲۹۰/۱ والبرهان 
له (۰)۷۲/۱ والقواطع (۰)۱۸۸/۱ والمستصفی. للغزالي (۰)۱۳۸/۱ والمنخول له 
(ص٦۷)»‏ والتمهید (۰)۳۲۱/۱ والواضح ٩۳۹/۲(‏ - ۰)۵54 وبذل النظر. للاسمندي 
(ص ۰)۸۲ والمحصول (۱/ ۰4۳۳ والتحقیق والبیان (۰)۷۱۰/۱ وروضة الناظر مع شرحها 
نزهة الخاطر العاطر (۱۰۷/۱) والاحکام للامدي (ص4٩۰)1‏ وشرح المعالم (۰)۳4۶/۱ 
ومختصر منتهى السؤل والأمل (۱/ ۰6۳۰۲ وشرح تنقیح الفصول (ص۹٩۰)۱۶‏ وشرح 
الورقات» لابن الفركاح (ص۰)۱44 والبديع (۱/ 6۳4۳ وتلخيص روضة الناظر (۱/ ۰60۸ 
ونهاية الوصول (۰)۵۷۰/۲ وشرح مختصر الروضة. للطوفي (۰)۳۳۰/۱ والمسودة - 


سس ع سس سس تست 11ت 


اا |= 


فى الكتابة» وحضور الإمام والعدد فى الجمعة. فليس بواجب إلا على تكليف 
المحال» أو مقدورء فإن كان شرطا كالطهارة للصلاة. والسعي ا الجمعه 
[فهو]''' واجب إن لم يُصرح بعدم إيجابه» والا لم يكن شرطا. 


فان قيل: الخطاب استدعى المشروط» فأين دليل وجوب الشرط؟) 
قلنا: الشرط لازم للمشروط› [والأم ۲ باللازم من لوازم الأمر بالملزوم. 


وإلا كان تكليفا بالمحال» والاصل والتقدیر ره 


(۱) 


(۲) 
(۳( 
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)٥( 


(٦) 


وان لم يكن شرطاء لم یجب خلافا للأكثرين. 
قالوا 3 ال الي" 


۱۸۷/۱ ومجموع الفتاوی (۰)۱۵۹/۲۰ وقواعد الاصول للقطيعي (ص ۰۵۲ وتقريب 
الوصول (ص۰)۲۵ وشرح المنهاج» للاصفهاني (۰)۵1/۱ واختیارات ابن القیم الاصولية 
)۸۱ ۱۳۰ والمجموع المذهب (۲/ ۷۰« والابهاج (۱/ ۰۸۱ ومفتاح الوصول (ص۹٩۰)۳‏ 
والمنهاج بشرح البدخشي (۰)۱۲۸/۱ ونهاية السول» للاسنوي (۰)۱۰۱/۱ والتمهید له 
(ص۰)1۹ والتذکرة (ص۰)۱۹۳ وسواد الناظر (ص۰)۱1۵ والبحر المحیط (۱/ ۰۲۲۳ 
۲ والقواعد والفوائد الأصولية؛ لابن اللحام (ص۰)۸۱ والنجم الوهاج في نظم 
المنهاج» للعراقي (ص ۰۰ وشرح النجم الوهاج» لا بن العراقي (ص۰)۹۷ والتحریر لما في 
منهاج الأصول من المنقول والمعقول له (ص۰)۸۹ وشرح نظم مرتقی الوصول (ص۲۷۷) 
ومنهاج الوصول إلى معاني معیار العقول (ص۰)۱۱۳ والبدر الطالع (۰)۱2۷/۱ وشرح 
الورقات» لابن إمام الکاملية (صس۰)۱۱۳ وتحریر المنقول (ص۰)۱۲۱ والدرر اللوامع )۸۱ 
۷ وغاية السول (ص۰)۵۱ وشرح الكوكب الساطع (۰)۱۲۰/۱ والدرة الموسومة في 
شرح المنظومة» لابن مطير اليمني (ص۰)۱۱۸ غاية المأمول» لشهاب الدين الرملي 
(ص۰)۱۲۲ وشرح الکوکب المنیر (۱/ ۰6۳۵۷ وشرح ذريعة الوصول (ص۰)۲۹۷ وفواتح 
الرحموت (۸۱/۱). 

في (ج): «فلیس»» وآشار الناسخ إلى ذلك في الهامش وقال : انظر شرح الروضة لعبد القادر 
بدران (۱۰۸/۱). وفي (م): ١فهو).‏ 

هذا اعتراض على القول بایجاب الشرط . 

ساقطة فى (ن). 

هذا جواب الاعتراض السابق. 

هذا هو القول الرابع من الأقوال التي ذكرت في المسألة» وهو إيجاب الشرط الشرعي دون 
العقلي والعاديی» وهو ما رجحه الطوفي . 

هذا دلیل الاکثرین على وجوبه ومعناه عندهم أن ما لا يتم الواجب الا به لا بد منه في 
الواجب» وما لا بد منه في الواجب یکون واجبا . انظر : : شرح مختصر الروضت للطوفي 
(۳۶۰/۱). 


م كتاب البلبل مختصر الروضة فق أصول الفقه 


قلدا: لا يدل على الوجوب» والا لوجبت نکته ۱۳ ولزم تعد الموجب 0 


وعصی بترکه بتقدیر إمكان انفکاکه"۳*. 
فرعان : 
أحدهما: إذا E‏ أخته آو روحته باجنبیت أو ميتة بمذگاة؛ حرمتا 


إحداهما: بالأصالة 2 بحبو تفا رف ال شاه ۳ 
وقي" : تباح المذكاة والأجنبیت لکن يجب | تک عنهما وهو تناقض ؛ اد 
لا معنی للحرمة إلا وجو الكف. 


) 
ولعل هذا القائل "۳+ يعني: أن تحريمهما عَرَضي» وتحريم الأخريين أصلي ؛ 
فالخلاف إذن لفظى”' . 


(۱) هذا هو الإلزام الأول» وتقريره: لو كان ما لا يتم الواجب إلا به - وهو غير شرط - واجبًا 
لوجبت النية لفعله» مثال ذلك: النية لغسل جزء من الرأس لمن أراد أن يغسل وجهه عند 
الوجوب لکن لا تجب نيته باتفاق فلا يكون واجبا . 

(؟) هذا الإلزام الثاني» وتقريره: لو كان هذا الذي لا يتم الواجب إلا به واجبّا لزم أن يتعقل 
المكلف من أوجبه علیه» لكن لا يجب تعقل الموجب له فلا يكون واجبا. 

(۳) هذا الالزام الثالث» وتقريره: لو كان ما لا يتم الواجب إلا به واجبًا لكان المكلف عاصیا 
5 لكنه لا يعصي بتركه؛ لأنه لو قُدّر إمكان انفكاكه كاستيعاب غسل الوجه بدون غسل 

من الرأس لما عصى بترك هذا الجزءء وإذا لم يعص بتركه لا يكون واجبّا؛ لأن 
العصيان بالترك من خواص الواجب. 

)٤(‏ هذه إلزامات ثلاثة تلزم من قال بالوجوب هناء وقد قررها الطوفي ورد عليها جميعًا. انظر: 
شرح مختصر الروضة (۳۶۱/۱). 

(0) وهي الاخت والاجنبية والميتة. 

(7) وهي الزوجة والمذکاة. ومذا الفرع یتماشی مع الأصل الذي قرر فلا يجوز وطء الأخت 
والأجنبية أصالة ولا أكل الميتة كذلك» كما لا يجوز وطء الزوجة ولا أكل المذكاة لأن 
المحرم بالاصالة يجب اجتنابه ولا يتم اجتنابه إلا باجتناب ما اشتبه به» وما لا يتم الواجب 
إلا به فهو واجب. فاجتناب ما اشتبه بالمحرم بالأصالة واجب. 

(۷) وهذه |شارة إلى من ذکر هذا القول وحکم عليه بالتناقض وهم: آبو حامد الغزالي» 
وفخر الدین الرازي» وأبو محمد بن قدامة» وصفي الدین الهندي. انظر: المستصفی (۱/ 
۹ والمحصول (۳۸/۱) وروضة الناظر (۰)۱۱۰/۱ ونهاية الوصول (۵۸۷/۲). 

(۸) هذه محاولة من الطوفي للجمع بين قول آبي حامد والرازي وابن وقدامة وصفي الدین 
الهندي» وبين القول الذي نقذوه. 

(4) ولمزید تفصیل حول هذا الفرع انظر: المستصفی (۰)۱۳۹/۱ والمحصول (١/۳۸٤)ء‏ ونهاية - 


يسا ا 


الثاني : الزيادة على الواجب إن تميزت كصلاة ة التطوع بالنسبة إلى المکتویات؛ 


[فهي]'' ندب اتفاقا۳؟۰ وان لم تتميز [کالزیادة] " في الطمأنينة» والرکوع 
والسجود. وملة القیام» والقعود على أقل الواجب؛ فهو واجت عند القاضي * . 


(۱) 
(۲2 


(۳( 
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الوصول (۲/ ۰۵۸۷ والمسودة (۰)/۱ والابهاج »)89/١(‏ والمجموع المذهب (۰)۵۷۲/۲ 

وشرح المنهاج» للأصفهاني (۰)۵۷/۱ والقواعد والفوائد الأصولية (ص ۰6۸۲ وشرح النجم 

الوهاج في نطم المنهاج (ص۰)۱۰۲ والبدر الطالع (۰)۱4۹/۱ والدرر اللوامع (۳۵۶/۱) 

وشرح الکوکب المنیر (۰)۳۸۹/۱ وفواتح الرحموت (۱/ ۰۸۲ والمدخل» لابن بدران 

. )٩۰ (ص‎ 

ساقطة في (ج)»› و(م)» و(ف). 

ونقل الاتفاق أيضًا على هذا ابن اللحام الحنبلي فقال: «فهي ندب بالاتفاق». انظر: القواعد 

والفوائد الأصولية (ص .)٩۹۰‏ 

ساقطة في (م). 

يعني القاضي أبا يعلى» وقد نسبه لأبي الحسن الكرخي وللإمام أحمد وقال: «وذهب أبو 

الحسن الكرخي إلى أن جميعه واجب. . . وهو ظاهر كلام الإمام أحمد؛ لأنه استحب الإمام 

أن ينتظر على المأموم في الركوع ما لا يشق على المأمومين» فلولا أن إطالة الامام في 

الركوع يكون جميعه واجبًا لم يصح إدراك الركعة معه؛ لأنه يغضي إلى أن يكون المفترض 

مقتدیا بالمُتتفل» . انظر: العدة (4۱۱/۲). 

وقد خط ابو الخطاب شيخه أبا يعلى في استدلاله مما نقله عن أحمد هنا فقال: «وهذا 

الاستنباط غلطء لأن المفترض يمنع أن يقتدي بمن هو مُتنمّل في جميع صلاته. فأما إذا 

ایک ل ا ولهذا لو أدركه في 

حال الافتتاح والاستعاذة وقراءة السورة يكون قد أدركه وهو متطوع ثم لا يقول أحد إنه لا 

يصح اقتداءه به» وعلى أن عن أحمد ڪه في اقتداء المُفترض بالمُتنفُل روايتان» فكيف 

يحمل قوله فى هذه الرواية على إحداهما دون الآخریء ويستنبط له مذهب من ذلك من غير 

دلیل». انظر التمهید (۱/ ۳۲۷). 

وتعقّب القاضي أيضًا في نسبته آبو العباس ابن تيمية فقال: «وزعم القاضي أنه کلام الامام 

آحمد وأخذه من منصوصه. . . وهذا لیس بمأخذٍ صحیح». المسودة (۱۸۶/۱). 

وحکې ابن اللحام عن القاضي قولین في المسألة: قول بالندب وقولٌ بالوجوب فقال: 

ا الندب ‏ القاضي في موضع من کلامه» واختار الكرخي الحنفي الأول 
: الوجوب ‏ واختاره القاضي في موضع من كلامه أيضًا». القواعد والفوائد الأصولية 

یه 4). 

وحكي عن النووي قولان في هذا: الوجوب والندب وأشار إلى ذلك ابن العراقي فقال : 

«خالف في ذلك النووي فصحح في باب صفة الصلاة من زوائده أنه واجب. .. وأنه نفل في 

مواضع آخر». انظر: التحریر لما في منهاج الأصول من المنقول والمعقول (ص۹۳). 


3 
۰ 
سس 


7 كتاب البلبل مختصر الروضة في أصول الفقه 
اسك ب ص _, ,ر 


ندبٌ عند آبي الخطاب"'' وهو الصواب. وإلا لما جاز تركه. والندب لا يلزم 
(۲( 


(۱) 


(۲) 


© © 6 


وأما القول بالندب فقد نسبه ابن النجار الحنبلی إلى الأئمة الأربعة وأكثر الحنابلة» وحكاه 
أو مخ الي له عن ا كدي :وقد ك ار الات ای ق الله اسان واب بك 
الباقلاني وأصحاب الشافعي» واختاره الغزالي وابن قدامة وهو اختيار الطوفي. 00 
انظر: المستصفی »)١5١/١(‏ والتمهید (۳۲۲/۱ - ۳۲۹)» وروضة الناظر (۰)۱۱۱/۱ 
والقواعد والفوائد الأصولية» لابن اللحام (ص ۰٩۰‏ وشرح الکوکب المنیر (4۱۱/۱). 
ولمزید تفصیل حول هذا الفرع انظر : العدة (۰)۱۰/۲ والمستصفی (۰)۱۶۱/۱ والتمهید 
(۱/ ۰۳۲ ونهاية الوصول (۰)0۸۹/۲ والابهاج (۱/ 6٩۱‏ والبحر المحیط (۰)۲۳۹/۱ 
والقواعد والفوائد الأصولية (ص ۰٩۰‏ وشرح النجم الوهاج في نظم المنهاج (ص ۰۱۰۳ 
والتحریر لما في منهاج الأصول من المنقول والمعقول (ص ۰۹۲ والمسودة (۱/ ۱۸۳ 
وشرح المنهاج» للأصفهاني ( وشرح الکوکب المنیر (۰)۱۱/۱ والمدخل» لابن 
بدران (ص .)٩۹۰‏ 


لندبت 7 


5 OE ON 


الندب 


(۲) 


لغة: الدعاء إلى الفعل "۳ . 


وشرعًا: ما آثیب فاعله ولم یعاقب تارکه مطل . 


هنا لأنه المقابل للواجب. ویقال له: ندب اطلاقا للمصدر على المفعول مجازّا» والندب 
الدعاء إلى آمر مهم » ومن ذلك قول الشاعر الحماسي : 

لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا 
ومن معانيه: الحث والطلب والإسراع. ندب القوم إلى الأمر يندبهم نديا حنَّهم وطلب منهم 
وانتدبوا إليه؛ أسرعوا. 
انظر : لسان العرت (۱/ ۰6۷۵۳ والمصباح المنير» للفیومی (۲/ ۰۵٩۷‏ والقاموس المحيط 
(۱/ ۰۱7۰۱ والصحاح للجوهري (/ ۲ ومختار الصحاح (ص۹ ۰6۷۷ ومعجم مقاییس 
اللغة (۵/ ۶۱۳). 
وممن قال بهذا التعریف أحيانا بکلمة (مطلقا) وأحیاتا بدونها : العکبري» وأبو يعلى القاضي. 
وآبو الولید الباجي. والجويني» وأبو المظفر السمعاني» والسرخسي. والنسفي» وابن 
اللحام» وابن النجار الحنبلي . 
انظر: رسالة في أصول الفقه للعكبري (ص۰)۳۸ والعدة (۰)۱7۳/۱ والحدود» للباجي 
(ص ۰۸۳ والورقات مع شرحهاء لابن الفرکاح (ص۰)۹1 والقواطع (۱/ ۰۱۶۸ وال 
السرخسي (۱/ ۰۱۱۵ ومحتصر المنار مع شرحه لملا علي القاري (ص ۰6۲۸۷ ومختصر 
أصول ابن اللحام مع شرحه. للشثري ( ص۰۱۷ وشرح الکوکب اک 
وهناك تعريفاتٌ أخرى للندب اصطلاخا متقاربة» منها تعريف ابن حزم بأنه: «أمرٌ تخييري في 
الترك الا أن فاعله مأجور وتارکه لا آثم ولا مأجور». وعرفه الغزالي فقال : «فالاصح في 
لا المأمور به الذي لا یلحق الم بترکه من حیث هو ترك له من غير حاجة إلى 
بدل»» وعرفه آبو الخطاب بأنه: «ما ندب الشرع إلى فعله لأجل الثواب»» والرازي بأنه : 
«الذي فغله راجحا على ترکه في نظر الشرع ویکون ترکه جائرًا»» وابن قدامة بأنه: «مأمور لا 
یلحق بترکه ذم من حيث ترکه من غير حاجة إلى بدل»» والامدي بأنه: «هو المطلوب فعله 
شرعًا من غير ذمٌ على ترکه مطلقًا»» وأبو البرکات ابن تيمية بأنه: «الفعل المطلوب الذي لا 
يلام تاركه شرعًا»» وأبو المحاسن ابن تيمية قد عرّفه بنفس تعريف الرازي» والقرافي بأنه: 
«ما رجح فعله على تركه شرعا من غير ذم»» وابن الساعاتي عرّفه بتعريف الآمدي دون إحالة - 


ا كتاب البلبل مختصر الروضة ف أصول الفقه 


ل هن 


(۱) 
(۲2 


وقيل: آه اه ]۰ ایو که د إلى 2 وهو ادف 


إليه» وصفي الدين الهندي بأنه: «عبارة عن ما يكون فعله راجخا على تركه في نظر الشرعء 
ويكون تركه جائرًا مطلقًا» وهذا التعريف أخذه من الرازي بتصرفي يسير» والبيضاوي بأنه: 
«ما يمدح فاعله ولا يذم تارکه"» قال الأصفهاني في شرحه على المنهاج: «ولم یحتج - 
البيضاوي - أن يقيد بقوله: (قصدًا مطلقًا) حتى یخرج الواجب الموسع والمخير والكفاية» 
لأن قوله: (لا يذم تاركه) باطلاقه يفيد خروج الواجبات الثلاثة». 

انظر هذه التعريفات وغيرها في: العدة (۱۲۲/۱)) والإحكام (۰)۳4/۱ والتلخيص /١(‏ 
۲ والمستصفی. للغزالي (۰)۱۳۰/۱ والمنخول له ( ص۰۸۷ والتمهيد ))515/١(‏ 
وإيضاح المحصول من برهان الاصول. للمازري (ص ۰6۲۰ والمحصول (۰۸۱/۱ وروضة 
الناظر مع شرحه نزهة الخاطر العاطر (۰)۱۱۲/۱ والاحکام (ص۰)۷۰ والمسودة (۲/ 
1۰۰0(« وشرح تنقیح الفصول (ص۰)14 والبدیع» لابن الساعاتي (۱/ ۳۶ ونهاية 
الوصول (۰)۱۳۵/۲ وشرح المنهاج» للأصفهاني (۰)۲۸/۱ والابهاج (۰)4۸/۱ ونهاية 
السول (۰)۵۰/۱ وشرح المنهاج. للبدخشي (۰)1۲/۱ والتذکرة (ص۰)۱۸۷ وسواد الناظر 
(ص۰)۱۵۱ والبحر المحيط (۰)۲۸۶/۱ وشرح الورقات» لابن إمام الکاملية (ص۰)۷۲ 
وتحریر المنقول (ص۰)۱۲۵ ومرآة الأصول (ص۰)۳۷۵ والدرر اللوامع (۰)۲۵۶/۱ وزبدة 
الوصول» للکرماستي ( ص۰۷۷ وغاية السول (ص؟۰)۵ وشرح الکوکب المنیر (1۰۲/۱) 
وشرح مختصر المنان لعلي القاري (ص۰)۲۸۷ والحکم الشرعي التكليفي للأستاذ الدکتور 
صلاح زیدان (ص۹۵). 

في ١م(‏ و(ف): «مأمور به» . 

ومن مرادفاته أيضا: الائتساء من التأسي والمستحسن > والتطوع والنافلةء والفضيلة. 
والمرعبه فة 

وجمهور الأصوليين يذهب إلى أن هناك أسماء مرادفة للمندوب» منها: السنةء والنافلت 
والمستحب. والتطوع والمرغب فيه» والحسن. والاحسان. والائتساء من التأسي 
والمستحسن. والفضيلة» يقول الدکتور صلاح زیدان: (وجمیعها منطبقٌ على مسمی واحد: 
وهو ما یمدح فاعله» ولا یذم تاركه مطلقّا وهو المندوب). 

والسْنّة عند الحنفية كما عرّفها السرخسي في آصول السرخسي (۱۱۳/۱) آنها : (الطريقة 
المسلوكة في الدین» مأخوذة من سنن الطریق. .۰.۰ والمراد به شرعًا ما سنه الرسول يلا 
والصحابة بعده عندنا)» وعرفها صدر الشريعة الحنفي کما جاء في شرح او علی 
التوضیح (۲۵۸/۲) فقال: (... فان كان الفعل طريقة مسلوکة في الدین فسنت والا فتفل 
ومندوب)» وعرّفها علاء الدين البخاري في کشف الاسرار (4۲4/۲) فقال: (الطريقة 
المسلوكة في الدين من غير افتراض ولا وجوب). قال الدكتور صلاح زيدان: (وهي تشمل - 
عند جميع متأخري الحنفية ule‏ الله لاف وما سنّته الصحابة بعده). 

والسنة عند الحنفية نوعان: 


الأول: السنة المؤكدة» وهي سنة الهدى» يعني: هي سنة أخذها من تكميل الهدی؛ أي: - 


r ۱ الندب‎ 


ال والمستحت .وهو مأمورٌ به خلا فا للكرخي” ES‏ 


= الدین وهی التی تتعلق بترکها کراهية وإساءة؛ كالأذان والاقامة والجماعة. 
الثاني : الستن الزوائد» والمراد بها التي لا تتعلق بترکها كراهية ولا إساءة؛ کتطویل القراءة 
في الصلاة وتطویل الرکوع والسجود وغیر ذلك . 
وانظر: الإحكام. لابن حزم (۱/ ۰۶۳ وایضاح المحصول. للمازري (ص ۰)۲۶۰ 
والمحصول »)8١/١(‏ والبدر الطالع في حل جمع الجوامع» للمحلي »23٠١/١(‏ والتقرير 
والتحبير (۱۹۲/۲ - ۰)۱۹6 والحکم الشرعي التكليفي» للأستاذ الدكتور صلاح زيدان 
(ص ۰۱۰۰ ۱۰۱). 

)١(‏ وقد آجاب الشيرازي على من فرّق بين الندب والسة فقال: (وهي ا الم - والنفل 
والندب بمعتّی واحد. ومن الناس من قال: السنّة ما ترئب؛ کالسنن الراتبة مع الفرائض» 
والنفل والندب ما زاد على ذلك» وهذا لا يصح لأن 0 م ورد الشرع 0 فهو سنة 
سواء كان راتبّا أو غير راتب» فلا معنى لهذا الفرق». اللمع» للشيرازي (ص۰)۳ وشرح 
اللمع له (۰)۲۸۷/۱ وأما صفي الدين الهندي فقد ذهب إلى أن السْنَّة ليست مرادفة للنفل 
والمندوب» انظر: نهاية الوصول (۲/ 1۳۷). 

(۲) شيخ الحنفية أبو الحسن عبد الله بن حسن بن دلال البغدادي الكرخي الفقيه» انتهت إليه 
رئاسة المذهب الحنفي» وانتشر تلامذته في البلاد» ومن كبار تلامذته آبو بكر الرازي 
الجصاص» واشتهر اسمه وذاع صیته» وكان من العلماء العبّاد ذا تهجدٍ وآوراد» وصبر على 
الفقر والحاجة» عاش ثمانين سنةء وتوفي كله سنة ٠4"اه.‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء (1۲/۱۵). 

(۳) اختلف الأصوليون في المندوب هل هو مأمور به على الحقيقة أم على المجاز؟گ وفي 
المسألة مذهبان: 
الأول: أنه مأمور به حقيقة . 
وذهب إلى هذا القول: أحمد والشافعي وأكثر أصحابهماء وفخر الإسلام البزدوي من 
الحنفية» وهو مذهب أبي هاشم الجبائي» وأبي بكر الباقلاني» وأبي یعلی والغزالي» وأبي 
الخطاب. وابن عقيل» والمازري» وابن قدامة» والامدي» وابن الحاجب. وابن الصبّا 
وأبي بكر الدقّاق» ونسبه ابن القشيري للمعتزلة» ونسبه علاء الدين البخاري لجمهور أصحاب 
الحديث . 
الثاني: أنه مأمور به مجازّا» وذهب إلى هذا القول أبو الحسن الكرخي» وأبو بكر الرازي 
والسرخسي من الحنفية» وابن الحلواني من الحنابلة» وبعض الشافعية منهم آبو حامد» ونسبه 
علاء الدين البخاري نقلا عن آبي الیسر لابي حنيفة وأصحابه وعامة الفقهاء» وقال الزركشي : 
«واختاره آبو إسحاق ‏ يعني: الشيرازي -» وأبو بكر الشاشي > وإلكيا الهراسي وابن 
السمعاني» وآبو الحسن الاشعري وابن العربي» . 
ننسه : 


قد نسب المرداوي الحنبلي في تحریر المنقول (ص۱۲) لابي الخطاب الحنبلي القول بأن - 


ا ۷۹ كتاب البلبل مختصر الروضة ف أصول الفقه 
کچ 


المندوب لیس مأموزا به» وتبعه على ذلك ابن النجار الحنبلي في شرح الکوکب المنیر (۱/ 
7 وهذا وهم منهماء ال ی ي ی ی اس انظر : 
التمهید (۰)۱۷۶/۱ وتبعهم على ذلك الوهم محقق کتاب تلخیص روضة الناظر» انظر : (۱/ 
۳ 
ومنشأ الخلاف بين الفریقین 
لقد دل على علة التنازع ومنشأ الخلاف بين الفريقين صفي الدین الهندي فقال: «والحق أن 
هذه المسألة فرع مسألة: إن الامر حقيقة في ماذا؟ فمن قال: إن الأمر حقيقة في الوجوب 
فقط ؛ فالمندوب يجب أن لا یکون مأمورًا به عنده. 
ومن قال: إنه حقيقة في الندب أو في القدر المشترك بینه وبين الواجب والمباح أو بینه وبين 
الواجب» أو هو مشترك بينهماء فالمندوب عندهم مأمور به» . 
ثم قال متعقبًا الغزالي: «والعجب أن الشيخ الغزالي رحمه الله تعالى من جملة الواقفية في 
بو ابو فکیف اختار مع ذلك بأن المندوب فا به؟ وكان من حقه أن يكون متوققًا 

. نهاية الوصول (۰)14۰/۲ وانظر عبارة الغزالي في المستصفی (۷۰/۲). 
5 الطوفي إلى أن منشأ الخلاف في المسألة هو تردد المندوب بين الواجب والمباح 
فقال: «مأخذ الخلاف في المسألة تردد المندوب بين الواجب والمباح» فمن حيث إنه 
مقتضى ومُستدعى ومطلوب ومُئاب عليه أشبه الواجب فألحق به» ومن حيث إنه لا عقاب في 
تركه أشبه المباح فألحق به». ثم ذكر الطوفي من قالوا أن منشأ الخلاف أن المندوب هل 
يشارك الواجب في حقيقته ثم ضعّفه. انظر: شرح مختصر الروضة .)701//١(‏ 
هل الخلاف لفظي أم معنوي؟ 
ذهب الجويني إلى أن الخلاف في هذه المسألة لفظي فقال: «وهذه المسألة ليس فيها فائدة 
وجدوى من طريق المعنى» فان الاقتضاء ء مسلّمء وتسميته أمرًا يؤخذ من اللسان لا من 
مسالك العقول» ولا يمكن جزم الدعوى على أهل اللغة في ذلك. فقد يقول القائل: ندبتك 
وما أمرتك. وهو يعنى: ما جزمت عليك الأمرء وقد يقول: أمرتك استحبابًا. فالقول فى 
ذلك قريب ومنتهاه آیل إلى اللفظ». البرهان (۷۳/۱). ۱ 
وتعقبه المازري شال «ولیس الامر كما ظن». ایضاح المحصول من برهان الأصول (ص۲۲۰). 
وكذا تعقبه تعقبه الأبياري في شرحه على البرهان فقال: «وأما قول الامام إنها مسألة لفظية إن أراد 
1 ا ا ي ارا ی س وإن أراد أن البحث فيها يتعلق باللغة فالأمر على 
ما قال». التحقیق والبیان (۱۹۰/۱). 
ویری الطوفي أن الخلاف معنوي وله ثمرة وفوائد فقال - ناقلا عن الكناني -: «وفائدة المسألة 
تظهر في تعيين مجمل قوله ##: «آمرتکم بکذا» أو قول الراوي عنه: «آمر بکذا» قلت - 
أي الطوفی -: یعنی إن قلنا: المندوب مأمورٌ به. كان الأمر المحکی عنه 4ه مترددًا بين 
(رادة الوجوب والندب وان فلا لیس مأموزا به. معدن للوجوب». انظر: شرح مختصر 
الروضة (۳۵۸/۱). 


الندب ۱ و 
uu‏ ۱۷۷۲ ۱ 


لنا: ما تقدّم من قسمة الأمر إلى ایجاب وندب» ومورد القسمه 537 


ولأنه طاعة وکل طاعة مأمودٌ بها" . 


, 0 كان مأموزا به لعصی [تارکه](؟ إذ المعصية مخالفة الأم‎ 9 EL 


لتناقض : «ل هم با سو الک“ يحه بالأمر به موکُذا(۲. قلنا: المراد أ 
ولتنافض : مع نصرهٍ مر بو و 
ا لایجاب هم ۲ 


(۱ 


(۳( 
(۳) 
(0) 
2 
(1) 


(۷) 
(۸) 
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وذهب الزركشي إلى أن الخلاف معنوي وليس لفظيًا فقال: «والصحيح أنه معنوي». البحر 


المحيط (۱/ ۲۸۷). 

ولمزيد تفصيل حول هذه المسألة انظر: الفصول في الأصول (۲/ ۸۷)ء والعدة (۰۱۵۸/۱ 
۸ والبرهان (١/۷۳)ء‏ واللمع» للشيرازي (ص٤۲)ء‏ والتبصرة له (ص۰)۲۰ والقواطع 
(۱/ ۰۱4۸ وأصول السرخسي »)٠٤/١(‏ والمستصفى »)١55/١(‏ والتمهيد (۰)۱۷/۱ 
والواضح في أصول الفقه (؟1//7١2)60‏ وإيضاح المحصول› للمازري (ص۰)۲۲۰ والمحصول 
)1/ 26۸ وشرح مختصر الروضت للطوفي (۱ ۲ وروضة الناظر مع شرحها نزهة 
الخاطر العاطر (۰)۱۱4/۱ والاحکام (ص۷۵) ومختصر منتهی السژل والأمل (۰)۳۱۹/۱ 
والمسودة (۰)۸۹/۱ ونهاية الوصول (۰)۱۳۹/۲ وکشف الاسرار (۰)۱۷۲/۱ والبحر المحیط 
( والقواعد والفوائد الاصولية» لابن اللحام (ص۰)۱۳۸ وشرح الکوکب المنیر 
(067/۱). 

آشار الطوفي بذلك إلى ما ذکره فیما سبق في قسمة الاحکام إلى خمسة وهي: ما كان طلب 
الفعل فيه مع الجزم وهو الایجاب. أو لیس مع الجزم وهو الندب» أو طلب الترك مع الجزم 
وهو التحريم» أو لیس مع الجزم وهو الكراهةء أو بالتخییر وهو الاباحة. 

والمهم هنا هو انقسام الأمر إلى إيجاب وندب وكل شيء فسم أقسامًا فاسم ذلك الشيء 
یَضْدذق على کل واحد من تلك الاقسام. انظر ؛ : شرح مختصر الروضة .)7615/١(‏ 

وهذا دلیل ثان من أدلة القائلین بأن الندب مأمورٌ به على الحقيقة. 

يعني الكرخي وآبا بكر الرازي. 

في )م( و(ف) و(ن): «بترکه» . 

هذا دلیل من أدلة القائلين بأن الندب مأمورٌ به مجازا. 


أخرجه البخاري: كتاب الجمعة باب السواك يوم الجمعة» حديث رقم (۰)۸۸۷ ومسلم 


کتاب : الطهارة» باب السواك. حديث رقم (۲۵۲). 
هذا دلیل ثان من آدلة القائلین بأن الندب مأمور به مجازا . 
هذا جواب عن الدلیلین معا. 


VA‏ كتاب البلبل مختصر الروضة ف أصول الفقه 


E و9‎ ۳۹ 


الحرام ۱ 


ضد الواجب: وهو ما دم فاعله شرعًا”"'. 
ولا حاجة هنا إلى «مطلقّا»"" لعدم الحرام الموسع وعلی الكفاية» بخلاف الواجب. 


(۱) وقال بهذا التعریف: الرازي في المحصول (۸۰/۱) والبيضاوي في نهاية السول (۵۱/۱). 

(۲) الحرام لغة: المنع» وهو ضد الحلال وهو مأخوذ من الحرمة وهي: ما لا يحل انتهاکه. 
واصطلاحًا: فقد عرّفه الجويني في البرهان (4۸/۱) بأنه: «هو ما زجر الشارع عنه ولام على 
الاقدام عليه»» وعرّفه في الورقات بأنه: «ما یثاب على ترکه ویعاقب على فعله». الورقات 
مع شرحهاء لابن الفرکاح (ص۰)۹۹ وعرفه الغزالي فقال: «وإذا عرفت حد الواجب 
فالمحظور فى مقابلته ولا یخفی حده». المستصفی (۰)۱۲۹/۱ قلتٌ: هو قد عرّف الواجب 
في المستصفی (۱۲۷/۱) بأنه: «الذي یعاقب على ترکه». فیکون معنی کلامه بأن الحرام 
هو: الذي یعاقب على فعله. وتبع الغزالي على هذا التعریف ابن قدامة في الروضة فقال : 
«والحرام ضد الواجب». روضة الناظر (۰)۱۲۷/۱ وتعقبهما في ذلك الآمدي فقال: «وآما 
في الشرع فقد قیل فيه ضد ما قيل في الواجب من الحدود المزيفة السابق ذکرها». ثم عرفه 
فقال: «والحق فيه أن یقال: هو ما ینتهض فعله سببّا للذم شرعًا بوجو ما من حيث هو فعل 
له». الاحکام (ص۰)۷۱ وتبع أيضًا الغزالي وابنَ قدامة آبو المحاسن ابن تيمية في المسودة 
(۱۰۰۵/۲) فقال: «وحد المحظور هو حد الأمر أيضًااء قلت: فيرد عليه نقد الآمدي أيضًا. 
ومن آسمائه: المعصية. والمحظور. والذم والمزجور عنه» والقبیح» والمتَوَعد علیه» 
والمنهي عنه عند من یجعل مطلق النهي للتحریم والممنوع والسيئة» والإثمء والحرج 
والتحریج» والعقوبك والفاحشه . 
انظر: المحصول (۰)۸۰/۱ ونهاية الوصول (۰)۵۹۹/۲ ونهاية السول (۱/ ۰۵۲ وتحریر 
المنقول (ص؛ ۰4۱۳ وشرح الکوکب المنیر (۰)۳۸۲/۱ والحكم الشرعي التكليفي» للأستاذ 
الدکتور صلاح زیدان (ص ۱۲۳). 

(۳) قد سبق ذکر تعریف البيضاوي وهو: (ما يذم شرعا فاعله)» وهو ما عرّفه به الطوفي کذلك 
وهو التعریف وب إلا أن الاسنوي في شرحه على المنهاج قال متعقبّا البيضاوي: 
22 أن يقول: « ». كما قاله في حد الواجب». نهاية السول (68۲/۱: ولکن كما 
يظهر أن الطوفي هنا قد تبع البيضاوي في ترك كلمة: «مطلقا» في التعريف وبرّر ذلك بالتفريق 
بين الواجب والحرام بأن الواجب يحتاج في تعريفه أن يُقيّد بكلمة: «مطلقا» ليتناول الواجب 
على الموسّع والواجب على الكفاية» وأما الحرام فليس فيه مُوسّع ولا مُضيقء ولا على - 


اس ا ل 


ثم الواحد"" بالجنس أو النوع يجوز أن يكون موردًا للأمر والنهي» باعتبار 


أنواعه وأشخاصه كالأمر بالزكاة وصلاة الضحى مثلاء والنهي عن الصلاة في 


(010 


(۲) 


(۳) 


العين ولا على الكفايةء فلا حاجة إلى التقييد بلفظ : «مطلقا». 

انظر: شرح مختصر الروضة. للطوفي (۰)۳۹۹/۱ ونهاية السول (۰۵۱/۱ والحكم الشرعي 
التكليفي للأستاذ الدکتور صلاح زیدان (ص ۱۲۲). 

فالواحد ینقسم إلى واحدٍ بالجنس أو بالنوع» أو بالعین : 

الأول: الواحد بالجنس کالعبادة أو الحیوان وهذا يجوز أن يرد عليه الأمر والنهی باعتبار 
آنواعه فیتوجه الأمر لبعضها ویتهی عن بعضها الآخر. ۱ 

الثاني : الفعل الواحد بالنوع؛ کالسجود فانه نوع واحد من الأفعال فیجوز أن يرد عليه الأمر 
والنهي ویکون انقسامه بالأوصاف والاضافات کالسجود لله تعالی والسجود للصنم إذ 
آحدهما واجبٌ مأمورٌ به» والآخر حرام منهیْ عنهء ولا تناقض خلافا للمعتزلة. 

الثالث : الفعل الواحد بالعين» وینقسم إلى قسمین : 

القسم الأول: الفعل الواحد بالعین أو بالشخص من جهة 3 وهذا یمتنع باتفاق العقلاء 
أن یتوارد عليه الأمر والنهي من جهةٍ واحدق س آقول: صل صلاة الظهر هذهء ولا تصل 
صلاة الظهر هذه. آو: أعتقٌ هذا العبد» ولا تعتق هذا العبد. 

القسم الثاني : الفعل الواحد بالعين أو بالشخص من جهتين أو باعتبارین مختلفین» كالصلاة 
في الدار المخصوبة وهذا وقع فيه نزاع كبيرٌ بين العلماء. 

انظر: المستصفى »)١55/١(‏ وروضة الناظر ›»)۱١١/١(‏ والإحكام. للآمدي (ص ۰6۷۱ 
وشرح مختصر الروضت للطوفي (0>©» وسواد الناظر (ص۵۵). 

ولقد هی عن الصلاة في أوقاتٍ ثلاثة» كما جاء عن عقبة بن عامر الجهني قال: اتَلَاثُ 
سَاعَاتٍ گان رَسُولُ الله يك ينْهَانَا أنْ تُصَلْيَ فیهن أو أن تفر فیهنْ مَوْتَانَا: حِينَ تلم الشَّمْسُ 
ا وَحِينَ يَقُومٌ قَائِمُ الظهيرَةِ حَنَّى تَمِيلَ الشَّمْسُء وین تَضَيِّتُ الشَّمْسُ 
لوب حَتّى تَعرب». 

آخرجه مسلم (۰)۱۱4/7 کتاب: صلاة المسافرین وقصرهاء باب الأوقات التي نهي عن 
الصلاة فيهاء حديث رقم (۸۳۱). وتضیّف: بفتح التاء والضاد المعجمة وتشدید الیاء؛ أي : 
قال علاء الدين الحنبلي مستشکلا ما مكل به الطوفي: «فقيّدَ الأمر إلى الزكاة وصلاة الضحی 
من حيث هما نوعان» ويوجّه النهي إلى صلاة الضحی والصلاة في وقت النهي من حيث هما 
شخصان كنوع العبادة وهو الصلاة هكذا مله في الشرح ولم یتضح لي». سواد الناظر 
(ص۱۵۵) . 

وبالرجوع إلى شرح الطوفي یوجد فيه ازالة لهذا الإشكال» فقال الطوفي: «فقد توجه الامر 
إلى الزكاة وصلاة الضحی من حيث هما نوعان للعبادة» وتوجه النهي إلى صلاة الضحی - 


“Al‏ كتاب البلبل مختصر الروضة فق أصول الفقه 


آما الواحد بالشخص فيمتنع كونه مَوْردًا لهما من جه" واحدة. 
ما من جهتین - كالصلاة في الدار المغصوبة ‏ فلا تصحٌ”"' في أشهر القولين 
لناء خلاقًا للأكثرين”" . 


= والصلاة في وقت النهي من حيث هما شخصان لنوع العبادة وهو الصلاة». وكأن الطوفي 
شعر بأن هذا المثال سيُشكل على البعض فقال بعده: «وهذا المثال إن لاح في صحته أو 
مطابقته شىءٌ فأنت قد عرفت القاعدة وهی صحة توجه الأمر والنهى إلى الجنس باعتبار تعدد 
أنواعه وإلى النوع باعتبار تعدد أشخاصه». شرح مختصر الروضة )1/ (1Y‏ . 

/١( اتفق العقلاء على أن هذا محال. انظر: الإحكام (ص۰)۷۱ وشرح مختصر الروضة‎ )١( 
. (1Y 

(۲( في (ن) : يصح . 

(۳) اختلف العلماء في حكم الصلاة في الدار المغصوبة على ثلاثة مذاهب: 
المذهب الأول: وهو قول الجمهور من الأصوليين والفقهاء وقد ذهبوا إلى أن الصلاة 
وانقسموا من حيث حصول الأجر عليها إلى فريقين: 
الفريق الأول: قالوا: هى صحيحة ولا أجر عليها مثل الزكاة إذا أخذت قهرًا من صاحبها 
تسقط عنه ولا جر له عليهاء وممن قال بهذا: مالك في رواية عنه» والشافعي» ورواية 
لأحمدء وأبو إسحاق 0 وأبو سعد المتولي» والخلال الحنبلي» والجويني» وابن 
عقيل › والقاضي آبو یعلی» و وأبو الخطاب». وتاج الدين السبكي» وصفي الدين الهندي› 
والأشعرية» والشافعية في العراق» وأكثر أهل العلی وقال الزركشي: «إذا قلنا يصح فحكى 
النووي عن الفتاوي التي نقلها القاضي آبو منصور عن عمه آبي نصر ابن الصبّاغ أن المحفوظ 
من کلام آصحابنا بالعراق آنها صحيحة یسقط بها الفرض ولا واب فيها». أيضًا: «قال 
ابن الرفعة: والقول بأنه لا یثاب یعتضد بنص الشافعي في أن الردة تحبط آجر العمل الواقع 
قبلها في الاسلام ولا تجب عليه الاعادة» . 
الفریق الثاني: قالوا: هي صحيحة وله أجرٌ عليهاء وعلیه إثم وذنب الخصب» وممن قال 
بهذا ابن الصباغ والقاضي أبو منصورء فقد قال الزركشي : «وإن ابن الصباغ دکر في کتابه 
الکامل ی إذا قلنا بالصحة فينبغي أن يحصل الثواب ويكون مثابا على فعله عاصیا بمقامه. 
قال القاضي ابن منصور: وهذا هو القیاس إذا صححنا»» والشنقيطي في المذکرة وقال: 
«وهذا أقيس». 
المذهب الثاني: وهؤلاء قالوا بأن الصلاة في الدار المغصوبة باطلة» ثم انقسموا من حيث 
وجوب قضائها وعدمه إلى فریقین : 
3 الأول: قالوا: هى باطلة ويجب قضاؤهاء وممن قال بهذا: مالك فى رواية عنه 

وأرجح الروايتين عن أحمدء وأكثر أصحابه» والظاهرية» والزيدية» وأبو علي الجبائي وابنهء 

وآبو شمر الحنفي» وحکاه المازري عن أصبغ المالکي» وهو وجه ۶ اتخات الشافعي» - 


E a. 


وقيل: يسقط الفرضٌ عندها لا به . 
وَمَاخَدَ الخلاف : أن النظر إلى هذه الصلاة المعنةت أو إلى جنس الصلاة. 
النافى”"': ماهية الصلاة مركبة من الحركات والسكنات المنهى عنهاء والمرگب 


من المنهى عنه منهئّ عنه» فهذه الصلاة منهى عنهاء والمنهى عنه لا يكون طاعت 
ولا مأمورًا به؛ وإلا اجتمع النقیضان"۳. 


المثبت": لا مانع إلا اتحاد المتعلّقَيْنَ إجماعًاء ولا اتحاد؛ إذ الصلاة من 


ع وي 
حيث هي صلاة مأمور بها. والغصب من حيث هو غصب منهيٌّ عنه» وكل منهما 
9 ۰ 4 6 ۰ ۰ . مه )0( 
معقول بدون الاخر وجمُع المكلف لهما لا يخرجهما عن حکمهما منفردين ". 
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وآبو الحسین البصري المعتزلی» وآبو يعلى القاضي وآبو محمد بن قدامة. 


الفریق الثاني : قالوا باطلة ولا يجب قضاؤهاء وممن قال بهذا: آبو بكر الباقلاني 
والرازی» وجماعة ممن تبعهماء فقد قال الرازي: «الصلاة في الدار المغصوبة وإن لم 0 
مأمورًا بها إلا ان الفرض يسقط عندها لا بها؛ لانّا با بالدليل امتناع ورود الأمر بها. . 
وهو مذهب القاضي أبي بكر 15 . المحصول (۱/ ۵۰۲). 

المذهب الثالث: وهو أن المصلي إن علم بتحريم الصلاة في الدار المغصوبة لم تصح» وان 
لم يعلم بالتحريم صحّحت» وهو رواية ثالثة عن أحمد. 

ولمزيد تفصيل حول هذه المسألة انظر : المعتمد »)١95/١(‏ والعدة (۲/١٤٤)ء‏ والبرهان 
(۱/ ۸۷ والمستصفی (۰)۱۷/۱ والواضح (۳/ ۰۲۰۰ والوصول إلى الاصول (۰۱۸۹/۱ 
والمحصول (۱/ ۰8۹۸ وتلخیص روضة الناظر (۱/ ۰6۷۲ والتحقیق والبیان (۱/ ۰۷۸۱ 
وروضة الناظر (۰)۱۲۲/۱ والإحكام. للآمدي (ص۷۱)› وشرح المعالم )1/ «(TAV‏ وشرح 
تنقیح الفصول (ص۰)۱۵۹ والفروق» للقرافي (۰۸۰/۲ ۰۹۹ ونهاية الوصول (1۰۳/۲)) 
والمسودة (۰)۳۲۸/۱ وأصول ابن مفلح (۰)۲۲۲/۱ وشرح التلویح على التوضیح (۱/ 
٩‏ والبحر المحیط (۰)۲۲۱۲/۱ وتحریر المنقول (ص۰)۱۲ وشرح الکوکب المنیر (۱/ 
4۱( وفواتح الرحموت (۰)۸۸/۱ والمذکرة للشنقيطي (ص۳۰) . 

وهذا هو قول القاضی أبى بكر الباقلانی» وقد نسبه إليه الجوينى فقال: «وأما القاضى أبو 
بكر له فإنه قال: ليست الصلاة المقامة في الدار المغصوبة طاعة ولكنّ الأمر بالصلاة 
يرتفع وينقطع بها». البرهان /١(‏ ۸۷). 

أي: النافي لصحة الصلاة في المكان المغصوب. 

هذا دليل من أدلة القائلين ببطلان الصلاة. 

أي: المثبت لصحة الصلاة في المكان المخصوب. 

هذا هو الدليل الأول لمن يقول بصحة الصلاة في المكان المغصوبء. أو الإلزام الأول لمن 
يقول ببطلانها . 


TO‏ كتاب البلبل مختصر الروضة ف أصول الفقه 

حي ۱۸۲ سلس سس خخ خخ 

وأيضًا طاعة العبد وعصيانه بخياطة ثوب أمر بخياطته في مكانٍ نهي عن دخوله 
يدل ا ولو مرق سهمه من كافر إلى مسلم فقتله؛ ضمن قصاصٌ90) أو دیه » 

ساب ا 

(VD. 2 + الصلاة‎ ۰ Cer. 1 5 ؟.‎ )€( ۲ || 

واجيب عن الكل بان مع النظر إلى [عين هذه ۵ جهتين »© 
بخلاف ما ذکرتم» ثم يلزم عليه صومٌ يوم النحر بالجهتين ولا فرق" ثم إن 
الإخلال بشرط العبادة“ مبطل» ونية التقرب بالصلاة شرظ. والتقرب بالمعصية 
محال . 
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والمختار"": صحة الصلاة نظرا إلى جنسهاء لا إلى عين مَحَل النزاع . 

تنبيه : 

مصححو هذه الصلاة”''' قالوا: النهي ما راجمٌ إلى ذات المنهي عنه فيضاد 
وجوبه نحو: ولا توا رن [الاسراء: ۱۲]۳۷) أو إلى خارج عن ذاته نحو: لأر 


)١(‏ هذا هو الدليل الثاني لمن يقول بصحة الصلاة في المكان المغصوب. أو الالزام الثاني لمن 
يقول ببطلانها . 

(۲) جاء في هامش (ج): [وعبارة الروضة: ولزمته دية المسلم. انظر: .])١19/١(‏ 

(۳) هذا هو الدليل الثالث لمن يقول بصحة الصلاة في المكان المخصوب. أو الإلزام الثالث لمن 


يقول ببطلانها . 

(4) أي: عن الحجج والأدلة أو الإلزامات الثلاثة المذكورة على صحة الصلاة في المكان 
المغصوب . 

(7) هذا يدل على صحة مأخذ الطوفي الذي ذکره» وهو أن النافي لصحة الصلاة نظر إلى عينها 
لا جنسها فلم يعتبر بالجهتين. 


(۷) هذا لزام لمن صحح هذه الصلاة المنهي عنها بعينها لا بجنسهاء ولذلك قال الطوفي: 
«والفرق عسير». شرح مختصر الروضة (۳۷۰/۱). 

(۸) هذا دليل آخر من أدلة القائلین بطلان الصلاة في المعان المغصوب . 

(9) أي: عند الطوفي» وهو القول بصحة الصلاة في المكان المغصوب بعد أن عرض أدلة 
الفريقين في المسألة ثم بيّن سبب اختياره للقول بالصحة بالتفصيل في شرحه. انظر: شرح 
مختصر الروضة (۳۷۲/۱). 

(۱۰) أي: الصلاة فى المکان المخصوب. 

(۱۱) فالزنا هنا منهيّ عنه لحقيقته وعینه» فایجابه مع النهي عنه يقتضي طلب الوجود والعدم من 
جهة واحدة کنحو قوله: لا تقربوا الزنا وقد أوجبته علیکم. وهو عين التناقضء وهو محال 
باتفاق العقلاء . انظر : شرح مختصر الروضة (۱/ ۰۳۷۰ وسواد الناظر (ص۱۵۹). 


FAY الحرام‎ 


۳ 


اَمَو [الإسراء: ۳۲۷۸ مع لتلا الْحَرِيرَ”" فلا یضادّه» فيصم الجمم 
بينهما. ولكل حكمه”". أو إلى وصف المنهي عنه فقط نحو: ظأقِيمُوا سر 
[الانعام: ۰۲۷۲ مع 1 مروا الصَلوه وانتم شکری» [النساء: ۰۲4۳ وادعي الصَّلاةٌ 
یام أقْرَائِك)”*'. وكالنهي عن الصلاة في الأماكن”*' والاوقات المنهي عنها 
وكإحلال البیع مع المنع من الربا» فهو باطل عندنا» وهو قول الشافعي. 


(۱) 
(۲) 


(۳( 


(0 


(۵( 


() 


في (ف) : «آقیموا». 

ورد النهي عن لبس الحرير للرجال في عدة أحاديث» منها ما جاء عن عم بن الخطات 
قال : ر دلا لبوا الحَرير من له في لالم یلیس في الآخ خر . 
من حدیث رقم (۰)0۸۳ ومسلم واللفظ له /١5(‏ ۰616 کتاب اللیاس» باب تحريم الذهب 
والحریر على الرجال واباحته للنساع حدیث رقم (۲۰۲۹). 

وهنا تجد أن الشارع قد آمر بالصلاة ونهی عن لبس الحریر دون أن یتعرض للنهي عن لبسه 
في الصلاة خاصةه فأصبح لا تضادٌ بين الأمر بالصلاة والنهي عن لبس الحریر فیصح 
الجمع بينهما بان يصلي في ثوب حريرء ویکون لكل واحدٍ من المأمور والمنهي عنه حکمه 
الخاص بهء فیکون مطيعًا بفعل الصلاة مثابًا عليهاء آثمًا بلبس الحریر مُعاقيًا علیه. 

هذا الحديث عند الدارقطنى بهذا اللفظ وبتحوه (۱/ ۰۳۸۵ ومعناه فى الصحیح عند 
البخاري» كتاب الحيض› باب إقبال المحيض وإدباره برقم (۰۳۲۰ ۰۳۲۵ 2)391١‏ وعند 
مسلمء كتاب الطهارة» باب المستحاضة وغسلها وصلاتها برقم (/7/61). 

ورد ذكر الأماكن السبعة المنهي عن الصلاة فيها فيما روي عن ابن عمر جوا «أن رسول الله َكل 
نهى أن يصلى في سبعة مواطن: في المزبلة» والمجزرة» والمقبرة» وقارعة الطريق» وفي 
الحمّام» ومعاطن الإبل» وفوق ظهر بيت الله». أخرجه الترمذي» كتاب مواقيت الصلاة عن 
رسول الله باب ما جاء في كراهية ما يصلى إليه وفيه» حديث رقم (۰۳:7 وأخرجه ابن 
ماجه (ص57١)»‏ كتاب المساجد والجماعة باب المواضع التي تکره فيها الصلاة» حديث 
رقم (۰)۷7 وأخرجه ابن ماجه أيضًا لح به رقم .)۷٤۷(‏ وهو 
حديث ضعيف كما أشار إلى ذلك الترمذي فقال: «إسناده ليس بذاك القوي. وقد تكلم في 
زيد بن جبيرة من قبل حفظه. وزيد بن جبيرة الكوفي أثبت من هذا وأقدم وقد سمع من ابن 
ابن عمر» عن عمر» عن عن النبي وَل مثله مثله. . . iS‏ مت تعض 01 
الحديث من قبل حفظه. منهم يحيى بن سعيد القطان». وقال الحافظ ابن حجر افق : ری ین 
جبيرة ) في التقریب : (مترولك»» وفي التلخیص (۱/ ۳۸۵) : «(ضعيف جدًا» . 

وأوقات النهي خمسة عند الحنابلت فقد قال ابن قدامة: «وهي خمس: بعد الفجر حتى تطلع 
الشمس› وبعد طلوعها حتی ترتفع قید رمح› وعنل قيامها حتى تزول» وبعد العصر حتى 
تتضیف الشمس للغروب» وإذا تضیّفت حتی تغرب). انظر : العدة في شرح العمدة /١(‏ 
1۳(« وتضيّفت : أ مالت. 


8# کتاب البلبل مختصرالروضة فق أصول الفقه 


وعند أبي حنيفة هو فاسدٌ غير باطل اعمالا لدليلي الجواز والمنع. 

لنا: أن المنهي عنه ليس هذه الصفة؛ بل الموصوف بهاء وإلا للزم صحةٌ بيع 
المضامين” والملاقيح”". إذ النهي عنها لوصفهاء وهو تضمنها الغرر لا لكونها 
بیعا إذ البيع مشروع إجماعا . 


(۱) فرق هنا آبو حنيفة بين الفاسد والباطل هو وأصحابه» فیفرقون بینهما في المعاملات فقط 
أما في العیادات فالفاسد عندهم مرادف للباطل» وذلك لأن المقصود من العبادات تحصیل 
الثواب واندفاع العقاب لا غیر فإذا جاء المکلف بعبادة على وجه منهیْ عنه نهي او ین فهي 
باطلة لعدم ترتب المقصود منهاء بخلاف المعاملات إذ لا يستلزم عدم ترتب الثواب عليها 
عدم ترتب مقصود آخر کالملك والانتفاع» فالمعاملات فسادها غير بطلانهاء فالفساد هو أن 
يترتب أثر المعاملة عليها مع وجوب الفسخ شرعاء وأما البطلان فلا يترتب أثر المعاملة 
عليها شرعاء فما كان مشروعا بأصله دون وصمه سمي فاسداء وما لم يكن مشروعا بأصله 
ولا بوصفه يُسمى باطلا . 
وأما الجمهور: فإن الباطل والفاسد عندهم مترادفان» فلم يفرقوا بينهما في أصل الاطلاق» 
وان کانوا قد فرفوا هه في ن رمن,هله نمرژ أن الحج يبطل بالردة ويفسد 
بالجماع» فالباطل لا يجب المضيٌ فيه والفاسد يجب المضي فيه 
انظر: أصول السرخسي »)85/١(‏ والمستصفی (۱۷۹/۱)» 56 والبيان »)8١5/١(‏ 
وروضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر العاطر 2»)١15/١(‏ وشرح مختصر الروضة» للطوفي 
۰۳۷۷/۱۱ ۰865 والإحكام. للآمدي (ص۸۳)» ومختصر منتهى السؤل والأمل (1/1”) 
والفروق» للقرافی (۸۲/۲) الفرق السبعون. وبذل النظر في الأصول (ص۰)۱۹ والبحر 
المحیط (۰۳۲۰/۱ 4۳۹/۲ والقواعد والفوائد الأصولية (ص۰)۹۵ وتحریر المنقول 
(ص۰)۱۳4 وشرح الکوکب المنیر (۰)4۷۳/۱ والفروق في آصول الفقه (ص۲۹۳)؛ 
والواضح. للاشقر (صء۵). 

(۲) اختلف اللغویون في تفسیر معنی المضامین» فذهب بعضهم إلى أن المضامین: ما في 
أصلاب الفحول» وذهب بعضهم إلى أن المضامین ما في بطون الاناث» كما اختلف الفقهاء 
في معنی المضامین» فذهب الحنفية والشافعية وابن حبيب من المالكية وهو قول عند الحنابلة 
ای آن المضامین: ما فی آصلاب الفحول وذهب المالكية وهو فول عند الحنابلة إلى أن 
المضامین : ما في بطون إناث الدواب. 
انظر: لسان العرب (۰)۲۰۷/۱۳ والقاموس المحیط (۰)۲۷۲/4 ومعجم المصطلحات 
والألفاظ الفقهية (۰)۳۰/۳ ومعجم لغة الفقهاء (ص 8۰). 

(۳) جمع ملقوحة وهي لغةّ: جنين الناقة خاصف وشرعًا آعم من ذلك ومعناه: ما في البطون 
انظر: لسان العرب (۰)5۷۹/۲ والقاموس المحیط (۰)۳۰۱/۱ ومعجم المصطلحات 
والالفاظ الفقهية (۰)۳:۸/۳ ومعجم لغة الفقهاء (ص1۲۷). 


المكروه ۸ ا 


۹ و O‏ مز 


المکرو ه(۱) 


صد المندوي”" 3 وهو ما مدح تاركه. ولم يذم EL‏ 
5 و )20 

وقيل: ما رجح ترکه على فعله من غير وعيلٍ ة به . 
وقیل : ما ركا من فعله کذلك "": ومعانیها واي 


)١(‏ المكروه لغة: : من الکره ه بالضم وهو المشقة وار ضد المحبوب» وهو ماود س 
الكريهة وهي الشدة فى الحرب» ومنه قولهم: جمل كرة. أي : شديد الرأس» وفي معنى 
ذلك الكراهة والكراهية وهي ضد الإرادة. 
انظر: لسان العرب (۰)۵۳۶/۱۳ والقاموس المحيط (۰)۳۳۱/4 والمصباح المنير (۲/ 
07 . 

(۲) وقد ظهر من تقسيم الخطاب إلى الأحكام الخمسة التكليفية أن المندوب هو المأمور غير 
الجازم» والمكروه هو المنهي غير الجازم» فتحققت الضدية بينهما من حيث الحقيقة والمادة. 

(۳( وممن قال بهذا التعریف : البيضاوي» وتقي الدین السبکي» والمرداوي» وابن النجار الحنبلي 
وغیرهم . 
انظر: نهاية السول (۰)۵۱/۱ والابهاج (۰)۵۱/۱ وتحریر المنقول (ص۰)۱۲۷ وشرح 
الکوکب المنیر (4۱۳/۱). 

(8) وهذا تعریف القرافي» وهو لیس نص تعریفه وانما قال الطوفي: «وهو معنی ما ذکر». شرح 
مختصر الروضة (۱/ ۳۸۳). 

() وهذا تعریف ابن قدامة. انظر: روضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر العاطر (۱/ ۱۲). 

() المکروه اصطلاخا قد عرف بتعریفات کثيرة منها: 
تعریف الباقلاني في التقریب والارشاد وهو: «إنه منهیٌ عن فعله نهي فضل وتنزیه» ومأموز 
علی وجه الندب 3 یفعل غيره الذي هو آولی وأفضل منه». وعرّفه الجوینی فى الورقات 
ا اما بوانت على تركه ولا ماقت خلى فعله 6 وهال فى ارعان (والمكروةها ر جر 
ولم يُلم على الإقدام عليه». ١‏ 
فهذه التعريفات وما ذكره الطوفي وغيرها معانيها كما ذكر الطوفي واحدة لاشتراك جميعها في 
أن المفهوم منها: المطلوب تركه طلبّا غير جازم. ١‏ 
وانظر هذه التعاريف السابقة وتعاريف أخرى في : التقريب والارشاد (۰)۲۹۹/۱ والورقات» 
للجويني مع شرحهاء لابن الفركاح (ص۰)۱۰۱ والبرهان له »)48/١(‏ والمستصفی ٠‏ للغزالي 
1 )ل والمنخول له (ص۰)۸۷ والمحصول »)87/١(‏ وروضة الناظر مع شرحها نزهة - 


سل ۳۱۸۲ كتاب البلبل مختصر الروضة ف أصول الفقه 
ي ر 


وهو منهئنٌ عنه لانقسام النهي إلى كراهةٍ وحظرء فلا يتناولّه الأمرُ المطلق 
[لتنافهما] ٩۳۳۱‏ . 


= الخاطر العاطر (۰)۱۲۳/۱ والاحکام للآمدي (ص۰)۷۲ والمسودة (۰)۱۰۰۷/۲ وشرح 
تنقیح الفصول «ص۰)14 ونهاية الوصول (۰)1۵۳/۲ وشرح مختصر الروضة. للطوفي (۱/ 
۲ والابهاج» للسبكي (۰)۵۱/۱ ونهاية السول (۰)۵۱/۱ والبحر المحیط (۲۹۲/۱) 
وکشف الاسرار (۰)8۲۱/۲ وتحریر المنقول (ص۰)۱۲۷ وشرح الکوکب المنیر (۱/ 4۱۳ 
والمعجم الجامع؛ للتعریفات الأصولية (ص۰)۱۱4 ومعجم لغة الفقهاء (ص۰)4۲۵ ومعجم 
المصطلحات والألفاظ الفقهية (۳/ ۳۶۲). 

(۱) في (ج): «لنا فيهما». 

(۲) مسألة: هل الأمر المطلق يتناول المكروه؟ اختلف فيها الأصوليون على مذهبین : 
الأول: وهؤلاء ذهبوا إلى أن الأمر لا يتناول المکروه» وذلك لأن المكروه منهئئنّ عنه فهو 
قسيم الحرام» وهذا يقتضي الكف عن الفعل» بينما الأمر يقتضي إيجاد الفعل» إذن فالأمر 
المطلق لا يتناول المكروه بحال لتنافيهما وتضادهما . 
وممن قال بهذا المذهب: مالك وأكثر الحنابلة» والشافعية» وأبو عبد الله الجرجانی من 
الحنفية» ونسبه المرداوي الحنبلي إلى الأئمة الأربعة» وهو ما رجحه الطوفي. ١‏ 
الثاني : وهؤلاء ذهبوا إلى أن الأمر يتناول المکروه واحتجوا على ذلك بصحة طواف 
المحدث فقالوا: يتناوله الأمر بالطواف في قوله تعالى: یلوا باب لین 69 
[الحج: ۲۹]. 
وممن قال بهذا: أكثر الحنفية» وممن نسبه إليهم: القاضي أبو يعلى» وأبو المظفر السمعاني» 
وتاج الدين السبكي» وممن قال به كذلك بعض الحنابلة وممن نسبه إليهم: أبو محمد 
کت لایر 
ولکنٌ الكوراني الحنفي ی السبكي في نسبته هذا المذهب للحنفية فقال: «قوله - 
السبكي -: خلافا للحنفية. صريحٌ في أن الحنفية قائلون بأن الأمر يتناول المکروه» 5 2 
لا يعقل؛ لان المباح عندهم غير مأمورٌ به مع کون طرفيه على حد الجوازء كيك sS‏ 
يكون المكروه من جزئيات المأمور به في شيء من الصور؟ | وكتبهم أصولا وفروعًا مصرّحة 
بأن الصلاة في الأوقات المكروهة فاسدة» حتى التي لها سببٌ مطلقًا». 
قلت: وكلام الكوراني هذا متعقّبٌ لأمرین : 
الأول: أن السبكي لم ينفرد بنسبة ذلك إلى الحنفية» وإنما نسبه إليهم أيضًا ابن السمعاني 
وهو من أدرى الناس بمذهب الأحناف» وكذلك نسبه إليهم أبو يعلى القاضي» والمجد ابن 
تيمية وغيرهم . 
الثاني : أن فروع الحنفية تدل على أن الأمر المطلق یتناول المکروه عندهم على عکس ما 
ذکر الكوراني فمثلا الصلاة عندهم في الأوقات المكروهة صحيحة ولكنها ناقصة. 
فائدة: 


٣١ ۱ المکروه‎ 


<< 
وقد يُطلق على الحرام"؟؛ کقول الخرقي: ویکره أن یتوضاً في آنية الذهب 


والفضة. وعلی ترك الأولىء واطلاق الکراهة ینصرف إلى التنزیه . 


(۱) 


قسّم الحنفية المکروه إلى قسمین : 


الأول : المکروه تحريماء وهو ما طلب الشارع الکف عن فعله طلبّا جازمًا بدلیل ظني . 

الثاني : المکروه تنزیها وهو ما طلب الشارع الکف 9 طلبا غير جازم. 

وذکر ملا خسرو في کتابه شرح مرقاة الوصول أن بینهما فرقا من وجهين : 

الاول: آنهما بعد أن لا یعاقب فاعلهما. يعاتب بالثاني أكثر من الاول. 

الثاني : أن یتعلق بالثاني محذور دون العقوبة بالنار. 

وقد ذکر الدکتور صلاح زیدان أن الجمهور والحنفية متفقون على أن ما طلب الشارع تر که 
جازمّا بدلیل قطعی یسمَی حرامّا» وأن ما طلب الشارع ترکه طلبّا غير جازم يُسمّى مکروها 
تنزیها» وأن الخلاف منحصرٌ في تسمية ما طلب الشارع ترکه طلبّا جازما بدلیل ظني؛ 
فالجمهور ومعهم محمد بن الحسن الشيباني یسمونه حراماء آما الامام آبو حنيفة ومعه صاحبه 
آبو يوسف فیسمونه مكروهًا كراهة تحریم. 

انظر : البدیع في أصول الفقه. لابن الساعاتي (۰)۳۹۹/۱ ومرآة الاصول شرح مرقاة 
الوصول (ص۰)۳۷ والحکم الشرعي التكليفي» للدکتور صلاح زیدان (ص ۱4۰). 

ولمزید تفصیل حول هذه المسألة انظر : العدة (۰)۳۸۶/۲ واحکام الفصول (۲۲۵/۱) فقرة 
رقم (6 ۰/۹۵ والقواطع (۱/ ۲۲۳ وأصول السرخسي ( © والمستصفی (۱/ 
۱ وروضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر العاطر (۱/ ۰۱۳۵ ومختصر منتهی السؤل 
والأمل (۰)۳۲4/۱ والمسودة (۰)۱۲۱/۱ وتلخیص الروضة (۰6۷۱/۱ وشرح مختصر 
الروضة .)۳۸۳/١(‏ وأصول ابن مفلح 2»)51٠/١(‏ وسواد الناظر (ص57١)»‏ والبحر المحيط 
»598/١(‏ ۰۲۹۹ والقواعد والفوائد الأصولية (ص١4).‏ والبدر الطالع» للمحلي (۱/ 
۰ وتحریر المنقول (ص۰)۲۸ والدرر اللوامع (۱ ۳۷ والضاء اللامع (۱/ ۳۶۸ 
وشرح الکوکب المنیر (4۱۵/۱). 

وهنا يظهر أن الطوفي لم يشر إلى الخلاف في هذه المسألة مع آنها مسألة خلافية. 

لقد بين الغزالي أن للمكروه معان متعددة عند الأصوليين 0 فقال: «وأما المكروه فهو 
لفظ مشترلك في عرفب الفقهاء بين معان : 

آحدها : مرن فکثیرا ما یقول الشافعي : آکره کذا. وهو يريد التحریم . 

الثاني : ما نهي عنه نهي تنزيه» وهو الذي آشعر بان ترکه خيرٌ من فعله ولم يكن عليه عقاب» 
كما أن ادت هو الذي :اشر ,بان فل حير فن ترک 

الثالث: ترك ما هو الأولى ولم يُنه عنه» كترك صلاة الضحى مثلا لا لنهي ورد عنه ولكن 
لكثرة فضله وئوابه» قيل فيه إنه مكروه تركه. 

الرابع : ما وقعت الريبة والشبهة في تحريمه» كلحم السبع» وقليل النبيذ». المستصفی (۱۳۰/۱). 
وانظر هذه المعاني في : التقريب والارشاد (۰)۲۹۹/۱ والإحكام. للآمدي (ص٦۷)›‏ 
والابهاج (۱/ ۰6۵۱ والبحر المحیط (۲۹۲/۱). 


TE‏ ا 2 لح سم ع مب لس 


(۱) المباح لغةّ: مشتقّ من الاباحة وهي الاظهان یقال: باح بسره. إذا أظهره» وقیل: من باحة 
الدار وهي ساحتهاء وفیه معنی السعة وانتفاء العائق؛ لأن الساحة تتسع للتصرف فیها بالسعي 
والحركة بحسبهاء والعائق من ذلك منتف فيهاء ويأتي بمعنى TT‏ فيقال: أباح الرجل 
ماله؛ أي: أذن في الأخذ والترك نان بمعنى الموسع فيه؛ فالمباح ضد المحظور. 
انظر: القاموس المحیط (۰)۲۲۲/۱ والصحاح للجوهري (0) ومختار الصحاح 
(ص‌۰)۹۸ ولسان العرب (۰)4۱/۲ ومعجم مقاییس اللغة (۰)۳۱۵/۱ والحکم الشرعي 
التكليفي» للأستاذ الدکتور صلاح زیدان (ص۱۵۳). 
وأما اصطلاخا فله تعریفات عدة منها: تعریف القاضي آبي یعلی: «کل فعل مأذون فيه لفاعله 
لا ثواب له في فعله ولا عقاب في ترکه» . وعرّفه الغزالی ف فى المستصفی بأنه : «الذي ورد 
ا تعالی بفعله وترکه» غير مقرون بذم فاعله ا ولا بذم تارکه ومدحه» . 
وذكر عدة : تعريفات أخرى وأبطلهاء وعرفه في المنخول بأنه : (تخيير بين فعلين لا يتميز 
أحدهما عن الآخر بندب ولا كراهية». e‏ ابن قدامة بأنه: «ما أذن الله في فعله وتركه غير 
مقترن بذم فاعله وتا رکه ولا مدحه»» وعرفه البيضاوي بأنه: «ما لا یتعلق بفعله وترکه مدح 
ولا ذم». 
والتعریف المختار: هو تعریف البيضاوي بعد حذف کلمة (ذم)» فقد قال الاسنوي: «وأما 
الذم فإنه لو حذفه فقال: ما لا یتعلق بفعله وترکه مدح»» وذلك لأن الاسنوي یری آنها زائدة 
في الحد. والحدود تصان عن الحشو والتطویل . 
وکذلك يضاف إلى تعریف البيضاوي كلمة «لذاته»» وذلك لاخراج ما لو كان تعلق المدح 
بالمباح لا لذاته بل بسبب قصد الامتناع عن فعل الحرام فان فاعله یمدح ليس لذات فعل 
المباح کالسکوت مثلا» بل لأنه قصد بالسکوت ترك القذف» فیستحق المدح. 
فأخلص من هذا بأن التعریف المختار هو: «ما لا یتعلق بفعله وترکه مدح لذاته». 
وهو ما اختاره الدکتور صلاح زیدان . 
ومن آسماء المباح: الحلال واللق. والجائزء إلا أن الجائز كما يُطلق على المباح فانه 
يطلق على غيره کالواجب والمندوب والمکروه وغيرهاء ورفع الحرج» ونفي الجناحء 
والمسموح به . 


ا 


وهنا مسألتان : 


= انظر هذه التعريفات وتعريفاتٌ أخرى فى: التقريب والإرشاد »)788/١(‏ والمعتمد /١(‏ 
۲ والعدة (۰)۱7۷/۱ والحدود (ص۰)۸4 والبرهان» للجويني (۷) والورقات له 
مع شرحهاء للرملي (ص۰)1۱ والمستصفی. للغزالي (۰)۱۲۹/۱ والمنخول له (ص ۸۷ 
والتمهید (۱/ ۰670۷ والواضح () والمحصول (۱/ ۰۸۱ وروضة الناظر مع شرحها 
نزهة الخاطر العاطر (۰)۱۱1۱/۱ والاحکام للآمدي (ص ۰6۷۷ ومختصر منتهی السژل 
والأمل (۰)۳۲/۱ والمسودة (۰)۱۰۰۷/۲ وشرح تنقیح الفصول (ص۰)1۹ وتلخیص روضة 
الناظر (۱/ ۰615۶ ونهاية الوصول (۲/ ۰)1۲۳ وشرح مختصر الروضت للطوفي (۱/ ۰۳۸ 
وتقریب الوصول (ص۰)۲۱۳ ونهاية السول (۰)۵۱/۱ والبحر المحیط (۰)۲۷۵/۱ وتحریر 
المنقول (ص۰)۱۲۸ وشرح الکوکب المنیر (۰)4۲۲/۱ والمعجم الجامع للتعریفات الأصولية 
(ص۳٩)۰‏ ومعجم المصطلحات والالفاظ الفقهية (۳/ ۰۲۰۲ ومعجم لغة الفقهاء (ص‌۰)۳۸ 
والحکم الشرعي التكليفي» للاستاذ الدکتور صلاح زیدان (ص۰۱۵۵ ۱۹۵). 

(۱) وهذه المسألة: هل المباح مأمور به؟ 
اختلف فیها الأصوليون على مذهبین : 
المذهب الأول: مذهب الجمهور. ومنهم آبو الولید الباجي ونسبه إلى محققي المالکیق 
والشيرازي» والجويني» والغزالي» وابن عقيل» وابن برهان» والرازي» وعلي بن اسماعیل 
الأبياري» وابن قدامة» والطوفي وغیرهم. وهو أن المباح ليس مأموزا به من حيث هو 
وهذا باتفاق الفقهاء والأصوليين كما قال الآمدي» واستدلوا على ذلك: 

* أن الأمر اقتضاء وطلب» والمباح لا يُطلب فعله ولا تركه بل مأذونٌ فيه» ومخْيّرٌ فيه بين 
الفعل والترك فان استعمل لفظ الأمر في الإذن والتخيير فهو من باب التجوز. 

* أن الأمر لا بد فيه من ترجيح لأحد جانبيه» اما جانب إيجاد الفعل أو ترکه» وأما المباح 
فلا ترجیح فيه إذ هو تخییر بين إيجاد الفعل وترکه. ۱ 

المذهب الثاني : وهو مذهب الكعبي البلخي وأتباعه مثل : أبي بكر الدقاق وأبي الفرج من 
المالكية» ومعتزلة بغداد. وهو أن المباح مأمورٌ به» آي: واجب. واستدلٌ على ذلك بدلیلین : 
الأول: أن ترك الحرام واجب» والسكوت المباح يُترك به الحرام من الزنا والسرقت 
والسكوت المباح يترك به الكذب والقذف والتلفظ بالكفرء وترك الزنا والسرقة والكذب 
والقذف والتلفظ بالكفر مأمور به؛ إذن المباح الذي یتوصل به إلى ذلك مأمور به» وبنی 
كلامه على قاعدة: ما لا يتوصل إلى الواجب إلا به فهو واجب. 

و جت على .داك 

١‏ -أن الكعبي قرر بأن فعل المباح يستلزم ترك الحرام» وحینتذٍ يكون ترك الحرام لازم لفعل 
المباح» ولا يلزم من کون اللازم وهو ترك الحرام واجبّا لذاته أن يكون الملزوم وهو فعل 
المباح كذلك أيضّاء فهما أمران مختلفان. 

۲ - أنه إذا لزم أن يكون المباح مأمورًا به واجبًا لأنه يترك به الحرام؛ فيلزم ذلك في بقية - 


8 ۹۰ كتاب البلبل مختصر الروضة ف۸ أصول الفقه 


الأحكام» مثال ذلك أنه قد يترك بالندب كالسواك حرام كشرب الخمر فیکون واجبا وقد 
يترك بالصلاة المكتوبة الواجبة الزنا وجوبّاء وقد يترك بالحرام حرام آخر فيكون الشيء 
الواحد واجبا وحرامًاء وهذا تناقض» ويكون الواجب واجبا مرتين: من جهة وجوبه بذاته. 
ومن جهة ترك الحرام به» وهكذا. 
۳ أن المباح ليس نفس ترك الحرام بل هو شيء به يترك الحرام» ولا يلزم من کون الترك 
واجبًا أن يكون الشىء المعیّن الذي يحصل به الترك واجبًا إذا كان ذلك الترك ممكنّ التحقيق 
بشيء آخر غیر ذلك الاول. 
الثاني : المباح مأمورٌ به لكنه دون الندب» كما أن الندب مأمور به لکنه دون الوجوت. 
2 عن ذلك بأن هذا الذي قاله محال وغير معقول» إذ أن الأمر اقتضاء وطلب والمباح 
غير مطلوب بل مأذون فيه ومخيّرٌ فيه بين الفعل والترك وکذلك فان الأمر لا بد فيه من 
ترجیح لأحد جانبیه اما جانب طلب الفعل أو ترکه وأما المباح فلا ترجیح فيه. 
والخلاف في المسألة لفظي : 
وذلك لأن الجمهور لا یختلف مع الكعبي في أن المباح یکون مأمورا به لا لذاته بل 
لعارض» کتحقق ترك الحرام به وغیره» كما أن الكعبي لا یختلف مع الجمهور في أن المباح 
غير مأمور به من جهة ذاته وأنه مخیر بين فعله وترکه. 
وممن ذهب إلى أن الخلاف في المسألة لفظي : آبو الولید الباجي فقال: «فإن كان مراد من 
ذهب إلى ذلك أن المباح مأمورٌ به بمعنی أنه مأَذونْ في فعله وتركه المباح» لا ثواب في 
فعلهما ولا عقاب في تركهما؛ فذلك خلاف عبارة». إحكام الفصول (۰)۱۹۹/۱ والغزالي 
بقوله: «فإن استعمل لفظ الأمر فى الإذن فهو تجوّز». المستصفى (۰)۱۶۲/۱ وابن قدامة 
رل ری مایا ارا فال :ابن ندرا معلا ار إلى أن اللقلاف: اة 
روضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر» لابن بدران (۰)۱۲۱/۱ وتاج الدين السبكي وقد نسبه 
إليه الكوراني بقوله: «وقال المصنف - يريد السبكي -: والخلف لفظي». الدرر اللوامع (۱/ 
۰۲ والمرداوي الحنبلی بقوله: «وخالف الکعبی وأصحابه» والخلف فيهما لفظى». تحرير 
المنقول (ص۰۱۲۸ والسيوطي بقوله: «والخلاف لفظي. فان القائل بأنه مأمورٌ به لم يجعله 
مأمورًا به لذاته بل من حيث ما عرض له من تحقق ترك الحرام» والجمهور لا يخالفونه -: 
أي الكعبي - في ذلك». شرح الكوكب الساطع (۱۰/۱). 
ولمزيد تفصيل حول هذه المسألة انظر: إحكام الفصول (۰)۱۹۹/۱ وشرح اللمع (۱/ ۰۱۹۲ 
والتلخيص (۰)۲۹۰/۱ والمستصفى ».)١57/١(‏ والواضح (۰)4۸۸/۲ والوصول إلى الوصول 
7/١‏ ». والمحصول »)٤٤۷ /١(‏ والتحقيق والبيان .)۸٠١ /١(‏ وروضة الناظر مع شرحها 
نزهةالخاطرء لابن بدران (۰)۱۳۱/۱ والإحكام» للآمدي (ص۰)۷۸ وشرح المعالم» 
للتلمساني (۱/ »)۳۷٤‏ ومختصر منتهى السؤل والأمل (۰)۳۲۹/۱ والبديع (۱/ ۰0۳۲ وتلخيص 
الروضة (۰)1۹/۱ ونهاية الوصول (۰)1۲۹/۲ وشرح مختصر روضة الناظرء للطوفي /١(‏ 
۷ والمسودة (۰)۸۸/۱ وشرح العضد (ص۰)۸ وأصول الفقه» لابن مفلح 2)557/١(‏ 


المَیاح ۱ ص 


خلافًا للکعبی""؟ . 

لنا: الأمر یستلزم الترجیح ولا ترجیح في المباح”'" . 

قال" : المباح ترك حرام وهو واجب؛ فالمباح واجب. 

قلنا: یستلزمه ویحصل به لا أنه هو بعینه". ثم قد یترك الحرام ببقية 
الأحكام» فلتکن كلها واجبة**. وهو باطل. 

الثانية: الانتفاع بالأعيان قبل الشرع"" على الإباحة عند 


= وسواد الناظر (ص77١)»‏ والموافقات »)١76/١(‏ والبحر المحيط (۰)۲۷۹/۱ وشرح النجم 
الوهاج (ص۰)۱۱۱ والتحرير لما في منهاج الأصول من المنقول والمعقول (ص۹۷) والنبذ 
الزكية في القواعد الأصلية (ص ۰۵۲ والبدر الطالع (۰)۱۳۳/۱ وتحرير المنقول (ص۱۲۸) 
والدرر اللوامع (۰)۳۲۵/۱ والضیاء اللامع (۰)۳۱۹/۱ وزبدة الوصول (ص۰)۱۱۲ وشرح 
الکو کب الساطع (۰)۱۰۲/۱ ومختصر التحریر (ص 6۸۳ وشرح الکوکب المنیر (۱/ 4۲ 
وشرح ذريعة الوصول (ص۰)۱۸۷ وفواتح الرحموت (۰)۹71/۱ والحکم الشرعی ي التكليفي» 
للأستاذ الدكتور صلاح زيدان س 

(۱) هو: عبد الله بن أحمد بن محمود البلخي الخراساني أبو القاسمء أحد أئمة المعتزلة وكان 
رأس طائفة منهم سمّیت (الکعبیة) أو (البلخية)» توفي ببلخ سنة ۳۱۹ه. 
انظر: سير أعلام النبلاء (۲۵۵/۱۵)) ترجمة رقم (۰)۱۰۷ ولسان الميزان (۰)۲۵۹/4 ترجمة 
م ومعجم المؤلفين» لكحالة .)۳١/١‏ 

(۲) هذا ! یل من ری لجمهور القائلین أن المباح غير مأمور به. 

(۳) يعني : الكعبي مستد لا على أن المباح مأمورٌ به. 

62 07 جوات حجة على حجة الكعبي . 

(5) هذا إلزام للكعبي على مذهبهء وتقريره أنه إن لزم أن يكون المباح مأمورًا به واجبّا لأنه يترك 
به الحرام؛ لزم ذلك في بقية الاحكام لأن كل واحدٍ منها يترك به الحرام. انظر: شرح 
مختصر الروضة. للطوفي (۳۸۹/۱). 

() اختلف العلماء في مسألة الانتفاع بالاعیان قبل ورود الشرع - كما ذکر الطوفي - على ثلاثة 
مذاهب : 
الاول: الاباحت» وهو مذهب آبي بكر الجصّاص من الحنفية» وأبي الحسن التميمي» وأبي 
الخطاب. وأبي الفرج المالكي» وأبي زيد الدبوسي الحنفي» وأبي علي الجبّائي وابنه أبي 
هاشم من المعتزلة» وأبي الحسين البصري المعتزلي» وابن سريج البغدادي من الشافعية» 
وفي رواية لاحمد. والمعتزلة البصریین» وأبي إسحاق الإسفراييني» وأبي حامد الاسفراييني 
وأصحاب آبي حنيفة» وابن قدامة» وابن عبد الهادي الحنبلي وهو ما رجحه الطوفي . 
واستدل هولاء بأدلةٍ سمعية وعقلية» فمن الادلة السمعية: 


- 


- ووجه الاستدلال‎ ۰]۲٩ قوله تعالى: هو ی حَلَىََ لَكُم ما في الْأَرْضٍ جَمِيمًا» [البقرة:‎ - ١ 
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خخ زو لحت اک 


= هو أن الله تعالى امتنَّ على خلقه بما في الارض مما سخره له ولا يمتن سبحانه إلا 
بمباح» إذ لا مِنّهَ في محرّمء وكذلك فان الله تعالى خلقها لمنافع المكلفين» فدلت الآية على 
إباحة الأشياء وجواز الانتفاع بها حتى يرد دليل يدل على خلاف ذلك» وأيضًا كل الأشياء 
التي خلقها الله لنا وأراد منا أن ننتفع بها إن كان نفعها خالصًا أو نفعها أكثر من ضررها 
فمباخْ الانتفاع بهاء وان كان ضررها خالصًا أو ضررها أكثر من نفعها فلا يجوز الانتفاع 
بهاء وهذه القاعدة يندرج تحتها فروعٌ كثيرة. 
۲ - حدیث: «الحلال ما آحله الله في کتابه والحرام ما حرّمه الله في کتابه. وما سکت عنه 
فهو عفو». أخرجه آبو داود» کتاب الاطعمت. باب ما لم یذکر تحریمه» حدیث رقم 
CTA‏ والبيهقي ف في السنن رى كتاب الضحاياء باب ما لَمْ یر تحریمه ولا گان في 
5 تَحْرِيمُهُ ما يؤْكَلُ أو يُشْرَبُء والحاكم (۲/ ١٤۳)ء‏ والطبراني في المعجم الكبير 
(/ ۰۲۵۰ انظر : السلسلة الصحيحة حديث رقم (65؟١).‏ 
ووجه الدلالة أن الاشیاء المسکوت عنها عفا الله عن فاعلها وعن تارکها. فلا یثاب فاعلها 
ولا يعاقب تارکها وهذا هو معنی الاباحة. 
ومن الادلة العقلیة: قالوا إنه معلوم أن الله تعالی خلق الأشياء لمنافع المکلفین» وذلك لأن 
خلقها لا يخلو من أحد أربعة معان : 
* إما أن يكون الله تعالى خلقها لا لینفع أحداء وهذا عبت وسفةء والله تعالى منزهٌ عنه. 
* أو يكون خلقها ليضر بها من غير نفع» وهذا أشنع وأقبح» ولا يجوز هذا أيضا في حق الله 
تعالى . 
# أو يكون خلقها لمنافع نفسه وذلك محال فهو الغني بذاته سبحانه» فكل الخلق فقراء 
محتاجون إليه وهو غني عنهم 88 . 
* فثبت أنه خلقها لمنافع خلقه من المكلفين وغيرهم» فوجب لهم الانتفاع بها على أي وجو 
ما لم یود إلى ضررٍ خالص منها أو ضرر أعظم من النفع الذي يأتي من ورائهاء وهذا القول 
هو قول الجمهورء وقد رجحه الطوفي لتوارد دلالة السمع والعقل على صحته. 
الثاني: الحظر. وممن قال بذلك: آبو عبد الله الحسن بن حامدء والقاضي أبو یعلی 
والأبهري من المالكية» وأبو علي ابن أبي هريرة» والحلواني» والمعتزلة البغداديون. 
واستدلوا بأن هذه الأشياء ملك لله تعالی» والأصل عند العقلاء جميعًا منم التصرف في ملك 
الغير من غير إذنه . 
وأجِيبَ عن هذا الاستدلال بحوابین : 
أنه قياسنٌ فاسدٌ لأنه من باب قياس الخالق على المخلوق؛ فالمخلوق قد يصيبه الضرر 
ويغضب ويحزن إذا تصرّف أحد فى ملكه بغير إذنه» وأما الله كق الخالق فليس يلحقه ضرز 
أو نفع من خلقه سبحانه. فبطل بذلك القياس. 
ولو سّلم جدلا بصحة قياسهم فهو معارّض بأن الانتفاع بملك الغير بغير إذنه ليس محظورًا 
لعينه؛ لأنه يجوز الانتفاع بملك الغير بغير إذنه عادةً إذا لم يكن عليه فيه ضررء نحو أن - 


NT ۱ المُباح‎ 


یت 


یستظل بظل حائط إنسان» فلما كان ذلك ضريًا من الانتفاع بملك الغیر ولم يكن قبیخا في 
العادة المنع منه إذ لا ضرر فیه؛ علم أن الانتفاع بملك الغیر يجوز بغیر إذنه» فإذا كان هذا 
جائرًا في حق المخلوق فهو جائز في حق الخالق من باب أولى» وله المثل الاعلی والله 
تعالى يجوز في حقه قياس الأولى لقوله تعالى: ويله ال لمل [النحل: ۰۲1۰ ولا 
يجوز في حقه قياس التمثيل ولا قياس الشمول. 

الثالث: الوقف. وممن قال بذلك: أبو الحسن الخرّزي وأبو الوليد الباجي ونسبه لأكثر 
المالكية» وأبو بكر الصيرفي» وأبو علي الطبري» وابن حزم. وأبو إسحاق الشيرازي» وأبو 
بكر الفارسي وأبو الحسن الاشعري» وأبو المظفر السمعاني» وابن عقيل» والامدي 
والغزالي» والرازي» وابن الحاجب. 

واستدلوا بأن الاباحة تقتضي مُبیخا والحظر يقتضي خاظرا. وحیث لا حاظر ولا مبیح قبل 
ورود الشرع إذن فلا حکم ویجب التوقف. 

وهذا هو مسلك أصحاب التوقف من الاشاعرة» وهناك مسلك آخر لأصحاب التوقف من 
المعتزلة» وهو أنه لم یترجح لهم عقلا شيء في الحکم على هذه الأعيان لتعارض الادلة 


المبيحة والحاظرة. 
وأجيبَ عن هذا بأن أصحاب هذا المذهب منعوا إطلاق لفظ الاباحة والحظر ووافقوا في 
المعنى حين قالوا أن لا تبعة على فاعلها؛ لأن هذا هو صورة المباح» إذا لم يستحق بفعله 


الثواب» ويلزمهم أن ا من أن يقولوا في شيء من الأشياء انه واجب قبل مجيء 
الشرع» من مثل الإيمان بالله والعدل والصدق وألا يقولوا إن الكفر بالله والظلم والكذب 
محظور قبل مجيء الشرع. لأن الوجوب يقتضي موجبًا والحاظر يقتضي حاظرًاء فان قالوا: 
الموجب لاعتقاد الإيمان والحاظر لاعتقاد الكفر هو الله تعالى الذي أقام الدليل على ذلك. 
قيل لهم: فهلا قلتم مثله في هذه الأشياء قبل مجيء الشرع؟ لأن المبيح هو الله ود الذي 
خلقها للانتفاع بهاء ثم لم يقم الدليل على حظرها. 

وألفت النظر إلى أن الخلاف بين القائل بالوقف والقائل بالاباحة خلافٌ لفظي» وأشار إلى 
ذلك القاضي أبو يعلى فقال: «والقائل بالوقف موافق لمن قال بالإباحة في التحقيق» لأن من 
قال بالوقف يقول: لا يئاب على الامتناع منه ولا يأثم بفعله. وإنما هو خلاف عبارة». 
العدة (۶/ 2»)١1557‏ وخالفه ابن عقيل وقال: إنه أقرب إلى الحظر فقال: «والقائل بالوقف إلى 
القائل بالحظر أقرب منه إلى القائل بالاباحة». الواضح »)755١/5(‏ ووافقه ابن تيمية. انظر: 
المسودة (۰)۸۷۰/۲ وبناءً على كلام ابن عقيل وابن تيمية فان الخلاف لفظي بين الوقف 
والحظر؛ لأن أصحاب الوقف منعوا أنفسهم من الانتفاع بالأشياء قبل ورود الشرع لتوقفهم 
فيهاء كما أن أصحاب الحظر منعوا أنفسهم من الانتفاع بها قبل ورود الشرع لأنهم حرّموها 
على آنفسهم. فالخلاف لفظي . 

وأما ثمرة الخلاف بين المذهب الأول وهو الاباحة وبين القائلين بالحظر والوقف فقد بيّنها 
الطوفي فقال: «وفائدة الخلاف في أن الأفعال قبل الشرع على الاباحة أو الحظر أو الوقف - 
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(استصحاب كل) أي: كل واحد من القائلين حال أصله قبل الشرع فيما جهل دليله سمعًا بعد 


ورود الشرع. 

مثاله: أن العلماء في إباحة أكل الخيل والضب والضبع والأرنب والثعلب... فلو قدر أنه لم 
یجد في شي» من ذلك دليل بنفي ولا إثباتِ أو وجد دليل متعارض متکافی» رجع كل واحدٍ 
من العلماء إلى أصله قبل التشریع» فاستصحب حاله إلى ما بعد الشرع؛ فالمبیح یقول: 
الاصل في هذه الاشیاء الاباحت والأصل بقاء ما كان على ما كان بناء على القول 
باستصحاب الحال». انظر: شرح مختصر الروضة (4۰۲/۱). 


وللتفصیل حول هذه المسألة انظر : الفصول في الاصول. للجصّاص (۰)۲:۷/۳ والمقدمة 
في الأصول» لابن القضّار (ص۰)۵۳ وتقویم آصول الفقهء لابي زید الدبوسي (7/ 2579 
“01/7)» والمعتمد» لأبي الحسين البصري (۸1۸/۲)ء والإحكامء لابن حزم (0۲/۱)؛ 
والعدة. للقاضي أبي يعلى (۰)۱۲۳۸/4 وإحكام الفصول. للباجي (۰)1۸۷/۲ والتبصرة 
للشيرازي (ص017)» واللمع له (ص۰)۱4 وشرح اللمع له (۹۷۷/۲)ء والبرهان (۱۱/۱) 
فقرة (۰)۲۳ والقواطع (۰)۸۲۲/۲ والمنخول» للغزالي (ص۰)۲۰ والمستصفى له (۰)۱۲۳/۱ 
والواضح (۰۳۱۸/۲ ۰)۲۹۹/۵ والتمهيد (۰)۲۹۹/۳ والوصول إلى الأصول (۱/ ۰0۷۳ 
والمحصول في أصول الفقه» لابن العربي (ص۰)۱۳4 وبذل النظر في الأصول» للأسمندي 
(ص۰)71۷۷ والمحصول (۰)۱۲۱/۱ والتحقيق والبيان (۰)۳۲۶/۱ ولباب المحصول» لابن 
رشیق (۰)۲۰۸/۱ وروضة الناظر (۱/ ۰۱۱۷ ونفائس الأصول (۱/ ۰61۰۷ وشرح تنقیح 
الفصول (ص۰)۸۸ والبدیع (۰)۲۹۷/۱ وتلخیص روضة الناظر (۱/ ۰1۵ ونهاية الوصول 
(۲/ ۰6۷۵۳ وشرح مختصر الروضة. للطوفي ( وسواد الناظر (ص۰)۱۱۶ والمسودة 
(۲/ ۰۸۸ وقواعد الاصول ومعاقد الفصول مع شرحه. للشثري (ص۰)۷۸ وشرح العضد 
على مختصر المنتهی الاصولي (ص۰)۷۱ وأصول الفقه لابن مفلح (۰)۱۷۲/۱ وتقریب 
الوصول (ص ۰)۲۱ ونهاية السول (۰)۱۳۰/۱ والتمهید (ص۱٩)‏ والتذکرة» لابن عبد الغني 
المقدسي (ص۰)1۵5 والمجموع المذهب (۰)۵۹/۲ والبحر المحیط (۰)۱۵۲/۱ وشرح 
المختصر في آصول الفقه. لابن اللحام (ص۰)۱۱۹ وشرح النجم الوهاج لابن العراقي 
(ص۰)۱۱۷ ومرتقى الوصول ممع شرحه (ص۰)۱۸۷ والبدر الطالع )۱/ (A4‏ وشرح 
الورقات» لابن إمام الکاملية (ص۰)۲۱۷ وتحریر المنقول (ص ۰۱۱۲ والدرر اللوامع )۱/ 
۵ والضیاء اللامع » لحلولو (۰)۱۵۸/۱ ورفع النقاب عن تنقیح الشهاب (۲/ ۰۱۶۳ 
وزبدة الوصول للکرماستي (ص ۰۱۱۵ وغاية السول (ص۰)1۷ وشرح الکوکب الساطع 
(۱) وشرح سلم الوصول (ص۰)۳۰۷ وشرح الکوکب المنیر (۰)۳۲۲/۱ وفواتح 
الرحموت شرح مسلم الثبوت (۱/ ۰40 وارشاد الفحول (ص۰)1۳ والمهذب. لعبد الکریم 
النملة (۱/ ۰6۲۲۲ ومسائل آصول الدین المبحوثة في علم أصول الفقه (۰)۲/۱ 
والمذکرت للشنقيطي (ص > ۲) . 


المُياح ۱ YY‏ 
تحص سح سس سس تڪ 


ال لتميمي ۳ وآبی ۱ اطا وا لحنفية وعلی ۱ لحظر عند ابن ۳ والقاض ”؟ 
1 5 تك ۱ ۴ مر و (۵) (UD) a‏ 


)١(‏ هو: عبد العزيز بن الحارث بن أسد أبو الحسن التميمي الحنبلي» صحب أبا القاسم الخرقي 
وأبا بكر عبد العزیز» وصّف في الاصول والفروع والفرائض حتى أصبح من رؤوس الحنابلة 
ومن أكبر البغاددة إلا أنه آذی نفسه ووضع حديثًا أو حدیئین في مستد احمده قال ابن رزقويه 
الحافظ : كتبوا عليه محضرا بما فعل. وكتب فيه الدارقطني وغیره» ت۲۷۱ه. 
لسان المیزان (۰)۳۰/۵ ترجمة رقم (۰)۵۲9 وتاریخ بغداد (۰)40۱/۱۰ ترجمة رقم 
(۰)۵۲۱۳۲ وتسهیل السابلة لمرید معرفة الحنابلة (۰)4۳۵/۱ ترجمة رقم (1۲۹). 

(۲) هو: محفوظ بن أحمد بن الحسن بن أحمد الكلوذاني الحنبلي البغدادي الازجي برع في 
آصول الفقه وفروعه وصنف المصنفات الممتعة وانتفع الناس بتصانیقه» وأفتی ودرس فقد 
صنف فى المذهب والخلاف والأصول والشعر الجید. وکان |لکیا الهراسی إذا رآه قال: قد 
جاء الفقه . وکان صالکا عابدا خسن العشرت ت۵۱۰ه. ۱ 
انظر: طبقات الحنابلة (ص۰)۰۹ وتسهیل السابلة لمرید معرفة الحنابلة (۰)۵۳۲/۲ ترجمة 
رقم (۷۷۹) . 

(۳) هو: الحسن بن حامد بن علي بن مروان أبو عبد الله البغدادي الحنبلي» وهو إمام الحنبلية 
في زمانه ومدرّسهم ومفتيهم» قال القاضي أبو يعلى: كان ابن حامد مدرّس أصحاب أحمد 
وفقيههم في زمانه. وكان قانعًا يأكل من النسخ ویکثر الحج» وتوفي راجعًا من مكة سنة 
۳ ه. 
انظر: تاريخ بغداد (۱۵/ ۰)۳۷۱۳ ترجمة رقم (۷) وطبقات الحنابلة (ص۰)۳۹۹ وتسهیل 
السابلة لمريد معرفة الحنابلة /١(‏ 5017)» ترجمة رقم (10۷). 

(8) هو: محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد الفراء أبو يعلى الحنبلي» كان عالم 
زمانه» وكان أصحاب أحمد له يتبعون ولتصانيفه یدرسون. تفقه عليه خلق كثيرٌ من الحنابلة 
وصتف التصانيف الكثيرة» انتهى إليه مذهب أحمد وكان فقيهًا نزمًا متعفمّا حسن السمت 
والصمت.ء ت۵۸ ه. 
انظر: طبقات الحنابلة (ص۰)۳۷۷ وتاریخ بغداد (۰)۲۸۸/۹ ترجمة رقم (۷۲۲)» وتسهیل 
السابلة لمرید معرفة الحنابلة (۰)۷۱/۱ ترجمة رقم (1۹۵). 

(0) هو: آبو الحسن عبد العزیز بن أحمد الخرزي البغدادي الحنبلي كان له قدم في المناظرة 
ومعرفة الأصول والفروعء خب ماع من الخال قال أبى عن الله الصيمري: ما رأيت 
فقيهًا أنظر منه ومن ¿ أبي حامد الاسفراييني. ت۳۹۱ه. 
انظر: طبقات الحنابلة (ص7056)» وتسهيل السابلة لمريد معرفة الحنابلة /١(‏ 550)» ترجمة 
رقم (550). 

(7) الواقفية هنا ليست فرقة بالمعنی المصطلح عليه كما جاء عند عبد القاهر البغدادي في كتابه: 
الفرق بين الفرق (ص49) وغيره» وإنما هم جماعة من العلماء منهم أبو الحسن الاشعري 
وبعض متّبعيه من الأشاعرة وبعض المعتزلة وغيرهم» اختاروا الوقف في بعض المسائل - 


ف لون كتاب البلبل مختصر الروضة فا أصول الفقه 
۹۹ سس 
المبیح"*: خلقها لا لحکمة عبث. ولا حكمة إلا انتفاعنا بهاء إذ هو خال 

عن مفسدة کالشاهد. 
أن اه ا ای و ا لس کم اضر السكلان 
عنها؛ فيئاب» وخلوّه عن مفسدة ممنوع. [إذ هو تصرف في ملك الغير کالشاهد]"۳. 
الحاظر”*': تصرف في مك الغير بغير إذنه فحرم؛ كالشاهد» ثم الاقدام 
[عليه]“ خطر؛ فالإمساك أحوط . 


۳ بأنَّ منع التصرف في يلك الغير ثبت بالشرع» والكلام قبْلّهء ثم المنع 
بالنسبة إلى من يتضرر به. والاحتياط معارّضٌ [بأن]" الممتنمٌ على سماط الملك 
يعد مُبخلا لهء مفتانًا”” متكبرًا عليه. فالاقدام أحوط أو مساو. فلا ترجیح. 

الواقف: الحظر والإباحة من الشرع» فلا حكم قبله» والعقل معرف لا 
حاکم ۷ . 


وفائدة الخلاف استصحات کل [حالَ]”''' أضله فیما جهل دلیله سمعًا . 


= فلا آجازوها ولا منعوها بل توقفوا فيهاء فيعبّر عن مذهبهم هذا بالوقف ویشار الیهم 
بالواقفیة» ومن ذلك هذه المسألة: الانتفاع بالاعیان قبل ورود الشرع» ومسألة: ما لا يتم 
الواجب إلا به فهو واجب. ففصّلت الواقفية في هذه المسألة بين السبب والشرط. ومثل 
توقفهم في صيغة الأمور المجردة عن القرينة هل تقتضي التکرار أو لا؟. 
انظر: نهاية الوصول (۰۵۷۱/۲ ۰۹۲8/۳ وراجع على سبیل المثال هذه المسائل وغیرها 
لصفي الدین الهندي في نهاية الوصول ومناقشته لهم في المواضع التالیة: (۰۹۵/۳ 
١554 ۰۱۲۲:/:( ۸‏ ۰۱4۵۲ ۰۱2۷۵ ۰۱۵۱۲ (۰)۲۱۲۲/۵ وانظر آیضا مناقشة امام 
الحرمین لهم في البرهان الفقرات: (۰۱۲۹ ۰۱۳۳ ۰۱8۳ ۰۲۲۸ ۰۲۳۰ ۰۳۱۰ ۳۱۱ 
۵ ۳۹۷). 

(۱) هذا دلیل من أدلة القائلین باباحة الأفعال في الأعيان قبل ورود الشرع. 

(۲) أي: الرذ على الدلیل السابق وإبطاله. ‏ (۳) سقط في (ف). 

(:) أي: هذا دلیل من أدلة القائلین بالحظر. (۵) سقط في (ج). 

(5) هذا رد على الدلیل السابق وابطاله. 0) في (ج): «لأن». 

(۸) قال الجوهري: «الافتیا: افتعال من الفوت» وهو السبق إلى الشیء دون ائتمار من يؤتمر. 
تقول: افتات عليه بأمر کذا؛ أي : فاته به. وفلان لا يُفتاتٌ عليه؛ أي : لا يعمل شيء دون 
أمره». الصحاح (۰)۲۲۰/۱ وانظر: لسان العرب (1۹/۲). 

(9) هذا دليل وحجة الواقف على توقفه. 

(۱۰) في (ج): «حكم». 


الح ۱ "۹ 


خطاب الوضع"" ما استفيد بواسطة نصب الشارع عَلَّمَّا مُعَرْقًا لحكمه؛ لتعذر 
معرفة خطابه فى كل حال. 
وإن قيل: خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين لا بالاقتضاء ولا التخيير؛ 


)١(‏ يُسمّى هذا النوع عند الأصوليين بخطاب الوضع أو خطاب الإخبار أو الحكم الوضعي› 
والبعض يرى أنه علامة على الحكم كالغزالي وابن السبكي» والجمهور على أنه قسم من 
أقسام الحكم الشرعي» فهو تكليفي ووضعي . 
أما وجه تسميته بخطاب الوضع؛ فلأن الشرع جعله علامة أو أمارةً على الحكم الطلبي أو 
التكليفي بأن یکون سببًا أو شرظا أو مانعًا» فیکون علامة على وجوده أو عدم وجودء بها 
وعلی هذا فقد قال الطوفي : «أما معنی الوضع فهو أن الشرع وضع أي: شرع أمورًا شمیت 
أسبابًا وشروظا وموانع» تعرف عند وجودها أحكام الشرع من إثباتٍ أو نفي؛ فالاحکام توجد 
بوجود الأسباب والشروط» وتنتفي لوجود لمونه وانتفاء الاسیاب والشروط». شرح مختصر 
الروضة (۱/ ۰4۱۱ وانظر: الحکم الشرعي التكليفي. للاأستاذ الدکتور صلاح زیدان 
( ص۰۱۷ .)١١‏ 
وأما وجه تسمیتها بخطاب الاخبار فيفيد فیفید الطوفي ذلك فیقول: «وآما معنی الاخبار فهو أن 
الشرع بوضم هله ال نید اشنا وا امن أو انتفائها عند وجود تلك الامور أو 
انتفائهاء فکأنه قال مثلا: إذا وُجد النصاب الذي هو سبب وجوب الزكاة والحول الذي هو 
شرطه فاعلموا آني آوجبت علیکم آداء الزكاة» وان وجد الدیْن الذي هو مانع وجوبها أو 
انتفی الوم الذي هو شرط لوجوبها في السائمة فاعلموا آني لم أوجب علیکم الزكاة» وکذا 
الکلام في القصاص والسرقة والزنا وکثیر من الاحکام بالنظر إلى وجود آسبابها وشروطها 
وانتفاء موانعها. وعکس ذلك». شرح مختصر الروضة (4۱۲/۱). 
وبالتأمل فیما ذکره الطوفي یظهر أن إطلاق الوضع أو الاخبار على هذا النوع هو من باب 
الترادف» فهما مترادفان. 

( سقط في (ن). 

(9) وقد سبق التوسع في الكلام على تقسيم الحکم إلى تكليفي ووضعي فيما سبق عند تعريف 
الحکم فانظره غير مأمور . 
ولکن هنا فائدة آحببت أن آضیفها وهي: ما الفرق بين الحکم التكليفي والحکم الوضعي؟ 
والحواب: هناك فرق بینهما من عدة وجوه: 
آحدها: أن الحکم التكليفي لا یتعلق الا بفعل المكلف» وأما الوضعي فیتعلق بفعل المکلف 
وبفعل غير المکلف. فعلی سبیل المثال: لو أتلفت الدابة أو الصبي شيئًا ضَمِنَ صاحب 
الدابة والولي في مال الصبي . 


= د كتاب البلبل مختصر الروضة فق أصول الفقه 


teka‏ المنصوب أصناف7*) 

أحدها: (العلة)*۲: وهي في الأصل”': العرض الموجب لخروج البدن 
الحيواني عن الاعتدال الطبيعي» ثم استعيرت عقلا لما أَوْجَبَ الحکم العقليٌُ لذاته؛ 
كالكسر للانکسار» والتسويد للسواد. 

ثم استعیرت شرعا لمعان : 

أحدها: ما آوجب الحکم الشرعي لا محالة» وهو المجموع المرگب من 
مقْتضي الحكم» وشرطه ومَحَلّه وأهله" تشبيهًا بأجزاء 252171« 


= الثاني: أن الحكم التكليفي لا يتعلق إلا بالكسب بخلاف الوضعي. ولهذا لو قتل خطأ وجبت 
الدية على العاقلة وإن لم يكن مکتسبا لهم. فوجوب الدية عليهم ليس من باب التكليف 
لاستحالة التكليف بفعل الغير؛ بل معناه أن فعل الغير سبب لثبوت هذا الحق في ذمتهم. 
الثالث : أن الحكم التكليفي يُشترط فيه علم المكلف وقدرته على الفعل وكونه من كسبه 
كالصلاة والصوم والحج ونحوها على ما سبق في شروط التکلیف وأما خطاب الوضع فلا 
يُشترط فيه شيء من ذلك إلا ما استئني . 
الرابع : أن الحكم في خطاب الوضع هو قضاء اس على ایب بكونه سببا أو شرطا أو 
مانعّاء وأما الحکم في خطاب التكليف فهو لطلب آداء أو ترك ما تقرر بالأسباب والشروط 
والموانع 
انظر : ۳۳ للقرافي (۰)۱۲۱/۱ وشرح مختصر الروضة. للطوفي (4۱۱/۱) - 1۱۸ 
والبحر المحیط (۰)۱۲۸/۱ وشرح الکوکب المنیر (۱/ 1۳۵). 

)۱( في (ج): «وللعلم) . 

(۲) قال ابن فارس: «العين واللام والميم أصل صحيحٌ واحد یدل على أثَر بالشيء ء يتميّرٌ به عن 
غیره) . والعلم في اللغة: العلامة والجمع م والعلم: الجبل الطویل ومنه عَلم الطريق 
رقن اه مه ون ها فد یستدل بها لا عليهاء ومَعْلمْ: ما بستدل به. 
انظر: القاموس المحيط (۰)۱۷۲/۶ واا المنیر (۰)۲۷/۲ ولسان العرب (۱۲/ 
۲۲ ومختار الصحاح (ص8: ۰۵ ومعجم مقاييس اللغة .)١١9/5(‏ 

(۳) وأصناف؛ آي: آنواع أو أقسام. 

(4) والعلة لغةً: المرض واعتل؛ آي: مرض. 

(5) أي: في أصل الوضع اللغوي أو الاصطلاحي. 

(7) مثال ذلك: وجوب الصلاة: حكم شرعي» ومقتضيه: أمر الشرع بالصلاة» وشرطه: أهلية المصلي 
لتوجه الخطاب إليه بأن يكون عاقلا فاهمًا للخطاب بالعّاء ومحله: الصلاةء وأهله: المصلي. 
وافرض مثل ذلك في حصول الملك في البيع والنكاح والزنا والقتل وغيرهاء فإن وجوب 
العقوبات فيها أحكام لها مقتضيات وشروط ومحال وأهل . 
انظر: شرح مختصر الروضة. للطوفي »)47١/١(‏ وشرح الكوكب المنير .)٤٤١/١(‏ 


ا ز2ز | | ا 


العا (۱) ۱ فا 
الثاني : مقتضي الحكم”” وان تخلف لفوات شرط» أو وجود مانع. 
الثالث : (الحکمة)" كمشقة السفرء للقّضر والفطر" والدَّيْن لمنم 


)١(‏ نقل الدکتور عبد الکریم النملة في «إتحاف ذوي البصائر» عن الغزالي في «شفاء الغلیل» أنه 
قال: «والعلة موجبة: آما العقلية فبذاتها وأما الشرعية فبجعل الشارع إياها علة موجبة على 
معنی إضافة الوجوب إليها؛ كإضافة وجوب القطع إلى السرقة ون كنا نعلم أنه نما يجب 
بایجاب الله تعالی» ولکن ينبغي أن نفهم الایجاب كما ورد به الشرع» وقد ورد بأن السرقة 
توجب القطع وأن الزنا یوجب الرجم. وهکذا». وبعد أن نقل عبد الکریم النملة عن الغزالي 
وغیره قال: «وعلی هذا المعنی: لا فرق بين تلك الأشياء المتعلقة بالحکم وهي : المقتضی. 
والشرط» والمحل والاهل» حيث إن العلة هي المجموع المرکب من مقتضی الحکم 
وشرطه ومحله. وأهلهء وهذه هي آجزاء العلة». إتحاف ذوي البصائر (۱/ ۰۵1۷ ۵4۸). 

(۲) للعلة عدة تعریفات عند الأصوليين» وتأتي بمعنی المعرّف للحکم أو المؤثر فيه إما بجعل الشارع 
أو بذاتها كما يقول المعتزلة» والعلة عند الفلاسفة والمتکلمين لها أجزاء أربعة: ما مادية: کالفضة 
للخاتم» أو صورية: کاستدارة الخاتم» أو فاعلية: كالصائغ» أو غائية: كالتحلي بالخاتم . 
فهذه أجزاء العلة العقلية» ومجموعها المركب من أجزائها هو العلة التامة» فكذلك استعمل الفقهاء 
لفظ العلة بإزاء الموجب للحكم الشرعي وهذا الموجب له لا محالة ‏ مقتضيه» وشرطه 
ومحلهء وأهله. انظر: شرح مختصر الروضة »)47١/١(‏ وشرح الكوكب المنير .)٤٤١/١(‏ 

(۳) أي: علة الحكمء فهذا هو المعنى الثاني من معاني العلة. 

(4) مثال ذلك: مجرد ملك النصاب يقال: وجدت علة وجوب الزكاة؛ لأن ملك النصاب مقتض 
له وان لم يتحقق الوجوب لفوات شرط عدم حولان الحول» لكن انعقدت علة الوجوب أو 
وجد مانع يمنع من تحقق الوجوب كالدَّيْن هذا معنى كلامه هناء ولهذا لما انعقدت أسباب 
الوجوب بمجرد حصول المقتضي جاز فعل الواجب بعد وجوده وقبل وجود شرطه من قبيل 
تعجيل الواجب قبل وقت أدائه» كإخراج الزكاة قبل تمام الحول. 
انظر: شرح مختصر الروضة (۰)4۲۲/۱ وإتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر .)019/1١(‏ 

(5) أي: من المعاني الثلاثة التي استَعِيرّت لها العلة في الشرع. 

(7) والمراد هنا حكمة الحكم» وهي علة الحكمء وتعريفها: هي المعنى المناسب الذي نشأ عنه 
الحكم. انظر: شرح مختصر الروضة (4۲۳/۱). 
ولها ثلاثة تعريفات آخر : 
أحدها : المعنى الذي ثبت الحكم لأجلهء وهي المصلحة أو المفسدة. 
الثاني : هي الفائدة التي لأجلها تكون العلت ولأجلها يوجد الحكم. 
الثالث : ما تعلقت به عاقبة حميدة. 
انظر: المعجم الجامع» للتعريفات الأصولية (ص 4۲). 

(۷) أي: أن مشقة السفر علة استباحة القصر والفطر للمسافر» بمعنى أن حصول المشقة على المسافر - 


gr‏ كتاب البلبل مختصر الروضة ۸4 أصول الفقه 


الزكاة”''» والأبوّة لمنع القصاص ۳ . 


(۱) 


(۲) 


(۳( 


معنی مناسب لتخفیف الصلاة بقصرها. والتخفیف عنه بالفطر» وأحب أن آشیر إلى أن 

المشقة ليست هي العلة لأنها غير منضبطة بل العلة السفر وهي علة قاصرة. 

انظر: شرح مختصر الروضة (۱/ ۰8۲۳ ۰)4۲4 وشرح الکوکب المنیر .)٤٤٤/١(‏ 

أي أن الدَّيْن في ذمة مالك النصاب علة لمنع وجوب الزکاة بمعنی أن انقهار مالك النصاب 

بالدَيْن الذي عليه معتّی مناسبٌ لاسقاط وجوب الزكاة عنه. 

انظر: شرح مختصر الروضة (۱/ ۰8۲۳ ۰)4۲ وشرح الکوکب المنیر .)٤٤٤/١(‏ 

آي : کون القاتل آبا علة لمنع وجوب القصاص» بمعنی أن كون الأب سبب وجود الولد 

معتّی مناسبٌ لسقوط القصاص؛ لأنه لما كان الأب سبب وجود الولد اقتضت الحکمة ألا 

یکون الولد سببًا في إعدامه إلا ما استئني . 

انظر : ea‏ ۱۳۳۳۱۷۶ 6 وشرح الکوکب المنیر (444/۱). 

اختلف العلماء في التعلیل بالحکمة على ثلاثة مذاهب آجملها الآمدي فقال: «ذمب الاکثرون - 

يريد الاکثرین من جمهور الأصولیین - إلى امتناع تعلیل الحکم بالحکمة المجردة عن 

الضابط » وجوزه الأقلون - مثل الرازي والبيضاوي. وکلام ابن الحاجب يقتضي ذلك -۰ 

ومنهم من فَصَّل بين العلة - لعل الاولی أن يقال الحكمة ‏ الظاهرة المنضبطة بنفسها والحكمة 

الخفية المضطربة فجوّز التعلیل بالأولى دون الثانية» وهذا هو المختار». الاحکام» للامدي 

بتصرف (ص ۰۵۲۳ وانظر: المحصول (۰)۱۳۲۳/۳ ومختصر منتهی السول والأمل (۲/ 

۹ ) ونهاية السول. للاسنوي (۹۰۹/۲). 

فائدة : 

وهنا فائدة أشير إليهاء أن هناك فرقا بين الحكمة والعلة. 

فالحكمة: هي الباعث على تشريع الحكم والغاية المقصودة منه» وهي المصلحة التي قصد 

الشارع تحقيقها بتشريع الحكمء أو المفسدة التي قصد الشارع دفعها أو تقليلها بتشريع 

الحكم. 

أما العلة: فهي الأمر الظاهر المنضبط المعرّف للحكم الذي يدور معه الحكم وجودا وعدمًا؛ 

لأن ربط الحكم به يحقق المقصود من تشريع الحكم» وعندئظٍ ينبني الحكم عليها ويرتبط 

وجوده بها ولو تخلفت حکمته» ويرتبط عدمه بعدمهاء ولو وجدت حکمته» فالسفر فى 

رمضان علة تجيز الفطر والقصر حتى وإن انتفت الحكمة وهي دفع المشقة بأن كان السفر 

مريحًا لا مشقة فيه. 

ویلاحظ في هذا المثال أن السفر علة لجواز الفطر والقصرء باعتبار أنه وصفٌ ظاهر منضبط 

علق الحكم به غير أنه في الواقع هو مظنة تحقّق حكمة تشريع الحكمء > لأن من شأن السفر 

آن رده المشقة فشرع القصر والإفطار للتخفيف على المسافر ودفع المشقة عنه» فالسفر 
علة ودفع المشقة حکمة. 

انظر : الإحكام. للآمدي (ص۰)۵۲۳ والفروق في أصول الفقه (ص۲۸۲)› وأصول الفقه 

للزحيلي (14۹/۲). 


المُباح سم 


الثاني : (السبب): وهو لغ" ما [يُتوصل”(" به إلى الغرض. واشتهر استعماله 


في الحَبْل أو بالعكس» واستعیر شرعا لمعان: 


(۱) 


(۲( 


وانظر للتفصیل حول بحث العلة: العدة (۰)۱۷۰/۱ والحدود للباجی (ص ۰)۱۱۱ وله 
إحكام الفصول (۰)۱۷۸/۱ واللمع» للشيرازي (ص۰)۱۲ وشرح اللمع له (۲/ ۸۳۳) - 
۱۲ وأصول السرخسي (۰)۳۰۱/۲ والمستصفی (۰۳۰۳/۲ ۰۳۲۱ ۰)۳16 والمحصول 
(۰)۱۲۳۰/۳ وروضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر العاطر (۰)۱۵۸/۱ والمغني في آصول 
الفقه» للخبازي (ص ۰)۳۲ ونهاية السول (۲/ ۰۸۳۵ والبحر المحیط (۰)۱۱۱/۵ ومختصر 
ابن اللحام (ص۱۷۷)» والبدر الطالع ۳۲۱ وتحریر المنقول (ص۰)۱۳۱ والدرر 
اللوامع (۰)۲۲۵/۳ والضياء اللامع» لحلولو (۰)۲۰۶/۱ وشرح الكوكب المنیر (۰)1۳۹/۱ 
وفواتح الرحموت (۳۱۹/۲). 
السبب لغةً: الحبل» وما يُتوصّل به إلى غیره وجمعه أسباب» ویقال: آسباب السمای أي : 
مراقيهاء أو نواحيهاء أو أبوابهاء ومنها قوله تعالى: طا في لبلب 9©» [ص: ۰]۱۰ 
ومنها بيت زهير: 

ومن هاب أسباب المنيّة يلقها ولو رام آسباب السماء بشلّم 
وقال الفيومي: السبب: الحبل» ثم استعير لكل شيء يُتوصّل به إلى أمر من الأمورء فقيل: 
هذا سبب هذا وهذا مُسبّبٌ عن هذا. 
والسبب: هو الحبل الذي یتوصل به إلى الماءء ثم استعير لكل ما یتوصل به إلى شيء 
كقوله تعالى: طعت بهم اباب 40 [البقرة: :]١177‏ ويقال: قطع الله به السبب؛ 
آي : الحياة. 
انظر: لسان العرب (۰)406/۱ والمصباح المنیر (۰)۲۲۲/۱ والقاموس المحیط (۰)۱۰4/۱ 
ومختار الصحاح (ص۳4۸). 
والسبب اصطلاحا: قد ذکر الاصولیون عددا من التعریفات منها: 
أنه: عبارة عما یکون طريقًا للوصول إلى الحکم المطلوب من غير أن یکون الوصول به» 
ولکنّه طریق الوصول إليه. وقد عرّفه بهذا التعریف: البزدوي» والسرخسي. 
وعرّف بأنه: كل وصف ظاهر منضبط دل الدلیل السمعي على کونه معرّفًا لحکم شرعي. 
وقال به: الآمدي» وابن مفلح» والأصفهاني» وعلاء الدین البخاري والشوکاني؛ ونسبه 
الزركشي والآمدي للأكثرين . 
وعرّف بأنه: ما يلزم من وجوده الوجود» ويلزم من عدمه العدم لذاته. وعرّفه به: القرافي 
وابن القيم» والمرداوي» وابن النجار. 
انظر: أصول السرخسي (۰)۳۰۱/۲ والاحکام» للآمدي (ص۰)۸۰ وشرح تنقيح الفصول 
(ص۷۹)» وكشف الأسرار (۰)۲۳۰/4 وإعلام الموقعين »)5١7/5(‏ وأصول ابن مفلح /١(‏ 
۱ والبحر المحيط (۰)۳۰۲/۱ وتحرير المنقول (ص۰)۱۳۱ وشرح الكوكب المنير (۱/ 
0۵ وارشاد الفحول (ص۲۱) . 
في (ج) و(ن): «توصل». 
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أحذها: ما يقابل المباشرة؛ كحفر البئر مع التردية”"“؛ فالأول سبب» والثاني علة. 
والثاني: علة العلة؛ كالرمي هو سببٌ للقتل» وهو علة للإصابة التي هي علة 


الثالث : العلة بدون شرطها؛ كالنصاب بدون الحول”" . 
الرابع : العلة الشرعية کاملة*) وسّميت سببًا؛ لأن علیتها ليست لذاتها؛ بل 


بنضب الشارع لهاء فأشبهت السببّ» وهو ما يحصل الحكم عنده لا به. 


(۱ 


(۲) 


(۳( 


00 


مثال ذلك: إذا حفر شخص بئرا ودفع خر إنسانا فتردى فيها فهلك. فالأول: وهو الحافر 
سببٌ إلى ملاکه والثاني: وهو الدافع مباشر له» فأطلق الفقهاء السبب على ما يقابل 
المباشرة فقالوا: إذا اجتمع المتسبّب والمباشر غلبت المباشرة» ووجب الضمان على 
المباشرء وانقطع حكم المتسبب. 

انظر: روضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر العاطر »)۱١١/١(‏ وشرح مختصر الروضت 
للطوفي (۲/۱۷ وتقرير القواعد وتحرير الفوائد» لابن رجب (۵۹۸/۲) قاعدة رقم 
(۰)۱۲۱۷ واتحاف دوي البصاش للنملة (١/ههه).‏ وفتح الولي الناصر (۳۰۵/۱). 


حيث سمي الرمیخ سببًا للقتل لأنه علةٌ للإصابة» والاصابة علة لزهوق النفس؛ فالرمي هو عله 
علة القتل . 


انظر : المستصفی (۰)۱۷۷/۱ وشرح مختصر الروضة (۰)۲۷/۱ واتحاف ذوي البصائر (۱/ 
1 وفتح الولي الناصر (۳۰۲/۱). 

هذا مثال توضیحی لتقریب المعنی إلى الذهن» والمراد بالتصاب هنا هو نصاب الزکاة 
فيلك الات هر سیب هرت ال اة تالحرل أن ذلك الوعوت ل سای بت 
المالك الا بعد تحقق الشرط وهو حوّلان الحول» وبذلك یکون ملك النصاب سببّاء ویکون 
حولان الحول شرطا والمعنِيُ هنا إنما هو علة الوجوب وهو النصاب الزكوي دون شرط 
تلك العلة وهو مضي الحول. 

انظر: المستصفى (۰)۱۷۷/۱ وروضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر العاطر (۰)۱۱۱/۱ 
وشرح مختصر الروضة (۰)۲۸/۱ وفتح الولي الناصر .)٠١/١(‏ وإتحاف ذوي البصائر 
(۵۵۷/۱). 

العلة الشرعية الکاملة هي المجموع المرگب من مقتضی الحکم وشرطه وانتفاء المانع» 
ووجود الأهل والمحل. وانما سمیت العلة الشرعية الکاملة سبیّا لأن عليّتها ليست لذاتها؛ 
بل بنصب الشارع لها آمارة على الحکم. بدلیل وجودها دونه؛ کالاسکار في الخمر قبل 
التحریم. ولو كان الاسکار علة للتحریم لذاته لم یتخلف عنه في حالٍ؛ کالکسر للانکسار في 
العلة العقلية» والحال أن علة الاسکار كانت موجودة قبل الشرع ولم یوجد التحریم» ولو 
كانت العلة الشرعية موجبة لحکمها بذاتها لما تخلفت عنها آحکامها فى وقت ماء وهذا يدل 
على آنها مُعرّفة للحکم لا موجبة له بذاتها . ۱ 


المیاح ا س 


انظر: آصول السرخسي (۰)۳۱۱/۲ والمستصفی (۰)۱۷۷/۱ وروضة الناظر مع شرحها 


نزهة الخاطر العاطر (۰)۱۲۱/۱ وشرح الکوکب المنیر »)٤٤۹/١(‏ وشرح مختصر الروضة 
(۲۸/۱). 

فائدة : 

قسّم الآمدي وابن الحاجب وغیرهما السبب إلى قسمین : 

آحدهما : وقتي وهو: ما لا یستلزم في تعریفه للحکم حكمة باعثة عليه» کجعل زوال الشمس 
آمارة معرّفة لوجوب الصلاة في قوله تعالی: أْقِوِ أصَّلَدةَ لول الَمس6» [الاسراء: ۷۸]. 
الثاني: معنوي وهو: ما یستلزم حكمة باعثة في تعریفه للحکم الشرعي؛ کالاسکار» فانه آمر 
معنوي جعل علة لتحریم كل مُسْكر. انظر : الإحكام. للآمدي (ص ۰۸۰ ومختصر منتهی 
السول والأمل (۰)۳۳/۱ وشرح الکوکب المنیر (40۰/۱). 

العلاقة بين العلة والسبب. 

اختلف الأصوليون في مسألة العلاقة بين السبب والعلة على مذهبین : 

المذهب الاو : لم ير فرقا بين السبب والعلة بل یراهما مترادقين. 

المذهب الثاني : وهؤلاء يرون أن هناك فرقا بينهماء وانقسموا إلى فريقين : 

الأول: ذهب إلى التباين بين العلة والسبب» وهولاء قالوا: إن السبب ما كان موصلا للحکم 
دون تأثیر - أي: مناسبة - کزوال الشمس هو سبب وجوب صلاة الظهر والعلة ما آوصلت 
مع التأثیر کالاتلاف لوجوب الضمان. 

والاخر: ذهب إلى أن بينهما عمومّا وخصوصًا مطلقاء قال علاء الدین البخاري بعد أن عرّف 
السبب: «فعلى هذا التفسير يكون السبب اسمًا عامًا متناولا لكل ما يدل على الحكم ويوصل 
إليه من العلل وغيرها». 

وقد جعل بعض العلماء ضابطا للتفريق بين السبب والعلة فقالوا: ننظر إلى الشىء» إن جری 
مقارنًا للشيء ونر فيه فهو العلة» أو غير مقارن ولا تأثير للشيء فيه دلَّ على أنه سبب. 
وترتّب على هذا التفريق الاختلاف في العلة هل هي من خطاب الوضع أو لا؟» فمن جعلها 
مرادفة للسبب كانت عنده من أنواع الحكم الوضعي؛ لأن السبب منها باتفاق» ومن جعلها 
مباينة للسبب لم تكن عنده من الحكم الوضعي . 

انظر: كشف الأسرار /٤(‏ ٠٠٠)ء‏ والبحر المحيط »)١١5/5(‏ والفروق فى أصول الفقه 
(ص۲7۷)» ومعجم المصطلحات والألفاظ الفقهية (۲۳۰/۲). ۱ 

ولمزيد تفصيل حول بحث السبب. انظر: الإحكام» لان الحزم ( 6 والعدة (۱/ 
) وأصول السرخسي ( والتمهيد (۰)1۸/۱ وروضة الناظر مع شرحها نزهة 
الخاطر العاطر »)١58/١(‏ ونهاية اللوصول (۰)1۷۰/۲ وكشف الأسرار (۰)۲۳۶/۶ 
والموافقات »)5٠١/١(‏ وشرح التلويح على التوضيح (۰)۲۸۰/۲ والبحر المحيط /١(‏ 
۲ والبدر الطالع» للمحلي (۰)۱۰۲/۱ والدرر اللوامع (۰)۳۲۲۲/۱ وشرح الكوكب 
الساطع (۱/ ۰6۷۲ ومعجم المصطلحات والألفاظ الفقهية (۲/ ۲۳۲). 
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الثالث: (الشرط) وهو لغة: العلامةء ومنه بك أشراطها» [محمد: 1۸]ء 
و ما يلزم من انتفائه انتفاء أمر على غير جهة السببية؛ كال حصان والحول 
ينتفي الرجم والزكاة لانتفائهما. 


(۱) الشرط لغة بتسكين الراء: إلزام الشيء والتزامه» والجمع شروطء والشرّط بتحريك الراء: 
العلامة والجمع أشراط» ومنه آشراط الساعة» ومنه قوله تعالی: ند جاه آثراطها6» [محمد: 
۸ والاشتراط : العلامة التي یجعلها الناس بينهم» وقیل: الشرط تعلیق شيء بشيء بحیث 
إذا وجد الأول وجد الثانی» والأصوليون یستخدمون الشرط بتسکین الراء بمعنی العلامت 
والبعض قال: إن هذا تساهل؛ لأن الشرط الذي بمعنی العلامة هو الذي بفتح الراءء قال 
الطوفي : «ومع اتفاق المادة لا آثر لاختلاف الحرکات» والکل ابت عند آهل اللغة». 
قلت: والطوفی على حق فى ذلك ويؤيده ما قاله ابن فارس: «الشين والراء والطاء أصل 
يدل على عَلم وعلامةه. ٠‏ 
انظر: لسان العرب (۷ والتعریفات» للجرجاني (ص۰)۱۲۲ ومعجم المقاییس 
(ص۵۵۵). والقاموس المحیط (۰)4۲۰/۲ والمصباح المنیر (۳۰۹/۱) ومختار الصحاح 
(ص۰)4۰۹ وشرح مختصر الروضة (1۳۰/۱). 

(۲) الشرط شرعا: عرّفه ابن قدامة بتعریفین : 
الأول: هو ما یلزم من انتفائه الحکم. 
الثاني : ما لا يوجد المشروط مع عدمه ولا یلزم أن یوجد عند وجوده. 
فالطوفی اختار التعريف الأول وزاد عليه قيدًا وهو: «على غير جهة السببية»» وعلل ذلك فى 
شرحه على المختصر فقال: «ولما كان قولنا: ما لزم من انتفائه انتفاء أمر يتناول السبب 
أيضا. فيكون الحد غير مانع قال: (على غير جهة السببية) ليخرج السبب وجزؤه». شرح 
مختصر الروضة (۳۱/۱). 
واختار صدر الشريعة والزركشي التعریف الأول دون زيادة. انظر: شرح التلویح على 
التوضیح (۱/ ۰6۲۷۵ والبحر المحیط (۳۰۹/۱). 
وأما التعریف الثانی لابن قدامة فقد أخذه عن الغزالی» وقد عرّفه آبو الخطاب بنفس التعریف 
وزاد عليه: (مع قیام سببه)؛ کالقول في الرجم فان الاحصان شرطه. والزنا سببه» فلو دم 
الاحصان عدم الرجم. التمهید (1۸/۱). 
وعرّف الرازي الشرط بأنه: «الذي يقف عليه الموثر في تا في ذاته» وعرفه القرافی 
بأنه: «ما یلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته»» وعرّفه الإسنوي 
بنفس تعریف القرافی من غير قید: (لذاته)» وعرفه المرداوي وابن النجار الحنبلیان بنفس 
تعریف القرافي» وهو آرجح التعریفات التي رف بها الشرط؛ وذلك لسلامته من کثیر من 
الاعتراضات» وهو بمعنی التعریف الثاني لابن قدامة الا أنه زید فيه قید: (ولا عدم لذاته). 
انظر: الحدود» للباجي (ص١9).‏ وأصول السرخسي (۲/ ۳۰۳ والمستصفی (۰)۱۸۸/۲ 
والتمهيد »)1۸/١(‏ والمحصول (۰)۰۹/۱ وروضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر العاطر - 


(۱ 


(۲) 


(۳) 


تس سس سس سس سس متسیس ی مسب تا ٣٣ ٠6‏ 


وهو عقلي : کالحياة للعلم. 

ولغوي: کدخول الدار» لوقوع الطلاق المعلّق عليه. 

وشرعي : کالطهارة للصلاة”'' . 

وعکسه (المانع)۲۳: وهو ما یلزم من وجوده عدم الحكم'". ونب هذه 


(۱/ ۰۱2۲ وشرح تنقیح الفصول (ص۰)۷۹ وتلخیص روضة الناظر (۱/ ۰4۹٩۹‏ وشرح مختصر 
الروضة. للطوفي (۰):۳۰/۱ وکشف الأسرار (۰)۲۳۹/4 ونهاية السول (۱۰۲/۱)) 
والموافقات (1/ 66( والتلویج علی التوضیح ۰۲۷۰/۱ والبحر المحیط (۳۰۹/۱) 
ونحریر المنقول (ص ۰)۱۳۲ وشرح الکوکب الفتتن (7/۱ ۰0۱ واختيارات ابن القيم 
الا صولية (۱/ ۰6۱۲۰ ومعجم المصطلحات والالفاظ الفقهية (۳۲۵/۲). 

وهناك قسم رابع وهو: الشرط العادي کالغذاء للحیوان إذ العادة الغالبة أنه یلزم من انتفاء 
الغذاء انتفاء الحياة ومن وجوده وجودها . انظر: البحر المحيط (۱/ ۰۳۱۰ وتحرير المنقول 
(ص ۰6۱۳۲ وشرح الكوكب المنير (400/۱). 

یقصد أن المانع عکس الشرط ووجه العکس فيه أن الشرط ينتفي الحکم لانتفائه والمانع 
ینتفی الحکم لوجوده» فوجود المانع وانتفاء الشرط سواء فی استلزامهما انتفاء الحکم 
وانتفاء المانع ووجود الشرط سواء في آنهما لا یلزم منهما وجود الحکم ولا عدمه. انظر : 
قال ابن فارس: «المیم والنون والعین أصل واحد هو خلاف الاعطاء». والمانم له 

الحائل» وفیل : الضنین الممسك والجمع منت والمانع ما يمع من حصول الشيء وهو 
حلاف المقتضی . 

انظر: القاموس المحیط ۰)٩۱/۳(‏ ولسان العرب (۸/ ۰0۳4۳ ومعجم مقاییس اللخة (۰/ 
«(VA‏ والصحاح للجوهري (۲/ ۳ ومختار الصحاح (ص ۱۲ ۷) . 

ولقد عرّف الأصوليون المانع اصطلاخا بعدة تعريفات» منها تعريف ابن قدامة أنه: «ما يلزم 
من وجوده عدم الحكم». واتبعه الطوفي على هذا یرت هنا في المختصر ومنها تعريف 
صفي الدين الهندي للمانع أنه : کل وصف وجودي مخل وجوده بحكمة السبب التي لا جلها 
يقتضي السبب المسیب»۰ وعرفه العلائي الشافعي بنفس تعريف الصفي الهندي وعرّفه ابن 
جزي بانه: «ما يلزم من وجوده عدم الحكم. ولا یلزم من عدمه وجود الحکم ولا عدمه 
لذاته»). وعرّفه الشاطبي بأنه : «السبب المقتضي لعلة تنافي علة ما منع*» وغیرها . 

وآرجحها تعریف القرافي وهو : «ما یلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا 
عدم لذاته». وهو تعریف ابن جزي» والمرداوي كذلك» وهو الراجح لأمرین : 

الأول : أنه تعریت جامع مانع» فقد احترز بقوله: (ما يلزم من وجوده العدم» من دخحول 
السیب » لأن الت يلزم من وجوده الوجود. واحترز من دخول الشرط› لأن الشرط ل يلزم 
من وجوده وجود ولا عدم » وآتی بلفظ «لذاته» للاحتراز عن مقارنة عدم المانع بوجود سب 


آخر» فإنه يلزم حینئل الوجود» لكن ا لعدم المانع وإنما لوجود ذلك السبب الآخر. 


ey‏ كتاب البلبل مختصر الروضة فو أصول الفقه 
سح 


الاشیاء"" مفيدةً مقتضیاتها حكمٌ شرعي. إذ لله تعالی في الزاني حکمان؛ وجوب 


ثم هنا آمور : 
أحدها: الصحة""" في العبادات: وقوع الفعل کافیّا في o‏ 


= مثاله: لو قتل مرتد ولدّه فإنه لا يقتص منهء وذلك لوجود المانع من ذلك وهو الأبوة» ولكنه 
يقتل بسبب آخر وهو الردة» فتبين بذلك أن هذا التعريف جامع مانع. 
الثاني: ضعف التعريفات الأخرى التي ذکرت في المانع» وذلك لكونها غير جامعة أو غير 
مانعة. 
والمانع ینقسم إلى: مانع الحکم؛ ومانع السبب. 
فالأول: كل وصف وجودي ظاهر منضبط مستلزم لحكمة مقتضاها نقیض حکم السبب مع 

بقاء حکم المسیّب؛ كالأبوة في باب القیاس مع القتل العمد لاشتمال الابوة على ما يقتضي 
و القصاص الذي هو حکم القتل العمد؛ ۹ التي اشتملت الأبوة علیها هو کون 
الوالد سببًا لوجود الولد وذلك يقتضي عدم القصاص لثلا يصير الولد سببًا لعدمه . 
والثاني : فهو کل وصف وجودي يخل وجوده بحکمة السبب» کالدین : ات رت 
النصاب . قال الشاطبی : «فمعناه أنه سبب يقتضى افتقار المذیان إلى ما يؤدي به دینه» وقد 
كا افیا ینمی السات ف تفت هقی الما تقيض ا و الات زوس 
الغنی الذي هو علة وجوب الزکاة» فسقطت». الموافقات (۰)4۱۲/۱ هذا أحد استدلالات 
جمهور أهل العلم القائلین بعدم وجوب الزكاة على من عليه دَيْن. 
وانظر بحث المانع في: روضة الناظر (۰)۱۳/۱ والاحکام للآمدي (ص۰)۸۲ وشرح 
تنقیح الفصول (ص ۰۸۰ وتلخیص روضة الناظر (۰)۱۰۰/۱ ونهاية الوصول (۰)1۷۸/۲ 
وشرح مختصر الروضة (۱/ ۰8۳۳ ۰)4۳۲ وتقریب الوصول (ص۰)۲۶۷ والمجموع المذهب 
/١(‏ ۰6۲۰ وسواد الناظر (ص۰)۱۷۱ والموافقات (۰)4۱۱/۱ والبحر المحیط (۰)۳۱۰/۱ 
وتحریر المنقول (ص۰)۱۳۲ وشرح الکوکب المنیر »)557/١(‏ وإرشاد الفحول (ص 1۲) 
والواضح للاشقر (ص ۰)۵۱ ومعجم لغة الفقهاء (ص ۰۳۷ ومعجم المصطلحات والألفاظ 
الفقهية (۳/ ۰۱۹۰ والمعجم الجامع. للتعریفات الأصولية (ص ۰٩۲‏ والشامل للدکتور النملة 
(۳۱۰/۱). 

(۱) يقصد بالأشياء: العلة» والسبب» والشرط والمانع. انظر: شرح مختصر الروضة. للطوفي 
(۱/ ۰1۳۸ سواد الناظر (ص ۱۷۲). 

(۲) والصحة لغةّ: یقول ابن فارس: «الصاد والحاء أصل يدل على البراءة من المرض والعیب» 
وعلی الاستواء» ومن ذلك: الصحة وهی: ذهاب السقم والبراءة من كل عیب». وقیل : 
الصحة بمعنی السلامة؛ فالصحیح ك ی وهي حالة أو ملكة تصدر الافعال عن 
موضعها سلیمة . 
ومن مجاز هذه الكلمة: صح عند القاضي حقه» وصحخت شهادته وصح على فلان کذاء - 


ات میب سس مس یی Le‏ 
ب 222 ا ا 00 


سقوط القضاء؟. 


(۱) 


(۲) 


(۳( 


وقیل : موافقة الأمر" ولا يرد الحج الفاسد لعدم موافقته"۳. 


وصح قوله» ویقال: مذهب آهل العدل هو المذهب الصحیح وهو الحق الصریح. 


وقال الفیروزآبادي: «الصح بالضم» والصّحّة بالکسر» والصّحاح بالفتح: ذهاب المرض» 
والبراءة من كل عیب» ورجل صَخْصّحٌ وصَخْصّوح بضمهما: يتتبّع دقائق الامور فیحصیها 
ویعلمها» . 

انظر: معجم مقاییس اللغة (۰)۲۱۸/۳ ولسان العرب» والقاموس المحیط (۲۸۵/۱). 

وقد آورد الطوفي تعریف الفقهاء والمتکلمین للصحة. 

ولمزید تفصیل حول بحث الصحة والبطلان انظر : التقریب والارشاد (۰)۳۰۳/۱ والمستصفی 
(۱/ »© والتمهید (۰)1۸/۱ والتحقیق والبیان (۱/ ۰۸۰۶ وروضة الناظر مع شرحها نزهه 
الخاطر العاطر (۰)۱۲۲/۱ وشرح وی ی للطوفي (۰)48۱/۱ ومختصر منتهی 
السول والامل (۰)۳۳۹/۱ وشرح تنقیح الفصول (ص؛۰)۷ ونهاية الوصول (۲/ 15۷ 
ونهاية السول (۰)۵۹/۱ والبحر بط (۰)۳۱۲/۱ وتحریر المنقول (ص۰)۱۳۲ وشرح 
الکوکب المنیر (۰)7156/۱ والمدخل. لابن بدران (ص ۰)۱۰۰ والواضح للأشقر (ص ۰)۵۲ 
ومعجم المصطلحات والالفاظ الفقهية (۲/ ۰0۳۰۷ ومختار الصحاح (ص۰):۳۵ ومعجم 
المصطلحات والألفاظ الفقهية (۲/ ۰)۳۰۷ ومعجم لغة الفقهاء (ص ۲ ۰)۲ والمعجم الجامع 
للتعريفات الأصولية (ص ۱۳). 

هذا هو تعريف الصحة عند الفقهای ومثّلوا لها بالصلاة الواقعة بشروطها وأركانها مع انتفاء 
موانعهاء فكونها لا يجب فضائها هو صحتها. انظر: شرح مختصر الروضة (44۱/۱). 

هذا تعريت الصعة فنك المتكلميق» وففتاء أن كن فق ای يغبادة فوافن الا معلا كان ور 
أتى بها صحيحة وإن اختل شرط من شروطها أو وجد مانع. وهذا أعم من قول الفقهاء ؟ 
لأن كل صحة فهي موافقة الأمر وليس كل موافقة الأمر صحة عندهم والنزاع بينهم لفظي. 
انظر: تلخيص روضة الناظر (۰)۱۰۱/۱ وشرح مختصر الروضة »)55١/١(‏ وروضة الناظر 
مع شرحها نزهة الخاطر العاطر .)٠١١ /١(‏ وشرح الكوكب المنير (0۵/۱؟). 

هذا جواب سؤال مقدر أورده الفقهاء على المتكلمين» وتقريره: لو كانت الصحة موافقة 
الأمر لكان الحج الفاسد صحيحًا؛ لانه مأمور بإتمامه والمضيٌ فیه فالمتمم له موافق الأمر 
بإتمامه فیجب أن یکون صحیخا لكنه فاسد باتفاق» فوجب ألا تكون الصحة موافقة الأمر. 
والجواب عن هذا السوال : أنه لا سلم أن الحج الفاسد وقع على موافقة الأمر بل على 
مخالفته حيث فعل ما أفسده» وحینثذٍ انتفاء صحته لانتفاء موافقة الأمر فیه فأما کون المفسد 
له مأمورًا بإتمامه فلا يلزم منه أن يكون امتثاله الأمر باتمامه یوجب صحته لوجهین : 

أحدهما: أن الأمر بإتمامه مر طرأ على الأمر الأول ما حفظًا لحرمة الوقت من الهتك بعد 
انعقاد سبب احترامه بالإحرام. 

والثاني: أنه إنما يقال: إن الصحة موافقة الأمر فيما نعلم أن الشارع طلب منا تصحيحه» 
والحج الفاسد نعلم أن الشارع لم يرد منا تصحيحه؛ لان تصحيحه بعد استقرار فساده محال. - 


۳ كتاب البلبل مختصر الروضة ف أصول الفقه 
کچ 


فصلاة المحدث یظن الطهارءٌ صحيحة على الثانی""* دون الأول" والقضاء 


واجب على القولين”". والبطلان یقابلها على الرأیین"*. 


(۲2 


(۳( 


(( 


(0) 


وفي المعاملات*۲: ترتّب أحكامها المقصودة بها عليها. 


انظر : شرح مختصر الروضت للطوفي »)٤٤۲/١(‏ وروضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر 


العاطر (۰)۱۵/۱ وسواد الناظر (ص۱۷۳). 

وهو قول المتکلمین» وذلك لأن هذا موافق لأمر الشرع؛ لانه أمر أن يصلي صلاة یغلب 
على ظنه الطهارة فيهاء وقد فعل فهو موافق للأمر. انظر: شرح مختصر الروضة .)557/١(‏ 
وهو قول الفقهاء» وهي غير صحيحة بناءً عليه لأنها لم تقع كافية في سقوط القضاء. انظر: 
شرح مختصر الروضة (41۳/۱). 

أي: في صلاة المحدث يظن الطهارة ونحوها مما لم يقع كافيًا في سقوط القضاء. 

وقد اتفق الفقهاء والمتکلمون على أن هذا المصلي موافق لامر الله تعالی ی تون 
وأنه يجب عليه القضاء إذا اطلع على الحدث دون ما إذا لم یظلع» ومن هنا يتبين أن النزاع 
لفظي بینهما . انظر : شرح مختصر الروضة (۱/ ۳؟؟). 

أي: البطلان يقابل الصحة على رأي الفقهاء والمتکلمین؛ فالفقهاء قالوا: الصحة هي وقوع 
الفعل کافیا في سقوط القضاء ویقابلها البطلان عندهم وهو وقوع الفعل غير كاب في سقوط 
القضاء . 

وأما المتکلمون فقالوا: الصحة موافقة الأمرء ویقابله البطلان عندهم وهو مخالفة الامر 
ومثال ذلك : الصلاة ممن ظن أنه متطهر ؛ ثم تبیّن أنه كان محدثاء فان صلاته في حالة ظنه 
الطهارة صحيحة عند المتکلمین؛ لموافقة / الشارع بالصلاة على حسب حاله» ولکن يجب 
عليه القضاء إذا تبیّن أنه كان مخطئًا في ظنه؛ لانه عندئذٍ لا عبرة بالظن البیّن خطؤه. 

وأما من ذهب إلى أن صحة العبادة (سقاطها القضاء. فقد قال: إن الصلاة فى هذه الحالة لا 
تعتبر صحيحة لأنها لم تسقط القضاء. ١‏ 

والذي يظهر من هذا المثال أن الخلاف بين المتكلمين والفقهاء لفظي ؛ لأن صلاة من ظن 
الطهارة فبان حدثه هي صلاة واجبة القضاء عند الجميع وان سمّاها المتكلم صحيحة وسمّاها 
الفقيه فاسدة فقد قال الغزالى: «وهذه الاصطلاحات وان اختلفت فلا مشاحة فيهاء إذ 
المعنى متفق عليه». المستصفی (۱۷۸/۱). 

أي: والصحة في المعاملات كعقد البيع والرهن والنكاح ونحوها ترتب أحكامها المقصودة 
بها عليهاء وذلك لأن العقد لم يوضع إلا لإفادة مقصود كملك المبيع في البيع وملك البضع 
في النکاح» فاذا آفاد متصنوده فهو م وحصول مقصوده هو ترتب حكمه علیه. لأن 
العقد مؤثر لحكمه وموجب له قال الآمدي : «وأما في عقود المعاملات ققح ت العقد 
ترتب ثمرته المطلوبة منه علیه. ولو قيل للعبادة صحيحة بهذا التفسير فلا حرج». ويُعلّل ذلك 
بأن مقصود العبادة إقامة رسم التعبد وبراءة ذمة العبد منهاء فإذا أفادت ذلك كان هو معنی : 


إنها كافية في سقوط القضاء فتكون صحيحة. 


جع 


والبطلان والفساد مترادقيّن”'' یقابلانها"۰۳ وعند الحنفية لا ترادف» وفرقوا 
1 (۳( 
بينهما بما سبق 


= انظر: شرح مختصر الروضة. للطوفي (۰)448/۱ وروضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر 
العاطر (۰)۱۲/۱ والإحكامء للآمدي (ص۰)۸۲ والبحر المحيط »)۳٠١/١(‏ وتحرير 
المنقول (ص۰)۱۳۳ وشرح الكوكب المنير »)5717/١(‏ والمدخل» لابن بدران (ص١٠3).‏ 
تنبيه : 
وقد نقل الطوفي في مختصره عبارة الآمدي بمعناها وليس بنصّها فقال: «قال الآمدي: ولا 
بأس بتفسير الصحة فى العبادات بهذا». دون أن ينبه أنه نقله بالمعنى» وبعد أن راجعتٌ 
النص عند الآمدي وقارنته بما نقله الطوفي عنه وجدتٌ أنه ذكره بمعناه. 
وتابع الطوفي على ذلك: الزركشي في البحر المحيط »)۳١١/١(‏ وابن النجار الحنبلي في 
شرح الكوكب المنير »)5717/١(‏ وقد أشار محمّقا الكتاب إلى نص عبارة الامدي وتابع 
الطوفى وابن النجار على هذا أيضًا ابن بدران الدمشقى فى «نزهة الخاطر» 2)١777/١(‏ وفى 
المدخل إلى مذهب آحمد (ص۱۰۰). ۹ ۱ 
ضيه . 
وأشير إلى أن الزركشي نقل كلام الآمدي المشار إليه بالمعنى عن الطوفي» وخلط كله في 
النقل بين کلام الطوفي وکلام الآمدي. فجعل کلام الطوفي الذي علق به به على کلام الآمدي 
من کلام الآمدي نفسه» فساقهما مساق واحدًا دون أن ينسب کلام الطوفي إليهء فاذا قرآه 
القاری ظن أن الكلام كله للآمدي . 
فجاء الكلام على النحو التالي قال الزركشي : «وقال الآمدي : ولا باس بتفسیر الصحة في 
العبادات بما ذكروه فى المعاملات من ترتب أحكامها المقصودة منها يعنى لأمر مقصود 
العبادة إقامة رسم التعبد وبراءة ذمة العبد منهاء فإذا أفادت ذلك كان هو معنى قولنا: إنها 
كافية فى سقوط التعبد. فتكون صحيحة». البحر المحيط )”١57/١(‏ هذا نقل الرركشى. 
وإليك عبارة الطوفي كما جاءت في شرح مختصره: «وقال الآمدي: ولا بأس بتفسير الصحة 
في العبادات بهذا. قلت - الطوفي - : لأن مقصود العبادة إقامة رسم التعبد وبراءة ذمة 
العبد منهاء فاذا آفادت ذلك كان هو معنی قولنا: نها كافية في سقوط القضاء فتکون 
صحيحة». شرح مختصر الروضة. للطوفي (440/۱). 
وبنظرة سريعة يدرك القاری صحة ما آشرت إليه من خلط الزركشي كلل بين کلام الامدي 
والطوفي وکذلك يجب التنبه إلى أنه قد حدث تصحیف في نقل الزركشي جعل العبارة 
غامضة غير مفهومت. وذلك في كلمة : «لأمرا والصحیح فیها : «لأن» حتی یستقیم المعنی» 
وهو ات عار الطوفي 
وكذلك حدث : تصحيف في کلمة: «التعبد». والصحيح ما جاء عند الطوفي من آنها : «القضاء». 
)١(‏ كذا في النسخ ولعل الصواب: (مترادفان). 
(۲) أي: يقابلان الصحة. 
(۳) وقد سبق البحث في مسألة «هل الباطل والفاسد مترادفان؟»» فانظره غير مأمور تحت مسائل - 


ذا ۳۲۱۰ كتاب البلبل مختصر الروضة في أصول الفقه 


جوا ۰ ۹6 ۰ 1 ۳ 4 و 2 
الثاني : الأداء”'': فعل المآمور به في وقته المقدر له شرعًا . 
والاعادة "۳" فعله فيه ثانيًا لخلل فى الأول. 


= ارام ها و ة في الدار المغصوبة. 

(۱) والأداء لغةّ: قال ابن فارس: «الهمزة والدّال والياء أصل واحد» وهو إيصال الشيء إلى 
الشيء أو وصوله إليه من تلقاء نفسه»). من أدى الشيء أوصله. والاسم الادای وأدى دّينه 
تأدية؛ أي: قضاهء 0 إليه الخبر؛ أي: انتهى إليهء ويقال: استأداه مالا إذا صادره 
واستخرج منهء ويطلق على ما ینبی عن شدة الرعاية والمبادرة إلى تسليم عين الواجب عن 
طريق المسارعة. 
انظر: لسان العرب (٤۱/٤۲)ء‏ والقاموس المحیط والتعريفات» للجرجاني (۲۹/۱)» 
والمصباح المنير »)4/١(‏ ومعجم مقاييس اللغة /١(‏ 5!)» ومختار الصحاح (ص ۳۲). 

و اصطلاحا : 

عرَّفه الغزالي» وابن رشد الحفيد» والرازي بأنه: «الواجب إذا أدي في وقته»» وعرّفه 
الأبياري بأنه: «عبارة عن الفعل في وقته ابتداء على حكم الامتثال والموافقة»» وعرفه ابن 
قدامة وابن أبي الفتح البعلي بأنه: «فعل الشيء في وقته»» وعرّفه ابن الحاجب بأنه: «ما فعل 
في وقته المقدّر له شرعا»» والقرافي بأنه : «إيقاع العبادة في وقتها المعين لها شرعا لمصلحة 
اشتمل عليها الوقت» والبيضاوي بأنه: «العبادة إن وقعت في وقتها المعيّن لها شرعا» وابن 
جزي بأنه: «إيقاع العبادة في وقتها المعين لها شرعًا». 

والمختار: هو تعريف القرافي» لكن بعد إضافة لفظة «بعضها» لأنه كما قال الاسنوي: «إذا 
أوقع ر في الوقت كانت أداءًء 0 أن صلاته لم تقع في وقتها؛ بل الواقع هو البعض». 
وهذا يتفق مع قول النبي ك2 : امَنْ َدْرَكَ رَكْعَةَ مِنَ الصَّلَاةٍ فد أَدْرَله الصّلاة». أخرجه أبو 
داود برقم ۰)۸٩۳(‏ وصححه الألباني في الارواء برقم (597)» فیصبح التعريف المختار هو 
إيقاع العبادة أو بعضها في وقتها المعين لها شرقا المصلحةٍ اشتمل عليها الوقت. 

(۲) الاعادة لغة 2 العود ثاني البدء. وعاد إليه يعود عودة وعَودا ؛ أي : رجع» وفي المثل يقال: العود 
آحمد. وقال الأزهري: قال بعضهم: والعود تثنية الأمر عَوْدًا بعد بدی يقال: بدأ ثم عاد. 
والعائدة: المعروف والصلة يعاد به على الانسان» والعطف والمنفعة» والعوادة بالضم: ما أعيد 
على الرجل من طعام يخص به بعد ما يفرغ القوم» والاعادة التکریر» واعادة الحدیث تکریره؛ 
فهي على هذا فغل الشيء مرة ثانية» وترد على معنی إرجاع الشيء إلى حاله الاول . 
انظر: لسان العرب (۰)۳۱۵/۳ والقاموس المحیط (۰)۳۸۲/۱ والصحاح للجوهري (۲/ 
5 ومختار الصحاح (ص ۰۵۵۸ والمصباح المنیر (۳1۱/۲؟). 
واصطلاحا: 
لها عدة تعريفات» منها تعريف الغزالي: «الواجب إن فعل مرة على نوع هن الخال ثم فعل 
انیا في الوقت. أو اسم لمثل ما فعل»» وتعريف الرازي: «اسم لمثل ما فعل على ضرب 

من الخلل»۰ والأبياري: «عبارة عن الفعل المطلوب ثانيًا في وقته لجبر خلل في الفعل 
الاول»» وعرّفه ابن قدامة أنه: «فعل الشيء مرة أخرى»» وابن الحاجب فقال: اما قعل في - 


المُباح ۳ 


(والقضاء)”'' فعله خارج الوقت لفواته فيه لعذر أو غير'" . 


- 0 الأداء ثانيًا لخلل» وقيل: لعذره والقرافي: «هي إيقاع العبادة في وقتها بعد تقدم 
يقاعها على خلل في الأجزاء أو في الكمال». 

بو المختار: هو تعریف ابن الحاجب كن امع إضافة لفظة «الأول». فيصير التعريف 
المختار هكذا: ما فعل في وقت الأداء انیا لخلل ز في الاول. 
وهو المختار لكونه جامعًا لأفراد الإعادة» مانگا e‏ غیرها فيهاء فاحترز باوقت 
الأداء» من دخول القضاء إذ أنه يُفعل بعد خروج وقت الأداءء وباثانيًا» لمنع دخول الاداء 
لانه يفعل ولا وب«لخلل في الأول» لمنع دخول ما يفعل ثانيًا لا لخلل في الأولء كمن 
صلی في منزله ‏ ثم جاء إلى المسجد فوجد جماعة فصلی معهم تلك الصلاة ة التي صلاها 
سابقّاء فهذه لا تسمی صلاة معادة لعدم وجود خلل في الصلاة الأولى. 

(۱) القضاء لغْةٌ: قال ابن فارس: «القاف والضاد والحرف المعتل أصلّ صحيح يدل على إحكام 
أمرٍ واتقانه وإنفاذه لجهته»» والقضاء: الحکم والجمع أقضية» وقضى عليه يقضي قضاءًء 
وقال الأزهري: القضاء في اللغة على وجوه مرجعها إلى انقطاع الشيء وتمامه. 
وکل ما أحكم عمله أو أُيِمّ» أو نتم أو أَدّي اداء وأوجب. أو آنغد. أو أمضي فقد فُضی. 
ويأتي على معان متعددة منها: الأداءء والانهای والاخبار والالزام والفراغ والتقدیر 
والأمرء والفعل» والموت» والصنع» والارادة الكونية والشرعية. 

ی 

له عدة تعریفات منها تعریف الغزالي: «إن آدي الواجب بعد خروج وفته المضیق أو الموسع 

المقدر» أو : «اسم لفعل مثل ما فات وقته المحدود». وعرفه الرازي بنفس ما عرفه الغزالي 

وعرفه الابياري بأنه : «عبارة عما فعل بعد خروج وقته استدراکا لمصلحة آدائه على المکلف 

إما العذرٍ أو لغير عذر»» وعرّفه ابن قدامة بأنه: «فعل الشيء بعد خروج وقته المعین شرعّا» 

وعرفه ابن الحاجب فقال: «ما فعل بعد وقت الأداء استدراكا لما سبق له وجوب مطلقّا» 

وعرّفه القرافي بانه: «إيقاع العبادة خارج وقتها الذي عيّنه الشرع لمصلحة فیه». 

والمختار: تعریف ابن الحاجب. 

لکونه جامعًا مانعاء فلفظ «ما فعل» جنس فى التعریف یدخل فيه الأداء والقضاء والاعادة. 

وقوله : «بعد خروج وقت الأداء» احترز به من دخول الأداء والاعادة؛ لأن کلاهما يُفعل قبل 

خروج وقت الاداء . 

وقوله : «استدراگا» لمنع دخول العبادة التي فعلت بعد الوقت ولا يُقصد بها الاستدراك. 

وقوله: «لما سبق له وجوب» احتراژا من دخول النوافل. 

وقوله: «مطلقّا» لبیان أن هذا يشمل من خر فعل الواجب حتی خروج وقته المحدود له 

شرعًاء عمدا كان أو سهوّا تمکن من فعله کالمسافر أو لم یتمکن > لمانع من الوجوب 

شرعا كالحائض» أو عقّلا کالنائم إلخ . 

انظر : لسان العرب (۰6۱۸۲/۱۵ والمصباح المنير (۲/ ۰)۵۰۷ والصحاحء للجوهري (۲/ 2)87 

ومختار الصحاح (ص ۰1۵۰ ا ار ا والتعریفات. للجرجاني (۱/ ۲۲۵). 
(۲) انظر التفصیل حول بحث الاداء والاعادة والقضاء في : المستصفی (۰)۱۷۹/۱ والضروري في - 


1۲ ۳ كتاب البلبل مختصر الروضة ف أصول الفقه 


وقيل"“: لا یسمّی قضاءً ما فات لعذر؛ كالحائض والمريض والمسافر 


= أصول الفقه» لابن رشد الحفيد (ص۹٩۰)۵‏ والمحصول »)41/١(‏ والتحقيق والبيان /١(‏ 
»)۷۳١ ۰‏ وروضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر العاطر 2)١648/١(‏ ومختصر منتهى 
السؤل والأمل (۰)۲۸۸/۱ وشرح تنقيح الفصول (ص ۰۷۰ ۰۷۱ ۰6۷۶ وتلخيص الروضت 
لابن أبي الفتح البعلي 2»)2٠١7/١(‏ وشرح مختصر الروضة. للطوفي »)547/١(‏ والإبهاج 
(» وتقريب الوصول (ص۰)۲۳۱ وأصول ابن مفلح (١/۱۹۳)ء‏ ونهاية السول /١(‏ 
۸ ومناهج العقول. للبدخشي »)85/١(‏ وشرح التلويح على التوضيح (۰)۳۰۲/۱ والبحر 
المحيط (۰)۳۳۲/۱ والبدر الطالع» > للمحلي (۰۸/۱ ۰ وتحریر المنقول (ص۱۱۸)) وشرح 
الکوکب المنیر (۰)۳۲۵/۱ وفواتح الرحموت (۱/ ۰6۷۳ وأصول الفقه» لخلاف (ص؛ ۰۱۲ 
وأصول الفقه» للخضري (م۳4): والمذكرة» للشنقیطی (ص ۰۵۵ ۰۵1 والأمل للدکتور 
النملة (۱/ ۰۳۶۷ و۰۳۹ و۳۵۱). ۱ 

)١(‏ وفي مسألة صوم الحائض والمریض والمسافر ثلاثة مذاهب: 
الأول: ذهب الجمهور إلى أن صوم الحائض والمریض والمسافر في الزمان الثاني قضاءًء بناءً 
على أن المعتبر في القضاء سبق الوجوب في الجملة لا سبق الوجوب على ذلك الشخص 
وهو مذهب أحمد وأصحابه» ونقل ابن مفلح عن ابن بَرْهَان أنه قول الفقهاء قاطبة» وهو قول 
آبي یعلی» والشيرازي والرازي» وابن قدامة» وقد قال الرازي في المحصول: «ففي جميع 
هذه المواضع اسم القضاء إنما جاء لأنه وجد نبي الوجوي كا عن الر خر 
الثاني : أنه ليس بقضاءء لعدم الوجوب عليهم» بدليل الإجماع على جواز الترك» ونسبه أبو 
يعلى والشيرازي وغيرهما لأصحاب أبي حنيفة» وهو قول الأبياري» والبدخشي. 
الثالث : أنه واجب علیهم في الزمن الأول بسیبه » وفعلهم في الزمن الثاني قضاءء وهو قول 
الاشعرية. قال الشيرازي في شرح اللمع: «وقالت الأشعریة: لا يجب على المریض 
والحائض. وأما المسافر فعلیه صوم أحد الشهرین» اما شهر الأداء» أو شهر القضای وأيهما 
صام كان أصلا؛ کالأنواع الثلائة في کفارة الیمین). 
وهو مذهب القاضي البافلاني» قال في التقریب والارشاد: «والذي نقوله في ذلك : إن 
المریض الذي یجهده يجهده الصیام والحاتض لا یلزمهما فرض صیامه وأن ما یفعلانه من انسیا 
بعد تقضيه فرض بت وان سُمی ذلك قضاء اتساعا ومجازا. فأما المسافر فانه مكلف 
لصيامه» ومخيّر بين الصيام فيه وفي غيره» فان صامه أدى فرضه وبرئت ذمتهء وان صام شهرًا 
بعده قام ذلك مقامه» وسبيل فرضه سبيل فرض الكفارات المخير فيها». 
مأخذ الخلاف: 
ومنشأ الخلاف في هذه المسألة هو أن شرط القضاء هل هو تقدم وجوب الفعل أو تقدم سببه 
فقط؟» فعلى الأول لا يكون فعل الحائض للصوم بعد رمضان قضاء؛ لأنه لم يكن واجبًا 
عليهاء فانتفی شرط القضاء فلم يبق إلا أن تسمى ادا وعلى الثاني يكون قضاء؛ ؛ لأن حقيقة 
الوجوب وان انتفت لكن سبب الوجوب موجودهء وهو أهليتها للتکلیف ثم تمذم السبب قد 
يكون مع الإثم بالترك. 


المباح ۱ ۳ 


LT‏ د 


يستدركون الصوم؛ لعدم وجوبة عليهم حال العذر. بدليل عدم عصيانهم لو ا 


فه. 


هو 


(۱ 


(۲) 


ورّدٌ: بوجوب نية القضاء عليهم إجماعًا"'' . 


مثال ذلك : التارك المتعمد المتمکن من الفعل» وقد لا یکون مع نم مثال ذلك : النائم 


والحائض ثم الرافع للوئم قد يكون من جهة العبد كالسفر وقد 39 0 کالحیض ثم قد 
يصح معه الأداء کالمرض وقد لا یصح. اما شرعًا کالحیض أو عقلا كالنوم» قال الطوفي في 
شرح مختصر الروضة: «التحقيق أن التزام العبادة واجب حال العذر عملا بالخطاب السابق 
وإيقاعها حينئذٍ غير واجب لأجل العذر». 


والنزاع لفظي : 
ذهب الشيرازي إلى أن ا اللمع: «والخلاف في هذه 
المسألة إنما يعود إلى العبادة ولا تتحقق له فائدة؛ لأنا نتفق على جواز التأخير ووجوب 


القضاء بعد زوال العذر». 

انظر : التقریب والارشاد (۰)۲۳۷/۱ والاحکام لا ین حزم (۳/ لاه)ء والعدة ,)"١6/١(‏ 
واحکام الفصول» للباجي /١(‏ ۲۲۷ والتبصرة للشيرازي (ص۰)۳۹ واللمع له (ص‌۰)۲۸ 
وشرح اللمع له (۰)۲۵۶/۱ والمحصول (۱/ ۰٩۲‏ والتحقیق والبیان (۱/ ۰۷۳۳ والاحکام 
للآمدي (ص۰)1۹ ومختصر منتهی السول والأمل (۲۸۹/1)» وتلخیص الروضة. لابن أبي 
الفتح البعلي (۱/ ۰0۱۰۳ وشرح مختصر الروضة. للطوفي (۱/ ۰8۵۰ ۰4۵۲ والابهاج (۱/ 
۱ وأصول ابن مفلح (۰)۱۹4/۱ ونهاية السول »)1۸/١(‏ ومناهج العقول» للبدخشي 
(۱) والقواعد والفوائد الأصولية (ص۰)۳۱ وتحریر المنقول (ص۰)۱۱۸ وشرح 
الکوکب المنیر (۱/ ۰0۳۲۷ وفواتح الرحموت (۷۳/۱). 

هذا دلیل من آدلة القائلین بأن هذا لا یکون قضاءً وتقریره: 

أن الصوم غير واجب على هؤلاء حال الحیض والمرض والسفر؛ لأنهم لو ماتوا حینثذٍ لم 


یکونوا عصاةٌء وإذا لم يكن واجبّا لم يكن فعلهم له قضاء ولأن القضاء يستدعي سابقة 


الوجوب . 

انظر: شرح مختصر الروضة (۰)4۵۰/۱ وسواد الناظر (ص۱۷۵). 

هذا هو الوجه الأول في الرد على القول الذي فصل فيه بين أن یکون الترك لا لعذر فیکون 

قضاءًء وبين أن یکون لعذر فلا یکون قضاء وتقریر هذا الوجه أن الحائض والمریض 

والمسافر إذا صاموا بعد زوال عدرهم تحب عليهم نية القضاء بالإجماع» وکل ما وجبت فيه 

نية القضاء فهو قضاءء إذ لو كان أداءً لما جاز لهم أن ينووا القضاء فيه؛ لأنهم حينئذٍ ينوون 
غير الواجب عليهم فلا يكون لهم عملا بقوله 36 نما ِكَل امْرِئْ ما نَوَى». أ خرجه 

البخاري: كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدأ الوحي إلى رسول الله يبد حديث رقم 

.)۱۹۰۷( ومسلمء كتاب الجهاد والسيرء باب إنما الأعمال بالنية» حديث رقم‎ »)١( 

انظر : شرح مختصر الروضت للطوفي (0۱/1))› وسواد الناظر (ص76١).‏ 


سل ۳۷۲۱6 كتاب البلبل مختصر الروصة في أصول الفقه 
2212 ؟ل7لبلتخح7 ي 


وبقول عائشة شا 8 نحیض فنَؤْمَرٌ بِقَضَاءِ الصو" وبأن شوت العبادة 
في الذمة کدَیْن الآدمي غير ممتنع» فكلاهما يُقُضى'". 

[وفعل الزكاة والصلاة]* الفائتة بعد تأخيرهما عن وقت وجوبهما لا يُسمّى 
قضاء؛ لعدم تعين وقت الزكاة وامتناع قضاء القضاء . 


الثالث : (العزيمة) لغة"'2: القصد المؤگد. 


)۱( أخرجه البخاري» کتاب الحیض. باب لا تقضی الحائض الصلاةت حديث رقم ۰۳۲۳۱ 
ومسلم > كتاب الحيض› باب وجوب قضاء 0 على الحائض دون الصلاة. حديث رقم 
(۳۳۵) . 


(۲) هذا هو الوجه الثاني من وجوه الردء وهو أن عائشة وتا سمته قضاء وأخبرت أن النبي که 
كان یسمّیه قضاء ویأمر به. 
واه علی هذا الوجه بان انما ماه فضاء لعه : والقضاء والاداء في اللغة قد یکونان بمعنى 
واحد نحو: قضيتٌ الذین وأديته. 
ويجاب عن هذا فيقال: وان كان القضاء والأداء فى اللغة يأتيان أحيانا بمعتّی واحد؛ الا أن 
ألفاظ الشارع المبيّنة لأحكام الشرع إنما تحمل على موضوعاتها الشرعية» والقضاء والأداء 
في الاصطلاح الشرعي متغايران. انظر: شرح مختصر الروضة (40۲/۱). 

(۳) هذا هو الوجه الثالث من وجوه الردء وتقريره أن ثبوت العبادة في الذمة غير ممتنع ودليل 
ذلك قول النبي ی: «فدین الله احق ِالْقَضَاءِ) . أخرجه البخاري حديث رقم (۱۹۵۳)؛ 
ومسلم حديث رقم .)١١50(‏ فشبه دين الله تعالى بدين الآدمي في القضاءء الذي الثبوت في 
الذمة من لوازمه. فدلّ على أن دين الله تعالى يثبت فى الذمة» والعبادات من دينه فتثبت فى 
ال وان س الکو الث هو آن الكل عك لقنن مدر اها قتعي فى 
اه و تک قعله الفا ۱ 
انظر: شرح مختصر الروضة (۰)4۵8/۱ وسواد الناظر (ص۱۷). 

. في (م): «وفعل الصلاة والزکاة»‎ )٤( 

(۵) ماتان صورتان قد یقع التردد فیهما هل هما قضاء أو لا؟ فبیّن حکمهما وأنهما 5 قضاء . 
والصحيح أنهما قضاء؛ لأن العبادة لا تخلو من أن تكون آداء أو قضاء فإذا في أن تکون 
هاتان الصورتان قضاء لزم أن يكونا أداء لاستحالة خلو المحل عن الضدين» لكنها ليست 
أداءً لفوات الوقت الأول» فتعیّن أن تکون قضاءً في الحقيقة» لکنهم |نما رفضوا تمتها 


قضاءً واستعمال لفظ القضاء فیها تخفیفا استفقا لا لتکرار لفظ القضاءء والا فحقيقة القضاء 
استدراك مصلحهة فائتة» وهذا کذلك . انظر : شرح مختصر الروضة (۱/ ۰8۵۳ ود الناظر 
(ص۱۷۲) . 


69 العزيمة ۹ ٠‏ من عرم عزيمة وعَزما: أي : اجتهد وج في آمره وَعَرْمةٌ من عرّمات الله : 
آي: حقٌّ من حقوقه» وواجبٌ مما أوجبه» وعزائم الله: فرائضه التي أوجبهاء وتأتي العزيمة 
بمعنى القصد المؤگد» ومنه قوله تعالى: یا عَْتَ وگل عل آنوکه [آل عمران: 21169 - 


الل 15 ار لين 


وشرعا : الحكم الثابت لدليل شرعيّ خال es‏ 
(والوّخصة): لغة*۲: السهولة. 


= وقيل: عزمت على كذا عَرْمًَا وغزما بالضم وعزيمة وعَزِيمًا (ذا آردت فعله وقطعت علیه 
قال الله تعالى: تى ول مد لد عَرْبَا 3©)» [طه: ۱۱۵]؛ أي: قصدًا بليعَاء وسمي بعض 
الزسل أولي العزم لتأکید تصدهم في طلب الحق» وقيل: : هي الإرادة المؤكدة» وقال الليث: 
العزم ما او ون ی آنك فاعله وعَرَّم الأمر عزم علیه قال تعالی: لذا عَرَم 
لأ [محمد : ۱ وتقول: ما يثبت لفلان عزيمة؛ أي: لا يثبت يثبت على آمر یعزم عليه. 
انظر: لسان العرب (۰)۳۹۹/۱۲ ند المنير (۰40۸/۲ والتعريفات» للجرجاني (۱/ 
۶64 والقاموس المحیط (۱۹۸/۶). 

(۱) لقد عرّف الاصولیون العزيمة بتعريفاتٍ كثيرةٍ منها: تعریف العكبري حيث قال: «ما لزم 
بإيجاب الله تعالی»۰ وعرّفها الغزالی والآمدي بنفس تعریف العكبري الا آنهما زادا لفظة: 
الفا وقرف أن یک الدنوسى + ها اه من قوق ابه الي اعا ما "من ادا 
والحل والحرمة أصلا بحق أنه إلهنا ونحن عبيده» فابتلانا بما شاء»» وعرّفها البزدوي فقال: 
«العزيمة في الأحكام الشرعية اسم لما هو أصل منها غير متعلق بالعوارض»»؛ وعرّفها 
السّرخسي فقال: «العزيمة في أحكام الشرع ما هو مشروع منها ابتداء من غير أن يكون 
متصلا بعارضا ۰ وعرفها ابن قدامة فقال: (الحکم الثابت من غير مخالفة دلیل شرع ي ۰۷ 
وعرفها القرافي بأنها: «طلب الفعل الذي لم يشتهر فيه مانعٌ شرعي»» وبنفس معناه تعریف 
المصنف. وعرفها علاء الدین البخاري فقال: «العزیمة: الحکم الثابت على وجو ليس فيه 


مخالفة دلیل شرعي» . 
وأحسن هذه التعريفات فيما أرى والله أعلم: هو ما عرفها به الشاطبي ٠‏ فقال : «العزيمة: ما 
شرع من الأحكام الكلية ابتداء»» ثم قال: «ومعنى كونها كلية أنها لا تختص ببعض المكلفين 


من حيث هم مكلفون دون بعض» ولا ببعض الأحوال دون بعض؛ كالصلاة مثلا فإنها 
مشروعة على الإطلاق والعموم في کل شخص وفي کل جال وكذلك الصوم والزكاة والحج 
والجهاد وسائر شعائر الاسلام الكليةء و تحت هذا ما شرع لسبب مصلحی في الأصل› 
کالمشروعات المتوصّل بها إلى إقامة مصالح الدارین من البیع والاجارة وسائر عقود 
المعاوضات. وکذلك أحكام الجنایات والقصاص والضمان. وبالجملة جمیع کلیات 
الشريعة» ومعنی شرعیتها ابتداء أن یکون قصد الشارع بها إنشاء الاحکام التكليفية على العباد 
من آول الامر فلا یسبقها حکم شرعي قبل ذلك» فان سبقها وکان منسوخا بهذا الأخير كان 
هذا الأخير کالحکم الابتدائي تمهیدا للمصالح الكلية العامة. . .» 

انظر: رسالة في أصول الفقه للعكبري (ص۸۵). وتقویم الادلة (۰)۳۷۳/۱ وأصول 
السرخسي (۷۷ والمستصفی (۰)۱۸۶/۱ وشرح تنقیح تنقیح الفصول (ص ۰۸۲ وروضة 
الناظر مع شرحها نزهة الخاطر العاطر (۱۷۱/۱)) زان للآمدي (ص ۰۸۳ 
والموافقات .)555/١(‏ 

(۲) الرخصة لغةّ: السهولت واليسرء والنعومة» والنّؤبة في الشرب. والرخصة وزان غرفة» وتُضم - 


(۱ 


ایب ۳ گتاب البلبل مختصر الروصة ۸ أصول الفقه 
۷ | سس شح ص 


واشت عا : ما ثبت على خلاف دلیل شرعی لمعارض راجح. 


للاتبای ومثله: جُمُعة وجَمُعة» والجَمْع: زخص ورخصات. والرخص بالضم: ضد الغلای 

وبالفتح: الشيء الناعم اللين» وان وصفت به المرأة فرخصانها نعومة بشرتها ورقتها وان 

e‏ سات ب اص مجاه شته» ورخص له في الأمر: ادح لوح يعد یی صم 

وتقول: رخضت فلانًا في كذا وکذا؛ أي : أذنت له بعد نهيي یاه عنه والا سم الر خصة 

والر خصة. 

انظر: لسان العرب (۰)40/۷ والمصباح المنیر (۰)۲۲۶/۱ والقاموس المحیط (۲/ ۳2۷)) 

والتعریقات» للجرجاني (۱/ ۱۶۷). 

ولقد عرّف الأصوليون الرخصة بتعريفاتٍ عدة منها: تعريف الشاشي حيث قال: «صرف الأمر 

من عسر إلى يسر بواسطة عذر في المکلف» وتعريف العكبري حيث قال: «استباحة 

المحظور مع قيام الس الحاظر»» وعرفها أبو زيد الدبوسي الحنفي بأنها : «اطلاق بعد حظر 

لعذر تيسيرًا»» وعرفها السرخسي فقال: «ما كان بناءً على عذر يكون للعباد» وهو ما استبيح 

للعذر مع بقاء الدلیل المحرم» وعرفها الغزالي بأنها : «ما سم للمكلف في فعله لعذر وعجز 

عنه مع قیام الشیت المحرم»» وعرّفها الرازي بأنها: «ما جاز فعله مع قیام المقتضي للمنع»» 

وعرّفها الامدي بأنها: «ما شرع من الأحكام لعذر مع قيام السبب المحرم» وعرفها ابن 

الحاجب فقال : (المشروع لعذر مع قیام المحرم لولا العذر». وأما القرافي فقد ذکر تعریف 

الرازي وانتقده. ثم عرفها فقال: «جواز الاقبال على الفعل مع اشتهار المانع منه شرعا" 

7۷ أن اختار هذا التعریف قال: «والذي تة زو علیه حالي لي شرح المحصول - یقصد 
ئس الأصول ‏ وها هنا آني عاجرٌ عن ضبط الرخصة بحذ جامع مانع» آما جزئیات 

او عبر و إنما الصعوبة في الحدٌ على دك الوجه»ء وعرّفها 

الشاطبي بأنها: «ما شرع لعذر شاق استثناء ء من أصل كليٌ يقتضي المنع». ومعاني هذه 

التعاریف متقاربة. 

وقد قسَّم الأصوليين الرخصة إلى خمسة أقسام: 

الأول: رخصة واجبة أصلها التحريم» مثال ذلك: أكل الميتة للمضطر. 

الثاني : رخصة مستحبة أصلها التحريم» مثال ذلك: القصر في السفر بعد ثلاثة أيام. 

الثالث: رخصة مكروهة أصلها التحريم» مثال ذلك: القصر في السفر دون ثلاثة أيام. 

الرابع : رخصة مستحبة أصلها الوجوب. مثال ذلك : إتمام الصلاة قبل ثلاثة 0-0 

الخامس: رخصة مباحة أصلها التحريم» مثال ذلك: التيمم عند وجود الماء بأكثر من ثمن 

المثل . 

والر خصة عند الحنفية قسمان : 

أحدهما: حقيقة» والآخر: مجاز؛ فالحقيقة نوعان أحدهما أحق من الآخرء والمجاز نوعان 

كذلك أحدهما أتم من الآخر في كونه مجارًا. 

وهذا بين هذه الأقسام: 

الأول: ما استبيح مع قيام السبب المحرم وثبوت الحرمة» ففي ذلك الرخصة الكاملة بالإباحة = 


وقيل: استباحة المحظور مع قيام السبب الحاظر”''. 
فما لم يخالف دلیلا كاستباحة المباحات وسقوط صوم شوال لا يُسمّى 
رخصة”" ؛ وما حَُمُف عنا من التغليظ على الأمم قبلنا بالنسبة إلينا رخصه 


= لعذر العبدء وذلك نحو إجراء العبد كلمة الكفر على لسانه حال الاکراه فان حرمة الكفر 
أبدية لضرورة وجوب حق الله تعالى في الإيمان به» ومع هذا أبيح لمن خاف التلف على 
نفسه عند الاکراه التلفظ بكلمة الکفر رخصة له لانه إن وت لو د بالرخصة حتى 
یقتل ؛ آتلف نفسه صورة ومعنی» وان آجری كلمة الکفر فانه بذلك يفرّت حق الله تعالی 
صورة لا معئى؛ لأن قلبه مطمئن بالایمان. 
وحکمها: قال آبو زید الدبوسي: «وحکم هذا النوع أن الأخذ بالعزيمة آولی؛ لما فيه من 
طاعة الله تعالی» والآخر مباح له». 
الثاني: ما آبیح للعبد فعله مع قیام السبب المحرم بعد سقوط الحرمة به لمانع اتصل بالسبب 
فمنعه أن يعمل عمله ومثاله: إفطار المسافر في رمضان. فانه مباحْ له مع وجود سبب 
الوجوب . 
وحکمها: قال صدر الشريعة الحنفي: «والعزيمة آولی عندنا لقيام السبب. ولان في العزيمة 
نوع يسر لموافقة المسلمین» الا أن یضعفه فليس له بذل نفسه» . 
الثالث: ما وضع عنًا من الاصر والأغلال التي كانت على من قبلناء ويُسمّى رخصة مجارًا لأن 
الأصل لم يبق مشروعًا أصلاء قال السرخسي ي : الم تكن رخصة حقيقة لانعدام السبب الموجب 
للحرمة مع الحكم بالرفع والنسخ اصلا في حقناء فان حقيقة الرخصة في الاستباحة مع قيام 
السبب المحرم» ولكن لما كان الرفع للتخفيف علينا والتسهيل سمّیت رخصة مجارًا». 
ومثاله: أن الله تعالى كتب على الأمم السابقة أن توبتهم تكون بقتل أنفسهم» ورفع عتا ذلك. 
الرابع : رو و وديا ود اع و ی من حيث أنه سقط كان 
مجارّاء ومن حيث أنه مشروع في الجملة كان شبيهًا بحقيقة الرخصة. 
ومثاله: أن النبي كَل رخص ف في السَّلَّم » فإن الأصل : في البيع أن يلاقي عيئاء وهذا حکم 
مشروع» لكنه سقط في الشلم. 
انظر: أصول الشاشي (ص۰)۳4 ورسالة في أصول الفقه. للعكبري (ص۰)۸۵ وتقويم 
الأدلة (۱/ ۰0۳۷۶ وأصول السرخسي (۱/ ۰6۱۱۷ والمستصفى (۰)۱۸4/۱ والمحصول (۱/ 
۶ والاحکام» للآمدي (ص ۰6۸۳ ومختصر منتهی السؤل والامل (۱/ ۰6۳۶۳ وشرح تنقیح 
الفصول (ص ۰۸۳ والمغني» للخبازي (ص۰)۸۷ وکشف الاسرار (۲/ ۰44۲ ونهاية السول 
(۱/ ۰6۷۵ والموافقات (۰)۶711/۱ وشرح التلويح علی التوضیح (۲/ ۰۲۳۱۵ والبحر المحيط 
/١(‏ ۳۳۰ ومرآة الاصول شرح مرقاة الوصول. لملا خسرو (ص۰)۳۷ والتعریفات 
للجرجاني (ص ۰۱۸۰ وفواتح الرحموت .)۹٩۹/۱(‏ 

(1) هذا تعریف ابن قدامة. انظر: روضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر العاطر (۱۷۲/۱). 

(۲) لا یسمی رخصة لکونه لا یخالف دلیلا» وشرط الرخصة مخالفة الدلیل . 


ol‏ كتاب البلبل مختصر الروضة فق أصول الفقه 


مین 


مجازا"» وما حص به العام إن اختص بمعتی لا یوجد في بقية صوره؛ کالأب 
المخصوص بالرجوع في الهبة فليس برخحصه وإلا كان رخو كال 
المخصوصة من بیع المزابنة") وإباحة التیمم رخصء إن كان 


(۱) 


(۲( 


(۳) 


انظر: شرح مختصر الروضة. للطوفي »)٤٦١/١(‏ وشرح مختصر الروضة. للشثري (۱/ 
۰.۱۸۵ وفتح الولي الناصر (۳۵۰/۱). 

آي: ما وضعه الله عن أمة محمد ية مما كان من الاصار والأغلال التي كانت على الامم 
السابقة قبلنا؛ كقطع محل النجاسة من الثوب والبدن» وهتك الأستار عن العصاة بوجود 
معاصيهم مكتوبة على آبوابهی فهذا بالنسبة إلينا رخصة على سبيل المجاز لا الحقيقة» ووجه 
كونها مجارًا أن الله سهّل علينا ما شدد عليهم رفقا منه 8 بنا لا على معنى أننا استبحنا 
شيئًا من المحرمات عليهم مع قيام المحرم في حقنا؛ لأن المحرم لذلك إنما كان عليهم 
لأنهم المكلفون به لا نحن» فهذا وجه التجوز. 

انظر : شرح مختصر الروضة. للطوفي (۱/ ۰171۲ وفتح الولي الناصر »)7”6077/١(‏ وسواد 
الناظر (ص۱۷۸). 

جمع عریف وهي فعيلة بمعنى مفعولة. قال ابن عرفة: العرية ما منح من الثم وقال 
الباجي: هي النخلة الموهوب ثمرهاء وبيع العرايا هو بيع الرطب على النخل بثمر في 
الارض. أو العنب على الشجر بزبيب» فيما دون خمسة أوسق بتقدير الجفاف في مثله. 
وأوسق جمع وسّق - بفتح الواو وكسرها ‏ وهو ستون صاعا . 

انظر : معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية (۲/ .)٤۸۹‏ 

والمزابنة: هي مفاعلة من الزین وهو الدفع الشدید» ومنه الزبانية وهم ملائكة النار» والمزابنة 
هي بیع معلوم بمجهول أو مجهول بمجهول من جنس واحد فيهماء مثل بیع التمر على 
النخيل بتمر مجذوذ مثل كيلهء وهذا البيع لما كان بقیاس وتخمین یحتمل وقوع المنازعة 
بزيادة ونقصان فيفضي إلى المدافعة ورد البيع فسمي مزابنة. 

وذهب بعض الفقهاء إلى أنها بيع شيء رطب بيابس من جنسه تقدیرا» مثل: بيع الرطب على 
النخل بتمر مقطوع مثل كيله» ومثله العنب على الكرم بالزبيب. 

انظر: التعریفات» للجرجاني (ص96١2)7‏ ومعجم لغة الفقهاء (ص۳۹۲)»› ومعجم 
المصطلحات والألفاظ الفقهية (۳/ ۲۱۵). 

وهذه الصور التي ذكرها من الصور التي لا تدخل تحت باب الرخصء كالأب المخصوص 
بجواز الرجوع في الهبة لابنه من عموم قوله ##: «ليس لنا مثل السَّوْءء العائد في هبته 
کالکلب يعود في قيئه؛. أخرجه البخاري رقم (۲۱۲۲)» ومسلم رقم (۰)۱۱۲۲ فإن 
اختصاص الأب بجواز الرجوع في الهبة لمعنی خاص فيه وهو الأبوة دون سائر الواهبين» 
فهو من باب تخصيص العموم لا من باب الرخص . 

وان لم يختص ذلك المخصّص بمعتى لا يوجد في بقية صوره كان رخصة؛ كالعرايا 
المخصوصة والمرخص فيها من بيع المزابنة - وهي بيع التمر بالرطب - وقد نهي عنه نهيًا 


المّباح ۱ و د 


<< 


[مع القدر:]"" على استعمال الماء لمرضء أو زيادة ثمن» والا فلا؛ لعدم قیام 
ال ١‏ 


(۱) 
(۲) 


(۳( 


والرخصة قد تجبٌ كأكل الميتة عند الضرورة وقد لا تجب ككلمة الكفر”". 


عامًا كما جاء فى حديث ابن عمر فيه قال: «نهى رسول الله و عن المزابنة» أخرجه 
البخاري رقم (۰)۲۱۷۱ ومسلم رقم (۰)۱۳۶۵ وجاء التصريح بلفظ الرخصة في العرايا في 
حدیث زید بن ابت ذه : «آن رسول الله و رخص لصاحب العريّة أن یبیعها بخرصها من 
التمر) . ی البخاري رقم (۰)۲۱۸۸ ومسلم رقم (۱۵۳۹). قال الطوفي: «والفرق بين 
المخصّصَّيّن فیما یظهر لي أن المعنی المخصص للاب من عموم منع الرجوع في الهبة دائم 
القیام به» وهو الابوت والمخصّص لمحل الرخصة من عموم دلیل العزيمة عارض غير لازم 
کالمخمصة في أكل الميتة» والحاجة في العرایاه ثم استدرك على نفسه فقال: «فاعلم أن 
هذا الفرق لا یژثر ولا یناسب اختلاف الحکم في الصورتین المذکورتین؛ بل الاشبه آنهما 
يسمّيان رخصة» أعني رجوع الأب في الهبة وجواز العرایا ونحوها لوجهین : آحدهما: أن 
معن ال یه لغة :وشرعًا مشترل هما أما لغ : فلأن الرخصة من السهولة كما سبق» وفي 
تجويز الرجوع للأب في الهبة تسهيل علیه وأما شرعا: فلأن رجوعه على خلاف دلیل 
شرعي لمعارض راجح › وهذا حد الرخصة فوجب أن يكون رخحصت الثاني : أن الرخصة 
تقابل العزیمق" ولا شك أن تحریم الرجوع في الهبة على الاجانب عزيمة فوجب أن یکون 
جوازه للاب رخصة». انظر: شرح مختصر الروضة. للطوفي (۱/ ۰40۲ ۰)4۳ وسواد 
الناظر (ص۰)۱۷۸ وشرح مختصر الروضة. للشثري (۱/ ۱۸۵). 
في (ج): عدم القدرة» . 
الأصل أنه يجب على الإنسان أن يصلي وهو على طهارة» بوضوء إن وجد الماء أو بتيمم إن 
لم یوجد. وهذا الأصل هو العزيمة» ولا يخلو التيمم من أن يكون مع القدرة على استعمال 
الماء أو مع عدم القدرة عليه» فان كان مع القدرة على استعماله لوجوده لكنه عدل عنه 
لمرض أو زيادة على ثمن المثل فإباحته رخصة لتحقق حد الرخصة وهو استباحة المحظور 
وهو الصلاة مع الحدث» مع قيام السبب الحاظر وهو القدرة على الماء. 
وإن كان مع عدم القدرة على استعمال الماء لعدمه أو حائل دونه فليست إباحته رخصة لعدم 
قيام السبب المحرم وهو القدرة على الماء. 
انظر: روضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر العاطر (۰)۱۷۳/۱ وشرح مختصر الروضة 
للطوفي (0 © وسواد الناظر (ص۱۷۹). 
الرخصة قد تكون واجبة كأكل ا ا النفوس حق الله» وهي أمانة عند 
المكلفين» فقد قال الله تعالى: «ولا تُلْقُوا یی لل الک > [البقرة: ۰]۱۹۵ وقال: وولا 
لوا قدا أشي » [النساء: ۲۹]ء فيجب على الإنسان ليستوفي الله تعالى حقه منها 
بالعبادات والتکالیف وقد تکون مباحة كإجراء كلمة الکفر على اللسان مع طمأنينة القلب 
بالإيمان إذا أكره عليهاء فله أن يأتي بها حفظًا لنفسه. وله ألا يأتي بها إرغامًا لمن أكرهه 
وإعزارًا للدین . 


Î‏ كتاب البلبل مختصر الروضة فم أصول الفقه 


چ 


ع 4 0 
ویجوز"" أن يقال: التيمم وأكل الميتة كل منهما [رخصة عزیمة]"" باعتبا 


ا 


(۱) 


(۲( 
(۳( 


© © © 


وهناك نزاعٌ في أيهما أفضل فقيل: النطق بكلمة الكفر أفضل حفظا للنفس واستيفاءً لحق الله 


تعالى فيهاء وقيل: الامتناع أفضل ولا یظهر الكفر حتى يُقتل» وهذا مذهب أحمد وآصحابه 
واحتج بقصة عمارء وخبيب بن عدي حيث لم يُعط أهلّ مكة التقية حتى قُتل» فكان عند 
ی ان ولقد تعقّب الطوفي آصحابه من الحنابلة في ذلك. انظر : : شرح 
مختصر الروضة .)550/١(‏ 
قال الطوفي متعقبًا قوله: «یجوز»: «قلت: هذا متعین» ولكني تسامحت بقولي: «یجوز»؛ لأن 
كل واحدٍ من التیمم وأکل الميتة مشتمل على الجهتین يقيئا». شرح مختصر الروضة 
(4171/۱). 
في (ج): «رخصة وعزيمة». 
أما جهة الرخصة فيهما فظاهرت وأما جهة العزيمة فان التيمم شرط لأداء الصلاة وشرط 
الواجب واجت. والواجب عزيمة فالتیمم ی وأكل الميتة وسيلة إلى استيفاء حق الله 
تعالی الواجب في النفس» ووسيلة الواجب واجبة» فأكل الميتة واجبٌ إذا خيف على النفس 
بدونه في المخمصة. انظر : شرح مختصر الروضة (۱/ ۰47۷ وسواد الناظر (ص۱۸۰). 
وانظر للتفصیل حول بحث العزيمة والرخصة: آصول الشاشي (ص۰)۲۱ ورسالة في آصول 
الفقه» للعكبري (ص٤۸)ء‏ وتقویم الأدلة (۱/ ۰0۳۷۳ وأصول السرخسي (۱۱۷/۱) 
والمستصفى »)١185/١(‏ والمحصول »)45/١(‏ وروضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر 
العاطر (۰)۱۷۱/۱ والاحکام للامدي (ص ۰6۸۳ ومختصر منتهى السؤل والأمل (۱/ 207147 
وشرح تنقیح الفصول (ص۰)۸۲ وتلخیص روضة الناظر (۰)۱۰۵/۱ ونهاية الوصول (۲/ 
۱ وشرح مختصر الروضة (۱/ ۰45۷ وکشف الأسرارء للبخاري (۰)4۱۸/۲ وتقریب 
الوصول (ص۰)۲۳۷ ونهاية السول (۰)۷۳/۱ وسواد الناظر (ص۰)۱۷۲ والموافقات (۱/ 
65 والبحر المحیط (۰)۳۲۵/۱ والبدر الطالع (0 ۱۳ وتحریر المنقول (ص؟۰)۱۳ 
وغاية السول إلى علم الأصول (ص۰)۵۹ وشرح الکوکب المنیر (4۷۷/۱). 


ب 


6 بر ۲ 
0 الفصل الرابع 
۱ 


في اللغات 


وهی الألفاظ الدالة علی المعاني اللفسية واختلافها؛ لاختلاف آمزجة الالسنة؛ 
لا ختلاف الأهوية وطبائع الأمكنة. 

ثم هنا آبحاری(۲) 

الأول" : قيل : : هي و 


)١(‏ اللغة: الل وحذها أنها أصوات يعبر بها كل قوم عن آغراضهم وهي فعلة من لُعَوت ؛ 
أي : تکلمت أصلها َو وقيل : أصلها 2 أو لّعَوّ والهاء عوض» وجمعها: لَعّى ولغات 
ولغون» والنسبة إليه: لو ولا تقل: لَعُوي. 
واللغو: النطقء یقال: هذه لغتهم التي يلغون بها؛ أي: ينطقونء ولعوّی الطیر أصواتهاء 
واللعوی لغط القطا. 
انظر : لسان العرب (۱۵/ ۰6۲۵۰ والصحاح في اللغة (۲/ ۰)۱44 والمصباح المنیر (۲/ 6۵۵۵ 
والقاموس المحیط (۰)۳۸/۶ ومختار الصحاح (ص۱۹ ۰)۷ والتعریقات» للجرجاني (ص ۲۷۲) . 

(۲) آپحاث: جمع بحث. قال ابن فارس: «الباء والحاء والثاء أصل واحدٌ يدل على إثارة 
الشيء. وهو أن تسأل عن الشيء وتستخبر». 
وأصل البخث مصدر بَحَث يبحث بحثا: إذا أثار التراب ونحوه عن مكانٍ لدفن شيء أو 
الكشف عنه» والبحث لا يكون إلا بالید» وهو بالرجل: الفحص. وقيل: البحث: الحية 
العظيمة» لأنها تبحث التراب» ويقال لسورة براءة: البحوث». وسمّيت بذلك لأنها تبحث عن 
المنافقين وأسرارهم. 
انظر: لسان العرب (۲/ ۲۲)ء والمصباح المنير (۰)۳۱/۱ ومعجم مقاييس اللغة (۱/ 6۲۰۱۶ 
والقاموس المحيط (۰)۱۹۸/۱ ومختار الصحاح (ص57)» والتعريفات» للجرجاني .)5١/١(‏ 

(۳) بحاشية الأصل: «أي البحث الأول». 
انظر : الإحكام. لابن حزم (۱/ ۰6۲۸ والواضح (۲/ ۰6۳14 والمحصول (۰)۱۳۸/۱ وروضة الناظر 
مع شرحها نزهة الخاطر العاطر (۲/ ۰6۲ والحکام (ص۰)4۸ وشرح مختصر الروضة للطوفي (۱/ 
۶ والمسودة (۲/ ۰۹۸۸ ونهاية السول (۱/ ۰6۱۸ وشرح الک وکب المنیر (۱/ ۲۸۵). 

)٤(‏ مسألة: من الواضع للغات؟ وفیها مذاهب: 


۳ كتاب البلبل مختصر الروضة ف أصول الفقه 
هم ۷۷۲ سي سس 


وفیل : اا وقیل : مرگبة من الق" والكل ه مک » [ولا 
سبيل]”" إلى القطع بأحدها“» إذ لا قاطعَ نقلي ولا مجال للعقل فیها 


= المذهب الأول: آنها توقيفية؛ أي: آنها من وضع الله َء وممن قال بهذا: الأشعري 
وآتباعه» وابن فورك وابن حزم. وابن قدامة» وابن قاضي الجبل» وابن مفلح» والمرداوي» 
ونسبه ابن عقيل والآمدي إلى جماعة من الفقهاء والمتکلمین وهو ما اختاره الطوفي . 
انظر : الإحكام. لابن حزم ۰۲۸/۱۱ والواضح (۲/ ۲۶ والمحصول (۰)۱۳۸/۱ وروضة 
الناظر مع شرحها نزهة الخاطر العاطر (۰)۲/۲ والاحکام (ص۰)4۸ وشرح مختصر الروضق 
للطوفي (۰)1۷۶/۱ والمسودة (۰)۹۸۸/۲ ونهاية السول (۰)۱۸/۱ وشرح الکوکب المنیر 
(۱/ ۲۸۵). 

(۱) هذا المذهب الثاني : آنها اصطلاحية؛ أي: من وضع البشر» وهو مذهب آبي هاشم الجبائي 
المعتزلی وأتباعه . 
انظر: الواضح (۰)۳۹4/۲ والوصول إلى الأصول (۰)۱۲۱/۱ والاحکام» للامدي 
(ص۰):۸ والمسودة ۰)٩۸۸/۲(‏ ونهاية السول (۰)۱۸۸/۱ وشرح الکوکب المنیر (۱/ 
.(A٦‏ 

(۲) وهذا المذهب الثالث : آي : حصل بعضها بالتوقیف وبعضها حصل بالا صطلاح وممن قال 
بهذا المنمپ: الباقلاني» والقاضي آبو يعلى ونسبه لأبي بكر بن عبد العزیز من الحنابلق 
والجوينئ» والغزالي» وأبو الخطاب الكلوذاني» وابن عقیل. 
انظر: التقريب والارشاد (۰)۳۲۰/۱ والعدة »)١40/١(‏ والبرهان (۰)8۰/۱ والمنخولء 
للغزالي (ص ۰۵۲ والمستصفی له (۰)۹/۲ والتمهيد (۱/ ۰6۷۲ والواضح 5/0 
والمحصول (۱۳۹/۱). 

(۳) في (ج): «إذ لا سبیل». 

)٤(‏ هذا هو المذهب الرابع: وهو التوقف عن الجزم بهذه المذاهب جميعاء إذ جمیعها ممکن 
وجائز» وقد نسبه الرازي إلى الجمهور فقال: «وآما جمهور المحققین فقد اعترفوا بجواز هذه 
الأقسام وتوقفوا عن الجزم»» وقال الامدي: «والحق أن یقال: إن كان المطلوب في هذه 
المسألة يقين الوقوع لبعض هذه المذاهب؛ فالحق ما قاله القاضي آبو بكرء إذ لا يقين من 
شيء منها على ما يأتي تحقيقه» وان كان المقصود نما هو الظن وهو الحق؛ فالحق ما صار 
إليه الأشعري». 
انظر : المحصول (۰)۱۳۹/۱ والإحكام. للآمدي (ص۹٩)۰‏ ونهاية السول (۱۸۶/۱). 
فائدة : 
وهناك مذاهب أخرى لم 0 الطوفي منها: مذهب آبي إسحاق الاسفراييني» وقد سب 
إليه عدة أقوال: فقد نسب !| ليه الرازي والبيضاوي والطوفي وابن تيمية بأن القدر الضروري 
توقيفي والباقي اسا ونسب إليه القول بأن الضروري اصطلاحي والباقي توقيفي» 
وممن نسب إليه ذلك الشوكاني» وت ليه قول آخر وهو أن الضروري توقيفي والباقي بعضه 
اصطلاحي وبعضه توقيفي» وممن نسب إليه ذلك: ابن بُرهان والآمدي. 


في اللفات ۲۳ 


والخطب فیها یسیر"" إذ لا یرتبط بها تعبّدٌ عملي» ولا اعتقادي. 


= انظر: البرهان (۰):۰/۱ والوصول إلى الأصول (۰)۱۲۱/۱ والمحصول (۰)۱۳۹/۱ 
والاحکام (ص۰)44 والمسودة (۰)۹۸۹/۲ ونهاية السول (۰)۱۸۸/۱ وشرح مختصر الروضة 
»)٤۷۲/1(‏ وشرح الکوکب المنیر (۰)۲۸۲/۱ وإرشاد الفحول (ص۸۰). 
ومنها کذلك: المذهب القائل بأن الالفاظ دلت على معانیها بذاتها» وهو قول عبّاد بن 
سلیمان الصَيْمري المعتزليی» وقد حکم الرازي على هذا القول بالفساد فقال: «والذي يدل 
على فساد قول عبّاد بن سلیمان أن دلالة الالفاظ لو كانت ذاتية لما اختلفت باختلاف 
النواحي والامم» ولاهتدی كل انسان إلى كل لغة. وبطلان اللازم يدل على بطلان 
الملزوم»» وحکم عليه آبو المحاسن ابن تيمية بالشذوذ فقال: «وشذ عبّاد بن سلیمان 
الصميري فزعم أن دلالتها لذواتها. وهذا باطل باختلاف الاسم لاختلاف الطوائف مع اتحاد 
ات ۷ 
انظر : المحصول (۰)۱۳۹/۱ والمسودة (۰)۹۸۹/۲ ونهاية السول (۱۸۳/۱). 


و هه 


دعقيب : 


© 


ولقد ذكر في المسودة: «عباد بن سليمان الصميري» بتقديم الميم على الياء المعجمة. وقال 

المحقق في الحاشية: «لم أجده فيما بين يدي من کتب - يعني: ترجمة عباد -۰ والصميري 

تصحيف والصحيح الصيمري» وممن أثبت هذه النسبة: القاضي عبد الجبارء والرازي 

والإسنوي» والشوكاني» وقال طه العلواني في تحقيقه على كتاب المحصول بأن «الصميري» 

تصحيف» وذكر ابن حجر «الضمري» وهو تصحيف كذلك» والصحيح ما أثبته. 

وانظر ترجمته في: الفهرست. للنديم »)048/7/١(‏ والمحصول (۰)۱۳۸/۱ ونهاية السول 

(۱/ ۰۱۸۳ وسیر آعلام النبلاء (۵۰/۲۰) ولسان المیزان ۲١ /٤(‏ ترجمة رقم (4870) 

وارشاد الفحول (ص۸۰). 

)١(‏ ثمرة الخلاف: 

ذهب البعض إلى أن لیس لهذا الخلاف فائدة» فقال المازري: «فينبغي أن نقدم بين يدي 

اقول في هذا الفصل الاعتذار عن ایراده في آصول الفقه» مع العلم بأنه لا تمس الحاجة إليه 
فى النظر في الأصوليات» ولا يستعمل قانونا کل في شيء من الاستدلالاات مع كونه لا 

ثمرة له في علمهم. ۷۰۰ وذهب الطوفي إلى أنها لا تأثير لها في هذا العلم ولا في غيره إذ 

لا يتوقف عليها معرفة عمل من أعمال الشريعة ولا اعتقاد من اعتقاداتهاء وإنما هي تجري 

في الأصول مجرى الرياضيات كمسائل الجبر والمقابلة» وقال ابن جزي الكلبى: «والأمر في 

ذلك محتمل ولا تبنی عليه فائدة». ۱ 

وذهب البعض إلى أن هذه المسألة ذکرت لتکمیل العلم بهذه الصناعة إذ معظم النظر فیها 

یتعلق بدلالة الصیغ أو جواز قلب ما لا تعلق له بالشرع فیها» كتسمية الفرس ثورا والثور 

فرساء إلى غير ذلك . 

وقال ابن الأنباري: «والصحيح عندي أنه لا فائدة في هذه المسألة». 

ومنهم من ذهب إلى أن الخلاف معنوي» فقال الماوردي: «فائدة الخلاف أن من قال - 


eg‏ كتاب البلل مختصر الروضة ف أصول الفقه 
0 0 0 ظ ‏ ص ر ي ي 


والظاهر ۱ 0 
لنا: ولم 2:2 الاساء كلها [البقرة: ۱ 


قيل : ألهمه ا له من قله أو الااسماء الموجودة حینئل » لا ما حدث. 
قلنا: تخصيصٌ وتأويل یفتقر إلى دليل. 

واه (۳()۲). سن د 5 اس : 5 يتناف جد ا أي > 4 
الثاني . لست الا سماء قياساء وهو قول بعص الشافعية خلا فا لبعضهم 


= بالتوقيف جعل التكليف مقارتا لكمال العقل» ومن جعله اصطلاحًا جعله متأخرًا مدة 
الاصطلاح». 
ومنهم من خرّج عليها مسائل من الفقه مثال ذلك: لو عقد صداقا في السر وآخر في 
العلانية فإن هذا لا يصح كما قال ابن الصبّاغ الشافعي . 
انظر: إيضاح المحصول من برهان الأصول (ص57١)»‏ وشرح مختصر الروضة» للطوفي 
(۷۳/1٤)ء‏ وتقريب الوصول (ص۰)۱۳۰ والبحر المحيط (۱۸)» وشرح الكوكب المنير (۱/ 
۷( 

(۱) ورأي الطوفي في هذه المسألة مبنيّ على التفصيل» فقال: «إن حاولنا القطعّ بأحد الأقوال 
فلا سبيل لنا إليه. ۰.۰ وان حاولنا الظن فالظاهر القول الأول وهو التوقیف» ثم بدأ في 
سرد التدليل على ترجيح القول بالتوقيف بناء على قوله بالظن. انظر: شرح مختصر الروضة 
(875/1). 

(۲) بحاشية الأصل: «أي: البحث الثاني». 
انظر: الاحکام. لابن حزم (۰)۲۸/۱ والواضح (7714/7)» والمحصول (۰)۱۳۸/۱ وروضة 
الناظر مع شرحها نزهة الخاطر العاطر (۰)۲/۲ والاحکام (ص۰)1۸ وشرح مختصر الروضت 
للطوفي (۰)4۷/۱ والمسودة (۰)۹۸۸/۲ ونهاية السول (۰)۱۸4/۱ وشرح الكوكب المنير 
(۸۱ ۲۸۵). 

(۳) اختلف الأصولیون في الأسماء اللغوية - هل تثبت قياسًا أو لا - على مذهبین : 
الاول: وهو القول بالجواز» وممن قال بهذا القول: الشيرازي ونسبه إلى ابن سریج وأبي 
علي بن أبي هريرة» ونسبه ابن برهان لطوائف من الفقهاء» وفخر الدین الرازي وقال: «ونقل 
ابن جني في الخصائص أنه قول علماء العربية كالمازني وأبي علي الفارسي»» والقاضي 
يعقوت من" الا واي لاه واه تاد ار ,ضور .فق کات الل جن تفر 
الات فك قال في ال تاه ان الشريك: سا رن ونام غل عة الت ارا ا 
تایه كما قال ابن فورك أنه الظاهر من مذهت الشنافعى» وقد أنكر الآمدي نسبة :هذا القول 
للشافعى وأجاب عن هذا المثال فقال: «وأما تسمية الشافعى للشريك جارًا إنما كان بالتوقيف 
لا بالقياس على الزوجة»» والإسنويٌ» وابن النجار الحنبلي ونسبه لأكثر الحنابلة. 
الثاني : وهو القول بالمنع» وممن قال به: القاضي الباقلاني والجويني» والسرخسي» 
والغزالي» وأبو الخطاب. وابن برهان والامدي ونسبه لمعظم الشافعية» وابن الحاجب 
وأبو بكر الصيرفي» وأبو الحسین القطان. وابن القشيري والکیا الطبري» وابن خویز منداد = 


في اللغات ۱ vve‏ 


ھی رن 


من المالكية» وابن عبد الشکور ونظام الدين الهندي» والشوكاني» والبدخشي» ونسبه 
الشيرازي لأصحاب أبي حنيفة . 

محل النزاع: 

لقد اتفق الأصوليون على امتناع جریان القیاس في آسماء الاعلام وأسماء الصفات أما 
آسماء الأعلام فلكونها غير موضوعة لمعانٍ موجبة لها والقیاس لا بد فيه من معنی ات 
ولأن الاعلام ثابتة بوضع الواضع لها باختیاره فليس لها ضابط . 

وأما آسماء الصفات الموضوعة للفرق بين الصفات کالعالم والقادر فلأنها واجبة الاطراد 
وإنما الخلاف في الاسماء الموضوعة للمعاني المخصوصة الدائرة مع الصفات الموجودة فیها 
وجودا وعدمّاء وذلك كإطلاق اسم الخمر على النبیذ بواسطة مشارکته للمعتصّر من العنب في 
الاسکار وجودًا وعدمّاء فهل یقاس عليه النبیذ في کونه مسمّی بذلك الوصف لمشارکته في 
وصف الاسکار؛ وكإطلاق اسم السارق على النبّاش بواسطة مشارکته للسارق في أخذ المال 
على سبیل الخفية . 

فائدة الخلاف: 

وفائدة الخلاف أن المثبت للقياس في اللغة يستغني عن القياس الشرعي» فيكون إيجاب الحد 
على شارب النبيذ والقطع على النباش بالنصٌ» ومن أنكر القياس في اللغة جعل ثبوت ذلك 
بالشرع . 

انظر: التقريب والإرشاد »)۳١١/١(‏ وشرح اللمع (۰)۱۸۲/۱ والتبصرة (ص2)5575 
والبرهان (۰)4۱/۱ والقواطع (۰):۳۰/۱ وأصول السرخسي .)١561/5(‏ والمنخول 
(ص ۰۵۲ والتمهید (۳/ ۰10۶ والوصول إلى الأصول (۰)۱۱۰/۱ ی (۳/ ۰۱۳۵۵ 
وروضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر العاطر (۰)4/۲ ومختصر منتهی السؤل والأمل (۱/ 
0۸(« والابهاج (۳/ ۰۳۰ ومناهج العقول» للبدخشي (۳/ 5)» ونهاية السول (۰)۸۲۸/۲ 
والبحر المحيط (۰)۲/۲ وشرح الكوكب المنير (۰)۲۲۳/۱ وفواتح الرحموت (۰)۱۵/۱ 
وإرشاد الفحول (ص۸۸). 

تنبیه : 

لقد أخطأ ابن بّرهان» وابن الحاجب. والامدي وابن السبكي» وابن عبد الشكورء 
ونظام الدین الهندي› والشوكاني» وابن بدران» ومحقق كتاب التمهيد للكلوذاني في نسبة 
القول بالجواز للقاضي الباقلاني فلقد صرح بالقول بالمنع في التقریب والارشاد (۳۰۱/۱) 
فقال : «ومنعه آخرون» وهو الصحیح الذي نقول به» . 

انظر: الوصول إلى الأصول (۱/ ۰۱۱۰ ومختصر منتهی السول والأمل (۰)۲۵۸/۱ 
والاحکام ( ص۰۳۷ والابهاج (۲۳/ ۰۲۹ وفواتح الرحموت (۰)۱۵۶/۱ وارشاد الفحول 
(ص۰)۸۸ ونزهة الخاطر العاطر شرح روضة u‏ (۲/ ۰۵ والتمهید (8۵0/۳). 

كما وهم الزركشي كه في نسبة القول بالجواز» لابن برهان في البحر المحيط (۰)۲۲/۲ 


1 سب كتاب البلل مختصر الروضة ف أصول الفقه 

۲۲۹ کے 
وبعض الحنفية» [وأبي الخطاب]". 

لن" : معتمدّه فهم الجامع؛ کالتخمیر في النبیذ؛ كالشرعي؛ فیصح حيث 
2 (۳) 
۱ فالوا + إن نوا على أن الجامعَ التخمیر؛ فالنبیذ خمرٌ بالوضع والا 
فالحاق ما ليس من لغتهم بها . 

قلنا!*: لیس النص من [شرط]"؟ الجامع؛ بل [يثبت”" بالاستقراء. 

قالو ا“ : سمَوّا الفرَسَ أدْهَم لسواده» وكُمَيْنَا لخمرته ولم يُلحق بهما غیرهما. 

قلا“ : موضوعٌ للجنس والصفة. فالعلة ذات [وصفین]" "۰ فلا یثبت الحکم 
بأحدهماء ثم هو مُعارض بمثله في الشرعي. 

قالی ۱۱ : الشرعي [عت ۱۳۲ بالاجماع ولا إجماع هنا. 

قلنا"'': بل بالعقل”*'' كما سيأتي» ثم مستند الاجماع استقراء الکتاب 


= والصحيح أن ابن برهان يقول بالمنع لا الجوازء فقد قال ف فى الوصول إلى الأصول (۱/ 
)٠‏ في المسألة السادسة: «لا يجوز إجراء القياس في الأسامي اللغوية المشتقة». 

)١(‏ سقط في (ج) و(ف). 

(؟) هذا هو الدليل الأول من أدلة مثبتي القياس اللغوي في الأسماء. 

(۳) أي: فيصح القياس لا حيث أيهم الجامع: كما في القياس الشرعي ولا أثر لكون هذا 
ناما لفو ا واا ذلك فرق غير ماسب لاک انظر: شرح مختصر 
الروضة» للطوفى (1//ا/اة). 

)٤(‏ هذا دليل نفاة القياس القوي في الأسماه. 

() هذا جواب عن دليل نفاة القياس ب بمنع الحصر. 


(7) في (ج): «شرائط). (۷) في (ج): «تثبت». 
(۸) هذا نقض من نفاة القياس على الجواب السابق. 


(۱۱) هذا منع من نفاة القياس للاصل في قياس مثبتي القياس اللغوي على القياس الشرعي› 
والمعنى: إذا ثبت أن القياس الشرعي إنما يثبت بالإجماع لم يصح قباس اللغوي عليه لأن 
لم يثبت بالإجماع. 

(۱۷) في (ج): (ثبت) . 

(۱۳) فقد أجاب الطوفي على ما ذكروه هنا عد وجوه. 

(۱۶) هذا هو الوجه الأول» وتقريره: لا سك أن القياس الشرعي إنما يثبت بالإجماع فقط؛ بل 
وبالعقل أيضاء وإذا كان للعقل تصرف في إثبات القياس الشرعي» فكذلك في القياس 
اللغوي. انظر: شرح مختصر الروضة (4۸۲/۱). 


في اللغات Fv,‏ 


م ٠‏ 5-5 هھ هه 4 ١‏ 5 يفا 5 1 و 1 و هھ هه 
والسنة. فاستقراء اللغة مغله” 5 ثم قد نص جماعة من ائمة اللغة على جوازه. 
٠ 5 0 2‏ میم ۲ 
وقولهم حجه» وهو إثنات فیقدم" ٤‏ 
OD)‏ پر ی EEE‏ مین سرت 
الثالكث : الا سماء وصعيه» وعرفيه» وسرعيه» ومجاز مطلق . 


«فالوضعي»: الحقيقة””“'» وهو اللفظ المستعمل في موضوع أوّل"". 


(۱) هذا هو الوجه الثاني وتقريره: كما أن مستند القياس الشرعي الإجماع لكن مستند صحة 
الإجماع استقراء الكتاب والسّنْةء فكذلك القياس اللغوي مستنده استقراء الأسماء اللغوية» 
ولا فرق. 

(۲) هذا هو الوجه الثالث من الجواب. وتقريره: أن جماعة من أهل اللغة كابن جني وغيره قالوا 
بجواز القياس اللغوي» وهم أهل هذا الشأن فقولهم حجة. فإذا قيل: قد نص جماعة من 
أهل اللغة على نفيه. فالرد: أن قول إحدى الطائفتين ليس أولى من قول الأخرى» ولكن 
يبقى أن من قال بالجواز مثبتون ومن قال بعدمه نافون» والمثبتٌ مقدّم على النافي. 
هذه الأوجه الثلاثة ثة في الرد التي ذكرها الطوفي في المختصر ويبقى وجه رابع ذكره فى 
شرحه» وهو: اله لا سم أن القياس اللغوي إذا لم يكن متا عليه لا يصح قياسه على 
الشرعي المجمع عليه؛ بل هذا شأن القياس وهو إلحاق المختلف فيه بالمتفق عليه» ولو صح 
ما ذكرتموه لبطل القياس الشرعي من أصله؛ لأن مَحَالَ الوفاق لا حاجة فيها إلى القياس» 
ومحال الخلاف على ما ذكرتموه لا يصح قياسها على محال الوفاق» فيبطل القياس بالكلية. 
شرح مختصر الروضة (۱/ 1۸۳). 

(۳) بحاشية الأصل: «أي البحث الثالث». 
انظر : الإحكام. لابن حزم (۰۲۸/۱ والواضح (0 ۲ والمحصول (۰)۱۳۸/۱ وروضة 
الناظر مع شرحها نزهة الخاطر العاطر (۲/ ۰۲ وال حکام (ص۰)4۸ وشرح مختصر الروضت 
للطوفي (۱/ ۷ والمسودة ۰)٩۹۸۸/۲(‏ ونهاية السول (۰)۱۸۶/۱ وشرح الکوکب المنیر 
(۱/ ۲۸۵). 

(8) يجب أن یعلم أن الحقيقة والمجاز لا يختصّان بالاسماء؛ بل یجریان أيضًا في الفعل 
والحرف» ولکن ابن قدامة فرض الکلام في الأسماء وتبعه على ذلك الطوفي؛ لأن غالب 
تنازع الأصوليين في هذا الموضع متعلق بالاسماء. انظر: شرح مختصر الروضة »)٤۸٤ /١(‏ 
والمعتمد (۱۹/۱). 

(5) قال ابن فارس: «الحاء والقاف أصل واحدء وهو يدل على إحكام الشيء وصحته" وحقيقة 
الأمر؛ أي: يقين شأنه» وحقيقة الرجل ما يلزمه حفظه ومنعه» ويحق عليه الدفع عنه من أهل 
بيته» وقال الجرجاني: «أحد أقسام اللفظ باعتبار استعماله في المعنى ضمن مباحث القواعد 
الأصولية اللغویة», رالحقيقة فعيلة ' من الحق وهو الثابت؛ لأن نقيضه الباطل وهو غير ثابت. 
انظر: معجم مقاييس اللغة (ص۰)۲4۶ والصحاح (۰)۱۱۱۳/۲ ولسان العرب (۰)۱۷۸/۶ 
والتعريفات (ص55١)»‏ والقاموس المحيط (۲۵۰/۳). 

(7) وعرّف الشاشي الحقيقة بأنها: «كل لفظ وضعه واضع اللغة بإزاء شيء هو حقيقة له»» وعرّفها - 


TT‏ كتاب البلبل مختصر الروضة فم أصول الفقه 


«والعُرفي»: ما حص عرفا ببعض مسكّياته""“ الوضعية؛ كالدابة لذات الأربع 


وإن كانت بالوضع لكل ما و أو [یشیع]" استعماله في عير و 


(۱) 


(۲) 


(۳( 
0 


البلاقلاني بأنها: «قول استعمل في ما وضع في الأصل له». وعرّفها أبو الحسين البصري 


المعتزلي بأنها: «ما أفيد بها ما وضعت له في أصل الاصطلاح الذي وقع التخاطب به» وقد 
دخل فى هذا الحد الحقيقة اللغوية» والعرفية» والشرعية». وهذا تعريف المعتزلة» وقد رجحه 
الآمدي بقوله: «فإنه جامع مانع»» وأما الذي اختاره فهو تعريف جمهور الأصوليين وهو: 
«فيجب أن يكون حد الحقيقة: ما لم ينقل عن موضعها وعرّفها القاضي أبو يعلى بأنها : 
«کل لفظ بقي على موضوعه»» وعرّفها الشيرازي بقوله: «كل لفظ استعمل في ما وضع له من 
غير نقل...» فإذا ورد اللفظ حمل على الحقيقة بإطلاقه» ولا يحمل على المجاز إلا بدليل» 
«ما بقي في الاستعمال على موضوعه»» وقال ابن تيمية: «والمشهور آنها اللفظ المستعمل 
فيما وضع لهاء وعرفها مشهور حسن بنفس معنى ما عرّفها به الطوفي فقال: «وأما الحقيقة 
فهى بقاء اللفظ على معناه الأول». 

وغير هذا من تعريفات الحقيقة» وكلها معانيها واحدة ومتقاربة. 

ولهذه التعريفات وغيرها انظر: أصول الشاشي «ص۰)۳۲ والتقريب والإرشاد 2)707/١(‏ 
والمعتمد (۰۱۱/۱ ۰)۱٩‏ والعدة (۰)۱۷۲ واللمع («ص ۰)۱٩۹‏ وشرح اللمع ۰۱۷۲/۱ 
وأصول السرخسي (۱/ ۰۱۷۰ والمستصفی (۲/ ۰۲۳ والتمهید /١(‏ ۰6۷۷ والاحکام 
(ص ۰)۲۰ والتحقيقات والتنقيحات السلفيات على متن الورقات مع التنبيهات على المسائل 
المهمات لمشهور حسن (ص۱۰۵). 


تنقسم الحقيقة العرفية اللغوية إلى قسمين: عامت وخاصة والعامة تنقسم إلى نوعين» وما 


ذكره الطوفي هنا هو النوع الأول من الحقيقة العرفية العامة» وقد عرّفها الآمدي فقال: «أن 
يكون الاسم قد وضع لمعنی عام ثم يُخصص بعرف استعمال آهل اللغة ببعض مسمیاته». 
الإحكام (ص٠۲).‏ وانظر: المحصول (۰)۲۱۸/۱ والإبهاج (۲۱۰/۱). 

قال ابن فارس : «الدال والباء أصل واحد صحيح منقاس» وهو حركة على الأرض أخف من 
المشي » تقول: دت دبيبًا . وکل ما مشى على الأرض فهو دابة»» والدابة اسم لما يدب من 
الحيوان مميزة وغیر مميزة . 

انظر : معجم مقاييس اللغة (ص ۰)۳۵۰ ولسان العرب (۰)۲۰۲/۵ والصحاح» للجوهري (۱/ 
9 والقاموس المحیط (۸۵/۱). 

ات 

هذا هو النوع الثاني من الحقيقة العرفية العامة والتي عرّفها الامدي فقال: «أن یکون الاسم 
في أصل اللغة بمعتى» ثم يشتهر في عرف استعمالهم بالمجاز الخارج عن الموضوع اللغوي 
بحيث إنه لا يفهم من اللفظ عند إطلاقه غیره». الاحکام (ص۲۰). وانظر: شرح اللمع (۱/ 
۹ والابهاج (۲۱۰/۱). 

فائدة : 


في اللغات ۳ 


۹ اسب 


کال یا وم (۱) 8 اواو وحقيقتها: المطمئن من الأرض» وفناء الدار 
والجمل الذي يستقى عليه الماء . 


(۱) 


(۳) 


(۳( 


۹3 


وهو مجاژٌ بالنسبة إلى الموضوع الأول» وحقيقةٌ فیما خص به عرفا لاشتهاره. 
«والشرعي» *": ما نقله الشرع فوضعه إزاء معتّی شرعي؛ كالصلاة» والصیام. 


وألاحظ أن الطوفي ذکر الحقيقة العرفية العامة بنوعیها ولم يذكر الحقيقة العرفية الخاصق 
وهي العُرف الخاص لكل طائفة من الطوائف من ذوي العلوم والصناعات؛ کالعلماء والتجار 
وغیرهم. انظر: المحصول (۰)۲۱۹/۱ والابهاج (۲۱۰/۱). 

الغائط : المکان المطمئن الواسع من الأرض» والجمع: غیطان وأغواط وغوط ثم أطلق 
على اسم العذرة نفسها وهي الخارج المستقذر من الانسان» لأنهم إذا أرادوا ذلك أتوا 
الغائط وقضوا الحاجة. فقيل لكل من قضی حاجته: قد أتى الغائط. يكني عن العذرت 
وتغوّط الرجل: كناية عن الخراءة. انظر: لسان العرب (۰)۱۰۰/۱۱ ومعجم مقاییس اللغة 
(ص ۸۰۷) . 

العُذّرة - بضم العین المهملة وسکون الذال المعجمة -: وزان الحُرْءء وتروی بفتح العین 
المهملة وکسر الذال المعجمة وهو الأشهرء وتطلق على فناء الدار» وهي أيضًا اسم لعتبة 
الباب» ثم سمي به ما یخرج من الانسان لانهم کانوا یلقون الخرء فیه» فهو من باب تسمية 
الظرف باسم المظروف. 

انظر : معجم المقاییس (ص۷4۹) ولسان العرب (۷۹/۱۰). 

الراویة: المزادة فیها الما ویسمی البعیر راوية على تسمية الشيء باسم غیره لقربه منه» 
والراوية یطلق على البعیر أو البغل أو الحمار الذي یستقی عليه الماء وکذلك یطلق على 
الرجل المستقي أيضًا راوية» قال ابن فارس: «الراء والواو والیاء أصل واحدٌ لم يشتق منهء 
فالأصل ما كان خلاف العطش» ثم يصرف في الكلام لحامل ما يُروى منه». 

انظر : معجم مقاييس اللغة (ص578)» ولسان العرب .)77١/5(‏ 

اتفق الاصولیون على إمكان وضع الشارع ألفاظا من آلفاظ أهل اللغة أو غیرها على المعاني 
الشرعية تعرف بهاء واختلفوا في أن هذه الألفاظ التي استفیدت منها المعاني الشرعية هل 
خرج بها الشارع عن وضع آهل اللغة باستعمالها في غير موضوعهم. أم لم یخرج بذلك عن 
موضوعهم؟ بل لاحظ في کل لفظ موضوعه اللغوي لکنه زاد فيه شروظا شرعية. 

إذن هناك ثلائة آقوال: فعلی القول الأول تکون الألفاظ الواردة في الشرع کالصلاة 
والزکاة. . . إلخ بالنسبة إلى الشرع واللغة من باب المشترك» وفي هذا القول (ثباث للحقيقة 
الشرعیة» وهو مذهب الشيرازي وحکاه ابن برهان وابن السمعانی عن آکثر المتکلمین» وهو 
مذهب الفقهاء والخوارج والمعتزلة. ۱ 

وعلی القول الثاني یکون من باب المتواطی کالحیوان فهو لفظ یشمل آنواع جنس الحیوان 
کالفرس والبعیر والشاة» والتي بینها قدر مشترك وهو الحیوانیة» فکذلك بين الصلاة لغة 
وشرعا قدر مشترك وهو الدعاء. 


۳۰۷ ا _كتاب البلبل مختصر الروضة فا أصول الفقه 


۳ یپ" ۳۲ | 


وقیل: لا شرعية بل اللغوية باقية وزیدت شروظا""". 


ر . حكمة الشرع ي فص ماد اباي سخلا ولك 


بالنقل أسهل منه بالتبقية مع الزيادة”” . 


(۱) 
(۲) 


القول الثاني: وهذا القول فيه نفي الحقيقة الشرعية» وهو قول أبي الحسن الاشعري وأبي 
نصر ابن القشيري والقاضي الباقلاني . 

والقول الثالث: التفصیل. فما كان مجازا لغويًا ینقل إلى الحقيقة الشرعية وما لم يكن 
مجازا لا ینقل» وهو مذهب آبي المعالي الجويني والغزالي والامدي. 

والراجح هو القول الأول الذي يقتضي [ثبات الحقيقة الشرعية. وذلك لأن حكمة الشرع 
تقتضي تخصیص مسمیاته بأسماء مستقلة» وذلك لوجهین : 

آحدهما: أن ذلك آشرف له من جهة أن یکون له آلفاظ ومعان مستقلة ولیس تبعًا للغة فى 
ألفاظه» ولا شك أن الاستقلال أشرف من التبعية. ۱ 
الاخر : أن ذلك أبين للمکلفین؛ لأن الصلاة لفظ مشتركٌ بين الدعاء لغةّ والصلاة شرعا 
وصدور اللفظ عن الشارع قرينة في إرادة المسمی الشرعي» وهناك قاعدة: أن المشترك إذا 
انضمت إليه القرينة صار فى غاية البيان» وذلك لأن القرينة تبين أحد مَحْمَلى اللفظ المشترك 
فیتبادر الفهم إليه قاطعًا بأنه المراد. ۱ 

انظر: التقریب والارشاد (۱/ ۰0۳۸۷ وشرح اللمع (۰)۱۸۱/۱ والبرهان (۰)4۲/۱ 
والمستصفی (۲/ ۰6۱۷ والمحصول (۰)۲۱۹/۱ وروضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر 
العاطر (۲/ ۰۱۰ والإحكام. للآمدي (ص۰۲۰ ۰۲ وتلخیص روضة الناظر (۰)۳۷۲/۲ 
وشرح مختصر الروضة »)54٠/١(‏ والبحر المحيط (۲/ ۰۱۲۰ ۰۱۲۱ وشرح الكوكب المنير 
(۰)۱۵۰/۱ وقد قسّم تاج الدين السبكي الحقيقة الشرعية إلى أربعة آقسام» وبيّن أيها منقول 
من اللغة إلى الشرع كلفظ الصلاة» وأيها منقول من اللغة إلى الدين وأصوله كلفظ الإيمان. 
الإبهاج (۲۱۰/۱). 

كذا في كل نسخ المخطوط منصوبة» ولعل الصواب (شروط) بالضم لكونها نائبا عن الفاعل. 
هذا دليل على ترجيح القول الأول بإثبات الحقيقة الشرعية» وهذا يدل على أن الطوفي يرجح 


هذا القرل:: 
في (ج) و(م): «بعض». )٤(‏ في (ن): «بأسام». 

إن تخصيص الشرع مسمّیاته بأسماء مستقلة يكون بالنقل أسهل منه بالتبقية مع الزيادة 
لوجهین : 


الأول: أن النقل فعل واحد» والتبقية مع الزيادة فعلان» وفعل واحد آسهل من فعلین بداهة. 
الثاني : لزوم الابهام بالتواطق. ومثال ذلك: إذا أبقى لفظ الصلاة على مسمّی الدعاء لغةً ثم ضم 
إليه شروط الصلاة وارکانها وقع التردد عند إطلاق اللفظ بين المراد اللغوي والشرعي فحصل 
الابهام» بخلاف إطلاق اللفظ من الشرع على تقدير النقل مع الاعراض عن المعنی اللغوي» 
فانه یکون قاطعًا في المراد الشرعي . انظر: شرح مختصر الروضة. للطوفي (4۹6/۱). 


في اللغات 1 


قالوال"2: العرب لم تضّعْها فليست عربية» فلا يكون القرآن أا 

قلنا: عربية بوضع الشرع لها مجاژا وان سم فلا نخرج القرآن عن كونه 
عربيًا بألفاظ يسيرة من غیره. 

قالوا**: لو فعل لعرّف الأمة بطري عِلمي . 

قلنا: هم مقصوده بالقرائن والتکریر فلا ضرورة إلى [التوقيف]“» ثم هي 
اجتهادیة» فلعله قصد إيصال ثواب الاجتهاد لامله(۲ ثم يبظل بکثیر من الأحكام. 

وهذه الألفاظ عند إطلاقها تصرف إلى معناها الشرعي؛ لأن الشارع يُبيّن الشرع 
لا اللغت وکذا في کلام الفقهاء. 


)١(‏ هذا دلیل من أدلة القول الثاني» وهو نفي الحقيقة الشرعية وانظر لتقریر هذا الدلیل 
والجواب عنه: شرح اللمع (۰)۱۸۶/۱ والمستصفی (۰)۱۵/۲ والمحصول (۰)۲۲۰/۱ 
وشرح مختصر الروضة. للطوفي (۰)4۹7/۱ وسواد الناظر (ص۰)۱۹۱ والابهاج (۲۱۰/۱). 

(۲) فى (ف): «عرییة». 

(۳) هذا جواب على الدلیل السابق. 

(8) هذا دلیل ثانٍ لمنكري الحقائق الشرعية وانظر: لتقریر هذا الدلیل شرح مختصر الروضةت 
للطوفي .)598/١(‏ 

(0) في (ج): «التوقف». 

(3) هذا جواب على الدلیل السابق لمنكري الحقيقة الشرعية» ولتقریر هذا الجواب انظر: روضة 
الناظر مع شرحها نزهة الخاطر العاطر (۰)۱۲/۲ وشرح مختصر الروضة. للطوفي (۱/ 
09 وسواد الناظر (ص ۱۹۲). 

(۷) هذا جواب ثانٍ على نفاة الحقيقة الشرعية في قولهم: لو أن الشارع وضع للمعاني الشرعية 
آسماء لوجب أن تعرف الامة ذلك بطریق توقیفی عن الله أو عن رسوله يَكلِةِ؛ِ لأن هذه 
لساك احتيادية ولس فة ۱ 
ولعل الحكمة في ذلك أن الشارع قصد بذلك أن تتوافر دواعي المجتهدين على البحث فيها 
ليحصل لهم ثواب الاجتهاد. انظر: شرح مختصر الروضت للطوفي »)٤۹۹/۱(‏ وسواد 
الناظر (ص ۱۹۲). 
وهناك جواب للشيرازي قال فيه: «آن التوقیف العام قد وجدء فان النبي ی لم يذكر الصلاة 
في كل موضع ذکرها إلا وأراد بها الصلاة المقررة في الشرع دون ما وضع له اللفظ في 
اللغة» وكذا في سائر العبادات» وليس من شرط النقل أن يوجب العلم» > ألا ترى أن 
رساك اح الح ات لي ل ای اللي يي ای في صفة 
إجرائه» فسقط ما قاله ‏ يعني: المعترض . اللمع /١(‏ 186). 

(۸) وهذا هو قول الاکثرین آنها با تكون مجملة ويجب صرفها إلى معانيها الشرعية دون اللغوية. 
انظر : شرح مختصر الروضت للطوفي (۵۰۱/۱). 


TT‏ كتاب البلبل مختصر الروضة فق أصول الفقه 
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وحكي عن القاضی ۲ أنها تكون EE‏ وهو قول بعضص الشافعية؛ لترددها 
بين معنییها والأول أولى . 

واللفظ لحقيقته حتى يقوم دلیل المجاز "" وإلا لاختل مقصود الوضع» وهو 
لس 
التفاهم . 


و(المجاز)"**: اللفظ المستعمل في غير موضوع أولٍ علی وجه یصح ۳ . 


(۱) يعني: القاضي أبا يعلى الحنبلي . 

(۲) وهذا ما يعبر عنه الاصولیون بقولهم بأن الاصل في الاطلاق الحقیقة» فمتی ورد اللفظ وجب 
حمله على الحقيقة في بابه لغة أو شرغا أو عرفاء ولا ینتقل من الحقيقة إلى المجاز الا 
بدلیل . انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (۵۰۳/۱). 

(۳) التقسیم المختار للحقيقة هو آنها لغوية واصطلاحية واللغوية وضعية وعرفیة» والا صطلاحية 
شرعية وغیر شرعیه . 

١‏ - اللغوية الوضعیة: وهي اللفظ المستعمل فیما وضع له آولا في اللغة» کالاسد. للحیوان 
المفترس . 

- اللغوية العرفیة: هي اللفظ المستعمل فیما وضع له بعرف الاستعمال اللغوي مثال 
ذلك : الدابة لذوات الأربع» والغائط والعذرة للخارج المستقذر. 
۳ - الاصطلاحية الشرعية: هي اللفظ المستعمل فیما وضع له أولا في الشرع» وعلامته أنه 
إذا أطلق لم يفهم منه آهل الشرع الا ما غلب عليه في الشرع» کالصلاة اسم للدعاء في اللغة 
ثم جعل في الشرع اسمّا لهذه الأفعال المخصوصة. 

- الاصطلاحية غير الشرعية: ما لكل طائفة من الاصطلاحات التي تخصهم کاصطلاحات 
العلمای والفقهای والفلاسفت والنحاة» والصناع» والتجار وغیرهم. 
وانظر للمزید حول تعریف الحقيقة وأقسامها وما یتعلق بها: أصول الشاشي (ص۰)۳۲ والفصول 
فى الأصول (۰)41/۱ والتقریب والارشاد (۱/ 6۳۵۲ والمعتمد (۰)۱۲/۱ وأصول الفقه 
للامشي (ص۰)۳۸ وبذل النظر (ص ۰4۱۷ والمحصول (۲۱۱/۱): ور مي الل 
والأمل (۱/ 6۲۳۲ وتقریب الوصول (ص ۰)۱۳۳ وشرح تنقیح الفصول (ص55)» والبدیع (۱/ 
۲) ونهاية الوصول (۰)۲۹۹/۱ وشرح المنهاج» للاصفهاني (۱۳۰/۱) واختیارات ابن 
القیم الأصولية (۰)۳۸/۱ ومنهاج الوصول إلى معاني معیار العقول (ص۸ ۰6۷ والبدر الطالع» 
للمحلي (۱/ ۷ ۰)۲ وشرح الکوکب الساطع (۰)۲۱۵/۱ وشرح ذريعة الوصول (ص ۲۶۷). 

)٤(‏ المجاز: مفعل من الجوان وهو مصدر میمی بمعنی الجواز؛ أي: الانتقال من حال إلى 
غیرها» أو اسم مکان بمعنی موضع الانتقال» والمجاز: الطریق إذا قطم من أحد جانبیه إلى 
آخرء وهو خلاف الحقيقة» وسمي اللفظ المستعمل في غير ما وضع له مجازا؛ لأن 
المستعمل له جاز محل الحقيقة إليه. انظر: الصحاح (۰)1۹4/۱ ولسان العرب (۰)۲۳۸/۳ 
والتعریفات» للجرجانی (ص۰)۲۸۳ والقاموس المحیط (۱۹۱/۲). 

(0) هذا تعریف ابن الحاجب. انظر: مختصر منتهی السول والأمل (۲۳۳/۱). 


في اللغات ۱ | uw‏ 

وشرطه [العلاقة] ۳ وهي ما ینتقل الذهن بواسطته عن [مَحَل]" المجاز 
إلى الحقيقة» ویعتبر ظهورها؛ کالاسد على الشجاع بجامع الشجاعة. لا على 
الأبخ ”*؟ لخفائها . 


ویْتجوّز"" بالسبب عن المسیّب"*" والعلة عن المعلول"» واللازم عن 


- ولقد عرّف المجاز بتعريفاتٍ كثيرة منها: تعریف القاضي الباقلانی: «المجاز من الکلام 
ومعنى وصفه بأنه مجاز أنه مستعمل في غير ما وضع له وأنه یتجاوز به إلى غيره»» وعرفه أبو 
الحسين المعتزلي بأنه: «ما أفيد به معنى مصطلحًا عليه غير ما اصطلح عليه في أصل تلك 
المواضعة التي وقع التخاطب فیها». وعرفه الرازي بنفس تعريف آبي الحسين» وزاد قیدا 
عليه وهو: «العلاقة بینه وبين الأول» وقال: «وهذا القيد الاخیر لم یذکره آبو الحسین ولا بد 
منه. فانه لولا العلاقة لما كان مجازا؛ بل كان وضعا جديذا»» وعرّفه الامدي فقال: 
«المستعمل في غير ما وضع له آولا في الاصطلاح الذي به المخاطبة لما بینهما من التعلق» 
وممن قال بهذا التعریف أو قريبًا منه: القرافي» وابن الساعاتي» وصفي الدین الهندي. 
انظر هذه التعریفات وغیرها: التقریب والارشاد (۰)۳۵۲/۱ والمعتمد (۰)۱۱/۱ والمستصفی 
(۲/۷) وأصول الفقه» للامشي (ص۰)۳۹ والمحصول (۲۱۲/۱) والاحکام» للآمدي 
(ص۰)۲۱ وشرح تنفیح الفصول (ص۰)81 والبدیع (۰)۱۷۳/۱ ونهاية الوصول (۰)۳۱۹/۲ 
وتقریب الوصول «ص ۰۱۳۳ وشرح المنهاج» للأصفهاني (۰)۱۳۱/۱ واختیارات ابن القیم 
الأصولية (۰)۳۸/۱ ونهاية السول (۰)۲۸۱/۱ ومنهاج الوصول إلى معاني معیار العقول 
(ص۰)۷۸ والبدر الطالع» للمحلي (۰)۲۵۰/۱ وشرح الکوکب الساطع (۲۱۸/۱). 

(۱) في (ج): «العلامة). 

(۲) قال ابن فارس: «العين واللام والقاف أصل كبيرٌ صحيحٌ یرجع إلى معتّی واحد. وهو أن 
يناط الشيء بالشيء العالي» العلاقة بكسر العين علاقة السوط ونحوه» وبالفتح الحب 
والخصومة. انظر: معجم المقاييس (ص٥1۹)»‏ والصحاح »)١١71/١(‏ والتعريفات 
(ص۰)۲۳4 والقاموس المحيط (۳۲/۳). 
وللعلاقة آنواع کثيرة قد آوصلها تاج الدین السبكي إلى سث وثلاثين نوعا. الابهاج (۱/ 
۸). 

(۳) سقط في (ج). 

(4) البْخر: الرائحة المتغيرة من الفمء أو النتن يكون في الفم» وهو أبخر وهي بخرای وبخر: 
أي : نس من بحر الفم الخبيث. انظر: لسان العرب (۲۸/۲). 

(0) من هنا بدأ الطوفي في ذكر أقسام المجاز. 

(7) هذا هو القسم الأول من أقسام المجازء ومثاله قولهم: رعت الغنم السماء. فالسماء جاء 
فيها السحاب» والسحاب أمطر فأنبت العشب. فأطلق لفظ السماء وهی السبب وأريد بها 
المسبب وهو النبات الذي ترعى فيه الغنم. انظر: شرح مختصر الروضة» للشثري (۲۱۱/۱). 

(۷) هذا هو القسم الثاني» ومثاله: شرب الكأس؛ لأن الكأس علة وجود الماء بحيث يمكن - 
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الملزوم”''. والأثر عن ال 5 [والمحل عن الحال( بر وبا < فیهن(*) 00 
وباعتبار وصف زائل کالعبد على ال أ ويل ور mM‏ 


تاره على هنا ا وعكتين ناتیاه ترا سک ده 
با ۰.۱۱ ال ی تجنر : #وستل ۳ [يوسف: ۰1۸۲ وراش شا ف 


بر و 


فلوبهم ۲ هج ليجل [البقرة: ۳ أي : حبه . 


ص 


و 


وتُعرف”''' الحقيقة بمبادرتها إلى الفهم بلا قرينة"'» وبصحّحة الاشتقاق منه 


= شربهء وإلا فإنه لم یشرب الكأس. انظر: شرح مختصر الروضة» للشثري (۲۱۱/۱). 

)١(‏ هذا القسم الثالث» ومثاله تسمية السقف جدارًا؛ لأن الجدار لازم له. انظر: شرح مختصر 
الروضة. للطوفي (۵۰۸/۱). 

(۲) هذا القسم الرابع ومثاله تسمية مَلَك الموت موتا؛ لأن الموت آثر له كأن تقول: جاءك 
الموت . انظر: شرح مختصر الروضة. للطوفي (۵۰۹/۱). 

(۳) هذا يم الخامس» مثاله: هات الکیس» ولیس المراد الکیس ذاته» وانما المراد المال فيه 
لانه حال فیه. انظر؛ شرح مختصر الروضة للطوفي (۵۱۰/۱). 

)٤(‏ آي: هذه الاقسام الخمسة المذکورة آنمًا إذا قابلتها بعکسها حصل خمسة آقسام آخری. 
انظرها مع أمثلتها في شرح مختصر الروضت للطوفي (1/ ١‏ 0). 

(0) سقط فى (ف). 

(0) هذا القسم الحادي عشرء ومثاله قولك: فلان عبد. بعد أن عُتق» على اعتبار وصف العبودية 
الذي كان موجودًا قبل العتق. 

(۷) هذا القسم الثاني عشرء ومثاله: إطلاق الخمر على العصیر. على اعتبار أن العصير قد يؤول 
إلى وصف الخمرية. 

(۸) هذا القسم الثالث عشرء ومثاله: زيد يكتب. ولا يراد أنه يكتب الآن» ولكن المراد الصفة 
- وهی قدرته على الكتابة - موجودة فيه. 

(9) هذا القسم الرابع عشرء ومثاله قولك: الإنسان نطفة. على اعتبار أن الإنسان موجود بالفعل» 
والماء المهين أو النطفة فيه القوة على إيجاد الإنسان. انظر: شرح مختصر الروضة» للطوفي 
(۱/ ۵۱۲). 

(۱۰) هذا القسم الخامس عشر» ووجه المجاز هنا زيادة الکاف. 

(۱۱) هذا القسم السادس عشر. 
وقد ذکر الطوفي أقسامًا ووجوها آخری في شرحه على المختصر. انظر: (۵۱۲/۱). 

(۱۲) ولما انتهی الطوفي من ذکر أقسام المجاز شرع في بيان العلامات التي تعرف بها الحقيقة من 
المجاز . 

(۱۳) ومن هذه العلامات: أن الحقيقة لا تحتاج إلى قرينة» ومثال ذلك إذا قال القائل: رأيت 
أسدًا. فيحمل هنا على أنه رأى سبعًا وهو الحيوان المفترس المعروف» وأول ما يتبادر إلى - 


في اللغات ۷ 
تسس سس سس ۲۲ اس 


وتصریفه"۳؟ نحو: آمر يأمر أمرّاء فى الأمر اللفظی بخلافه بمعنی الشأن نحو: #ومآ 
ار فرعوت رشي © [مود: ]٩۷‏ إذ لا یتصرف وباستعمال لفظه وحده من سس 
مقابل”''؛ کالمکر فى غير الله تعالی بخلافه فيه» نحو : #رمكروا ومحكر له که 


= الذهن هنا هو حمل اللفظ على الحقيقة إذ لا قرينة» وأما المجاز فيحتاج إلى قرينة» فلو 
قال: رأيت أسدًا بيده سيف. فيحمل هنا على أنه رأى رجلا شجاعًاء فأول ما يتبادر إلى 
الذهن المجاز لوجود القرينة الدالة عليه. 

)١(‏ أي: أن من العلامات التي تميز الحقيقة عن المجاز: أن الحقيقة يُشتق منها والمجاز لا يشتق 
منه» وممن قال بهذه العلامة: القاضي الباقلاني» وأبو الحسين البصري والغژالي. 
وقد ۳ الرازي على هذا الفرق بالضعف فقال: «وهذا ضعيف. لما تقدم أن الدعوة العامة 
لا تصح بالمثال الواحد» ولأنه قفن بقولهم للبلید: حمارء وللجمع: خمرٌ. وعکسه أن 
الرائحة حقيقية في معناها ولم يُشتق منها الاسم» واستدرك اط او 
بالرائحة فقال: «قلت: وفي تج بالرائحة نظر فان فعلها متصرف» يقال: راح الشيء 
یراحه ویریحه إذا وجد ريحه» وتروّح الماء إذا أخذ ريح غيره لقربه فهو متروّح» وهذا غاية 
ما يكون من التصرف». 
انظر : التقريب والإرشاد (۰)۳۵۵/۱ والمعتمد (۰)۳۳/۱ والمستصفى (۰)۲۵/۲ والمحصول 
(۷) وشرح مختصر الروضة. للطوفي (۵۱۸/۱). 

( ومن هذه العلامات: أن يكون أحد اللفظين يستعمل وحده من غير مقابل» والآخر لا یستعمل 
إلا في المقابلة» ومثال ذلك: النسيان» فإنه يطلق على المخلوق بدون مقابل» قال تعالی: 
ا عَرْما 669 [طه: ۰]۱۱۰ ولا يطلق على الله تعالى إلا مع المقابل» قال 
تعالی : وسوا تسيب [التوبة: ۷ انظر: شرح مختصر الروضة. للطوفي (۵۱۹/۱). 

(۳) وأما الطوفي في شرحه فأراه يستحسن هذا المثال» ورأى أنه منقوض فقال: «أما التمثيل 
بالمكر فينتقض بقوله 8 : «أفامنوا مکر او تلا یامن مگ أله 1 ألْقَوم تیوه ©4 
[الأعراف: 44] فأسند الله #6 المكر إلى نفسه بدون مقابل» وإنما زعم أن المكر لا ينسب 
إلى الله تعالى بدون المقابلة من يعتقد أن المكر هو التوصل إلى الغرض خفية للعجز عنه 
مجاهرة» وليس كذلك؛ بل هو التوصل إلى المراد خفية سواء كان مع العجز عن المجاهرة 
كما في المخلوق. أو مع القدرة على المجاهرة كما في حق الله . كقوله 3 : 
سرهم ین حَيّتُْ لا یعون @) [الأعراف: ۰]۱۸۲ وهذا هو حقيقة المكر بهم مع 
قدرته 8# على اضطرارهم إلى ما يريده منهم جهرًا. ..» ومن 598 الصحيحة أن الجزاء 
لا يُطلق على لفظ السيئة إلا مع المقابلة نحو: «وََرُوا َو ميه ينما [الشوری: .»]٤١‏ 
شرح مختصر الروضة (۵۱۹/۱). 
قلت : إذا كانت الصفة تحمل معنی المدح في موطن ومعنی الذم في موطن آخر فلا يجوز أن 
یوصف بها الله تعالی على الإطلاق» وإنما یوصف بها في موطن المدح فقط کهذه الصفة 
التي هنا وهي صفة المكرء فلا يوصف الله تعالى بها على الإطلاق وإنما يوصف بها عند - 


هم سب ۳ كتاب البلبل مختصر الروصة ف۸ أصول الفقه 
۰۷ ا تسس 


[آل عمران: 05]» وباستحالة نفیه* نحو: البلید لیس بانسان. بخلاف: لیس بحمار . 


واللفظ قبل استعماله ليس حفيقة ولا مجازا؛ لعدم رکن تعریفهما وهو 
الاستعمال(۳؟ . 


والحقيقة لا تستلزم المجا وفی العکس خالافن ۰ : والأظهر الإثبات . 


= المقابلة وفي مواجهة ae‏ تکون صفة مدح› SS as‏ 
من قوله تعالى: افا ينوا نکر نویه [الاعراف: 9 على أن الله ن 
مطلقة. فلو تدبر وتأمل لوجد أن الله تعالى وصف نفسه بها فى هذه الآية فى مواجهة 
الخصم. ولکن یسلم له انتقاده آنها لا ترد إلا في موطن المقابلة. ٠‏ ۱ 

)١(‏ ومن هذه العلامات: أن عدم صحة نفي اللفظ يدل على الحقيقة» وجواز نفیه يدل على 
المجازء مثاله: أنه لا يصح أن يقال للإنسان الغبي البليد: ليس بانسان» ويصح أن يقال له: 
ليس بحمار. فوصّف الإنسان حقيقة فيه فلا يمكن نفيه عنه» ووصف الحمار مجاز فيه فيمكن 
نقیه عنه . 
انظر : شرح مختصر الروضة. للطوفي (۰)۵۲۰/۱ ومختصر منتهی السول والامل (۲۳۱/۱). 

(۲) بمعنی أن استعمال اللفظ رکنْ من أركانٍ تعریف الحقيقة والمجاز» فقد سبق القول في 
حدهما: اللفظ المستعمل فيما وضع له أولا وهو الحقيقة» وفي غير ما وضع له آولا وهذا 
المجاز وركن الشيء هو جزؤه» فإذا انتفى الجزء انتفى الكل» فاللفظ قبل استعماله لا يُطلق 
عليه حقيقة أو مجاژا وبعد استعماله ننظر : إن كان استعمل في ما وضع له ولا فهو على 
الحقيقة» وان كان استعمل في غير ما وضع له آولا فهو مجاز. 
انظر: مختصر منتهى السؤل والأمل (۰)۲۳۷/۱ والكوكب المنیر »)١594/١(‏ وفواتح 
الرحموت (۰)۱۷۲/۱ وإرشاد الفحول (ص۱۲۱). 

(۳) والعكس المشار إليه هو : هل المجاز يستلزم أن يكون له حقيقة أو لا؟ 
اختلف العلماء في هذا على مذهبين : 
الأول وهو الراجح -: أن المجاز يستلزم الحقيقة» وذلك لأن المجاز فرع والحقيقة أصل› 
والفرع لا يستغني عن الأصل» ويؤيد ذلك اشتراط العلاقة بين المعنى المجازي والمعنى 
الحقيقي لتكون رابطة ما بينهما. 
وممن قال بهذا المذهب: الائمة الأربعة» والباقلاني» والقاضي عبد الومّاب المالكي› 
والقاضي عبد الجبار» وأبو الحسين البصري وابن فورك» وأبو إسحاق الشيرازي» وأبو 
المظفر السمعانى» والغزالى» وابن عقيل» والرازي» والأبياري» وابن قدامت والمرداوي 
الحنبلى» وابن النجار الحنبلي» وابن عبد الشکور. 
المذهب الثاني : أن المجاز لا يستلزم الحقيقة» وممن قال بهذا: الآمدي» وابن الحاجب» 
وابن الساعاتي ونسبه إلى المحققين» وتاج الدين السبکي. 
منشأ الخلاف في المسألة : 
قد أشار الطوفي إلى حرف المسألة فقال: «أما الخلاف في هذا فهو مبنيٌ على ما سبق من - 


في اللغات ۳ 


11 اح 
ولا [تتوقف]) صحة استعمال المجاز على نقل استعماله في مجَلّه عن العرب 


على الأظهر اكتفاءً بالعلاقة المجوزن"۳؟؛ اه 


(۱) 
(۲) 


(مکان انفکاك الوضع عن الاستعمال. وأن اللفظ بين وضعه واستعماله لا حقيقة ولا 
مجازا». شرح مختصر الروضة (۵۲/۱). 

ويدل على ذلك كلام أحمد بن يحيى المرتضى حين قال : ا عندي أنا إن قلنا آن 
الحقيقة لا تثبت حقيقة بمجرد الوضع ما لم تستعمل؛ صح أن يثبت مجازا لا حقيقة له» ون 
نان القيقة ا ا SE‏ بل لا بد لكل مجاز من 
حقيقة». منهاج الوصول إلى معاني معيار العقول (ص45). 

وللتوسع حول هذه المسألة انظر: التقريب والإرشاد (۰)۳۰۸/۱ والمعتمد »0760/١(‏ واللمع 
(ص۰)۲۰ والقواطع (۰)4۱۳/۱ والمستصفى (752/7)». والواضح (۰)۱۲۸/۱ والمحصول 
(۱/ ۰۲۱۷ ۰)۲۶۷ والتحقيق والبيان »)078/١(‏ وروضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر 
العاطر (۰)۲۰/۲ والإحكام (ص؟ ۰۲ والبديع »)۱۷۸/١(‏ والبحر المحيط (۰)۲۲۳/۲ 
والتحرير لما في منهاج الأصول من المنقول والمعقول (ص۰)۱۸۰ وتحرير المنقول 
(ص۰)۸۹ وشرح الكوكب الساطع (۰)۲۱۹/۱ وشرح الكوكب المنير (۰)۱۸۹/۱ وفواتح 
الرحموت (۰)۱۷۸/۱ وإرشاد الفحول (ص۱۲۱). 

في (ج) و(ف) و(ن): «یتوقف؟». 

هل تتوقف صحة المجاز على نقله عن العرب أو لا؟ 

اختلف الأصولیون فيه على ثلاثة مذاهب: 

الأول: أنه يجوز استعمال المجاز وان لم ینقل عن العرب» اكتفاء بالعلاقة التي تربط بين 
محل الحقيقة والمجاز» وقد رجحه الطوفي وهو الصحیح؛ لانه لو لم تكن كافية في جواز 
التجوّز باللفظ عن محل الحقيقة | إلى محل المجاز وحدها لم يكن لها فائدة. 

وممن ذهب إلى هذا: الباقلاني» وآبو الحسین البصري» والسرخسي. وابن الحاجب. 
والزركشي» وابن قاضي الجبل» وأحمد بن يحيى المرتضی وعزاه لأكثر علماء المعاني 
والبيان» والشوکاني» والمرداوي» وابن النجار» وابن عبد الشکور. وابن نظام الدین الهندي 
ووصف أصحاب الرأي المخالف فقال: «خلافا لشرذمة قليلة» . 

المذهب الثاني : أنه لا يجوز استعمال المجاز إلا إذا نقِل استعماله عن العرب. 

وممن ذهب إلى هذا: القاضي أبو يعلى» والرازي» والابياري والعبدري» وابن الحاج» 
ونقل عنهما الزركشي: «وقالا: والصحيح أنه لا سبيل إلى معرفة المجاز إلا بالنقل والتصفح 
للسان العرب»» وابن العارض» وتاج الدين السبكي . 

المذهب الثالث: وهو القول بالتوقف . 

وممن ذهب إليه: الآمدي وذلك يفهم من عرضه للمسألة حيث ذكر المذهبين ولم يرجح 
وقال: «وإذا تقاومت الاحتمالات في هذه المسألة فعلى الناظر بالاجتهاد في الترجيح»» وابن 
الساعاتي كذلك ذكر القولين ولم يرجح مما يدل على أنه توقف في الما وصفي الدين 
الهندي فقال: «وإذا قد عرفت ما في الجانبين من الضعف وجب التوقف» والإسنوي. 


و كتاب البلبل مختصر الروضة ف أصول الفقه 


مه 


کالاشتقاق""؟۰ والقیاس الشرعی"۳ واللغوی"". 


(۱) 


(۲) 


(۳( 


(0) 


وأنكر المجارٌ فوم مطلقّا(*۲ والحق وه في المفرد كالأسد في الشجاع 


انظر: التقريب والإرشاد (۰)۳۵۳/۱ والمعتمد (۰)۳۷/۱ والعدة (۰)۷۰۲/۲ وأصول 
السرخسي (۰)۱۷۸/۱ والمحصول (۰)۳۳۹/۱ والتحقيق والبيان (۰)۵۱۸/۱ والإحكام 
(ص۰)۳۵ والبديع »)١89/١(‏ ونهاية الوصول (۲/ ١٦۳)ء‏ والبحر المحيط (۲۳/۲)؛ 
ومنهاج الوصول إلى معاني معيار العقول (ص48)» والبدر الطالع» للمحلي (۲۹4/۱) 
وتحرير المنقول (ص١4)»‏ والدرر اللوامع (؟/ 5 »)٠١‏ وشرح الكوكب الساطع (۰)۲۳۰/۱ 
وشرح الكوكب المنير (۰)۱۷۹/۱ وفواتح الرحموت (۰)۱۷۳/۱ وإرشاد الفحول (ص۱۱۷). 

فائدة : 

وأجمعوا على أنه لا يُشترط السماع في شخص المجاز بآن لا يُستعمل إلا في الصور التي 
استعملته العرب فیها . انظر : البدر الطالع» للمحلي (۰)۲4/۱ والدرر اللوامع (۱۰6/۲) 
وشرح الکوکب الساطع (۲۳۰/۱). 

هو افتطاع لفظ من لفظ مواقت له في حروفه الاصول مع تغبيرٍ ماء مثال ذلك : ضرب يضرب 
فهو ضارب ومضروب. فكل هذه الألفاظ مشتقة من الضرب لأنها شارکتها في الحروف 
الأصول وهي : : (ض» رء ب) وبالتالي | إذا دعت الحاجة إلى أن نشتو نشتق اشتقاقا جدیذا في 
رفانت لم تعرفه العرب قديما فقلنا: مذياع» من ذاع يذيع ذيوعا. والعرب لا تعرف المذياع 
صح م لنا ذلك فكذلك لا استحداث مجاز جديد قياسا على الاشتقاق. 

انظر: شرح مختصر الروضة. للطوفي »)078/١(‏ وشرح مختصر الروضة. للشثري /١(‏ 
۳ 

ولما كانت آرکانه التي يوجد بوجودها: أصلاء وفرعًاء وعلت وحکمّا؛ جاز القباس متی 
وجدت. وان لم يسمع ذلك القیاس في تلك الصورة. فکذلك يجوز التجوّز بوجود العلاقة 
وان لم يسمع من أهل اللغة. انظر: شرح مختصر الروضة. للطوفي (۵۲۹/۱). 

كما أنه يجوز القیاس في اللغة كما تقدم» فکذلك يجوز في المجاز. 

وهذه الثلائة السابقة: الاشتقاق. والقياس الشرعي والقياس اللغوي كالنظائر التي يقاس 
عليها جواز التجوّز بدون السماع من العرب. 

اختلف الأصوليون على وقوع المجاز في اللغة والقرآن إلى أربعة مذاهب: 

الأول: أن المجاز ثابت في اللغة مطلقًا. 

وممن قال بهذا: القاضي الباقلاني» وأبو الحسين البصري وعزاه لأكثر الناس» والقاضي آبو 

یعلی» والشيرازي» والجويني» والغزالي» وأبو الخطاب» وابن عقيل» وابن برهان وقال: 

«ومنكر المجاز في اللغة ا للضرورة» ومبطل لمحاسن لغة العرب». والرازي» 
والآمدي» وابن الحاجب» وصفي الدين الهندي» والعز بن عبد السلام» والأصفهاني› 
وأحمد بن يحيى المرتضی وابن عبد الشكورء وابن نظام الدين الهندي» والشوكاني ونسبه 
إلى جمهور أهل العلم. ۱ 

المذهب الثاني: وهو المنع من وقوع المجاز في اللغة مطلقا. 


وهو مذهب الأستاذ الاسفراييني» وخكي عن أبي علي الفارسي فيه روايتان: الأولى: رواية 
أبي القاسم بن کج عنه أنه أنكر المجازء وقال الزركشي متعقبًا هذه الرواية: «وهو غريب 
عكس مقالة تلميذه ابن جني». وقد آنکر ثبوت ذلك أيضًا الشوکاني» الثانية : رواية ابن جني 
عن أبي علي أنه يقول بالمجاز وهي الأرجح. قال الزركشي : «فإن تلميذه ابن جني أعرف 
بمذهبه) . 

المذهب الثالث : جواز وقوع المجاز في اللغة» وعدم جواز وقوعه في القرآن. 

وهو قول آبي داود الظاهري وابنه أبي بکر وجماعة من الحنابلة منهم: ابن حامدء 
والخرّزي» وأبي الحسن التميمي » ورواية عن أ مل وأبي العباس ابن تیمیه وا بن القیم 
ونسبه الغزالي في المنخول للحشویة و محمد بن حویز منداد المالکي» وغيره من م المالكية» 
زو يق عند ال لوط ومحمد الأمين الشنقيطي وله رسالة في ذلك سس امنع جواز 
المجاز ذ فى المنرّل للتعبد والاعجاز؟ . 

المذهب الرايع : أنه لا يجوز استعمال المجاز في خطاب الله تعالى ورسوله إلا بنص أو 
إجماع أو ضرورة حسء» وهو مذهب ابن حزم فقد قال: «فكل خطاب خاطبنا الله تعالى به 
أو وی ل ی و ی ی إلا 0 أو 0-2 أو ضرورة 
ذلك ۳ إليهء قال علي: وهذا ا ومن ضبط هذا الفصل 
وجعله نصب عينيه ولم ينسه؛ عظمت منفعته به جدّاء وسلم من عظائم وقع فيها كثير من 
الناس» . 

وهناك من ذهب إلى أن النزاع بين من أثبت وبين من نفى لفظىٌ : وقد حاول الغزالي ابيع 
بين مذهب التي 0 0 0 وحن نجمع بينهما إذ عنى الأستاذ بنفي المجاز أن 
Sos‏ اما خرن وحن لا 
نطلق ذلك لأن المجاز ثابت بثبوت الحقيقة» وهذا لا ینکره القاضي ولا نظن بالأستاذ 
إنكاره الاستعارات مع کثرتها في النظم والنش وتسویته بين تسمية الشجاع والاسد آسداا. 
وجاء في فواتح الرحموت أن النزاع بینهما لفظي. > فقال فیه: «وثقل عنه - يعني : الاستاذ - 
e‏ القرينة حقیقة» فیخرج حاصل مذهبه أن المجاز بلا قرينة غير واقع في 
اللغة» وهو صحيح 0 للجماهیر» فالخلاف لفظي حيئئل) . 

انظر : المعتمد (۰)۲۹/۱ والإحكام» لابن حزم (۰)۲۸/4 والعدة (۲/ ۰)1۹۵ واللمع (ص۱۹)ء 
وشرح اللمع (۰)۱1۹۹/۱ والتلخیص (۰)۱۹۰/۱ والمستصفی (۰)۱۹۹/۱ والمنخول (ص ۰)۵۳ 
والوصول إلى الأصول (۱/ ۰٩۷‏ والمحصول (۱/ ۲ ۰)۲ والإحكام (ص۰)۳۰ ومختصر منتهی 
السول والامل (۰)۲4۶/۱ ونهاية الوصول (۲/ ۰6۳۲۲ وشرح مختصر الروضة» للطوفي (۱/ 
«(oY‏ وشرح المنهاج» للاصفهاني (۱/ ۰۱1۷ والابهاج (۰)۲۲۱/۱ ونهاية السول (۱/ 
۰۱( والمسودة (۱/ ۰)۳۲۷ وي الفتاوی ۹6 والبحر المحیط (۲/ c(1۸*‏ = 


e |‏ كتاب البلبل مختصر الروضة ق أصول الفقه 
وا سس سس 


جوم 


وفي المرگب نحو آشابني الزمان. «وَأَخْرَحَتِ الا ض 6 [الزلزلة: ۰۲۲ وأحياني اكتحالي 
بطلعتك . على الاظهر فيه. 


۹6 م (۲),. ۰22 ۰ ۰ (TD)‏ „ 5 
من مخارج الحروف. 


م 


والكلمة : لفظ وضع لمعتّی مفرد. والأجود: لفظ اسئعمل - وجمغها گلم - 
مفیذا كان أو غير مفيد. 
1 (6) , ه. 1 د Te‏ 
وهي جيس »2 آنو اعه ۰ اسم وفعل» وحرف » ولقسمتها طرق كثيرة . 


والكلام": ما تضمن كلمتين بالاسناد» وهو نسبة أحد الجزئين إلى الآخر 
لإفادة المخاطب. وقيل: اللفظ المركّب المفيد بالوضع . 


= ومنهاج الوصول إلى معاني معيار العقول (ص۰)۸۰ وفواتح الرحموت (۰)۱۸۳/۱ وإرشاد 
الفحول (ص7١١).‏ 

)١(‏ أي: البحث الرابع في فصل اللغات. 

(۲) هو كيفية قائمة بالهواء يحملها إلى الصماخ. 
انظر: التعريفات» للجرجاني (ص ۰)۲۱۰ وشرح الكوكب المنير (۰)۱۰۳/۱ والكليات 
(ص ۰۷۲ ومعجم لغة الفقهاء (ص۹٩۲).‏ 

(۳) انظر: الاحکام لا بسن حزم ۰۶67/۱ وشرح مختصر الروضت للطوفي 5۳۹/۱ 
والتعریقات» للجرجاني (ص ۰۲۷۲ وشرح الکوکب المنیر (۰)۱۰۶/۱ والکلیات (ص۰)1۷۱ 
ومعجم المصطلحات والألفاظ الفقهية (۳/ ۰6۱۸۰ ومعجم لغة الفقهاء (ص۳۱۲). 

(4) انظر: التعريفات» للجرجاني (ص777)» ونهاية الوصول 588/١(‏ وقال مصنفه: «والأولى أن 
نحد الكلام والكلمة على وجه لا يلزم منه مخالفة النحاة؛ لأن اتفاقهم في المباحث العربية 
00 علی غیرهم»» وشرح مختصر الروضت للطوفي (۱/ ۰ والکلیات (ص17"5). 

(6) ولتعريف الاسم والفعل والحرف انظر: العدة (۰)۱۸۲/۱ واللمع (ص‌۰)۱۸ وشرح اللمع 
(۱/ ۱۸ والبرهان ›»)٤٤/۱(‏ والواضح (۱/ ۰۹۵ ۰۱۰۱ ۰۱۰۲ والمحصول ›)۱٦۷/۱(‏ 
ونهاية الوصول (۱/ ۰۷۱ وشرح مختصر الروضت للطوفي ( والکلیات (ص۰1۸ 
۷ ۵۷۳). 

() انظر : المعتمد (۰)۱8/۱ والعدة (۰)۱۸۵/۱ وروضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر العاطر 
(۰)۲۵/۲ ونهاية الوصول (۱/ )۰ والکلیات (ص۱ 1۲). 
قال صفي الدین الهندي: «وأما الکلام بالمعنی القائم بالنفس فالکلام في علم الکلام» نهاية 
الوصول (10/۱). 
قلت: يعني بذلك أن معنى الكلام عند علماء الكلام يناقش تعريفه في كتب العقيدة ة لا في 
کتب الأصول؛ أي: أن المهم نما هو تعریف الکلام عند النحاة : أو عند الاصولیین» - 


في اللغات ۱ 17 SY‏ 


وشرطه: الافادة ولا [یتلف]۱) إلا من اسمین: تع ايد قائم. أو فعل 
واسم: نحو قام زید . 

فالأولى حملهة اسمیه» والثانية فعلية» ويا زید» والشرطية نحو : : إن تقم أقم. 
فعلیتان . 

والکلام : نصل » وظاهن ومجمّل. 

فالنص وج( . الکشف والظهو و مه نت [الظ 2 ](۳) رآسها؛ رفعته 
وأظهرته ومثه ر العروس. 

واصطلاخا : الصریح في معناه ". وقیل : ما أفاد بنفسه من غير احتمال. 

وحکمه : ألا نترك إلا بنسخ » وقد يطلق على ما تطرّق إليه احتمال Î‏ 


= وقد اتجه الطوفي إلى تعریف الکلام عند النحاة والأصوليين» ولم یتطرق إلى تعریفه من جهة 
علماء الکلام » وهو المعیی بالدراسة. 

)۱( في (ج): «یتألف» . 

(۲) انظر : معجم المقاییس (ص۰)۹۹۸ والصحاح للجوهري ( ولسان العرب /١5(‏ 
۱ والکلیات (ص۷۱۳). 

(۳) في (ج): «الصبیة» . 

(4) لقد عرّفه الأصوليون بتعريفاتٍ كثيرة» وکلها معانیها متقاربت» وقد ذکر القاضي آبو يعلى له 
عدة تعریفات ثم قال: «والصحیح أن یقال: النص ما كان صريحًا في حکم من الاحکام وان 
كان اللفظ محتملا في غیره؛ ولیس من شرطه ألا یحتمل الا معئى واحدا لأن هذا يعر 
وجوده»۰ العدة (۰)۱۳۸/۱ ویفهم من کلامه هذا أنه لا یفرق بين النص والظاهر وذلك لانه 
یری أن وجود لفظ لا یحتمل إلا معئى واحذا أمرْ یعز وجوده» وقد رد الجويني على هذا 
الکلام في البرهان (۱۳۷/۱) فقال: «ثم اعتقد کثیر من الخائضین في الاصول عزة 
التصوص. . 1 رم و ا وین و SEN‏ 
الذي لا یحتمل إلا معنی واحذا فقط » انظر: شرح مختصر الروضة (۱/ ۰۵۵۳ وأما القرافي 
فذکر له تعریفات ثلاث . 
انظر: الاحکام لابن حزم (١/١٤)ء‏ والعدة (۰)۱۳۷/۱ واللمع (ص۰)1۳ وشرح اللمع 
464٩ /۱(‏ وأصول السرخسي (۰)۱1/۱ والمستصفی (۰)4۸/۲ والتمهید (١/۷)ء‏ 
والمحصول (۲/ ۰7۷۸ وشرح تنقیح الفصول (ص۰)۳۹ وتلخیص روضة الناظر (۲/ ۰)۳۸۳ 
وتقریب الوصول (ص۱۱۱). 

(0) هذا تعریف أبي الخطاب الكلوذاني. انظر: التمهید (۷/۱). 

(7) في (ج): «لا يعضده». 
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دلیل""*» وعلی الظاهر ولا مانع منهء إذ الاشتقاق المذکور یجمعهما . 
‘Ow »© (۲( ۰‏ 0( ۰ ۰ ۳ 
والظاهر حقيقة: هو الاحتمال المتبادرء واستعمالا " : اللفظ المحتمل معنیین 
فأكثر هو في آحدها آظهن أو ما بادر منه عند إطلاقه معئى مع تجويز كم 


(۱) هذا تعریف الغزالي» انظر: المستصفی ۰)4٩/۲(‏ فالغزالي في هذا التعریف قد سلك مسلکا 
وسطا بين مسلك مَنْ لم یفرق بين النص والظاهر وبين مسلك من فرّق بينهماء ون كان هو 
لم يرجح هذا التعریف وانما رجح تعریفا آخر» ويأتي بيانه في الفرق بين النص والظاهر . 

(۲) والظاهر لغة: قال ابن فارس: «الظاء والهاء والراء أصل صحيحٌ يدل على قوة وبروز» 
وظهر الشيء یظهر ظهورا إذا انکشف وبرز» ومنه ظهر الانسان» وهو یجمع البروز والقوق 
والظهْر: الزکاب» وطریق البر» والظهیر: المُعِين. 
انظر: معجم المقاییس (ص۰)1۲ والصحاح (۰)۵۹۶/۱ ولسان العرب (۰)۲۰۰/۹ 
والکلیات (ص ۵۰۰). 

(۳) وله تعریفات كثيرة» ومعانیها كذلك متقاربت وأرجحها ما ذکره الطوفي هنا. 
انظر : العدة (۱/ ۰۱8۰0 وقد فرق القاضي فيه بين العموم والظاهر فقال: «إن العموم لیس 
بعض ما تناوله اللفظ بآظهر من بعض. وتناوله للجمیع تناول واحد» فیجب حمله على 
عمومه الا أن یخصه دلیل أقوى منه. وأما الظاهر فانه یحتمل معنیین الا أن أحدهما آظهر 
وأحق باللفظ من الآخر فیجب حمله على آظهرهما ولا يجوز صرفه عنه الا بما هو أقوى 
منه» وکل عموم ظاهرٌء ولیس کل ظاهر عمومّا»» واللمع (ص۰)0۳ وشرح اللمع (۱/ 
€۹( وأصول الس سي (۰)۱۳/۱ والمستصفی (۰)4۸/۲ والتمهید (۰)۷/۱ والمحصول 
(۰)1۷۸/۲ وروضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر العاطر (۰)۲۹/۲ والاحکام» للآمدي 
(ص ۰8۲۷ ولقد نقد الآمدي تعریفت الغزالي للظاهر ثم قال: «والحق في ذلك أن یقال : 
اللفظ الظاهر ما دل على معتّی بالوضع الاصلي أو العرفي ویحتمل غیره احتمالا 
مرجوخا». ومختصر منتهی السؤل والامل ۰)٩۰۸/۲(‏ وشرح تنقیح الفصول (ص ۰)40 
وتلخیص روضة الناظر (۰)۳۸4/۲ وتقریب الوصول (ص۰)۱۱۲ وشرح مختصر الروضة 
للطوفي (۵6۸/۱). 

.)۲۹/۲( كلا التعریفین عن ابن قدامة. انظر: روضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر العاطر‎ )٤( 
: فائدة‎ 
: الفرق بين النص والظاهر: فرق بینهما الجرجاني - وهو من المتأخرین - بفروق هي‎ 

. دلالة النص على معناه آوضح من دلالة الظاهر على معناه‎ - ١ 

۲ - معنی النص هو المقصود الاصلي من سَوْق الکلام» آما الظاهر فمعناه مقصود تبعًا لا 
أصالة من سوق الکلام . 

۳ - احتمال النص للتأويل آبعد من احتمال الظاهر له. 

٤‏ - عند التعارض بینهما یرجُح النص على الظاهر . انظر: التعریفات (ص۳۳۲). 

ولقد مرّت مسألة الفرق بين النص والظاهر عند الأصولیین بمرحلتین : 
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ولا يُعدل عنه إلا بتأويل''؟: وهو صرف اللفظ عن ظاهره لدليل يصير به المرجوحٌ 
اك 


(۱ 


الأولى : وتبدأ هذه المر حلة بالشافعي ومن تبعه مثل : الباقلاني وآبو یعلی» والغزالي» 


فهؤلاء لم يفرقوا ؛ بين النص والظاهر؛ بل جعلاهما اسمين ليسم واحذة وأرجع العلماء هذا 
الصنیع إلى آنهم لمحوا في النص المعنی اللفوي؛ فان التص في الله بمعنی الظهور وعلی 
هذا يكون خت حك الظاعر . 

والمرحلة الثانية: وهي التي درج فيها الأصوليون بعد ذلك على وضع حد يفصل بينهماء ولم 
يلتزموا بنظرة ة الشافعي لعدم التفريق بينهماء وجعلوا هذا الحد هو قبول الاحتمال أو عدمه. 
فالنص ما لا يقبل الاحتمال» والظاهر ما يقبل الاحتمال. 

انظر : الرسالة (ص5١.‏ ۰)۲۸ والتقريب والارشاد (۰)۳۶۰/۱ والمعتمد (۳۱۹/۱ والبرهان 
(۳۷) والمستصفی (۰)۸/۲ والمنخول (ص ۰)۱۱۲ وایضاح المحصول. للمازري 
(ص۰)۳۰7 والتحقیق والبیان (۰)۱۷۲/۲ والبحر المحیط (۱/ ۰471۲ والفروق فى أصول 
الفقه (ص4 ۰6۱۷ وتفسير التصوص (ص۱1). ۱ 
التأویل لغة: قال ابن فارس: الهمز والواو واللام أصلان: ابتداء الأمر وانتهاژه»» والتأویل 
ما يؤول إليه الشيء» وقد آولته تأویلا وتأولته تأولا بمعتى» والتأول والتأویل: تفسیر الکلام 
الذي تختلف معانیه ولا يصح إلا ببیان غير لفظه . 

انظر: معجم المقاییس (ص۰)۹1 والصحاح (۰)۱۲۲۲/۲ ولسان العرب (۱۹4/۱) 
والکلیات (ص۱۷ ۲) . 

وللتأويل - اصطلاخا - عند العلماء ثلاثة معان 

الأول: هو الحقيقة التي يؤول إليها الکلام» فتأويل الخبر وقوعه. وتأويل الأمر تنفيذه. 

الثاني : أن التأويل بمعنى التفسير؛ أي: الإيضاح والبيان» وهذا المعنى هو الذي يغلب على 
اصطلاحات المفسرين» كابن جرير الطبري فكان يقول: تأويل قوله تعالى كذا؛ أي: تفسيره 
وإيضاحه . 

الثالث: هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدلیل يقترن به. 
وهذا هو المعنى الذي اختاره الطوفي وجماهير ا والفقهاء. وشروطه ثلاثة: أن لا 
يمكن حمله على ظاهره» وجواز إرادة ما حمل عليه» والدليل الدال على إرادته. 

انظر : الرسالة (ص ۰۷۲ والاحکام» لاابن حزم (۱/ ۰1۲ وال‌حدود للباجي (ص ۰۷۳ 
والبرهان (۰)۱۷۷/۱ وأصول السرخسي (۱/ ۰۱۲۷ والمستصفی (۰)4۹/۲ وروضة الناظر مع 
شرحها نزهة الخاطر العاطر (۰)۳۰/۲ والاحکام للامدي (ص۲۸ وبعد أن ذکر تعریف 
الغزالي قال: «وهو غير صحیح». ثم قال بعد ذلك: «وآما التأویل المقبول الصحیح فهو حمل 
اللفظ على غير مدلوله الظاهر منه مع احتماله له بدلیل یعضده»» ومختصر منتهی السژل والأمل 
۰٩۰۸ /۲(‏ وتلخیص روضة الناظر (۲/ ۰0۳۸6 ونهاية الوصول (۵/ ۰6۱۹۸۰ وشرح مختصر 
الروضت للطوفي (۵۱/۱) وموافقة صحیح المنقول لصریح المعقول (۰)۲۱۷/۱ وتقریب 
الوصول (ص ۰)۱۱۲ والتعریقات» للجرجاني (ص ۰۱۱۲ وشرح الکوکب المنیر (۳/ »)٤٦١‏ 


ee 1 _-‏ كتاب البلبل مختصر الروضة ف أصول الفقه 
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ثم قد يبْعد الاحتمال فیحتاج في حمل اللفظ عليه إلى دلیل قوي» وقد یقرب 
1 فيكفيه آدنی دلیل » وقد يتوسّط 1 فيكفيه مله . 


والدليل قرينة» أو ظاهر آخر””»: أو قیاس* وکل متأولٍ يحتاج إلى بیان 
الاحتمال المرجوح وعاضده. 

وقد [يدفع] ۳ الاحتمال [مجموع]"'' قرائن الظاهر دون آحادها؛ كتأويل 
الحنفية" المفارقة ا حيث أسلم على عشر نسوة: 
«أمسِك مه مِنْهُنَّ أَرْبَعَاء وَفَارِقٌ سایرَهنَ '» على ترك نكاحهن ابتداء وعضدوه بالقیاس 
وهو عدم أولوية بعضهن لاله دون بعض أو نحوه. 


= وتفسیر النصوص (۰)۲۹۹/۱ والتوضيحات الأثرية لمتن الرسالة التدمرية (ص۲۵۳) والإمام 
ابن تيمية وقضية التأویل» للجلیند (ص۰)۳۳ وجناية التأویل الفاسد على العقيدة الاسلامية 
(ص۸)» ومعجم لغة الفقهاء (ص48)» والمعجم الجامع للتعریفات الاصولية (ص ۲۷)) 
ومعجم المصطلحات والالفاظ الفقهية (۱/ ۰4۱۷ وأصول العقيدة (4۱۱/۱). 

(۱) ومعنی هذا الکلام أن الاحتمال المرجوح المقابل للراجح الظاهر قد یکون بعيدًا عن الارادق 
وقد یکون قریبّا منهاء وقد یکون متوسطا بين البعید عنها والقریب منهاء وبالجملة فالغرض 

من دلیل التأویل أن یکون بحيث إذا انضم إلى احتمال اللفظ الأول اعتضد آحدهما بالاخر 

تین علی الظاهر وقذما علیه . انظر : شرح مختصر الروضت للطوفي (۵7۳/۱). 

(۲) وتنقسم القرينة إلى قرينة متصلة. ومنفصلة. مثال المتصلة: المناظرة التي جرت بين أحمد 
والشافلي في أن الواهب هل له الرجوع فیما وهب أو لا؟ء ومثال القرينة المنفصلة: فیمن 
جاء من أهل الجهاد بمشركُ فادّعى المشرك أن المسلم أمّنه» وادعی المسلم أنه آسره. انظر: 
شرح مختصر الروضة. للطوفي 0٥٦٤ /١(‏ ۵1۵). 

۳( ويثاله: هل يجوز الانتفاع بجلد الميتة سواء ذبغ أم لم یدبغ؟ مع عموم قوله تعالی : 

مت يكم ایتک [المائدة: ۳]. 

الظاهر من وم الاي أن الميتة كلها محرمة؛ جلدها ولحمها وشعرها ولكن قول النبي ار : 
دیما إهاب دبغ فد طهر قرينة صرفت المعنى الظاهر إلى معنى آخر . 
انظر : شرح مختصر الروض للطوفي (۵11/۱). 

)٤(‏ ومثاله: تركه يل ذکر الاطعام في كفارة القتل ظاهر في عدم وجوبه. فهل یه یثبت الا طعام في 
كفارة القتل بالقياس على إثباته في كفارة الظهار والصيام واليمين؟ انظر: : شرح مختصر 
الروضة» للطوفي .)٥٦٦/١(‏ 


)٥(‏ في (ف) و(ن): «يرفع». (1) في (ف): «بمجموع». 
(۷) هذا مثال لدفع الااحتمال المررجوح بالقرائن المحتفة بالظاهر . انظر : : شرح مختصر الروضت 
للطوفي .)۵71٩/۱(‏ 


(۸) آخرجه الترمذي في سننه» کتاب النکاح» باب ما جاء في الرجل یسلم وعنده عشر نسوة برقم = 


في اللغات 9 


و بأن السابق إلى فهمنا وفَهُم الصحابة ون من المفارقة التسریخ لا 
> ۵ ۱2۱ ۲) 
ا المراه ونان انغداء التکاع. لا يذه 6 فكان يشغي أن يقول١‏ ۳ 
ر ود . 5 یحص هجهن يمبعي يهر 
أ ف 
رد ممن سنت 

ی ی 0 09 

فهده فرائن ندفع تأويلهم ˆ 

وكتأويلهم” : «أَيْمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ نَفْسَهَا بغیر إِذْنِ وَلِيّهَ قیَاُها بَاطِل» على 
الأمَق» ثم صدّهم: «قَلْهَا الْمَهْرُ بمَا اسْتَحَل من فَرْجها" إذ مهر الأمة لسيدها لا 


لها ارا علی المكائبة وهو تعگف. اذ هذا ها في غاية القوة؟» فلا یوثر فیه 


EET تأويل‎ 


= (۱۱۲۸)» وابن ماجه» كتاب النكاح» باب الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة برقم 
(۰)۱۹۵۳ وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (۲۲۲). 

)١(‏ أي: تأويل الحنفية المذكور بوجوه دلّ عليها الحديث الذي ذكروه. 

(۲) هذا الوجه الأول في الرد. (۳) هذا الوجه الثانی فى الرد. 

۹ هذا الوجه الثالث في الرد.‎ )٤( 

(۵) قال الطوفی: «فهذه قرائن احتفّت بالحدیث تدفع تأویل الحنفية المذکور» وتبين أن المراد من 
الحديث 7 فهمه الجمهور من أن الإمساك الاستدامة والمفارقة التسریْ» . انظر: شرح 

مختصر الروضة (۱/ ۵۷۲). 

(7) هذا أيضًا من آمثلة دفع الاحتمال المرجوح بقرائن الظاهر وذلك أن الحنفية لما اعتقدوا أن 
المرأة لها أن تزوج نفسها بغير إذن وليها وكان الحديث المذكور صریخا في اشتراط إذن 
وليها احتاجوا إلى دفعه عنهم بالتأويل» فحملوه على الم . المرجع السابق (۵۷۶/۱). 

(۷) أخرجه أبو داود» كتاب النكاحء باب الولي برقم (۰)۲۰۸۳ وابن ماجه كتاب النکاح» باب 
لا نكاح إلا بولي برقم (۰)۱۸۷۹ وصححه الالباني في الارواء برقم .)۱۸٤١(‏ 

(۸) وبيان قوة عموم هذا النص المذكور من ثلاثة وجوه: 
الأول: أنه صدّره بلفظة: «أي» وهي من ألفاظ الشرط. 
الثاني : أنه أكدها ب١ما»‏ في قوله : «آیما امرأة». وهي من موکدات العموم وغيره. 
الثالث: أنه رب بطلان النكاح على هذا الشرط المفيد للعموم في معرض الخبر. المرجع 
السابق (۵۷۵/۱). 

(9) وأما ضعف تأويلهم فلأنه تخصيص بعد تخصيص» فقد خصوا العموم بالأمَةٍ فقصروه علیها 
ثم قصروا الأمة على المكاتبة» وهي صورة نادرة بالنسبة إلى هذا العموم المؤكد. المرجع 
السابق .)01/6/١(‏ 


سر ۲۵5 كتاب البلبل مختصر الروضة ۸ أصول الفقه 
۶۲ سس سس 


وقد قيل في حمل: «لا صِيَامَ لِمَنْ لم يُبَيّتِ الصّيّامَ یر مِنّ الیل( علی القضاء 
والنذر: إنه من هذا القبيل لوجوبهما بسبب عارض. فهو كالمكاتبة فى حديث 
النکاح» والصحیح آنهما ليسا مثلها في الندرة والقلة. ۱ 
فقصر مضمون فا ی و رمضان یحتاج إلى دلیل قوي» فحصل من 
هذا(" أن إخراجَ النادر قريبٌ» والقصر عليه ممتنمٌ» وبینهما درجات متفاوتة بعذا 
وقربا . 
والمجمل: يأتي ذکره إن شاء الله تعالی . 


© © © 


)١(‏ أخرجه أبو داود» كتاب الصيام» باب النية في الصيام برقم (5505)» وابن ماجه» كتاب 
الصیام» باب الصوم من الليل والخيار في الصوم برقم (۰)۱۷۰۰ وصححه الألباني في 
الإرواء برقم .)٩۱6(‏ 

(۲) أي: حصل من هذا الكلام الذي دار حول أمثلة التأويل والتخصیص المذكورة أن إخراج 
النادر من العام قريب كإخراج المكاتبة من عموم حديث النكاح كما سبق» وقصر قصر العموم 
على النادر ممتنع › > كقصر حديث النكاح على المكاتبة» وبين هذين القسمين درجات متفاوتة 
في البعد والقرب كقصر حديث الصيام على النذر والقضاء فإنه دون إخراج النادر من العام 
في القرب» ودون قصر حديث النكاح على المكاتبة في البعد» فالصور تتفاوت في القلة 
والكثرة بالنسبة إلى إخراجها من العموم» وقصره عليها في البعد والقرب. المرجع السابق 
(۵۷۹/۱). 


الأصول: الکتاب والسْتَة وا لا جماع واستصحاب النفي الأصلي امس 


وا لا جماع واستصحاب النفي الأصلي 


ومُضْيرها الله تعالی إذ الکتاب قوله”" والسئّة بیان" والاجماع دال على 
النض”“ ومذرکها " الرسول ##؛ إذ لا سماع لنا من الله تعالى ولا جبريل”" . 

واخثلف فى أصولٍ”" يأتى ذکرها. 

وكتاب اه : كلامه المنرّل للإعجاز بسورة منه» وهو القرآن. 


)١(‏ بدأ الطوفي بعد أن انتهى من مقدمة المختصر التي تشتمل على فصول أربعة في الكلام على 
أصول الفقه أصلا أصلا كما وعد بذلك فى أول المختصر. 
(۲( والمقصود بالکتاب القرآن وهو كلام الله تعالى كما سيبين بعد ذلك . 


(۳) أي: السْنّة بيان لما في القرآن لقوله تعالى: 9«وَأنل] إِلّكَ کر بين لاس ما رد البرک 
[النحل : 45 وقد أشار إلى ذلك الإمام الشافعي فقال: «فليست تنزل بأحدٍ من أهل دين الله 
نازلة إلا وفي كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيها». الرسالة (ص۱۳ فقرة .)٤۸‏ 

. لأن الإجماع لا بد أن يكون مستندا إلى نص أو قياس على نص‎ )٤( 

(5) ومدرك بفتح الميم وسكون الدال: اسم مكان الادراك والمعنى أن الرسول ی هو الطريق 
إلى إدراك هذه الأصول. 

(0) وذلك لقوله 3 : چوا کان لش أن یکلم اه لا ونيا او من وتاي جاب أو بل رسو 
فیوی باذنه ما سء [الشوری: ۰]۵۱ فلم يبق مدرك لهذه الاصول إلا الرسول یآ 
فالکتاب نسمعه منه تبلیغا والسئة تصدر عنه تبييناء والاجماع والقیاس یستندان في إثباتهما 
إلى الکتاب والسئّة. انظر: شرح مختصر الروضة. للطوفي (۸/۲). 

(۷) يقول الطوفي: «الأصول ضربان: متفق عليه بين الجمهور» وهي الخمسة المذکورة: 
الكتاب» والسْت والاجماع. والقياس» والاستدلال ومختلفٌ فيه وهو أربعة: شرع من 
قبلنا» وقول الصحابي الذي لا مخالف له. والاستحسان. والا ستصلاح) . شرح مختصر 
الروضة (۸/۲). 

(۸) الکتاب كما ذکر المصنف» وفي اصطلاح الاصولیین له تعریفات عدة أحسنها ‏ والله أعلم - 
أنه : کلام الله المنزل على محمد للإعجاز بسورة منه المتعبد بتلاوته. وهو قريب من تعریف 
المصنف . 
انظر للتوسع حول تعریفات القرآن عند الأصولیین: أصول السرخسي (۲۷۹/۱) 
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وتعريفه ب: «ما نقل بين دفتي المصحف نقلا متواترًا». دوريئ 

وقال قوم: الكتاب غير القرآن"" ورد بحكاية قول الجن: نا معا اا 
[الجن: ۰۲۱ نا سَمِعَنَا دبا [الأحقاف: ۲۰] والمسموع واحدء وبالإجماع على 
اتحاد ا اللفظين . 

والكلام عند الأشعرية مشتركٌ بين الحروف المسموعة والمعنى النفسي"* 
نسبةٌ بين مفردَيْنَء قائمة بالمتکلم. 


= والمستصفى (١/١۱۹)ء‏ وروضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر العاطر (١/۱۷۸)ء‏ والإحكام 
(ص۰)۱۰۱ ومختصر منتهى السؤل والأمل (۱/ ۳۷۲ وقد أخذ منه الطوفي تعريفه للکتاب 
والمغني» للخبازي (ص ۰)۸۵ ومجموع فتاوى ابن تيمية (۰)۷/۱۲ واختيارات ابن القيم 
الأصولية (۰)۲۲۹/۱ ونهاية السول (۱/ ۰۱۷۷ والبحر المحیط (۰)48۱/۱ والبدر الطالع 
للمحلي (۱/ ۰0۱7٩‏ وتحریر المنقول (ص ۰۱۶۰ وشرح الکوکب المنیر (۲/ ۰۷ وفواتح 
الرحموت (۰)۱۰/۲ وارشاد الفحول (ص۱۳). 

)١(‏ وزيّف هذا التعریف ابن الحاجب المالکي وزیفه أيضًا ابن عبد وب وابن نظام الدین 
الوك فقالا: «وفيه دوز ظاهر لأن المصحف ما كتب فيه القرآن...». انظر: مختصر 

منتهی السول والأمل (۱/ ۰0۳۷۲ وفواتح الرحموت (۱۱/۲). وقال e‏ «وقد أورد 

على هذا الحد بأن فيه دورا لأنه عرّف نان بالمکتوب فى المصاحف. وذلك لأنه إذا 
قيل: ما المصحف؟ فلا بد أن يقال: هو الذي كُتب فيه القرآن». إرشاد الفحول (ص15١).‏ 

(۲) ومن لطائف ما ذکر حول تسمية كلام الله تعالى المنزل على نبيه ب بالکتاب والقرآن ما ذكره 
محمد عبد الله دراز فقال: «روعي في تسميته قرآنا كونه متلوًا بالألسن» كما روعي في 
تسميته» كتابًا كونه مدونًا بالأقلام» فكلتا التسميتين من تسمية الشيء بالمعنى الواقع علیه. ٠‏ 
وفي تسميته بهذين الاسمين إشارة إلى أن من حقه العناية بحفظه في موضعين لا في موضع 
واحدء أعني أنه يجب حفظه في الصدور والسطور جميعًاء أن تضل إحداهما فتذكر |حداهما 
الاخری» فلا ثقة لنا بحفظ حافظ حتى يوافق الرسم المجمع عليه من الأصحاب» المنقول 
إلينا جيلا بعد جيل على هيئته التي وضع عليها أول مرت e‏ 
ما هو عند الحفاظ بالإسناد اصح المتواتر. وبهذه العناية المزدوجة التي بعثها الله في 
نفوس الأمة اقتداء بنبيها بقي القرآن محفوظا في حرز حريزء إنجارًا لوعد الله الذي تکفل 
بحفظه حيث يقول: «إنًا تن برلا الک وإنا له َو 46 [الحجر: 8. النبأ العظيم 
(ص ۱۲). 

(۳) سقط في (ج). 

(5) لقد تنازع الناس في هذه المسألة» وهي: هل مسمّی الكلام يطلق على العبارة أم المعنى 
القائم بالنفس؟ 
وللأشعري فيها ثلاثة آقوال : 


الأصول: الكتاب والسّنَّة والاجماع واستصحاب النفي الأصلي 8 


وعندنا: لا اشتراك. والكلام الأول فهو قديم. والبیه فیه کلام (۱) 


= الأول: أنه حقيقة في المعنی مجاز في العبارت وأول من قال بهذا القول ابن کلاب وأخنه 
عنه الأشعري . 
الثاني : أنه حقيقة في العبارة مجاز في المعنى. 
الثالث: أنه مشترك بينهما . 
وهناك قول رابمٌ وهو أنه اسمٌ عامٌ لهما جميعًا يتناولهما عند الإطلاق» وان كان مع التقييد 
يراد به هذا تارةً وهذا تارة» وهذا القول نسبه ابن تيمية لأئمة الفقهاء. 
وقد ذهب الطوفي إلى أن الكلام ليس مشترگا بين العبارة ومدلولهاء ولكن الكلام هو 
الحروف المسموعة على الحقيقة ویطلق على مدلولها مجازا. واستدل على ذلك بأمرين: 
الأول: أن المتبادر إلى فهم اللغة من إطلاق لفظ الكلام إنما هو الألفاظ والعبارات 
والمبادرة دليل الحقيقة . 
الثاني : أن الكلام مشتق من الم لتأثيره في نفس السامع ومعلوم أن الذي يؤثر في نمس 
السامع إنما هو العبارات لا المعاني النفسية بالفعل ولا شك أن المؤثر بالفعل يكون حقيقة 
والموثر بالقوة یکون مجازا . 
وذهب إلى هذا القول وأنه لا اشتراك: المرداوي الحنبلي وعزاه إلى الامام آحمد 
وأصحابه» والبخاري» وغیرهم. 
قلت: إذن الکلام هو ما يراد به الألفاظ والمعاني جميعًا إذا أطلق. وهو ما نطق به اللسان 
فإذا قلت: قال زيد كذاء أو تكلم عمرو بكذا. فالمراد أنه نطق به» وأما ما يدور في النفس 
فهذا لا يطلق عليه كلام ولا قول إلا إذا كان مقیدا بقرينة تدل على ذلك» فحينئذ يُطلق عليه 
قول أو كلام على سبیل المجازء كأن تقول: قلت في نفسي کذا. ومنه قوله تعالی : «#وَيفُولُونَ 

في شب > [المجادله: ۰1۸ ومنه آثر عمر له : ازورت في نفسي کلاما» فكل ذلك آفاد 

أنه كلام حين قُيّد بقرينة: (آنفسهم - ونفسي) تدل على ذلك» آما إذا أطلق ولم يقيد فلا یفهم 
منه العقلاء إلا الکلام المکوّن من الحروف المسموعة التي تجري على اللسان» ولا یفهم منه 
غير ذلك . 
وللتوسع في هذه المسألة انظر: التقريب والارشاد (١/١٠)ء‏ والمعتمد (۰)۱8/۱ والعدة 
»86/1١(‏ - ۰)۳۲۳ والمستصفى (۰)۱۹۰/۱ والمنخول (ص588). والوصول إلى 
الأصول (۰)۱۲۸/۱ والمحصول (۰)۱۳۵/۱ وروضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر العاطر 
۰۱۷۳/۹/۱ والإحكام (ص١١٠).‏ وشرح تنقيح الفصول (ص5١١).‏ وشرح مختصر الروضت 
للطوفي (۰)۱۱/۲ ومجموع الفتاوی (۱۲/ ۰7۲۷ ۰۲۳۵ ۰)۲۳ والبحر المحیط (۱/ ۰)11۳ 
والقواعد والفوائد الأصولية (صس۰)۱۳۰ وتحریر المنقول (ص 6۱8۰ وشرح الکوکب المنیر 
۰٩۹ /۲(‏ وارشاد الفحول (ص۹٩۷).‏ 

)١(‏ وقد آشار الطوفي هنا إلى أن هذا البحث ليس محله أصول الفقه» وإنما محله علم الکلام 
وقد قال الرازي أيضًا: «والمعنى الأول أي: الكلام القائم النفس ‏ مما لا حاجة في 


فی 


أصول الفقه إلى البحث عنه»؛ بل یقال: إن علم الکلام ما سمي بهذا الاسم إلا بسبب طول = 


ا ا س ا مخقضو الروضة فخ اس لس 


هن لا 


(۱ 


(۲) 


(۳) 


ثم هنا مسائل : 


الأولى: القراءات"" السبع"۲۳ متواترة 
لاا او 


الکلام والجدل والخلاف بين الفرق حول صفة الکلام » وكل هذا بسبب البعد في البحث عن 
التقيد بالكتاب والستة» وبسبب تقديم ل 

ولذلك فمذهب أهل الحق هو الذي يتفق مع الكتاب والسّئّة والفطرة والعقل؛ لأنه يلتزم 
بالمنهج الذي خلاصته تصديق الخبر وتنفيذ الأمرء فإذا جاء الخبر عن الله ورسوله صدقه. 
وإذا جاء الأمر نفذه. 

انظر : المحصول (۰)۱۳۰/۱ وشرح مختصر الروضت للطوفي (۲/ ۰۱۱ وشرح الكوكب 


.)٩/۲( المنیر‎ 

لا بد أن يُعلم أن حقيقة القراءات تختلف عن حقيقة القرآن. فالقرآن كما سبق تعریفه هو: 
کلام الله المنزل على محمد ول المعجز المتعبد بقراءته. 

وأما القراءات فهي اختلاف آلفاظ الوحي في كمية الحروف أو کیفیتها من تخفیف تخفیف أو تثقیل 


أو تحقيتي أو تسهیل ونحو ذلك بحسب اختلاف لغات العرب» ولا يوجد خلاف أو نزاع بين 
المسلمين أن القرآن متواتر» أما القراءات فوقع الخلاف فيهاء والمشهور أنها متواترة» وقال 
البعض : نها ليست متواترة. 
انظر : شرح مختصر الروضة. للطوفي (۰)۲۱/۲ والقراءات آحکامها ومصدرها (ص ۲۰). 
وهي نسبة إلى القراء السبعة وهم: 
۱ - عبد الله بن عامر بن يزيد الیحصبی (ت۱۱۸ه). 
۲ - عبد الله بن کثیر الداري (ت۱۲۰ه). 
۳ - عاصم بن أبي النجود (ت۱۲۷ه). 
5 آبو عمرو زبان بن العلاء بن عمار المازني البصري (ت؟۱۵ه). 

- آبو عمارة حمزة بن حبیب بن عمارة بن إسماعيل الزیات الفرضي الكوفي (ت۱5۵۲ه). 
5 - نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعیم الليثي المدني (ت59١ه).‏ 

۷ - أبو الحسن علي بن حمزة بن عبد الله النحوي الكسائي (ت۱۸۹ه). 

انظر: النشر (١/۸۲)ء‏ وتراجم القراء العشر أئمة الأمصارء والقراءات أحكامها ومصادرها 
(ص۰)۵۵ وتاریخ القراء كت ورواتهم 
اختلف العلماء في مسألة: هل تم 5 أو لا؟ على آربعة مذاهب: 
الأول وهو الراجح: أن القراءات متواترة» وهذا قول جماهیر العلماء منهم الأئمة الاربعة 
وجمیع أهل السْنة خلافا للمعتزلة فإنهم یذهبون إلى آنها آحاد. 
الثاني: آنها ليست متواترة وهذا قول باطل وهو خلاف الاجماع» وإلى هذا ذهب المعتزلة 
وابن الساعاتي من الحنقية . 
الثالث: أن بعضها متواتر وأن بعضها آحاد» وهو قول غير صحیح. 


= الرابع: أنها متواترة عن الائمة السبعة» أما تواترها عن النبي كك إلى الأئمة السبعة فيحتاج 
إلى بحث ونظرء وهذا الذي ذكره الطوفي ومال إليه فقال: «والتحقيق أن القراءات متواترة 
عن الأئمة السبعة» آما تواترها عن النبی ِا إلى الأئمة السبعة فهو محل نظرء فان أسانيد 
الأئمة السبعة بهذه القراءات السبعة إلى النبي يل موجودة في كتب القراءات وهي نقل 
الواحد عن الواحد لم يستكمل شروط التواتر»» وقد نقل الزركشي هذا القول دون التصريح 
بقائله» وقد أجاب عن هذا الكلام. 
فائدة : 
والقراءة الصحيحة عند العلماء هول قراءة وافقت العربية ولو بوجه. ووافقت أحد 
المصاحف العلمانية ولو احتمالا وصح سندهاء وقد قال الإمام ابن الجزري عن هذه 
القراءة: «لا يجوز ردها ولا يحل انکارها؛ بل هي من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن 
ووجب على الناس قبولها سواء كانت عن الائمة السبعة أم عن العشرة أم عن غیرهم من 
الائمة المقبولین» ومتی اختل رکنْ من هذه الأركان الثلائة أطلق علیها ضعيفة أو شاذة أو 
باطلة» سواء كانت عن السبعة أم عمن هو آکبر منهم» هذا هو الصحیح عند أئمة التحقیق من 
السلف والخلف». النشر (۱۵/۱). 
تعقیب : 
لقد نسب الدکتور شعبان محمد إسماعيل في کتابه: «القراءات أحکامها ومصدرها» تحت 
الکلام عن آرکان القراءة المقبولة ركنّ التواتر إلى جمهور العلماء والأصولیین والفقهاء 
والمحدئین والقرای وآنهم یقولون: انه لا يكفي فیها صحة السند دون التواتر» ونسب القول 
بعدم اشتراطه وأن صحة السند تكفي | إلى الشبخ مكي بن أبي طالب القيسي. وذکر أن ابن 
الجزري تبعه على ذلك» وذكر أن لابن الجزري قولا آخر يشترط فيه التواتر. 
قلتُ: قد ذكر الإمام ابن الجزري أن صحة السند تكفي مع الشرطين في قَبول الرواية ولا 
يشترط التواترء وذكر أنه كان يجنح إلى القول بالتواتر ثم رجع عنه» واستقر الأمر عنده على 
القول بصحة السند موافقّا بهذا لأئمة السلف والخلف. وإليك كلام ابن الجزري: «وقد شرط 
بعض المتأخرین التواتر في هذا الرکن ولم کب بصحة السندء وزعم أن القرآن لا يثبت 
إلا بالتواتر» وأن ما جاء مجيء الاحاد لا یثبت به قرآن وهذا مما لا یخفی ما فیه فان 
التواتر إذا ثبت لا یحتاج فيه إلى الركنين الأخيرين من الرسم وغيره» إذ ما ثبت من أحرف 
الخلاف متواترًا عن النبي 26 وجب قبوله وقطع بكونه قرآنًا سواء وافق الرسم أم خالفه. وإذا 
اشترطنا التواتر في كل حرفي من حروف الخلاف انتفى كثير من أحرف الخلاف الثابت عن 
هؤلاء الأئمة السبعة وغيرهم» ولقد کنت قبل أجنح إلى هذا القول ثم ظهر فساده» وموافقة 
أئمة السلف والخلف». النشر (۱۸/۱). 
وعلیه: فبالتأمل في کلام الامام ابن الجزري يظهر أنه نسب القول بعدم اشتراط التواتر 
لجمهور أئمة السلف والخلف وصحح ذلك ورجحه في حين أن الدکتور شعبان إسماعيل 
نسب هذا القول للمتأخرين وضعفه ورد عليه» كذلك الإمام ابن الجزري له قولان: الأول: - 


سار ۲۵۲ كتاب البلبل مختصر الروضة ۸ أصول الفقه 
"۳ ۰( ا ا ا ۰۰ سس سس« 


لنا"": القول بأن جمیعها آحاد خلاف الاجماع "۰ وبأن بعضها كذلك 


5 و ¢ (TT)‏ .„ وتر 
ترجيح من غير مرجح ۰ فتعين المدعی. 
ف 2 الا خاد وان ر م 


قلنا: محال» إذ المتواتر معلوم» والآحاد مظنون؛ فالتمييز بينهما لازم» وإذ لا 
مظنون فلا اعا 
الثانية: المنقول آحادا ۳" نحو 


= قوله بالتواترء والثاني: تراجعه إلى القول بعدم اشتراط التواتر» في حين أن الدكتور شعبان 
ذكر أن لابن الجزري قولين ولم يبين تراجعه عن أحدهما. 
انظر: أصول السرخسي (۰)۲۷۹/۱ والإحكام (ص۰)۱۰۱ ومختصر منتهى السؤل والأمل 
(۱/ ۰۳۷۷ والبديع (۰)۷۸/۲ وشرح مختصر الروضة للطوفي (۰)۲۱/۲ وتقريب الوصول 
(ص۰)۲۷۰ والبحر المحيط (۰)411/۲ والنشر في القراءات العشر (۰)۱۸/۱ والبدر 
الطالع» للمحلي (۰)۱۷۲/۱ وتحرير المنقول (ص١5١)»‏ وشرح الكوكب المنیر (۱۲۷/۲)) 
وفواتح الرحموت (۰)۲۰/۲ وإرشاد الفحول (صس۰)۱۳۷ وتاريخ القراء العشرة ورواتهم 
وتواتر ۳9 (ص۰)۸ والقراءات أحكامها ومصادرها لشعبان إسماعيل (ص۸ ۰۷ 2 
مناهل العرفان دراسة وتقویم لخالد السبت (۳۹۶/۲). 

( آي: القائلون بالتواتر. 

(۲) هذا دلیل القائلین بتواترها انظر في تقریر هذا الدلیل شرح مختصر الروضة للطوفي 
(۲/ ۲۱). 

(۳) أي: أن القول بأن بعضها متواتر وبعضها آحاد ترجیخ بغیر مرجُح» وقول القائل: إن هذا 
البعض المعیّن منها آحاد دون هذا البعض تحکم محض وهو باطل» إذ لا طریق إلى تمییز 
متواترها من آحادها» وإذا بطل القول بأن كلها آحاد أو القول بأن بعضها آحاد وبعضها متواتر 
ثبت أن جميعها اران انظر: شرح مختصر الروضة. للطوفي (۲۲/۲). 

)٤(‏ هذا قول من قالوا بنفي التواتر عن القراءات جميعها. 

)٥(‏ في (ج): «متعین». 

() ولتقریر هذا الجواب انظر: شرح مختصر الروضة. للطوفي (۲۲/۲). 
وقد نبّه الطوفي في شرحه على المختصر في هذا الموطن فقال: «تنبیه: اعلم آني سلکت في 
هذه المسألة طريقة الاکثرین فى نصرة أن القراءات متواترة» وعندي فى ذلك نظرء والتحقیق 
أن القراءات متواترة عن الأئمة السبعة» أما تواترها عن النبى يل إلى الأئمة السبعة فهو محل 
نظرء فان أسانيد الأئمة السبعة بهذه القراءات السبعة إلى النبي يكل موجودة في كتب القراءات 
وهي نقل الواحد عن الواحد لم يستكمل شروط التواتر». شرح مختصر الروضة (۲۲/۲). 

(۷) اختلف العلماء في حكم المنقول من القرآن آحادا على ثلاثة أقوال: 
الأول : آنه حجة» وممن قال بهذا: آبو حنیفه وأحمد في روایه» ونسبه الإسنوي. = 


الأصول: الكتاب والسّنّة والا جماع واستصحاب النفي الأصلي ۱ | سوب ۳ 


یس 


(فصیام ثلاثة أيام متتابعات)" حُحبجّة عندناء وعند آبي حنيفةء خلاقًا للباقین. 


(۱) 


والزركشي» وابن اللحام للشافعي وجمهور أصحابه» وهو مذهب ابن قدامة» وابن السبکي. 
وجلال الدين المحلي؛ وغیرهم. 

الثاني: أنه لیس بحجة. وممن قال بهذا: مالك والرواية الاخری عن أحمد» والغزالي 
وقد قال به كذلك الجويني» والاآمدی. وابن الحاجب سوه باتهم - للشافعي قال 
الجوينى: «وهو ظاهر مذهب الشافعى»» ولكن هناك من رد هذه النسبة للشافعى كالإسنوي 
والزركشي» فقد قال الاسنوي: «وما قالوه جميعه خلاف مذهب الشافعي» وخلاف قول 
جمهور أصحابه» فقد نص الشافعي في موضعين من مختصر البويطي على أنها حجة. ذكر 
ذلك في باب الرضاع وفي باب تحريم الحج» وجزم به الشيخ أبو حامد في الصيام وفي 
الرضاع» والماوردي في الموضعين أيضًا. . .»2 وهناك من رأى أن أول من قال بهذه النسبة 
للشافعي هو الجويني» وتبعه من بعده على ذلك كالآمدي والنووي وابن الحاجب. ولعل 
الخطأ في نسبته استنباط الإمام الجويني أن الشافعي يقول بكونه حجة هو أن الشافعي لم 
يكن يقول بالتتابع في كفارة البمين :ميا اثر استغراب وتعجب الإسنوي فقال: «والذي وقع 
للإمام - يعني: الجويني - فقلده فيه النووي مستنده عدم إيجابه للتتابع في کفارة اليمین 
بالصوم مع را ابن مسعود السابقة» وهو وضع عجیب. فان عدم الإيجاب يجوز أن يكون 
لعدم ثبوت ذلك عن الشافعي أو لقیام معارض»» وقال بکلام الاسنوي أيضًا الزرکشیْ وابنُ 
اللحام . 

القول الثالث: وهو اختیار ابن تيمية وجده أبي البرکات أنه إن قری بهذه القراءات في القراءة 
الواجبة - وهي الفاتحة ة مع القدرة علیها - لم تصح صلاته. وان قرأ بها في ما لا يجب لم 
تبطل صلاته . 

انظر : البرهان (۰)۲۳/۱ وآصول السرخسي (۰)۲۸۱/۱ والمستصفی (۱/ ۰۱۹64 والمنخول 
(ص۰)۱۸4 وروضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر العاطر (۰)۱۸۱/۱ وشرح مختصر 
الروضة. للطوفي (۰)۲۰/۲ والاحکام (ص۰)۱۰۱ ومختصر منتهی السژل والأمل (۱/ 
«(AY‏ وشرح النووي على صحیح مسلم (۵/ ۰۱۳۰ تحت حدیث رقم ( وتقریب 
الوصول (ص ۰)۲۷۰ والتمهید. للاسنوي (ص۰)۱۱۸ ومجموع الفتاوى (۳۸۹/۱۳ - ۰61۰۳ 
والبحر المحیط ٤۷۷ /١(‏ - ۰)6۷۹ والقواعد والفوائد الأصولية (ص۰)۱۳۱ والبدر الطالع 
للمحلي ( وتحرير المنقول (ص ۰)۱۶۱ وشرح الکوکب المنیر (۰)۱۳۸/۲ وفواتح 
الرحموت (۰)۲۱/۲ وإرشاد الفحول (ص۱۳۷). 

قال ابن كثير كه تحت هذه الآية: «واختلف العلماء هل يجب فیها - یعنی : کفارة اليمين - 
التتابع» أو یُستحب ولا یجب. ویجزی التفریق؟ قولان: آحدهما: لا یجب. وهذا منصوص 
الشافعي في کتاب «الإيمان»» وهو قول مالك لاطلاق قوله: «صصيام َد رکه [البقرة: 

۲ ونص الاي في وضع آخر في «الام» علی وجوب یج که هو قول الحنفية 
والحنابلة لأنه قد رُوي عن أبي بن كعب وغيره أنهم کانوا یقرآونها: (فصیام ثلائة ید۳ 
متتابعات)» قال أبو جعفر الرازي عن الربيع عن أبي العالية عن أبيّ بن كعب كان يقرأها : 


ان كتاب البلبل مختصر الروضة فقي أصول الفقه 


ر ٠‏ هو قرآن أو حبر » وكلاهما یو جب الحم 3 


قالوا۴۳: يحتمل أنه مذهب” » ثم قله قرآنًا خطأء إذ يجب على الرسول تبليعٌ 
الوحي إلى من يحصل بخبره العلم . 

قلنا: نسبة الصحابي رأيّه إلى الرسول ت كذبٌ وافتراءٌ لا يليق به“ 
فالظاهر صدق النسبة» والخطأ المذكور إن سُلّمم لا يضرء إذ المطرح'' كونه قرآنا لا 
خبرًا لما ذكرناء» وهو كافي. 


= (فصیام ثلاثة أيام متتابعات)» وحكاها مجاهد والشعبي وأبو إسحاق عن عبد الله بن مسعود؛ 
وقال إبراهيم في قراءة أصحاب عبد الله بن مسعود: (فصيام ثلاثة أيام متتابعات) قال 
الاعمش: كان أصحاب ابن مسعود کذلك وهذه إذا لم يثبت كونها قرآنا متواترًا فلا أقل أن 
يكون خبر واحدٍ أو تفسيرًا من الصحابة وهو في حكم المرفوع». مختصر تفسير ابن كثير 
(۱/ 1۷۶). 
وانظر آقوال العلماء في هذه القر اءة في : التفسیر الثمين (5/ ۰1۰۳ ونیل المرام في تفسیر 
آیات الأحكام (55/0)» والقراءات أحكامها ومصدرها (ص۰)۱۰۱ وأحکام القرآن (۱/ 
۰ ۱۲۱/۶) الشاملة. والجامع لاحکام القرآن» للقرطبي (۱/ ۶۷) الشاملت ومجموع 
الفتاوی (۰)۳۹۶/۱۳ وأضواء البیان (۲۱۹/۶). 

(۱) آي: القائلین أن المنقول من القرآن آحادا حجة 

(0) انظر: تقرير ذلك في شرح مختصر الروضت للطوفي (۰)۲۰/۲ وسواد الناظر وشقائق الروضص 
الناضر (ص6١١).‏ 

(۳) هذا دليل للقائلین بأن المنقول من القرآن آحادًا لیس بحجة. 

(:) انظر : شرح مختصر الروضت للطوفي (0 »© وسواد الناظر (ص۲۱۵). 

(0) وهنا يظهر أن الطوفي ينفي الکذب عن آصحاب النبي ی وأنه محال في حقهم. ومما يؤكد 
هذا قوله في هذا الموضع في شرحه على «المختصر»: «أن كون الصحابي ينسب رأي نفسه 
إلى النبي و كذب من الصحابي وافتراء على النبي 6 حيث ينقل عنه ويقول ما لم يقلء 
وذلك لا یلیق نسبته إلى الصحابة مع تحویهم ٠‏ في الصدى ع ثم قال بعدها أيضًا: «لما 
ذكرناه من عدالة الصحابة وتحريهم فيما شماوه وتنژههم عن الكذب خحصوصا على 
الرسول کل . شرح مختصر الروضة (۲/ ۰۲۷ وهذا النقل سس ضح الصريح عن 
الطوفي في إثباته الصدق والعدالة لأصحاب النبي ب يدل دلالة واضحة بين لا تحتمل الشك 
ولا الريية 7 انتفاء نسبة الرفض الیه» والله اعلم. 

10( والمُطرّح : : المستبعد؛ أي: المستبعد كونه قرآنًا . 
والطرّح e‏ البعد» والمکان البعید» والطروح من البلاد: البعید» ومنه قول الاعشی : 

تبتني الحمد وتسمو للعلا وثري نارك من ناء طرخ 
انظر: لسان العرب (۰)۱۰۰/۹ والقاموس المحيط (۲۹۰/۱). 


الأصول: الكتاب والسُنُة والاجماع واستصحاب النفي الأصلي e‏ 


پر ۲۹۶ |ح 
الثالثة: في القرآن المجاز"" خلافا لقوم. 
لدا: الوقوع نحو : وجا انرب [الاسراء: ۹7 ونار الخ وویرد 


أن ينق [الکهف : ۷۷ء وهو ی 


قالوا: يلزم”"' أن يكون الله تعالى متجورًا”" . 
وأجيب بالتزامه» وبالفرق بأن مثله یه 


الرابعة: في القرآن المُعْرْب ۲۱ وهو ما أصلّه أعجمي ثم زب خلافا 


للقاضي والاکثرین . 


(۱) 
(۲) 


(۳( 


۹3 


)٥( 


(000 
(۷) 
(۸) 


(۹) 


وقد ذکرنا ذلك بالتفصیل في الفصل الرابع في المسألة الثالثة» فانظره غير مأمور. 


والجناح حقيقة للطائر من الاجسام» والمعاني والجمادات لا توصف به. انظر: شرح 
مختصر الروضة» للطوفي (78/7)» وسواد الناظر (ص5١١).‏ 
يقصد قوله تعالى: ناا لِلْحَرَبِ» [المائدة: 55]. 
وهذا كناية عن إثارة أسباب الحرب. أو عن نفس الحرب تشبيهًا لها بالنار بجامع الكرب 
فیهما وشدة وقعهما على النفوس. انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (۰)۲۸/۲ وسواد 
الناظر (ص۲۱۷) . 
والارادة صفة للحی. والجدار لا إرادة له لأنه جماد» وانما استّعير هنا كناية عن مقاربته 
الانقضاض لأن من آراد شيئًا قاربه» فکانت المقاربة من لوازم الارادة» فشجوّز بها عنها. 
انظر: شرح مختصر الروضة. للطوفي (۰)۲۹/۲ وسواد الناظر (ص۲۱۲). 

يعني : المجاز کثیر في القران. 
08 (لا يلزم». وهو خطأ لا یتماشی مع معنی السیاق. 
آي يلزم من ذلك أن يسمّى الله 8 بالمتجوزء لاد مستعمل المجاز یُسمّی في اللغة 
متجوزا . 
أي: يجاب على هذا الالزام بأنه لا يجوز أن يسمى الله كق متجوزا وذلك لأن أسماء الله 23 
توقيفية؛ أي: إنما تتلقی من جهة الكتاب والسّئَّةَء لا من جهة الاشتقاق من الأفعال أو 
الصفات» وعلى هذا معتقد جماهير المسلمين إلا المعتزلة. 


(۱۰) هو ما كان موضوعا لمعنى عند غير العرب ثم استعملته العرب في ذلك المعنى. انظر: 


إرشاد الفحول (ص۱۳). 


(۱۱) هل في القرآن لفظ معرّب أو غير عريي؟ ومحل الخلاف في مفرد غير عَلَّم. 


واختلف الأصوليون في ذلك على مذاهب: 

المذهب الأول: عدم وقوع المعرّب في القرآن وهو قول الجمهور ومنهم: الشافعي» وابن 
فارس» والقاضي الباقلاني» والقاضي أبو يعلى وعزاه لعامة الفقهاء والمتكلمين» والجويني 
وأبو بكر القمّالء وأبو حامد الإسفرائيني» وأبو الوليد الباجي» وأبو إسحاق الشيرازي» وابن 
السمعاني» وابن القشيري» وابن الزاغوني» وأبو الخطاب. وابن عقيل ونسبه إلى جماعة - 


veg‏ كتاب البلبل مختصر الروضة فقي أصول الفقه 
6 حبحب ٭ ڇ ‏ ص ي 


الفقهاء والأصوليين» وأبو بكر بن عبد العزيزء وابن بُرهان. والمجد أبو البركات» 
والشاطبي» وابن جرير. 
الثاني : وهو القول بوقوع المعرّب في القرآن. وهو مذهب ابن عباس ومجاهد» وممن ذهب 
هذا المذهب: الغزالي وقد ذكر كلام القاضي الباقلاني ثم قال: «وهذا غير مرضي عندنا إذ 
اشتمال جميع القرآن على كلمتين أو ثلاث أصلها عجمي وقد استعملتها العرب ووقعت في 
ألسنتهم لا يُخرج القرآن عن كونه عربيًا»» والطوفي» وابن الحاجب. وابن جزي الكلبي» 
وابن عبد الشكور» والشوكاني. 
الثالث: وهو مذهب وسط بين المذهبين السابقين» وهو ما قال به أبو عبيد القاسم بن سلام 
بعد أن نقل کلام أبي عبيدة معمر بن المثنى وهو ممن يقول بعدم وقوع المعرب في القرآن 
ونقل كلام ابن عباس وعكرمة ومجاهد وهم يقولون بوقوع المعرب في القرآن قال: «وهؤلاء 
أعلم من أبي عبيدة» ولكنهم ذهبوا إلى مذهب وذهب هو إلى غيره» وكلاهما مصيب إن 
شاء الله تعالی» وذلك أن هذه الحروف بغير لسان العرب فى الأصل فقال أولئك على 
الاصل. ثم لفظت به العرب بالسنتها فعرّبتها فصار عربيًا بتعريبها إياه» فهي عربية في هذه 
الحال أعجمية الاصل. فهذا القول يصدق القولين جميعًا»» وممن قال بهذا أيضًا: ابن قدامة 
وابن النجار الحنبلي . 
الرابع: وهو قول ابن بُرهان» فذهب إلى التفصیل حيث ذهب إلى عدم وقوعه في آیات 
التكليف في القرآن» وأما ما عدا آيات التكليف فأجاز أن يقع فيه لفظة أعجمية وليست 
عربية . 
تبیه : 
قد نسب البعض إلى ابن e‏ - كالزركشي وغيره - أنه يقول بعدم وقوع المعرب مطلقًا في 
القران» وهذا وهمء حيث تبین لي بعد مراجعة كلامه في كتابه «الوصول إلى الأصول» أنه 
يقول بالتفصيل الذي ذكرته آنفاء وهو أيضا يختلف عن تفصيل وتوسط أبي عبید القاسم سن 
سلام. 
ثمرة الخلاف : 
والخلاف فى هذه المسألة لفظي» ولا ينبني عليه عمل كما قال الشاطبي رحمه الله تعالی : 
«ومع ذلك فالخلاف الذي يذكره المتأخرون لا ينبني عليه حکم شرعي» ولا يستفاد منه مسألة 
فقهية» وإنما يُمكن فيها أن توضع مسألة كلامية ينبني عليها اعتقاد. وقد كفى الله مؤونة 
البحث فيها بما استقر عليه كلام أهل العربية في الأسماء الأعجمية». 

: الألفاظ المُختلف فيها التي جاءت في القرآن هل هي عربية الأصل أم أعجمية معربة؟ 
0 قيل: أنها أعجمية لأن الأعاجم استعملوهاء فأقول: وكذلك العرب استعملوهاء فلماذا 
جُعلت أصلا عند العجم وجعلت فرعًا معربًا عند العرب وكلاهما قد استعملها؟ مع الاتفاق 
على وجود ألفاظ مشتركة بين اللغات تستعمل فيها جميعًا . 
فأقول: إن الكلام عن الألفاظ التي جاءت في القرآن ودار الخلاف حولهاء فلعلها من هذا - 


(۱ 


(۲( 


الأصول: الكتاب والسُنَّة والاجماع واستصحاب النفي الأصلي _ E‏ 


لنا: فول :ابن عباس وعکرمة: (تاشعة"'؟ اللیل) حبشية و(مشکاة)۲) هند 


الات وهن زا تقاط إن اتتعملها العرب فهي عربية تُحمل على المعنی الذي آرادوه بهاء 


وان استعملها العجم فهي أعجمية وتحمل على المعنی الذي أرادوه بهاء ولا يمكن أن يدعي 
مدع بأن هذه 00 أصبلها عربي وانتقلت إلى الاعجمية أو آنها أعجمية انتقلت إلى 
العربية» لأنها دعوى لا دليل عليها. 

ولا زلت أنبّه أن محل الخلاف أسماء الأجناس لا الأعلام» كما ننبه أن هذا الكلام إنما 
يحكم على عصر الاحتجاج عند العرب» ومنه باتفاق الحقبة التي نزل فيها القرآن. 

أؤيد أن هذا الخلاف لفظي ولا ثمرة له؛ لأن القرآن نزل على النبي كَل وبِلّمّه للعرب 
الأقحاح فمنهم من كفر ومنهم من آمن» وتحدی الله تعالى بكتابه العرب أن يأتوا بمثله 
وقال: انه لتب عر 9© ل اید کل بان هرد ین 6 [فصلت: ۱ - ۰]1۲ 
فلو وجد الكفار ا الأقحاح فيه مطعتا بالعجمة لسارعوا إلى الطعن فیه ولم يحدث 
هذا . 

ثم فلنفترض أن ثمة آلفاظا يقول عنها البعض أنها أعجمية والبعض يقول بأنها ليست 
أعجمية» فمّن الحجةٌ في هذاء أليس هم العرب الذين نزل القرآن بلسانهم وكانوا هم الأؤلى 
ایا ا ا از اس ا سکس دا 
إذن فالقرآن عربي خالص. 

انظر للتوسع حول هذه المسألة: الرسالة» للشافعي (ص۱۸ فقرات: ۰۱۲۷ ۱۳۱ - ۰۱۳۸ 
والصاحبي (ص۰)۳۲ والتقریب والارشاد (۰)۳۹۹/۱ والعدة (۰)۷۰۷/۳ واحکام الفصول 
(۰)۳۰۲/۱ والتبصرة (ص ۰)۱۰۲ والتلخیص (۰)۲۱۷/۱ والقواطع (0 © والتمهید (۲/ 
۷ والواضح (۲/ ۰6۱۲ والوصول إلى الأصول (۰)۱۱۵/۱ وروضة الناظر مع شرحها 
نزهة الخاطر العاطر (۰)۱۸۶/۱ والاحکام (ص۰)۳۳ وشرح مختصر منتهی السژل والامل 
(۱/ ۰۲۶۷ وتلخیص الروضت للبعلي (۱/ ۰)۱۱۷ وشرح مختصر الروضت للطوفي (۲/ 
۲ والمسودة (۰)۳۸۱/۱ وآصول ابن مفلح (۰)۱۱۲/۱ والموافقات (۰۱۰۱/۲ ۰۱۰۳ 
والبحر المحیط (۰۱۷۰/۲ ۰0۱۷۱ وتحریر المنقول (ص ۰٩۲‏ والمزهر للسيوطي (۱/ 
۳24۸ وشرح الکوکب المنیر (۱/ ۰۱۹۳ ۰۱۹۶ وفواتح الرحموت (۰)۱۸۵/۱ وارشاد 
الفحول (ص۱۳) . 

قال ابن منظور : «قيل: هى آول ساعت وقیل: الناشئة والنشیثة: إذا نمت من أول اللیل نومة 
ثم قمتء ومنه ناشثة اللیل» وقیل: ما ينشئ في اللیل من الطاعات. والناشتة أول النهار 
واللیل». لسان العرب (۰)۲۵۳/۱6 والصحاح (۰)۱۱/۱ ومعجم المقاییس (ص۱۰۲۸). 
المشکاة: الکَوّة» وقیل: هي حبشية» قال ابن جني: والمشكاة من کلام العرب. 

قلت: فأرى في هذه الکلمة قد قیل آنها حبشية وقیل آنها من کلام العرب» فما الطریق 
لمعرفة آصلها؟ 

ومما يدل على صحة سوالي هذا أن ابن نظام الدين الهندي قال: «ثم کون المشکاة هندية 
غير ظاهرء فان البراهمة العارفین بأنحاء الهندية لا یعرفونه» نعم المُسكاة بضم المیم والسین - 


۳۰ كتاب البلبل مختصر الروضة فق أصول الفقه 
کح 


و(استبرق)"" و(سجّیل)"" فارسیة. 

قالو۳ : تحدّي العرب بغیر لسانهم ممتنعٌ» ثم ذلك ينفي کون القرآن عربيًا 
محضّاء والنصٌ آثبته» وقوله تعالی: ءاي وعَري [فصلت: 44] ظاهرٌ في إنكاره 
بتقديره» ولا حبّة في منم صرف (إسحاق) ونحوه: لأنه عَلَمّء والكلام في غیره *" 
وا قاط الم کین تنما اف فان الارن وال رن 

وأخيت ‏ ۶ بان الالفاظ اليس الدحاة لا تى تمض اللقة خر یا 
كأشعار كثير من العرب مع تضمنها ألفاظًا أعجمية» وتحدیهم كان بلنتهم فقط. أو 
لما عربت صار لها حكم العربية» وفوء ايى وعر عر [فصلت: 5:] متأوّل على خلاف 
ما ذکرتم واتفاق اللغتين بعيد» والأصل عدمه. 


> المهملة بمعنی التبسم هندي» ولیس في القرآن بهذا المعنی». فواتح الرحموت (۰)۱۸۵/۱ 
وانظر: لسان العرب (۱۲۳/۸)ء والصحاح (۱۷۱/۲). 

(۱) الاستبرق: هو الدیباج الغلیظ. وقد جزم الجواليقي والجوهري وابن منظور وغیرهم بأنها 
فارسية معربة» والصحیح آنها عربية» ويكفي في الدلالة على آنها عربية آنها وردت في القرآن 
إذ هو بلسانٍ عربيٌ مبین» CG Ra‏ ا ا یثبت بأن هذه اللفظة عربية 
وليست بفارسية» وهذا في تحقيقه على «مختصر منتهى السؤل والأمل». لابن الحاجب» كذا 
أشار إلى أنها عربية وليست بفارسية خليل عمران في تحقيقه على» كتاب «المعرّب» 
للجواليقي . 
انظر : لسان العرب (1۸/۲). والمعرب» للجواليقي (ص۰)۱4 والصحاح (۲/ ۰۱۱۰۵ 
ومختصر منتهی السول والأمل (۲۹/۱). 

(0) والسجیل: حجارة کالمدر» وهو حجر من طين» قال ابن منظور: «وهو معرب دخیل!» 
ورجح آحمد شاکر في تحقيقه «للمعرب» بأنها لفظة عربية ولیست فارسية لأنها من الالفاظ 
القرآنية» وهناك بحث للدكتور نذير حمادو يثبت فيه أنها عربية» ويرد القول بأنها فارسية في 
تحقيقه على «مختصر منتهی السؤل والامل». ۱ 
انظر : الصحاح (۲/ ۰۱۳۹۰ ولسان العرب (۷/ ۰۱۳۰ والمعرب (ص ۰٩۱‏ ومختصر منتهی 
السؤل والأمل (۲۵۰/۱). 

(۳) أي: المانعين من وقوع المعرّب في القرآن. 

(5) أي: النزاع ليس في الأعلام وإنما في أسماء الأجناس كالديباج وفرند ونیروز» إلخ. 

(۵) جاء في هامش (ج): (أي: جمع صابی). 

() أي: عن الوجوه المذكورة التي احتج بها المانعون» وانظر تفصیل وجوه الرد: شرح مختصر 
الروضة. للطوفي (۳۷/۲). 

)۷( في (ج) و(م): ااتمحض) . 


الأصول: الكتاب والسُنَّة والاجماع واستصحاب النفي الأصلي 0000 


الخامسة: فيه المحکم والمتشابه""" وللعلماء فيهما أقوال كثيرة: وأجود 


)01( المحكم لغدّ: الذي لا اختلاف فيه ولا اضطراب. والعرب تقول: حكمت وأحكمت 
وحكمت بمعنى منعت ورددت. ولهذا قيل للحاكم تف الناس حاكم لأنه يمنع يمنع الظالم من 
الظلم» وسورة محكمة غير منسوخة» وقال ابن فارس: «الحاء والكاف والميم أصل واحد 
وهو المنع» وأحكمته إذا أخذت على يديه»» وهو اسم للشيء المتقن مأخوذ من إحكام 
البنای يقال: بناءٌ محكم؛ أي: لا وهاء فيه ولا خلل» ويقال: لفظ محكم لا احتمال في 
بیانه . 
المتشابه لغةّ: والشبهة بالضم الالتباس» وشْیّه عليه الامر تشبيهًا لبس عليه» وفي القرآن 
المحکم والمتشابه» ویقال: المتشابهات هن الأمور المشکلات ویقال: المتمائلات قال ابن 
منظور: ما لم يُتلقى معناه من لفظه وهو على ضربین: آحدهما: إذا رد إلى المحکم غرف 
معناه» والآخر: ما لا سبیل إلى معرفة حقيقته ‏ مثل صفات الله فمعناها محکم وکیفیتها لا 
سبیل إلى معرفتها -» فالمتتیع له مبتغ للفتنة لانه لا یکاد ينتهي إلى شيء تسكن نفسه إليه». 
انظر: معجم المقاییس (ص۰)۲۷۷ ولسان العرب (۰۱۸۲/6 ۰6۱۸/۸ والقاموس المحیط 
/٤(‏ ۰۱۱۰ ۰)۳۲۵ والصحاح» للجوهري (۲/ ۰)۱۲۳۳ والمعجم الجامع للتعریفات الأصولية 
(ص۹۲٩۰‏ ۰6۱۰۱ ومعجم المصطلحات والاألفاظ الفقهية (۳/ ۲۳۲). 
وأما اصطلاخا: فللعلماء فى تعریفهما اصطلاحات كثيرة» منها تعریف المصنف الذي ذکره 
ومنها ما عرّفهما به القاضي الباقلاني فقال: «إن المحکم له معنیان: الأول: أنه مفید لمعناه 
د له كشفًا يزيل الاشکال ووجوه الاحتمال» والثاني: أن یکون معنی وصف الخطاب 

بأنه محكم النظم والتركيب على وجه ۾ يفيد من غير تناقض واختلاف يدخل فیها. وعرّف 
المتشابه فقال: «فهو ما احتمل لمعانٍ مختلفة يقع على جميعها ويتناولها على وجه الحقيقة. 
أو يتناول بعضها حقيقة وبعضها مجازّا. ولا ينبئ ظاهره عما قصده به»» وقد قال الغزالي 
بتعريف الباقلاني ونقله في المستصفى» وأما في المنخول فقد ذكر ستة مذاهب في المحكم 
والمتشابه ولم يرجح بينهاء وقال الجويني بعد أن ذكر تعريفات عدة: «والمختار عندنا أن 
المحكم كل ما عرف معناه وأدرك فحواه. والمتشابه هو المجمل» وقد سبق معناه»» وقد 
عرّف المجمل بأنه: «هو المبهم» والمبهم هو الذي لا يعقل معناه» ولا يدرك مقصود اللافظ 
مبتغاه»» وأما ابن قدامة فتكلم عن معاني المحكم والمتشابه ثم قال: «والصحيح أن المتشابه 
ما ورد فى صفات الله سبحانه مما يجب الإيمان به ويحرم التعرض تتأويله». 
وبالتأمل في تعريفات المحکم التي ذكرت سيظهر آنها جميعها متقاربة وتنتهي إلى ما ذكره 
المصنف وهو آن المحکم ما اتضح معناه دون حاجة السامع إلى بحث أو سوال» وكذلك 
تعريفات المتشابه سيظهر أن جميعها متقاربة وأنها تنه تنتهى إلى أن المتجا ملحن ييا على 
السامع» وهناك تعريفات أخرى كثيرة أوصلها الزركشي إلى أكثر من اثني عشر تعريفاء 
وتراجع هي وغيرها في المصادر التي نحيل عليهاء وجميعها راجع إلى ما ذكرته. 
ولا بد أن يُعلم بأن القرآن قد وُصِفَ بأنه محكم كله وذلك لقوله تعالى: كب کت 
یه [هود: ۰]۱ وهذا على معنى أنه في غاية الإتقان في ألفاظه ومعانيه؛ فأحكامه عدل - 


۳۰۲۹ كتاب البلبل مختصر الروضة في أصول الفقه 


ما" قیل فیه: أن المحکم المتَّضحٌ المعنى» والمتشابة مقابله. لاشتراله۳۳ أ 
سرا ۲ ظهور تشبیه". 


= وآخباره صدق» وهو کذلك في غاية الفصاحة والاعجاز وهذا حق» ووصف بأنه كله متشابه 
لقوله تعالی: اه رل آَحسَن لَلَدِيثِ كنبا مها مان [الزمر: ۰]۲۳ وهذا أيضًا حق ولا 
تعارض بینه وبين السابق» فمعنی کونه متشابهًا کله؛ آي: أن آياته كلها يشبه بعضها بعضًا في 
الصدق والإعجاز والعدل والسلامة من جمیع العیوب» وهذا حق کذلك» ووصف بأن بعضه 

وبعضه متشابه لقوله تعالی: ههو ات أل عك الككب یت ءات تحکنث هن اَم الكت 
و تبه [آل عمران: ۰۲۷ وهذا هو الذي وقع فيه الاختلاف وكثرت فيه الأقوال 
والأبحاث» وهذا الاختلاف مبنیّ على الاختلاف فى معنى الواو فى قوله تعالی: «#وَالّسِحُونَ 
ف ايأر [آل عمران: ۷] هل هي عاطفة أم استئنافية؟ 
انظر: أصول الشاشي (ص07)» والتقريب والارشاد (۰)۳۲۸/۱ والاحکام لابن حزم (۱/ 
۸ والعدة (۰)۱۵۱/۱ والحدود» للباجي (ص1۹). والبرهان (۰۱۳۹/۱ »)۱٤١‏ وأصول 
السرخسي »)١50/١(‏ والمستصفى (۰)۲۰۲/۱ والمنخول (ص۰)۱۱۵ والتمهيد (؟/2)777 
وروضه الناظر مع شرحها نزهه الخاطر العاطر (۱/ ۰6۱۸۵ والإحكام (صة ۰6۱۰ ومختصر 
منتهی السؤل والأمل (۰)۳۸۲/۱ وتلخیص الروضة (۰)۱۲۱/۱ ونهاية الوصول (۰۱4۱/۱ 
»© وشرح مختصر الروضت للطوفي (۰)۳/۲ والمسودة (۱/ ۰۳۲۲ ومجموع 
الفتاوى (۰۲۷۵/۱۳ ۰۲۸۵ ۲۹۰). وتقريب الوصول (ص575)» ونهاية السول (۰)۲۰۹/۱ 
والبحر المحیط /١(‏ ۰86۰ ۰۵۷ والبدر الطالع» للمحلي (۰)۲۱۸/۱ وتحرير المنقول 
(ص۰6۱۳ وشرح الکوکب المنیر (۲/ »)٠٤١‏ وإرشاد الفحول (ص ۰)۱:۰ والمذکرت 
للشنقيطي (ص۰)۷4 ومعالم آصول الفقه عند أهل الستة والجماعة (ص۱۰۹). 

)١(‏ في (ج): «وآجودها. () في (ج): «للاشتراك». 

(۳) مثال ذلك: لفظ المَرء في قوله تعالی: إولطلفت یریم باشهنٌ كه وور [البقرة: 
۸ فالقرء معناه یتناول بين الحیض والطهر . انظر : آصول الفقه المیسر (۹6/۲). 

(4) مثال ذلك: قوله تعالى: «#وءاتوا حَمّه. بوم حصادو.» [الأنعام: ١5١]؛‏ فلفظ الآية مجمل 
فلم يبين مقدار الحق الذي يجب إخراجه. انظر: شرح الكوكب المنير (۱8۱/۲). 

0( في صفات الله تعالى كايات الصفات وأخبارهاء مثال قوله تعالی : بل يدام متسوطتان » 
[المائدة: ۰]16 وقوله: وجاء ربك [الفجر: ۰]۲۲ وقوله بل : : ١فْيَضَعْ‏ الْجَبَارٌ فیها قَدَمَهُك 
ونحو ذلك مما هو كثير في الكتاب والسنّة. 
وانقسم الناس في فهم هذه النصوص إلى ثلاثة أقسام: فمنهم من استعمل قياس التمثيل في 
حق صفات الله» فجعل صفات المخلوق أصلا وقاس عليها صفات الخالق» وهؤلاء هم 
المجسمة الممثلة» وكما قيل: الممثل يعبد صنمًا . 
وفرٌَ قوم من التمثيل إلى التحريف وال وهذا أقبح؛ فكما قيل: التحريف بالتأويل أقبح 

من التعطيل والتكييف والتمثيل؛ لأنه ما حرّف إلا لأنه عطل. وما عطل إلا لأنه كيّف ومثل» 
فجمع كل أنواع الضلال بتأويله الباطل . 


الأصول: الكتاب والسُنَّة والاجماع واستصحاب النفي الأصلي SEE‏ 


والأظهر: الوقف على إلا ان لا ی فى امل [آل عمران: ۷]. 
یلاق لقوم 0 


= وتوسّط قوم فأثبتوا معاني الصفات وفوّضوا في الكيفية» فالمعنى معلوم والكيّف مجهول لا 
يعلمه إلا الله. وهنا أستطيع أن أقول: إن آياتِ القرآن منها محكمات في المعنى والكيف 
كآيات الأحكام؛ فالله إذا أمر فقال: طوَأْقِيمُا موه [البقرة: 4۳]؛ فان المسلم يعلم 
المعنى المراد من الآية وكيفية الصلاة المراد إقامتهاء ولذلك الأوامر التكليفية سميت أحكامًا 
لأنها معلومة المعنى والكيف للمکلف. 
وآما ان کانآمعنی الا یه معلومّا والکیف مجهه لا كانت الآية محكمة ذف في المعنى متشابهة في 
الکیف. فاذا قیل في عرف هؤلاء: النص متشابه. فانهم یقصدون بذلك أنه متشابه باعتبار 
الکیف لا المعنی» وأن الخوض فى ما دلّ عليه النص من الکیفیات الغيبية هو خوضٌ فى 
المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله. ٠‏ ۱ 
انظر: شرح مختصر الروضة. للطوفي (55/7)» وسواد الناظر (ص۰)۲۲۰ والمسودة (۱/ 
26» وشرح الكوكب المنير »)١5١/7(‏ وسهل في العقيدة (ص۷۱). 

)١(‏ وفي الوقف في هذه الآية خمسة مذاهب: 
۳ الوقف على دإ أ [البقرة: ۰]۸۳ وهو مذهب ابن مسعود وابن عباس دا ن 
کعب وعائشة» وعروة بن الزبیر وطاوس والحسن. واختاره الكسائي والفرّاء والأخفش» وهو 
قول آکثر العلماء وعامة الفقهاء. 
الثاني : : يرى الوقف التام على 9وَآلرٌسِحْنَ في ف المارع. وهو مذهب المعتزلة والأشعريةء 
والآمدي. والنووي» ونسبه ابن قاضي الجبل إلى عامة المتكدمين: 
الثالث: ذهبوا إلى أن الكلام قد تم عند قوله: إلا اک ورسخ مبتدأء ولكن لا يقال 
لا يعلمون تأويله؛ بل يعلمونه برد المتشابه إلى المحکم. والاستدلال على الخفي بالجلي» 
وعلى المختلف فيه بالمتفق عليه . 
الرابع : اوقب إلى أن الوقف على الموضعين جائزء فان كان المراد به وقت القيامة فالوقف 
على لا الله 4 آولی» والا كان الوقف على ولخ في آلیرکه. إذ الظاهر أن الله تعالى لا 
يخاطب العرب بما لا سيل إلى معرفته لأحدٍ من الخلق» وهذا مذهب الغزالي. 
الخامس : الوقف فلا يجزم بواحد من هذه الأقوال لتعارض الأدلة» وهذا قول أبي بكر 
القمّال الشاشي الشافعي . 
قلت : ينبغي أن يُتنبه إلى أمر مهم يتعلق بقول الله تعالى: «كتب أرلته إليك مبرك لرا 
يد [ص : 19]ء فقد أمر الله تعالى بالتدبر في القرآن وفهم معانيه ليحصل العبد على بركة 
القران ولیعمل بما فیه فما كان من خبر صلّقه وها کان من أمز نفذه وهذا يشمل جميع 
القرآن محکمه ومتشابهه ولم یأمر ربنا الناس أن یتدبروا بعضه ویترکوا البعض الآخر. 
كذلك لم یوجد آحد من السلف توقف في بیان معنی آیات القرآن کله ولا آدل على ذلك 
من أن ابن مسعود كان یقول: (والله إني لاعلم کل آية في کتاب الله أين نزلت وفیمن 
نزلت). وما ورد في الآثار من أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يقولون كما جاء - 


م كتاب البلبل مختصر الروضة ف۸ أصول الفقه 


قلنا: لا بعد في تعن المعلف بالعمل ببعضص الکتاب والایمان ببعض ۰ 
والكلام في هذا مستقصّى في كتاب «بغية السائل»۳". 


= عن عَبْدٍ الله قَالَ: (© ا دا متا ین الي يك عشر آياتِ من القرآن َم تلم م من الْعَشْرِ التي 
ترلث بَعْدَهَا حتّی نَعلم ما فيه . قبل لشرياق : ین الْعَمَلِ؟ قَالَ: عم وكان مجاهد يقول: 
ES‏ مَعْنَى کل آيَةِ في کتاب الله من أَوَلِهِ إلى آنخره. وَلَمْ 

روا بأن هناك یات لا يجوز رالا أن يَتَعَدَ عرض ض لِمَعَْاهَا). 
فان قال قائل : قوله تعالی: را یه شک یه | إل أده [آل عمران: 7]» يدل على أن هناك 
فى القرآن ما استأثر الله بعلمه . 
فیقال : إن قصدوا هنا التأویل بمعنی التفسیر والبیان لایات القرآن فان السلف تعرضوا لتفسیر 
القرآن كله وبیان معانیه للناس. 
وان قصدوا بالتأویل صرف اللفظ من معناه إلى معنی آخر» فیقال لهم: إن كان ذلك بدلیل 
فلا حرج فيه» وقد آجازه بعض العلماء ولم ینهوا عنه» وآما إن كان بغير دلیل فهذا هو 
التحریف» وهو المعنی المذموم للتأویل» ولیس هو المراد قطعًا في کلام ال . 
وان قصدوا بالتأویل نفس وقوع المخبر به. فتأویل الخبر وقوعه. فهذا مما استأثر الله بعلمه 
ومثال ذلك: قيام الساعة وخروج الدابة» والجنة والنان» وصفات الله تعالی» فهذه معلومة 
المعنى بالنسبة لنا جميعاء فقيام الساعة وخروج الدابة استأثر الله تعالى بوقت وقوعها فيكون 
التأويل هنا وقوع المخبّر به» وهناك فرق بين معرفة الخبر والمخبر به» فمعرفة الخبر تفسيره 
وبيانه» ومعرفة المخبر به هو معرفة زمن وقوعه كقيام الساعة وخروج الدابة ودخول أهل 
الجنة وأهل النار منازلهم فمعانيها واضحة بينة» أما زمن وقوعها فلا يعلمه إلا الله 
والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. 
وكذلك كل ما يتعلق بصفات الله؛؟ فمعانيها واضحة ظاهرة بينة» وأما كيفية الصفات فهى 
مجهولة بالنسبة لناء وهي مما استأثر الله بعلمه. ۱ 
وأخلص من ذلك بجواز الوقف على الموضعین ویکون لكل منهما معنی سائغ فادا حصل 
الوقف على قوله: إل سّ4 كان معنى التأويل هنا: الحقيقة التي يؤول إليها الکلام؛ فتأويل 
الخبر وقوعه وتأويل الأمر تنفيذه. 
وان حصل الوقف على قوله: ©#وَآلرّسِحُوْنَ في رکه كان معنى التأویل التفسیر والبيان. 
انظر بالاضافة للمصادر التي ذکرت سابعّا: المستصفی (۱/ ۰۳ ۲۰( والبحر المحيط /١(‏ 
0 وشرح الکوکب المنیر (۲/ ۰۱۵۰۰ ۰۱۵۱ وإرشاد الفحول (ص۱۶۱). 

(۱) واسم الکتاب: «بغية السائل عن آمهات المسائل»» وهو مصنف من مصنفات الطوفي 
المفقودت وقال عنه : «هذا کتاب كنت قد صنفته ببغداد» ذکرت فيه جملة من آصول الدین 
وکان أصل الباعث على تأليفه هذه المسألة ‏ يعني: المحکم والمتشابه » فاستقصیت فیها ما 
آظنه أبسط من هذا». شرح مختصر الروضة للطوفي (۰)۰۸/۲ وانظر: مبحث مولفات 
الطوفي في المقدمة. 


الأصول: الكتاب والسّنّة والاجماع واستصحاب النفي الأصلي ا 


السَّنّة لغة'“: الطريقة. 
وش ى اصطلاحا : ما نقل عن رسول الله ار - E ED EEO CRE‏ 


(۱) والستة لغة: الطريقة والسيرة» یقال: استقام فلانْ على سنن واحدء قال الهذلي: 
فلا تجزمن من سُنَةٍ آنت سرتها فأول راض سنا مَنْ یسیرها 

اله كرون بعش اله والشهر کف .والتعادة» والطیعه ‏ وال في الاصل ننه اف و وهو 
طریق سته آوائل الناس فصار مسلکا لمن بعدهم. والاصل في السنة السيرة والطريقة 
المحمودة ولا تحمل على المذمومة إلا بقرينة كقول النبي 96 : AAG‏ آخرجه 
مسلم برقم (۱۰۱۷). 
انظر: معجم المقاییس (ص۰)4۷ والصحاح (۰)۱۵۹1۹/۲ ولسان العرب (۰)۲۷۸/۷ 
والقاموس المحیط (/۲۰۸). 

(۲) اختلف العلماء من جمهور الاصولیین والمحدئین والفقهاء فى تعریف السْنَّة اصطلاحاء فلکل 
فئة تعریف تبعًا لمنهجهم. ۱ 
فعرّفها الاصولیون بأنها: ما أضيف للنبي يي من قول أو فعل أو إقرار» وهو ما عرفه به 
المصنف تبعا لجمهور الا صولیین . 
وعرَّفها جمهور المحدئین بأنها: ما آضیف للنبي ی من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية 
أو خلقية سواء كان قبل البعثة أو بعدها. 
وعند الفقهاء: هى ما ليست بفرض ولا واجب» وهی ترادف المندوب أو المستحب أو 
النافلة . ۱ ۱ ۱ 
وهي أيضًا تستعمل في مقابل البدعة وعند التأمل في التعریغات السابقة یظهر أن كل تعریف 
یتناسب مع منهج قائله؛ فلا صولیین یعنون بمصادر الشريعة ومناهج استنباط الأحكام وآخذها 

من النصوص. فيهتمون بالسئة کمصدر من مصادر التشریع» فاعتنوا بأقواله ييه وآفعاله 

وتقريراته التي تثبت الأحكام الشرعية وتقررها . 
وأما المحدئین فيريدون معرفة ما كان عليه رسول الله ية في جميع أحواله وشؤونه ونقلها 
إلى الناس حتى يتسنى لهم الاقتداء به؛ لأنه و هو القدوة الحسنة والمتَبّع المعصوم الذي لا 
ينطق عن الهوی فكان تعريفهم يشمل ويعم ما يتعلق بالأحكام وغيرها. 
وأما الفقهاء فاقتصروا على استخدام السنّة في المستحبات والمندوبات وما لیس بفرض ولا 
واجب؛ لأن هذا هو الذي يعنيهم في بيان أحكام الفروع الفقهية للناس. 
انظر : رسالة في آصول الفقه» للعكبري (ص۷٥)»‏ والعدة (۰)۱1۵/۱ وأصول السرخسي 
(۱۱۳/۱) والاحکام (ص۰)۱۰۲ والمغني في آصول الفقه (ص۰)۸۵ وشرح مختصر 
الروضة» للطوفي (۰)1۰/۲ وتقریب الوصول (ص۷۵۰) والكافي في علوم الحدیث 
للتبريزي (ص۰)۱۱ ونهاية السول (۲/ ۰4۱ والموافقات (/۰)۲۸۹ والبحر المحیط (1/ 
۲۳ وتحریر المنقول (ص۰)۱۵ والدرر اللوامع (۳/ ۰6۷ وفتح المغيث» للسخاوي (۱/ 
«(1٤‏ وشرح التقریب والتیسیر (ص۰)۳ وشرح الکوکب المنیر (۲/ ۰۱۵۹ وفواتح 
الرحموت (۰)۱۲۰/۲ وقضاء الوطر في نزهة النظر »)558/١(‏ وإرشاد الفحول (ص۰)۱۵ - 


€ ۳ كتاب البلبل مختصر الروضة ف أصول الفقه 


N OIC EET 
دليل لدلالة المعجز على صدقه والأمر بتصديقه» والتحذير من خلافه"*.‎ 


وا ا ما تطرّق إليه التصديق اا 


= وتحرير علوم للحديث» للجديع (0 ۰)۱۷ وتيسير علوم الحديث (ص۲١)»‏ ودراسات في 
الحديث النبوي» للأعظمي (۰۱/۱ والسّنّة قبل التدوین؛ لعجاج الخطيب (ص5١)»:‏ 
والحديث الضعیف. للخضير (ص7١)».‏ والمحررء لحمد العثمان (ص۰)۱۵ والقواعد 
والمسائل الحديثية المُختلف فيها بين المحدثين وبعض الأصوليين (ص08). 

.)381( مثال ذلك: قول النبي يكله: «صَلُُوا كما رَأَيْثْمُونِي أَصَلّي» البخاري‎ )١( 

(۲) مثاله: سعيه و بين الصفا والمروة في الحج والمروة. 

(۳) مثاله: ما جاء عن عائشة ونا أنها قالت: «لقد رأيت رسول الله ية يومًا على باب حجرتي 
والحبشة يلعبون في المسجد ورسول الله ية يسترني بردائه أنظر إلى لعبهم». البخاري برقم 
c(۳)‏ ومسلم برقم (0). 

.)14/۲( انظر: شرح مختصر الروضة. للطوفي‎ )٤( 

(۰) وتفصيل هذه الجملة: أن الذي بلغته السّئّة سماعًا أو نقلا إما مقلدٌ فالواجب عليه تقليد أهل 
العلی أو مجتهذ فان لم يصرفه عن مقتضى ما بلغه دلیل؛ لزمه المصير إليه» وان صرفه عنه دليل 
وجب عليه المصير إلى مقتضى ذلك الدلیل . انظر : جر صر ارو للطوفي (۲/ 15). 

(3) أي: أن الله تعالى أمر بتصديق النبي ككل فيما بلغ فقال: را يلق عن ال 463 [النجم : 
۳ وقال: «ومآ اتنکم السو مذو وما تبني [الحشر: ۷]» وغير لس ديات 
الكثيرة التي تبین أن سنته يخ حجة على من سمعها منه أو نقلت إليه» مع التحذير من 
مخالفته ية لقوله: فيدر لیب ون من آشروه أن تصِيبهم فة َة أو د أي ©4 
[النور: 71۳]. وانظر لتقرير الوجوه التي ذكرها المصنف هنا: شرحه على المختصر .)٦1/۲(‏ 

(۷) الخبر لغّ: قال ابن فارس: «الخاء والباء والراء أصلان» فالأول العلی والثاني يدل على 
ليخ ورخاوة وغزر"» والخبر مشتق من الخباري وهي الارض الرخوة. لأن الخبر يثير الفائدة 
كما أن الارض الخبار یثار الغبار فیها إذا قرعها الحافرء والخبر بالتحريك : ما آتاك من نبأ 
عما تستخبر والخبر: النبأء والجمع آخبار» واستخبره: سأله عن الخبر وطلب أن یخبره 
والمحْبّرّة: العلم بالشيء. 
انظر: معجم المقاييس (ص۰)۳۳۹ والصحاح ( ولسان العرب (۰)۱۰/۵ 
والقاموس المحيط (۱۸/۲). 

(۸) لقد انقسم الأصوليون في تعريف الخبر إلى قسمين 
الأول: يرى أنه يحد ويعرف» وهؤلاء اختلفوا اختلافا كبيرًا في وضع حد للخبرء فقد وجد 
له تعريفات كثيرة أوصلها ابن النجار الحنبلى إلى ثمانية تعريفات» وأحسن هذه التعريفات 
وأجودها ‏ والله أعلم ‏ ما عرّفه به الآمدي: «الخبر عبارة عن اللفظ الدال بالوضع على نسبة - 


الأصول: الكتاب والسّنّة والا جماع واستصحاب النفي الأصلي | < 


وقول من قال: يمتنع دخولهما في مثل: محمد ومسيلمة صادقان. مردود"" 
بأنهما خبران: صادق وكاذب. 
3 
وهو قان 
0 واحاد. 
الأول: التواتر: لغة : التتابع . 


= معلوم إلى معلوم أو سلبها على وجه يحسن السكوت عليه من غير حاجة إلى تمام» مع قصد 
المتكلم به الدلاگة على النسبة أو سلبها». وقريب من هذا التعريف ما عرّفه به الأسمندي. 
والفريق الآخر: يرى أنه لا يحد إما لعسره وإما لأن تصوره بديهي ولا يحتاج إلى تعريف› 
وممن قال بهذا الرأي الرازي وغیره» وهو مقابل لقول جماهير العلماء. 
انظر للتفصيل والتوسع حول تعريفات الخبر: المعتمد (۰)۵۲7/۲ والعدة (۰)۱۹۹/۱ وشرح 
اللمع (۷/۲٦٥)ء‏ والبرهان (۰)۱۹۷/۱ والمستصفى (۰)۲۹۱/۱ والتمهید (۱/ 1۲)) 
والواضح ٠ /١(‏ » وبذل النظر (ص۰)۳۷۰ والمحصول (۰)۹۱۵/۲ وروضة الناظر مع 
شرحها نزهة 9 e‏ والاحکام (ص۰)۱۸۰ ومختصر منتهی السژل والأمل 
۰6۵۰٩ 7/۱(‏ وشرح تنقیح تنقیح الفصول (ص۰)۳۱۱ وشرح الورقات» لابن الفرکاح (ص ۰۲۷۷ 
ونهاية الوصول (۱/ ۲۱2۷ وتلخیص روضة الناظر (۰)۱۸۷/۱ وشرح مختصر الروضت 
للطوفی (۰)1۷/۲ وتقریب الوصول (ص۰)۲۸۶ ونهاية السول (۰)1181/۲ والبحر المحیط 
(۶/ 0۲۱۵ وشرح الورقات» لابن إمام الکاملية (ص۰)۱۹۲ وتحریر المنقول (ص۰)۱1۱۲ 
وشرح الکوکب المنیر (۰)۲۸۹/۲ وإرشاد الفحول (ص۰)۱۷۸ والمعجم الجامع للتعریقات 
الأصولية (ص۸؟) . 

)۵1۲ /۲( وقد أجاب عن هذا آبو الحسين البصري والأسمندي» والطوفي. انظر: المعتمد‎ )١( 
.)۷۰/۲( وبذل النظر (ص۰)۳1۸ وشرح مختصر الروضة‎ 

( قسّم الجمهور من المحدئین والأصوليين الخبر باعتبار وصوله إلينا إلى متواتر وآحاد» وقسمه 
الحنفية إلى ثلاثة أقسام: متواتر» ومشهورء واحاد. 
وثمرة التقسیم عند الحنفية أن المتواتر يفيد القطع ورده كفرء والمشهور يفيد الطمأنينة ورده 
بدعة . 
وكذلك الجمهور جعل المشهور أحد أنواع الاحاد؛ فالاحاد عندهم ثلاثة أقسام: مشهورء 
وعزیز» وغریب» بينما الحنفية جعلوا المشهور قسيم الأحاد؛ فالآحاد عندهم ما ليس بمتواتر 
ولا بمشهور. 
انظر : الکفاية (۰)۸۸/۱ وأصول الشاشي (ص۰)۱۷۱ والمغني في آصول الفقه (ص ۰۱۹۱ 
ومراة الوصول (ص ۰)۲۹۲ وشرح مختصر المنار (ص۳۰۶). 

(۳( في (ج): (متواتر) . 

(4) التواتر لغة: أي: التتابع» وما زال على وتيرة واحدة؛ أي: على صفة والوتيرة مأخوذ من 
التواتر والتتابع وهو المداومة على الشيء» والمواترة: المتابعة» ولا تكون المواترة بين الأشياء - 


تن كتاب البلبل مختصر الروصة فا أصول الفقه 
ي ص ص ر ي 


لقان a a‏ ا ا : : 
واصطلاحًا'': إخبار قوم يمتنع تواطؤهم على الكذب لكثرتهم» بشروط تذكر. 


إلا إذا وقعت بينها فترة وإلا هي مداركة ومواصلة» ومواترة الصوم أن يصوم يومًا ويفطر 
يومّاء ولا یراد به المواصلة لأن أصله من الوترء وكذلك واترت الكتب فتواترت؛ أي: 
جاءت بعضها في إثر بعض وترًا وترًا من غير أن تنقطع» والذي يتبادر إلى الذهن من التواتر 
أنه التتابع المتدارك . 

انظر: معجم المقاييس (ص۰)۱۰۸۲ ولسان العرب (۰)۱4۲/۱۵ والقاموس المحيط (۲/ 
7°(« والصحاح (1۷۲/۱). 

التواتر عند الجمهور هو ما ذكره المصنف: أنه إخبار قوم يمتنع تواطؤهم على الكذب 
لکثرتهم» وقيل: خبر جماعة مفيد بنفسه العلم بصدقه› وممن مال إلى هذا التعريف : 
الحاجب» وابن الساعاتي» والآمدي. ونسبه مل علي القاري إلى ابن الهمام. وعرّفه 
الاحناف بتعریف آخرء قال الشاشي : «هو ما نقله جماعةً عن جماعة لا تصور توافقهم علی 
الكذب لکثرتهم. واتصل بك هکذا». وأضاف السرخسي على هذا: «وتباين أمكنتهم إلى أن 
ينتهي لرسول الله ی فيكون أوله كآخره وأوسطه كطرفيه». 

وينقسم المتواتر إلى متواتر لفظي ومعنوي. 

فائدة : 

وأحب أن أشير إلى أن علماء الحديث يذكرون المتواتر تحت المشهور في كتبهم في الغالب» 
ولا یفردونه بالذکر بخلاف علماء الأصول قال ابن و «ومن المشهور: المتواتر» 
الذي یذکره أهل الفقه وأصولهء وآهل الحدیث لا پذکرونه باسمه الخاص المشعر بمعناه 
الخاص» وان كان الحافظ الخطیب قد ذكره» ففي کلامه ما یشعر بأنه اتبع فيه غير أهل 
الحدیث» ثم علل ذلك بقوله: «ولعل ذلك لکونه لا تشمله صناعتهم ولا یکاد یوجد في 
روایاتهم» . 

ومن هنا فإن الباحث عن المتواتر في کتب علوم الحدیث یجد أن مظان البحث تحت 
المشهور بخلاف الباحث عنه في کتب الاصول. 

انظر للتوسع حول تعریف المتواتر: أصول الشاشي (ص۰)۱۷۱ وأصول الجصّاص (۰)۳۷/۳ 
وأصول السرخسي (۱/ ۰۲۸۲ ومختصر منتهی السول والأمل (۰۵۱۹/۱ والکفاية (۱/ ۰۸۸ 
والمغني في آصول الفقه (ص۰)۱۹۱ وکشف الاسرار (۲/ ۰۵۰۶ وعلوم الحدیث» لابن 
الصلاح »)٤٤ /٤(‏ ومراة الوصول (ص ۲۹۲)» وشرح مختصر المنار (ص۰)۳۰۶ وقضاء 
الوطر في نزهة النظر (١//ا50).‏ ومصطلح الحديث (وهو مستخرج من مؤلفات الذهبي) 
(ص١55).‏ 

تنبيه: أن اسم الكتاب فيه خطأ من المؤلف» فقد سماه «مصطلح الحديث» ونسبه للذهبي» 
فيظن القارئ للعنوان أن للإمام الذهبي کتابّا بهذا الاسم. وهذا غير صحيح» ولذلك أضفت 
هذه الزيادة. 

وتحقيق الرغبة في تحقيق النخبة (ص٤٤)»‏ وتدريب الراوي (۲/ ۰۳۹۲ وفتح المغيث (۳/ 
ی والإحكام. للآمدي (ص ۰)۱۸۷ والتمهيد »)١5/5(‏ والمحصول (91/5/75)» ونهاية - 


قدصم ل ا از لشت ا ای ۲۳۱ 


a ۷‏ 
وفيه مسائل : 
الأولی : التواتر یفید العلم""؟ وخالف السْمَییة ۳" إذ حصروا مدارك العلم في 
الخو را لخن : 


= الوصول (۰)۲۷۱۵/۷ ونهاية السول (۰)117/۲ والبحر المحیط (/۰)۲۳۱ وتحریر المنقول 
(ص۰)۱۹۲ وشرح الکوکب الساطع (۰)470۱/۲ وفواتح الرحموت (۰)۱8۵/۲ وشرح 
الکوکب المنیر (۰)۳۲۳/۲ وإرشاد الفحول (ص۰)۱۸۸ وشرح مختصر الروضت للطوفي 
(۷ وتقریب الوصول (۰)۲۸۵ وتقریب علم الحدیث (ص۰)۵۸ والنکت على نزهة 
النظر (ص۰)۵۸ والمعجم الجامع للتعریفات الاصولية (ص‌۳۸). 

(۱) اختلف الناس حول مسألة: هل التواتر يفيد العلم اليقيني أو لا؟ على ثلائة أقوال: 
الأول: قول الجمهور. وهو أنه يفيد العلم سواء كان خبرًا عن آمر موجودٍ في الزمن الحاضر 
کالبلدان البعيدة» أو عن آمور ماضية كالشافعي. 
الثاني : وهو قول ا والبراهمة» وهو أنه لا يفيد العلم ألبتة لا في الماضي ولا في 
الحاضرء وممن نسب إليهم هذا ناه تسج إلى هقی أو ال اه فف أو 
إليهما معًا: القاضي أبو يعلى» والغزالي» وأبو الخطابء والرازي» والآمدي» وابن 
الحاجب. والبيضاوي» وصفي الدين الهندي. والطوفي» وابن تيمية» والشوكاني» 
والمرداوي» وابن عبد الشكورء ونسبه أبو الوليد ابن رشد للسفسطائية. 
الثالث: القول بالتفصيل» أنه يفيد العلم في الزمن الحاضرء ولا يفيده في الماضي» ونسب 
الرازي هذا القول إلى بعض السمنية. 
انظر : المعتمد (۰)۵۵۱/۲ والعدة (۰)۸۶۱/۳ والتمهيد .)٠١ /٤(‏ والمستصفى (۰)۲۵۱/۱ 
والمسودة (۱/ ۰6471۷ والمحصول ۰)٩۹۷۵/۲(‏ والاحکام (ص۰)۱۸۸ وروضة الناظر مع 
شرحها نزهة الخاطر العاطر (۱/ ۰۲4 ومختصر منتهی السول والاأمل /١(‏ ۰۵۲۰ ونهاية 
الوصول (۰)۲۷۱۷۱/۷ وشرح مختصر الروضة. للطوفي (۰)۷/۲ ونهاية السول (۰)11۸/۲ 
وشرح الکوکب المنیر (۰)۳۲۲/۲ وارشاد الفحول (ص۰)۱۸۸ وفوانح الرحموت (۰)۱۲/۲ 
وتحریر المنقول (ص۱۱۹). 

(۲) هي نسبة إلى (سومنات)» قیل: هو صنم کانوا یعبدونه وکسره السلطان محمود سبکتکین؛ 
وقیل: هي اسم بلدة في الهند» والسمنية هم قوم یقولون بتناسخ الارواح وبابطال النظر 
والاستدلال وزعموا أن لا معلوم الا من جهة الحواس الخمس» وهذا من آعجب الاشیاء 
وهو دعوی السمنية بالتناسخ الذي لا يعلم بالحواس 
ثثبيه : 
قد ضبط الدکتور طه العلواني في تحقيقه على المحصول (السمّنية) بضم السین المهملة وفتح 
المیم وتشديدهاء وقد خطاً الطوفي من ضبطها هذا الضبط» فذکر الضبط الصحیح أولا وهو 
(السّمَنيّة) بضم السین وفتح المیم» ثم قال: «قلت: انما ذکرت هذا لأني سمعت كثيرًا من 
عامة الفقهاء والأصوليين بل وخاصتهم يقولون السَمَنية بفتح السين وسكون الميم a‏ 


TT‏ كتاب البلبل مختصر الروضة في أصول الفقه 
۲۷۸ سس 


لن" : القطع بوجود البلدان النائية» والأمم الخالية» لا حسًا ولا عقلا بل 
تواترا . 

وأيضًا المدرکات العقلية كثيرة» منها حصرکم المذکور فان كان معلومًا لکم 
ولیس حسّيًا بطل تولکم وإلا فهو جهل فلا يُسمع"". 

قالوا۳: لو أفاد [العلم]““ لما خالفناكم. 

قلنا*؟: عنادٌ أو اضطرابٌ في العقل أو الطبع» ثم يلزمكم تر المحسوسات 
لمخالفة السوفسْطائیة۳؟ . 


الثانية : العلم التواتري ضروري عند القاضي نظري عند أبي الخطاب. ووافق 
گلا اون , 


آنها نسبة إلى السمن المأكول» وبعضهم یقول السّمّنية بضم السین وفتح المیم وتشدیدها 
ولیس فیها تشدید». انظر: شرح مختصر الروضة (۰)۷۵/۲ والمحصول بتحقیق العلواني (۲/ 
5 . 
وانظر: الفرق بين الفرق (ص770)» وروضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر العاطر (۱/ 
«(Y٤‏ وشرح مختصر الروضت للطوفي )۲/ «(V0‏ وفواتح الرحموت 2))١5/7(‏ والصحاح 
(؟/1659١).‏ 

)١(‏ هذا دليل على إفادة التواتر العلم» ولتقرير هذا الدليل انظر: شرح مختصر الروضةء للطوفي 
(۲/ ۰6۷۰ والمحصول ۰)٩۷۰/۲(‏ والإحكام (ص188). 

(؟) هذا دليل على ابطال حصر السمنية مدارك العلم في الحواس الخمس. انظر لتقرير هذا 
الدليل: شرح مختصر الروضة. للطوفي (۷۰/۲). 

(۳) هذا دلیل من أدلة السمنية . )٤(‏ سقط في (ج). 

(0) هذا جواب دلیلهم. وانظر لتقریر هذا الجواب: شرح مختصر الروضة. للطوفي (۷۱/۲). 

(1) والسفسطائية من سفسط؛ أي: تجاهل» وسْموا بذلك لتجاهلهم. وقیل: لهذياناتهی وقیل : 
معنى السفسطائية؛ أي : الحكمة المموهت وهم ثلائة أصناف: 
الأولی : اللا آدریت وهؤلاء شکوا في وجود الحقائق» فلا نفوها ولا أثبتوها. 
الثانية : العنادیت» وهولاء عاندوا ونفوا وجود الحقائق جملة. 
الثالث : العندیة» وهولاء یقولون: الحقائق هي حق عند من هي عنده حق» وهي باطل عند 
من هي عنده باطل . 
انظر : شرح مختصر الروضة› للطوفي (۲/ ۰6۷2 والفصل في الملل والنحل (7/۱ ۰6۱4۹ 
وروضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر العاطر (۲40/۱). 

)۷( ی الاصولیون في العلم الحاصل عن خبر التواتر هل هو ضروري أو نظري؟ على آربعة 

قوال : 


الأصول: الكتاب والسُنّةَ والاجماع واستصحاب النفي الأصلي #0 


ا 
الأول" : لو كان نظریا لما حصل لِمَن ليس من أهل النظر؛ كالنساء 


والصبيان"» ولأن الضروريّ ما اضطر العقل إلى التصديق به» وهذا كذلك”" . 


(۱) 
(۲) 
(( 


(6) 


الثاني“ : لو كان ضروريًا لما افتقر إلى النظر في المقدمتین [وهما]”” اتفاقهم 


الأول: وهو أن العلم التواتري ضروري» ولا یحتاج إلى نظر وکسب. وهو قول الجمهور 


والقاضي آبي يعلى والرازي» والفقهاء والمتکلمین وأكثر الشافعية» وبه قال ابن عبدان وابن 
الصبّاغ» وابن فورك وقال إنه الصحيح» وقال آبو الطیب: إنه الصحیح المشهور" واختاره 
الرازي» وابن الحاجب» ونقله أبو الحسین البصري عن الجبائي وأبي هاشم . 

الثاني: وهو أن العلم التواتري نظري» وهو قول آبي الخطاب والکعبي وأبي الحسین 
وابن القطّان» والدقاق» والجويني» وابن ن القشيري» ونسبه البعض إلى الغزالي كالزركشي 
وغيره . 

القول الثالث: الوقف» وهو قول الشريف المرتضى والامدي. 

الرابع: العلم التواتري بين المكتسب والضروري» وهو أقوى من المكتسب وليس في قوة 
الضروري» قال الزرکشی : «قاله صاحب الكبريت الأحمر». 

انظر : المعتمد (7/ :»)00١‏ والعدة (۳/ ١٤۸)ء‏ والمستصفی »)707/١(‏ والتمهيد /٤(‏ ۲۲)» 
والمحصول ۰)٩۹۷۲۱/۲(‏ وروضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر العاطر (١//51؟2)7‏ والإحكام 
(ص٠۱۹)»‏ ومختصر منتهى السؤل والأمل »)077/١(‏ ونهاية الوصول (۷/ ۰)۲۷۲۷ ونهاية 
السول (۰)1۷۰/۲ والبحر المحيط (۰)۲۳۹/۶ ومناهج الوصول إلى معاني معيار العقول 
(ص ۰6۳۸۶ وتحریر المنقول (ص۰)۱۷۰ وشرح الکوکب الساطع (۲/ ۰4۳ وفواتح 
الرحموت (۰)۱8۳/۲ وارشاد الفحول (ص‌۱۸۸). 

تنبیه : 

وفي نسبة القول للغزالي بأن العلم التواتري نظري ولیس ضروریا نظرء فقد نسبه إليه الرازي 
والبيضاوي والطوفي والزركشي وغیرهم وقال الاسنوي متعقبا البيضاوي في ذلك: «ونقله 
المصنف تبعًا للامام - أي: الرازي - عن حجة الاسلام الغزالي» وفیه نظرء فان کلامه في 
المستصفی مقتضاه موافقة الجمهور فتأمله». 

قلت: وعند التأمل وجدت أن مذهب الغزالي هو قول الجمهور. وهو أن العلم التواتري 
ضروري وليس نظريًا كما تست اليه ولا اد على ذلك من قوله في المستصفی في بداية 
كلامه عن المسألة: «أما بطلان مذهب الكعبي حيث ذهب إلى أن هذا العلم نظريء فانا 
نقول. ۰ .»؛ فالغزالي كما ترى يرد على الكعبي المتزعم القول بأن العلم التواتري نظري؛ بل 
ويصفه ه بالبطلان: فكيف ينسب إليه! انظر: المستصفى (۰)۲۵۲/۱ ونهاية السول (۲/ .)٦۷١‏ 
أي: القائل بأنه ضروري» وهذا احتج بوجهين. 

هذا هو الوجه الأول. (۳) وهذا الوجه الثاني. 

أي: القائل بأن العلم التواتري نظري» واحتج بأنه لو كان العلم التواتري ضروریا لما افتقر 
إلى النظرء ولكنه افتقر إلى النظر فيكون ضروريًا . 

في (ج) و(م) و(ف) و(ن): (وهي) . 


I‏ كتاب البلبل مختصر الروضة ف أصول الفقه 
ل ۷١‏ ۰ ۰ 
على الإخبار”''» وعدم تواطئهم على الکذب*" 

والخلاف لفظي”"؛ إذ مراد الأول بالضروري ما اضطر العقل إلى تصدیقه 
والثاني البديهي الكافي في حصول الجزم به تصور طرفيه» والضروري منقسم إليهماء 
فدعوی کل غير دعوى الآخر. والجزم E‏ حاصل ل القولين . 

الثالثة: قیل: ما حصل [العلم]۳" في واقعة أو لشخص آفاده في غیرها 
ولغیره ممن شارکه في السماع من غير اختلاف"۳ وهو صحیح إن تجرّد الخبرٌ عن 
القرائن " آما مع اقترانها [به]۳" فیجوز الاختلاف" "۰ إذ لا یبعد أن یسمع اثنان 


)١(‏ هذه هي المقدمة الاولی. 

(؟) وهذه هي المقدمة الثانیف وتقریره أن وجود مكة مثلا قد آخبر به جمع یمتنع تواطوهم على 
الكذب عادة» وكل ما أخبر به جمع يمتنع تواطؤهم على الكذب عادة فهو معلوم. فوجود 
مكة معلوم» ولا نقصد بالعلم النظري إلا هذاء وللجواب على هذا التقرير انظر: شرح 
مختصر الروضة» للطوفي (۲/ ۸۰). 

(۳) انظر: شرح مختصر الروضة. للطوفي (۰)۸۲/۲ وسواد الناظر (ص777). 

(( سقط في (ج). )6( في (م) و(ف) و(ن) : في القولين». 

( في (م) و(ف): «العلم به» . 

(۷) ذکر الامدي وابن الحاجب أن هذا قول القاضي أبي بكر وأبي الحسین البصري. فقال 
الآمدي : «ذهب القاضي أبو بكر وأبو الحسین البصري إلى آن کل عدد وقع العلم بخبره في 
واقعة لشخص لا بد وأن يكون مفيدًا للعلم بغير تلك الواقعة لغير ذلك 8 تا 
انظر : الإحكام (ص۱۹۸)» ومختصر منتهى السؤل والأمل »)٥۳۱/۱(‏ والمعتمد .)٥٦٤/۲(‏ 

(۸ أي: : يصح هذا القول على إطلاقه إذا لم تحتف به القرائن وکان مجردا عنها؛ لأن حکم 
المثلين واحدء مثال ذلك: إذا أخبر مائة شخص رجلا بموت عمرو وحصل له العلم 
بخبرهم ؛ ؛ وجب أن يفيد زیدا خبرٌ مائة نفس بموت بكر. 

)٩(‏ سقط في (ج). 

)۰ ۰) آي: إذا احتفت بهذا الخبر قرينة أو قرائن فيجوز الاختلاف في إفادة الخبر العلم باختلااف 
الأشخاص والوقائع» إذ لا يبعد أن يسمع اثنان خبرا واحدًا وقد احتمّت بذلك الخبر قرينة أو 
عدة قرائن اختص بعلمها أحدهما دون الآخر. 
مثال ذلك: ما لو قال رجل لزيد وعمرو: قد تزوج خالد. ويكون زيد قد رأى خالدًا بالأمس 
يشتري جهاز العرس دون عمرو» فيُعلم بالضرورة أن زيدًا بحصل له زيادة العلم بهذه القرينة ما 
لا يحصل لعمرو بذلك الخبر علمًا أو غلبة ظن» ولذلك ذهب الآمدي إلى أن قول القاضي وأبي 
الحسين يصح على إطلاقه إذا كان مجردًا عن القرائن» آما إذا لم يكن مجردًا عن القرائن فقال: 
«ومع التفاوت في هذه الأمور ‏ يعني : القرائن ‏ يظهر أن كلام القاضي وأبي الحسين البصري 
مما لا سبيل إلى تصحيحه على إطلاقه». انظر: شرح مختصر الروضة. للطوفي (۰)۸4/۲ - 


الأصول: الكتاب والسُنّة والاجماع واستصحاب النفي الأصلي | 


خبرًا يحصل لأحدهما العلمٌ به لقرائنَ احتفّت بالخبر اختّصّ بها دون الآخرء وإنكاره 
مكابرة . 

ويجور حصول العلم بحبر الواحد مع القرائن ؛ لقيامها مقام المخبرين في إفادة 
الظن وتزایده» حتی یجزم اد کمن آخبره وا بموت مریضص مشف» ثم ۳ ببابه 
فرأى تابوتا بباب داره وصراخا وعویلا» وانهتاكٌ ۳" حریم» ولولا إخبار المخبر لجوّز 
0-77" 

الرابعة: شرط التواتر”" إسناده إلى عيان E‏ 


= والإحكام ( ص۰۱۹۸ ۱۹۹). 

(۱) انظر : شرح مختصر الروضت للطوفي (۲/ «(A‏ والاحکام (ص۱۹۹). 

(۲) في (ج): «وانتهاك» . 

(۳) إن شروط التواتر منها المتفق عليه ومنها المختلف فیه» كما ذكر ذلك الآمدي وغيره» ومنها 
ما يرجع إلى المخبرين ومنها ما يرجع إلى المستمعين» فأما ما يرجع إلى المخبرين فأن 
يكونوا قد انتهوا في الكثرة إلى حدٌّ يمتنع معه تواطؤهم على الكذب» وأن يكونوا عالمين بما 
أخبروا به غير مجازفين به ولا ظانين» وأن يكون علمهم ضروريًا مستندًا إلى الحس» لا إلى 
دليل العقلء وأن يستوي طرفا الخبر ووسطه في هذه الشروط؛ لأن خبر أهل كل عصر 
وأما ما یرجم للمستمعين فأن يكون المستمع متأهلا لقبول العلم بما أخبر به غير عالم به قبل 
ذلك» والا كان فيه تحصيل الحاصل» وهذا محال. 
وأما المختلف فيه من هذه الشروط: 
فالأول: أنه يشترط في عدد التواتر ألا يحويهم بلد ولا يحصرهم عدد. 
والثاني : أنه يُشترط في المخبرين اختلاف أنسابهم وأوطانهم ودينهم» قال الآمدي وغيره أن 
هذا فاسد» وذكر صفى الدين الهندي أنه إنما اشترطه الیهود. 
الثالث: أنه يُشترط في المخبرين أن يكونوا مسلمين عدولاء وهو باطلٌ كما ذكر ذلك 
الآمدي . 
الرابع : ألا يكونوا محمولين على أخبارهم بالسیف» وهو باطلٌ كما ذكر الآمدي. 
الخامس: شرطت الشيعة وابن الراوندي وجود المعصوم في خبر التواتر حتى لا يتفقوا على 
الكذب» وهو باطل أيضًا كما ذكر الآمدي وغيره. 
السادس: شرطت اليهود أن يكون مشتملا على إخبار أهل الذلة والمسکنة» وهو باطل. 
السابع : أن يكون السامع منفکا عن اعتقاد ما يخالف الخبر لشبهة دليل أو تقليد إمام» ذكره 
الشريف المرتضى وتبعه البيضاوي» ومراد الشريف بذلك إثبات إمامة علي ذَبْه بالتواتر. 
وهذه هي شروط المتواتر إجمالاء وسيأتي التفصيل في الكلام في تضاعيف البحث. 
انظر شروط التواتر في: المعتمد (۰)۵۵۸/۲ والعدة (۳/ 866)». والبرهان (۱۹۸/۱) 


ا كتاب البلبل مختصر الروضة في أصول الفقه 
۰ 222722 ي 


د لاڈ شتراك المعقولات› واستواء الطرفين» ايم العدد. 


وأقل ما یحصل به العلم قبل : ان ۱ وقيل: ا 5 وفيل : E‏ 
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وفیل : عشرون" "© وقيل : سیعون A CID O OREN‏ ل ا ASS‏ 


(۱) 


99 


(۳( 
00 


)٥( 


(5) 


(۷ 


والمستصفی (۰)۲۹4/۱ والتمهید (۰)۲۸/4 والمحصول (۰)۹۹۵/۲ وروضة الناظر مع 


شرحها نزهة الخاطر العاطر (۰)۲۵۶/۱ والاحکام (ص۰)۱۹۵ ومختصر منتهی السؤل والامل 

(۱/ ۰۵۲۰ ونهاية الوصول (۰)۲۷۳۹/۷ وشرح مختصر الروضة. للطوفي (۲/ ۰۸۷ 

والمسودة (۰)40۸/۱ وتقریب الوصول (ص۰)۲۸۷ وأصول ابن مفلح (۰)4۸۵/۲ ونهاية 

السول (۰)1۷۱/۲ والبحر المحیط (۰)۲۳۱/۲ وتحریر المنقول (ص۰)۱۷۱ وشرح الکوکب 

المنیر (۲/ ۰)۳۳۳ وفواتح الرحموت (75/ »)١55‏ وارشاد الفحول (ص۱۹۰). 

یکون علمهم مستنا لی الحس کأذبقال راینا او سمعنا او خیرذلكه لا إلى دلیل العقل 

لاشتراك العقلاء في إدراك المعقولات. فذلك یکون بالنظر لا بالخبر فلا يفيد القطع» وقال إمام 

الحرمین : «وقید طوائف من الاصولیین هذا الرکن. . . باشتراط استناد الأخبار إلى المحسوس 

ولا معنی لهذا التقيبد» فان المطلوب صدر الخبر عن العلم الضروري» ثم قد یترتب على الحواس 

ودرکها» وقد یحصل عن قرائن الا حوال ولا أثر للحس فیها على الاختصاص. فان الحس لا 
يميز احمرار الخجل والغضبان عن احمرار المخوف المرعوب. وانما العقل يدرك تمییز هذه 

الاحوال» ولا معنی إذن للتقیید بالحس». وتعقبه في ذلك صفي الدین الهندي» وذکر الامدي 

وصفي الدین الهندي وغیرهما أن هذا من الشروط المتفق علیها التي ترجع إلى المخبرین . 

انظر : البرهان (۰)۱۹۸/۱ والاحکام (ص۰)۱۹۵ ومختصر منتهی السؤل والامل (۵۲۵/۱) 

ونهاية الوصول (۲۷۳۹/۷). 

والطرفان هما: الطبقة المشاهدة للمخبر عنه» کالصحابة المشاهدین لنبینا َء والطبقة 

المخبرة لنا بوجوده. والواسطة ما كان بینهما من طبقات المخبرین. انظر : شرح مختصر 

الروضة. للطوفي (۸۸/۲). 

لانهما بينة مالية. المرجع السابق (۸۹/۲). 

لانهم بينة في الزنا» وجزم القاضي آبو بكر لأن خبرهم لا يفيد العلم؛ لانه لو آفاد العلم لما 

احتاجوا إلى التزكية في الشهادة بالزنا» لکنهم یحتاجون إليها إجماعاء فلا يفيد خبرهم 

التواتر. المرجع السابق (۸۹/۲). 

لأنه عدد آولي العزم من الرسل؛ وتوقف القاضي آبو بكر في حصول العلم بخبرهم 

لاحتماله. انظر: المرجع السابق (۸۹/۲)) 0 (ص۱۹۵). 

لقوله تعالى: إن یکن نكم نرود صَدِرُودَ یبا مات [الأنفال: ۰]1۵ قال الطوفي: 

«ويلزم قائل هذا أن يجعلهم مائة بل ألما تعيينًا وا لا في سياق الآية من ذكر المائة 

والألف من المؤمنين». وهو قول أبي الهذيل. 

انظر: شرح مختصر الروضة. للطوفي (۰)۸۹/۲ والإحكام (ص۰)۱۹۵ ونهاية الوصول (7/ ۵ ۲۷). 

عدد الذين اختارهم موسی . انظر : شرح مختصر الروضت للطوفي (۲/ ۰۸٩‏ والإحكام (ص95١).‏ 


ڪڪ چ تک يون 


وقيل : غير ذلك . 

والحق أن الضابط حصول العلم بالخبر " فيعلم إذن حصول العددء ولا 
دور إذ حصول العلم معلول ال خبار ودلیله **؛ کالشبع والري معلول المشبع 
والمروي ودلیلهما وان لم یعلم ابتداء القدرَ الكافي منهماء وما ذکر من التقدیرات 
تحكُمٌ لا دلیل اه 

نعم لو آمکن الوقوف"" على حقيقة اللحظة التي یحصل لنا العلم بالمخبّر عنه 
فیها آمکن معرفة أقل عدد یحصل العلم بخبره» لکن ذلك متعذن إذ الظن یتزاید 
بتزاید "۳" المخبرین تزايدًا خفیّا تدریجیٌا کتزاید النبات» وعقل الصبي ونمو بدنه 
وضوء الصبح» وحرکة الفيء؛ فلا تدرك. ۱ ۱ 

ولا تشترط عدالة المخبرین ولا إسلامهم“؛ لأن مناط حصول العلم الکثرت 


۰۸۹ /۲( وقیل: آربعون وثلاثمائة» وقیل: عشرة. انظر: شرح مختصر الروضة. للطوفي‎ )١( 
.)۲۳۲/( والاحکام (ص۰۱۹۵ ۰۱۹۲۰ والبحر المحیط‎ 

(۲) فمتی حصل العلم بالخبر المجرد عن القرائن علم حصول عدد التواتر. انظر: شرح مختصر 
الروضة. للطوفي (۹۰/۲). 

(۳) وهذا جواب سؤال مقدر» وتقریره أن حصول العلم فرع على حصول العدد. فلو عرف 
حصول العدد بحصول العلم لكان دَوْرًا. المرجع السابق .)٩۰/۲(‏ 

(4) انظر: لتقریر هذا الدلیل المرجع السابق .)٩۰/۲(‏ 

(۵) وشرط العدد من الشروط التي ترجع إلى المخبرین» والصحیح الذي عليه جمهور العلماء من 
المحققين أن التواتر ليس له عدد محصور»› وإنما يستدل بحصول العلم على كمال العدد لا 
بكمال العدد على حصول العلم كما ذکرت» وقد قال الرازي: «الحق أن العدد الذي يفيد 
قولهم العلم غير معلوم». وقال الامدي: «وبالجملة فضابط التواتر ما حصل العلم عنده من 
آقوال المخبرین لا أن العلم مضبوط بعددٍ مخصوص»». وقال صفي الدين الهندي: 
«والجماهير على أنه ليس له عدد معين؛ بل المرجع في حصول هذا الشرط وغيره إلى 
الوجدان»» ثم قال بعد أن ذكر الأعداد التي اضطرب فيها المشترطون ما بين الاثنين 
والأربعة... إلخ» وذكر أدلة أقوالهم: «ولا يخفى على الناظر أن كل ذلك لا تعلق له 
بالمسألة» . 
انظر: المحصول (۰)۱۰۰۰/۲ والإحكام (ص95١)»‏ ومختصر منتهی السوّل والأمل (1/ 
۵۹ ونهاية الوصول (۰۲۷۱/۷ ۰ ۲۷). 

(1) انظر لتقریره: شرح مختصر الروضة. للطوفي (۲/ .)٩۲‏ 

(۷) في (ف): «بزیادة) . 

(۸) وهذان الشرطان من الشروط المختلف فيهاء فاشترطهما البزدوي من الحنفية» وقال عبد العزیز - 
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ولا عدم انحصارهم في بلدٍ أو عدد؛ لحصول العلم باخبار الحجيج» وأهل الجامع 
عن صادٌ عن الحج أو مانع من الصلاة» ولا عدم اتحاد الدين والنسب لذلك”'"'. 
ولا عدم اعتقاد نقيض المخبر به» خلافًا للمرتضی"؟* وكتمان أهل التواتر ما يُحتاج 
إلى نقله ممتنعٌ خلافا للإمامية؛ لاعتقادهم کتمانْ النص على إمامة علي . 

لنا: أنه كتواطئهم على الكذب» وهو محال. 

هيعو ). د 55 . 

قالوا ': ترك النصارى نقل كلام المسيح عيسى في المهد. 

قى“ : لأنه كان قبل نبوّته » واتباعهم ل وقد نقل أن حاضري كلامه لم 

امم 

يكونوا كثيرين 


= البخاري: «وعند العامة ليس بشرط للقطع». واشترطهما ابن عبدان من الشافعية وعلل ذلك 
بأن الكفر والفسوق عرضة للكذب والتحریف. وأما الجمهور فلم يشترطوا ذلك» فقد قال أبو 
الخطاب: «وليس من شرط المخبرين في التواتر أن يكونوا 00 ولا عدولاء ويقع العلم 
بتواتر الكفار والفساق»». وقال الآمدي و ذکر کلام من اشترطهما: «وهو باطل» فان 
نجد من أنفسنا لملم ياخبار اعد الكثير ون كانوا كارا كما لر أخير أهل قلطي يقال 
ملکهم». والمعتبر عند الشافعية عدم اشتراط الإسلام في التواتر» وليس كما جاء في المسودة 
أن أكثر الشافعية يشترطون الإسلام. 
انظر: شرح مختصر المنارء لملا علي القاري (ص۰)۳۰۵ وكشف الأسرار (۲/٦٠٥)ء‏ 
والبديع (۰)۲۱۸/۲ والاحکام (ص۰)۱۹۷ ونهاية السول (۰)1۷۳/۲ والتلخيص (۲۹۹/۲ 
فقرة ۰/۹۹ والمسودة »)558/١(‏ والتمهید (/۰)۳۲ وشرح الکوکب المنیر (۰)۳۳۹/۲ 
ومختصر منتهی السول والامل (۵۲۹/۱). 

(۱) قال ابن مفلح: «وشرط طائفة من الفقهاء أن لا یحویهم بلد ولا يحصيهم عدد» وشرط قوم 
اختلاف النسب والدین والوطن... وهو باطل». آصول ابن مفلح (۰)۸۰/۲ وقال 
الغزالي : «وهذا فاسد». المستصفی (۲۲۲/۱). 

(۲) وقال المرتضی من الشیعة: إن عدم اعتقاد السامع نقیض المخبر به شرط في إفادة التواتر 
العلم» قال الطوفي: «ولقوله توجيه وفائدة». ا 0 

(۳) لأن الإمامية يعتقدون أن الصحابة مع كثرتهم كتموا النص على إمامة علي» والوقوع يدل على 
الجواز قطعًا. المرجع السابق (۱۰۰/۲). 

(4) هذه شبهة الإمامية على جواز كتمان أهل التواتر ما يُحتاج إلى نقله» ولتقرير هذه الشبهة 
انظر : شرح مختصر الروضت للطوفي (۱۰۱/۲). 

)٥(‏ هذا جواب على شبهتهم. > وقد ذکر الطوفي في الرد على شبهتهم ثلاثة آوجه. اثنان منها في 
المختصر» وزاد الما علیهما في الشرح . 

(7) هذا الوجه الأول في الرد علی شبهتهم . 

(۷) هذا الوجه الثاني» وأما الوجه الثالث الذي ذكره المصنف في الشرح نهو: «أنَا لا ا آنهم - 
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وفي جواز الکذب على عدد التواتر لاف ۱۳ الأظهر المنع عادةت وهو با خی 
المسألة المذکورة"" [والله آعلم] ۳۳ . 
الثاني : الآحاد : وهو ما عدم شروط التواتر» أو بعضها. 

= لم ینقلوه؛ بل نقلوه وهو متواترٌ عندهم في إنجيل الصبوة؛ يعني: الذي ذکر فيه أحوال عیسی 
في صبوته منذ ولد إلى أن رفع» وإنما لد عندنا . . . لاستغنائنا عنه بتواتر 
القرآن». شرح مختصر الروضة (۱۰۱/۲). 

(۱) لقد اختلفوا: هل يجوز على عدد التواتر الکذب في خبره جوازا عقليًا أو لا؟ 
فالجمهور على المنع من جواز الکذب علیهم في العادة» وانما ذهب إلى جواز ذلك الامامية 
وهي آشهر طوائف الشيعة. ولقد نقض الغزالي مذهب الامامية فقال: «ونقل الشيعة نص 
الامامية مع کثرتها نما لم يفد العلم لانهم لم یخبروا عن المشاهدة والسماع؛ بل سمعوا عن 
سلف فهم صادقون» لکن السلف الواضعون لهذا الکذب یکون عددهم ناقصًا عن مبلغ 
یستحیل منهم التواطو مع الانکتام» وربما ظن الخلف أن عددهم کامل لا یحتمل التواطق 
فیخطئون في الظن فیقطعون بالحکم. ویکون هذا منشأ غلطهم». المستصفی (۲۲۱/۱). 

(۲) وهي جواز کتمان آهل التواتر ما يُحتاج إلى نقله» فمن آجاز جواز الکذب على أهل التواتر 
آجاز علیهم الکتمان المذکور؛ لأنه کذب أو في معناه ومن قال: إنه لا يجوز علیهم 
الکذب؛ لم یجز الکتمان المذکور. شرح مختصر الروضة. للطوفي (۲/ ۱۰۲). 

(۳) سقط في (ج) و(م) و(ف). 

)٤(‏ وللشاطبی رأيٌ خاص حول ذکر المتواتر وتفریعاته فقال: «ما ذکر من تواتر الاخبار نما غالبه 
ده جائز. ولعلك لا تجد في الاخبار النبوية ما يقضي بتواتره إلى زمان الواقعة؛ 
فالبحث المذکور في المسألة بحث في غير واقع» أو في نادر الوقوع» ولا كبير جدوی فیه. 
والله أعلم». ای (۳۱۳/۶). 

(5) الآحاد لغةّ: قال ابن فارس: «الواو والحاء والدال أصلّ واحدٌ يدل على الانفراد»» والوحدة 
الانفراد» والواحد أول عدد الحساب» واسم لمفتتح العددء تقول: جاءني واحد من الناس» 
ولا تقول جاءني أحدء والواحد من صفات الله تعالى ومعناه أنه لا ثاني له ويجوز أن ينعت 
الشيء بأنه واحدء أما آحد فلا ينعت به إلا الله تعالى لخلوص هذا الاسم الشريف له جل 
ثناؤه . 
انظر: الصحاح /١(‏ ۰480۰ ومعجم المقاييس (ص۰)۱۰۸4 ولسان العرب .)١15/١6(‏ 
اصطلاحًا: لقد عرّفه المصنف بتعریفات تفيد مقابلة الآحاد للمتواتر وهو ما أفادته تعريفات 
جماهير العلماء من المحدثين والأصوليين» فلا واسطة بين المتواتر والآحاد عندهم» وعند 
الحنفية ما لم يبلغ حد التواتر ولا حد الشهرة؛ لأنهم يجعلون المشهور واسطة بين المتواتر 
والاحاد. 
انظر: العدة »)١78/1١(‏ والمستصفى (۰)۳۷۲/۱ وروضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر 
العاطر (۱/ ۰۲۲۰ والإحكام (ص ۰)۲۰۰ ومختصر منتهی السول والامل (۱/ ۰6۵۳۳ - 
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رگ 0), 


وعن أحمد في حصول العلم به قولان 

= وتلخیص الروضة (۰)۱۹۹/۱ وکشف الأسرار (۰)۵۲۰/۲ وتقریب الوصول (ص۲۸۹) ومناهج 
العقول (۰)۳۱۷/۲ والبحر المحیط (۰)۲۵۵/4 وتحریر المنقول (ص۰)۱۷۲ وشرح الکوکب 
المنیر (۰)۳۵/۲ وقضاء الوطر في نزهة النظر (۰)۰۱/۱ وارشاد الفحول (ص>۱۹). 

(۱) في (م): «أحمد یلها و(ف): (له). 

(۲) اختلف العلماء هل خبر الآحاد يفيد العلم أو لا؟ على أربعة مذاهب: 
الأول: أنه لا يفيد العلم وإنما يفيد الظن الغالب» وهو قول الجمهور من الأصوليين وهي 
أصح الروایتین عن آحمد وهو قول القاضي أبي يعلى » والسرخسي» وأبي الخطاب» وابن 
عقیل» وابن جزي الكلبي» وأبي بكر الصيرفي» ونسبه ابن حزم إلى الحنفية والشافعية 
وجمهور المالكية والمعتزلة والخوارج» وأبي الحسين البصري ونسبه لأكثر الناس» 
والسمعاني ونسبه إلى جمهور الفقهاء والمتكلمين» وأبي إسحاق الشيرازي» وأبي الوليد 
الباجي ونسبه إلى مالك وأبي بكر الأبهري وجماعة من المالكية وأصحاب الشافعي 
وأصحاب أبي حنيفة وعامة العلماء» والغزالي. ۱ 
الثاني : أنه يفيد العلم اليقيني مطلقّا. وممن قال بهذا: آحمد في رواية عنه» ونسبه ابن عقيل 
والامدي إلى بعض أهل الظاهر کداود الظاهري وابن حزم وقال به ابن خویز منداد من 
المالكية وذکر أن هذا القول يخرّج على مذهب مالك وأنه نصّ علیه» ونازعه المازري في 
نسبة هذا القول لمالك وقال: «ونحن لم نعثر على هذا النص»۰ وممن قال به أيضًا 
الحسین بن علي الكرابيسي» ونسبه ابن حزم إلى الحارث بن أسد المحاسبي وانتقد 
الزركشي نسبته إليه فقال: «وفيما حكاه عن الحارث نظر»» وبه قال الشافعي» واختاره أحمد 
شاكر» وقال ابن القيم: «فممن نص على أن خبر الواحد يفيد العلم: مالك» والشافعي 
وأصحاب أبي حنيفة» . 
الثالث : أنه يفيد م إذا احتمّت به القرائن» وممن قال بهذا الآمدي ونسبه هو وابن عقيل 
وغيرهما للنظام * شيخ المعتزلة. واختاره الجويني» وابن الحاجب» وابن تيمية» وابن قدامت 
وابن حمدان» 9 ا وابن النجار» والبدخشي» وهي رواية لأحمد مخرّجة على و 
في أن أحاديث الرژية تفيد العلم وهذا تخریج أقرب للصواب لأن أحاديث الرؤية احتقّت 
بها قرائن» منها أن هناك آيات في القرآن تدل على الرؤية ولو استنباطاء وقد رجحه الطوفي 
فقد قال في شرحه على المختصر: «ويجوز حصول العلم بخبر الواحد مع القرائن لقيامها 
مقام المخبرين في إفادة الظن وتزايده حتى يجزم به». 
الرابع: أنه يوجد في بعض آخبار الآحاد لا في الكل ما يفيد العلم» كحديث يرويه مالك 
عن نافع عن ابن عمر وآشبهه» ونسب هذا المذهب الشيرازي وابن عقيل والآمدي إلى بعض 
أصحاب الحديث . 
ثمرة الخلاف : 
ذهب البعض إلى أن الخلاف فيه لفظي ولکن الزرکشي رفض هذا وبین أنه خلاف 


الأصول: الكتاب والسُّنّة والاجماع واستصحاب النفي الأصلي اب 


وإتقانهم من طرق متساویف وت 


(۱) 
(۲) 
62 
)٥( 


الأظهر : لاء وهو قول الأكثريه”''. 

)۲( ۶ م‎ ۱ : eT 
. ۰ والثاني : نعم وهو قول جماعة من المحدئین‎ 
وقيل": محمول”*' على ما نقله آحاد الأئمة المتمّق على عدالتهم وثقتهم‎ 
تله الأمة بالبول؛ كأخبار الشيخين”*؟ ونحوهما.‎ 
الأولون: لو أفاد العلم لصدّقنا كل خبر نسمعه ولما تعارض خبران» ولجاز‎ 


الأولى: هل يكفر جاحد ما ثبت بخبر الواحد؟ إن قلنا يفيد العلم أو القطع وإلا فلا. 


الثانية: هل یقبل خبر الواحد في العقيدة؟ فمن قال يفيد العلم قبله» ومن قال لا يفيد لم 
ثبت بمجرده» إذ العمل بالظن فيما هو محل القطع ممتنع. 

تعقيب : 

وقد نسب الدكتور نذير حمادو في تحقيقه على «مختصر ابن الحاجب» للغزالي القول بأنه 
يفيد العلم بالقرائن» وكذلك فعل عبد الحميد أبو زنيد محقق كتاب «الوصول إلى الأصول» 
لابن بُرمان وهذا لم أجده؛ بل الذي نص عليه الغزالي في «المستصفى» و«المنخول» أن 
خبر الواحد لا يفيد العلم مطلقّا» فقال في «المستصفى»: «وخبر الواحد لا يفيد العلم» 
وقال في «المنخول»: «وذهب بعض المحدثين إلى أنه يفيد العلم» وهذا محال»» وهذا ما 
نسبته إليه» وهو صريح قوله كما يظهرء ولعل السبب في وقوعهما في ذلك إما أنهما فهما من 
بعض كلام الغزالي أنه يقول بهذا المذهب الذي نسباه إليه استنباطاء أو أنهما اتبعا نسبة 
المرداوي هذا المذهب للغزالي» فوهما كما وهم» وصريح قوله مقدم على فهمهما 
واستنباطهما . 

انظر : المعتمد (۰)۵7171/۲ والاحکام» لاسن حزم (۱/ ۱۱۹ والعدة (۳/ ۰6۸۹۸ وإحكام 
الفصول (۰)۳۳۰/۱ وشرح اللمع (۰)9۸۰/۲ والتبصرة (ص۰)۱۷۲ والبرهان (۲۰۸/۱)) 
والقواطع (۲/ ۰۵۱۰ وآصول السرخسي (۰)۳۲۱/۱ والمستصفی (۰)۲۷۲/۱ والمنخول 
(ص۰)۱۹ والتمهید (۰)۷۸/۳ والواضح (4/ ۰4۰۳ والوصول إلى الأصول (۱5۰/۲)) 
وایضاح المحصول. للمازري (ص۰484۲ 555)» وروضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر 
العاطر (۱/ 2)777 والإحكام (ص ۰۲۰۰ ومختصر منتهی السول والامل (1/ ۳۶ وشرح 
مختصر الروضت للطوفي (۲/ ۰۸۲ CAE‏ ۰۱۰۳ ومجموع الفتاوى (۰)۶۰/۱۸ والمسودة 
۰4٩۰ /١(‏ وتقریب الوصول (ص۰)۲۸۹ وشرح البدخشي (۰)۳۱۸/۲ والبحر المحیط (/ 
۲ ۰ وتحریر المنقول (ص۰)۱۷۳ وارشاد الفحول (ص۰)۱۹۶ والباعث الحثیث 
(۰)۱۲۲/۱ والقواعد والمسائل الحديثية المختلف فیها بين المحدئین وبعض الاصولیین 
(ص۰)1۹ والقطع والظن عند الاصولیین (۱۹۳/۱). 

هذا هو القول الأول. 

هذا القول الثاني. (۳) هذا القول الثالث. 

في (م): «هو محمول». 

في (م) و(ف) و(ن): «الشيخين الصذیق والفاروق». 


1 ریب كتاب البلبل مختصر الروضة ف أصول الفقه 
:8 هدجه 


نسخ القرآن» وتواتر السْنّةّ به» ولجاز الحکم بشاهدٍ واحد ولاستوی العذل 
والفاسق کالتواتر: واللوازمْ باطلةء والاحتجاج بنحو: وان مولا عل أل مَا لا 
لمو 409 [البقرة: ۱14] غير مُجدٍ؛ لجواز ارتکاب المحرم. 
ثم فيه" مسائل : 
الأولى: يجوز التعبّد بخبر الواحد عقلاء خلاقا لقوه”". 
لنا: أنَّ في العمل به دفعَ ضرر مظنون فوجب؛ أخذا بالاحتياط» وقواطمٌ 
الشرع نادرةٌء فاعتبارها يعظّل أكثرٌ الأحکام. والرسولٌ مبعوث إلى الکافت 
ومشافهتُهم وإبلاعُهم بالتواتر متعذر؛ فتعيّنتِ الآحاد. 


الخصم*': خبر الواحد يحتمل الكذبَ» والعمل به عمل بالجهل» وامتثال أمر 


(۱) في (ف): «ولجاز الحکم بشاهدٍ واحدٍ ولجاز : نسخ القرآن» وتواتر السئّة به» . 

(۲) بحاشية الأصل : «أي خبر الآحاد). 

(۳) هذه المسألة فيها عدة مذاهب: 
الأول: جواز التعبد بخبر الواحد العدل عقلاء وهو مذهب الجمهور من الأئمة الأربعة 
والفقهاء والأصوليين. 
الثاني: لا يجوز التعبد به عقلا» وهذا نسبه الآمدي» وابن الحاجب. والطوفي للجبائي 
وجماعةٍ من المتكلمين» وهو مذهب القاشاني وابن داود الظاهري» وأكثر القدرية» وبعض 
الظاهرية. 
الثالث : يجب التعبد به عقلا» ونسبه ابن قدامة لأبي الخطاب الحنبلي . 
والراجح والله أعلم : : وجوب العمل بخبر الواحد الذي اجتمعت فيه شروط القّبول من الصحة 
أو الخسن التي وضعها المحدئون» ونسبه أبو الوليد الباجي إلى سلف الأمة من الصحابة 
والتابعين» وذكر الحافظ ابن حجر أنه قول الجمهور» ونسبه الخطيب البغدادي إلى الصحابة. 
انظر للتفصيل حول هذه المسألة: الرسالة» للشافعي (ص88 فقرة ۹۹۸ إلى ۰۱۰۷ وقد 
عقد الشافعي بابًا سمّاه باب خبر الواحد» وأصول الشاشي (ص۰)۱۷۲ والعدة (۸۵۹/۳ 
والكفاية» للخطيب البغدادي 2»)٠١1//١(‏ وإحكام الفصول (۰)۳۶۰/۱ والتمهيد (۸۰/۳)) 
وإيضاح المحصول (ص٥٤٤)»‏ ومختصر منتهى السؤل والأمل »)057/١(‏ وتلخيص روضة 
الناظر (۰)۲۰۲/۱ وشرح مختصر الروضة. للطوفي (۰)۱۱۲/۲ وكشف الأسرار (۲/ ۰۵۲۰ 
ونهاية السول (۲/ ۰61۸۵ وشرح البدخشي (۰)۳۱۸/۲ وشرح الکوکب المنیر (۳9۹/۲)) 
وشرح مختصر المنار (ص۰)۳۰۹ والقواعد والمسائل الاصولية المختلف فیها بين المحدئین 
وبعض الأصوليين (ص ۰۸۷ والقطع والظن عند الأصوليين (۱/ ۰۲۱۳ وقضاء الوطر في 
توضیح نخبة الفکر (۰)1۰/۱ والنکت على نزهة النظر (ص۷۱). 

62 في )م( و(ف) و(ن) : «احتج الخصم؟ . 


الأصول: الکتاب والسْتَة وا لا جماع واستصحاب النفي الأصلي EEE‏ 


الشرع"" والدخول فيه يجب أن يكون بطريق علمي. 

وأجاب عن الأول: بالمعارضة بأن الاحتياط في الترك احترازًا من تصرف 
المكلف في نفسه التي هي غير مملوكة له بالظن» وفيه خطرٌ كما قيل في شكر المنعم 
عمقلا . 

وعن الثاني: بمنع التعطيل تمسكا بالنفي الأصلي . 

وعن الثالث: بأن الرسول إنما کلف ابلاغ من أمكنه إبلاغه دون غيره. 
والمعتمذ أن نضْبّ الشارع علمًا ظنيًا على وجوب فعل تكليفي جائز بالضرورة. 

ثم إن المنكرٌ إن أقرٌ بالشرع فتعبّده بالحكم بالفتيا والشهادة والاجتهاد في القبلة 
والوقت ونحوها من الظنیات؛ ينقض قولهء والا فما ذكرناه قبل یبطله ثم ذا أقر 
بالشرع وعرف قواعده ومبانيه وافق. 

اكائ : السفهور فلن وان الد به سما خلانا لعفن القدرية 
والظاهرية. 


)١(‏ في (ج): «الشارع». 

(۲) مسألة: هل يجوز التعبد بخبر الواحد سمعًا؟ اختلف فيها الأصوليون على قولين: 
الأول: وهو قول الجمهور ونسبه السمعاني إلى أكثر أهل العلم وجملة الفقهاء أنه يجوز 
التعبد بخبر الواحد من جهة السمع ودلالة الشرع. 
الثاني: وهو قول المعتزلة وبعض الظاهرية كالقاشاني وابن داود وكذلك الرافضة» وهو أنه لا 
يجوز التعبد به سمعًاء وقد قال الطوفى فى شرحه على المختصر: «وفى المسألة تفصیل 
وهو أن القائلین بجواز التعبد به عقلا منهم من ثفی کونه حجةً شرعا» کالشيمة والقاشاني 
وابن داود» ومنهم من آثبت ذلك» ثم هولاء اتفقوا على دلالة دلیل السمع عليه واختلفوا في 
دلیل العقل عليهء فأثبته أحمد والقفال وابن سريج ونفاه الباقون وقال آبو عبد الله البصري: 
هو حجة فیما لا یسقط بالشبهت واختار الآمدي أنه حجة مطلقّا». 
والراجح ما رجحه الغزالي حيث قال: «الصحیح الذي ذهب إليه الجماهیر من سلف الامة 
من الصحابة والتابعين» والفقهاء والمتکلمین أنه لا یستحیل التعبد بخبر الواحد عقلا» ولا 
يجب التعبد به عقلا» وأن التعبد به واقع سمعًا». 
ولمزيد تفصيل حول هذه المسألة انظر: التقريب والإرشاد (۳/ »)١86‏ والمعتمد (؟/ ۰0۷۳ 
والإحكام» لابن حزم (7/۱ ۱۱۵ - ۰)۱۳۸ والعدة (۰۸۵۹/۳ والكفاية (۱/ ۰۱۰۷ وإحكام 
الفصول (۰)۳۶۰/۱ وشرح اللمع (۲/ ۰۰۸۳ والبرهان (۰)۲۰۹/۱ والقواطع (۲/ »)٥١١‏ 
والمستصفی (۰)۲۷۰/۱ والتمهید (۰)۳۵/۶ وروضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر العاطر 
(۰)۲۸/۱ والاحکام (ص ۰۲۱۱ ۰6۲۲۱ ومختصر منتهی السول والامل (۱/ ۵۶۷ 


| كتاب البلبل مختصر الروضة فقي أصول الفقه 


زی(۱) وجوه: 

الأول": لو لم يكن لكان تبلیْ النبي به الأحکام إلى البلاد على ألسنة 
الاحاد عبثّاء واللازم باطل» وتبلیغه كذلك”" تواتري. 

فان قیل **: اقترن بها ما أفاد العلم. 

قلغا : لم يُنقلء والاأصل عدمّه ومجرد الجواز لا يكفي . 

الثاني" : إجماع الصحابة عليه" وتواتره عنهم تواترّا معنويًا؛ کقبول"* 
الصدّيق خبر المغیرة» ومحمد بن مسلمة”*' في الجدة" "۰ وعمر خبر حَمّل بن مالك 
في غرّة الجنین" * وخبر الضحاك في توريث المرأة من دية زوجها'"'"'. 


= وتلخیص روضة الناظر (۰)۲۰۶۱/۱ وشرح مختصر الروضة للطوفي ( والمسودة 
(۱/ ۰:۷۸ وکشف الاسرار (۰)۵۲۰/۲ وشرح المنهاج (۰)۳۰/۲ وشرح الکوکب المنیر 
(۰)۳۲۱/۲ وأصول فقه الامام مالك .)۷۳١/۲(‏ 

(۱) أي: على جواز التعبد به سمعا. 

(۲) هذا هو الوجه الأول من وجوه الاستدلال للقائلین بجواز التعبد بخبر الواحد سمعًا. 


(۳( في (ج) و(م) و(ف) : «لذلك» . )٤(‏ هذا اعتراض على الوجه الأول المذکور . 
)٥(‏ هذا 00 علی الاعتراض السابق. 
(5) هذ هو الوجه الثاني من وجوه الاستدلال للقائلين بجواز التعبد بخبر الواحد سمعا. 


E hre (۷)‏ اي 
«فالاحتجاج بمسلك الإجماع في هذه المسألة غير خارج عن مسالك الظنون» وان كان 
التمسك به أقرب مما سبق من المسالك» وعلى هذا فمن اعتقد کون المسألة قطعية فقد تعذر 
عليه النفي والإثبات لعدم مساعدة الدليل القاطع على ذلك» ومن اعتقد كونها ظنية فلیتمسك 
بما شاء من المسالك المتقدمت والله أعلم بالصواب». 

(۸) في (ج): «لقبول». 

(9) جاء في هامش (ج): (كان في الأصل وحمل ابن مالك في الجدة) والتصحيح من الروضة 
انظر: .)51597/١(‏ 

(۱۰) آخرجه مالك فى الموطأء فى كتاب الفرائض باب ميراث الجدة (ص۰)1۰۷ وأبو داود فى 
السنن» كتاب الفرائض» باب في الجدة برقم (۰)۲۸۹6 وسئن الترمذي» كتاب الفرائض» 
باب ما جاء في ميراث الجدة برقم BD‏ وسئن ابن ماجه» كتاب الفرائض» باب ميراث 
الجدة برقم (۰)۲۷۲۶ والحديث ضعيف لانقطاع فيه. انظر: إرواء الغليل (5/5؟١).‏ 

(۱۱) آخرجه أبو داود في سننه» كتاب الديات» باب دية الجنين برقم (۰)40۷۲ وسنن النسائي» 
کتاب القسامة باب قتل المرأة بالمرأة برقم (8۷۳۹)» وهو حديث (صحیح). 

(۱۲) آخرجه أبو داود في سننه» كتاب الفرائض» باب في المرأة ترث من دية زوجها برقم (۲۹۲۷)» 


الأصول: الکتاب والسّنّة وال جماع واستصحاب النفي الأصلي ۳۸۱ ۴ 


١‏ 5 )۱( کا در E‏ و 
عبد الرحمن بن عوف في المجوس ¢ وعثمان خبر فريعة بنت مالك في 
السك ١‏ وغل خبر الصدیق فی غفران الذنب بصلاة الرکعتین والاستغفار 
عقیبه" "۰ ورجوع الكل إلى خبر عائشة في الغسل بالتقاء الختائین "۰ واستدارة آمل 
قياف إلى الك بخ الراد > ف قضانا کرو 


ودعوی افتران ما آفاد العلم بها مردودةّ بما سبق » وبقول عمر في خبر 
“it 02000 ,‏ : : ۲ 
الغرَة" """: لو لم نسمع هذا لقضینا بغیره. ۳ برك مجرد الخبر. 


= وسنن الترمذي» کتاب الفرائض باب ما جاء في میراث المرأة من دية زوجها برقم 
(۲۷۱۱۰) وسنن ابن ماجه کتاب الدیات» باب المیراث من الدية برقم (۰)۳۶۲ وهو 
حدیث (صحیح) . 

(۱) آخرجه البخاري في کتاب الجزية والموادعة. باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب 
برقم (۰۳۱۵۲ ۰۳۱۵۷ وغیره. 

(۲) آخرجه آبو داود في السنن» کتاب الطلاق باب في المتوفی عنها تنتقل برقم (۲۳۰۰)) 
وأخرجه الترمذي في السنن کتاب الطلاق. واللعان باب ما جاء أين تعتد المتوفی عنها 
زوجها برفم (۰)۱۲۰6 والنسائي في الستن» کتاب الطلاق» باب مقام المتوفی عنها زوجها 
حتى تحل برقم (۳۲۸ وسنن ابن ماجه» كتاب الطلاق» باب أين تعتد المتوفی عنها 
زوجها برقم (۰)۲۰۳۱ وهو حديث (صحیح) . 

(۳) أخرجه أبو داود في سننه» كتاب الصلاة» باب في الاستغفار برقم »)١07١(‏ والترمذي في 
سننه» كتاب مواقيت الصلاة» باب ما جاء في الصلاة عند التوبة برقم »)5٠5(‏ وار بن ماجه في 
السنن» كتاب الصلاة باب ما جاء في أن الصلاة كفارة برقم ۱۳۹ وهو حديث (صحیح) . 

)٤(‏ آخرجه مسلم من حدیث عائشة» کتاب الحیض. باب بیان أن الغسل يجب بالجماع برقم 
(۳۹) وغیره. 

(۵) آخرجه البخاري من حدیث البراء برقم ۰486٩۲ ۰884۸71 ۰۳۹۹ »5٠(‏ ۰6۷۲۵۲ ومسلم برقم 
(۰)۵۲0 وغیرهما. 

(7) في (ج): «المغیرة»» وجاء في الهامش (کذا بالأصل والمعروف أن عمر قال ذلك في خبر 
حمل بن مالك) كما في الروضة انظر: (۲۷۰/۱). 

(۷) سبق تخریجه. 

(۸) هذا اعتراض على الوجه السابق وهو الاحتجاج بإجماع الصحابة على العمل بخبر الواحد. 

(9) يعنى: النبت عليه . 

(۱۰) أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة برقم (447, 0۷۱6 ۰۷۱۵ ۰۱۲۲۷ ۰۱۲۲۸ ۰۱۲۲۹ 
۰۱ ۰ ومسلم (۵۷۳). 

(0) سبق تخریجه. 


TNS‏ كتاب البلبل مختصر الروضة في أصول الفقه 
ب چڪ ۱۹ ص ي 


أبي 00 وعليٌ کر مَعْقل في بزوع۳۲ وعائشة ج ابن 5 في 
المنت نكاء أهلة عل ۳ 
: استظهارًا لهذه الأحكام لجهات ضعف اختّصّت بهذه الأخبارء ثم إنها 

اليه بإخبار اثنين بهاء ولم تخرج بذلك عن كونها آحادًا . 

الثالث: وجب بول قول المفتي فيما يخبر به عن ظنه بالإجماع» فليجب قبول 
قول الراوي فيما يُخبر به عن السماع والجامعٌ حصول الظن . 

قالوا*": قياس ظني فلا يثبت به أصل"'' . 

قلنا" : محل النزاع . 


ننسه . 


4+ 


اشترط الججبّائي لمبول خبر الواحد أن يرويّه اثنان"" في جميع طبقاته؛ 


)١(‏ أخرجه البخاري من حديث أبي موسى الأشعري 27٠١57(‏ 257108 ۰6۷۳۵۳ ومسلم 
(۲۱۵۳). 

99 آخرجه أبو داود في سننه» کتاب النکاح» باب في من تزوج ولم يسم لها صداقا حتی مات 
برقم (۰۲۱۱۶ ۰۲۱۱۵ ۰)۲۱۱۲ والنسائي في سننه» کتاب النکاح» باب إباحة التزوج بغیر 
صداق برقم (۰۳۳۵6 ۰۳۳۵۵ ۰)۳۳۵5 وسنن ابن ماجه کتاب النکاح» باب الرجل یتزوج 
ولا يفرض لها ويموت على ذلك برقم (1۸41(› والترمذي في سننه» کتاب النکاح» باب ما 
جاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يفرض لها برقم »)١١55(‏ وسنده صحيح› 
انظر : إرواء الغليل (۱۹۳۹). 

(۳) هي بروع بنت واشق الرواسية الکلابية» صحابیة» وهي زوج هلال بن مرة. انظر: الإصابة 
(6/ ۰)۲6۲ ترجمة رقم (۱۰۹۲۲). 

.)٩۳۱( آخرجه البخاري برقم (۰۱۲۸ ۰۱۲۸۷ ۰۱۲۸۸ ۰۱۲۸۹ ۰۱۲۹۰ ومسلم برقم‎ )٤( 


(0) هذا اعتراضن على الوجه السابق. (5) في (ج): «حكم). 
(۷) هذا جوابٌ على الاعتراض السابق» ولتقريره انظر: شرح مختصر الروضة. للطوفي (۲/ 
۳ 


(۸) هذا هو مذهب الجبائی من المعتزلة فى أنه يشترط لقبول خبر الآحاد شرطین: ألا يقل رواته 
عن اثنين في جميع طبقات السند» والثاني: إن رواه واحد یقبل بشرط أن يعضده دلیل آخر 
من نص ۰ أو عمل بعض الصحابة» أو قياس صحیح . 
وحكي عنه أنه قال: «لا یقبل في خبر یوجب حدًا في الدنیا إلا أربعة». 
تعقیب : 
وقد تعقب محقق» كتاب المستصفى الدكتور محمد سليمان ا شقر الغزالی فیما ذکره من 
مذهب الجبائي قاعلا : اوهو غریب ۷ يقبل»› والعجيب أن 7 تعقبه هو الغريب الذي ۷ يقبل » = 


الأصول: الكتاب والسُنّة والاجماع واستصحاب النفي الأصلي El‏ عمق 
22 ا ل ۱ بن 


كالشهادة» أو يعضده دليل آخرء وهو باطل "" بما سبق» والفرق بين الرواية والشهادة 
ظاه ۲۳ . 


الثالثة: یعتبر للراوي المقبول الرواية 
[الأول :۲“ الاسلام"؟*؛ لا تهام الکافر في الدین . 


= إذأنه قرر مذهب الجبائي كما قرره الغزالي وابن قدامة والأصولیون. انظر: المستصفی (۲۹۰/۱). 
وانظر : المعتمد (۲/ ۰0۲۲ واحکام الفصول (۰)۳4۹/۱ وشرح اللمع (۲/ ۰1۰۳ والبرهان 
(۰)۲۱۱/۱ وأصول السرخسی (۰)۳۳۱/۱ والمستصفی (۰)۲۹۰/۱ والتمهيد (۳/ ۰6۷۰ 
وروضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر العاطر (۰)۲۷۹/۱ والاحکام» للآمدي (ص؟۰)۲۳ 
ومختصر منتهی السول والامل (۰)1۰۱/۱ وتلخیص روضة الناظر (۲۱6/۱) وشرح مختصر 
الروضة للطوفي (۰)۱۳۳/۲ والمسودة (۰)۷۷/۱ وأصول الفقه لابن مفلح (7/۲ ۰6۰۱ 
وتحریر المنقول (ص۰)۱۷۵ وشرح الکوکب المنیر (۳۱۲/۲). 

)١(‏ ومذهب الجبّائي باطل مخالث لمذهب جماهیر أهل العلم فقد ذهبوا إلى أنه لا پشتر 
العدد في قبول الرواية؛ بل تقبل رواية الواحد العدل الضابط» وقد رد الجويني على Ea‏ 
مذهبه فقال: «وهذا الذي قاله ‏ يعني: : الجبائي مقر فا دم مالك العقول. فإنها لا 
تفرق بين الواحد والائئین » وإمكان الخطأ يتطرق إلى اثنين تطرقه إلى الواحد» فيتعين عليه أن 
يسند مذهبه هذا إلى یل قطعيٌ سمعي › وهو لا یجده آبذا". البرهان (۲۱۱/۱). 

(۲) لقد ذكر أهل العلم رونا كثيرة بين الرواية والشهادة» منهم المازري في إيضاح المحصول 
والقرافي في الفروق» ومحمد بن علي بن حسين المالكي في تهذيب الفروق بهامش الفروق 
للقرافي» وابن الشاط في إدرار الشروق على أنواء الفروق بهامش الفروق للقرافي كذلك» 
والسيوطي في تدريب الراوي معتمدًا على ما ذكره القرافي» وقد ذكر واحدًا وعشرين فرقًا بين 
الرواية والشهادة. 
في حين أن الطوفي اقتصر على وجهين مهمّين: أحدهما: أن الشهادة دخلها التعبد حتى لا 
يُقبل فيها النساء ليس معهن رجل إلا في موضع مخصوص للضرورة وهو ما لا يطلع عليه 
الرجال» والثاني: أن الشهادة على معين فاحتيط له بخلاف الرواية» فإنها في جملة أحكام 
الناس وينبني عليها القواعد الكلية؛ فالمسلم العاقل لا يتجرأ في مثلها على الكذب لعظم 
الخطر فيهاء ولذلك اعتبر في الشهادة بالزنا أربعة دون الرواية فيه. 
انظر : إيضاح المحصول ( ص٤‏ ۰۷ والفروق (۱/ ۰6۶ وتهذیب الفروق (۷/ ۰۱۰ وإدرار 
الشروق (۰)4/۱ وتدریب الراوي »)757/١(‏ وشرح مختصر الروضة. للطوفي (۱۳4/۲)) 
ومناهج العقول (۰)۳۰/۲ والقواعد والمسائل الحديثية المختلف فيها بين المحدئین وبعض 
الأصوليين (ص۳۱۲) . 

(۳) هذه الشروط للراوي المقبول الرواية حال الأداء لا التحمل. 

(5) ساقطة في (ج). 

(0) وهذا الشرط مجمعٌ علیه» وممن حكى فيه الإجماع أبو الحسين البصري المعتزلي» والجويني» - 


(۱ 


eg‏ كتاب البلبل مختصر الروضة ۸ أصول الفةه 


لمك 


وکلام أحمد في الكافر أو لاس انس اون إذا لم يكن داعية؛ يحتمل 


والغزالی» وآبو الخطاب الکلوذانی» وابن قدامة» والآمدي» وابن الحاجب. والنووي 
وصفي الدین الأرموي» وعلاء الدين البخاري» والاسنوي والمرداوي الحنبلي» والكوراني» 
والسخاوي» والسيوطي» وابن النجار» والشوکاني . 
ولقد فرّق الرازي والامدي وغیرهما بين قبول رواية الکافر کفرا أصليًا کالیهود والنصارى 
وغیرهم» والکافر كفرًا طارئًا كالقدرية وغیرهم فقد نقلا في الأول الاجماع والثاني ذکرا 
فيه الخلاف ورجحا أنه إن كان مذهبه جواز الکذب لم تقبل روایته والا لت . 
e‏ بحث انظر: المعتمد (۰)1۱۸/۲ والكفاية في معرفة أصول علم الرواية (۲۵۹/۱)) 
والتبصرة (ص95١)»‏ والتلخيص (۰)۳9۰/۲ والبرهان »)۲۱٤/۱(‏ والقواطع »)٥۲۹/۲(‏ 
وأصول السرخسي (۰)۳۷۱/۱ والمنخول (ص۰)۱۷۲ والمستصفى (۰)۲۹۳/۱ والتمهيد (۳/ 
۰۲ والواضح (9/ ۰6۵ والمحصول (۰)۱۰۸۳/۲ وروضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر 
العاطر (۰)۲۸۱/۱ والإحكام (ص۰)۲۲۳ ومختصر منتهی السول والأمل (۱/ ۵1۰ 
وتلخیص روضة الناظر (۰)۲۱۷۱/۱ ونهاية الوصول (۷/ ۰۲۸۷۶ وشرح مختصر الروضت 
للطوفی (۰)۱۳/۲ وکشف الأسرار (۲/ ۰۵۵ وتقریب الوصول (ص۰)۲۹۱ ونهاية السول 
(۲/ ۰0۹۳ والبحر المحیط (۰)۲۲۸/4 وتحریر المنقول (ص۰)۱۷ والدرر اللوامع (۳/ 
۸ وغاية السول (ص ۰۷۳ وفتح المغیث (۰)۱۵۸/۲ وشرح الکوکب الساطع (۲/ ۰61۸۵ 
وتدریب الراوي (۰)۲۲/۱ وشرح الکوکب المنیر (۰)۳۷۹/۲ وارشاد الفحول (ص۲۰۱). 
ما حکم رواية المبتدع ؟ 
المبتدع إما أن یکون وقع في بدعة مکفرة أو بدعة مُمَسّقة فالمبتدع بدعة مکفرة كغلاة الشيعة 
الذین یعتقدون آلوهية علي ذَبْهء وکالمجسمة؛ فاد تقبل روايتهم على الصحیح. 
وأما المبتدع بدعة مفسقة کالخوارج والمعتزلة وغیرهم ففي قبول روایته ثلاثة آقوال : 
الأول: تقبل روایتهم مطلقا إذا کانوا غير متهمین بالکذب وممن قال بهذا: آبو حنیفت 
والشافعي وقد قال: «أقبل شهادة أهل الاهواء الا الخطابية من الرافضة لانهم یرون الشهادة 
بالزور لموافقیهم» ویحیی بن سعيد» وعلي بن المديني» وأبو الحسین البصري. والغزالي» 
وأبو الخطاب من الحنابلة» والرازي» وابن برهان» والماوردي» والروياني» والکیا الطبري» 
وغيرهم . 
الثاني: لا تقبل روايتهم مطلقاء وهو قول مالك وابن عيينة» والحميدي» ويونس بن أبي 
إسحاق» وعلي بن حرب» والقاضي الباقلاني» والقاضي عبد الجبار» والقاضي عبد الوهّاب» 
والقاضي أبي يعلى» وأبي إسحاق الشيرازي 
الثالث : وهو التفصيل بالتفريق بين الداعى إلى بدعته وغير الداعى إليهاء فأما الداعى فلا 
تقبل روايته» وأما غير الداعي ولا یستحل الکذب» ولا يروي ما يوافق بدعته؛ فتقبل وو لقف 
وممن قال بهذا: ابن المبارك» وابن مهدي» ويحيى بن معین» ورواية عن مالك وهي رواية 
عن أحمد» والبخاري» ومسلم» وابن الصلاح وقد نسبه للأكثرين وقال: إنه أعدل المذاهب 
وأولاها. 


الأصول: الكتاب A‏ وا لا جماع واستصحاب النفي الأصلي ا 


a 


الخلاف. إذ أجاز نقل الحديث عن المرجئة» والقدرية» واستعظم الرواية عن سعيد 
العف "" لجهمیته. واختار أبو الخطاب قبولها من الفاسق المتأوّل لحصول الوازع 
له عن الكذب. وهو قول الشافعى. 


ن72"1 العدالة ‏ تعدخ الواقغ لفاس المعاتد» ولق له تساك خان اد 
: م ی سی ! 


قاسو [الحجرات: 1]. 


(۱) 


(۲) 
(۳( 


ولمزید بحث انظر: العدة (۰)۹4۸/۳ والكفاية (۱/ ۰6۳۱۷ وشرح اللمع (۱۳۲/۲)) 
والوصول إلى الأصول (۲/ ۰۱۸۲ وعلوم الحدیث» لابن الصلاح (۰)۷۹/۱ ومختصر منتهی 
السؤل والامل (۱/ ۰۵7۲ والمسودة (۰)۵۲۱/۱ وتلخیص روضة الناظر (۰)۲۱۷/۱ وشرح 
مختصر الروضتة للطوفي (۲/ ۳۷ وتقریب الوصول (ص۰)۲۹۷ ونهاية السول (۰)1۹7/۲ 
والبحر المحیط (۰)۲۰۹/۶ وشرح علل الترمذي (۰)۵۳/۱ والتقیید والایضاح (ص۰)۱۸ 
والدرر اللوامع (/ ». وتحریر المنقول (ص۰)۱۷۲ وغاية السول (ص ۰6۷۳ وشرح 
الکوکب الساطع (۲/ «(AV‏ وتدریب الراوي (۱/ ۰۲۶۱ وفتح المغیث (۰)۲۲۰/۲ والنکت 
على نزهة النظر (ص۲ ۰)۱۳ ودراسات في الجرح والتعدیل (ص۰)۸4 والقواعد والمسائل 
الحديثية المختلف فیها بين المحدئین وبعض الاصولیین (ص۰)۲۸۳ والتنکیل (۱/ ۲). 

وهي في جميع النسخ: (سعيد)» وهو تصحیف والصحیح أنه سعدء وهو سعد بن محمد بن 
الحسن بن عطية بن سعد الْعَوْفِيَه روى عن أبيه» وعمه الحسين بن الحسنء وفليح بن 
سليمان» وروی عنه ابنه محمد» وابن آبي الدنيا وغيرهماء وذكر الإمام أحمد أنه جهمي. 

انظر: لسان الميزان (۰)۲۱/4 ترجمة رقم (۳۷۰۸). 

في (ج) و(م) و(ف) و(ن): «الثاني» ولیس «(ب». 

العدالة لغةّ: مأخوذة من العدل وهو ما قام في النفوس أنه مستقیم» وعدّل الرجل : زگاه 
والعَدلة : المزکون» وقيل: العدل من الناس : المرضي المستوي الطريقة» ومنه عدّل فلانا 
تعدیلا ؛ ان وكا 

انظر: لسان العرب (۰)1۱/۱۰ والقاموس المحیط (/۰)۱۵ والصحاح (۲/ ۰۱۳۱۶ 
ومعجم المقاییس (ص ۵ ۷). 

وأما في الاصطلاح فلها تعریفات كثيرة متقاربة» فقد عرفها الغزالي والرازي بأنها هيئة 
راسخة في النفس تحمل على ملازمة العروءة والتقوی جمیعا حتی تحصل ثقة النفس بصدقه. 
وقال ابن الحاجب: «هى محافظة دينية تحمل على ملازمة التقوى والمروءة» ليس معها 
بدعة)» واعتبر قيد: «لیس معها بدعة» من يرى عدم قبول رواية المبتدع مطلقاء ومنهم ابن 
الحاجب نفسه كما سبق ذكره» والعدالة شرظ مجمعٌ عليه في قبول الرواية» وممن حكى 
الإجماع المرداوي» وابن النجار الحنبلي . 

وتعرف عدالة الراوي بعدة آمور : 

الأول: الاختبار. وهو العلم والمعرفة التامة بالشخص من خلال المعاملة والمخالطة وطول 
الصحبة في الحضر والسفر. 


”ا كتاب البلبل مختصر الروضة ۸ أصول الفقه 
| سح ڪڪ 


۹ التکلیف ۳: إذ لا وازع للصبي والمجنون ولا عبادة لهما. 

i‏ 2 4 ا 8 ۳ ۰ (۳(ع) 
[فإن يتفم صغیر | وروی بالغاء قبل؛ کالشهادة وصبیان الصحابة] 5 
والإجماع على إحضاره مجالس السماع. ولا فائدة له الا ذلك. 

د“ : الضبط"؟: حالة السماع» إذ لا وثوق بقول من لا ضبط له. 


= الثاني: التزكية» وتُعرف من ثناء من ثبتت عدالته علیه» وشهادته له بالعدالة. 
الثالث: السمعة الجميلة المتواترة المستفيضة. والتى بمثلها غرفت عدالة كثير من أئمة 
السلف» كمالك والشافعي وأحمد» ويحيى بن معين» وعبد الرحمن بن مهدي» والليث بن 
سعد» وسفيان الثوري» وسفيان بن عيينة» وشعبة» وغيرهم. 
انظر : الكفاية (۰)۲۲۷/۱ وشرح اللمع (۰۳۱/۲ والقواطع (۰)۵۳۰/۲ والمستصفی 0 
۳ والمحصول (۰)۱۰۸۵/۲ ومختصر منتهى السژل والأمل (۷) وتلخیص رو 
الناظر (۰)۲۲۰/۱ وشرح مختصر الروضة. للطوفي (۰)۱:۳/۲ وتقريب الوصول E‏ 
والتقیید والایضاح (ص۰)۱۳ وفتح المغيث (۰)۱۵۸/۲ وشرح الکوکب الساطع (4۸۸/۲)) 
وتدریب الراوي (۲۲/۱) وشرح الکوکب المنیر (۳۸۲/۲). 

)۱( في (ج) و(م) و(ف) و(ن): «الثالث» ولیس اج . 

(۲) بمعنی أن یکون بالعًا عاقلا حال أدائه للرواية. 

(5) اتفق السلف على بو رواية صبيان الصحابة بعد بلوغهم لأنهم سمعوا صبيانا ورووا بعد 
ار كابن عباس» وابن الزبير» والحسن والحسين» والنعمان بن بشير رضي الله عنهم 
جمعین . 
انظر : شرح اللمع (۰)1۳۰/۲ والقواطع (۰)5۲۹/۲ والمستصفی (۰)۲۹۱/۱ والمحصول 
(۲/ ۰۱۰۸۲ وروضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر العاطر (۰)۲۸۵/۱ وتلخیص روضة 
الناظر (۰)۲۸/۱ وشرح مختصر الروضة (۰)۱۳/۲ والتقیید والایضاح (ص ۰۱۳ وفتح 
المغیث (۰)۱۵۸/۲ وتدریب الراوي (۲۲۶/۱). 

0( في “2 و(ف) و(ن): «الرابع» ولیس «د . 

(7) إن مجرد العدالة والصلاح في الدين لا يكفي لقبول حديث الراوي والاحتجاج به» ولكن 
لا بد أن يكون حافظا متقنًا لما يرويه» والضبط معناه الاتقان والتثبت وهو نوعان: ضبط 
صدر وهو أن يثبت ما سمعه بحيث يتمكن من استحضاره كما هو متى شاء» وضبط كتاب 
وهو صيانته لكتابه منذ سمع فيه وصححه إلى أن يؤدي منه. 
ویعرف ضبط الراوي بأمور : ۱ 
- عرض روایاته على روایات غيره من الحفاظ ليتبين قدر موافقته أو مخالفته أو تفرده. 
- عرض ما يحدّث به الراوي حفظا على ما فى كتبه. 
- اختبار حفظ الراوي بقلب الأحاديك عليه او ترکیبها له. 
- مجيء قرينة في سياق الرواية تکشف عن سوء حفظ الراوي. 


الاصول: الکتاب والسْتّة والا جماع واستصحاب النفي الأصلي اروت 


(۱) 
(۲) 


ر ۲۸۷ = 


الرابعة: لا تقبل”'' رواية مجهول العدالة ۲۳ في أحد القولين» وهو قول الشافعي 


وهذا الشرط يجب توفره في الراوي حال التحمل والأداء جميعًا. 

انظر: الرسالة (ص۸۸) فقرة (۰۱۰۰۰ ١١٠٠)ء‏ و(ص١4)‏ فقرة (١٤٠۱)ء‏ والمعتمد (۲/ 
۸۹ والعدة (۸/۳٤4)ء‏ والكفاية في معرفة أصول علم الرواية »)471//١(‏ وشرح اللمع 
«(ITT /۲(‏ والقواطع (۲/ ۰۵۳۲ والمحصول (۰)۱۰۹۵/۲ والاحکام (ص؛ ۰۲۲ وفتح 
المغيث (۰)۱۵۱/۲ وتدریب الراوي (۱/ ۰۲۲۷ وشرح الکوکب المنیر (۲/ ۰۳۸۰ والباعث 
الحثيث (۰)۲۸۱/۱ وتحریر علوم الحدیث (۱/ ۰۲۵۲ ۲ والنکت علی نزهة النظر 
( ص۰۸۳ والجواهر السليمانية (ص ۰1۰ والقواعد والمسائل الحديثية المختلف فیها بين 
المحدثين وبعض الأصوليين (ص ۳۱۲) . 

في (ج): رلا یقبل) . 

محهول الحال نوعان: 

الأول: من جهل اسلامه أو بلوغه أو ضبطه؛ فهذا مردود الرواية بالاجماع. 

الثاني : من جهلت عدالته» فهذا اختلف العلماء في قبول روایته على ثلاثة أقوال: 

آحدها: عدم قبول روایته» وممن قال بهذا: مالك والشافعي وأصحابهماء وهو آشهر القولین 
عن آحمد. وقال بذلك أيضًا: آبو یعلی» وآبو إسحاق الشيرازي والغزالی» وآبو الخطاب 
واو عقيل وال ىة وان اقدامة و لیوا الا توا رخ والهرداوی:؛ 
وابن عبد الهادي» وابن النجار» وغیرهم» ونسبه صفي الدین الارموي للأكثرين من الفقهاء 
والا صولیین . 

والثاني: قبول روایته» وهو قول آبي حنيفة. والقول الثاني لاحمد. وهو قول ابن جزي 
الكلبي من المالكية» وابن فورك وسلیم الرازي والمحب الطبري من الشافعية» وابن حبان من 
المحدئین . 

والثالث: التوقف في قبول روایته حتی یستبین حاله» وبه قال الجويني. 

تعقیب : 

نسب المرداوي الحنبلي القول بعدم قبول رواية مجهول العدالة إلى الطوفي» وتبعه على ذلك 
ابن النجار الحنیلی» وتابعهما الدکتور نذير حمادو فى حاشية تحقیقه على «مختصر منتهی 
السؤل والامل»۰ لابن الحاجب» ولم آقف على ترجیح الطوفي لاحد القولين» وإنما ذکرهما 
دون ترجیح» ونسبة أحد القولین إليه آمر یفتقر إلى الدلیل» والله آعلم. 

انظر : الكفاية (۰۲۸۹/۱ والعدة ۰)٩۳/۳(‏ وشرح اللمع (1۳۹/۲ والبرهان (۱/ ۰۲۱۵ 
والمنخول (ص۰)۱۷۳ والمستصفی (۰)۲۹4/۱ والتمهید (۰)۱۲۱/۳ والواضح (۱۸/۵) 
والمحصول (۰)۱۰۸۸/۲ وروضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر العاطر (۰)۲۸۲/۱ 
والاحکام (ص۲۲۲) وشرح المعالم (۰)۲۱۱/۲ ومختصر منتهی السؤل والأمل (۱/ ۵۷ 
والمسودة (۰)۵۰۳/۱ وتلخیص روضة الناظر (۰)۲۲۰/۱ وشرح مختصر الروضت للطوفي 
(۲/ ۰۱4۷ ونهاية الوصول (۰)۲۸۸۲/۷ وتقریب الوصول (ص۰)۲۹۲ ونهاية السول (۲/ 
۷ والبحر المحیط (۰)۲۸۰/۶ وتحریر المنقول (ص۰)۱۸۱ وفتح المغیث (۰)۲۱۳/۲ 


FA |‏ كتاب البلبل مختصر الروضة ف أصول الفقه 
ہے 
وتقبل في الآخرء وهو قول أبي ی 


وحرف المسألة: أن 7 القبول العلم بالعدالة» فلا يُقبل للجهل بهاء أو عدم 
العلم بالفسق فتقبل لعدمه ها هناء وهذا أشبه بظاهر الآية ٠‏ 

احتجّ الأول: بأن مستندٌ قبول خبر العدل الاجماع ولا جماع هناء وليس في 
معنى العدل ليُلحق به» وبأن الفسق مانع؛ كالصبي والكفر؛ فالشكٌ فيه كالشك 
فيهماء وبالقياس على شهادته في العقوبات» وبأن شك المقلّد في بلوغ المفتي 
درجةً الاجتهاد أو عدالته مانعٌ من تقلیده. وهذا مثله وأولی؛ لإثبات شرع عامٌ 
قولة: 

احتجٌ الثاني: بقّبول النبي كل شهادة الأعرابي برؤية الهلال ۳ والصحابة 
رواية الأعراب والنساء ولم يعرفوا منهم سوى الاسلام» وبأنه لو أسلم ثم روى أو 
شهد قُبلَء ولا مستند إلا الإسلام» وتراخي الزمن بعده لا يصلح مستئّدًا للردّ وإلا 


= وغاية السول (ص ۰6۷۳ وتدريب الراوي »)7786/١(‏ وشرح الكوكب المنير (4۱۱/۲) 
ودراسات في الجرح والتعديل (ص۰)۱۲۳ والنكت على نزهة النظر (ص176١)».‏ والباعث 
الحثیث »)۲۹۲/١(‏ وتحرير علوم الحديث »)5805/١(‏ والقواعد والمسائل الحديثية بين 
المحدثين وبعض الأصوليين (ص۱۸۹). 

(۱) تحقيق مذهب أبي حنيفة وأصحابه في قبول رواية مجهول العدالة. 
ذهب الأحناف ‏ خاصة المتأخرين منهم - إلى عدم قبول رواية مجهول العدالة وعللوا ذلك 
بغلبة الفسق على الناس بعد القرون الثلاثة الأولى» وتأولوا قول إمامهم بقبول رواية مجهول 
العدالة بأنه قال ذلك في زمانه لغلبة العدالة. 
وممن قال بهذا منهم: أبو زيد الدبوسي حيث قال: «فأما اليوم فرواية المجهول لا تقبل لغلبة 
الفسق» وعلى هذا تأويل قول أبي حنيفة في الشاهد أنه يُقضى به قبل التعديل لأنه كان في 
القرن ا والسرخسي» والخبازي» وابن الساعاتي» والبزردوي» وعلاء الدين البخاري» 
وملا مرو والكرماستي» وملا علي القاري. 
انظر: الفصول في الأصول (۰)۱۳/۳ وتقويم أصول الفقه (۰)۲۱۹/۲ وأصول السرخسي 
(۱/ ۰6۳۷۰ والمغني في أصول الفقه (ص۰)۲۱۳ والبدیع (۰)۲۶۸/۲ وکشف الأسرار (۲/ 
07 مومراة الاصول إلى مرقاة الوصول (ص۰)۲۹۸ وزبدة الوصول (ص۰)۱۳۳ وفواتح 
الرحموت (۰)۱۸۷/۲ وشرح مختصر المنار (ص۳۱۷). 

(۲) في (ج): «المجتهد . 

(۳) آخرجه الترمذي» کتاب الصوم باب ما جاء في الصوم بالشهادة برقم ۰)1٩۱(‏ وأبو داود 
كتب الصيام. باب في شهادة الواحد علی روّیه هلال رمضان برقم (۰ ۲۳6 وغیرهما 
وضعفه الالباني في الارواء برقم (۹۱۷). 


الأصول: الكتاب اة والا جماع واستصحاب النضي الأصلي لق اه 


فبعيدٌ؛ إذ لا يظهر للإسلام أثرء وبقّبول قوله في طهارة الماء ونجاسته» وملكه لهذه 
الجارية وخلوها عن زوج فيحل شراؤها ووطؤهاء وبأنه متطهر» فيصم الائتمام به. 
وأجيب: بأن العلم بعدالة الأعرابي غير ممتنع بوحي» أو تزكية خبير به" . 
والصحابة إنما قبلوا خبر من علموا عدالته» وحيث جُهلت رذوها. 
ثم الصحابة عدول بالنص» فلا وجه للبحث عنهم. 
وقبول قول من أسلم ثم روى ممنوعٌ؛ ا لكاي وان 
الاسلام یظهر في سار كثيرة» وان سلمناه فالفرق أنه عند الدخول في الاسلام 


یعظمه ویهابه فيضدق غالبا وظاهرا» بخلاف من طال زمنه فيه وطمع في و ۱ 


وقّبول قوله في مك الأمَّة وخلژها رخصة حتی مع العلم بفسقه”"؛ لمسیس الحاجة 
إلى المعاملات. وفي الباقي ممنوع. وان سْلم فأحكامٌ جزئية ليست اثبات شرع عام. 
الخامسة: لا يشترط ذكورية الراويی» ولا رژیته؛ لقبول الصحابة خبر عائشة 
من وراء بت نت ۱ 
لا فتهه ۳" لقوله ##: رب حایل فقه غَیر : 


)۱( في (ج): (خبریة) . 3( في (ج) و(ن): «جنبه». 

(۲) في (ج): «بنفسه». 

)٤(‏ هذا دلیل على عدم اعتبار الشرطین : الذكورية» والرؤية» لانهم کانوا یقبلون رواية عائشة ولا 
وهي أنثى» وكذلك أجمعوا على قبول رواية النساء غيرهاء وكانوا يسمعون منها ولم يروها 
لأنها كانت تحدثهم من وراء حجاب» وكان لا يراها من الرواة إلا محارمها؛ كالقاسم بن 
محمد وهو ابن أخيهاء وعروة بن الزبير وهو ابن أختها أسماء. 
وقد نقل الرازي الإجماع على عدم اعتبار الذكورية والحرية والرؤية في الراوي. 
انظر: المعتمد (۰)۱۲۱/۲ والعدة »)46١/(‏ وشرح اللمع .)1۳١/۲(‏ والمستصفى (۱/ 
۲ والمنخول (ص۰)۱۷۲ والواضح (۰)۲۲۹/۵ ومختصر منتهى السؤل والأمل (۱/ 
۲ والمحصول (۰)۱۱۰۳ وروضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر العاطر (۱/ ۰4۲۹۳ 
والاحکام (ص۲ ۰۲۲ وشرح مختصر الروضت للطوفي (۲/ ۱۵۷). 

(0) ولا یشترط کون الراوي فقيها عند الأكثرين» سواء خالفت روایته القیاس أو لا واشترطه 
مالك وأبو حنيفة مطلقاء وقیل: إذا خالف القیاس واختاره عیسی بن أبان» وأبو زید 
الدبوسي وقال: «إذا كان الراوي من أهل الفقه والرأي والاجتهاد رَد القیاس بخبره» وان لم 
يكن من أهل الفقه والرأي رَد خبره بالقیاس» وتابعه أكثر متأخري الحنفية. آما الكرخي 
وأتباعه فلم یشترطوا ذلك» وقال السمعاني: «ولم يقل أحذ من الأئمة إن الفقه في الراوي 

ظ لقبول روايته»» وهو يشير بذلك إلى الاضطراب في نسبة ذلك إلى الامام مالك 


vq, |‏ كتاب البلبل مختصر الروضة ۸ أصول الفقه 
یر ۷۸۰ ا سی 
فقشه»(۱ ولا مغرف نسبه كما لو لم يكن له نسب اص ET‏ ولا عدم العداوة 


والقرابة فيه؛ لعموم حکم الرواية وعدم اختصاصها بشخص» بخلاف الشهادة" . 
ومن اشتبه اسمه باسم e‏ رد خبره حتی بعل( از 


السادسة: الجرح "سين مر اه ارو ا ات 


= وآبي حنيفة مع أن آکثر الاصولیین نسبوا ذلك إليهما. 
انظر: تقويم أصول الفقه (۰)۱۹۹/۲ والمعتمد (۰)۱۲۰/۲ والتلخيص (۰)۳4۹/۲ والقواطع 
(۲/ ۰۵۲۰ ۰6۵۲۳ وأصول السرخسي 0 ۲ والمستصفى (۰)۳۰۲/۱ 
والمحصول (۱۱۰۱/۲ - ۰)۱۱۰۳ وشرح تنقیح الفصول (ص۰)۳۳۰ ونهاية الوصول (۷/ 
۹ وکشف الأسرار (۲/ ۰۵7۲۲ وتقریب اش (ص۰)۲۹۸ والابهاج (۲/ ۰۲۵۳ 
ونهاية السول (۰)۱۹6/۲ والبحر المحیط (۰)۳۱۵/6 وفواتح الرحموت (۱۸4/۲). 

(۱) آخرجه آحمد في المسند (۳۵/ ۰6۶7۷ برقم (۰ ۰ وغيرهء بلفظ: «رث خایل فة فقّه لیس 
بفقیه ورب حایل فقه فقه إلى مَنْ هو أفْقَهَ منه». وصححه الالباني في السلسلة اا برقم 
(۰ع). 

(؟) قال الامام الطوفي: «أي: : تفیل ) رِوَايَةٌ من لا يُعْرَفُ نسَبه» قِيَّاسَا علی مَنْ لا نَسَب لَه أَضلاً» 
وهي ادلي بِالْقَبُولٍ؛ لان هَذَا له تسب له مَجَهُولٌ. وَأُولَِكَ لا نَسَبَ لَهُمْ ضلا 
E RT‏ سر ا الْمَعْدُوم ب ِالْكُلْيّة». انظر: شرح مختصر الروضة 
(۱۵۹/۲). 


وجاء بحاشية الأصل: «أي: لا يُشترط في الراوي أن يكون معروف النسب؛ بل يجوز أن 
بكون مجهول: الت لان ا لا نسب أصلاً» كولد الرّناء فمجهول النسب 
أولى» . 

(۳) قد أجمل الغزالي الكلام في الفرق بين وجوب اشتراط بعض هذه الشروط السابقة في 
الشهادة دون الرواية فقال: «آما الحرية والذکورة والبصر والقرابة والعدد والعداوة؛ فهذه 
الستة تؤثر في الشهادة دون الرواية؛ لأن الرواية حكمها عام ۱ یختص بشخص حتی تؤثر فيه 
الصداقة والقرابة والعداوة» فيروي أولاد رسول الله يو عنه ويروي کل و عن والده. 
والضرير الضابط للصوت تقبل روايته وان لم تقبل شهادته». المستصفى (۱/ ۰6۳۰۲ وانظر: 
شرح مختصر الروضت للطوفي (۱۵۹/۲). 

. في (ج): يعرف حاله»‎ )٤( 

(۵) إذا اث شترك راوبان في الاسم وبرویان عن رجل واحد واحدهما مجروح والاخر ثقة ولا 
توت التمييز بینهما؛ فيتوقف في قبول الرواية لعدم التمييز بينهما لاحتمال أن يكون المذكور 
في فى الرواية هو الراوي المجروح» آما إن کانا ثقتین فلا إشكال فیهما . 
انظر : مرح مختصر الروضت للطوفي (۲/ ۰ ودراسات في الجرح والتعدیل (ص۱۳۵). 

(0) الجرح لغة: بفتح الجیم هو القطع في الجسم الحيواني بحديدٍ أو ما قام مقامه والجرح 
بالضم هو آثر الجَرح بالفتح» وهو الموضع المقطوع من الجسم ثم استعمله المحدئون - 


1 


الأصول: الكتاب والسُئَّة والاجماء واستصحاب النضی الأ 
صو ب وا وا لا جماع وا ب النضي الا صلي ام 


خلافه”'' . 
واعتبر قوم بیان السبب فيهما » ونفاه ارك اعتمادا علی الجارح 
الال إن كان حر كنا بكلا ذا هة قز مقس ور فلا اى طالب نالست: 
وعندنا””': إنما يعتبر بیائه في الجرح في قول لاختلاف الناس فيه» واعتقاد 


(۲ 


= والفقهاء فیما يقابل التعدیل مجازا؛ لأن له تأثیرا في الدین والعرض كما أن للجرح الحقيقي 
تأثيرًا في الجسم. 

انظر: لسان العرب (۰)۱۱۳/۳ والقاموس المحيط »)7717/١(‏ والصحاح» للجوهري (۱/ 
۳ وشرح مختصر الروضة» للطوفي (۲/ ۱۱۲). 
واصطلاحًا: أن يُنسب إلى الشخص ما یرد قوله لأجله من فعل معصية كبيرة أو صغيرة أو 
ارتكاب دنيئة» وهو تعريف الطوفي في شرحه على المختصرء وقال ابن الأثير: «الجرح 
وصف متى التحق بالراوي والشاهد سقط الاعتبار بقوله وبطل العمل به». جامع الأصول 
١ 3١/1(‏ ). 
وانظر: شرح مختصر الروضة. للطوفي (۰)۱1۳/۲ والتعریفات للجرجاني (ص۰)۱۳۸ 
وشرح الكوكب المنير (۲/ »)55٠‏ وتحرير علوم الحديث (۳۵۷/۱). 

. التعديل لغةٌ: تفعيل من العدالة» وهي الاعتدال في السيرة شرعًا بحيث لا إفراط ولا تفریط‎ )١( 
واصطلاحًا: أن پنسب إلى الشخص ما يقبل لأجله قوله من فعل الخير والعفة والمروءة» وهو‎ 
تعريف ابن النجار الحنبلي إلا أنه ذكر كلمة «قائل» واستبدلتها بكلمة «الشخص». وقال ابن‎ 
الأثير: «وصف متى التحق بالراوي والشاهد اعثبر قولهنما وأخذ به». جامع الأصول‎ 
.)۱1/1( 

وانظر: شرح مختصر الروضة. للطوفي .)١17/5(‏ وشرح الكوكب المنير »)٤٤١/۲(‏ 
وتحرير علوم الحديث (۱/ .)١۴١‏ 

(۲) وممن ذكر هذا القول وأبهم قائليه كما فعل الطوفي: الجويني» والغزالي. 
انظر: البرهان (۰)۲۱۷/۱ والمستصفى »)۳۰٤/۱(‏ وتدريب الراوي (۲۲۹/۱). 

(۳) وهو القول الذي اختاره الخطيب البغدادي ونسبه إلى القاضی الباقلانی» والجوینی 
والغزالى» والرازي» وصفی الدين الهندي والحافظ ابن کثیر» وابن عبد الهادي الحنبلی 
والسخاوي» ونسبه السيوطي إلى متأخري أهل الحديث كالحافظ أبي الفضل العراقي 
والبلقيني . 
انظر : الکفاية (۰)۳۳۷/۱ والبرهان (۰)۲۱۸/۱ والمستصفی (۰)۳۰/۱ والمحصول (۲/ 
۲۳ ) ونهاية الوصول (۰)۲۸۹۸/۷ ونهاية السول (۰)1۹۹/۲ وغاية السول (ص ۰6۷ 
وفتح المغيث (۰۱۸4/۲ ۰۱۸۲ وشرح الکوکب الساطع (۵۰۱/۲). 

. في (م): «لأنه إن کان»‎ )٤( 

(9) يعني : القول الأول عن آحمد وهو اشتراط بیان سبب الجرح دون التعدیل . 
وممن قال بهذا: الشافعي» وابن حزم. والقاضي آبو يعلى وقال: «وهذا ظاهر کلام آحمدا» - 


TT‏ كتاب البلبل مختصر الروضة ف أصول الفقه 


بعضهم ما لیس سببًا سببًا. وفي قول"": لا؛ اكتفاء بظهور آسباب الجرح . 


(۱ 


والشيرازي» والجويني وقال: «فما صار إليه الاکثرون أن من جرح راویا وشاهذا فلا یقبل 
جرحه حتی يبين سببه»» والزرکشی» ونسبه عبد العزیز البخاري إلى عامة الفقهاء والمحدئین» 
ونقله الخطيب البغدادي عن الأئمة من المحدئین والنقاد كالبخاري» ومسلم وآبي داود 
وغيرهم» وممن قال به كذلك: ابن الصلاح» والحافظ العراقي والنووي» ونسبه السخاوي 
إلى الجمهور . 
وقيل: يجب ذكر سبب التعديل دون الجرح ‏ وهو عكس القول السابق ‏ لآن مطلق الجرح يبطل 
رای ال ۱ يخم لاحر اماف ري ام المي الا ع ايد 
وقيل: يكفي إطلاق التعديل والجرح جميعًا ولا حاجة إلى التعرض إلى الأسباب فيهماء 
ونسب الجويني هذا ا بعض الاصولیین؛ ونسبه الغزالي؛ والرازي» والامدي» 
والحافظ العراقي» والسخاوي. والسيوطي. والبلقيني» والشوكاني إلى القاضي الباقلاني» 
ووجعة الا سای ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 
وأما الحافظ ابن حجر فقد فصل تفصيلًا آخرء وهو إن كان من جرح مجملا قد وله ثقه أحد 
من أئمة هذا الشأن؛ لم يُقبل الجرح فيه من أحد کائنا من كان إلا مفسَّرًا لأنه قد ثب تت اله 
رتبة الثقة فلا یزحزح عنها الا بأمر جلي واه خلا من اتعیل گیل الجرح قیه خر ا 
صدر من عارفب لأنه إذا لم تال فهو في حیز المجهول» واعمال قول الجارح فيه وقتئذ 
أولى من هماله. 
والراجح من هذه الأقوال هو مذهب جمهور الاصولیین والمحدثين» وهو اشتراط بیان سبب 
الجرح دون التعدیل» وذلك لانه إذا ذکرت آسباب التعدیل فانها کثيرة يطول ذکرها ولا 
تتضبط» بینما الجرح لا یقبل إلا مفسرًا لأن المجرح يكتفي فيه بذکر سبب واحد» وحتی لا 
يجرح بما لا يعد جرحًاء كما ذکر الأئمة آمثلة على ذلك في کتبهم. 
انظر: الكفاية (١//الا),‏ والعدة ۰)٩۳۱/۳(‏ وشرح اللمع (؟/557)» والتلخيص /١(‏ 
۵ والبرهان (۰)۲۱۷/۱ وأصول السرخسى (4/7)» والمستصفى (۰)۳۰۶/۱ والتمهيد 
(۰)۱۲۸/۳ والواضح (۰)۱۳/۵ والمحصول (۰)۱۰۹۳/۲ والإحكام (ص۰)۲۳۱ والتقييد 
والایضاح (ص ۰)۱8۰ وروضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر العاطر (۰)۲۹۵/۱ وتلخیص 
روضة الناظر (۰)۲۲۸/۱ ونهاية الوصول (۰)۲۸۹۷/۷ وشرح مختصر الروضة. للطوفي (۲/ 
۶ وکشف الأسرار (۰)۱۰۲/۳ ونهاية السول (۰)1۹۹/۲ والبحر المحیط (۰)۲۹۳/۶ 
وتحریر المنقول (ص۰)۱۸۲ وفتح المغیث (۰)۱۷۷/۲ وتدریب الراوي (۰)۲۲۷/۱ وشرح 
الکوکب المنیر (۲/ ۰1۲۰ وارشاد الفحول (ص۰)۲۵۶ والباعث الحثیث (۰۲۸۵/۱ ۰۲۸۸ 
والنکت على نزهة النظر (ص۰)۱۹۳ والحدیث الضعیف. للخضیر (ص۰)۱۱۹ والقواعد 
والمسائل الحديثية المختلف فیها بين المحدئین وبعض الأصوليين (ص۳۱۹). 
وهو القول الثاني عن آحمد. وهو أنه لا یشترط بیان سبب الجرح» قال القاضي آبو يعلى : 
اونقل عنه المروزي ما يدل على أنه ۹۳ ولقد رجح الطوفي القول الأول من آقوال آحمد 
قاتا : «والقول الأول آولی». 


الأصول: الکتاب والسْتّةَ وال جماع واستصحاب النفي الأصلي ۳ 


والجرح دم لتضمُنه زيادة خفیّت عن ا معا( وان زاد عدده على عدد 
الجارح في الأظهر فیه. واعتبر العدة "" فیهما قومٌء ونفاه آخرون. 


= انظر : العدة (۳/ ۰٩۳۳‏ والتمهید (۳/ ۰۱۲۸ وروضه الناظر مع شرحها نزهه الخاطر العاطر 
(۱/ ۰۲۹۵ وتلخیص روضه الناظر (۱/ ۰6۲۲۸ وشرح مختصر الروضت للطوفي .)١١6/59(‏ 

(۱) اختلف العلماء إذا تعارض الجرح المفسُر مع التعدیل آیهما يُقدّم على عدة آقوال : 
الأول: يقدّم الجرح مطلقّا إذا كان مفسّرًا إن قل الجارح وکثر عدد المعدلین» فقد نقل 
القاضي فيه الاجماع ونسبه الخطیب» وأبو الولید الباجی والسخاوي إلى الجمهور» وممن 
قال به: الامدي والرازي» والماوردی» والرويانی» وابن القشيري» وابن الحاجب. وابن 
قدامة» والغزالی» والجوینی» والشيرازي» وابن الصلاح»ء وابن کثیر» وعللوا ذلك بأن مع 
الجارح زيادةٌ علم لم يطلع علیها المعدّل. 
الثاني : تقديم التعديل مطلقّا» وممن قال بهذا الطحاوي ونسبه إلى أبى حنيفة وأبى یوسف 
وعللوا ذلك بأن الجارح قد يجرح بما ليس في نفس الأمر جارحًا. 
الثالث: تقديم الأكثر من الجارحين أو المعدّلين» وعللوا ذلك بأن كثرتهم تقوي حالهی 
حكاه الرازي» والزركشي. 
الرابع: لا يقدم أحدهما على الآخر إلا بمرججح. حكاه ابن الحاجب. 
ولمزيد تفصيل انظر: الكفاية ,)/١(‏ وإحكام الفصول (۰)۳۸۰/۱ وشرح اللمع (۲/ 
۲۳ والتلخيص (۰)۳۲۱۸/۲ والمستصفى (۰)۳۰۵/۱ وإيضاح المحصول (ص579). 
والمحصول (۰)۱۰۹۳/۲ وروضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر العاطر (۲۹۱/۱) 
والاحکام (ص۰)۳۳۲ ومختصر منتهی السول والامل ۸۳۱ وتلخیص روضة الناظر 
(۳۲۸/۱) ونهاية الوصول (۰)۲۸۹۸/۷ ونهاية السول (۰)۷۰۰/۲ والبحر المحیط (5/ 
۷ والتقييد والایضاح (ص۰)۱۲ ولسان المیزان (۰)۹۶/۱ وتحریر المنقول (ص۰)۱۸۳ 
وفتح المغيث (۲/ ۰۱۸۸ وغایه السول (ص ۵ ۰6۷ وتدريب الراوي /١(‏ °(« وشرح 
الكوكب الساطع (۲/ ۰)۵۰۷ وشرح الكوكب المنير (؟/570)» وإرشاد الفحول (ص2)556 
ومذكرة فى أصول الفقه (ص۰)۱۳۹ والقواعد والمسائل الحديثية المختلف فيها بين المحدثين 
وبعض الأصوليين (ص۰)۳۲۷ والنکت على نزهة النظر (ص۱۹۳). 

(۲) اختلف العلماء في اعتبار العدد في المزكي والجارح على ثلاثة أقوال: 
الأول: اعتبار العدد فيهما سواء كان فى الرواية أو فى الشهادة» نسبه القاضی أبو بكر 
الباقلاني لأكثر فقهاء المدينة» وكذلك نسبه الخطيب البغدادي وأبو الوليد الباجي إلى كثير 
من الفقهاءء وقال الأبياري: «هو قياس مذهب مالك»» ونسبه صفى الدين الهندي إلى بعض 
المحدئین» وإليه ذهب ابن حمدان» وإليه ذهب بعض الشافعية. 
الثاني : أنه لا یعتبر العدد فیهما سواء كان في الشهادة أو في الرواية؛ لأن التزكية والجرح 
بمنزلة الحکم والحکم لا شترط فيه العدد» وممن قال به: القاضي الباقلاني» وأبو حنيفة 


0 


ترجمة فى کتاب الشهادات فقال: «باب إذا زکی رجل رجلا کفاه» . 


مه ون كتاب البلبل مختصر الروضة ف أصول الفقه 


ديا 
وعندنا: يعتبر في الشهادة دون الرواية وإلا لزاد الفرع على الأصل؛ إذ التعديل 


للرواية تبع وفرع لها . 


(۱) 


والمحدود في القذف"" إن كان بلفظ الشهادهة قبلت قبلت روایته؛ اذ عم کمال 


الثالث : یقبل الواحد فى تعدیل الراوی وجرحه كما یقبل فى أصل الرواية» ولا یقبل فى 
الشاهد كما لا يُقبل في أصل الشهادة وهذا هو المذهب الراجح» وممن قال به: القاضي 
آبو یعلی» والخطیب البغدادي ونسبه لکثیر من آهل العلم ثم قال: «والذي نستحبه أن یکون 
من يزكي المحدث اثنين للاحتیاط فان اقتصر على تزكية واحد آجزاً» وآبو الولید الباجي 
والجويني والغزالي. وأبو الخطاب. وابن عقيل» والمازري ونسبه إلى آکثر أهل المذاهب 
والرازي» وابن قدامة» والآمدي ونسبه إلى الأكثرء وابن الصلاح. وابن الحاجب. 
والنووي» وصفي الدین الهندي ونسبه إلى الاکثرین» ورجحه الطوفي في شرحه على البلبل 
ووهم في نه إلى القاضي الباقلاني» وابن مفلح ونسبه إلى الجمهور» وابن كثير» 
والزرکشي» وابن الملقن. وابن حجرء والمرداوي ونسبه للائمة الأربعة والأكثرء 
والسخاوي. 

الرابع: واشترط قوم العدد في الجرح فقط دون التعدیل في الرواية والشهادة» وحکاه ابن 
النجار الحنبلي عن قوم. 

ومأخذ الخلاف هو: هل الرواية مساوية للشهادة أم مغايرة لها؟ 

فمن اعتبرها مساوية لها اشترط العدد» ومن اعتبرها مغايرة لم یشترط العدد والراجح أن 
هناك فروقا کثيرة بين الرواية والشهادة كما بیّن ذلك القرافي في کتابه الفروق» وکذلك 
المازري أوجد ر عديدة تزيد على واحد وعشرين فرقًا . 

ولمزيد تفصيل انظر : العدة (۰)۹۳۶/۳ والكفاية .)٠٠٦/١(‏ وإحكام الفصول (۳۷۰/۱) 
والبرهان (۰)۲۱۸/۱ والتلخيص .»)7”701١7/7(‏ والمستصفى (۰)۳۰۳/۱ والمنخول (ص۰)۱۷ 
والتمهيد (۰)۱۲۹/۳ والواضح »)١1/5(‏ وإيضاح المحصول (ص٤۷٤)»‏ والمحصول (۲/ 
۲ وروضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر العاطر (۱/ ۲۲۷)ء والإحكام (ص۰)۲۳۱ 
ومختصر منتهى السول والأمل ( وتلخيص روضة الناظر (۰)۲۲۷/۱ ونهاية 
الوصول (۷/ ۰)۲۸۹۵ وشرح مختصر الروضت للطوفي (/7 2» ونهاية السول (۲/ 
۸ والبحر المحیط (۰۲۸۱/۶ ۰)4۲۲ وتحریر المنقول (ص۰)۱۸۲ وفتح المغیث (۲/ 
۲ وشرح الکوکب الساطع (۰)۵۰7/۲ وتدریب الراوي (۰)۲۳۰/۱ وشرح الکوکب 
المنیر (۰:۲۶/۲ ۰)4۲5 وارشاد الفحول (ص۹٩۰)۲‏ ومذكرة في آصول الفقه (ص ۱۳۷ 
والباعث الحثیث (۰)۲۹۰/۱ والقواعد والمسائل الحديثية المختلف فیها بين المحدئین وبين 
بعض الأصوليين (ص ۱۳ ۳). 

انظر : بیان ذلك في شرح مختصر الروضت للطوفي (۲/ والمسودة (۱/ ۰۵۱۶ وفي 
سواد الناظر (ص ۰)۲۵۵ وشرح الکوکب الساطع (۵۱۰/۲). 


الأصول: الكتاب اة وال جماع واستصحاب النفي الأصلي | 


پر ۲۹۰ أ 


2 ۰ ۳ 1 )2320 وت 
نصابها ليس من فعله. وقد روى الناس عن أبي بكرة > وإلا ردت حتى يتوب . 


وتعدیل الاو إما بصریح القول» وتمامه: هو عدل رضن E:‏ 


السبب"» أو بالحکم بشهادته!** وهو آقوی من التعدیل القولي ولیس ترك الحکم 
بها جرحًاء أو بالعمل بخبره إن علم أن لا مستند للعمل” غیره والا فلاء والا 
لفسق العامل . 


(۱ 


(۲) 


(۳( 


هو نُمَيْم بن الحارث بن کلَدّة» ویقال: ابن مسروح وجزم به ابن سعد» وهو مشهور بکنیته؛ 
وکان من فضلاء الصحابة» وکان ندل إلى النبي 96 من حصن الطائف ببكرة فاشتهر بأبى 
بكرة» قال الحافظ الاصبهاني: «کان رجلاً صالخا ورعا؛ آخى رسول الله لل بینه وبين أبي 
برزة»» توفي سنة إحدى وخمسين أو اثنتين وخمسين بالبصرة» وكانت له وصية قبل موته 
ذكرها الحافظ المزي. 

انظر: تهذيب الكمال (۰)۳۹۸/۷ ترجمة رقم (۷۰۲۰) والإصابة (۰)۲۰۱/۳ ترجمة رقم 
(۸۷۹۰). 

انظر: شرح اللمع (۰)14۱/۲ والمستصفی (۰)۳۰۶/۱ والمحصول (۰)۱۰۹/۲ وروضة 
الناظر مع شرحها نزهة الخاطر العاطر (۰)۲۹۷/۱ والاحکام (ص۰)۲۳۲ وتلخیص روضة 
الناظر (۰)۲۳۰/۱ وشرح مختصر الروضت للطوفي (۲/ ۱۷۰ ونهاية السول (۲/ ۰6۷۰۰ 
والبحر المحیط /٤(‏ ۲۸۵ - ۰0۲۹۱ وتحریر المنقول (ص۰)۱۸۳ وشرح الکوکب الساطع (۲/ 
۸ وشرح الکوکب المنیر (4۳۱/۲). 

مراتب التعديل بالقول وهي من الأعلى للأدنى : 

المرتبة الأولى: ولها آلفاظ تدل عليهاء منها: من أكّد مدحه بأفعل التفضيل مثل: أ 
الناس» أو بتكرير الصفة لفظا مثل: ثقة ثقة» وعدل عدل»ء أو تكرارها ثقة 
حافظ» وثقة متقن وثقة ثبتاء وثقة حجةء إليه المنتهى في الثقف وغير ذلك . 

المرتبة الثانية : الصفة من غير تکرار» منها : قف ومتقن » وست» وحجه وحافظ ‏ وعدل. 
المرتبة الثالثة: لها ألفاظ منها: صدوق» و الصدق. لا بأس به» ومأمون. 

المرتبة الرابعة: من آلفاظها: : شیخ. جید الحدیث» حسن الحدیث» صویلح» صدوق إن 
شاء الله» سيئع الحفظ تلوق يهم وسط مقارب» ورووا عنه. وغیر ذلك. 

فائدة : 

لقد جعل ابن الصلاح مراتب التعديل الأربعة المذكورة تبعًا لأبي حاتم» وجعلها الذهبي 
ولاف مس الحا اتن ج مد 

انظر : الجرح والتعدیل» لابن آبي حاتم (۲/ ۳۷ والكفاية (۱/ 0۱۰۰ وعلوم الحدیث (۱/ 
۷ والتقیید والایضاح (ص ۰۱۵۷ وتقریب التهذیب (۰)۲۹/۱ وفتح المغیث (۲/ ۰6۲۷۷ 
وتدریب الراوي (۰)۲۰۵۵/۱ وشرح الکوکب المنیر (۰):۳۱/۲ والباعث الحثیث (۰)۳۱۳/۱ 
وشفاء العلیل بألفاظ وقواعد الجرح والتعدیل (۲۳/۱ - ۱۵۰). 


62 في )م( و(ف) و(ن): ابروایته» . )6( في (ف) : «للفعل». 


Te‏ كتاب البلبل مختصر الروضة فا أصول الفقه 
الله يي ي ي ي ك 


وفي کون الرواية عنه تعدیلا له قولان. 
والحق أنه إن غرف من مذهبه أو عادته أو صريح قوله أنه لا يرى الرواية ولا 
يروي إلا عن عدل؛ كان تعدیلا لهء والا فلا( إذ قد يروي الشخص عمَّن لو سُئل 


وقوله : سمعت فلانًا . صدق 0 


)١(‏ اختلف العلماء في رواية العدل عن راو هل هو تعديل له أو لا؟ على ثلاثة أقوال: 
الأول: لا تعتبر الرواية عنه تعدیلا له مطلقّاء وممن قال بهذا: الشافعي» ورواية عن أحمدء 
وابن حزم» والخطیب. والشيرازي ونسبه إلى بعض الشافعية» والجويني في التلخيص» وابن 
الصلاح وقال: «عند أكثر العلماء من أهل الحديث وغيرهم» ثم قال: «وهو الصحیح». وقال 
المازری: «وهو اختیار الذاق» وابن کثیر» والنووی» وهو قول أكثر العلماء من الشافعية 
والمالكية» ونسبه آبو الولید الباجي إلى آکثر العلماء» والعراقي» والسخاوي ونسبه إلى آکثر 
القلماء والمحدتين. ۱ ۱ 
الثاني : تعتبر الرواية عنه تعدیلا له مطلمّا» واختاره القاضي آبو یعلی؛ وأبو الخطاب» 
والحنفية» وبعض الشافعية» ونقله ابن الصلاح عن بعض أهل الحدیث وبعض الشافعية. 
الثالث : التفصیل. فان كان من عادته أو من صریح قوله أنه لا یستجیز الرواية الا عن 
العدل؛ فهو تعدیل له والا فلاء وهو الرواية الثانية لحمد» وممن قال بهذا: الجوینی فى 
البرهان» والغزالي» والرازي والآمدي» وابن الحاجب وصفي الدین الهندي وابن 
عبد الشکور» ونسبه السخاوي لجمع من المحدئین کالشیخین وابن خزيمة في صحیحه 
والحاکم في مستدرکه. ثم قال: «وهذاً هو الصحیح عند الاصولیین». 
وانظر لمزید تفصیل : !حکام الفصول (۰)۳۷۸/۱ وشرح اللمع (۰)18۲/۲ والبرهان (۱/ 
۷۸ والتلخیص (۰)۳۷۰/۲ والمستصفی (۰)۳۰۵/۱ والواضح (۵/ ۰۱71 وایضاح 
المحصول (ص۰)4۷۳ والمحصول (۰)۱۰۹4/۲ وروضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر 
العاطر (۰)۲۹۷/۱ والإحكام (ص”2)7377 وعلوم الحدیث» لابن الصلاح ( »© ومختصر 
منتهى السؤل والأمل »)0817/١(‏ والمسودة (۱/ ۰۵۳۷ ونهاية الوصول (۲۹۰۱/۷)» وشرح 
مختصر الروضة. للطوفي (۲/ ۱۷۷)ء ونهاية السول »07٠١/١(‏ وشرح علل الترمذي (۱/ 
۹ وتحریر المنقول (ص۰)۱۸4 وفتح المغيث (۰)۱۹۸/۲ وتدریب الراوي (۲۳۶/۱)) 
وشرح الکوکب المنیر »)٤۳٦/۲(‏ وفواتح الرحموت (۱۹۲/۲). 

(۲) هذا جواب سوال مقدر وتقریره: لو لم تكن روایته تعدیلا للراوي لكان غاشًا في الدین» إذ 
قد يروي عن من لیس بعدل ویوهم الناس بعدالته بروايته عنه» حيث یقول: سمعتٌ فلائا 
یقول کذا. 
وتقریر الجواب على هذا السوال أن قوله: سمعت فلانا صدق. لا یلزم من ذلك عدالة فلان - 


الأصول: الكتاب والسّنّة وال جماع واستصحاب النفي الأصلي ا 


۷ |= 
الان الجمهون أن الصحابة عدولٌ لا حاجة إلى البحث عن عدالتهم""؟ 


وقيل: إلى آوان الخللاف؛ با المخطيء منهم فیهم » وفیل : هم کغیرهم . 


(۱) 


هذاء إذ قد یحصل السماع من العدل وغیره» وأما ترکه بیان حاله فلعله جهل حاله فروی 
عنه ووکل البحث عن حاله إلى من آراد قبول روایته. انظر: شرح مختصر الروضة. للطوفي 
(۱۷۸/۲). 

ذهب السلف وجماهیر الخلف إلى أن الصحابة عدول بتعدیل الله تعالی ورسوله ية لهم. 
ولا یحتاج إلى السؤال عن حالهم. وممن قال بذلك: ابن قدامت وابن الحاجب. والحافظ 
البعلي» ونسبه الطوفي إلى الأئمة الاربعة وغيرهم» ونقل الاجماع على عدالتهم : الجويني 
وابن دقیق العید» والمازري» وابن الصلاح وابن عبد البر» وعبد المومن بن عبد الحق 
القطيعي الحنبلي . 

وقال قوم من المبتدعة: هم کغیرهم یبحث عن عدالتهم. وقیل : إنهم عدول إلى ما قبل وقوع 
الاختلاف والفتن» وآما بعد وقوعها فهم کغیرهم. ومنهم من قال بأن كل من قاتل عليًا 
عالمّا منهم فهو فاسق مردود الرواية والشهادة. ومنهم من قال: لا تقبل رواية الكل» لأن 
آحد الفریقین فاسق وهو غير معلوم ولا معین» ومنهم من قال: بل تقبل رواية کل واحد منهم 
وشهادته إذا انفرد لأن الأصل فيه العدالة بشرط ألا یکون هناك معارض أو مخالف. 

والراجح ما اتفق هت وجباغير لیاف هی فبرت روا موم ESE‏ ماوت 
وبعده دون السوال عن عدالتهم ولا البحث عن حالهم. وذلك لورود كثير من أدلة الکتاب 
ال على عدالتهم والثناء علیهم وتزكيتهم فهم نقلة الشريعة» والطعن في الناقل طعنْ في 
المنقول» وهذه طريقة أهل البدع» أرادوا التشكيك في الكتاب والسنة واسقاطهما فلما عجزوا 
عن ذلك لجأوا إلى هذه الطريقة الخبيثة وهي الطعن والتشكيك في الصحابة رضوان الله 
علیهم. ومثل هذا مما دعى الحافظ ابن حجر أن يقول: «ولم یخالف في ذلك الا شذود 
المبتدعة»» وابن قاضي الجبل أن يقول: «وهذه الاقوال باطلة»» والشيرازي أن یقول: «وقال 
بعض المبتدعة من المعتزلة في الصحابة: إن فيهم من لا تقبل شهادته ولا خبره. .. قال 
القاضي آبو بكر الباقلاني:... وهذا قول عظيم في السلف»» وقال صفي الدين الهندي: 
«وهذه المذاهب كلها باطلة سوى مذهب الجمهور فإنه الحق»۰ وقال الزركشي بعد ذكره 
آقوال المبتدعة الطاعنة في الصحابة: «وکل هذه الأقوال باطلة». ۱ 

انظر : الكفاية (۱/ ۰۱۸۰ وشرح اللمع (۰)1۳۶/۲ والتلخیص (۲/ ۰۳۷۳ والبرهان (۱/ 
۳۹ والقواطع ( والمنخول (ص۰)۱۷۲ والمستصفى (۰)۳۰۷/۱ وایضاح 
المحصول (ص ۰4۸۲ والمحصول (۰)۱۰۲۲/۲ وروضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر 
العاطر (۰)۳۰۰/۱ والاحکام (ص۰)۲۳4 وعلوم الحدیث (۰)۵۱/۱ ومختصر منتهی السؤل 
والأمل (۱/ ۰9۹۲ وتلخیص روضة الناظر (۱/ ۰۲۳۶ ونهاية الوصول (۰)۲۹۰4/۷ وشرح 
مختصر الروضة. للطوفي (۰)۱۸۰/۲ وتقريب الوصول (ص7597)» ونهاية السول (۲/ 0۷۰۸ 
والبحر المحيط .)۲۹۹/٤(‏ والتقييد والإيضا ح (ص ۱ ۰ ۰ والاصابة ۰)٩/۱(‏ وتحریر 
المنقول (ص۰)۱۸۸ وغاية السول (ص75)» وشرح الكوكب الساطع (۰)۵۱۳/۲ 


TT‏ كتاب البلبل مختصر الروضة فم أصول الفقه 
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151 و 9 تابن 0 9 
خَيْرُ لاس فزني“ «إنَّ الله اختازني وَاختاز لي آصْخابا۰۳ «ل تُؤْدُوني في 
5 8 . وسلبهم العدالة ۳۹ له فیهم . 
ثم فيما تواتر من صلاحهم وطاعتهم لله ورسوله غاية التعديل. 
والصّحابي””': من صحب الرسول لا ولو ساعة وراه مع الإيمان به إذ 
قق حقيقة الصحة الا جتماع بالمصحوب . 


= وشرح الكوكب المنير (۲/ 9/ا2)5 وفواتح الرحموت (۰)۱۹۸/۲ وإرشاد الفحول (۰)۲۵۷ 
وتيسير الوصول إلى قواعد الأصول 9 الفصول (۱۱۷). 

)۱( في (ف) : «أشداء على الكفار». 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب الشهادات. باب لا يشهد على شهادة جور إذا اشهد» > برقم 
(۰)۲7۵۲ ومسلم > كتاب فضائل الصحابة» باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين 
یلونهم» برقم (۲۵۳۳) . 

(۳) آخرجه الخطیب في الجامع لأخلاق الراوي (۱۱۸/۲) والطبراني في الکبیر (۱۲/ ۰۱۳۳ 
وضعفه الألباني في ضعیف الجامع برقم (۱۵۳۵). 

)٤(‏ لم أقف عليه بهذا اللفظ ولك چام يلفط ریب مه فا اخرچه اي لعي فى این ضهان 
بلفظ : «دعوا لي أصحابي وأصهاري لا تۇ تؤذوني فيهم. ۰ وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة 
برقم (۰۱ e‏ 

() والصحابي لغة: الصاد والحاء والباء أصل واحد يدل على مقارنة الشيء بالشيء ومقاربته 
ومنه الصاحب والجمع الصّخب» وصَجبّه یضْحَبّه صُحْبَةَ بالضم وصَحابة بالفتح والصّحابة 
بالفتح الاصحاب. والضصّحابة بالکسر مصدر قولك: صاحبك الله وأحسن الله صحابتك 
وتقول للرجل عند التودیم: مُعانا مُصاحبّا» وقولهم في النداء: يا صاح معناه: يا صاحبي. 
ولا يجوز ترخیم المضاف الا في هذا وحده سمع من العرب مرخما . 
انظر : الصحاح (۱/ ۱۷ ولسان العرت (۰)۲۰۰/۸ ومعجم المقاييس (ص ۵۸۷). 
واختلف العلماء ء في تعريف الصحابي اصطلاحًاء وأرجح التعريفات افو عزوو ها دهي 
إليه الحافظ ابن حجر فقال في الإصابة: «وأصح ما د أن الصحابي من 
لقي النبي 5ل مؤمنا به ومات على الإسلام». وزاد في النخبة: «ولو تخللت ردةٌ في 
الاصح». ثم قال: «فيدخل فيمن لقيه: من طالت مجالسته له أو قصرت». ومن روى عنه أو 
لم يروء ومن غزا معه أو من لم یغژ ومن راه رؤية ولو لم یجالسه» ومن لم يره لعارض 
کالعمی» . 
وقول ابن حجر: «مومنا به» يخرج من لقيه كافرًا به» وقوله: «ومات على الإسلام» يخرج به 
من لقيه مؤمئا به ثم ازتد ومات على ردته قال الحافظ ابن حجر: «وهذا التعريف مبنیْ على - 


الأصول: الكتاب والسّنَّة والاجماع واستصحاب النفي الأصلي | qq‏ 
وقیل : من طالت صحبته له عرفاء وقیل : سنتين» وغزا معه غزاة أو غزاتين» 
والأول أولى. ويُعلم ذلك باخبار غيره عنه أو هو عن نفسه» وفيه نظرء إذ هو مهم 
بتحصيل منصب الصحابة» ولا يمكن تفريعٌ قبول قوله على عدالة الصحابة؛ إذ 
عدالتهم فرع الصحبة» فلو أثبتت الصحبة بها لزم الدّور''". [والله أعلم]”''. 
الثامنة: الراوي اما صحابىٌ أو غيره. 


فالصحابى : لألفاظ روایته ها 


= الأصح المختار عند المحققين؛ كالبخاري وشيخه أحمد بن حنبل ومن تبعهماا. وقال 
السخاوي عن هذا التعریف: «ذهب إليه الجمهور من المحدثين والأصوليين وغيرهم»» ونسبه 
ابن عبد الشكور إلى جمهور المحدثين. 
والخلاف في تعريف الصحابي لفظي كما ذهب إليه الآمدي وابن الحاجب. 
انظر: المعتمد (۰)1011/۲ والعدة (۳/ ۹۸۷). والكفاية (۰)۱۸۹/۱ والتلخيص (۰)۳۷۵/۲ 
والمستصفى (۰)۳۰۹/۱ وإيضاح المحصول (ص ۰4۸۲ وروضة الناظر مع شرحها نزهة 
الخاطر العاطر (۰)۳۰۱/۱ والإحكام (ص ۰۲۳۵ وعلوم الحديث (۵/ ۰6۲۷ ومختصر منتهى 
السژل والأمل (۰)۵۹۹/۱ وتلخیص روضة الناظر (۰)۲۳۰/۱ ونهاية الوصول (۷/ ۰6۲۹۰۹ 
وشرح مختصر الروضة. للطوفي (۰)۱۸۰/۲ ونهاية السول (۰)۷۰۹/۲ والبحر المحیط /٤(‏ 
۱ والاصابة (۱/ ۰6۷ وتحریر المنقول (ص۰)۱۸۸ وفتح المغیث (۰)۸/4 وغاية السول 
(ص۵ ۰0۷ وتدریب الراوي (۲/ ۱۷ وشرح الکوکب الساطع (۰)۵۱۱/۲ وشرح الکوکب 
المنیر (۲/ ۰470۵ وفواتح الرحموت (۰)۲۰۲/۲ وارشاد الفحول (ص۰)۲۳۲ وتحقیق الرغبة 
في توضیح النخبة (ص۰)۱۷ والباعث الحثیث (۰)48۹۱/۲ وتحریر علوم الحدیث (۱/ 
۶ ودراسات في الجرح والتعدیل (ص۱۱۳). 

(۱) والدّور كما عرّفه أبو البقاء الكفوي وغیره هو: هو توقف کل واحد من الشیئین على الآخرء 
كما یتوقف () على (ب)» و(ب) على (أ)» وهذا يسمى الدور المصرح أو منت وتس 
الدور المضمر. مثاله توقف () على (ب)» و(ب) على (ج)» و(ج) على (). 

(۲) ساقطة في (ج). 

(۳) وقد جعل الإسنوي وابن عبد الشکور الهندي هذه المراتب سبعة» وجعلها غیره 
خمسة کالطوفي» ومن آراد التوسع حول هذه المراتب» ینظر: المعتمد (۰)10/۲ والعدة 
(۳/ ۱ - ۰/۱۰۰۶ والمنخول (ص ۰۱۸۲ وایضاح المحصول (ص ۰۵۰۲ والاحکام 
(ص ۰)۲۳۷ ومختصر منتهی السؤل والامل (۲۰8/۱ - ۰)1۰۷ وشرح مختصر الروضت 
للطوفي (۰)۱۸۸/۲ ونهاية السول (۰)۷۱۰/۲ والبحر المحیط (۰)۳۷۳/4 وشرح الکوکب 
المنیر (۰)4۸۱/۲ وفواتح الرحموت (۰)۲۰۲/۲ وتیسیر الوصول إلى قواعد الاصول ومعاقد 
الفصول (ص۱۲۳) . 


ا كتاب البلبل مختصر الروضة فم أصول الفقه 
یک 
أقواه"١)‏ أن يقول: سمعت رسول الله ار يقول. أو حدنني» أو أخبرنى» 
أو ا أو شافهنی» وهو الأصل فى الرواية ؛ لعدم اين ل 
ثم قال" رسول الله ية . وحكمه حكم الأول“ ؛ لإشعاره””' بالسماع ظاهرّا 
وعدم تدليس الصحابة» لكنه دونه في القوة"" لاحتمال الواسطة؛ كسماءع”" أبي 


هرير : «مَنْ أَصْبَحَ جنبا (قلا صَوم برع لمن انز ون مایم عا 
نما ربا في الكت ۳ من آسامة. 

ا o‏ الله يي بكذاء أو نهى عن كذا. فحكمه حكم الذي 
قله لكنّه دونه ؟ لا حتمال الواسطت واعتقاد ما لين بأمر أو بهی أمرًا أو نهبًا . 


لکن الظاهر أنه لم يصرّخ بنقل الأمر الا بعد جزمه بوجود حقیقته ومعرفة 
1 ۱۳(2۰) وم 1 ۰ 325 ۳۹ 5 1 5 
صيغة الأمر ونحوها خللاف » وخلافنا قبه ا 1 يستلز مه . 


)١(‏ هذه المرتبة الأولى في تقسيم المصنف. 

(۲) وهذا أعلى المراتب وأقواها لكونه يدل على عدم احتمال الواسطة بينهما قطعًا. انظر: شرح 
مختصر الروضة للطوفي (۲/ ۰۱۸۸ وشرح الكوكب المنير (۲/ 1۸۱). 

(۳) وهذا آدنی من الأول في المرتبة لکونه یحتمل وجود الوساطة بینهما. وقد حمل الأکثرون 
لفظ «قال» على السماع واس إلى القاضي الباقلاني أن قول الصحابي العدل : ۳ 
رسول الله َلةِ. لا يدل على سماعه منه؛ بل هو محتمل متردد» وت لنت إلنة:ذلك: 
یعلی» والامدي وابن الحاجب. والطوفي» وابن تيمية» والاسنوي وابن عبد تس 
وابن نظام الدین الهندي» وتعقبهم الزركشي بقوله: «وهو وم والذي رآیته في کتاب 
التقریب التصریح والجزم بأنه على السماع». 
انظر: العدة (۹۹۹/۳) والاحکام (ص۰)۲۳۷ ومختصر منتهی السول والامل (۱/ ۰۰6 
وشرح مختصر الروضة. للطوفي (۰)۱۸۹/۲ ونهاية السول (4۱۰/۲) والبحر المحیط (4/ 
۳ وشرح الکوکب المنیر (۰)4۸۱/۲ وفواتح الرحموت (۲۰۰/۲). 

62 في (ج): احکم اللّه» . )0( في (ج): ( لا شتهاره» . 

(7) وهذه المرتبة الثانية . (۷) في (ج): «السماع». 

(9) أخرجه البخاري» كتاب الصومء باب الصائم يصبح جنبًا برقم (۰)۱۹۲۵ ومسلم في كتاب 
الصوم» باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب برقم (۱۱۰۹). 

(۱۰) آخرجه مسلم كتاب المساقاة والمزارعة» باب الربا برقم .)١595(‏ 

(۱۱) وهذه المرتبة الثالثة. (۱۲) فى (ف): «النبى» . 

(۱۳) في (ج): «مستفاد). ۱ ۱ 
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ثم أن یقول: آمرنا أو نهینا"". فیحتمل مع ما سبق من الاحتمالات أن الامر 
غير الرسول"" 4 فرده قوم لذلك» والأظهر قبوله؛ إذ مراد الصحابي الاحتجاج 
به فیحمل على صدوره ممن یحتج بقوله» وهو الرسول ل . 

لکنه یحتمل أنه آراد آمر الله بناء على تأویل [آیة]۳ أخطأ فيه في نفس الأمر 
فيُخرّجٍ بولّه إذن على أن مذهب الصحابي حجة أم لا. 

ولا يتوجّه هذا الاحتمال في قوله: من السنة كذاء أو جرت» أو مضت السنة 
یکذا. فحکمه حکم: أمرلا» وی 

وقول التابعي والصحابي في حياة الرسول ية وبعد موته سوا الا أن الحجة 
في قول الصحابي آظهر . 

ثم قوله: كنا نفعل"* أو کانو یفعلون. نحو قول ابن عمر: كنا نفاضل "۳ 
وکنا نخابر آربعین سنة. وقول عائشة ويا : کانوا لا یقطعون في الشيء التافه ۳. فان 
أضيف إلى عهد النبوة دل على جوازه» أو وجوبه على حسب مفهوم لفظ الراوي إذ 
ذِکره في معرض الاحتجاج يقتضي أنه بلغ النبيّ يك فأقرّه عليه وإلا لم ید 

ثم قوله : كانوا يفعلون. لا يفيد الإجماع عند بعض الشافعية ما لم یصرح به 
عن آهله. وهو نقل له عند أبي الخطاب. 

قال: ويقبل قول الصحابي: هذا الخبر منسوخ. ويرجع إلى تفسيره [له]/* . 

أما غير الصحابي فلكيفية روايته مراتب”"': 


© هه 
© ©» 


)١(‏ وهذه المرتبة الرابعة. (0) في (ف): «النبي». 

(۳) ساقطة في (ج). 

.)۲۰۱/۲( وهذه المرتبة الخامسة. وانظر المراتب الخمسة في: شرح مختصر الروضة. للطوفي‎ )٤( 

() في (ج): «نعامل». 

(7) أخرجه البخاري» كتاب فضائل أصحاب النبي يك باب فضل أبي بكر بعد النبي ی برقم 
(۰)۳۷۵0 ولفظه عند البخاري: «كنا نخير بين الناس في زمن النبي كله فنخير آبا بكر ثم 
عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان»» وأبو داود» كتاب السّنَّةَء باب في التفضيل برقم 
(۰۶1۲۷ ۰1۲۸ 1559). 

(۷) آخرجه آبو داود في مسند عائشة (۰)1۸/۱ وابن آبي شيبة في المصنف (4۷/۹). 

(۸) ساقطة في (ج). 

(9) هناك من جعلها آربعة مراتب کابن جُرّي الكلبي» وخمسة مراتب كالغزالي» ومن جعلها ستة 
كالآمدي» ومن جعلها سبعة مراتب كالرازي» والبيضاوي» وصفي الدین الهندي - 


ا كتاب البلبل مختصر الروضة فقي أصول الفقه 
ال يي ا نک 


إحداها : سماعه قراءة الشیخ) في معرص إخباره ليروي عنه» فله أن يقول: 
سمعت » وقال» وحدننی » وأخبرنى [فلان ]۲۳۱ . 


الثانية: أن يقرأ هو على الشیخ"" فیقول: نعم» أو يسكت» فله الرواية؛ 
لظهور الصحة والاجابت خلافا لبعض الظاهریة!*؟ 


س والاسنوي.» وهناك من جعلها ثمانية مثل ابن الصلاح» وابن کثیر» والسيوطي . 
وللتوسع حول هذه المراتب» انظر: التلخيص )۲/ ۰61۸۹ والمستصفى (۰)۳۰۹/۱ 
والمحصول (۰)۱۱۱۲/۲ والإحكام (ص۰)۲۳۹ ومقدمة ابن الصلاح مع التقیید والایضاح 
(ص۰)۱۲۲ ومختصر منتهی السوّل والأمل (۰)۸۰/۱ وتلخیص روضة الناظر (۰)۲۳۸/۱ 
ونهاية الوصول (۷/ ۰6۳۰۰۷ وشرح مختصر الروضة. للطوفي (۰)۲۰۳/۲ وتقریب الوصول 
(ص۰)۳۰۸ ونهایه السول (۲/ ۰6۷۱۵ واختصار علوم الحديث مع الباعث الحثيث (۱/ 
۲ والبحر المحیط (/۰)۳۸۲ وتحریر المنقول (ص ۰۱۹۱ وتدریب الراوي (۰)۲۹/۲ 
وشرح الکوکب الساطع (۲/ ۰6۵۲۲ وشرح الکوکب المنیر (۲/ ۰64٩۰‏ وتیسیر الوصول إلى 
قواعد الأصول ومعاقد الفصول (ص۱۲۷). 

(۱) وهذه المرتبة هي آرفع المراتب وآعلاها عند جماهیر المحدئین؛ وهي مرتبة السماع وهو 
انظر: مقدمة ابن الصلاح مع التقیید والایضاح (ص>5١١)2‏ واختصار علوم الحديث مع 
الباعث الحثيث (۰)۳۲۸/۱ وتدريب الراوي (۲۷۰/۲). 

(۲) ساقطة في (ج). 

(۳) وهذه تسمى عند أكثر المحدثين بالعرض» حيث يعرض القاری على الشيخ ما يقرؤه حفظا أو 
من كتاب» قال ابن الصلاح: «ولا خلاف آنها رواية صحيحة» إلا ما حكي عن بعض من لا 
یعتذ بخلافه)اء وقال ابن كثير: «والرواية بها سائغة عند العلماءء الا عند شذاذ لا يعتد 
بخلا فهم» . 
انظر: مقدمة ابن الصلاح مع التقييد والإيضاح (ص۸٦۱)»‏ واختصار علوم الحديث مع 
الباعث الحثيث (۰)۳۲۹/۱ وتدريب الراوي (۲۳/۲). 

)٤(‏ قال ابن الصلاح: «وقد اشترط بعض الظاهرية وغيرهم إقرارٌ الشيخ نطقّاء وبه قطع الشيخ أبو 
إسحاق الشيرازي» وأبو الفتح سليم الرازي» وأبو نصر الصبّاغْ من الفقهاء الشافعيين»» ثم 
قال: «والصحيح أن ذلك غير لازم... وهذا مذهب الجماهير من المحدثين والفقهاء 
وغيرهم). وممن سب هذا القول إلى بعض الظاهرية: الجويني» والغزالی» واین قدامه 
والآمدي» وابن الصلاح» والاسنوي» والسخاوي. إلا أن ابن حزم خالف الظاهرية واتبع 
جماهير المحدثين. 
انظر : الاحکام» لا بسن حزم (۲/ ۰۱۶57 والتلخیص (۲/ ۰6۳۸۹ والمستصفى "5٠/1‏ 
وشرح مختصر الروضت للطوفي (9/ ۰۲۰۶ وروضة الناظر مع شرحها نزهه الخاطر العاطر 
(۱/ ۰6۲۰۰ والاحکام (ص ۰6۲۰ ومقدمة ابن الصلاح مع التقیید والایضاح (ص۱۷۲)› = 
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۹0 1 اک ۱ تک ۲۰۲ اک 
aa O‏ ل ۱ ۱ 

إلا [مع] مخيلة غفلة أو اکراه. فلا يكفي السكوت. 


ثم له أن يقول: أخبرنا وحدثنا فلان قراءة عليه. وبدون قراءة عليه فيه 
ان ۳ المنع ؛ لويهام السماع من لفظه. وهو کذت والجواز ؛ لآنه فی معناه 
ولهذا يقول الشاهد على مقر" بنعم: أسْهَدَنِي على نفسه بکذا وکذا. 


وهل یجور للراوي ابدال قول الشيخ : أخبرناء بحدثنا أو E‏ 
روایتان"*۲: 


= ونهاية السول (۲/ ۰۷۱۷ وفتح المغیث (۲/ ۳۵۷). 

)۱( في (ج): (من) . 

(۲) اتفق العلماء على أنه يجوز لمن قرأ على شيخه أن یقول: آخبرنا وحدثنا قراءة علیه. 
واختلفوا في قوله: حدثني وأخبرني. مطلقًا من غير تقييد بقوله: قراءة عليه. على ثلاثة 
مذاهب: 
الأول: المنع؛ لأنه يوهم السماع من لفظ الشیخ» وهو كذبٌ في الرواية لا يجوز» وممن 
قال به: أحمد فى رواية» وابن منده» وابن المبارك» ويحيى بن يحيى التميمى» والنسائى» 
والشيرازي» وإسحاق بن راهویه» وأبي الحسين البصري» والغزالي» والآمدي» ونسبه 
الثاني : يجوز الإطلاق من غير تقیید» وممن قال بذلك: أحمد في رواية» واختار هذه الرواية 
الخلال» وأبو یعلی» وهو قول أبي حنيفة» ومالك» والبخاري» ويحيى بن سعيد القطان» 
والزهري» وسفيان بن عيينة» وابن الحاجب. والرازي» وسفيان الثوري» ونقله الماوردي 
والروياني عن الشافعي » ونسبه الإسنوي وعلاء الدين البخاري للمحدثين والفقهاء . 
الثالث : يجوز أن یطلق في آخبرنا ولا يجوز في حدثناء وممن قال به: الشافعي ومسلمء 
وجمهور المشارقة» ونسبه ابن كثير إلى أكثر المحدئین. 
انظر : العدة (۳/ ۰٩۷۷‏ وشرح اللمع ( والواضح (۵/ ۰6۶۷ وإيضاح المحصول 
(ص ۹6 )۰ والمحصول (۰)۱۱۱۸/۲ وعلوم الحدیث /٤(‏ ۰6۱۳۷ ومختصر منتهی السول 
والأمل (۱/ ۰61۱۰ وشرح مختصر الروضة. للطوفي (۰)۲۰۰/۲ والمسودة (۱/ ۲۵1۷ 
وکشف الأسرار (۰)۵۹/۳ واختصار علوم الحدیث مع الباعث الحثیث (۰)۳۳۳/۱ ونهاية 
السول (۰)۷۱۷/۲ والبحر المحیط (۰)۳۸۹/4 وفتح المغيث (۰)۳۹۸/۲ وتحریر المنقول 
(ص۰)۱۹۲ وتدریب الراوي (۰)۲۷۹/۲ وشرح الکوکب المنیر (۰)4۹4/۲ وارشاد الفحول 
(ص۲۳۷) . 

(۳) في (ج): «من آقر». (4) في (م): «وعلمته». 

(۰) لاحمد كم في هذه المسألة روایتان: 
الأولی : لا یجوز؛ ی تا و تن ولا ختلاف مقتضی اللفظین في 
اصطلاح المحدثين» فانهم یستخدمون حدثنا لما شمع من لفظ الشیخ» وأخبرنا يصلح - 


سيمع كتاب البلبل مختصر الروصة ۸ أصول الفقه 


یی ۳۰ ۱ 


الجواز: لاتحاد المعنی لغةء والمنع: لاختلافه اصطلاخا. 
الثالثة : الاجازة"۱؟ نحو : آجزت لك آن نروي عنی الکتاب الفلانی » أو ما 


8 ای . (۲) 


(۱ 
(۲) 


لما سمع من لفظ الشيخ» ولما قرئ على الشیخ فأقر به« فالاخبار آعم من التحدیث» وقد 
نص على هذا في رواية حنبل فقال: «إذا قال الشيخ حدثنا قلت حدثناء تتبع لفظ الشيخ› 
إنما هو خبرء ولا تقول لأخبرنا حدثناء ولا لحدثنا أخبرنا على لفظ الشيخ». 

الثانية: يجوز؛ لأن المعنى واحد لكونه مشتق من الخبر والحديث وهى واحدة؛ لأن 
الت 0 فر مر ف الو وک نمی عر مات ب الةم روشاه 
النص عن الإمام أحمد في رواية أحمد بن عبد الجبار نت أحمد بن حنبل كله 
يقول: حدثنا وأخبرنا واحد»» وهو اختيار أبو بكر الخلال. 

انظر: العدة (۳/ .)4۸٠‏ والواضح (۰)۵۰/۵ وروضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر العاطر 
(۱/ ۰۳۲۰۷ وعلوم الحديث .)٠٤١/٤(‏ وتلخيص روضة الناظر »)۲٤١ /١(‏ وشرح مختصر 
الروضة للطوفي (۰)۲۰۲/۲ والمسودة (۰)۵7۸/۱ وتحریر المنقول (ص ۰۱۹۲ وتدریب 
الراوي (۰)۲۸۱/۲ وشرح الکوکب المنیر (۲/ ۰)4٩۷‏ وتیسیر الوصول إلى قواعد الأصول 
ومعاقد الفصول (ص۱۲۹). 

وقد آوصلها ابن الصلاح إلى سبعة آنواع. انظر: علوم الحدیث (/۱۵۸). 

وهذا النوع من الاجازة یسمی عند المحدئین أن یجیز لمعین في معین . 

اختلف العلماء في حکم الرواية بالاجازة إلى خمسة آقوال: 

الأول: يجوز مطلّا» وعلیه جمهور السلف والخلف» وممن قال بذلك: مالك والشافعی 
وأحمد» وغالب آصحابهی والبخاري» ومسلم وابن خزيمة» واللیث بن بعد وتف ان 
الثوري؛ وآبو نصر آحمد بن عمر الغازي» وشعیب بن أبي حمزة والزهري» ومعمرء ونسبه 
ابن تيمية للشافعية» وهو قول جمهور الاصولیین» ونسبه صفي الدین الهندي للاأکثرین 
وحکی الاجماع فيه الباقلاني» وأبو الولید الباجي. ۱ 

وقد تعقب ابن الصلاح آبا الولید الباجي في ادعائه الاجماع على جواز الرواية بالاجازة 
وقال: «هذا باطل. فقد خالف فى جواز الرواية بالاجازة جماعات من أهل الحدیث والفقهاء 
والاصولیین» ثم قال: «ثم إن الذي استقر عليه العمل» وقال به جماهیر أهل العلم من أهل 
الحدیث وغیرهم القول بتجویز الإجازة واباحة الرواية بها». 

الثاني : بطلان الرواية بالاجازة مطلقاء وقد نقله ابن وهب عن مالك وذکر ابن الصلاح آنها 
إحدى الروايتين عن الشافعي رواها عنه صاحبه الربيع بن سلیمان» ولكن الربيع مع الجمهور 
على الجواز» وكذا نسبه للشافعي السمعانيٌ» ونسبه صفي الدين الهندي لأبي حنيفة» وممن 
قال بهذا من الشافعية: القاضى الحسين بن محمدء وأبو الحسن الماوردي وأبو بكر 
محمد بن ثابت الخجندي وأبو طاهر الدباسي من الحنفية» كذا ممن قال به: شعبة» وأبو 
إسحاق الحربي» وعبد الله بن محمد الأصبهاني» وأبو نصر الوائلي السجزي» وأبو زرعة 
الرازي» وابن حزم. 


الأصول: الكتاب والسُنّة والاجماع واستصحاب النضي الأصلي م 


لسكا 
والمناولة. نحو: خذ هذا الکتاب فاروه عنی » ویکفی مجرد اللفظ دون 


المناولة» فيقول فيهما: حدثني» أو أخبرني إجازة. فإن لم يقلها أجازه قوم» وهو 
فاسدٌ لإشعاره بالسماع منه» وهو كذب. 


(۱) 


٠ £ 0527 ۶‏ جه ۰ ۰۰ ۰ 4 
ومح ابو حنیفه وابو یو سف الرواية ما وقيه نظ ؛ اد الغرض معر فه صحه 


الثالث: جائز بشرط أن يكون ما فى الكتاب معلومًا للمجاز له مفهومًا له وأن يكون المجيز 
من أهل الضبط والإتقان» وإلا فلا یجوز» وممن قال به : آبو حنیفه ‏ ومحمد بن الحسن 
ومن تبعهما كأبي زيد الدبوسي وغیره» خلافا لأبي يوسف فإنه مع الجمهور على الجواز 
ونسبه صفي الدين الهندي وابن تيمية لأبي بكر الرازي من الحنفية. 
الرابع : يجوز بشرط أن يدفع إليه أصوله أو فروعًا کتبت عنها وينظر فيها ویصححها حكاه 
الخطيب عن أحمد بن صالح. 
الخامس: لا تصح الا بشرط المخاطبة» فان خاطبه صح وإلا فلاء حكاه أبو الحسين بن 
القطان. 
انظر : الفصول في الأصول (۳/ 14۲(« وتقويم أصول الفقه (۰)۲۵67/۲ والعدة (۳/ ۰/٩۹۸۱‏ 
والکفاية (۲/ ۰0۲۷ وإحكام الفصول (۰)۳۸۸/۱ والبرهان (۰)۲۲۷/۱ والتلخیص (۲/ 
۹ والقواطع (7/۲ ۰0۵10 وآصول السرخسي (۰)۳۷۷/۱ والتمهید (۱۷۱/۳) والواضح 
(۵/ ۰/۵۳ والمستصفی (۰)۳۱۰/۱ والمحصول (۰)۱۱۱۹/۲ والتحقیق والبیان (۲/ ۰6۷۳۰ 
وروضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر العاطر (۰)۳۱۰/۱ والاحکام (ص ۰)۲4۰ والتحصیل 
(۲/ ۱۷ ونهاية الوصول (۰)۳۰۱۷/۷ والمسودة (۰)۵7۲۸/۱ وتیسیر الوصول إلى قواعد 
الأصول ومعاقد الفمصول (ص۰)۱۳۱ ومصطلح الحدیث مجموعا من مولفات الذهبي 
(ص ۰)۳۸۰ ونهاية السول (۰)۷۱۹/۲ واختصار علوم الحديث مع الباعث الحثيث /١(‏ 
۷ والبحر المحيط (۰)۳۹۰/4 والبدر الطالع (۰)۱۲/۲ وتحرير المنقول (ص”197١)2‏ 
ع المغیث (۲/ ۰6۳۹۳ وفواتح الرحموت (۰)۲۱۱/۲ وتحرير علوم الحديث .)١55/١(‏ 
لقد وهم المصنف في نسبة القول بالمنع لأبي يوسف ». والصحيح أن القول بالمنع هو لاب 
حنيفة ومحمد بن الحسن» وأما أبو يوسف فقد وافق الجمهور على القول بالجواز. 
وربما سبب وقوع الطوفي في هذا الوهم هو تتابع غالب الحنابلة علیه» ومتابعته لهم» فممن 
وقع في هذا الوهم من الحنابلة: القاضي أبو يعلى» وأبو الخطاب الكلوذاني» وابن عقيل» 
وعبد المؤمن القطيعي» وابن قدامة» وابن تيمية» إلا أن هناك بعض الحنابلة لم يقعوا في 
هذا الوهم مثل: المرداوي» وابن النجار» كذا هناك من وقع في هذا الوهم من الشافعية 
مثل: الجويني؛ والآمدي» والإسنوي» والسخاوي» والسيوطي» وأيضًا هناك من لم يقع في 
هذا الوهم منهم مثل الزركشي . 
وأما كتب الأحناف فقد تتابعت على ذكر النسبة الصحيحة لأبي یوسف. وهو القول بالجوازء 
وأن محمد بن الحسن هو من وافق آبا حنيفة على المنع» ومن م آبو زيد الدبوسي › 
والسرخسي» وابن الساعاتي» والبردوي» وعلاء الدين البخاري» وماد وو والكرماستي» 


reg‏ كتاب البلبل مختصر الروضة فقي أصول الفقه 
وک 


الخبر لا عين الطريق» ولو قال: خذ هذا الکتاب» أو هو سماعي ولم یقل: اروه 
عني؛ لم تجز روایته عنه» كما لو قال: عندي شهادة بكذا"'". ولا يشهد بها؛ لجواز 
معرفته بخلل مانع» وقد یتساهل الانسان في الکلام» وعند الجزم "۳ یتوّف 

ولا يروي عنه ما وجده بخظه ولکن یقول: وجدت بخط فلان. وتسمی 
الوجادة"" آما إن قال: هذه نسخة صحيحة بکتاب البخاري ونحوه؛ لم تجز 
روایتها عنه مطلقاء ولا العمل بها إن كان مقلدّاء إذ فرضه تقلید المجتهد. وان كان 
ةا 


= وملا على القاري» وابن عبد الشكورء وابن نظام الدين الهندي كما أن هناك من وقع في 
هذا الوهم من الأحناف مثل: الخبازي. 
انظر: تقويم أصول الفقه (۰)۲۰6/۲ والعدة (۳/ ۰۹۸۳ والتلخيص (۰)۳۸۹/۲ وأصول 
السرخسي (۰)۳۷۷/۱ والتمهید (۰)۱۷۱/۳ والواضح (۰)۵۳/9 وتیسیر الوصول إلى قواعد 
الأصول ومعاقد الفصول (ص۰)۱۳۱ وروضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر العاطر (۱/ 
۳۰ والاحکام (ص ۰ ۰۲ والمغني» للخبازي (ص ۰۲۲۱ والبدیع (۲۷۲ ونهاية 
السول (۰)۷۱۸/۲ والمسودة »)0578/١(‏ وکشف الأسرار (۳/ 1۷)ء والبحر المحیط (5/ 
۲ وتحریر المنقول (ص۰)۱۹۳ ومرآة الأصول (ص۰)۳۰۷ وزبدة الوصول (ص۰)۱۳۵ 
وفتح المغیث (۰)۳۹/۲ وتدریب الراوي (۰)۲۸/۲ وشرح الکوکب المنیر (۲/ ۵۰۳ 
وشرح مختصر المنار (ص۰)۳۳۸ وفواتح الرحموت (۲۱۱/۲). 

۱( في (ج): «كذا». 99 في )م( و(ف): (الجزم به» . 

(۳) الوجادة فعالة من وجد الشيء یجده وجدانا إذا صادفه ولقیه. 
انظر: مقدمة ابن الصلاح مع التقييد والایضاح (ص ۰۲۰۰ وشرح مختصر الروضت للطوفي 
( وتدريب الراوي (۰)۳۰۹/۲ وشرح الكوكب المنير (۵۲۰/۲). 

)٤(‏ في (ج): «يجز). 

( بل هي ثلاثة أقوال: 
الأول: لا يجوز العمل به لعدم سماعه له» وممن قال بهذا: محمد بن سيرين» وأكثر 
المحدثين والفقهاء من المالكية. 
الثاني: أنه يجوز العمل به» وممن قال به: الحسن البصري» وعامر الشعبي» وعطاء بن أبي 
رباح» وأبو الزبير المكي» > وأبو سفیان طلحة , بو ام وقتادة بن دعامة السدوسي» 
والحكم بن عتبة» والليث بن سعد. والشافعي» ونار أصحابه» وغیرهم . 
الثالث: يجب العمل به بشرط حصول الثقة بالموجودء وممن قال بهذا: المحققين من 
الشافعية» والحنابلة» واختاره النووي وقال: «وهذا هو الصحيح الذي لا يتجه هذه الأزمان 
غیره) . 
والراجح قبول الرواية بالوجادة والعمل بها بشرط حصول الثقة بالموجود. 


الأصول: الكتاب والسّنّة وا جماع واستصحاب النفي الأصلي ا 


ولا يروي عن شيخه ما شك فى سماعه منه» إذ هو شهادة عليه. فلو شاع 


0 6 , 7 و ” 7 5 ۳ 
المشکوك فيه في مسموعاته ولم یتمیز لم يرو شيئًا منها؛ لجواز کون المشکوك"؟ كلا 
منها. فان ظنّ أنه واحد منها بعینه» أو أن هذا الحدیث مسموع له» ففي جواز 
الرواية اعتمادًا على“ الظن خلا" . 


(۱) 
(۳( 


(( 


وانکار الشیخ الحديتٌ غير قادح في رواية الفرع له“ وهو قول مالك 


انظر : الکفاية (۲/ 6۳۲۱ والمستصفی (۰)۳۱۲/۱ وروضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر 


العاطر (۱/ ۰6۳۱۲ ومقدمة ابن الصلاح مع التقييد والایضاح (ص ۰6۲۰۲ وشرح مختصر 
الروضة. للطوفي (۲/ ۰6۲۱۲ واختصار علوم الحدیث مع الباعث الحثیث (۰)۳۲۸/۱ والبحر 
المحیط (۰)۳۸۹/۶ وفتح المغیث (۰)۵۲۳/۲ وتدریب الراوي (۰)۳۰۹/۲ وشرح الکوکب 
المنیر (۰)۵۲7/۲ وتحریر علوم الحدیث (۱/ ۰۱۵۶ ومصطلح الحدیث مجموعا من مولفات 
الذهبي (ص۳۹۲) . 

في (م) و(ف): «المشكوك فیه». (۲) في (م) و(ف): «علی غلبة». 

الاعتماد على غلبة الظن فيه قولان : 

الأول : يجوز اعتمادًا على الظن وهو مناط العمل وبه قال آبو یوسف» ومحمد بن الحسن 
والشافعي» وآبو الحسین البصري» وابن قدامة وآکثر الحنابلة. 

الثاني: لا يجوز لانتفاء العلم» قياسًا على الشهادة» وممن قال به: آبو حنيفت والغزالي 
والجويني . 

انظر : المعتمد (۰)1۲۸/۲ والتبصرة (ص۰)۱۹۹ والتلخیص (۰)۳۸۶/۲ والمستصفی (۱/ 
۳ وروضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر العاطر (۰)۳۱۳/۱ ونهاية الوصول (۷/ 
۵ وشرح مختصر الروضة. للطوفي (۰)۲۱6/۲ والمسودة (۱/ ۰6۵۵4 وشرح الکوکب 
المنیر (۰)۵۲۸/۲ وتیسیر الوصول إلى قواعد الأصول ومعاقد الفصول (ص۱۳۱). 

اعلم أن إنكار الشیخ للمروي عنه ما أن یکون إنكار مصمم جازم واما أن یکون إنكار 
مستريب متردد» فإن كان إنكار جزم فقد حكى الآمدي الاجماع أنه لا یقبل ولا يعمل به؛ 
لأنه تعارض فيه قطع المنقول عنه بالنفي» وقطع الناقل بالنقل» وليس أحدهما أولى من 
الثانی» ولأن كل واحدٍ منهما يكذب الآخرء فأحدهما كاذب لا بعينه» ولأن التلميذ هنا 
كالفرع والشيخ كالأصل» فإذا انهدم الأصل انهدم الفرع. 

وأما إن كان إنكار شاك مستريب ففيه قولان: 

الأول: يجب قبوله والعمل به» وممن قال بذلك: مالك والشافعي» وأحمد في أصح 
الروايتين عنه» وابن خويز منداد» والجويني ونسبه إلى معظم آهل الحدیث» والغزالي» وابن 
قدامة» وهو مذهب أكثر المالكية والحنفية وجماهير المتكلمين. 

الثاني : لا يُقبل» وهو قول الكرخي» وبعض أصحاب أبي حنيفة» وهي رواية لأحمد. 
استدراك: واستدرك الطوفي في شرحه على المختصر على بعض الأصوليين وهو منهم في 
نسبة القول الثاني للحنفية أن الصحيح أنهم يقولون بالقول الأول إلا الكرخي منهم. 


8 اتات دنم ی اس اكوا اس 


والشافعي وأكثر المتکلمین» وخالف الحنفية"". 

لنا: عدل جازم فتقبل روایته» ویْحمل إنكار الشیخ على نسیانه جمعًا بینهما 
وقد روی ربيعة بن [آبيی]۳" عبد الرحمن عن سُهَيْل عن أبيه عن أبي هريرة أن 
النبي ية قضى باليمين مع الشاهد"". ثم نسيه سهيل» فكان بعد يقول: حدثني ربيعة 
عني أني حدثته. ولم ينكره أحد من التابعين. 

قالوا: هو فرع لشيخه في الاثبات» فكذا في النفي وكالشهادة. 

قلنا: ممنوع بما ذکرنا» وباب الشهادة أضيق فیمت القیاس» وإذا وجد سماعه 
خط يتل هه وغلی:غای ظته أنه شمه عجار الا " أن يرويه وان لم یذکر السماع 
وهو قول الشافعي خلافا لأبي حنيفة كالشهادة. 

ولنا: أن بناء الرواية على غلبة الظن» وقد وجدء ولهذا اعتمد الصحابة 
وغیرهم على کتب النبي و في الصدقات وغیرها في أقطار البلاد. والقیاس على 
الشهادة ممتنعم» ثم ممنوع . 

التاسعة: الزيادة من الثقة المنفرد بها مقبولة لفظية كانت أو معنوية"" کالحدیث 


= انظر: العدة (۰)۹۵۹/۳ وشرح اللمع (۰)1۵۱/۲ والتلخیص (۰)۳۹۲/۲ والبرهان (۱/ 
۵۹ والمستصفی (۰)۳۱/۱ والمنخول (ص۰)۱۸۱ وایضاح المحصول (ص۵۰5)؛ 
وروضه الناظر مع شرحها نزهة الخاطر العاطر (۰)۳۱۳/۱ والاحکام (ص ۳ ۰)۲ وشرح 
مختصر الروضة. للطوفي (۰)۲۱۵/۲ والمسودة (۱/ ۰)۵۵۳ وتحریر المنقول (ص۰)۱۹۸ 
وغاية السول (ص۹٩۷).‏ 

. في (م): «(أبو حنیفة»» وفي الهامش «الحنفیة»‎ )١( 

(۳) آخرجه آبو داود» کتاب الأقضية» باب القضاء باليمين والشاهد رقم (۰)۳۷۰۸ وصححه 
الالباني في الارواء تحت حدیث رقم (۲۰۸۳). 

(4) سقط في (ف). 42 في (ج): (وبهذا) . 

000( صورة زيادة الثقة: أن يروي اة من الثقات حديثًا واحذا باسنا واحد ومتن واحدء فیزید 

بعض الرواة الثقات فيه زيادة لم يذكرها بقية الرواة. 
اختلف العلماء في هذه المسألة على عدة أقوال» ديع من عم آربعت ومنهم من جعلها 
خمسة» وأوصلها الزركشي إلى أربعة عشر قولاء نذكر منها أربعة: 
الأول: أن زيادة الثقة مقبولة إذا انفرد بهاء سواء كانت في اللفظ أو المعنى» تعلق بها حكم 
شرعي أو لاء غيرت الحكم الثابت أو لاء أوجبت نقصًا من أحكام ثبتت بخبر آخر أو لا 
غلم اتحاد المجلس أو لاء كثر الساكتون عنها أو لاء وسواء كانت الزيادة في خبر رواه - 


الأصول: الکتاب والسنة والاجماع واستصحاب النفي الأصلي | oq‏ 


- راويه مرة ناقصًا ثم رواه بعذ وفيه تلك الزيادق أو رواها غيره ولم يروها هوء نسبه الخطيب 
لجمهور الفقهاء والمحدئین» کابن حبان» والحاکم وهو قول جماعة من الأصوليين 
كالجويني» والغزالي ونسبه لعامة الفقهاء. وابن قدامة» والشيرازي» وابن برهان». وابن 
الثاني: لا ثقبل الزيادة من الثقة إذا انفرد بها مطلقّا+ لأن ترك الحفاظ لنقلها وذعابهم عن 
معرفتها يوهنهاء ویضعف أمرهاء ویکون معارضا لها» نسبه الخطیب إلى قوم من أصحاب 
الحدیث وهو رواية عن الامام أحمد» ونسب ابن حزم والجويني» والشيرازي» وابن 
برمان هذا القول إلى معظم أصحاب آبي حنيفة» ونسبه الجويني» والاسنوي» وابن رجب 
إلى آبي حنيفة» وفي هذه النسبة نظر. 
الثالث : أن الزيادة إذا كانت فى مجلسین مختلفین فهی مقبولة اتفاقاء وأما إذا اتحد المجلس 
ولم یتصور غفلة من فيه عادة؛ فان الزيادة لا تقبل» وممن قال به: أبو الحسین البصري 
والرازي» واین الحاجب» والقرافي والامديی والاسنوي» ونسبه المرداوي» لابي الخطاب 
وابن حمدان» وبه قالت الحنفية وهو الصحیح عنها . 
الرابع: أنه لا يُحكم على الزيادة بحكم مُطَردٍ من القبول أو الرد؛ بل يُعتبر فيها الترجيح 
بالقرائن» وهو المنقول عن أئمة الحديث المتقدمين كعبد الرحمن بن مهدي» ويحيى بن سعيد 
القطان» وأحمد بن حنبل» ويحيى بن معين» وعلي بن المديني والبخاري» وأبى يي حاتم» 
والنساتي» والدارقطني والترمذي االسية الزركشي إلى مذهب أهل الحديث» واختاره ابن 
حجر» ونسبه إلى أئمة الحديث وتعقّب من نسب إليهم غير هذا القول فقال : اواشتهر عن 
جمع من العلماء القول بقبول الزيادة مطلقًا من غير تفصيل» > ولا يتأتى ذلك على طريق 
المحدئین»» ثم قال: «والمنقول عن أئمة الحديث المتقدمين... اعتبار الترجيح فيما يتعلق 
بالزيادة وغيرهاء ولا یعرف عن أحد منهم إطلاق قبول الزیادة» . 
قلت: وهذا هو القول الراجح فأئمة الحديث أحيانًا يقبلون زيادة الثقة وأحيانًا پرذونها 
وبالتأمل في فعلهم هذا يظهر أنهم یی مومع على جد ويحكمون عليها بما 
ظهر لهم من القرائن ن التي احتفت بها إما بالقبول آو الود وهذا لا ا إلا ۱ 
صاحب اتود وَالمَلكة في هذا الفن » وهذا ما شاو إليه الزيلعي فقال : «والزيادة من الثقة 
میتی ام وه ای عوقو ل ع ا 

مطلماء ومنهم من لا یقبلها والصحیح التفصیل وهو آنها تقبل في موضع دون موضع » 

فتقبل إذا كان الراوي الذي رواها ثقَة حافظًا شتا والذي لم يذكرها مثله أو دونه في الثقة» 
كما قبل النامن زيادة مالك د بق ان قوله: امن المسلمین» في صدقة الفطر. واحتج بها آکثر 
العلماء» الا ا ومن حكم في ذلك حکمّا عامًا فقد غلط؛ بل 
كل زيادة لها حكم يخصها». 
تنظر في تلك المسألة المراجع الآتية: المعتمد (504/1)» والاحکام لابن حزم (۲/ ۹۰ 
والعدة (۳/ ۰۱۰۰۶ والکفاية (۰)۵۳۸/۲ والتبصرة (ص ۰۱۸۷ وشرح اللمع )5١5/5(‏ - 


۳ كتاب البلبل مختصر الروضة ف أصول الفقه 
ا ڪڪ ڪي آسىثص ىث سس ي ي 


التام» وال ولامکان انفر اده بان عرض لراوي الناقص قاف أو دخل فى 
أثناء الحديث”» أو ذكرت الزيادة في أحد المجلسَيْن» فان غلم اتحاد 
المجلس قَدّم قول الأكثر عند أبي الخطاب» ثم الأحفظ والاضبط ثم المثبت» 
وقال القاضي : [فيه]"' مع التساوي روايتان”"" 


= والتلخيص (۰)۳۹۱/۲ والقواطع (۰)1۱۸/۲ والمستصفى (۰)۳۱۵/۱ والتمهيد (”/ ۰۱۵۳ 
والواضح (۰)1۷/۵ والوصول إلى الأصول (۰)۱۸/۲ وإيضاح المحصول (ص۱۹٨)»‏ 
والمحصول »)١٠١١/۲(‏ وروضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر العاطر (۳۱۵/۱) 
والاحکام (ص ۰۲۵ وعلوم الحدیث (۳/ ۰۱۰۵ ومقدمة ابن الصلاح مع التقیید والایضاح 
(ص ۰6۱۱۱ ومختصر منتهی السول والأمل (۱/ ۰۱۲۰ ونهاية الوصول (۰)۲۹6۹/۷ وشرح 
مختصر الروضة للطوفی (۰)۲۲۰/۲ ونصب الراية (۰)۳۳۶/۱ ونهاية السول (۰)۷۲۹/۲ 
واختصار علوم الحدیث مع الباعث الحثیث (۰)۱۹۰/۱ والبحر المحیط (۰)۳۲۹/4 وشرح 
علل الترمذي (۱/ ۰:۲۳ والبدر الطالع في حل جمع الجوامع (۰)1۹/۲ وتحریر المنقول 
(ص۰)۱۹۸ وفتح المغیث (۰)۲۸/۲ وغاية السول (ص۰)۷۹ وتدریب الراوي (۱۸۱/۱)) 
وشرح الکوکب المنیر (۰)۵1۱/۲ وفواتح الرحموت (۰)۲۳۲۱/۲ ونقد مجازفات حمزة 
المليباري (ص۰)۱۳۹ وتحرير علوم 0 () وتحقيق الرغبة (ص۰)1۷ والنکت 
على نزهة النظر (ص٦4)»‏ والقواعد والمسائل الحديثية المختلف فيها بين المحدثين وبعض 
الأصوليين (ص ۲۲۷). 

(۱) هذا دلیل المساألت وتقریره: القیاس على قبول الحدیث التام إذا انفرد به الثقة» فالزيادة آولی 
بالقبول لأنها غير مستقلة بل تابعة لغیرها» وإذا قبل الحدیث المستقل ممن انفرد به» فغیر 
المستقل أولى بالقبول. انظر: شرح مختصر الروضة. للطوفي (۲۲۱/۲). 

(۲) والمراد أن یعرض لراوي الناقص شاغل عن سماع الزيادة» مثل أن بلغه خبر مزعج. أو 
عرض له آلم إلخ فانفرد غیره بالزيادة. انظر: شرح مختصر الروضة. للطوفي (۲۲۱/۲). 

(۳) آي: أن راوي الناقص دخل في آثناء الحدیث وقد فاته بعضه» فرواه من سمعه دونه. انظر : 
شرح مختصر الروضت للطوفي (۲۲۱/۲). 

: أي: أن الحدیث وقع في مجلسین وفي أحدهما زيادة ولم یحضره أحد الراويين. انظر‎ )٤( 
.)۲۲۱/۲( شرح مختصر الروضة» للطوفي‎ 

(۵) أي: أن مجلس الحديث واحد ووقعت الزيادة فيه من بعض الروات قدم قول الأكثرين سواء 
کانوا رواة الزيادة أو غیرهم تغليبًا لجانب الکثرة؛ ؛ لان الخطأ عنها آبعد» فان استووا دم 
الأحفظ والاضبط فان استووا قدم قول المثبت من باب تقدیم الجرح على التعدیل. انظر : 
شرح مختصر الروضة. للطوفي (۲۲/۲). 

(0) ساقطة في (ج). 

(۷) آي: إذا تساووا في الضبط والحفظ والکثرة واختلفوا في الزيادة فحكى القاضي آبو یعلی أن 
فيه قولین : 


ا ا م ل تك ا 
---ج-2 ار ار نا را ڪڪ - 


العاشرة: الجمهور على قبول مرسل الصحابي ۲ وخالف قوم الا أن يعلم 
كه آو عادته أنه لا يروي الا عن صحابي؛ لجواز آن يروي عن غر صحابی" 


= أحدهما: يقدم قول المشت لاخباره بزيادة علم. 
الثاني : قول النافي لأن الاصل عدم الزيادة» قال الطوفي: «قلت: الزيادة ما تنافي المزید 
عليه أو لا تنافیه» فان نافته احتيج إلى الترجيح لتعذر 0 .. وان لم تناف الزيادة المزید 
عليه لم يُحتج إلى الترجيح؛ بل يُعمل بالزيادة إذا ثبتت كما في المطلق والمقيد». انظر: 
شرح مختصر الروضة. للطوفي (۲۲/۲). 

(۱) المرسل لغة: الراء والسین واللام أصلٌّ واحدٌ مرد منقاس يدل على الانبعاث والامتداد؛ 
فالرّسُل: السیر السهل» وناقة رَسْلّة لا تکلفك سياقاء ویقال: آرسل القوم إذا كان لهم رسل 
وهو اللبن» وابل مراسیل؛ آي: سراع والمرسال: الناقة السهلة» والمرسال: سهم قصیر 
والمرسلات: الریاح» وقولهم: افعل کذا على رسلك: أي: اتثذ فيه» والرسل بالتحريك: 
القطیع من الابل والغنی وأرسل الشيء أطلقه وأهمله» والمرسلة: قلادة توضع على الصدر 
وحدیث مرسل إذا كان غير متصل الاسناد وجمعه مراسیل. 
انظر : لسان العرت (7/ ۰۱۵۲ والصحاح (۲/ ۰۱۲۸۱ ومعجم المقاییس (ص ۲ ۶۰) . 
ومرسل الصحايي : هو ما رواه عن النبي 25 بواسطة راو آخر لم يسمه. انظر : شرح مختصر 
الروضة. للطوفي (۲۲۸/۲). 

(۲) عند التأمل في هذه المسألة یظهر أنه من المتفق عليه بين العلماء أنه ينظر في سند الحدیث 
فيما دون الصحابي» أما الصحابي سواء روى عن النبي إل مباشرة أو بواسطة فان روايته 
مقبولة عند جماهير أهل العلم» وهذا ما جرى عليه علماء الأحاديث في كل الأزمان فتُقبل 
روايات صغار الصحابة إذا صح السند إليهم مثل: عبد الله بن عباس» وأنس بن مالك أو 
ممن تأخر إسلامهم كأبي هريرة» وغيرهم من الذين رووا مباشرة أو بواسطة عن النبي ييا 
ولم يردوا شيئًا من مروياتهم بعلة أنهم آرسلوه عن النبي ييا . 
والصحابة لا يروون عن التابعين إلا نادرّا» والنادر ليس له حكم الغالب» ولأنهم لا يروون 
الا عن صحابي آو من علموا عدالته لما كلم عنهم من شدة حرصهم وتحریهم الثبت في نقل 
الشريعة» وشذ قومٌ فقالوا: لا یقبل؛ كالباقلاني» وأبو إسحاق الاسفرايينيی» وآبو الحسن ابن 
القطان» والغزالي» وهو قول مهجور ضعيف لضعف حجته. وقد حكم عليه ابن قدامة 
بالشذوذ فقال: «وشذ قومٌ فقالوا: لا یقبل مرسل الصحابي. .۰.۰ ونقل صاحب مسلّم 
الثبوت وابن نظام الدین الهندي الاتفاق على قبول مرسل الصحابي وأنه لا اعتداد برأي 
المخالف فقالا: «وهو إن كان من صحابی یقبل مطلقّا اتفاقا ۰ . . ولا اعتداد بمن خالف فيه 
فإنه إنكار واضح». ١‏ 
انظر : شرح اللمع (۰)1۲۱/۲ والبرهان /١(‏ ۲۲۳)» والكفاية .)٤۳٦/۲(‏ والمستصفى /١(‏ 
۱ والتم هید (۰)۱۳:/۳ والوصول إلى الأصول (۰)۱۸۱/۲ وایضاح المحصول 
(ص۱٩۰)4‏ وروضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر العاطر (۱/ ۰)۳۲۳ ومقدمة المجموع شرح 
المهذب (ص۰)۱۳۲ ونهاية الوصول (۷/ ۰۲۹۷۸ وشرح مختصر الروضة. للطوفي (۰)۲۲۸/۲ - 


1 سك كتاب البلبل مختصر الروضة في أصول الفقه 
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ولنا: إجماعهم على قبول أحاديثهم مع علمهم أن بعضهم يروي بواسطة 
بعض؛ كحديثي"'' أبي هريرة وابن عباس» وقال البراء۳*: «ما كل ما حدثناكم به 
سمعناه من رسول الله کا غير أنا ۱ OEE‏ 


والصحابي لا يروي إلا عن صحابيٌ أو علوم العدالة غ فلا محذور . 
أما مرسل غير الصحابي كقول من لم يعاصر النبی بل : قال النبي كَلِل. ومن 
لم يعاصر أبا هريرة: قال أبو هريرة. ففيه قولان : 


= والمسودة »)6١5/١(‏ ونهاية السول (۰)۷۲۳/۲ والبحر المحيط »)5٠04/5(‏ وتحرير المنقول 
(ص۰)۲۰۳ وغاية السول (ص ۰۸۰ وشرح الکوکب المنیر (۰)۵۷۲/۲ وفواتح الرحموت 
(۲/ ۲۲۳ وشرح الورقات» لابن الفركاح (ص۰)۳۹۷ واختصار علوم ا مع الباعث 
الحثيث (۰)۱۵۸/۱ والتقييد والایضاح (ص ۰۸۰ والافصاح بتکمیل النکت على ابن الصلاح 
مطبوع بهامش علوم الحدیث لابن الصلاح (2)177/7 وفتح المغيث »)77١/١(‏ وتدريب 
الراوي (۱/ ۰6۱۵۲ وتحرير علوم الحديث (۰)۹4۸/۲ وتحقيق الرغبة (ص۸۷)» وتيسير 
الوصول إلى قواعد الأصول ومعاقد الفصول (ص۰)۱۳۸ وكتاب مصطلح الحديث من 
مؤلفات الذهبي (ص؛ ۰)۱۲ استخرج نصوصه ورتبه وعلق عليه وقدم له: خليل بن محمد 
العربي . 

)١(‏ في (ج): «لحديث». (۲) في (م) و(ف) و(ن): «بن عازب». 

(۳) أخرجه الخطيب في الكفاية (۲/ »)٤۳۷‏ وقال المحقق: إسناده ضعيف . 

)٤(‏ في (ف): «عنده). 

(5) وقد اختلفوا في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: 
الأول: أنه لا يُحتج به عند جماهير الأئمة من حُمَاظ الحديث وئمّاد الأثرء ونسبه النووي إلى 
جماهير أصحاب الأصول والنظرء ونسبه الخطیب. والرازي» وابن قدامة» والنووي» 
وصفي الدین الهندي» والذهبي إلى الشافعي» ونسبه السخاوي إلى جمهور الشافعية» وممن 
قال به: إسماعيل القاضي» وابن عبد البر من المالكية» وأبو بكر الباقلاني وجماعة كثيرة 
من أئمة الأصول كالرازي» والغزالي» والبيضاوي» والاسنوي» وابن السبكي» وممن قال 
بذلك أيضًا: الأوزاعي» وعبد الله بن المبارك وقال الإمام مسلم: «والمرسل من الروايات 
في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة) . 
الثاني : مقبول ويجب العمل به» وممن قال بذلك: مالك وأهل المدينة» وأبو حنيفة» وأهل 
العراق» وأحمد في رواية» ونسبه الرازي والغزالي» للجمهور واختاره الامدي وابن 
الحاجب» وابن الهمام» وابراهيم النخعي وحماد بن أبي سليمان» وآبو يوسف» ومحمد بن 
الحسن» > وأبو داود» ونسبه 0 وصفي الدين الهندي إلى جماهیر المعتزلة. 
الثالث: توسط الشافعي فقبله بشروط أربعةٍ ذكرها في «الرسالة»» وقال المازري: «وأما 
الشافعي فقد اضطرب النقل عنهء فرأيت بين المصنفين اختلافا کثیرا ذ في النقل عنه = 


الأصول: الكتاب والسُلَّة والاجماع واستصحاب النفي الأصلي gp‏ 


پر ۳۱۳ اس 


القبول: وهو مذهب مالك وأبي حنیفه وا ۲ القاضي› وخاد من 


المتكلمين . 


والمنع: وهو قول الشافعي وبعض المحدثين. 
والخلاف هنا مبنىٌ على الخلاف فى رواية المجهول. إذ الساقط من السند 


0 وقد تقدم الكلام فيه. 


(۱) 
(۲) 


لکن القاضی ابن الطیب نقل عنه أنه لا يرى العمل بالمراسیل إلا عند شروط تصحب 
الحدیث المرسل»» وهو القول الصحیح عن الشافعي. 

وأرجح ما قيل في هذه المسألة ما ذهب إليه شيخ الاسلام ابن تيمية جامعًا بين هذه الأقوال» 
فقال: «والمراسيل قد تنازع الناس في قبولها وردهاء وأصح الأقوال أن منها المقبول» ومنها 
المردودء ومنها الموقوف فمن علم من حاله أنه لا پرسل إلا عن ثقة؛ قبل مرسله» ومن 
غرف أنه يرسل عن الثقة وغير الثقة؛ كان إرساله رواية عمن لا یعرف حالهء فهذا موقوفٌ» 
وما كان من المراسيل مخالقّا لما رواه الثقات كان مردودًا». منهاج السّنّة النبوية (۲۳۸/۷). 

انظر : الرسالة (ص5١١)‏ فقرات: ,)١١71-1١5517(‏ ومقدمة صحيح مسلم (ص۰)۱۳۲ 
والمعتمد ›»)٦۲۸/۲(‏ والإحكام. لا بن حزم (۲/ ۰)۲ والعدة (۳/ ۰٩۰7۲‏ وشرح اللمع (۲/ 
۱ والتبصرة (ص ۰)۱۹۰ والبرهان (۰)۲۲۳/۱ والتلخيص ,.)5١6/57(‏ والكفاية (۲/ 
0» والقواطع (۰)۵۸۱/۲ وأصول السرخسي /١(‏ 2.0750 والمستصفى (۰)۳۱۸/۱ والتمهيد 
(۰)۱۳۰/۳ والوصول إلى الأصول (۲/ 1۷۷(“ وإيضاح المحصول (ص”58)» والمحصول 
(۰)۱۱۲۰/۲ وروضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر العاطر (۰)۳۲۶/۱ والإحكام (ص۲۵۵) 
ومختصر منتهی السوّل والأمل (۱/ ۰61۳۷ ومقدمه المجموع شرح المهذب (ص۰)۱۲۹ ونهاية 
الوصول (۲/۷ ۰۲۹۷ وشرح مختصر الروضة. للطوفي (۰)۲۳۰/۲ ونهاية السول (۰)۷۲۲/۲ 
والبحر المحیط (509/5)» والبدر الطالع» للمحلي (۰۸۱۷/۲ وتحریر المنقول (ص ۲۰۲)) 
وغاية السول (ص ۰6۸۰ وشرح الکوکب المنیر (۰)۵۷۱/۲ وفواتح الرحموت (۲/ ۰)۲۲۳ 
وشرح الورقات» لابن الفرکاح (ص ۰)۳۰۰ واختصار علوم الحدیث مع الباعث الحثيث (۱/ 
«(10٤‏ وشرح علل الترمذي (۰)۲۷۸/۱ وعلوم الحديث. لابن الصلاح (۲/ ۰44۹ وفتح 
المغيث (۰)۲۹۱/۱ وتدريب الراوي »)١55/١(‏ وتحرير علوم الحديث »)۹٤١/۲(‏ وتحقيق 
الرغبة (ص80)» وتيسير الوصول إلى قواعد الأصول ومعاقد الفصول (ص۰)۱۳۹ والقواعد 
والمسائل الحديثية المختلف فيها بين المحدثين وبعض الأصوليين (ص177١)»‏ والنكت على 
نزهة النظر (ص ۰)۱۱۰ ومصطلح الحديث مجموعا من كتب الذهبي (صغ ۱۲). 

في (ف): «وأجازه». 

ولقد بيّن الخطيب أن هذا هو السبب الذي من أجله اختار المحدثون رد الحديث المرسل» 
فقال: «والذي نختاره من هذه الجملة سقوط فرض العمل بالمراسيل» وأن المرسل غير 
مقبول» والذي يدل على ذلك أن إرسال الحديث يؤدي إلى الجهل بعين راويه» ويستحيل 
العلم بعدالته مع الجهل بعينه». الكفاية .)٤٤١/۲(‏ 


Te‏ كتاب البلبل مختصر الروضة ف أصول الفقه 
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الحادية عشر: الجمهور": يُقبل خبر الواحد فیما تعم به البلوى؛ کرفع الیدین 
و الصلا:( ۳ ونقضص الوضوء بمس الذى ( ونحوه» خلافًا لأكثر ال لن 


ما تعم به البلدى0*) تتوفر الدواعي على نقله فيشتهر عادة» فوروده غير مشتهر دليل 
بطلانه . 


ولنا: قبول السلف من الصحابة وغيرهم خبرٌ الواحد مطلقًا . 
وما ذكروه یبطل بالوتر» والقهقهت وتثنية الإقامة» وخروج النجاسة من غير 


السبيلين» إذ أثبتوه بالآحاد» ودعواهم تواتره واشتهاره غير مسموعة؛ إذ العبرة بقول 
أكمة الحدیث. 


)١(‏ يذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة إلى قبول خبر الواحد مطلّا فيما تعم به 
البلوى وفي غيره. 
انظر: العدة (”/ ۰۸۸۵ وإحكام الفصول .)٠١ /١(‏ والبرهان (۰)۲۳۵/۱ والمستصفی /١(‏ 
1(« وایضاح المحصول (ص ۰۵۲۳ والمحصول (۰)۱۱۱۲/۲ والاحکام (ص ۷ ۰۲ 
ومختصر منتهى السؤل والأمل »)1۲١/١(‏ وشرح مختصر الروضة. للطوفي (۲۳۳/۲)» 
والبحر المحيط (75417/5)» وشرح الكوكب المنير (۲/ ۳۱۷). 

(۲) أخرجه البخاري كتاب الصلاة» باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سوای 
وأخرجه آبو داود» كتاب الصلاة باب رفع اليدين في الصلاة. 

(۳) أخرجه أبو داود» كتاب الطهارة» باب الوضوء من مس الذكر برقم »)١8١(‏ وابن ماجه» كتاب 
الطهارة» باب الوضوء من مس الذكر برقم »)٤۷۹(‏ وصححه الألباني في الإرواء برقم .)١١5(‏ 

)٤(‏ ويذهب أكثر الحنفية» وأبو عبد الله البصری وابن خويز منداد المالكى ونسبه لمالك 
استنباظا من بعض أجوبة مالك وضعف استنباظه المازريٌ وأكد على أن مالك مع 
الجمهور» وابن سریج - إلى رد خبر الواحد فيما تعم به البلوی» ونسبه الرازي للحنفیت 
والغزالي للكرخي وبعض آصحاب الرأي . 
انظر : آصول الشاشي (ص۰)۱۷۸ والفصول في الأصول (۰)1۱/۳ وتقویم آصول الفقه (۲/ 
06 ؛ وأصول السرخسي (۰۳/۱ ۰۳۹۸ والواضح (۰)۳۸۹/۶ وإيضاح المحصول 
(ص٤۲٥)»‏ وبذل النظر (ص٤۷٤)›‏ والبديع )۲/ «(YA‏ والمغني (ص۰)۱۹۸ وزبدة 
الوصول» للکرماستي (ص۰)۱۲۹ وفواتح يي .)١7/0(‏ 

(5) قال أبو إسحاق الاسفراييني: «ومعنی 7 به البلوی» أن كل أحد يحتاج إلى بعري 
وعرّف محمد رواس قلعه جي عموم البلوى ققال: : اهي شيوع المحذور شيوعا یعسر على 
المكلف معه تحاشيه»» ولها تعريف آخر: ما يَعْسْر على المكلف الاحتراز عنه من النجاسات 
أو المحذورات. 
انظر: البحر المحيط (2)741/4» ومعجم لغة الفقهاء (ص١551).‏ ومعجم المصطلحات 
والألفاظ الفقهية (۲/ .)٥٤١‏ 


الأصول: الكتاب والسّنّة وا لا جماع واستصحاب النفي الأصلي ا ماس 5 


ا 


ثم ما تعم به البلوى يثبت بالقیاس؛ فبالخبر الذي هو أصله أولى» وفيما يسقط 


بالشبهات كالحدود''' خلاقا للکزخي؛ لأنه مظنون فينهض شبهة تدرأ" الحدًء وهو باطل 
بالقياس والشهادة”'؛ إذ هما مظنونان ويُقبلان في الحد””'» وفيما يخالف القياس”") 


(۱ 


(۲) 
۰3 
)٥( 


ويذهب الجمهور من الشافعية والحنابلت وأبو يوسف وأبو بكر من الحنفية› وهو آخر قولي 


أبى عبد الله البصري إلى قبول خبر الواحد فيما يسقط بالشبهة كالحدود والكفارات خلافا 


للكرخي» وقد أشار أبو الحسين البصري إلى أن أبا عبد الله البصري قد رجع إلى قول 
الجمهور فقال: «وحکی قاضي القضاة كله عن الشيخ أبي عبد الله كلل أنه كان يمنع من 
قبول خبر الواحد فیما ينتفي جال وحکی عن أبي یوسف خلاف ذلك قال: : ثم سمعته 
یقول بالقول الثاني» وکان یمنع من قبوله في ابتداء الحدود» . 

انظر: أصول الشاشى (ص ۰)۱۸۰ والمعتمد (۰)۵۷۰/۲ والقواطع (؟/كلاهة). وأصول 
السرخسي (۱/ ۰4۳۳۳ والواضح (۰)۳۹4/4 وروضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر العاطر 
(۳۲۸/۱) والاحکام (ص ۰6۲۵۱ ومختصر منتهی السژل والامل (۷۷ والبدیع (۲/ 
۲ وشرح مختصر الروضة. للطوفي (۰)۲۳۰/۲ والبحر المحیط (۰)۳۸/4 وزبدة 
الوصول (ص۰)۱۳۱ وفواتح الرحموت (۱۷۳/۲). 

في (ج): «يدرأ) . ( في (ج) زيادة «علی الشهادة» . 

في (ج): (الحدود) . 

اختلف الاصولیون فى هذه المسألت فذهب الجمهور إلى أنه إذا خالف خبر الآحاد الذي 
توفرت فيه شروط القبول القیاس أو سائر الأصول فانه يُقدّم علیها جميعًاء وهو مذهب 
الشافعي» وأحمد. وأصح القولین عن مالك وهو قول أبي الحسن الكرخي» وأبي الولید 
الباجي. وأبي المظفر السمعاني» والقاضي آبي يعلى ونقل فيه إجماعًا عن الصحابت 
والسرخسي ونسبه إلى الصحابة ومن بعدهم من السلف» وابن الحاجب المالكي» وغیرهم. 
وذهب عیسی بن آبان إلى أنه إذا كان الراوي عدلا ضابا وجب تقدیم خبره على القیاس 
والا كان موضع الاجتهاد. وقال آبو زيد الدبوسي: «إن كان الراوي من آهل الفقه والاجتهاد 
رد القياس بخبره» وان لم يكن من أهل الفقه والرأي رد خبره بالقیاس». 

وأما أبو بكر الباقلاني فقد اضطرب أبو الوليد الباجي في النسبة إليه» فمرة نسب إليه القول 
بالتوقف عن مهال ی لاخدا لفیا ال تال ایوگ ماه اران فق 
الاحتجاج بهماء ويُرجع إلى طلب دليل آخر في الشرع». ومرة نسب إليه القول بتقدیم الخبر 
على القياس عند المخالفة فقال: «والذي عندي أن الخبر مقدم على القیاس وأنه لا يقف 
الاحتجاج إذا عورض بالقياس. . . » وقد نص على هذا القول أيضًا القاضي أبو بكر كله في 
كتبه) . 

وحكي عن مالك وأبي حنيفة القول بتقديم القياس على الخبر الواحد. وقال به الشاشي 
والكرماستي» ونسبه الباجي لأكثر المالكية» ونسبه الشيرازي لأصحاب مالك وأصحاب أبي 


حضقة . 


و 


ری كتاب البلبل مختصر الروضة ف أصول الفقه 


خلاقا لمالك" وفیما یخالف الأصول”" أو معناها خلافا لأبى حنيفة”" . 
لنا: تصویب النبى لا شعاد فى تقدیمه اس علی الاجتهاده واتفاق الصحابهة 
على ذلك. ولان الخبر قول المعصوم بخلاف القیاس. 


= انظر: تقویم آصول الفقه (۰)۱۹۹/۲ والعدة (۰)۸۸۸/۲ واحکام الفصول (۰)1۷۲/۲ وشرح 
اللمع (۰)1۰۹/۲ والقواطع (۲/ ۰6۵۵۲ وأصول السرخسي (۰)۳۳۹/۱ وبذل النظر 
(ص 1۷۰ ومختصر منتهی السول والأمل (۷ والبديع (۲/ ۰6۲۹۳ وکشف الأسرار 
(۲/ ۰6۵۳۲ والبحر المحیط (۰)۳4۹/۶ وزبدة الأصول (ص۰)۱۳۲ ومذكرة في أصول الفقه 
(ص ۱۱۵). 

)١(‏ اضطربت النسبة إلى مالك فمن قائل أن مالکا يقدم القیاس - سواء كان القیاس بالمعنی 
المصطلح عليه أو بمعنی القاعدة - على خبر الاحاد» وهم جماعة من الاصولیین منهم : 
السرخسي» والبزدوي» والأسمندي نسباه إليه بصيغة التمریض» وابن القصار المالكي وجزم 
بنسبته إليه» وهناك من نفی هذه النسبة عن مالك مثل آبو المظفر السمعاني فقال : «وحكي 
عن مالك أن 8 الواحد إذا خالف القیاس لا یقبل» وهذا القول بإطلاقه سمج م مستقیخ 
عظیم وأنا أجل منزلة مالك عن مثل هذا القول» ولیس پدری ثبوت هذا منه». 
ولقد عقد الباحث عبد الرحمن الشعلان مبحثًا ماتعا فى توجیه هذا الاضطراب فى کتابه 
«أصول فقه الامام مالك»۰ وانتهی إلى أن هذا القول لا تصح نسبته إلى الامام مالك 
فلیراجع هذا المبحث فانه مهم 
انظر: المقدمة في الأصول (ص ۰۱۱۰ واحکام الفصول (۰)۲۷۲/۲ وشرح اللمع (۲/ 
۵۹ والقواطع (۲/ ۰۵۵۳ وأصول السرخسي (۰)۳۳۹/۱ وبذل النظر (ص ۰8۷۰ وشرح 
مختصر الروضة للطوفی (۰)۲۳۷/۲ وکشف الأسرار (۵۳۳/۲). 

(۲) وهنا استشکال وهو: ما الفرق بين مخالفة الأصول ومخالفة القیاس؟ 
والظاهر في الجواب والله أعلم أن مخالفة القیاس آخص من مخالفة الاصول؛ لأن القیاس 
اصل من الاصول. فكل قياس أصل ولیس کل أصل قياسّاء فما خالف القياسَ قد خالف 
أا خا ما ۵ روما حالف الا وال عرد ان یکین حالف لقیاس أو لنص. أو إجماع. أو 
استدلال» أو استصحاب» أو استحسان» أو غير ذلك» فقد بک الخبر مخالمًا للقياس 
فوافت الخ ال ول وقد یکون بالعکس. انظر: شرح مختصر الروضة. للطوفي (۲/ 
۷) ومذكرة فى أصول الفقه (ص58١).‏ 

(۳) وفي صحة نسبة هذا المذهب إلى أبي حنيفة نظرء فقد قال ابن تيمية ##: «ومن ظنَّ بأبي 
حنيفة وغيره من أئمة المسلمين أنهم يتعمّدون مخالفة الحديث الصحيح لقياس أو غیره؛ فقد 
أخطأ علیهم وتكلم إما بظنْ وإما بهوی» فهذا أبو حنيفة يعمل بحديث التوضو بالنبيذ في 
السفر مخالفة للقياس» وبحديث القهقهة في الصلاة مع مخالفته للقياس لاعتقاده صحتهماء 
وان كان أئمة الحديث لم يصحّحوهما». 
انظر: شرح اللمع (۰)1۰۹/۲ وشرح مختصر الروضة. للطوفي (۰)۲۳۷/۲ ومجموع الفتاوی 
(۰)۳۰/۲۰ ومذكرة في آصول الفقه (ص۱۱۵). 


جاگ سس ی ۲۱۷ اب 
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قالوا: القايس ` على يقين من اجتهاده» وليس على يقين من صحة الخبر . 

eat, ss LS 7 

قلنا: ولا على يقين من إصابته» ثم احتمال الخطا في حقيقة ‏ الاجتهاد لا 
فی ۳ الخبر ؛ بل فى طریقه » فكان آولی بالتقدیم وأيضًا ۹۳ القياس 
أكثر فالخطأ فيها أغلب» ثم الوضوء بالنبيذ سفرًا لا حضرا. وبطلان الوضوء 
بالقهقهة داخل الصلاة دون خارجها مخالفٌ للأصول » وهو آحاد عند أئمة النقل 

الثانية عشر: تجوز روايةٌ الحديث بالمعنى المطابق للفْظ للعارف بمقتضيات 
الألفاظ الفارق بینها" ومنع منه ابن سيرين لقوله يككلِِ: «فأداها كما سَمِعَهَاا 


(1) في (م) و(ف): «القياس». (۲) في (ج): «جميع». 

(۳) في (ج): (جمیع» . 

)٤(‏ في (ج): «بعد» باب». وجاء في الهامش : «کذا ولیحرر». 

(۵) في (ج): «الأصل». 

(7) تحریر موطن النزاع في المسألة: لا بد أن يُعلم بأن هناك أمورًا متفقّا علیها بين السلف 
والخلف وهي خارجة عن محل النزاع ومنها : 
١‏ - إذا كان الراوي غير عالم بألفاظ العربية ومدلولاتها فقد أجمعوا على أنه یَخرم عليه أن 
يروي بالمعنی» وإنما لا بد أن يروي اللفظ بصورته كما سمعه. 
۲ - كما أجمعوا على أنه لا يجوز الرواية بالمعنى فى المتعبّد بألفاظه؛ كألفاظ الآذان» 
والإقامة» والتشهد ونحوهاء وكذلك ما كان من جوامع كلمه كك التي افتخر بانعام الله تعالى 
عليه بها . 
ولكنهم اختلفوا في رواية العالم البصير بالمعنى على ثلاثة أقوال: 
الأول: أنه يجوز للعالم العارف بدلالات الألفاظ واختلاف مواقعها أن يروي الحديث 
بالمعنى» واشترطوا لذلك شرائط ثلاثة : 
أ ألا يكون اللفظ الذي ناب عن الأصل قاصرًا فى إفادة المعنى المراد من اللفظ المُناب 
عه . ١‏ 
ب - ألا تكون فيه زيادة ولا نقصان عن اللفظ المناب عنه. 
ج - أن يكون مساويًا للأصل في الجلاء والخفاء. 
وهذا مذهب الجمهور من السلف والخلف» وممن قال به وثبتت عنه الرواية بذلك: وائلة بن 
الأسقع صاحب النبي یل وعطاء بن أبي رباح» والحسن البصري» ومجاهد المكي» وعامر 
الشعبي» وإبراهيم النخعي وعمرو بن دینار» والزهري» وجعفر الصادق» وسفیان الثوري» 
وحماد بن زید» ووكيع بن الجراح» ویحیی القطان. وآبو حنيفة» والشافعي وأحمدء وأكثر 
الأئمة» وهو ما اختاره آبو الحسین البصري والترمذي» والخطیب البغدادي» والجوینی 
ونسبه إلى معظم الاصولیین» والغزالي ونسبه إلى جماهیر الفقهاء» والرازي» والآمدي» - 


aL‏ كتاب البلبل مختصر الروضة في أصول الفقه 
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ولقوله تك للبراء حين قال : «ورسولك الذي أرسلت» قل : «وببيّك اي أَرْسَلّت»'. 


ولنا: جواز شرح الحديث والشهادة على الشهادة العربية بالعجمية وعكسه. 
فهذا اور ولان" الیل بالبعتى لا باللفظ بحلاف القران» ولأنه جام فى غير 
السنة فكذا فيهاء إذ الكذب حرام فيهماء والراوي بالمعنى المطابق مود كما سمعء 


= وابن قدامة» وابن الصلاح وابن كثير وعزاه إلى جمهور الناس سلفّا وخلفاء وابن رجب 
والعراقي» وابن حجر» والسخاوي» والزركشي» وغيرهم. 
الثاني : وجوب نقل اللفظ على صورته ويَحْرُم روايته بالمعنى مطلقاء وهو مذهب ابن سيرين» 
وجماعة من السلف. وهو اختيار أبو بكر الرازي من الحنفية» وعزاه الجويني إلى معظم 
المحدئین وشرذمة من الأصوليين» ونسبه الزركشي لأهل الظاهرء وهو مذهب ابن حزم 
الظاهري أيضّاء وعزاه السمعاني إلى عبد الله بن عمر وا وجماعة من التابعين» وعزاه ابن 
كثير إلى طائفة من المحدثين والفقهاء والأصوليين» وقال السخاوي: «قال القرطبي: وهو 
الصحیح من مذهب مالك»» وئبتت ثبتت الرواية به عن عمر بن الخطاب له وعبد ال بن 
عمر وَهياء ونافع مولی ابن عمرء والقاسم بن محمد» ورجاء بن حيوة» وأبي معمر الأزدي› 
وعبد الله بن طاوس» ومالك ب بق لسن وعبد الرحمن بن مهدي» وغیرهم. 
الثالث: جائز في غير حديث النبي لَه ذكره النووي في التقريب. 
وقد أوصل الزرکشی والسخاوي الأقوال فى هذه المسألة إلى عشرة» وغالبها تدخل تحت ما 

۰ u 

e‏ أعلم: هو القول الأول» وهو قولٍ الجمهورء وذلك لأن في عدم الأخذ 
بالرواية بالمعنی عدم العمل بکثیر من السنن التي تقلت إلينا بالمعنى وإهدارهاء وإلى هذا 
ذهب السخاوي فقال: «والمعتمد رل وهو الذي استقر عليه العمل» والحجة فيه أن فى 
ضبط الألفاظ والجمود علیها ما لا یخفی من الحرج والنصّب المودي إلى تعطیل الانتفاع 
بكثير من الأحاديث». 
ولمريد تفضيل حول هله المسالة انظر: الرسالة ام4 ققرة 01613 تالم ۳ 
۰ والإحكام» لابن حزم (۲/٦۸)ء‏ والكفاية »)٥۷۷ /١(‏ والبرهان (۲۳۲/۱)ء 
والمستصفى (10». والمحصول (۰)۱۱۲۸/۲ وروضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر 
العاطر (۰)۳۱۸/۱ والإحكام (ص۰)۲۱ ومقدمة ابن الصلاح مع التقیید والایضاح 
(ص۰)۲۲ وتحرير علوم الحديث (۲۷۹/۱) ومختصر منتهى السؤل والأمل (۱/ 1۱۵ 
وشرح مختصر الروضة. للطوفي (۰)۲۶۶/۲ واختصار علوم الحديث مع الباعث الحثيث 
(۰)۳۹۹/۲ والبحر المحيط (۰)۳۵۵/4 وشرح علل الترمذي (۰)۱۵/۱ والنکت على نزهة 
النظر (ص۰)۱۲۹ وفتح المغیث (۰۱۲۰ ۰6۱۲۷ وتدریب الراوي (۰)۳۳۱/۲ ومصطلح 
الحدیث » للذهبي (ص ۷ ۳) . 

(۱) آخرجه البخاري» کتاب الوضوءء باب فضل من بات على وضوء برقم (۲۷). 

(0) في (ج): «لأن». 


الأصول: الكتاب والسَُّة والاجماع واستصحاب النفي الأصلي FA‏ 
ثم المراد منه من لا يفرق» وليس الكلام فیه وفائدة قوله 826 للبراء ما ذکر عدم 
الالتباس بجبريل أو الجمع بين لفظي”''' النبوة والرسالة. 

قال أبو الخطاب: ولا يبدل لفظا بلفظ أظهر منه. إذ الشارع ربّما قَصَدَ ایصال 
الحكم باللفظ الجلي تارة» وبالخفي آخری. 

قلت: وكذا بالعكس وآولی» وقد فهم هذا من قولنا: المعنى المطابق» والله 
اعلم. 

ثم لما كان النسخ لاحقّا للکتاب والسّنّة جميعًا عَمَبناهما به» وما ذکره الغزالي 
عذرًا في تقديمه على السنّة غير مرضي » [والله أعلم]”'"' . 


© © © 


)۱( في (ج) و(م) و(ف) : «لفظتي». 
(۲) ساقطة في (ج). 


(۱) 


(۲) 


(۳( 
(€) 


وهو لغة''': الرفع"" والإزالة» يقال: نسحت الشمس الظل» والريح الأثر 
وقد يراد به ما يشبه النقل» نحو: نسخت الكتاب . PS‏ ا 


[و]" الأظهر أنه في الرفع"*. 


والنسخ في اللغة له معان كثيرة منها: إبطال الشيء وإقامة آخر مقامه. والتبديل» والازالت 
والنقل» والتحول» وغير ذلك من المعاني. انظر: لسان العرب (۱۶/ ۰6۲۳ ومعجم 
المقاييس (ص75١٠).‏ 
وكون النسخ رفعًا على الحقيقة اختاره الصيرفي» والقاضي أبو بكرء والشيخ أبو إسحاق» 
والغزالي» والآمدي» وابن الحاجب وابن الابياري والزركشي. انظر: البحر المحيط 
(/ 1۵). 
وقال الجصاص : «ومن الناس من یظن أن النسخ رفع الحکم وهذا جهل مفرط وذلك لأن 
ما ثبت من الاحکام لا يجوز رفعه لأنه يدل على البداء»» وقد رد الغزالي کلام الجصاص 
هذا فقال: «وأما الجواب عن الخامس وهو لزوم البداء فهو فاسد؛ لأنه إن كان E‏ 
يلزم من النسخ أن يحرم ما أباح وينهى عما أمر فذلك جائرٌ ینو اله ما ما ياء وَست> 
[الرعد: ۳۹] ولا تناقض فیه كما أباح الأكل بالليل وحرّمه بالنهار» وان كان المراد أنه 
انکشف له ما لم يكن عالمًا به فهو محال» ولا يلزم ذلك من النسخ؛ بل يعلم الله تعالى أنه 
يأمرهم بأمر مطلق ويديم عليهم التكليف إلى آمر معلوم» ثم يقطع التكليف بنسخه عنهم 
فينسخه في الوقت الذي علم نسخه فيه وليس فيه تبين بعد جهل». المستصفى (۲۱۰/۱). 
إن من معاتي اح في اللغة: الازالت والرفع» والنقل» والابطال, ولكن اختلف 
الأصوليون في أيها یکون حقيقة وآیها مجازا؛ فالبعض ذهب إلى أنه حقيقةٌ في النقل مجاز 
فيما عدا ذلك» وقيل: أنه قرو في الازالة مجاز فيما عدا ذلك» وذهب البعض إلى أنه 
مشترك في الحقيقة بين الإزالة والنقل. 
وقد أشار الآمدي إلى أن هذا النزاع كله لفظي فقال: «ومع هذا كله فالنزاع في هذا لفظي لا 
معنوي»» وأيًّا ما كان الأمر فان هذا الاختلاف لا یعنی به الأصولى» وإنما الذي يعنيه 
المعنى الاصطلاحيء كما أنه لا ينبني على هذا الخلاف عظيم فائدة» كل هذا مع صعوبة 


تحديد أي هذه الأقوال آصوب. 


القول في النسخ م 


(۱) 


مما نحی بالطوفي أن یقول بعد ما انتهی من هذا المبحث: «وقد أطلت الکلام في هذا وهو 
من ریاضات هذا العلم لا من ضروریاته». 

وللتوسع حول هذه المسألة انظر: المعتمد (۰)۱۰۰۷/۲ وأصول السرخسي (۲/ ۰۵۳ 
والمستصفی (۱/ ۰6۲۰۷ والمحصول (۲/ ۰6۷۲۷ وروضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر 
العاطر (۰)۱۸۹/۱ والاحکام (559)» ونهاية الوصول (۲۲۱۳/۷) وشرح مختصر الروضة 
للطوفي (۰۲۵۱/۲ ۰)۲۵۶ والبحر المحیط (/۰)1۳ وشرح الکوکب المنیر (۰)۵۲۵/۳ 
وارشاد الفحول (ص۱۰5). 

اختلف الأصولیون في تعریف النسخ: فعرفه القاضي آبو الحسین البصري بأنه: «ما دل على 
أن مثل الحکم الثابت بالنص غير ثابت على وجه لولاه لكان ثابتّا مع تراخیه عنه»» وعرفه 
الجصّاص بأنه: «بیان مدة الحکم الذي كان في توهمنا وتقدیرنا جواز بقاءه» فتبین لنا أن 
ذلك الحکم مدته إلى هذه الغاية» وأنه لم يكن قط مرادًا بعدها" وعرفه القاضي آبو يعلى 
بأنه: «عبارة عن إخراج ما لم يرد باللفظ العام في الأزمان مع تراخيه عنه"» وعرفه أبو الوليد 
الباجي أنه «إزالة الحکم الثابت بشرع متقدم بشرع متأخر عنه على وجه لولاه لكان ثابتا» 
ی و اا 

وأصح هذه التعریغات هو ما رجّحه المصنف وهو: رفع الحکم الثابت بطریق شرعی بمثله 
متراخ عنه» وممن رجُحه: ابن الحاجب. وهو أيضًا ما رجَحه الشوكاني فقال: «رفع حکم 
شرعي بمثله مع تراخیه عنه». 

تنبیه : 

آحب أن آلفت النظر إلى أن مصطلح النسخ له معنی عند السلف مختلفٌ عن المعنی عند 
الأصوليين» حتی لا یلتبس الامر حين قراءة کتب السلف. 

فتجد آنهم یعنون بالنسخ تخصیص العام وتقييد المطلق» فقد قال ابن تيمية في مجموع 
الفتاوى: «وفصل الخطاب أن لفظ النسخ مجمل؛ فالسلف کانوا یستعملونه فیما یُظن دلالة 
الآية عليه من عموم أو اطلاق أو غير ذلك»» وقال ابن القیم: «... وان كان نسحا بالمعنی 
العام الذي يسمّيه السلف نسحا فهو رفع الظاهر بتخصيص أو تقييد أو شرط أو مانع» فهذا 
کثیر من السلف یسمیه نسخا حتى سمي الاستثناء نسخا» . 

ولمزید بحث انظر : الفصول فى الأصول (۰)۱۹۷/۲ والمعتمد (۲/ ۰۱۰۰۷ والعدة (۳/ 
۸ والحدود» للباجي (ص۰)۷ وإحكام الفصول (۱/ ۰6۳۹۰ وشرح اللمع (۰1۸6/۱ 
والتلخیص (۰)4۵۰/۲ والبرهان (۲/ ۰6۲۳۲ وآصول السرخسي (۰)۵۳/۲ والمستصفی (۱/ 
۷ والتمهبد (۰)۳۳۰/۲ والوصول إلى الأصول (۰)/۲ والمحصول (۲/ ۰6۷۲۷ 
وروضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر العاطر (۰)۱۹۰/۱ والاحکام (ص۰)۲۵۹ ومختصر 
منتهی السول والامل (۲/ ۰٩۷۰‏ والمغني» للخبازي (ص ۰6۲۵۰۰ وشرح الورقات» لابن 
الفرکاح (ص ۰)۲۱۲ والمسودة (۱/ ۰64۰۳ ومجموع الفتاوی (۰)۱۰۱/۱8 وتقریب الوصول 
(ص۰)۳۱۰ واعلام الموقعین (۳۱۱/۲) بواسطة آراء المعتزلة الأصولية (ص ۰:۱۲ - 


PY l—‏ كتاب البلبل مختصر الروضة فخ أصول الفقه 
سا پیيپ پى " 0 ص رڇ 7 ر ۱ ۱ ا ص ره رڇ ي ي ي ي ي 


المعتزلة”"“: هو الخطاب الدال على أن مثل الحكم الثابت بالنص المتقدّم زائلٌ على 
وجه لولاه لكان ثابتا. 

وهو حدّ للناسخ لا للنسخ» لكنه يفهم منه. 

وقيل: رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب ب متراخ عنه» فالرفع إزالة 
الحکم على وجو لولاه لبقي ابتّا كرفع الاجارة بالفسخ > يغاير وا تاو متا 

وبالخطاب المتقدم : احتراژ من زوال حکم النفي الأصلي» إذ ليس" بنسخ 

وبخطاب: احتراز من زوال الحکم بالموت» والجنون» لیس بنسخ. 

واشتراط التراخي احتراژ من زوال الحکم بمتصل؛ کالشرط والاستثناء ونحوه؛ 
فانه بیان لا نسخ. 

والأجود أن يقال: : رفع الحکم الثابت بطري شري :پوت مر اج عله 

ليدخل ما ثبت بالخطاب» أو ما قام امه غار أو فان مسا 

وأورد على تعريفه بالرفع أن الحكم إما ثابت فلا يرتفع» أو غير ثابت فلا 
يحتاج إلى الرفع» ولأن خطاب الله تعالى قدیم فلا يرتفع» ولأنه إن كان حستا تا فرقعه 


قبیح ویوجب انقلات الحسن قبیخا وإلا فابتداء ر قبح › ولأنه” ' يه يفضى إلى 
أن يكون المنسوخ مرادًا غير مراد؛ فيتناقض › ولأنه يوهم البّداء 5 قو اد الله 
شا ال 


= والبحر المحیط (4/ 1۳ والتعریفات للجرجاني (ص۰)۳۳۰ والبدر الطالع» للمحلي (۱/ 
9 وتحریر المنقول (ص ۰)۲۸۱ وشرح الکوکب المنیر (۰)۵۲۵/۳ وفواتح الرحموت 
(۲/ ۰1۵ واراء المعتزلة الأصولية (ص9٠1).‏ 

(۱) وتعریف المعتزلة فاس من وجهین : 
الأول : أن إزالة المثل هو ما أن تکون قبل وجود ذلك المثل أو بعد عدمه أو فى حالة 
وجودهء الأول محال» فان ما لم يوجد لا يُقال له: أزيل» والثاني أيضًا محال فان إزالة ما 
عدم بعد وجوده ممتنع» والثالث أيضًا محال؛ لأن الازالة هي الاعدام» وإعدام الشيء حال 
وجوده محال. 
الثاني: أنه غير مانع. انظر: الإحكام (ص١55).‏ 

(۲) في (ج): «وليس». 

(۳) كتب في الأصل بخط صغير كالبيان لما يعود عليه الضمير: «أي: الحکم». 

(:) كتب في الأصل بخط صغيرٍ كالبيان لما يعود عليه الضمير: «أي: النسخ». 

- البداء: هو ظهور الرأي بعد أن لم یکن» والبدائية هم الذين جوّزوا البداء على الله تعالی»‎ )٥( 


ا 
€ ی٣٣‏ ا 


وأجيب عن الأول بأنه ثابت» وارتفاعه بالناسخ مع إرادة الشارع أو بانتهاء مدته 
وعن الثاني بأنه ساقط عنًا على ما ذكرناه في تعريف الحکم وعلی القول 


بتعريفه بالخطاب أن المرتفعَ المتعلق أو أن ما كان الإتيان به لازمًا للمكلف زال. 


وعن الثالث أنه من فروع التحسين والتقبيح العقليين» وهو ممنوع بل حسنه 
شرعي » فیجوز وجوده في وقتٍ دون وقت. فاذن انقلابه قبیخا ملترَم› والتناقض ۱۲ 
مندفع بأن الارادة تعلقت بوجوده قبل النسخ وبعدمه بعده والبداء غير لازم للقطع 
بکمال علم الله تعالی؛ بل عم المصلحة فيه تارةً فأثبته» والمفسدة تارةً فنفاه رعاية 
للاصلح تفضلا لا وجوبّاء أو امتحانا للمکلفین بامتثال الأوامر والنواهي. 

ثم ها هنا مسائل : 


0 ۰ بع وه ۰ ٠ 4 ٠‏ ب ۳۹ م ۲( ٠‏ .4 
الاولی : وقم النزاع فى جواز | عقلا وشرعا ۰ وفی وقوعه. والکل 
- ۰ : 


= ومعناه أن الشارع بدا له ما كان خفی عنه حتى نهى عما أمر به أو أمر بما نهى عنه» والبداء 
على الله تعالى محال. 
انظر: شرح مختصر الروضة» للطوفي (؟3577/1)» والتعريفات» للجرجاني (ص١١٠)»‏ 
ومعجم لغة الفقهاء (ص۸۵). 

)١(‏ جاء في هامش الأصل : «هذا جواب عن الایراد الرابع». 

(۲) اتفق آهل الشرائم على جواز النسخ عقلا ووقوعه سمعًاء ولم یخالف في ذلك من المسلمین 
سوی آبي مسلم الاصفهاني فإنه منع ذلك سمعًا وجوّزه عقلا» وخلافه غير معتبر وهو 
محجوح بالإجماع . 
وخالف من أهل الشرائع الیهود» وهم على ثلاث طواتف: 
الأولی : الشمعونية» منعوه عقلا وسمعًا. 
الثانية : العنانية» منعوه سمعًا وأجازوه عقلا. 
الثالثة: العيسوية» ومژلاء وافقوا بقية أهل الشرائع في اتفاقهم على جوازه عقلا ووقوعه 
سمعاء وأن محمدا و لم ينسخ شريعة موسی ##؛ بل بُعث إلى بني إسماعيل ## دون 
بني إسرائيل علا . 
انظر : المعتمد (۰)۱۰۱۳/۲ والتبصرة (ص55١)»‏ والبرهان (770/7)» والمستصفی (۱/ 
۳) والمحصول (۲/ ۰6۷۷۷ وروضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر العاطر (۰)۱۹۸/۱ 
والاحکام (ص۰)71۷ ومختصر منتهی السول والأمل ۰)٩۳۷/۲(‏ وشرح مختصر الروضت 
للطوفي (۰)۲۲۲/۲ وتقریب الوصول «ص۰)۳۱۲ ونهاية السول (۰)۵۸۷/۱ والبحر المحیط - 


wy ¢‏ كتاب البلبل مختصر الروضة ف أصول الفقه 
ھا 


آما الجواز العقلي خلاقا لبعض الیهود" " فدليله ما سبق من جواز دوران 
الحكم مع المصالح وجودًا وعدمًا؛ كغذاء المریض"" وأيضًا الوقوع لازم 
للجواز" وقد حرم نكاح الأخوات بعد جوازه في شرع آدم ''. والجمع بين 
الأختين بعد جوازه في شرع یعقوب"* وقوله تعالى” : فطلو من لت هادا 
متا عم عيبت أجلت ۳ [النساء: ۱7۰] وهو حقيقة افخ 


وأما الشرعي“ : فقوله تال ما ننسخ من ءايه E‏ [ ساي 


= (:/۰)۷۲ وإرشاد الفحول (ص۰)1۰۸ وفتح الولي الناصر (۲/ 5)» وآراء المعتزلة الأصولية 
(ص۰)4۱۹ وأصول الفقه لمحمد أبي النور یب ۴ 

)١(‏ قد سبق ذكر أن الشمعونية والعنانية خالفوا اتفاق آرباب الشرائع الاأخری» ولکن كان ينبغي 
على الاصولیین أن یکتفوا بإجماع المسلمین دون النظر إلى آرباب الشرائع الاخری من الیهود 
أو غیرهم. فمن المعلوم أن خلافهم غير معتبر» فما الداعي إلى ذکره؟؟ وقد تعقب الشوكاني 
000 في ذكرهم لخلاف اليهود في هذه المسألة فقال: «ولیس بنا إلى نصب الخلاف 

بیننا وبینهم حاجت ولا هذه بأول مسألة خالفوا فيها أحكام الإسلام حتى يذكر خلافهم في 
هذه المسألة» ولکن هذا من غرائب آهل الأصول». إرشاد الفحول (ص۱۰۹). 

(۲) هذا دلیل على وقوع النسخ عقلا» وتقریره أن غذاء المریض یختلف في کیفیته وکمیته وزمانه 
تبعًا لاختلاف المصالح في ذلك؛ فالطبیب ينهاه اليوم عمًا يأمره به غذا ویأمره بتقلیل الغذاء 
الیوم ويأمره بتکثیره وتغلیظه غذا. تبعًا لمصلحة المریض في ذلك. فکذلك الحکم الشرعي 
يجوز أن یکون فيه مصلحة في وقت فیژمر به تحصیلا لها ویکون فيه مفسدة في وقت فیتهی 
عنه نفيًا لها. انظر: الإحكام (ص1۸)» وشرح مختصر الروضة. للطوفي (۲۱۷/۲). 

(۳) قال الطوفي: «کذا وقع في المختصر. والصواب أن الجواز لازم للوقوع. . . وتصحیح عبارة 
المختصر أن يُقال: الوقوع ملزوم أو مستلزم للجواز». شرح مختصر الروضة (۲۲۷/۲). 

(4) هذه الصورة الاولی من صور وقوعه عقلا. انظر: المحصول (۰6۷۷۸/۲ وشرح مختصر 
الروضة. للطوفي (۰)۲۲۸/۲ وفتح الولي الناصر (۱۰/۲). 

(6) هذه الصورة الثانية من صور وقوعه عقلا . انظر : شرح مختصر الروضة› للطوفي (A/۲؟(.‏ 

() جاء في حاشية الأصل: «أي: ودلیل الجواز العقلي قوله... إلخ». 

(۷) وهذه الصورة الثالثة من صور وقوعه عقلاء والاية متضمنة لحقيقة النسخ وهو تحریم الشيء 
بعد تحلیله» فوقوع هذه الصور وغیرها يدل على الجواز العقلي. انظر: شرح مختصر 
الروضة. للطوفي (۲۰۸/۲). 

(۸) آي: الجواز الشرعي 

(9) هذا هو الدلیل الأول على جواز وقوع النسخ سمعا. 

(۱۰) جاء في الأصل : «أو ننسأها»» وجاء في حاشية (ج): «کذا بالاصل وهي قراءة» وهي ساقطة 
في (ف) و(ن) . 
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[البترة: ۰۲۱۰5 ودا بدلا ءايه ۳ يو [النحل: ۱١١‏ » ونسخ الاعتداد 
بالحول به“ بأربعة أشهر وعشرًا ٠"‏ والوصية للوالدين بآية الميراث“» وخالف"* 
أبو مسلم الأصفهاني" " لقوله تعالى: طلا یی الط [فصلت: 4۲] والنسخ إبطال. 
وليس بشيء؛ إذ المراد لا يلحقه الکذب. ثم الباطل غير الإبطال”" . 


الثانية: يجوز نسخ التلاوة» والحکم"۳۳". واحکامهما" ۰ ونسخ اللفظ 


() هذا هو الدليل الثاني من أدلة وقوع النسخ سمعا. 

(۲) جاء في حاشية الأصل : «آي: بالاعتداد أربعة أشهر وعشر». 

(۳) هذا هو الدلیل الثالث من أدلة وقوع النسخ سمعاء قال تعالى: واي یوقت منم 
و آزوجا وْصِيّةُ لأروجهم مَتنمًا إل 1 حول َي إِخْرَاجَ» [البقرة: ۲6۰]؛ فالمرأة كانت 
تعتد في ر ا حولا كاملا ثم تسخ هذا بقوله: ويي رد منکم ويڏرون ازو ارو 
1001 210 اة آثبر ر وَعَثْرا » [البقرة: ۰]۲۳۶ وهذا ناسخ موخر في التنزیل ۳۷9 في 
ا انظر: الرسالة (ص+۳) الفقرات من (۳۹۳) إلى .)5٠0(‏ 

(:) فقوله تعالی : « كيب عْح إا عم سم َلْمَوَتُ در رک حيرا الوسعَة له [البقرة: 
۰ ثم تسخ بقوله تعالی: یی آله ه رد للد یل ی این [النساء: 
۱۱ انظر : یت والمنسوخ (ص ٠‏ ۰). 

(۵) وقد سبق التنبیه أن مخالفته لا یعتذ بها إذ أنه محجوحٌ بالاجماع» وقد قال الغزالي: «وقد 
ذهب شذوذ من المسلمين إلى إنكار النسخ» وهم مسبوقون بهذا الاجماع وهذا الإجماع 
حجة عليهم». انظر: المستصفى (۲۱۳/۱). 

(7) هو: محمد بن بحر الأصفهاني وكنيته أبو مسلم. وقد كان واليّا على أصفهان» ولي أصفهان 
وبلاد فارس للمقتدر العباسي واستمر إلى أن دخل ابن بويه أصفهان عام (۳۲۱ه) ثم عزل» 
كان معتزليّاء وكان عالمًا بالتفسيرء وله مؤلفات عدة منها: «جامع التأويل في التفسیر» وهو 
أربعة عشر مجلذا و«الناسخ والمنسوخ»» وله كتاب في النحوء توفي في سنة (۳۲۲ه). 
انظر: الأعلام» للزركلي (۵۰/۷) ولسان الميزان »)١777/5(‏ ترجمة رقم (207177 والوافي 
بالوفيات (۲۵۰/۱). 

(۷) هذا جواب على ما استدل به أبو مسلم على مذهبه إذ أن الآية دلت على نفي الباطل - وهو 
الكذب ‏ عن القرآن لا على نفي الإبطال» ومعنى إبطال الحكم بالنسخ أن ما كان مشروعًا 
صار غير مشروع . 
انظر : المحصول (۲/ ۰6۷۸۸ وشرح مختصر الروضت للطوفي (۲۷۱/۲). 

(۸) جاء في حاشية الاصل: «أي: معًا». 

)٩(‏ مثاله: نسخ آية : «عشر رضعات يحرمن» لفظا وحكمّاء فعن عائشة ونا قالت : «کان فیما آنزل 

من القرآن: عشر رضعات معلومات يحرمن» ثم نسخن بخمس معلومات» فتوفي رسول الله گر 
وهنَّ فيما يقرأ من القرآن». آخرجه مسلم (۰)۱8۵۲ وان داوه (۰)۲۰۲۲ والترمذي (۱۱۵۰). 
(۱۰) آي: ابقائهما محکمّین غير منسوخین» ومما یستغرب أن الطوفي ذکر المحکم تلاوة وحکمّا - 
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فا 
فقط " وبالعکس"۳؟؛ إذ اللفظ والحکم عبادتان متفاصلتان "۰*۳ فجاز نشخ آحدهما 
دون الأخرى» ومنع قومٌ الثالث"* لِذ اللفظ آنزل لیتلی ویثاب عليه فکیف يُرفع. 
وآخرون الرابع””' إذ الحکم مدلول اللفظ فکیف يرفع مع بقاء دلیله؟ 

وأجيب عن الأول" : بان التلاوة حكمء وکل حكم قابل للنسخ وعن 
0 بأن اللفظ دليل قبل النسخ لا بعده» ثم قد نسخ لفظ آية الرجم دون 

۰ حكمهاء وحکم: «#وعل لذب بطمُونه که [البقرة: ۱۸۶] دون لفظها . 


الثالئة: نسخ الأمر قبل امتثاله جائز نحو قوله في یوم عرفة: «لا تحجوا 
بعد الأمر به» وخالف المعتزلة. 


= ضمن القسم المتعلق بالنسخ ولو أنه تبع صاحبّ الاصل اب قدامة إذ جعل القسمة ثلاثیق 
وهي : نسح التلاوة والحکم ونسج الحکم دون التلاوت ونسح التلاوة دون الحكم لكان 

(۱) ومثاله: نسخ آية الرجم فهذا مما ۳ لفظه وبقي حکمه. انظر: صحیح تور ا 
وصحیح مسلم ( وسنن ا داود (5514)» وسنن الترمذي (۳۲) ونص 
«والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة» لا يثبت هذا اللفظ على قواعد أهل الصنعة 
الحديثية. وهناك بحثث نفيس وموسع لمشهور حسن آل سلمان حول عدم ثبوت هذه اللفظة. 
ا التحقیقات یب بو نی 
ويقي لفظها. 

(۳) جاء في حاشية (ج): «أي: تنفصل |حداهما في التعبد عن الأخرى فاللفظ متعبد بتلاوته 
والحکم متعبد بامتثاله من هامش الأصل» في «متفاضلتان). 

(4) جاء في حاشية الأصل: «وهو نسخ اللفظ فقط» وانظر: شرح مختصر الروضة للطوفي 
(۲۷/۲). 
الروضت للطوفي (۲۱۷/۲). 

)0( جاء في حاشية الأصل : «أي : من المنعین وهو منع نسخ اللفظ دون الحکم» وانظر : شرح 
مختصر الروضف للطوفي (۲/ ۲۷). 

(۷) جاء في حاشية الأصل : «أي : من المنعین وهو منع نسخ الحکم دون اللفظ»۰ وانظر : شرح 
مختصر الروضت للطوفي (۲۷۵/۲). 
حکم الأمر قبل امتثاله على مذهبین : 
الأول: أنه جائ وممن قال به: الأشاعرة. وأكثر أصحاب الشافعی. وآکثر الفقهاء 
واختاره القاضى آبو يعلى وعزاه إلى أحمد وابن حامدء والجوينئ» والغزالى» والآمدي. 
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لن" : مجرد الأمر مفید؛ إذ المأمور یعزم على الامتثال فیطیع أو المخالفة 


فيعصي» ومع حصول الفائدة لا یمتنع النسخ ثم قد نسخ عن إبراهيم الأمرٌ بذبح 
ولده قبل فعله . 

قالوا: الأمر يقتضي حسنّ الفعل» وا قبخه» واجتماعهما فان وقصة 
إبراهيم كانت منامًا لا أصل لم. ثم لم يؤمر بالذبح؛ بل بالعزم عليه أو بمقدماته 


ف بط 


کالاضجاع. بدلیل قد صَدَّفْتَ آلرتیاکه [الصافات: ۰۲۱۰۵ وال ما مک [الصافات: 
۲ ولفظه مستقبل» ثم لم ينسخ؛ بل قلب الله تعالی عنقّه نحاسًا فسقط لتعذره أو 
أنه امتثل لکن الجرح التأم حالا فحالا واندمل. 

والجواب |جمالي عام وهو: لو صم ما ذکرتم لما احتاج إلى فداء» ولما كان 

وتفصيلي» آما عن الأول: فاجتماع الحسّن والقبح في حالةٍ واحدة ممنوع؛ بل 
قبل النسخ حسن وبعده قبیح شرا لا عقلا كما تزعمون. 

وعن الباقي أن منام الأنبیاء وحي؛ فالغاء اعتباره تهجم لا سيّما مع تکرره 
والعزمْ على الذبح ليس بلاء» والامر بالمقدمات فقط إن علم به إبراهيم فکذلك "۳ 


- الثاني: المنع» وممن قال به جماهیر المعتزلة» وأبو بكر الصيرفي من آصحاب الشافعي. 
وبعض أصحاب أحمد» وعزاه القاضي آبو يعلى وأبو الخطاب إلى الحسن التميمي الات 
أبى حنيفة» وقال الجوينى: «وأطبقت المعتزلة على منعه»» والخلاف في هذه المسالة نظري 
لا نی عليه عمل» فقد قال وهبة الزحيلي: «والكلام في ذلك الأمر نظريٌ لمجرد المناقشت 
وهو فرع عن مسألة التكليف بما لا يُطاق». 
انظر: المعتمد »)5٠1//١(‏ والعدة (”8901//7). والبرهان (؟775/7). والمستصفى (۰)۲۱۵/۱ 
والتمهيد (۰)۳۰۵۰/۲ والمحصول (ص۰)۷۸۹/۲ وروضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر 
العاطر (۰)۲۰۳/۱ والإحكام (ص٤۷٤)»‏ ومختصر منتهى السؤل والأمل (۲/ 1°1۷(« وشرح 
تنقيح الفصول (ص۲۷۷)ء والبحر المحيط /٤(‏ ٠۸)ء‏ وإرشاد الفحول (ص۰)1۱۵ وأصول 
الفقه الاسلامي. لوهبة الزحيلي .)50١/5(‏ 

)١(‏ أي: على صحة نسخ الأمر قبل امتثاله وجهان» أحدهما أن مجرد الأمر مفيد فائدة تكليفية 
وان لم ينضم إليه الامتثال من المکلف» ومع حصول الفائدة التکليفية لا یمتنع النسخ» 
والوجه الثاني أن النسخ قبل الامتثال قد وقع» والوقوع دلیل الجواز. انظر: شرح مختصر 
الروضة. للطوفي (۲۸۱/۲). 

(۲) هذا دلیل من آدلة المانعین . 

(۳( آي : كذلك لا بلاء فیه إذ لا مشقة عليه في إضجاع ولده وأخذ السکین مع علمه بسلامة - 
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وإلا" فهو إيهامٌ وتلبیس قبيح؛ إذ يُشترط معرفة المكلّف ما كلف به» ولد 
صَدَّفَتَ ؟# [الصافات: ۲۱۰۵۰ معناه عزمت على فعل ما آمرت به صادقا فكان جزاؤك أن 
ما عنك بنسخه وما مک [الصافات: ؟7١٠]؛‏ أي: آمرت أو ما تؤمر به فى 
الحال استصحابّا لحال الأمر الماضي فلا استقبال ولا لما احتاج إلى الفداء» 
وقلبٌ عنقه نحاسًا لم يتواترء والا لما اختصصتم بعلمه وآحاده لا يفيدء ثم هو 
أيضًا نسخ» وکذا التتام الجرح واندماله ولا" لاستغنی عن الفداء. 

الرابعة: الزيادة على النص"" إن لم تتعلق بحکمه أصلا فلیست نسحا 


= العاقبة. انظر: شرح مختصر الروضة. للطوفي (۲۸۰/۲). 

() وان لم یعلم أنه مأمورٌ بالاقتصار على المقدمات فقط كان ذلك تلبيسًا عليه وإيهامًا له أنه 
مأمورٌ بذبح ولده» مع أنه في نفس الأمر ليس كذلك» وهذا قبیخ لأنه يُشترط لصحة التكليف 
أن يعرف المكلف ما كلف بهء ويكون معلومًا له من غير یهام ولا غموض ولا تلبيس؛ 
وحينئفٍ يكون أمره بالاقتصار على مقدمات الذبح ‏ من حيث لا يعلم - تكليًاً غير صحیح. 
انظر: السابق (؟5877/5). 

(۲) جاء في حاشية الأصل: «أي: ولو ثبت وقوعه». 

() حكم الزيادة على النص. 


الزيادة على النص نوعان: 
الأول: نوع لا يتعلق بالنصء مثل زيادة إيجاب الصوم بعد الصلاة» فهذا ليس نسخا 
بالإجماع . 


الثاني: ونوع يتعلق بالنصء وهو إما جزءٌ له. أو شرطء أو لا جزء ولا شرط وهذا النوع 
اختلف فيه الأصوليون على ثلاثة مذاهب: 

الأول: آنها ليست نسخُا» وممن قال بذلك الشافعية» والحنابلة» وجماعة من المعتزلة 
كالجبائي» وأبي هاشم وعزاه الرازي للشافعي. 

الثاني: آنها تكون نسحًاء وممن قال به: الحنفية» وعزاه الغزالي لأبي حنيفة. 

الثالث: القائلون بالتفصيل» وهؤلاء انقسموا إلى أربعة آراء» وقد ذكرها الآمدي بالتفصيل 
ونسب كل رأي لصاحبه. ثم قال: «والمختار أنه إن كانت الزيادة متأخرة عن المزيد علیه 
وکانت رافعة لحکم شرعي؛ كان ذلك نسخا ووجب النظر في دليل الزيادةء» فان كان مما 
يجوز بمثله نسخ تحكم النص فهو نسح وإلا فلاء وان لم تكن الزيادة متأخرة عن المزید 
علیه. أو كانت رافعة لحكم العقل الأصلي لا غير؛ لج كن لك ا وإن كان 
نسخا لغويّاء وهو اختيار أبي الحسين البصري». 

وثمرة الخلاف في المسألة: ذكر الزركشي ثمرة الخلاف في هذه المسألة فقال: «واعلم أن 
فائدة هذه المسألة أن ما ثبت أنه من باب النسخ وكان مقطوعا به فلا يُنسخ إلا بقاطع 
كالتغريب» فان أبا حنيفة لما كان عنده نسحا نفاه؛ لأنه نسح للقرآن بخبر الواحدء ولما لم - 
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إجماعًا؛ كزيادة إيجاب الصوم بعد الصلاة» وإن تعلّقت فهي إما جزء له كزيادة ركعة 
في الصبح » أو عشرين سوطا في حد القذف. أو شرط كالنية للطهارة» أو لا واحدة 
منهما كزيادة التغریب على الجلد» ولیس شيء من ذلك نسحا عندناء خلافا للحنفية. 

لنا: النسخ رفع الحکم الثابت بالخطاب» وهو باق زید عليه شيء آخر. 

قالوا : الزيادة إما في الحكم أو سببه» وأيا ما كان پلزم النسخ؛ لأنهما کانا 

قبل الزيادة مستقلَيْن بالحكمية والسببية» واستقلالهما حكمٌ قد زال بالزيادة؛ كالجلد 
مثلا كان مستقلا بعقوبة الزاني ؛ آي : هو الحد التای وبعد زيادة التغريب صار جزء 
الحد . 

قلنا: المقصود من الزيادة تعبّد المکلّف بالإتيان بها لا رفع استقلال ما كان 
قبلها» لکنه حصل ضرورة وتبعًا بالاقتضای وحيئئذٍ نقول: المنسوخ مقصود بالرفع 
والاستقلال» غير مقصود به فلا يكون منسوخا فلا يكون رفعه نسځاء لا يقال رفع 
الاستقلال من لوازم الزيادة فيلزم من قصدها قصدُه؛ لأنا نقول: لا نسلم)؛ إذ قد 
يتتصور الملزوع من" هو غافل عن اللازم. 

الخامسة: يجوز نسخ العبادة إلى غير بدل”" خلافا لقوم. 


= يكن عند الجمهور نسحا قبلوه إذ لا معارضة وقد ردوا بذلك أخبارًا صحيحة لما اقتضت 
زيادة على القرآن» والزيادة نسحٌ» ولا يجوز نسخ القرآن بخبر الواحد» فردوا أحاديث تعيين 
الفاتحة في الصلاة» والشاهد واليمين» وإيمان الرقبة» واشتراط النية في الوضوء». 
ولمزيد تفصيل انظر: الفصول في الأصول (۰)۲۷۹/۲ والمعتمد (١//اا5)»‏ والعدة (۳/ 
۶ والبرهان (۰)۲۳۸/۲ وأصول السرخسي (۰)۸۲/۲ والمستصفى (۰)۲۲۲/۱ والتمهيد 
260 وبذل النظر (ص ۰)۳۵۳ والمحصول (۲/ .)۸۲١‏ وروضة الناظر مع شرحها نزهة 
الخاطر العاطر (۰)۲۰۸/۱ ومختصر منتهى السؤل والأمل (۰)۱۰۱۹/۲ والمغني للخبازي 
(ص۰)۲۵۹ والبديع (97/7), وشرح مختصر الروضة. للطوفي (۰)۲۹۱/۲ وكشف الأسرار 
(۰)۲۷۹/۳ والبحر المحیط (/۰)۱۶۳ ومرآة الوصول (ص۰)۲۸۳ وزبدة الوصول 
(ص۰)11 وشرح الکوکب المنیر (۰)۵۸۱/۳ وشرح مختصر المنار (ص۰)۳۷۲ وفواتح 
الرحموت (۰)۱۱۳/۲ وارشاد الفحول (ص۰)144 ومعالم أصول الفقه عند آهل السنّة 
والجماعة (ص۲۷۳). 

(۱) جاء في حاشية الاصل: «آي: أنه پلزم من قصدها قصده». 

)۲( في (ج) و(م) : (ممن) 

(۳) اختلف الأصولیون في هذه المسألة على قولین : 
الأول: جواز نسخ العبادة إلى غير بدل؛ کنسخ تقدیم الصدقة آمام النجوی. وذلك لأنه قد - 


| .سسا 8 كتاب البلبل مختصر الروضة ۸ أصول الفقه 


لنا: الرفع لا يستلزم البدل» ولا يمتنع رذ المكلّف إلى ما قبل الشرع» ثم 
تقديم الصدقة أمام النجوى”''' وغیره " نسخ لا إلى بدل. 

قالوا: تأت ۳ ينبا [البقرة : ويم قلنا: لفظا لا حكمّاء أو نأت 
منها بخير على التقديم والتأخير. 

ونسخ وج بأخفٌ منه إجماعاء وبمثله لا يقال» وهو عبث؛ لأنا نقول 


فائدته امتحانْ المکلّف بانتقاله من حکم إلى حکم. وبأثقلَ منه۳" خلافا لبعض 
الظاهرية . 


= تقتضی المصلحة ذلك» وهو مذهب جماهیر الأصوليين وأبى الحسین البصري من المعتزلت 
قال الآمدي: «مذهب الجميع جواز نسخ حکم الخطاب لا إلى بدل خلاقّا لبعض الشذوذ»» 
وعزاه ابن النجار إلى آکثر العلماء. 
الثاني : المنع من ذلك وهو مذهب المعتزلةء قال الجويني: «لا یمتنع نسخ الحکم من غير 
بدل عنه » ومنع ذلك جماهير المعتزلة. وهذا تحكم منهم . 
انظر : المعتمد (۱/ ۰1۱۵ والعدة (۰)۷۸۳/۳ والبرهان (۰)۲۶۰/۲ والمستصفی (۰)۲۲۲/۱ 
والتمهید (۰)۳۵۱/۲ والمحصول (۲/ ۰6۷۹۰ وروضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر العاطر 
(۰)۲۱۵/۱ والاحکام (ص4۸۱) ومختصر منتهی السؤل والأمل (۰)۹۸4/۲ وشرح مختصر 
الروضة. للطوفي (۰)۲۹۱/۲ والبحر المحیط (۰)۹۳/4 وشرح الکوکب المنیر (۵0/۳) 
وارشاد الفحول (ص۰)۱۱۸ وآصول الفقه المیسر (۲۳۲/۲). 


)١(‏ يشير إلى قوله تعالى: يام نت َامَنوَأ ادا جم الرسول فقدموا بين يدَىٌ صك 
[المجادلة: ۲ والذي نسخ بقوله تعالی: «ءأننلم أن نمیا بي یدق یوجر صَدَقَتٍِ » 
[المجادلهة: ۰۱۳ 


(۲) جاء في حاشية الاصل : «أي: غير تقدیم الصدقة» . 

(۳) النسخ ببدل یقع على ثلاثة وجوه: 
الأول: أن ينسخ بمثله أو بما هو مساو له في الخفة أو الثقل کنسخ استقبال بيت المقدس 
باستقبال الکعبة. 
الثاني: أن ينسخ الأثقل بالاخف؛ کنسخ العدة حولا بالعدة أربعة آشهر وعشرّا» وقد ذکر 
الزرکشي وغیره أن هذین القسمین لا خلاف فیهما . 
الثالث : أن يُنسخ الأخف بالأثقلء وهذا محل الخلاف» فاختلفوا فيه على قولین : 
القول الأول: يجوز نسخ الحکم بأثقل منه» وذلك مثل التخییر بين الصوم والفدية بفرض 
الصومء ونسخ تحلیل الخمر بتحريمهاء وهذا مذهب جماهیر الاصولیین» وعزاه ابنُ الحاجب 
إن الجتهون وغوه این التعار إلى اک العلماء: 
القول الثاني: لا يجوزء وهو قول لبعض الظاهرية قال ابن حزم: «قال قوم من صحابنا 
ومن غیرهم: لا يجوز نسخ الأخف بالائقل. .. وقد أخطأ هؤلاء القائلون» ثم بدأ یفند - 


القول في النسخ ١ 1" ١‏ 


لبا : لا یمتتع لذاته ولا لتضمُّنه مفسذة » وف نسخ التخيير بين الفدية والصيام”' 
إلى تعيينه”"'» وجوارٌ تأخير صلاة الخوف إلى وجوبها فیه ۳ وتر القتال إلى 
وجو واخ ال ۰ والجير ال هه والمقعة إلى ر 


قالوا: تشدید ولا يليق برأفة الله کل : 0 حنم آله 4 [الأنفال: ۰]171 
وید آنه بم اشر [البقرة: ۰۲۱۸۰ ورد اه آن يحوت عَنک6» [النساء: ۲۸]. 


آدلتهم وعزا هذا القول أبو الخطاب والقاضي أبو يعلى إلى أبي بكر بن داود» ونسبه 

الآمدي إلى بعض أصحاب الشافعي وذكر ابن بُرهان أنه هناك من نسبه إلى الشافعي ثم 

قال: «وليس ذلك بصحيح». 

انظر: المعتمد »)5١7/١(‏ والعدة (0787/7, والاحکام لابن حزم (4/ ۰٩۳‏ وشرع اللمع 

۰)۲۵/۲( والمستصفى (۰)۲۲۷/۱ والتمهيد (۰)۳۰۲/۲ والوصول إلى الأصول‎ »)545/١( 

والمحصول (۰)۷۹:/۲ والإحكام (ص”587)» وروضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر العاطر 

(۱/ ۰۲۱۷ ومختصر منتهى السؤل والأمل (۰)۹۸۸/۲ ونهاية السول »)048/١(‏ والبحر 

المحيط (5/ 96)» وشرح الكوكب المنير (۰)۵4۹/۳ وإرشاد الفحول (ص4١251)»‏ والتأسيس 

اون الفقه (۱۲۱/۲). 

)١(‏ يشير إلى قوله تعالى : وول لیت فونه ية طعام شك [البقرة: ۰]۱۸4 ثم نسخ 
بقوله تعالى: فمن ہد منک بر ا [البقرة: .]۱۸١‏ 

)۳( جاء في حاشية الأصل : «أي : بخ التخيير من أن يصوم رمضان مع الطاقة وبين أن 
ويفدي» الدال علی فوله : «#وعل زیت يطيفوته دید » [البقرة: ۰1۱۸4 وقوله: #فمن 
ینک بر سند [البقرة : 8 أي : عيئا». 

(۳) جاء في حاشية الاصل: «أي: في الخوف". 

)٤(‏ أي: تأخير صلاة الخوف حال القتال إلى وجوبها على حسب الامکان بقوله تعالی: إن 
خِفْثْم ولا از بان > [البقرة: ۰]۲۳۹ وكان لهم قبل ذلك تأخيرها حتى ينقضي القتال 
ووجوبها في وقته آثقل. انظر: شرح مختصر الروضة. للطوفي (۲/ ۳۰۳). 

(6) وأما تحريم الخمر فكان بالتدريج» فأول ما نزل فيها قوله تعالى: 0 کت لْحَمْرِ 
> [البقرة: ۰]۲۱۹ ثم في المرحلة الثانية نزل قوله تعالى: «لا تفر را الصاو واش 
شکری حى تَعَلَمُوأ ما ولو5 [النساء: ۰۲4۳ ثم نزل ف وب ا ها 
لسلمین في جمیع الاوقات بقوله تعالی : بتک ع از لختر لير [البقرة: ۲۱۹]. 

(5) كان في آول التشریع یباح نکاح المتعة وأکل الحمر الاهلية» ثم نسخت إباحتهما إلى 

تحریمهما بما رواه على ذه أن رسول الله کل نهی عن متعة النساء یوم خیبر» وعن أكل 

لحوم الحمر الانسی آخرجه البخاري» کتاب الذبائح والصید. باب لحوم الحمر الإنسية» 

حدیث رقم (۰)0۰۲۳ ومسلم في کتاب النکاح» باب ما جاء في نکاح المتعت حدیث رقم 

.)۱۰۱۷( 
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قلنا: منقوص"'' بتسليط”' المرض والفقر وأنواع الآلام والمؤذيات. 

فإن قيل: لمصالح علمها. 

قلنا: فقد أجبتم عنّاء والآيات وردت في صور خاصة . 

ولا يلزم المكلّفت حكمٌ الناسخ قبل علمه بهء اختاره القاضي» وخرّج أبو 
الخطاب لزومه على انعزال الوكيل قبل علمه بالعزل» وهو تخريج دوري”". 

لنا: لو لزمه لاستأنف أهل قباء الصلاة حين علموا بنسخ القبلة. 

قال: النسخ بورود الناسخ لا بالعلم به» ووجوب القضاء على المعذور غير 
ممتنع کالحائض والنائم والقبله تسقط بالعذر وهم کانوا معذورین. 

قلنا: العلم شرط للزوم فلا یثبت دونه"* والحائض والنائم علما التکلیف 
بخلاف هذا . 

السادسة: يجوز نسح كل من الکتاب ومتواتر السّئَّة وآحادها بمثله» ونسخ 
السْنة بالکتای(*) 10 


)۱( في (ج) و(م) : (منقوض ٩‏ . ۲( جاء في حاشية (ج) و(م) : ابتسلیطه» . 

(۳) والمقصود بقوله: «وهو تخریج دوري» قال الطوفي: «أي: تخریج آبي الخطاب لهذه 
المسألة ‏ يعني: مسألة ثبوت النسخ في حق من لم یبلغه الناسخ - على مسألة انعزال الوکیل 
یلزم منه الدور؛ لأن هذه المسألة أصولية» ومسألة عزل الوکیل فروعية» فهي فرع على مسألة 
النسخ؛ لأن العادة تخريج الفروع على الاصول. فلو خرّجنا هذا الأصل المذكور في النسخ 
على الفرع المذكور في الوكالة لزم الدور؛ لتوقف الأصل على الفرع المتوقف علیه» فيصير 
من باب توقف الشيء على نفسه بواسطة» قلت: وهذا الحكم ‏ أعني عدم لزوم حكم الناسخ 
من لم يبلغه ‏ لا يختص الناسخ؛ بل سائر النصوص ناسخة كانت أو مبتدأة فيها الخلاف 
المذكورء والأشبه ما صححناه من عدم اللزوم». 
انظر : شرح مختصر الروضت للطوفي ( ۲۷۰ والتعریفات. للجرجاني (ص ۰6۱۷۳ 
والکلیات (ص ۳۷۲). 

(4) جاء في حاشية الأصل: «أي: اللزوم بدون شرطه وهو العلم». 

(۵) ذهب جمهور العلماء إلى جواز نسخ السَّنّة بالکتاب» ونسبه آبو الخطاب لعامة الفقهای 
وحکاه القاضي آبو يعلى رواية عن أحمدء وعزاه إلى آصحاب آبي حنيفة» وبه قال الامدي 
وعزاه إلى جماهیر الاشاعرة والمعتزلة والفقهاء. ومنعه الشافعي في أحد قولیه. وقد حکاهما 
عنه القاضي آبو الطیب الطبري والشيرازي» وسّليم الرازي» والجويني وجمیعهم شافعية 
ورجحوا القول بالجواز وخالفوا إمام المذهب. 
والراجح أنه يجوز لأنه ليس محالا في العقل وقد وقع في الشرعء ومثاله التوجه إلى بيت 


اله گی النس< 
:2222 0 


متا" 


خلافا للشافعی ۲ 


المباشر 


(۱ 


(۲) 


لنا: لا يمتنع لذاته ولا لغيره وقد وقع. إذ التوجه إلى بيت المقدس؛ وتحریم 
ة ليالي رمضان وجواز تأخير صلاة الخوف ثبت بالسّنّة ونسخت بالقرآن. 


الس تتا ونسخ بالقرآن بقوله تعالى: #قولٍ وهاه هلک سَظرَ ألْمَسْحِدٍ الما که [البقرة : 


۶6 وكذلك تحریم الا کل رارق بعد ام یت با ونسخ بقوله تعالی : فان 
کشروهنّ واتغوا ما كتب أنه کک [البقرة: ۰1۱۸۷ وغیر ذلك . 

فائدة: بعد أن نقل الغزالي قول الشافعي بالمنع رجح القول بالجواز ثم قال: «ولا حاجة إلى 
تقدير سنة خافية مندرسة إذ لا ضرورة في هذا التقدیر"» وتعقبه الرازي - على الرغم من أنه 
يقول بالجواز مثل الغزالي - بعبارة ثقيلة فقال: «ومن الجهال من قدح في هذين السؤالين 
وقال: لا حاجة بنا إلى تقدير سنة خافية مندرسة ولا ضرورة» فَلِمَ نقدرهما. وهذا جهل 
عظيم) . 

انظر: الرسالة (ص۳۰) فقرة (۳۲۶ - 76). والمعتمد .)577/١(‏ والعدة (۳/ ۰۸۰۲ 
وشرح اللمع (۰)4۹۹/۱ والتبصرة (ص55١)»‏ والبرهان (۰)۲۳۷/۲ والمستصفی 2)715/١(‏ 
والتمهيد (۰)۳۸۶/۲ والوصول إلى الأصول (0 55).ء والمحصول .)۸٠٦/۲(‏ وروضة 
الناظر مع شرحها نزهة الخاطر العاطر (۱/ ۰۲۲۳ والاحکام (ص۰)4۸۸ ومختصر منتهى 
السول والامل (۲/ ۰6۱۰۰۲ وتلخیص روضة الناظر (۱/ ۰6۱۲۰ وشرح مختصر الروضة» 
للطوفي (۲/ ۰۳۱۵ والابهاج (۰)۱۹۰/۲ والبحر المحیط (۰۱۱۸/4 وشرح الکوکب المنیر 
(۳/ ۰۵7۲۰ وارشاد الفحول (ص۰)1۳۳ والوجیز في آصول التشریع (ص۲۹۱). 

وللشافعي في المسألة قولان ونسب القول بالمنع إليه كثيرٌ من الشافعية» وخالفه جمهور 
الشافعية» وأيده بعضهم › »> ولقد بين تاج الدين السبكي موقف الشافعية من إمامهم في هذه 
المسألة فقال: «وقد استنكر جماعة من العلماء ذلك من الشافعي حتى قال إلكيا الهراسى 
هفوات الکبار على آقدارهم» ومن عظم - ونقلها الزركشي بلفظ : عد بدلا من عظمء ۳۳ 
الصواب ‏ خطؤه عظم قدره وقد كان عبد الجبار بن أحمد کثیرا ما ینصر مذهب الشافعي 
في الأصول والفروع» فلما وصل إلى هذا الموضع قال: هذا الرجل کبیر» لكن الح أكبرٌ 
منهء قال: والمغالون فى حب الشافعى لما رأوا هذا القول لا يليق بعلو قدره. كيف وهو 
الذى مود هذا الفن ورسه رل هن اخرجةة فالوا :ا دران بكرت لهذا القول من هذا 
العظیم مَحْمَلء فتعمقوا في محامل ذكروهاء وآورد إلكيا بعضهاء واعلم آنهم صَعبوا آمرا 
سهلاء وبالغوا في غير عظیم وهذا إن صح عن الشافعي فهو غير منكرء وان جبن جماعة 
من ا نصرة هذا المذهب. فذلك لا يوجب ضعفه ولقد صنف. . . أبو الطيب 
سهل بن. . . أبي سهل الصعلوكي» كتابًا في نصرة هذا القول» وكذلك الأستاذان الكبيران 
أبو اسحاق ال سفراييني وتلمیذه آبو منصور البغداديی» وهما من أئمة أصول الفقه». الإبهاج 
(۲/ ۱۹۰). 


في (م) : اة 


نز كتاب البلبل مختصر الروضة فا أصول الفقه 
اک 


احتج بأن السّنّة مب للکتاب فکیف بيبطل مُبيّنه ولأن الناسخ یضاد المنسو 
والقرآن لا یضاد السّنّة ومَتّع الوقوعَ المذکور. 

وأجيب بأن بعض السّنْة مبيّنٌ له وبعضها منسوخ به. 

آما نسخ القرآن بمتواتر السْنْة "۰۳ فظاهر کلام أحمدا""" والقاضي منْعْه 
وأجازه آبو الخطاب وبعض الشافعیة» وهو المختار . 

لنا: لا استحالة ذاتية ولا خارجية ولأن تواتر السّنّة قاطع» وهو من عند الله 
تعالی فى الحقيقة فهو کالقرآن. 

قالوا: طتأتِ جَيْرٍ مِنْهَآ آز مقلهایه [البقرة: ۱۰5] والسّنّة لا تساوي القرآن» وقد 
قال 842 «الْقُرْآنُ يَنْسَح حَدِيثِي وخدييي لا يَنْسَح الْقُرْآنَ!؟2. ولان السّنّة لا تنسخ 
لفظ القرآن فکذا حکمه. 


والجواب"؟*؟ : ِتأت ار با > [البقرة: ۱۹| فی الحكم ومصلحته. والسَنّة 
تساوي القرآن في ذلك وتزيد عليهء إذ المصلحة الثابتة بالسّئّة قد تكون أَعظم من 


)١(‏ في المسألة قولان: الأول: القول بالمنع منه شرعًّاء وهو رواية عن أحمدء وممن قال به: 
القاضي آبو يعلى وعزاه للشافعي» وابن قدامة» وابن تيمية» وأصحاب الشافعي . 
الثاني: القول بالجواز شرعًاء وهو رواية عن آحمد. وهو قول مالك» وابن سَُرَيْجء 
وأصحاب أبي حنيفة» والمعتزلة» والأشعرية» واختاره أبو الخطاب» وابن عقيل» والطوفي. 
انظر: العدة (۰6۷۸۸/۳ والتمهيد (759/7), والواضح (۰)۲۵۸/4 وروضة الناظر مع 
شرحها نزهة الخاطر العاطر (۰)۲۲/۱ وتلخيص الروضة »)١6١/١(‏ وشرح مختصر 
الروضت للطوفي (۰)۳۲۰/۲ والمسودة .)5١5/١(‏ وتحرير المنقول (ص۰)۲۸۷ وغاية 
السول (ص‌۰)۸۸ وشرح الکوکب المنیر (۳/ ۰6۵7۲ وتیسیر الوصول إلى قواعد الأصول 
(ص ۲۹۰) . 

(۲) في (ج): «طوْب». 

(۳) نص عليه َه في رواية الفضل بن زياد وأبي الحارث وقد سئل: هل تنسخ السّنّهُ القرآن؟ 
فقال: لا ينسخ القرآنَ إلا قرآن يجيء بعده. والسّئّة تفسر القرآن. انظر: العدة (۷۸۸/۳)) 
والتمهيد (2)7794/5 والواضح (۲۵۸/۶). 

(4) جاء في حاشية الأصل : «قال الطوفي: قال آبو محمد: رواه الدارقطني من حديث جابر. 
قال الطوفى فى الجواب عن الحديث: لا تقوى به حجة ها هناء لأن أصل هذا ومثله لا 
يخفى عادة لتوفر الدواعي على نقل ما كان كذلك فلو ثبت لاشثهر ولم يخالفه أحد من 
العلماء». وانظر: «شرح مختصر الروضة» (۳۲۲/۲). 

(۵) في (م): «بأن نأت بخیر». 


القول في النسخ E‏ 
سسکا کی ۳۳۹ ا 


الثابتة بالقرآن أو على التقديم والتأخير فلا دلالة في الآية أصلاء والحدیث لا 
يخفى مثله لكونه أصلا فلو ثبت لاشتهر ولَمّا خولف. ولفظ القرآن معجز فلا تقوم 
ات مقامه» بخلاف حكمه. 

آما نسخ الکتاب ومتواتر السّئَّة بآحادها"" فجائز عقلا؛ لجواز قول الشارع: 
تعبدتکم بالنسخ بخبر الواحد. لا شرا لاجماع الصحابة» وآجازه قوم في زمن النبوة 
لا بعدها؛ لأنه 22۶ كان یبعث الاحاد بالناسخ إلى آطراف البلاد» وآجازه بعض 
الظاهرية مطلقّا. ولعله آولی إذ الظنٌ قدرٌ مشتركٌ بين الكل» وهو كاف في العمل 
والاستدلال الشرعي» وقول عمر: «لا ندع كتاب ربنا وسنة نبینا لقول امرأةٍ لا ندري 
أحفظت أم نسيت» ٠‏ يفيد أنه إنما رده لشبهةء ولو أفاد خبرزها الظنّ لعمل به. 

السابعة: الإجماع لا نسخ ولا يُنسخ به”"؛ إذ النسخ لا يكون إلا في عهد 


(۱) اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: 
الأول: أنه جائز عقلا لا شرعًاء وهو مذهب الجمهورء واختاره أبو الخطاب وعزاه لأكثر 
العلماء» ونسبه ابن النجار أيضًا للجمهورء وذكره القاضي أبو الطيب ولم يذكر فيه خلاقاء 
ونقل ابن السمعاني» وسّليم الرازي» وأبو الطيب الطبري الإجماع على عدم وقوعه. 
الثاني : أنه يجوز عقلا وشرعًاء اختاره الغزالي» ومال إليه الطوفي» وذهب ابن حزم وجماعة 
من أهل الظاهر أنه واقع» وهو رواية عن أحمد. 
الثالث : أنه جائز فى زمن النبوة لا يجوز بعده» وممن قال به: القاضی الباقلانی» والغزالی» 
وأبو الولید الباجي» والقرطبي . ۱ ۱ ۱ 
وموطن النزاع في المسألة أن القرآن قطعي والاحاد ظني» فکیف ينسخ القطعي بالظني» وقد 
نقل الجويني الإجماع على أنه لا يجوز أن ين ينسخ المظنون الثابت قطعاء فالقرآن لا ينسخه 
الخبر المنقول احادا . 
انظر : المعتمد (۰)4۳۰/۱ والاحکام لابن حزم (۰)۱۰۷/4 والعدة (۰۵۵1/۲ ۵۵۵) 
والبرهان (۰)۲۳۹/۲ والتلخیص (۲/ ۰۵۲ والمستصفی (۰)۲۰/۱ والتمهید (۰)۳۸۲/۲ 
وتیسر الوصول إلى قواعد الأصول ومعاقد الفصول (ص ۰6۲۹۱ والمحصول (۰)۸۰۲/۲ 
وروضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر العاطر (۰)۲۲۷/۱ والإحكام (ص۰)4۸۷ وتلخیص 
الروضة (١/55١)ء‏ والمسودة (۰)۲۲/۱ والبحر المحیط (۰)۱۰۸/4 وغاية السول 
(ص‌۰)۸۸ وشرح الکوکب المنیر (۳/ ۰۵۱ وإرشاد الفحول (ص1۲۸). 

(۲) آخرجه مسلم کتاب الرضاع. باب المطلقة البائن لا نفقة لها برقم (۱4۸۰). 

(۳) ومذهب الجمهور أن الاجماع لا ينسخ ولا ينسخ به» لانه لا إجماع في زمن الوحي. ولا 
نسخ بعد انقطاع الوحي» وخالف بعض المعتزلة وعیسی بن أبان وقالوا: إن الاجماع ينسخ 
به» وقد نسب الشوكاني القول بالنسخ بالاجماع للخطیب البغدادي فقال: «وممن جوّز کون - 
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حهنا ۲۲ | 


النبوة ولا إجماع إذا؛ لأن الناسخ والمنسوخ متضادان والإجماع لا یضاد النص. 
ولا ينعقد على خلافه . 


(۱) 


والحکم القياسي المنصوص العلة یکون ناسحًا ومنسوخا"" کالنص 


الإجماع ناسنا الحافظ البغدادي في کتاب الفقیه والمتفقه»» ولم أجد الموضع في الکتاب 
المشار إليه؛ بل الذي وجدته أن الخطيب يوافق الجمهور أن الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به 
فقال: «ولا يجوز نسخ إجماع المسلمين»» وقال في موضع ار «ولا يجوز النسخ 
بالإجماع». 

انظر: المعتمد (۰)1۳۲/۱ والعدة (۳/ 87). والفقيه والمتفقه (ص۰۱۹۸ ۰)۲۵۹ والقواطع 
(564/1)» والمستصفى (۰)۲۳۹/۱ والتمهيد (۰)۳۸۸/۲ والمحصول (۲/ ۰۸۱۵ وروضة 
الناظر مع شرحها نزهة الخاطر العاطر (۰)۲۲۸/۱ والإحكام (ص2))140 ومختصر منتهى 
السؤل والأمل (۰)۱۰۱۲/۲ وشرح مختصر الروضة. للطوفي (۰)۳۳۰/۲ والبحر المحيط 
(۰)۱۲۸/۶ وشرح الكوكب المنير (۳/ ١۷٥)ء‏ وإرشاد الفحول (ص۰)1۳۷ وأصول الفقهء 
للخضري (ص۲۵۹). 

هل القیاس یکون ناسخا؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على آربعة آقوال: 

الأول: أن القیاس لا ینسخ به مطلقّاء سواء كانت العلة منصوصًا علیها أو لاء وهو مذهب 
جمهور العلماء والحنابلت» وعزاه الزرکشي للصيرفي» وإلكياء وابن الصباغ وأبي اسحاق 
المروزي» واختاره الباقلاني وعزاه للفقهاء والأصوليين» واختاره الغزالي . 

الثاني : إن كانت العلة منصوصًا علیها جاز النسخ به. والا فلا» وممن قال بهذا: آبو الولید 
الباجي» وابن قدام والآمدي» والطوفي. 

الثالث: يجوز النسخ بالقیاس مطلقّاء وهو أنه يجوز بكل دلیل یقع به التخصيصء ومزلاء 
وصفهم أبو الوليد الباجي بالشذوذ فقال: «وقالت طائفة شاذة: إنه يجوز النسخ بكل ما يقع 
به التخصيص»» ووصفهم الغزالي بذلك آیضا فقال: «إلا شذوذا منهم قالوا: ما جاز 
التخصیص به جاز النسخ به». 

الرابع: يجوز النسخ بالقياس الجلي دون الخفي» وممن قال بهذا أبو القاسم الأنماطي من 
أصحاب الشافعي وحكاه ابن برهان عن الشافعية» وقال به ابن سريج كذلك. 

هل يجوز أن ينسخ القياس؟ اختلفوا على ثلاثة أقوال: 

الأول: يجوز إن كان منصوصًا على علته وإلا فلا» وممن قال بهذا: ابن قدامة» والطوفي. 
الثاني : ۱ يجوز نسخ القياس» وممن قال به: ابن الحاجب» والقاضي عبد الجبار وبعض 
الحنابلة . 

الثالث : أنه يجوز نسخ القیاس الموجود في زمن النبي كله دون ما بعده» وممن قال به: آبو 
الخطاب وابن عقیل» وآبو الحسین البصري» وابن برهان والرازي. 

انظر: المعتمد (۰)4۳/۱ والعدة (۰)۸۲۷/۳ واحکام الفصول (۰):۳9/۱ وآصول 
السرخسي (۰)۸4/۲ والمستصفی (۰)۲4۱/۱ والتمهید (۰)۳۹۰/۲ والمحصول (۸۱۸/۲) 
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بخلاف 


وقیل: ما حص" تسخ" وهو باطل بدلیل العقل والاجماع. 
وخبرٌ الواحد"*" یخص ولا ينسخ» والنسخ والتخصیص متناقصان"؟* إذ النسخ 
ویجوز النسخ بتنبیه "۲۳ اللفظ کمنطوقه""؛ لانه دلیل خلافا لبعض الشافعية . 


= وروضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر العاطر (۰)۲۳۰/۱ والاحکام (ص ۰4٩۷‏ ومختصر 
منتهی السول والامل (۰)۱۰۱8/۲ وشرح مختصر الروضة. للطوفي (۰)۳۳۲/۲ والبحر 
المحیط (۰)۱۳۱/۶ وشرح الکوکب المنیر (۰)۵۷۱/۳ وإرشاد الفحول (ص ۰)14۰ وتوضیح 
آصول الفقه على منهج أهل الحدیث (ص۱۵۵). 

)١(‏ جاء في حاشية الأصل: «أي: غير المنصوص على علته فإنه ظني› لاستنباط علّته 
والاستنباط مظنون». 

(۲) جاء في حاشية الاصل: «أي: ما يخص العموم». 

(۳) أي: ما جاز التخصيص به جاز النسخ به» وقد حكم الطوفي على هذا القول بالبطلان وقال: 
«وهو قول طائفة شاذة». انظر: شرح مختصر الروضة. للطوفي (۳۳۶/۲). 

)٤(‏ وهنا ذكر المصنف خبر الواحد على أنه يجوز التخصيص به دون النسخ» وهذا ليس على 
اطلاقه لأن خبر الواحد ينسخ ما هو مثله. ووقع الخلاف بين العلماء في: هل ينسخ من 
هو أقوى منه کالقرآن والسّئّة المتواترة أو لا؟ انظر: شرح مختصر الروضة. للطوفي (۲/ 
٥‏ . 

() إن النسخ والتخصيص يشتركان من جهة أن كل واحدٍ منهما يوجب تخصيص الحكم ببعض 
ما تناوله اللفظ لغة» لكنهما يفترقان من آوجه كثيرة ذكر القاضي أبو يعلى منها ثلاثة» وجعلها 
الغزالي خمسة فروق» وأوصلها الآمدي إلى عشرة فروق» لمعرفتها والتوسع حولها انظر: 
المعتمد (۰)۲۶۱/۱ والعدة (۰)۷۷۹/۳ والبرهان (۰)۲۶۲/۲ والمستصفى (۰)۲۱۱/۱ 
والتمهید (۰)۷۱/۲ والمحصول (۰)۵۷۲/۱ والاحکام (ص۰)11 وشرح مختصر الروضة. 
للطوفي (۲/ ۳۳۰ والبحر المحیط (۰)1۹/4 وارشاد الفحول (ص۰)1۷۹ والجامع لمسائل 
آصول الفقه (ص۱۳). 

(7) جاء في حاشية الأصل: «يعني به: مفهوم الموافقة» 

(۷) جاء في حاشية الاصل: «أي: تنبیه اللفظ الذي هو مفهوم الموافقة» . 

(۸) ذكر الرازي» والآمدي. وسراج الدین الأرموي أن العلماء اتفقوا على جواز النسخ بفحوی 
الخطاب» ونسخ حکمه. وعزاه ابن النجار للائمة الأربعة. 
وذکر آبو الخطاب. وابن قدامة» والطوفي أن بعض الشافعية منعوا ذلك» وعزاه القاضی آبو 
يعلى لاصحاب الشافعي. ۱ 
ولقد استدرك الزرکشی على الرازي والآمدي نقلهما للاتفاق فقال: «وهو عجیب. فان فى 
المسألة وجهین لاصحابنا وغیرهم». 
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ونسخ حکم المنطوق یبطل حکم المفهوم'". وما ثبت بعلته آو دليل 
خطابه”"'؛ لأنها توابع فسقطت بسقوط متبوعهاء خلافّا لبعض الحنفية ۳" . 


ضاتمة: 


لا يُعرف النسخ بدلیل عقليٌ ولا قياس“ ؛ بل بالنقل المجرد""" أو المشوب 


= واختلفوا في جواز نسخ الأصل دون الفحوی على قولین : 
الأول : يجوزء وممن قال به: القاضي آبو یعلی» وابن عقیل» والفخر إسماعيل البغدادي 
وابن الحاجب وغیرهم» ونسبه الآمدي للأكثرء وحكي عن الحنفية. 
الثاني : المنع» وممن قال به: الطوفي» وابن قدام وعزاه المرداوي للأكثر. 
واختلفوا في نسخ الفحوی دون الأصل على ثلائة أقوال: 
الأول: یجوز. وهو ظاهر کلام الحنابلة كما ذکر المرداوي؛ وأكثر المتکلمین . 
الثاني: المنع» وممن قال به: آبو الحسین البصري» والمجد ابن تيمية» وابن مفلح» وابن 
قاضي الجبل» وابن الحاجب» وصححه سلیم الرازي» وجزم به الروياني والماوردي» ونقله 
ابن السمعاني عن أكثر الفقهاء. 
الثالث : التفصيل» وهو إن كانت علة المنطوق لا تحتمل التغيير كإكرام الوالدين بالنهي عن 
التأفيف فيمتنع نسخ الفحوی؛ لأنه يناقض المقصودء ون احتملت النقص جازء كما لو قال 
لغلامه: لا تعط زيدًا درهمًا. قاصدًا بذلك حرمانه لأكثر منه» ثم يقول: أعطه أكثر من 
درهم ولا تعطه درهمًا. لاحتمال أنه انتقل من علة حرمانه إلى علة مواساته» وذكر الطوفي 
هذا القول في شرحه على المختصرء وعزاه الشوكاني إلى بعض المتأخرين» ثم قال: «وهذا 
التفصیل قوي جدًا». 
انظر: المعتمد (۰)۳7/۱ والعدة (۰)۸۲۷/۳ والتمهيد (۰)۳۹۲/۲ والمحصول (۰)۸۱۹/۲ 
وروضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر العاطر (۰)۲۳۲/۱ والإحكام (ص۹۸٤)»‏ ومختصر 
منتهى السؤل والأمل (۰)۱۰۱۰/۲ والتحصيل من المحصول (۰)۲۸/۲ وشرح مختصر 
الروضة. للطوفي (۰)۳۳/۲ والبحر المحيط 2»)١74/5(‏ وتحرير المنقول (ص۰)۲۸۹ وشرح 
الكوكب المنير (01/5/7)» وإرشاد الفحول (ص555)» وإتحاف ذوي البصائر بشرح روضة 
الناظر (۲/ ۸۱۵). 

(۱) جاء في حاشية الأصل: «ویبطل حکم ما ثبت .۰۰ . الخ». 

(۲) جاء في حاشية الاصل : «وهو مفهوم المخالفة». 

(۳) ومأخذ الخلاف هو هل الحکم یفتقر في دوامه إلى دوام علته أو لا؟ فان قيل یفتقر إلى دوام 
علته؛ تبع حکم الفرع حکم أصله في النسخ والا فلا. انظر: شرح مختصر الروضة 
للطوفي (۳۳۸/۲). 

)٤(‏ جاء في حاشية الاصل: «آي: مظنون». 

(۵) لقد ذکر العلماء طرقًا لمعرفة هل النص الذي یتعاملون معه منسوحٌ أو لا؟ ولمعرفة الطرق 
المعتبرة وغیر المعتبرة في معرفة النسخ. انظر: المعتمد (۱/ ۰444 والعدة (۰)۸۲۹/۳ - 
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باستدلال عقلي کالاجماع» على أن هذا الحکم منسوخ. أو بنقل الراوي نحو: 
۳ ۳ في المع ثم لين 0 

أو بدلالة اللفظ نحو: «کثث نهیم عَنْ زيارة الْقُبُورِء فَرُورُوهَا0”" . 

وبالتاريخ نحو: قال سنة خمس کذا وعام الفتح کذا . 

أو يكون راوي أحد الخبرين مات قبل إسلام راوي الثاني» والله أعلم. 

ثم لما كان الكتاب والسنة تلحقهما أحكامٌ لفظيةٌ ومعنوية كالأمر والنهي 
والعموم والخصوص ونحوها؛ عقبناهما بذكرها الأوامرٌ والنواهي. 
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= والمستصفى »)555/١(‏ والتمهيد (۰4۰۹/۲ والمحصول (۰)۸۳۰/۲ وروضة الناظر مع 
شرحها نزهة الخاطر العاطر (۰)۲۳۶/۱ والاحکام (ص۰)۵۰۸ ومختصر منتهى السؤل والأمل 
(۲/ ؟» ونفائس الأصول (۲۱:۹/۷)» وشرح مختصر الروضة. للطوفي (7”10/5), 
والبحر المحيط (۰)۱۵۲/۶ وشرح الكوكب المنير (۳/ .)٥٦۳‏ وإرشاد الفحول (ص١66).‏ 
والمهذب في أصول الفقه (1۲۱/۲). 

(۱) أخرجه مسلم من حديث سلمة بن الأكوع» كتاب النکاح» باب ما جاء في نكاح المتعة برقم 
(۰۵ع۱). 

(۲) آخرجه مسلمء کتاب الجنائز» باب استتذان النبي يه ربه في زيارة قبر أمه برقم (۹۷۷). 


O gg” 6 
§ 6 
۱ ۱ 


فيل : هو القول المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور و وهو و 
وقیل: استدعاء الفعل بالقول على جهة الاستعلاء*. 
وقد يستدعى الفعل بغیر قول» فلو آسقط. أو قیل بالقول أو ما قام مقامه 


)۱( إن باب الأمر والنهي من أعظم الأبواب في أصول الفقه. لأن شرع الله الذي تعیدّنا به 
منحصرٌ في خبر عن الله نصذقه أو أمر ننفذه والامر طلب فعل أو طلب کف وهما محل 
الابتلاء من الله للمکلفین ونظرا لأهميتهما فقد رأى كثير من الأصوليين أن يبدأ بهما فى 
مصنفاته؛ بل آوصی السرخسي بذلك فقال: «وأحق ما يُبدأ به في البیان الأمر والتهي لأن 
معظم الابتلاء بهماء وبمعرفتهما تتم معرفة الاحکام» ویتمیز الحلال من الحرام». انظر : 
أصول السرخسی (۰)۱۱/۱ والعدة (۲۱۳/۱). 

(۲) واختار هذا التعریف: القاضي الباقلاني» والجويني» والغزالي» وقد رفض هذا التعریف كثيرٌ 
من الاصولیین فقد عزاه الرازي إلى القاضی آبی بكر وجمهور الشافعية وقال: «وهذا 
خطأ»» وذکره ابن قدامة ثم قال: «ومو فاسد»» وقال عنه الآمدي: «وهو باطل». 
انظر : البرهان (۱/ ۰۵6 والمستصفی (۰)1۱/۲ والمحصول (۰)۳۰۸/۱ وروضة الناظر مع 
شرحها نزهة الخاطر العاطر (۲/ ۰)1۳ والاحکام (ص۰)۲۲۷ وارشاد الفحول (ص۳۳). 

(۳) سبق تعریفه (ص۰)۱۸۹ ومعنی أن به دورًا لکونه عرّف الأمر بالمآمور والمأمور به» وکلاهما 
متوقف في معرفته على الأمر لانه مشتق منه» فصار تعريقًا للأمر بنفسه. 
انظر : شرح مختصر الروضت للطوفي (۲/ «(TEA‏ وفتح الولي الناصر 0 ). 

)٤(‏ اختاره القاضي آبو الطیب» وآبو الولید الباجي» وأبو محمد الجوزي. والکمال ابن الهمام 
وأبو الخطاب» وابن برهان والرازي» وابن قدامت والآمدي» وابن الحاجب. والقرافي 
واین فاضي الجبل» والطوفي» وابن مفلح › وصدر الشریعت وابن عبد الشکور والشوکاني 
وعزاه لأكثر أهل الاصول. 
انظر : المعتمد (۰)۵7/۱ والحدود للباجي (ص۰)۷۹ والتمهید (۰)۱۲۶/۱ والمحصول 
(۰)۳۰۹/۱ وروضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر العاطر (۰)1۲/۲ والاحکام (ص۲۷) 
ومختصر منتهی السول والامل (۰)180/۱ ونفائس الأصول (۰)۱۱۷۸/۳ وشرح مختصر 
الروضة للطوفي (۲/ ۰۳۶٩‏ وشرح الکوکب المنیر (۰)۱۰/۳ وفواتح الرحموت (۰)4۰۱/۱ 
وارشاد الفحول (ص ۰)۳۶۰ وفتح الولي الناصر (۳/ ۰47۷ والامر والنهي. للدکتور صلاح 
زیدان (ص ۷) . 


الأمر | م SS‏ 
جب يت ل كج تجح تسکت گت کتک ص۱ ۱ احج 
لاستقام "۲" ولم تشترط المعتزلة ا لاستعلاء ؛ لقول فرعون لمن دونه : مادا تأمرون؟ 
وهو محمول علی ا لااستشارة؛ للاتفاق على تحميق العبد الآمر سيذه . 

وللأمر صيغة تدل بمجردها ل وقيل : إلا صيغة له بناء علی الکلام 

وهي" حقيقة في الطلب الجازم» مجاز"*" في غيره مما وردت فيه؛ کالندب 
والاباحت والتعجیز والتسخير» والتسوية. والاهانت والر کرام والتهدید» والدعاء 
والخبر لحو: : فک هم [النور: : ۲۳۳( :ف فاصطاد وا4 [المائدة: 94 ونا 
ججارةً [الاسراء: ۰]۵۰ 8 كنا دة [البقرة: 16]ء فاصیراً أ ل ها سر 
۰۱1 دق إ4 [الدخان: ۰1۹ آدغلوها سر که ان 133 8 شن 


(۱) واعتذر عن هذا الطوفي في شرحه على المختصر (۳۵۰/۲). 

( هل للأمر صيغةٌ تدل بمحردها علیه؟ 
اختلف الناس في هذه المسألة على قولین : 
الأول: أن له صيغةً تدل بمجردها علیه» وهو مذهب الجمهور. قال ابن قاضي الجبل : «و 
قول الائمة» والأوزاعي» وجماعة من أهل العلمء وبه یقول البلخي من المعتزلة». 44 
السمعاني | إلى عامة أهل العلم . 
الثاني : أنه لا صيغة للأمرء وهو قول الاشعرية» وحکاه السمعاني عن ابن سریج» وعزاه 
الآمدي لأبي الحسن الأشعري»› وقال ابن قدامة: «وزعمت فرقة من المبتدعة أنه لا صيغة 
للأمر بناء على خيالهم أن الكلام معنى قائم بالنفس»» وقد قام ابن قدامة بسرد الأدلة من 
الكتاب والستّة على إبطال القول بالكلام النفسي . 
ومأخذ النزاع بين الفريقين: هو إثبات صفة الكلام لله كق فمن أثبت لله تعالى الكلام 
اللفظي قال بأن للأمر صيغة تدل عليها بمجردهاء ومن نفى الكلام اللفظي وأثبت الكلام 
القائم بالنفس - أي: الأشاعرة ‏ فقالوا: ليس للأمر صيغة. 
إذن الأمر قسمان: نفسي. ولفظي؛ فالأمر النفسي هو طلب الفعل بذلك المعنى القائم بالتفس 
المجرد عن الصيغة» واللفظي هو اللفظ الدال عليه كصيغة: افعل. 
انظر : شرح الورقات؛ لابن الفرکاح (ص ۰۱۳ ومجموع الفتاوى (۰)۱۳۶/۷ وشرح 
العقيدة الطحاوية (ص۰)۱۱۸ ومذكرة في أصول الفقه (ص‌۰)۲۱۳ ومسائل آصول الدین 
المبحوثة في علم أصول الفقه (۲۱۱/۱). 

(۳) في (ف): «وهو؟. )٤(‏ في (ج): «فجاز». 

2 في الأصل و(ج) و(م) و(ف): (کاتبوهم) . 

000 في الاصل و(ج) و(م) (ف) : «اصطادوا». 

)۷( في الأصل و(ج) و(م) (ف): «اصبروا». 


a‏ كتاب البلبل مختصر الروضة فق أصول الفقه 
ڪي ڪڪ ڪڪ 


[فصلت: ۰۲4۰ لله اغَفِرُ لي» «ذ۱ لم تست فَاصتَعْ مَا شت“ ٠‏ والتمني : ألا 
أيها الليل الطويل ألا انجلى . 
ولا يُشترط فى کون الأمر أمرًا إرادثه”"'» خلافا للمعتزلة 


)١(‏ سرد المصنف هنا الأمثلة لتلك المعاني السابقة على طريقة اللف والنشرء والمقصود باللف 
والنشر كما قال الجرجاني: «هو آن تلف شیتین ثم تری بتفسيرهما جملة» ثقة بأن السامع يرد 
إلى كل واحد منهما ما له»» وعرّفه أبو البقاء الكفوي في کلیاته بقوله: «هو ذکر متعدد على 


لتفصیل أو الإجمال» ثم ذكر ما لكل من غير تعيين» ثقةٌ بأن السامع يرده إليه». انظر: شرح 
مختصر الروضت للطوفي (۲/ ۳۸ والتعریفات (ص ۰6۲۷۳ والکلیات («ص1۷۳). 

(۲) وانما آفرد التمنی بذکر مثاله مما بلیه؛ لآن مثاله لیس من الکتاب والسْنْة بخلاف بقية 
الامثلة. انظر: شرح مختصر الروضة. للطوفي (۳۰۸/۲). 

(۳) هل الأمر يستلزم الارادة أو لا؟ 
اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلائة آقوال : 
الأول: أن الأمر یستلزم الارادة مطلقاء وهو قول المعتزلة. 
الثاني : نفي الإرادة عن الأمر مطلقّا» وهو قول الأشاعرة ومن تبعهم. 
الثالث: القول بالتفصيل» نفي الإرادة الكونية عن الأمر وإثبات الإرادة الشرعية أو الدینيت 
فإرادة الله ك على نوعین» یدبر من خلالها أمور الخلق سبحانه: 
الأولى : إرادة كونية قدریت وهي تكون بمعنى المشیثة يفخ فيها ما يحبه سبحانه وما لا 
به وما اراد نها فهو اف لا محالة لا يمكن صدّه أو رده» قال تعالی: لما ولا 
لئ [النحل : ۰]4۰ وقوله تعالى: ولا رد له بوم سوا فلا مر لذ [الرعد: 0۲۱۱ 
وغير ذلك من الآيات الدالة على إرادة الله الكونية. 
الثانية: إرادة شرعية أو دينية» وهذه يصدر بها أمر ابتلائي من الله تعالى إلى العباد قد 
يمتثلونه وقد يمتنعون عن تنفيذه» ومن استجاب لهذه الارادة أحبه الله ورضي عنه» ومن 3 
عن الامتثال لها آبخضه الله تعالی وأبعده وعذبه وقد وردت في مثل قوله تعالی : وال رب رید 
أن وب عَيِحكُمَ» [النساء: ۰]۲۷ فلو كانت هذه الإرادة كونية لوقعت التوبة من چ 
المكلفين. 
ومن هنا يتبين لنا أن الأمر الشرعي يستلزم الإرادة الدينية ولا يستلزم الإرادة الكونية» فإنه لا 
يأمر إلا بما يريده شرعًا وديئاء وقد يأمر بما لا يريده كوا وقدرّا» ومثال ذلك أمر الله تعالى 
خليله إبراهيم تلا بذبح ولده ولم يرده کونا وقدرّاء وأمر رسوله و بخمسين صلاة ولم يرد 
ذلك لا كونًا ولا قدرًا. 
والسؤال: ما الحكمة من ذلك؟ 
الحكمة هي ظهار فضلهم وتكليفهم وابتلاءهم» فهذا أصل الابتلاء» فالله تعالى قال في 
إبراهيم : اک نا مر ایو ای )€ [الصافات: ١١٠]ء‏ فلما استجاب إبراهيم لأمر الله 
شرعًا في ذبح ولده تكرّم الله عليه ولم یوقعه کونا وقدرًا. 


الأمر | We‏ 
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< وممن ذهب إلى ذلكث: الزركشي وعزا الفرق بين الارادتین إلى بعض المتأخرین والشاطبي 
وقال: «الأمر والنهي یستلزم طلبّا وإرادة من الآمر؛ فالامر یتضمن طلب المأمور به وارادة 
إيقاعه» والنهي یتضمن طلبّا لترك المنهي عنه وإرادة لعدم إيقاعه» ومع هذا ففعل المأمور به 
وترك المنهي عنه يتضمنان أو یستلزمان إرادة» لها يقع الفعل آو الترك آو لا یقع . 
وبيان ذلك أن الارادة جاءت في الشريعة على معنین أحدهما: الارادة الحَلّقية القدرية 
المتعلقة بكل مراد» فما أراد الله كونه کان» وما أراد أن ألا يكون فلا سبيل على کونه 
والثاني : الإرادة الأمرية المتعلقة بطلب إيقاع المأمور به وعدم إيقاع المنهي عنه» ومعنى هذه 
الإرادة أنه يحب فعل ما أمر به ویرضاه ويحب أن يفعله المأمور ويرضاه منه من حيث هو 
مأمور به. . . فالله كث أمر العباد بما أمرهم به فتعلقت إرادته بالمعنى الثاني بالأمرء إذ الأمر 
يستلزمها لان حقيقته حقيقته إلزام المكلف الفعل أو الترك. . . والارادة على 0 قد جاءت في 
الشريعة. فقال تعالی في الأولى «ولا 37 نصی ان ارت أن ام نصح لک إن کات له 
رید أن نوک [هود: ۰...]۳۶ وقال في الثانية : رید 1 4 بحكم لش ولا برد بحكم 
لْمْسَمَ» [البقرة: ۱۸۵]. ال نی التنبه للفرق بين الإرادتين وقع الغلط في المسألةء 
فربما نفی بعض الناس الارادة عن الأمر والنهي مطلقّا» وربما نفاها بعضهم عما لم يأمر به 
مطلقّا وأثبتها في الأمر مطلقّاء ومن عرف الفرق بين الموضعین لم یلتبس عليه شيء من 
ذلك». 


شه . 


والتفریق بين الارادتین يحل إشكالاتٍ کثيرة ویساعد على فهم آوامر القرآن بدون لبس أو 
غموض» فمثلا سئل سهل التستري عن قوله تعالی: وف اب جوا للد [البقرة: 
5" قال السائل: لما أمر إبليس بالسجود لآدم أراد منه السجود أم لم يرده؟ فقال سهل: 
أراده ولم يرده. 

ولا شك أن جواب سهل لمن فهم هذا التفريق واضح بیّن» وهو يعني أن الله 36 أراده 
شرعا؛ أي : كلف [ اتليس به ورتب على هذا التكليف الثواب والعقاب» ولم يرده كوا 
وقدرًا. 

انظر : التقريب والإرشاد (۰)۱۰/۲ والمعتمد (۰)۵۰7/۱ والعدة (۰۲۱۶/۱ ۰)۲۱۰ والبرهان 
(۰)۵7/۱ والمستصفی (۰)14/۲ والتمهید (۰)۱۲/۱ والمحصول (۰)۳۱۰/۱ وروضة 
الناظر مع شرحها نزهة الخاطر العاطر (۲/ ۰7۷ والإحكام () ومختصر منتهی السژل 
والأمل »)541١/١(‏ وشرح نفائس الأصول (۰)۱۱۹۰/۳ والمغني» للخبازي (ص۲۷)ء 
وشرح مختصر الروضة. للطوفي (۰)۳۹۹/۲ والموافقات (۰)۳۹۹/۳ والبحر المحيط (۲/ 
۸ - ۰6۳۵۱ وشرح الکوکب المنیر (۳/ ۰0۱۵ ورشاد الفحول (ص۰)۳۳۹ ومسائل أصول 
الدین المبحوثة في أصول الفقه (۰)۳۰۵/۱ ومذكرة في آصول الفقه (ص۰)۲۱۵ وآراء 
المعتزلة الاصولية (ص۰)۲۱4 ومنة القدیر (۵۵۱/۱) وقوت القلوب فى معاملة المحبوب: 
لأبي طالب المكي (۱/ ۲۲۲) بواسطة منة القدیر (۵۵6/۱). ۱ 


TT‏ كتاب البلبل مختصر الروضة ف أصول الفقه 
تبح ي 


لنا: إجماع أهل اللغة على عدم اشتراط الإرادة. 
قالوا: الصيغة مستعملة فيما سبق من المعاني» فلا تتعيّن''' للأمر إلا بالارادت 
إذ ليست أمرًا لذاتها ولا لتجردها عن القرائن» إذ يبطل م والنائم . 
قلنا: استعمالها في غير الأمر مجازء فهي بإطلاقها لهء ولا يرد لفظ النائم 
والناسي» إذ لا استعلاء فيه. ثم الأمر والإرادة يتفاكان”" کمن يأمر ولا يريدء أو 
يريد ولا يأمر فلا يتلازمان» وإلا اجتمع النقيضان. 
ثم هنا مسائل : 


الأولى: الأمر المجرد عن قرينة يقتضى الوجوب"" عند أكثر الفقهاء» وبعض 
المتکلمین وعند بعضص المعتزلة الندت ؛ حملا له علی مطلق الرجحان» ونفيًا 


(۱) في (ج) و(ف): «يتعين»» وفي حاشية (ج): «تتعين للامر». 

(۲( في حاشية ية (ج): (ینفکان» . 

(۳) اختلف الأصوليون في هذه المسألة اختلافا كبيرّاء فذكر المصنف فيها ثلائة مذاهب 
وأوصلها الزركشي | إلى اثني عشر مذهباء وذكر فيها ابن اللحام خمسة عشر قولاء منها : 
الأول: الأمر المجرد عن قرينة يقتضي الوجوب. وقال به الأئمة الأربعة» وبعض المتكلمين 
كأبى الحسين البصري وعزاه للفقهاءء والجبائی فى أحد قوليهء وابن الحاجب وعزاه 
للجمهور. وقال الزركشي مرجحًا هذا المذهب: «وهو الأقوى دليلًا»» وقال ابن اللحام: 
«وهو الحق». 
الثاني : أنه يقتضي الندب» وممن قال به بعض المعتزلة وأبو هاشم» وبعض المتکلمین» 
وعزاه الآمدي إلى جماعةٍ من الفقهاء» وهو قول القاضي عبد الجبار. 
الثالث : يقتضي الوقف وممن قال به: الأشعري ومن تبعهء والقاضي آبو بكرء والغزالي» 
وغيرهمء وهو اختيار الآمدي. 
الرابع : يقتضي الاباحف وممن قال به: الكعبي ومن تابعه» ونسبه الجويني إلى بعض 
۳ 
الخامس : أنه مشترك بين الوجوب والندب والإباحة» وهو مذهب الشيعة. 
وللمزید حول هذه المسألة انظر : التقریب والارشاد (۰)۲7/۲ والمعتمد (۱/ ۰۵۷ والعدة 
(۱/ ۰0۲۲ والبرهان (۱/ ۰71۰ والمستصفی (۲/ ۰6۷۰ والتمهید (7/۱ ۰۱۶۵ والمحصول 
(۰)۳۲۹/۱ وروضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر العاطر (۰)۷۰/۲ والاحکام (ص۲۷۰) 
ومختصر منتهی السول والأمل (۱/ ۰60۵۱ وشرح مختصر الروضة. للطوفي (۲/ ۰۳۹۵ 
والبحر المحیط (۰)۳۰/۲ والقواعد والفوائد الاصولية (ص۰)۱۳4 وشرح الکوکب المنیر 
(۰)۳۹/۳ وارشاد الفحول (ص۰)۳۱ وأثر القواعد الاصولية في توجیه أحاديث الاحکام 
(۱/ ۰۳۲۷ والأمر والنهي. للدکتور صلاح زیدان (ص۲۱). 


e | الأمر‎ 


156 |= 
للعقاب بالاستصحاب» وقيل: الاباحة لتيقنهاء وقيل: الوقف لاحتماله كلما استعمل 


فيه» ولا مرجح. 

لا : حدر لین يالف عن ارو [النور: ۲۳۲۲۳ ولا قل لم روا لا 
يركون €6 [المرسلات: 4۸] ذمهمء وذم إبليس”" على مخالفة الأمر [المجرد]"* 
ودعوی قرينة الوجوب"؟*» واقتضاء تلك اللغة له دون هذه غير مسموعة وأنّ السید 
لا يلام على عقاب عبده على مخالفة مجرد آمره باتفاق العقلاء. 

الثانية: صيغة الأمر الواردة بعد الحظر للاباحة"" وهو ظاهر قول الشافعي 
ولما هي له قبل الحظر عند الاکثرین . 


(۲) توعد الله كق في هذه الآية من خالف آمر الرسول بي بالعذاب الالیم والوعيد لا یکون إلا 
على ترك الواجب» وهذا يدل على أن الامر يقتضي الوجوب. انظر: شرح مختصر الروضةت 
للطوفي (۲/ ۳۲۷). 

(۳) الله ټك دم الکفار علی ترك السجود له عبادت وذم إبليس على ترك السجود لادم تحیه » وهذا 
توا او اي 2 بل على أن ا ی وقد سبق آن الواجب 

۳ 05) 

(0) وهذه دعوى الخصم في الرد على المصنف فيما ذكره من آيات أن الأمر في الآيات لم يدل 
بمجرده على الوجوب وإنما لقرينة وجدت في الآية» وهذه دعوى مجردة عن الحجة؛ لأن 
الأصل عدم القرينة» ومجرد احتمالها لا يكفي. ولا تخر له ظاهر الخطاب. انظر: شرح 
مختصر الروضف للطوفي (۳۱۸/۲). 

(7) اختلف الأصولیون في مدلول الامر بعد الحظر على عدة مذاهب: 
الأول: أنه یدل علی الاباحت وهو مذهب الجمهور. وممن قال به: مالك والشافعي 
وأحمد والقاضی آبو یعلی» وأبو منصور الماتريدي» وأبو الخطاب واین قدامف والقفال 
الشاشي» وابن برهان وعزاه إلى آکثر الفقهاء والمتکلمین» ورجحه ابن الحاجب. ومال 
الامدي إليه ونسبه لاکثر الفقهای وهو مذهب الحنابلة وبعض الحنفية. 
الثاني : أنه يدل على الوجوب. وممن قال به: الرازي» وأبو الطیب الطبري ونقله الامدي 
عن المعتزلة. وهو قول عند الحنابلة وقال القرافی : اومتقدمی آصحاب ماللت» ۰ وابن 
السمعاني» والشيرازي» وصحححه السرخسي والباجي وقال: ١(وهو‏ الصحيح عندي)» وأبو 
حامد الاسفراییتی» وقال به عامة الحنفية ومنهم البزدوي» والنسفی» وصدر الشريعة» ومحمد 
قاراموز» والازميري» وعزاه القاضي آبو يعلى إلى آکثر الفقهاء والمتکلمین وقال ابن 
عبد الشکور: «وهو المروي عن القاضي الباقلاني» . 
الثالث : حكمه حکم ما كان قبل الحظر. وممن قال به: الکمال ابن الهمام وابن تيمية = 


e |‏ كتاب البلبل مختصر الروضة ف أصول الفقه 
سای ۳۹۹ اس سا 


وقیل: إن ورد بصیغة: افعل. فکالاول للعرف» والا فكالثاني نحو: آنتم 
اا بكذا. لعدمه""؟ فیه. والحق اقتضاژها الإباحة عرفا لا لغةّ۳". 
۹ (۳( 
: فهم الاباحة من قول السید لعبده: كل هذا الطعام. بعل منعه منه) 0 
9 غالبا کذلك نحو : وَإِذا حال رکه [المائدة: ۲]» ذا فضي 


کر وان 


ارم 6 نتشروایه [الجمعة: ۰۲۱۰ «فاذا هر او [البقرة : ۲۲۲] 20 
واستفادة وجوب قتال المشركين من : e‏ من الي [التوبة: ۱۲] ونحوها 
لا من ذا اسح اهر لوم هَأفَئْلُوا الْمَفْرِكينَ» [التوبة: 


= وقال: «والتحقيق أن يقال: صيغة افعل بعد الحظر لرفع ذلك الحظرء وإعادة حال الفعل إلى 
ما كان قبل الحظرء فان كان مباخا كان مباخا» وان كان واجبّا كان واجبّاء وان كان مستحيًا 
كان كذلك»» والزركشي» والمزني» ومحب الله ابن عبد الشكورء وأبو الحسين البصري› 
وهو ما رجحه الدكتور صلاح زيدان. 
الرابع: القول بالتفصيل» وقد وجدت في التقريب والارشاد أن الباقلاني يقول بالتفصيل لا 
الوجوب كما نقل ابن عبد الشكورء وممن قال بالتفصيل كذلك الغزالى وقال: «أنه ينظر إن 
كان التحظر الساق فارشا لغلة وعلفة عة افغل توالت قرف اسان ندل على آنه 
لرفع الذم فقط حتى یرجم حكمه إلى ما قبله. .۰.۰ آما إذا لم يكن الحظر عارضا لعلةٍ ولا 

صيغة افعل علق بزوالها فيبقى موجب الصيغة على أصل التردد بين الندب والإيجاب». 

الخامس : التوقف» وممن قال به: الأشعري وأتباعه» والجويني» وابن القشيري» واختاره 
الآمدي . 
انظر : التقریب والارشاد (44/۲) والمعتمد (۰)۸۲/۱ والعدة (۰)۲۵۲/۱ واحکام الفصول 
(۲۰/۱) والتبصرة (ص۰)۲۱ وأصول السرخسي (۰)۱۹/۱ والمستصفی (۰)۸۰/۲ 
والتمهید (۰)۱۷۹/۱ والوصول إلى الأصول (۰)۱۰۸/۱ والمحصول (۰)۳۲۸/۱ وروضة 
الناظر مع شرحها نزهة الخاطر العاطر (۰)۷۰/۲ والاحکام (ص ۰6۲۹۲ ومختصر منتهی 
السول والأمل (۰)۷۸/۱ وشرح تنقیح الفصول (ص۰)۱۳۱ وشرح مختصر الروضة. للطوفي 
(۰)۳۷۰/۲ والمسودة (۰)۱۰۳/۱ وشرح التلویح على التوضیح (۰)۲۹۶/۱ والبحر المحیط 
(۰)۳۷۸/۲ والقواعد والفوائد الأصولية (ص۰)۱۳۸ وشرح الکوکب المنیر (۰)۵7۲/۳ وفوانح 
الرحموت (4۱4/۱) والأمر والنهي» للدکتور صلاح زیدان (ص۰)۳۷۸ وأدلة القواعد 
الأصولية (ص‌۲۸). 

(۱) في (ف): العدمها». 

(۲) هذا ما اختاره الطوفي» فقد اختار التفصیل في التفریق بين ما يفيده الامر لغة وهو الوجوب 
وما يفيده عرفا إذا جاء بعد حظر فانه يفيد الاباحة. انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي 
(۳۷۱/۲). 

(۳) في حاشية (ج): «لتفاهم». (5) هذا استدلال بالوقوع. 


کر ۲۶۷ = 


وفي اقتضاء النهي بعد الأمر التحریم أو الكراهة خلافٌ» ويحتمل التفصيل 
المذكور”'' أيضّاء والأشبة التحريم”''؛ إذ هذا رفع الاذن بالكليّة”' وما قبله رفع 


للمنع» فيبقى الاذن"* والله أعلم . 


الثالثة: الأمر المطلق لا يقتضي التكرار”' عند الاکثرین» منهم أبو الخطاب 


(۱) أي: أن النهي بعد الأمر يقتضي الكراهة غرفا والتحريم لغةّ» كما قيل في الأمر بعد الحظر 
يقتضي الإباحة عُرفًا والوجوبّ لغة. انظر: شرح مختصر الروضة» للطوفي (۳۷۳/۲). 

(۲) أي: أن الراجح من حيث النظر أن النهي بعد الامر يقتضي التحريم عرفا ولغة بخلاف الأمر 
بعد الحظر حيث لم يقتض الوجوب عرفا. 
وتقرير الفرق: أنه مثلا إذا قال له: صم. ثم قال له: لا تصم. فقد رفع بهذا النهي الإذن له 
آولا في الصوم بكليته» وإذا قال له: لا تصد. ثم قال له: صذ. فهاهنا لم يُرفع الإذن في 
الصيد بکلیته؛ بل رفع المنع منهء فبقي الإذن فيه وهو الإباحة. انظر: شرح مختصر الروضة» 
للطوفي (۲/ ۳۷۳). 

(۳) في (ج) و(م) و(ف): «بکلیته». 

(4) في حاشية (ف) تعلیق آوله «الراجح في مذهب الامام وأحمد وأکثر آصحابه» ثم بعد ذلك 
بقية الکلام غير واضح ولم آستطع قراءته. 

(۰) اختلف الأصولیون في هذه المسألة على عدة مذاهب: 
الأول: الأمر المطلق لا يقتضي التکرار» وهو رواية عن آحمد» وممن قال به: آبو الحسین 
البضری» وابو الحسن الکرعی» وابو الطاب والرازی» والامدی» وانن الحاجب: 
والبيضاوي» وأبو الولید الباجي ونسبه إلى عامة المالكية وقال: «وحکاه القاضي آبو محمد 
عن مالك»» واختاره آبو إسحاق الشيرازي وعزاه إلى آکثر الشافعية. وقال السرخسی: 
«الصحیح من مذهب علمائنا أن صيغة الأمر لا توجب التکرار ولا تحتمله"» وابن قدامة» وأبو 
محمد التميمي» وعزاه الشوكاني للمعتزلة» ونسبه الباقلاني إلى جمهور أصحاب أئمة الفقه . 
الثاني : يقتضي التکرار» وممن قال به: آبو یعلی» ونسبه الطوفي لبعض الشافعية كأبي 
(سحاق الاسفراييني» وأبي حاتم القزويني» والمزني» وعزاه آبو الولید لابن خويز مندادء 
وأبى الحسن ابن القصار» وحکاه ابن القصار عن مالك واختاره ابن النجار وعزاه إلى 
آحمد وأکثر الحنابلة والامدي» واختاره القاضی الباقلانی وقال: «ومذان القولان هما 
الظاهران المشهوران» . ۱ ۱ 
الثالث : إن تکرر لفظ الأمر مثل: صل غدّاء صل غدًا. اقتضی التکرار تحصیلا لفائدة الامر 
الثاني» ولقاعدة: التأسیس آولی من التأکید» وحكي هذا القول عن آبي حنيفة. 
الرابع : الوقف في التکرار أو عدمه على قرینة» وممن قال به الجويني» فقد قال: «الصيغة 
المطلقة تقتضی الامتثال» والمرة الواحدة لا بد منهاء وآنا على الوقف فى الزيادة علیها 
فلست آنفیه ولست آثبته» والقول في ذلك یتوقف على القرينة»» وحکاه ابن النجار رواية ثانية 
عن أحمد. ۱ 


r‏ كتاب البلبل مختصر الروضة ف۸ أصول الفقه 


ا 
خلافا للقاضي› الشافعية» وخكي عن أبي حنيفة إن تكرّر لفظ الأمر نحو: 
صل غدّاء صل غدا. ه تحصيلا لفائدة الأمر الثاني» وإلا فلا . 


وقيل : إن عُلّقَ الأمر على شرط؛ اقتضی التکرار ؛ كالمعلّقَ على العلة وهذا 
القول ليس من المسألة إذ هي مفروضة في الأمر المطلق» والمقترن بالشرط ليس 
مطلقّاء وما ذكره أبو حنيفة يقتضي التأكيد لغة لا التكرار. 


لعا : لا [دلالة لصيغة] الأمر إلا على مجرد إدخال ماهية الفعل فى 


الوجود لا على كمية الفعل””» ولأنه لو قال: صل مرة أو مرارًا. لم يكن الأول 
نقضًا ولا الثاني تکرازا"*. 


قالوا؟*: النهي يقتضي تكرار الترك. ا ل فيقتضي تكرار 


= الخامس: الوقف مطلقاء ونسبه القاضي آبو يعلى وابن تيمية للأشعرية. 
السادس: إن كان معلقا بشرط یتکرر اقتضی التکرار والا فلا» وهو قول بعض الحنفية 
واختاره ابن تيمية 

قلت: المعتبر والداخل تحت فرض المسألة هو الأول اي لأن الکلام عن الأمر المطلق 

وليس عن الأمر المقيد بشرط أو بصفةٍ أو بقرينة» وبالتالي فبقية الأقوال لا تدخل في محل 
النزاعی ولا تحت المسألة التي فرضتها؛ لأن الأمر المقيد e‏ أو صفة أو قرينة يتعلق 
التكرار فيه بأحدهاء وليس بمجرد الأمر مطلقًا 
انظر: التقريب والإرشاد (؟77/7١١)»‏ والمعتمد (۰)۱۰۸/۱ والعدة .)5554/١(‏ وإحكام 
الفصول (۰)۲۰۷/۱ والتبصرة (ص۲۶) والبرهان »)750/١(‏ وأصول السرخسى (۰)۲۰/۱ 
والس (9/ 0۱۲ والتههية (۱۸۱/۱ )۵ والوضول إلن الأصؤل (4)151/1 والمحصول 
(۱/ ۰۳۹ وروضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر العاطر (۰)۷۸/۲ والإحكام (ص ۰۲۷۷ 
ومختصر منتهی السؤل والامل (۰7۸۳/۱وشرح مختصر الروضة. للطوفي (۰)۳۷/۲ 
والمسودة (۰)۱۱۰/۱ والقواعد والفوائد الاصولية (ص۰)۱۳ وشرح الکوکب المنیر (۳/ 
۳ وارشاد الفحول (ص ۰0۳۵۱ وأدلة القواعد الاصولية من السّنّة النبوية (ص 4۲۲). 

. هذه حجة عدم التکرار من وجهین» وهو اختیار الطوفي‎ )1١( 

(۳) هذا هو الوجه الأول من أوجه القائلين بعدم التكرار. 

)٤(‏ هذا هو الوجه الثاني من أوجه القائلين بعدم التكرار. 

)6( هذه حجة من قال بالتكرار من وجهین . 

() في حاشية (م): «يقتضي تکرار المأمور». 

(۷) في (م): «تقتضیه"» وفي (ف): «یقتضیه» . 


الفعل""*۰ ولأن الأمر بالشيء نهيّ عن ضده فيقتضي تكرار ترك 0 

أجيب عن الأول" : بأن الأمر يقتضي فعل الماهية» وهو حاصل بفعل فرد من 
أفرادها في زمن ماء والنهي يقتضي تركهاء ولا يحصل إلا بترك جميع أفرادها في 
كل زمان» فافترقا. 

۶ (5). .اكه 1 رس اف ۲ 8 ۰ 

وعن الثاني : بمنع أن الأمر بالشيء نهيٌ عن ضده وإن سلم فلا يلزم من 
ترك الضد المنهئ عنه التلبس بالضد المأمور به؛ لجواز أن يكون للمنهى عنه أضداد 
فيتلبس بغير المأمور به منهاء وهذا على القول بأن الأمر بالشيء نهیْ عن جميع 
أضداده لا يتمش 0 . 

الرابعة: الأمر بالشىء نه عن آضداده» والنهی عنه آمر بأحد أضداده من 
حيث المعنى لا الصیغة"* خلافا للمعتزلة. 


)١(‏ هذا هو الوجه او ی القائلين بالتكرار. 

(۲) هذا هو الوجه الثاني من أوجه القائلین بالتکرار . 

(۳) هذا ۳ الجواب عن الوجه الأول من أوجه القائلین بالتکرار . 

(4) هذا هو الجواب عن الوجه الثاني من آوجه القائلین بالتکرار. 

(5) ويرى الطوفي أن النزاع قد يصير لفظيا : «وذلك بان یقال : الأمر لذاته بوضعه لا يقتضي 
تكرارًاء وباستلزام تكرار ترك آضداده تكراره يقتضي التكرار» فهو يقتضي التكرار وعدمه 
باعتبار الجهتين ‏ يعني : لذاته ولاستلزامه ‏ فان صح هذا رجع النزاع في المسألة لفظنًا إذ 
یرجم حاصله إلى أن قومّا قالوا: الأمر بوضعه لا يقتضي التكرار. وآخرين قالوا: الأمر 
يقتضي التكرار بالتزام». انظر: شرح مختصر الروضة. للطوفي (۳۷۹/۲). 

(7) هذا قول الحنابلة وأصحاب أبى حنيفة» والشافعی» ومالك» وقال به الكعبى وأبو الحسين 
البصري من المعتزلت وقال الأشعرية : الأمر بالشيء نهيّ عن أضداده» والنهي عنه أمرٌ بأحد 
آضداده من طریق اللفظ دون المعنی قال آبو البرکات: بناء على أصلهم أن الأمر والنهي 
لا صيغة لهما» . 
ولقد زیّف الجويني قول آصحابه الاشاعرة ورده قائلا: «فإن القول القائم بالنفس الذي يعبر 
عنه ب«افعل» مغایر للقول الذي يعبر عنه بلا تفعل» ومن جحد هذا سقطت مکالمته وعد 
مباهتّا» وهذا القدر كاف في إسقاط هذا المذهب؟. 
وقال طوائف من المعتزلة وبعض الشافعية كالجويني: لا یکون الأمر بالشي نهیْ عن 
آضدادی ولا النهي عنه آمر بأضداده لا لفظًا ولا معنی . 
انظر : التقریب والارشاد (۰)۱۹۸/۲ والمعتمد (۰)۱۰۲/۱ والعدة (۰)۳۱۸/۲ والتبصرة 
(ص۰)۵۱ والبرهان (۱/ ۰0۷۳ وأصول السرخسي (۰)۹:/۱ والمستصفی (۰)۱۵4/۱ 
والمنخول (ص۰)۷4 والتمهید (۳۲۹/۱) والمحصول (۱/ ۰48۱ والاحکام (ص۲۸۸) 


س كتاب البلبل مختصر الروضة فقي أصول الفقه 
٠ ê‏ ۳۵ لبج صصص ص ی ڪڪ 


لنا: الأمر بالسكون ناه عن الحركة» وبالعكس ضرورة. 

قالوا: قد يأمر بأحد الضدین أو ينهى عنه من يغفل عن ضده والأمر مع 
الغفلة عن المأمور به لا يُتصورء وما ذكرتموه ضروري لا اقتضائي طلبي» حتى لو 
تصور ترك الحركة بدون السكون» لم يكن مأمورًا به. 

قلنا: فهذا هو المطلوب"۲ 

الخامسة: مقتضى الأمر المطلق الفورٌ”"”" في ظاهر المذهب. 


= ونهاية الوصول ۰)٩۹۸۸/۳(‏ وشرح مختصر الروضت للطوفي (۲/ .)۳۸١‏ والمسودة /١(‏ 
۲) والابهاج »)٥۳/۲(‏ ونهايية السول (۰۱۱۱/۱ والقواعد والفوائد الأصولية 
(ص۰)۱۵۳ والبدر الطالع» للمحلي (۰)۳۲۱/۱ والدرر اللوامع (۰)۲۲۳/۲ وشرح الکوکب 
المنیر (۳/ ۰۵۲ وفواتح الرحموت (۱/ ۸۳). 

. يوجد في حاشية (ف) کلام غير واضح لم آستطم قراءته‎ )١( 

(۲) وهو الشروع في الامتثال عقيب الأمر من غير فصل . انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي 
(AV /۲(‏ . 

(۳) اختلف الأصولیون في هذه المسألة على عدة أقوال: 
الأول : الفور» وممن قال به: المزني والصيرفي والدقاق والقاضي حسین من الشافعية› 
والکرخی وتلمیذه آبو بكر الجصاص. وآبو عبد الله البصري من الأحناف» وأبو حامد 
المروزي» ونسبه الزركشي إلى الحنفية والحنابلة» وجمهور المالكية» والظاهرية» والقاضي 
آبو يعلى وقال : «وهذا ظاهر کلام آحمد یل وعزاه الجويني إلى آبي حنيفة» وهو اختيار 
ابن قدامة والطوفي 
الثاني: اما على الفور أو العزم» ونسبه الزركشي إلى آبي علي وأبي هاشم الجبائيين» 
وعبد الجبار بن آحمد» ونسبه ابن الحاجب للباقلاني» ونسبته هذه فیها نظرء فقد قال 
الباقلاني: «والوجه عندنا في ذلك بأنه على التراخي دون الفور والوقف». 
الثالث : على التراخی» وهو اختیار الباقلانی للنقل الذي ورد فى القول السابق» وعزاه آبو 
ان الضرى إلى ابات ال امه وغ د أي بعلن باکر اسیعاب: الشایی وا 
قال الجويني: «وهذا يُنسب إلى الشافعي وأصحابه» وهو الأليق بتفریعاته في الفقه وان لم 
يصرح به في مجموعاته في الأصول». 
الرابع: الوقف» ونسبه أبو يعلى للأشعرية» والواقفية في هذه المسألة انقسموا إلى فريقين : 
الفريق الأول: الغلات وهؤلاء ذهبوا إلى أن الفور والتأخير إذا لم يتبين أحدهما ولم يتعين 
بقرينة» فلو أوقع المکلف أو المخاظب ما أمر به عقيب فهم الصيغة لم يُقطغْ بکونه متا 
فيجوز أن يكون غرض الامر فيه أن يؤخرء وقال الجويني عن هؤلاء: «وهذا سرف عظيمٌ في 
حكم الوقف». 


الثاني : مقتصدون. وهؤلاء ذهبوا إلى أن من بادر أول الوقت كان ممتثلا قطعّاء فان أوقع - 


الآمر 


(۱) 


7 ۴ 


وهو قول الحنفية'"2» وهو على التراخي عند آکثر الشافعية. 


الفعل في آخر الوقت فلا نستطيع أن نقطع بخروجه عن عهدة الخطاب واختار الجويني هذا 
القول فقال: «وهو المختار عندنا»» لكنّ الغزالي بعد أن عرض رأي الحزبين قال: «والمختار 
أنه لا يقتضي إلا الامتثال» ويستوي فيه البدار والتآخیر»» وهو اختيار الامدي وابن 
الساعاتي من الحنفية . 

قال الشوكاني بعد أن عرض الأقوال في هذه المسألة وأدلة كل قول: «فالحق قول من قال إنه 
لمطلق الطلب من غير تقييد بفور ولا تراخ» ولا ينافي هذا اقتضاء بعض الأوامر للفور لقرينة 
تدل على ذلك» وليس النزاع في مثل هذاًء إنما النزاع في الأوامر المجردة عن الدلالة على 
خصوص الفور أو التراخي» بتصرف. 

انظر : التقريب والإرشاد (۰)۲۰۸/۲ والمعتمد »)١١١ /١(‏ والعدة (۰)۲۸۱/۱ والبرهان /١(‏ 
1 والمستصفى (۰)۸۸/۲ والتمهيد (۰)۲۱۵/۱ والمحصول .)۳۸١ /١(‏ وروضة الناظر 
مع شرحها نزهة الخاطر العاطر (۲/ 84)» والإحكام (ص۲۸4)) والبحر المحيط (۳۹۱/۲) 
وشرح مختصر الروضتة. للطوفي (7”85/5)» وشرح الكوكب المنیر (۰)4۹/۳ وإرشاد 
الفحول (ص ۳۵۷ - ۰۳۲ وشرح الأصول من علم الأصول (ص۱۲۵). 

تحقیق نسبة القول بالفور إلى الحنفية : 

نسب القول بأن الامر المطلق على الفور للحنفية آبو الخطاب» والجويني» والرازي» وابن 
قدامة» والطوفي والزركشي وابن النجار . 

والتحقیق أن هذه النسبة غير صحيحة. وإنما جمهور الحنفية على القول بالتراخي الا آبو 
الحسن الكرخي» وتلمیذه الجصاص وممن نسب القول من الاحناف بالتراخي للحنفية 
وصححه : الشاشي» والسرخسي وقال: «والذي يصح عندي فيه من مذهب علمائنا رحمهم الله 
أنه على التراخی» ونسب القول بأن الأمر المطلق على الفور للکرخیء والخبازي وقال: 
(الصحیح من هت آصحابنا» وابن الساعاتي» وعبد العزیز البخاري وقال: «مذهب آکثر 
آصحابنا وأصحاب الشافعی وعامة المتکلمین إلى أنه على التراخی»۰ وقال الکرماستی: 
(والصحیح من مذهب علمائنا أنه للتراخي»» وقال ابن عبد الشکور: (فیجوز التأخير كما 
البدا وهو الصحیح عند الحنفیة»» كل هذا عند الحنفية شريطة أن يفعل المأمور به في وقته 
المجزی» وقال ابن برهان: «ومذهب أصحاب أبي حنيفة رحمهم الله وأحمد أنه على التراخي» 
ولم يُنقل عن الشافعي ولا عن أبي حنيفة وا نص في ذلك» ولكن فروعهما تدل على ذلك» 
وهذا خطأ في نقل المذاهب. فان الفروع تُبنى على الأصولء ولا تبنی الأصول على الفروع». 
انظر: آصول الشاشي (ص۰)۸۲ والفصول في الأصول (۰)۱۰۵/۲ والبرهان (۰)17/۱ 
وأصول السرخسي (۰)۲۰/۱ والتمهید (۰)۲۱۵/۱ والوصول إلى الأصول (۱۹/۱) 
والمحصول (۰)۳۸۰/۱ وروضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر العاطر (۰)۸۲/۲ والمغني 
للخبازي (ص ۰4۰ والبدیع (۲/ ۰۳۳۰ وشرح مختصر الروضة للطوفي (۲/ ۰6۳۸۷ وکشف 
الأسرار (۰)۳۵۱/۱ والبحر المحیط (۰)۳۹/۲ وزبدة الوصول (ص۱۰)» وشرح الکوکب 
المنیر (۰)4۸/۳ وفواتح الرحموت (4۲۵/۱). 


۳ كتاب البلبل مختصر الروضة في أصول الفقه 
هو 


وتوقف قومٌ في الفور والتکرار وضدهما للتعارض 

لنا: «#وسارعوایه [آل عمران: ۰۲۱۳۳ #سايقوأ إل مَغْفْرَةَ؟ [الحدید: ۰]۲۱ والأمر 
للوجوب. ولو أخحر العبدٌ أمر سيده المجرد استحق الذمَّء وأولى الأزمنة بالامتثال 
عَقِيب الأمر احتیاطا وتحصيلا له إجماعًاء ولأن التأخير إما لا إلى غاية فيفوت 
المقصود بالكلية؛ لأنه ما لا إلى بدل فیلحق بالمندوبات أو إلى بدل فهو إما 
الوصية› وهي ل تصح في بعض الأفعال لعدم دخول النيابة فيهاء أو العزم ا 
ببدل لوجوبه قبل وقت المندل وعدم جواز البدل حينئذ. 

أو إلى غاية مجهولة فهو جهالة. أو معلومة فتحكمٌ وترجيحٌ من غير مرج أو 
إلى وقت يغلب على ظنه إدراكه فباطل لإتيان الموت بغتة . 

قالوا : الأمر يقتضي فعل الماهية المجردة ولا يدل على غیرها"" اد 
الفعل ا جميع الأزمنة 00 فالتخصيص بالفور تک وتعلق الزمان بالفعل 
ضروري» والضرورة تندفع" بای زمن کان» ولأنه من لوازم الفعل فلا يقتضي 
تعييتّه““ كالمكان والآلة والمحل والأدلة متقاربة» وقول الواقفية ضعيف . 

السادسة: الواجب المؤقت لا يسقط بفوات الوقت» ولا يفتقر قضاؤه إلى أمر 
جديل””؟ خلافا لأبى الخطاب والأكثرين. 


)۱( في حاشية (ج) و(م) و(ف): «وليس». 

(۲) جاء في حاشية الاصل: «أي: من فور أو تکرار». 

(۳( في (م) و(ف): (تدفع». 

(6) في (م): «تعينه»» وجاء في حاشية الأصل: «أي: كما لا يقتضي الأمر بالفعل تعيين المكان 
والآلة والمحل». 

)٥(‏ اختلف ا أقوال: 
الأول: الواجب المؤقّت لا يسقط بفوات الوقت» ولا يفتقر قضاؤه إلى أمر جديد» وممن 
قال به: آبو بكر الرازي» وآبو يعلى وحکاه رواية عن آحمد وابن قدامت والحلواني» وابن 
حمدان» واین مفلح» والسرخسي» وعبد الجبار وآبو الحسین من المعتزلت وعزاه الامدي 
إلى الحنابلة وأكثر الفقهای ونسبه الزركشي إلى أكثر الحنفية» وهو اختیار بعض الشافعية» 
واختاره الطوفي . 
الثاني : یسقط بفوات الوقت ویفتقر قضاژه إلى أمر جدید. وممن قال به: مالك وأبو 
الخطاب وقال: «وهو الاقوی عندي». ونسبه لاکثر الفقهاء والمتکلمین» وابن عقیل» وابن 
تيمية وقال: «وهو آقوی عندي»» وصححه أبو الولید الباجي وابن خویز منداد والباقلاني - 


الأمر ۲۳ 
س ڪڪ oY‏ اس 


لنا: استصحاب حال شغل الذمة إلا بامتثال أو إبراء. 
قالوا: المؤقت غير المطلق فالامر بأحدهما ليس أمرًا بالآخر. 


قلنا: بل مقتضى المؤقت الإتيان بالفعل فى الوقت المعين» فإذا فات الوقت 


السابعة: مقتضى الأمر حصول الاجزاء بفعل المأمور به» إذا أتى بجميع 
مفتتهایه ‏ ایا لعفي الكل 


= وقال: «وهذا هو الصحيح وبه نقول»» وحكاه أبو الحسين البصري عن أبي عبد الله البصري 
وأبي الحسن الكرخي» واختاره الرازي» وابن الحاجب. والآمدي. والجويني» ونسبه 
الزركشي إلى أكثر الشافعية منهم آبو بكر الصيرفي» وابن القشيري» وهو قول الأشعرية 
والمعتزلة» ونسبه القاضي أبق يعلى .زاین الخطات لاد الفقهاء والمتكلمين. 
الثالث : يجب القضاء بقياس الشرع» وهو قول أبي زید الدبوسي . 
ومأخذ المسألة كما قال الطوفي: «فتلخيص مأخذ المسألة أننا نقول: الواجب الواقع في زمن 
القضاء هو جزء الواجب في زمن الأداءء» والخصم يقول هو غيره». 
انظر: التقريب والإرشاد (۰)۲۳۳/۲ وتقويم أصول الفقه »)791/١(‏ والمعتمد (۱/ ۱8۲ 
والعدة (۰)۲۹۳/۱ والبرهان (۰۸۰/۱ والمستصفى (۰)۸۹/۲ والتمهید (۰)۲۵۱/۱ 
والواضح (۰)۱/۳ والمحصول (۰)4۷۲۱/۱ وروضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر العاطر 
۰٩4۱ /۲(‏ والاحکام (ص۰)۲۹۳ ومختصر منتهی السول والأمل (۰)0۷۹/۱ وشرح مختصر 
الروضة. للطوفی (۰)۳۹۰/۲ وسواد الناظر (ص۰)۳۳۲ والمسودة (۰)۱۳۲/۱ والبحر 
المحيط (8۰8/۲)» وشرح الکوکب المنیر (۵۰/۳). 

)۱( في حاشية (ج): (وجوب)» وفي م( و(ف) و(ن). 

( في المسالة أقوال: 
الأول: الاجزای وهو قول جماهیر أهل العلم» وعزاه ابن عقيل لجماعة الفقهاء وأكثر 
المتکلمین من الاشعرية وغیرهم . 
الثاني : لا يقتضي حصول الاجزاء لأن الاجزاء یحتاج إلى دلیل» وهو مذهب القاضي 
عبد الجبار وأتباعه وآبي هاشم وقال في المسودة: «وهذا قول الباقلاني»» وعزاه ابن عقيل 
إلى بعض المعتزلة» وقال الاستاذ آبو منصور: «وهو خلافٌ مردودٌ بإجماع السلف على 
خلافه»» وقال الجويني: «وسقوط هذا المذهب واضح لا حاجة على تکلف فيه». 
الثالث : أن الامر موقوف على ما يثبته الدلیل» وقد نسبه الشیخ آبو حامد الاسفراييني وسلیم 
الراذي ۳ 
الرابع یت ا ی ولا يقتضيه من حيث وضع اللغت وهو قول 
الشريف المرتضى 
الخامس : التفريق بين ما يقع وقد أتى بجميع مصحخحاته فهذا موصوف بالإجزاءء وبين - 


Fre |‏ كتاب البلبل مختصر الروضة فق أصول الفقه 


لنا: لو لم یجزئه"" لكان الأمر به عبثاء ولأن الذمة اشتغلت بعد براءتها منهء 
فالخروج عن عهدته بفعله کدین الادمي . 

قالوا: يجب إتمامٌ الحج الفاسد ولا یجزی» وظان الطهارة مأمورٌ بالصلاة ولا 
تجزئه» ولأن القضاء بأمر جدید. فالامر بالشيء لا يمنع إيجابَ مثله . 

وأجيب بأن عدم الاجزاء في الصورتین لفوات بعض المصحخحات ولسنا فیه 
والقضاء بأمر جدید ممنوع . 


الثامنة: الأمر لجماعة يقتضي وجوبّه على كل واحد منهم الا لدلیل. أو یکون 
الخطاب بلفظ لا یع نحو: ووک یج مه [آل عمران: ۰]۱۰4 فیکون فرضن 
که وهو : ما مقصود الشرع فعله لعضمنه فص ا تمنل أعيان المکلفین به ‏ 


= ما یدخله ضربٌ من الخلل» قال الجوینی: «ولست أرى هذه المسألة خلافية» ولا المعترض 
فيها باشکال الفقه معدودًا خلافه». 00 
وتحرير محل النزاع: هو في معرفة معنى الاجزای فان كان معنى الاجزاء امتثال الأمر؛ 
فبفعله المأمور على الوجه الصحيح دون خلل فقد امتثل الأمر بالاتفاق ووقع الإجزاء. 
وان كان الإجزاء بمعنى سقوط القضاء فهذا محل النزاع» فقد ذهب جماهير أهل العلم على 
أنه وقع به الإجزاء وسقط القضاءء وذهب القاضي عبد الجبار ومن تبعه إلى أنه لم يقع 
الإجزاء بهذا المعنى. 
وأما إذا وقع المأمور به على وجه فيه خلل في شرطه أو ركنه فهذا خارجٌ عن محل النزاع» 
وقد اعترض الرازي على أن يكون الاجزاء بمعنى سقوط القضاء فقال: «وهذا باطل... لأنا 
نعلل وجب القضاء بأن الفعل الأول ما كان مجزئًاء والعلة مغايرة للمعلول»» وأشار الآمدي 
إلى هذا الاعتراض كذلك. 
انظر : المعتمد (۰)۹۹/۱ والعدة (۰)۳۰۰/۱ والبرهان (۱/ ۰۷۵ والمستصفی (۲/ ۰4۰ 
والواضح (۰)۷۱/۳ والوصول إلى الأصول (۰)۱۵۳/۱ والمحصول (۰)۷۳/۱ وروضة 
الناظر مع شرحها نزهة الخاطر العاطر (۲/ ۰6٩۳‏ والاحکام (ص ۰6۲۹۰ ومختصر منتهی 
السؤل والأمل (۰67۷۰/۱ وشرح مختصر الروضة. للطوفي (۰)۳۹۹/۲ والمسودة (۱/ 
۲) والبحر المحیط (۰)4۰7/۲ وارشاد الفحول (ص۳۷۱) . 

(۱) في حاشية (ج): «يجزء» وفي (ف). 

(۲) للاستزادة حول هذه المسألة انظر : التقریب والارشاد (۰)۳۱۲/۲ والمعتمد (١/54١)غ‏ 
والمستصفی ۰)٩۲/۲(‏ والمحصول (۰)۳۱/۱ والاحکام (ص۰)1۳ وروضة الناظر مع 
شرحها نزهة الخاطر العاطر (۰)۹۷/۲ ومختصر منتهی السول والأمل (۰)۲۹۱/۱ وشرح 
مختصر الروضة. للطوفي (۲/ 4۱۳ والبحر المحیط (۲۲). 

(۳) لمزید حول تعریف فرض الكفاية انظر: المعجم الجامع للتعریفات الاصولية (ص76). 


الآمر 0 
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كصلاة الجنازة والجهاد. لا الجمعة والحج. وهو واجب على الجميع › ويسقط بفعل 
البعض”'» واستبعاده لا يمنع وقوعه " وتكليف واحدٍ غير معيّن لا يُعقل بخلاف 
التكليف به. 


فان نب نف تفر من کل رقت ۳ > تا ۲ إيجاب على 
© [المزمل: ۱] تناول أمتّه وما توجّه إلى صحايي تناول غيرّه حتی النبي ی ما 
لم يقم دليل مخض ۲۳ عدن القاضي. وبعضص المالکبة والشافعیة وقال آبو 
الخطاب والتميمي وبعض الشافعية: يختص الحكم بمن توجه إليه إلا بِمَعَمُه'. 


ی 


لنا: قوله تعالی: «رْوحتکها لح لا يكن عل الْمُوْمِينَ حرج [الاحزاب: ۰۲۳۷ 


(۱) هذا بیان حکم فرض الكفاية. 

(۲) هذا جواب سوال مقدر من جهة المانعین لفرض الكفاية» وهؤلاء یرون أن الوجوب على 
الجمیع يقتضي وجوب الاداء على الجمیع لتوجه الخطاب إليهم» وحينئزٍ سقوطه بفعل البعض 
بعيد» والجوابٍ آن سقوط الواجب عن الجمیع بفعل البعض ليس محالا لذاته ولا لغیره 
وإذا لم يكن مسا لا فغایته أن یکون مستبعذا كما ذکرتموه» لکن استبعاده لا یمنع وقوعه إذا 
قام دليله» فقد أوجب الشرع دية الخطأ على العاقلة مع أن العقل والشرع سفن عدا أن زز 
وازرة ور أخرى» أو يُعاقب أحذ بجريمة غيره من 0 منه فيها. انظر: شرح مختصر 
الروضة. للطوفي (۶۰71/۲). 

(۳) اختلف الأصوليون في هذه المسألة على قولین : 
الأول : إن قام دلیل مخصّص اختص الحکم بمن دلَّ عليه الدلیل» والا كان الحکم عامًا 
لجمیع المکلفین» وممن قال به: القاضي آبو یعلی» وبعض المالكية والشافعية» وقد نسبه 
الآمدي وابن الحاجب لابی حنيفة وأحمد وأصحابهما واختاره الجوینی وابن السمعانی 
وابن قدامت» وهو اختیار الطوفي . ۱ ۱ 
الثاني : یختص الحکم بمن توجه إليه من النبي كَل أو غیره إلا بمعمّم وممن قال به : آبو 
الخطاب. وأبو الحسن التميمي الحنبلى» وبعض الشافعيت واختاره الامدي وعزاه للشافعيت 
واختاره الزركشي وابن الحاجب. ٠‏ 
انظر: التقریب والارشاد (۰)۱۷۹/۲ والعدة (۰)۳۱۸/۱ وشرح اللمع (۱/ «(YAY‏ 
والمحصول (۰)۵۲۰/۱ وروضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر العاطر (۱۰۰/۲)) والاحکام 
(ص٤٤۳)»‏ ومختصر منتهی السؤل والأمل (۲/ ۰6۷۲۲ وشرح مختصر الروضة. للطوفي (۲/ 
۱ والبحر المحیط (۱۸۱/۳). 

)٤(‏ في (ف) و(ن): «أن يعمم». 


سا وتا و كتاب البلبل مختصر الروضة ف أصول الفقه 
۳ جه ظ۸جچ۸ ٩ ۳ ۸٩‏ ر 2 
وأيضًا : نالم أت من دون امین که [الأحزاب : ۰9۰ وَل علی تناول الحكم لهم 
لولا التخصيص وإلا كان عبئّاء وقوله ##: «خطابي لِلْوَاحِدٍ خطابي لِلْجَمَاعَة› 


وأجمع الصحابة على الرجوع في القضايا العامة إلى قضاياه الخاصت و صحة ما 
قلناه لكان خطاً منهم؛ لجواز اختصاص ۱ بمحالها وقال ته : اي لأَرْجُو 
أنْ أكون اختاف ها ل وَأَعْلَمَكُمْ بِمَا آقی»۲) في جواب قولهم : الست مِْلَنَاكء فدل 
على التساوي 

قالوا: آمُر السيد بعض عبيده يختص به دون باقيهم» وأمر الله تعالى بعبادة لا 
يتناول غيرهاء والعموم لا يفيد الخصوص بمطلقهء فكذا العكس» وكأن الخلاف 
لفظيٌء إذ هؤلاء يتمسكون بالمقتضي اللغوي. والأولون بالواقع الشرعي. 

العاشرة: تعلق 0 بالمعدوم بمعنى طلب إيقاع الفعل منه حال عدمه؛ محال 
باطلٌ بالاجماع آما بمعنی طلب"" الخطاب له بتقدیر وجوده؛ فجائز** عندناء 
خلامًا للمعتزلة وبعضص الحنفية . 


)١(‏ قال الشوكاني في الفوائد المجموعة (ص۱۸۳): «قال العراقي في تخريج البيضاوي: لا أصل 
له» وقد ذكره أهل الأصول في كتبهم الأصولية واستدلوا به فأخطئوا». 

(۲) جاء في حاشية الأصل: «روت عائشة نا أن رجلا سأل رسول الله كي فقال : يا رسول الله 
تدركني الصلاة وأنا جنب وأنا أريد الصيام. فقال رسول الله ي «وآنّا تدركني الصا وَأَنَا 

جنب وآنا أَرِيدُ الصّيّامَ ال وَأَصُوم » فقال الرجل: لسنا مثلك» قد غفر الله لك ما تقدم 

من ذنبك وما تأخرء فغضب رسول الله یل وقال: «واله اني لارَجُو ۷ أكونَ أَحْشَاكُم لله 
وَأَعْلَمَحُمْ بَا أتقِي». رواه أحمد ومسلم». 

(۳( في حاشية (ج): «تناول» وفي )م( و(ف). 

: اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلائة آقوال‎ )٤( 
الأول: تناول الخطاب له بتقدیر وجوده مع استجماعه شرائط المکلف لا أنه مأمور حال‎ 
: عدمه فجائرٌ عند جمهور الأصوليين والاشعریة واختاره الغزالي» والقاضي آبو يعلى وقال‎ 
. «وهو ظاهر كلام آحمد ۷ وابن پرهان والزرکشي» والطوفي» وعزاه للحنابلة‎ 
. الثاني : لا یتناوله الخطاب» وهو قول المعتزلة وبعض الحنقية والمالکیة» ومال إليه الجويني‎ 
الثالث : الأمر یتعلق بالمعدوم على سبیل التبعية للموجود إن كان هناك موجودء وقد آشار‎ 
إلى هذا القول: آبو یعلی وأبو الخطاب. وابن تيمية» وهو ما اختاره الشنقيطي في‎ 
المذكرة. ا‎ 
وثمرة الخلاف في المسألة: أنه إذا احتج علينا بآيةٍ من القرآن أو بخبر من سُنّةَ النبي كَل‎ 
فهل يلزمنا العمل به على الحد الذي كان يلزمنا لو كنا موجودين في عصر النبي 2185؟‎ 
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لنا: تكليف أواخر الأمم الخالية بما کلف به أوائلهم من مقتضى كتبهم المنزلة 
على أنبيائهم» وتكليفنا بمقتضى الكتاب والسّنّةَ وإنما خوطب بهما غیرنا. 

قالوا: يستحيل خطابه فكذا تكليفه. 

قلنا: لا نسم استحالة خطابه» سلّمناه» لكن من غير الله تعالى لتحقّقه وجود 
المکلف. وكمال قدرته على ایجاده. لا سيّما على قول المعتزلة أن المعدوم شيء 
وأن تأثير القدرة ليست في إيجاد المعدوم» بل في إظهار الأشياء من رتبة الخفاء إلى 
رتبة التجلي» ولأن الإنسان يخاطب ولا يتوقعه في كتاب: يا بني» تعلّم العلم 
وافعل كذا وكذا. ولا يُعد سفيهًا. 


ماتمه: 
الأمر بما عم الامر انتفاء شرط وقوعه؟" صحيحٌ عندنا» خلاقا للمعتزلة 
وا وفيه التفات إلى النسخ قبل التمكن» > وان فيه فائدة كما سبق . 


= فعلى القول الأول: نعم يلزمنا ذلك» وعلى الثاني: لا يلزمنا إلا بدليل آخر كالقياس أو غيره» 
وأما على القول الثالث : فنعم يلزمناء لكن تبعًا للموجودين في عهد النبي يي وقت الخطاب . 
انظر: العدة (2»)”857/7 والمستصفی ».)١5٠١/١(‏ والتمهيد(١/١2)”80‏ وشرح مختصر 
الروضة. للطوفی (۲/؟؟). والمسودة .»)١61//١(‏ والبحر المحيط (۱/ ۰۳۷۷ ومسائل أصول 
الذين الفيحوثة فی أضول الفقه (۰)۳۲۱/۱ ومقاصد المکلفین عند الأصولیین (ص۰)۱۰۰ 
ومذكرة فى أصول الفقه (ص0؟77)» وآراء المعتزلة الأصولية (ص05:"). 

(۱) اختلف الأصوليون في هذه المسألة على ثلائة أقوال: ‏ 
الأول: يجوز أن يأمر الله تعالى بما في معلومه أن المکلف لا يتمكن من فعلهء» وهذا مذهب 
الجمهور» وممن قال به: القاضي الباقلاني» ونقل فيه الإجماع. والقاضي أبو يعلى ونسبه 
للأشعري ومن وافقه من أصحاب الشافعي» وهو اختيار أبي بكر الرازي» والجرجاني» 
والغزالی وقد أطال النفس فى رد مذهب المعتزلة وأبى الخطاب ونسبه لأصحابه من 
الحنابلة» وابن قدامة» والآمدي» وابن مفلح» وابن الحاجب» وهو اختيار الطوفي. 
الثاني : لا يجوزء وهو مذهب المعتزلة والجويني» قال أبو الحسين البصري: «ذهب شيوخنا 
إلى أن الله ق لم يعن بالأمر من يعلم أنه يُمنع من الفعل»» وحكاه القاضي أبو يعلى وأبو 
الخطاب عن المعتزلة» وقال الجويني: «فقد خرج عن المباحثة أن المختار ما عمزي إلى 
المعتزلة في ذلك». 
الثالث : يجوز بشرط زوال المنع» وقد أشار أبو الخطاب إلى هذا المذهب. 
انظر: التقريب والإرشاد (۰)۲۸۲/۲ والعدة (۲/ ۳۹۲ والبرهان »)86/١(‏ والمستصفى 
۰٩۳ /۲(‏ والتمهيد ,)١517”/١(‏ والمحصول ۰)4٩۹۳/۱(‏ ووو الناظر مع شرحها نزهة 
الخاطر العاطر (۲/ 22٠١1‏ والإحكام (ص‌۰)۹۸ ومختصر منتهی السؤل 03 1 


ا كتاب البلبل مختصر الروضة فق أصول الفقه 
"۳ لاسلس ل ”777 777 ري کے 
لنا: تکلیف مفید فیصح. كما لو وجد شرط وقوعه وبیانْ فائدته عزمُ المکلف 
على الامتثال فیطیع. أو الامتناع فيعصي. ولأن الانسان في کل سنة مكلف بصوم 
رمضان مع جواز موته قبله . 
قالوا: استدعاء الفعل فى وقت یستدعی صحه وفوعه فيه وهو بدون شرطه ؛ 
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محال . 
قلنا : ممنوع ؟ بل ی ۱ العزم علی الامتثال اسان لکن لا مطلقًا بل 
يشرط وجود شرطه . 


© © © 


= وتلخیص روضة الناظر (۰)1۱/۲ وشرح مختصر الروضت للطوفي (5737732/0)» وتيسير 
الوصول إلى قواعد الأصول ومعاقد الفصول (ص۰)۲۲ والبحر المحیط (۰)۳۹۱۹/۱ وشرح 
الکوکب المنیر (۰)4۹70/۱ وآراء المعتزلة الأصولية (ص1۸۵). 

)١(‏ في (ن): نما يستدعي». 


فساد 


(۱) 


(۲) 
(۳( 


اقتضاء کف على جهة الاستعلاء" "۰ وقد اتضح في الأوامر آکثر أحكامهء اذ 
لكل حکم منه وران من الأمر على العكس» وهو" عن السبب المفید حُكمًا بقتضي 


۵ مطلقًا إلا 1 وقيل : النهي عنه لعينه لا لغيره لجواز الجهتین» وفیل : 


قد أخذ الطوفي هذا التعریف عن ابن الحاجب. انظر : مختصر منتهی السول والامل (1۸۰/۱). 
وللنهي تعریفات كثيرة انظر : التقریب والارشاد (۲/ 6۳۱۷ والمعتمد (۰)۱۸۱/۱ والعدة 
(5/ 04 ». والتمهيد (۱/ ۰67071 والإحكام (ص ۰۲۹۸ وشرح مختصر الروضت للطوفي (۲/ 
48ح والتمهيد في تخريج الفروع على الأصول (ص776)» والبحر المحيط (1۲/۲) 
والتعریفات» للجرجاني (ص۹٩۰)۳۳‏ وشرح الكوكب المنیر ("//ا/ا)» وإرشاد الفحول 
(ص۰)۳۸4 والوجیز في أصول التشریع (ص۰)۱8۹ والمعجم الجامع للتعریفات الاصولية 
(ص ۰۱۲ ومعجم لغة الفقهاء (ص ۱۰ ؟). 

جاء في حاشية الاصل : «أي: النهي». 

اختلف الأصولیون في هذه المسألة على عدة آقوال : 

الأول: أن النهي يقتضي الفساد مطلقّا» وهو مذهب الصحابة والتابعین لهم بإحسان» وأئمة 
المسلمین وجمهورهم» وممن ذهب إلى هذا: آبو يعلى وذکره رواية عن أحمدء والجويني 
وعزاه إلى المحققین من العلمای وابن قدامة» وابن الحاجب. وابن تيمية» ونسبه الامدي 
لجماهیر الفقهاء من أصحاب الشافعي ومالك وأبي حنيفة والحنابلة وجمیع أهل الظاهر 
وجماعة من المتکلمین» ونسبه الباقلاني إلى الكرخي وعیسی بن آبان من الحنفية. 

الثاني : لا يقتضي الفساد مطلقاء ولا يقتضيه الا بسبب آخر غير مطلق النهي» وهذا قول کثیر 
من المتکلمین من المعتزلة والأشعرية» کالقفال» والغزالی» وأبى عبد الله البصري» والقاضی 
عبد الجبار» ونسبه الرازي إلى أكثر الفقهاء. ا ۱ 
الثالث : النهى عنه لذاته يقتضى فسادهء أما لغيره فلا يقتضى فسادهء وذلك لأن النهى عن 
الق الداته يدل على أن دات متها المفنينة النطلوب إعدامها » اکن متميدتة ذائية فتوی 
مقتضى إعدامهاء والمنهي عنه لغيره يدل على أن مفسدته عرضية منشؤها مر خارجٌ عنه» 
فيضعف المقتضى لإعدامهاء وهذا قول الآمدي. 

الرابع : النهي يقتضي الفساد في العبادات دون المعاملات ونحوهاء اختاره أبو الحسين 
البصري وقال: «وأنا أذهب إلى أنه یقتضی فساد المنهى عنه في العبادات دون العقود 
والایقاعات»» واختاره الرازي . ١‏ ا 00 


ge‏ كتاب البلبل مختصر الروصة ف أصول الفقه 


في العبادات دون المعاملات” لجواز: لا تفعل فان فعلت ترتب الحكم. نحو: لا 
تطأ جارية ولدك فان فعلت صارت أم ولدك*. ولا تطلّق في الحیض فان فعلت 
وقع. ولا تغسل الثوب بماء مخصوب ویطهر إن فعلت. والفرق من وجهین : 

آحدهما: أن العبادة قربةٌ وارتکاب النهي معصية فیتناقضان. بخلاف 
المعاملات . 

الثاني: أن فساد المعاملات [بالنهي] " يضر بالناس لقطع معایشهم أو 
تقلیلها فصت رعايةً لمصلحتهم» وعلیهم إثم ارتکاب النهي» بخلاف العبادات فانها 
حق الله تعالی» فتعطیلها لا يضرٌ به؛ بل من آوقعها بسبب صحیح آطاع ومن لا 
فعصى» وأمر الجمیع إليه في الاخرة. 

وحكي عن أبي حنيفة في آخرین أن النهي يقتضي الصحة لدلالته على تصور 
المنهي عنه. فان آراد الصحة العقلية؛ أي : الامکان الذي هو شرط الوجود؛ فنعم 
وإن آراد الشرعية فتناقضٌ» إذ معناه"*: النهي شرا يقتضي صحة المنهي عنه شرعًا ؛ 
وهو محال . 

وقيل: لا يقتضي فسادًا ولا صحةء إذ النهي خطاب تكليفي» والصحة والفساد 
إخباري وضعي» وليس بينهما ربْظ عقلي وإنما تأثير فعل المنهي عنه في الاثم به. 
ولنا على فساده مطلقًا قوله ##: «مَنْ َمِل عَمَلًا لیس عَلَيْهِ أَمُرْنَا نهر 


= الخامس: النهي يقتضي الصحة لدلالته على تصور المنهي عنه» وهذا المذهب حكي عن أبي 
حنيفة ومحمد بن الحسن وغیرهما . 
انظر : التقريب والإرشاد (۰)۳۳۹/۲ والمعتمد (۰)۱۸۳/۱ والعدة (۲/ ”7 57)» والبرهان /١(‏ 
۷ وأصول السرخسي 2»)8١/١(‏ والمستصفى (۰)۹۹/۲ والتمهيد (۰)۳۹۹/۱ والمحصول 
(۰)۵۰۲/۱ وروضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر العاطر (۰)۱۱۲/۲ والإحكام (ص۲۹۹) 
ومختصر منتهى السؤل والأمل »)587/١(‏ وشرح مختصر الروضة. للطوفي (4۳۰/۲) 
ومجموع الفتاوى (۲۸۱/۲۹) وما بعدهاء وزوائد الأصول (ص٤٤۲)»‏ والتمهيد في تخريج 
الفروع على الأصول (ص۰)۲۳۷ والبحر المحيط (۰6۳۹/۲ وشرح الكوكب المنير (۳/ 
۶ وارشاد الفحول (ص۰)۳۸۲ والجامع لمسائل الاصول (ص۰)۲۳۹ وأثر الاختلاف في 
القواعد الأصولية (ص١‏ ۰ وآراء المعتزلة الأصولية (ص۵۲۸) . 

)۱( في (ف) و(م) و(ن): «ونحوها). )۳( في (ج) و(م) و(ف) : «ولد لك». 

(۳) سقط في (ج). (8) في (ج): «و». 

(0) جاء في حاشية الاصل: «أي: معنی قول آبي حنيفة المذکور». 


النهي ۳۳ 


و ٤پ‏ آي : مردود الذات» داجماع الصحابة على استفادة فساد الأحكام من النهي 
عن اسا و النهي دليل تعلق المفسدة به في نظر الشارع إذ هو حكيم له 
ینهی عن مصلحت وإعدام المفسدة مناسب » ولأن النهي يقتضي اجتنابه » وتصحيح 
حکمه يفتضي قربائه فتنافضان» والشرع [بريء 7" من التناقض . 


والمختار: أن النهي عن الشيء لذاتهی أو وصفب لازم له مبطل» ولخارج 


ن غير مبطل» وفيه لوصف غير لازم تردد» والأولى الصحة. 


(۱) 


(۲) 
(۳) 
)€( 


© © © 


جاء في حاشية شية الأصل: «روت عائشة عن النبي يكل أنه قال: «مَنْ عَمِلَ عَمَلا لیس عَلَيْه أَمْرْنا 


قهو رد . زو مستي وفي الصّحيحين: «مَنْ أَحْدَتَ في أَمْرِنَا م مَا لَيْسَ منه فَهُوَ رده. 
ولأحمد: «مَنْ صَنَعَ آمرا عَلَى غَيْرِ آمرتا َو مَرْدوده». وجاء: «قال في مختصر مسلم: باب 
رد المحدثات من الأمور عَنْ سَعْدٍ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: و را E e‏ 

َا مسَاكِنَ كَأوْصَى بل کل منکن مِنْهَاء كال : جع ی که في منکن وَاحِدٍ ثم قَالَ: 
آخبرئني عَائِفَةُ اَن سول الله يلل مَالَ : ١مَنْ‏ عمل عَمَلاً لیس عَلَيْدِ مرا فَهُوَ رده». 

في (م) و(ف): «أشباهها». 

جاء في حاشية الأصل : «أي: وفي بطلان المنهي عنه». 


gp‏ كتاب البلبل مختصر الروضة فقي أصول الفقه 


قيل: هو من عوارض"'' الألفاظ حقيقة؛ لدلالتها على مسمّياتهاء باعتبار 
وجَِودَيْهَا: اللساني والذهني» بخلاف المعاني لتمايزها فلا يدل بعضها على بعض . 

والتحقيق: أنه حقيقة في الاجسام إذ العموم لغة: الشمول» ولا بِدَّ فيه من 
شامل ومول IG‏ العا لما تحتهما : 

2 
والعام : 

قيل: اللفظ الواحد الدالٌ على شيئين فصاعدًا مطلقّا واحتّرز بالواحد عن 
مثل: ضرب دید عمرا. إذ هما لفظان وب(مطلقا) عن مثل عشرة رجال. فانه دل 
إلى" تمام العشرة لا مطلقّا» وفیه نظر. 


( العرضص في اصطلاح المتکلمین: هو ما ۲ یدخل في حقيقة الجسم ومفهومه سواء كان 
لازمًا لا یفارقه کالسواد والبیاض» أو مفارقا يجيء ویذهب کالحركة والسکون. انظر: شرح 
مختصر الروضة للطوفی (۲/ .)٤٠٥١‏ 

)۲( قال الطوفي : «واعلم أن البحث عن أن العموم من عوارض الألفاظ أو المعاني هو من ریاضیات هذا 
العلم» لا من ضروریاته حتی لو ترك لم یُخل بفائدة». شرح مختصر الروضة للطوفي (۲/ 400). 

(۳) جاء في حاشية الأصل: «أي: العموم. ۱ 

(4) وهي بکسر الکاف وتشدید اللام: سترٌ رقیق یخاط کالبیت يُتوقى فيه من البق. انظر: شرح 
مختصر الروضة. للطوفي (۲/ .)٠٥١‏ 

(5) وهي بفتح العین والباء ومد الالف لغة في العبایة» وهي ضربٌ من الاكسية. انظر: شرح 
مختصر الروضة. للطوفي (1657/۲). 

() وقال بهذا التعریف أو قريبًا منه : الباقلانی وأبو يعلى» والغزالی» وابن قدامة» وقد اعترض 
الآمدي على لفظ شیئین» واستبدله بلفظ : مسكيين. انظر : التقریب والارشاد (۳/ 60 والعدة 
(۱/ ۰6۱6۰ والمستصفی (۰)۱۰۲/۲ وروضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر العاطر (۲/ 
۰ والاحکام (ص۳۰۶). 

۹2 في )م( و(ف) و(ن): «علی». 


العموم والخصوص ۹۳ ۳ 
تست سس سر سس سس تسس تست سس دس سس مت پر ۲۷۲ اک 


وأجود منه: اللفظ الدال على مسمّیاتِ دلالة لا تتحصر في عدد. 

وقیل : اللفظ المستغرق لما "۳ له بحسب وضع تا 

وقيل : اللفظ إن دلّ على الماهية” "* من حيث هی هی فهو المطلق› أو على وحدة 
معينةٍ كزيد» فهو العَلّمء أو غير معينة كرجل» فهو التكرة» أو على وحداتٍ متعددة» فهي 
إما بعض وحدات الماهية فهو اسم العدد كعشرين رجلا أو جمیغها فهو العام فإذا هو 
اللفظ الدال على جميع أجزاء ماهية مدلوله "*» وهو آجودها "۰ وقيل فيه غير ذلك . 

وينقسم اللفظ إلى ما لا آعم منه كالمعلوم» أو الشيء» ويسمى العام المطلق. 
وقيل: ليس بموجود. 

وإلى ما لا أخصّ منه كزيد وعمرو» ويسمى الخاص المطلق. 

وإلى ما بينهما كالموجود والجوهر والجسم النامي والحيوان والإنسان» ویسمی 
عامًا وخاصًا إضافيًا ؛ أي : هو خاص بالإضافة إلى ما فوقه» عام بالإضافة إلى ما تحته'"' . 

وألفاظ العموم أقسام : 

أحدها: ما عُرّف باللام غير العهدية» وهو ما لفظ واحدٌ كالسارق والسارقة 


[فاقطعوا آیدیهما]۳ أو جمع له واحد من لفظه كالمسلمين» والمشركين» والذین 
أو لا واحد له منه : کالناس» والحیوان» والماء» والتراب. 


(۱) قال به أبو الخطاب والرازي. انظر: التمهيد (؟/ 5)» والمحصول (۵۱۷/۱). 

(؟) في حاشية (م): «الماهية: هي عبارة عن الهيثة الكاملة التركيب». 

(۳) في (ج): «مدلولة»» وجاء في حاشيتها «كذا بالأصل وصوابه مدلوله». 

(4) واختاره الطوفي وابن النجار الحنبلي. انظر: شرح مختصر الروضة. للطوفي »)٤٥۹/۲(‏ 
وشرح الكوكب المنير (۱۰۱/۳). 

( وله تعریفات كثيرة غير ما ذکر الطوفي . انظر: المعتمد (۱/ ۰۳ ۰ والحدود (ص٤٦)»›‏ 
ومختصر منتهی السوژل والامل (0 ) وتقریب الوصول (صس۰)۱۳۷ والبحر المحیط (۲/ 
۰ وارشاد الفحول «ص۰)۳۹۱ والشامل (۲/ ۰1۲۰ والمعجم الجامع للتعریفات الأصولية 
( ص۰1۸ ومعجم لغة الفقهاء (ص۰۲۷۱ ۰۲٩۹۱‏ والتعریفات» للجرجاني (ص۲۲۱) . 

(7) والضابط لمراتب العام والخاص أن کل شيئين انقسم آحدهما إلى الاخر وغیره؛ فالمنقسم 
آعم ون المسي إل فا تموجود يقنم الى جرهر او عبره كالعرضن + و اجره بخ ای ۲۰ 
وغیره کالجماد» والنامي ینقسم و حیوان وغیره کالنبات» والحیوان ینقسم إلى انسان وغیره 
کالفرس . انظر: شرح مختصر الروضة. للطوفي (1/۲). 


كتاب اللبل مختصر الروضة ف۸ أصول الفقه 
تسس م ج ج ص و 

الثاني : ما آضیف من ذلك إلى معرفة» کید زيد» ومال عمرو. 

والثالث: آدوات الشرط. كمَنْ"'': فيمَنْ یعقل» وما" : فیما لا یعقل 
وأي"": فهمك وأ : في المعان» ومني (*) وأیّان ۰۲۳ في الزمان. 

2) (Wg. 
الرابع : كل وجميع.‎ 
الخامس : النكرة في سياق النفي "" أو الأمر‎ 


نحو: أعتق رقبة. على قول فيه" وإلا لما خرج عن عهدة الأمر بعتق أي 
رقبة كان. 


ثم قيل: العام الكامل'''' هو الجمع؛ لقيام العموم بصيغته ومعناه جميعًاء 
وبمعنی غيره فقط . 
فهده الاقسام تقتضي العموم وق كان ما لم يقم دليل التخصيص أو فرينته 


عندنا . 


(۱) مثال ذلك قوله تعالی: ومن ی اله مل له را ©» [الطلاق: ۲]. 

(۲) ومثاله قوله تعالی: ما منک ید وا من أله ایک [النحل: 45]. 

(۳) ومثاله قوله تعالی: تعر آَی لن 1 ی ما ا ان ©4 [الکهف: ۰]۱۲ وقوله تعالی: 
«أيّما الأجلين یت [التصص : ۲۸]. 

.]۷۸ ومثاله قوله تعالی: اينما تَكونواً يدر * 6 [النساء:‎ )٤( 

(۵) مثاله قول الشاعر : 

او و وی ی تجد خير نار عندها خیر موقد 

() ومثاله قوله تعالى: سوك عر عن الساعة أ ین ن مسا [الأعراف : [AV‏ 

(۷) ومثاله قوله تعالی: جيل تس اة > [الأنبياء: ۳۵]. 

(۸) ومثاله قوله تعالی: سبد امک کلم عفر 69> (ص : ۷۳]. 

.]۱۰۱ ومثاله قوله تعالی: وکر تک لَه صبَةٌ» [الأنعام:‎ )٩( 

(۱۰) آي: في کون النکرة في سياق الأمر للعموم قولان: آحدهما: لا يعم لأنه مطلق والمطلق 
ليس بعام والثاني : أنه یعم؛ لأن قوله: أعتق رقبة» لو لم يكن عامًا لما خرج المأمور عن 
عهدة الأمر د بعتق أي رقبة کانت» ولكنه يخرج بذلك» وهو يدل على أنه يقتضي العموم . 
والصحيح أنه لا ب یعم؛ لأنه إنما جرح عن ا الأمر بذلك لأنه مأمورٌ برقبة مطلقت 
والمطلق يكفي في 8 إيجاد فرد من آفراده. . شرح مختصر الروضت للطوفي (۲/ 1۷۳). 

(۱۱) المراد به: لفظ الجمع ‏ كالمسلمين والمشرکین - أكمل في باب العموم من غيره من ألفاظ 
العموم . انظر : شرح مختصر الروضت للطوفي (۲/ 1۷). 

(۱۲) آي: بقصد واضع اللغة إفادتها للعموم ما لم يقم دلیل أو فرينة تدل على تخصیصه. المرجع 
السابق (1۷۵/۲). 


العموم والحصوص e‏ 


وقالت الو اقفية : لا صيغة للعموم ۳ وهذه الأقسام بالوضع لأقل الجمع ‏ 
زاد مشترك بینه وبين الاستغراق» کالنفر بين الثلائة إلى العشرة"" وقیل: لا عموم 
فيما فيه اللام وقيل: وی اا ري يي 


1 


ظاهرة أو مقدرة. نحو: ما مِنْ مِنْ له إلا الله J‏ إل الا الله 


الأول: إجماع علماء الأمة من الصحابة وغيرهم على التمسّك بعمومات 
الكتاب والسّئّةَ وكلام العرب ما لم يوجد مُخَصّصٌٌء وكانوا يطلبون دليل الخصوص 
لا العموم» :وهم أهل اللغة. 
الثاني: أن صيغ العموم تعم حاجة كل لغة إليهاء فيمتنع عادة إخلال الواضع 
۰ ع(50)60) 
الحكيم بها مع [ذلك] 0 


.)٤١١ /۲( أي: لا صيغة للعموم تدل عليه بالوضع. المرجع السابق‎ )١( 
وقد اختلف الناس في ألفاظ العموم على مذهبين:‎ 
الأول: أنها للعموم فقط وهو مذهب المعتزلة وجماعة من الفقهای واختاره الرازي.‎ 
الثاني : مذهب الواقفية» ولهم قولان: الأول: أنها مشتركة بين العموم والخصوص وهذا‎ 
مذهب الأكثرين منهم الثاني: لا يُدرى هل هي حقيقة في العموم فقطء أو الخصوص فقط›‎ 
أو الاشتراك فقط؟ وهذا مذهب الأقلين منهم.‎ 
۰)۲۰۹/۱( والمعتمد‎ :»)١77/( ولمزيد تفصيل حول هذه المسألة انظر: التقريب والإرشاد‎ 
۰)۵۲۱/۱( والعدة (۲/ 5806)» والمستصفى (۰)۱۱۱/۲ والتمهيد (۰)1/۲ والمحصول‎ 
وروضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر العاطر (۰)۱۲۵/۲ والإحكام (ص ۰6۳۰۷ ومختصر‎ 
منتهى السؤل والأمل (۰)1۹۹/۲ وشرح مختصر الروضة. للطوفي (471/7)» والتذكرة‎ 
(ص۰)۲۸ والبحر المحيط (۰)۱۷/۲ وشرح الكوكب المنیر (۰)۱۰۸/۳ وإرشاد الفحول‎ 
.)17/57 /۳( (ص۰)۳۹۸ واتحاف ذوي البصائر‎ 

(۲) وصورة هذا الكلام أن قولك: المسلمين أو الرجال» مثلا يتناول أقل الجمع بحکم الوضع» 
ثم هذا اللفظ بعینه مشترك بين جمیع الرجال وثلاثة منهم» وما بين ذلك كالعشرة والعشرين» 
فيقال لجنس الذكور من بني آدم رجال» وللثلائة منهم رجال ولما فوق ذلك رجال 
بالاشتراك. المرجع السابق (۷/۲). 

(۳) آي: أن الالفاظ المذکورة موضوعة لافادة العموم. 

(8) ومثاله آنهم استدلوا على إرث فاطمة وا من آبیها ی بعموم قوله کت : یوی أله م 
زكر ڪي الآية [النساء: »]١١‏ حتى روى أبو بكر حديثٌ: «نحن معاشر الأنبياء ۱ نورث 
ما تركنا صدقة» البخاري (۳۰۹۳). انظر: شرح مختصر الروضة» للطوفي .)٤۷۹/۲(‏ 

(۵) في (ج): «دليل». 

( انظر: تفصیل هذا الوجه شرح مختصر الوضت للطوفي (۲/ ۰۸۰ 


ابس كتاب البلبل مختصر الروضة ف أصول الفقه 
هه 


الثالث : أن من قال: اقطع السارق» واجلد الزاني» واقتل المشرکین» وارحم 
الناس» والحيوان» وعبيدي أحرار» ومالي صدقة » ومن جاءك فأكرمه. وأي رجل 
لقيت فأعطه درهماء وأين وأيان أو متى وجدت زيدًا فاقتله. وكل أو جميع من 
دعاك فأجبه» ولا رجل في الدار؛ يفهم العموم من ذلك [كله)“ في عرف أهل 
0 
اللسان © . 


الوَاقِفِيّة"" : ما زاد على أقل الجمع يحتمل إرادثه وعدمها فلا يثبت بالشك"* 
ولأن الدليل على وضع هذه الصيغ للعموم ليس عقليّاء إذ لا أثر للعقل في اللغات 
وله إذ واه مقر #۷ لا تفید [العلم]" ولا العرب استعملتها في 
الخصوص والعموم فأفاد”" الاشتراك» والا كان جغْلها موضوعة لأحدهما 
OT‏ 


اخ بأن دعوى الشك وعدم الدليل مع ما ذكرناه من الإجماع لا تسمع" ۳ . 
د 1 * ل )ء )١١(‏ إية. ( 5 
واستعمالهم لها في الخصوص مجاز قا إلا > اللام تستعمل 


(۱) سقط في (ف). 

(۲) فثبت بهده الوجوه الثلاثة أن الصيغ المذكورة موضوعة للعموم. ومما يدل أيضًا على أن 
للعموم صيغة موضوعة ما جاء في الحديث الصحيح أن الصحابة کانوا یقولون في تشهدهم : 
(السلام على الله قبل عباده الصالحين» السام على جبريل» کر میکائیل» السلام 
على فلان وفلان)» فقال لهم النبي ل دلا تَقُولُوا هَكَذَّاء وَلَكِنْ قولوا: السام عَلَيْنَا وَمَلی 
عبَادٍ الله الصّالِحِينَ. اكم إا فلكم یک كَقَد سَلنثم عَلَى کل عبر شر صَالِح البخاري (۰۸۳۱ 
ومسلم (۰)۶۰۲ ووجه الدلالة أنه عليه الصلاة والسلام أخبر أن مقتضى لفظ الصالحين في 
اللغة العموم والاستغراق. انظر: شرح مختصر الروضة» للطوفي (۲/ 4۸۲). 

(۳) أي: استدل الواقفية على أن الصيغ المذكورة ليست للعموم فقط 

)٤(‏ هذا الوجه الأول من أوجه استدلالهم. 


() هذا هو الوجه الثاني . (0) سقط في )م( و(ف). 
۹2 0 في حاشية الاصل : «أي: الاستعمال». 
(۸) هذا هو الوجه الثالث. )٩(‏ أي: عن هذه الوجوه التي ذکرها الواقفية. 


(۱۰) هذا جواب عن الوجه الأول والثاني من أوجه استدلال الواقفية» ومعناه: أن دلیلهم هذا لا 
یسمع مع ما ذُکر من إجماع العلماء على التمسك في العموم بالصیغ المذکورة؛ لانه استدلال 
مصادم للاجماع. انظر: شرح مختصر الروضة. للطوفي (4۸6/۲). 

)1١(‏ هذا هو الجواب عن الوجه الثالث. 

(۱۲) آي: احتج الآخرء وهو الذي قال: لا عموم فیما فيه اللام. 


العموم والخصوص ۱ ۷ "د 
صصص ت ص ڪڪ .` ا 


ی ی e‏ فبم تختص ال 

قلنا: بالقرينة إذ وجود المعهود قرينة تصرفها إليه» وال فالی الجنس» ثم هي 
تستغرق المعهود إذا صرفت إليه» فکذا الجنس إذا صرفت الیه» وحینئلٍ استعمالها في 
بعض الجنس مجارٌ کاستعمالها في بعض المعهود لقرينة. 

وجواب الاخر""" حصل بما سبق الآخر یحسن ما عندي رجل بل رجلان 
بیخلاف ما عندي من رجل. 

قلنا: النفي |ذا وقع على النكرة اقتضی نفي ماهيتهاء وهي لا تنتفي إلا بانتفاء 
جمیع آفرادها وهذا قاطع”*'» فوجب تأويل ما ذکرت على أن قوله: بل رجلان. 
قرينة أنه لم يرد نفي الماهية بل [ثبات ما آثبت منها. 

ثم هنا مسائل : 


الأولی: آقل الجمع ثلاثة"» وخكي عن المالكية» وابن داود» وبعض 
الشافعية» والنحاة أنه اثنان. 


۶ ۶و 


(۱) ومثال ذلك : «نَفنلوا الْمَتَرِكِينَ [التوبة: 0]. انظر: شرح مختصر الروضة. للطوفي (۲/ 4۸5). 

(۲) نحو: شربت الماء» والمراد بعضه بالضرورة. المرجع السابق (۸۵/۲). 

(۳) نحو: لقیت دابة فرکبت الدابة. المرجع السابق (۸۵/۲). 

)٤(‏ أي : الذي یقول أنه لا عموم في النکرة الا مع (من) ظاهرة أو ر 

(5) هذا جواب دليل هذا القائل» ومثاله: قوله ككلِكِ: «لا صَلَاةَ بعّير طهور)» فإنه نف لماهية 
الصلاة وهو لا يحصل إلا بانتفاء جميع أفراد الصلاة بغير طهور في جميع الأوقات 
والأماكن» وهذا الدليل قاطعٌ في العمومء والقاعدة تقول: إذا اجتمع القاطع وغيره» كان 
تقديم القاطع ما لم يعارضه معارضن أولى . انظر: شرح مختصر الروضة. للطوفي (۲/ .)٤۸۸‏ 

(7) اختلف الناس في هذه المسألة على قولين: 
الأول: أن أقل الجمع ثلاثة» وهذا مذهب الأكثرين» منهم أبو حنيفة» والشافعي» وأحمد في 
رواية» والقاضي آبو محمد ابن نصر وعزاه لمالك» ونسبه الامدي إلى ابن عباس ومشايخ 
المعتزلة» وعزاه الزركشي إلى أئمة اللغة» ونسبه الجويني» لابن مسعودء واختاره الشوكاني 
ونسبه للجمهور» وحكاه ابن الدهان النحوي عن جمهور النحاة» وعزاه آبو الوليد الباجى 
لأكثر المالكية» وممن قال به: أبو تمام البصري» وابن قدامة. ١‏ 
الثاني : أقل الجمع اثنان» وهذا ما ذهب إليه مالك في رواية» وخكي عن المالكية وأبي داود 
الظاهري وبعض الشافعية وبعض النحاة» والقاضي أبو بكر ابن العربي» والأستاذ أبو 
إسحاق» وجمع من الصحابة والتابعين» ونسبه الامدي إلى عمر وزيد بن ثابت» وممن قال 
به: الغزالي» وبعض الشافعية» ونفطویه» وعلي بن عیسی وأبو یوسف» وأبو الحسن - 


TE‏ كتاب البلبل مختصر الروضة فم أصول الفقه 


د افص 


لنا: إجماع أهل اللغة على الفرق بين الجمع والتشنية في لبها (۱) 


والتصنيف”» وعدم نعت أحدهما وتأكيده بالآخرء نحو : رجال اثنان» أو رجلان 

ثلاثة» أو الرجال كلاهماء أو الرجلان كلهم» وصحة ليس الرجلان رجالا 
)۳( 

EET 


(۱) 
(۲) 


(۳( 


(0 


قالوا : «هذان حَصَمَانِ لَخْتصموا» [الحج: ۰۲۱۹ ون طایفتان من منت 


الاشعري» وعبد الملك ابن الماجشون. والقاضي آبو جعفر السمناني» وحكاه ابن خويز 
منداد عن مالك واختاره أبو الوليد الباجي» وقال ابن حزم: «وهو قول جمهور أصحابنا»» 
وعزاه الجويني إلى المعتزلة. 
تحرير محل النزاع: ليس محل النزاع ما يُفهم من لفظ الجمع لغة والذي هو ضم شيء إلى 
شيءء فان ذلك ينطبق على الاثنين والثلاثة وما زاد من غير نزاع. 
وإنما محل النزاع في اللفظ المسمّى بالجمع في اللغة» كجموع القلة المنكرة» وجمع الکثرت 
وجمعا المذكر والمؤنث السالمان المنكران» هل هذه الجموع تنطبق على الاثنين فأكثر أو 
3 
فائدة المسألة: وفائدة هذه المسألة أن كل حكم عُلّقَ على جمع فإنه لا يحصل إلا بثلاثة منه 
على المشهورء مثل أن يقول: لله علی أن أتصدق بدراهمء أو أصوم أيامًا. أو حلف 
بالطلاق ليتزوجنٌ ازوجات» أو قال لها: أنت طالق طلقات. إلى غير ذلك من الأحكام؛ 
فليزمه الإتيان مما ذُكر على المشهورء ما لم يدل دليل خارج على مقدار من العدد معين. 
انظر لمزيد تفصيل: المعتمد (۰)۲۸/۱ والإحكامء لابن حزم »)۲/٤(‏ وإحكام الفصول 
(0 »© والبرهان (۰)۱۱۲/۱ والمستصفى (۰)۱۹/۲ والتمهيد .)٥۸/۲(‏ والمحصول 
(۰)۵۵6/۱ وروضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر العاطر (۰)۱۳۷/۲ والإحكام (ص۳۲۰) 
ومختصر منتهی السول والأمل (۲/ ۰6۷۰۸ وشرح تنقیح الفصول (ص۰)۲۰۹ وتلخیص روضة 
الناظر (۰)87161/۲ وشرح مختصر الروضت للطوفي (۲/ ۰ ۰)۹٩‏ والبحر المحیط (۳/ 
۱ ومنهاج الوصول إلى معاني معیار العقول (ص ۰6۲۰۰ وشرح الکوکب المنیر (۳/ 
۶4 وارشاد الفحول (صء 4۲ والمهذب في علم آصول الفقه المقارن (۱۵۱۷/4). 
کقولهم : رجلان ورجال. 
فما من کتاب صْنّف في العربية الا ویوجد فيه باب للتثنية وباب للجمع. انظر: شرح مختصر 
الروضةء للطوفي (۲/ .)8٩۰‏ 
جاء في حاشية الاصل : «قال الجوهري: وآنشد الأخفش للفرزدق: 

هما نفثافي من فمويهما على النابح العاوي أشد رجام 
قال: وحق هذا أن يكون جماعة لأن كل شيئين من شيئين جماعة في كلام العرب» كقوله تعالى : 
قد مت لک > [التحريم : 5 إلا أنه يجيء في الشعر ما لا يجيء في الكلام»» وهذا النقل 
ذكره الزبيدي نقلا عن الجوهريء انظر: تاج العروس» باب الفاء مع المیم . 
آي : قال أصحاب القول الثاني الدليل على أن أقل الجمع اثنان وجوه. 


العموم والخصوص ی 5 


5 [الحجرات: ۰۲4 بو لحم إِذ مَوروایه لص: ۲۱] وکانا اثنين» خن تنوه 
اه قد ضمت E‏ [التحريم: »]٤‏ وحجب الأم إلى السدس ا بل في 
الآية بلفظ الجمع. الائنان"* فما فوقهما جماعة» ومعنى الجمع حاصل في 
[التغنية]71) وهو الضم . 

وأجيب: بأن الخصم والطائفة يقعان على القليل [والكثير 1" أو جمع ضمير 
الطائفتین باعتبار آفرادهما تک > تثنية [معنوية فرارًا من اجتماع تفنیتین.فی 
کلمة واحدة. ولولا الاجماع]* لاعتبر في [ تخب[ 9 الأم ثلاثة کمذهب ابن 
عباس» ولما قال لعثمان"۲: ليس الأخوان إخوة في [لسان]“ قومك". احتج 
بالاجماع وما منم" الاثنان جماعة في حصول الفضيلة [حکمَّا] ۲ لا لفظاء اذ 
الشارع يبين الأحكام لا اللغات» والآخر”''' قياس في اللغة» أو طرد للاشتقاق 
وفنا ا 


(۱) جاء في حاشية الأصل : «الاثنان فما فوقهما جماعة. لفظ حدیث عن النبي و رواه ابن ماجه 
والبيهقي في زوائد أبي موسى بإسناد ضعيف» ورواه البيهقي أيضًا في زوائد أنس واسناده 
ضعيف أيضًا) . 

(۲) مطموسة بالحبر في (م). (۳) مطموسة بالحبر في (م). 

(4) هذا الموضع سقط في (م) من الناسخ ثم ألحقه بالهامش ولكنه مطموس بالحبر. 

(7) جاء فى حاشية الأصل : «قوله: ولما قال لعثمان؛ يعنى: ابن عباس ا“ قال لعثمان ضيه : 
لم حجبت الام بائنین من الإخوة» وإنما قال الله و جتن كن لم وه مييه الشدش» 
[النساء: ۰]۱۱ وليس الأخوان إخوة فى لسانك ولا لسان قومك. فقال له عثمان ضنه: لا 
آنقض أمرًا كان قبلي وتوارثه الناس» ومضی في الأمة» فاحتج عثمان وه بالإجماع» وما 
منع أن الأخوين ليسا إخوة» ولو کانا إخوة في لغةٍ ولو في لغة قليلة» لرد على ابن 
عباس َيِه وقال له الأخوان إخوة في لسان فلان» والله أعلم). 

(۷) مطموسة بالحبر في (م). 

(۸) أخرجه الحاكم /٤(‏ ۳۷۲)» وضعفه الألباني في الإرواء برقم (۱۲۷۸). 

(9) جاء في حاشية الأصل: «أي: ما منع عثمان قول ابن عباس ليس الأخوان إخوة». 

(۱۱) جاء في حاشية الاصل : «قوله والآخر؛ يعني: قولهم إن معنى الجمع حاصل في التثنية وهو 
الضم» أجاب عن هذا أنه قياسي في اللغة» وهو ممنوع» وقد تقدمت مثله القياسي في اللغة في 
فصل اللغات» قال المصنف : قد رجحنا جواز القياس في اللغت فلا تهج مه هاهنا منعه» . 

() جاء في حاشية شية (ف): «قال المصنف في تفسيره المسمّى «بالإشارات الإلهية» ذ في الجواب عن - 


E‏ كتاب البلبل مختصر الروضة فم أصول الفقه 
چ ي 


۱ 5 تفت 


(۱) 
(۲) 


: هذا: أن الجمع أخص مما ذكرتم وهو ضم شيء إلى غيره أكثر منهء وهو غير موجود في 
التثنية» ثم قال: وقد أورد على هذه المسألة إشكال وهو أنه إن أريد بالائنین أقل جمع 
الكثرة» فأقله أحد عشر على ما صرح به أهل العربية. . ٠‏ وإ أريد أقل جمع القلة فمقتضى 
ومسلمات. . . ويمكن أن يجاب عنه بأن الجمع ضم شيء إلى غیره؛ وهو من حيث هو آعم 
ی نی والكثرة لانقسامه إليهماء فجاز أن الاثن ال الج این 
(ص۵۷۳) . 
فإما أن يكون جوابًا لسؤال سائل أو لاء فان كان جوابًا فإما أن یستقل بنفسه أو لاء فان كان 
1 شال ” 1 EE ee‏ یز : 1 برع 
غير مستقل بنفسه فلا خلاف في أنه الراك في عمومه وخصوصه وإذا استقل الجواب 
بنفسه بحيث لو ورد مبتدءًا لكان كلاما تاما مفيدا للعموم» ويكون على ثلائة أقسام : 
الأول: أن يكون مساويًا له لا يزيد عليه ولا ينقص» مثاله: لو سثل عن ماء البحر فقال: ماء 
البحر لا ينجسه شيء. فيجب حمله على العموم بلا خلاف» وهذا مذهب ابن فورك وأبي 
إسحاق الإسفراييني» والقشيري وغيرهم. 
الثاني: أن يكون الجواب أخص من السؤال» ومثاله: أن يُسأل عن أحكام المياه فيقول: ماء 
البحر طهور. فيختص بذلك ماء البحر ولا يعم بلا خلاف» وهذا المذهب حكاه أبو منصور 
والقشيري وغيرهما. 
الثالث: أن يكون الجواب أعم من السؤال وهو قسمان: أحدهما: أن يكون أعم منه في 
a‏ ومثاله : سژالهم عن التوضو بماء البحر وجوابه مَل بقوله : هو 
الطهور ماژه الجل ميته أخرجه آبو داود» كتاب الطهارة» باب الوضوء بماء البحر برقم 
(۸۳ والترمذي» کتاب الطهارت باب ما جاء في ماء البحر آنه طهور برقم ۹639 
والنسائي» کتاب الطهارة» باب ماء البحر برقم (۰)۵۹ وصححه الالباني في الارواء برقم 
(9)» فلا خلاف أنه عام لا يختص بالسائل ولا بمحل السؤال› وممن قال به : ابن فورك» 
والرازي» وذهب القاضی أبو الطيب وابن برهان إلى أنه فيه خلاف» فقال الشوکانی: «وليس 
الآخر : آن یکون الجواب أعم من السؤال في ذلك الحكم الذي وقع السؤال عنهء مثاله: 
قوله کل لما سئل عن بثر بضاعة: «الْمَاءُ طهوز لا يُتَحْسْهُ شي والحدیث آخرجه أحمد في 
الفتشتتكن (۰)۳۵۹/۱۱۷ وأبو داود» كتاب الطهارة» باب ما جاء في بئر بضاعة برقم 9 
والترمذي كتاب الطهارة» باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شىء برقم ۰210 وغیرهم» 
وصححه الالباني في الارواء برقم »)١5(‏ واختلف الأصوليون في هذا القسم على عدة 


مذاهب: 


۱ الخصو سم 


حلافا لمالك”'' وبعض الشافعية. 
لنا: الحجة فى لفظ الشارع سیبه ) وأكثر أحكام الشارع العامة وردت 


لأسباب خاصة» كالظهار" فى O‏ 


(۱) 
(۲) 


المذهب الأول: أنه يجب على ما خرج عليه السژال» إن كان العموم فيُحمل علیه» وان كان 


الخصوص فیحمل علیه» وهذا مذهب آصحاب الشافعي وحکاه الشیخ آبو حامد والقاضي 
آبو الطيب وابن الصباغ وسلیم الرازي وابن بّرهان وابن السمعاني عن المزني وأبي ثور 
والقفال والدقاق» وحكاه الشیخ آبو منصور عن أبي الحسن الاشعري وحکاه بعض 
المتأخرین عن الشافعي» وحکاه القاضي عبد الوهاب والباجي عن آبي الفرج من المالكية» 
وحکاه الجويني عن آبي حنيفة وقال: «إنه الذي صح عندنا من مذهب الشافعي». وممن قال 
به: الغزالي» وتبعه الرازي» ونقل هذا المذهب القاضي آبو الطيب» والماوردي» وابن 
برهان» وابن السمعاني عن مالك . 

المذهب الثاني : أنه يجب حمله على العموم؛ لأن عدول المجیب عن الخاص المسوول عنه 
إلى العام دلیل على إرادة العموم» والی هذا ذهب الجمهور قال الشیخ آبو حامد» والقاضي 
آبو الطیب» والماوردي» وابن برهان: «وهو مذهب الشافعي» واختاره آبو بكر الصيرفي 
وابن القطان» وصححه الشيرازي» وابن القشيري» والکیا الطبري» والغزالي» وبه جزم 
القفال الشاشي ونسبه ابن کج لأبي حنيفة والشافعي» وحکاه آبو منصور عن أكثر الشافعية 
والحنفية» وحکاه القاضي عبد الوهاب عن أكثر المالكية» وحکاه الباجي عن أكثر المالكية 
والعراقیین وصححه؛ واختاره القاضي الباقلاني . ۱ 

المذهب الثالث: الوقف» حکاه القاضي الباقلاني . 

المذهب الرابع: التفصیل بين أن یکون السبب هو سوال سائل فیختص به» وبين أن یکون 
السیب مجرد وقوع حادثة وهذا القول العام ورد عند حدوئها فلا یختص بها حکاه 
عبد العزیز البخاري. 

ولمزید تفصیل انظر : التقریب والارشاد (۰)۲۸/۳ والمعتمد (۰)۳۰۲/۱ والعدة (۲/ 
7 واحکام الفصول (۰)۲۷۰/۱ والبرهان (۰)۱۲۲/۱ وأصول السرخسي (۰)۲۷۱/۱ 
والمنخول (ص۰)۹۸ والمستصفی (۰)۱۳۱/۲ والتمهید (۰)۱۱/۲ والمحصول (۰)787/۱ 
وروضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر العاطر (۰)۱2۱/۲ والاحکام (ص۰)۳۳۰ ومختصر 
منتهی السول والأمل (۲/ ۰6۷۲۵ وشرح تنقیح الفصول (ص۰)۱۹۵ وشرح مختصر الروضة» 
للطوفی (۰)۵۰۱/۲ والمسودة (۰)۳۰۲/۱ والبحر المحیط (۰)۱۹۸/۳ والقواعد والفوائد 
الاصولية (ص۱۹۷) وشرح الکوکب المنیر (۳/ ۰۱۷۷ وإرشاد الفحول (ص۰)404 وأثر 
القواعد الاصولية في توجیه آحادیث الأحکام (۲/ .)٤١١‏ 

فى (ف): «المالکیة» . 

آخرجه أبو داود» کتاب الطلاق» باب في الظهار برقم (۰)۲۲۱۳ والترمذي» کتاب تفسیر 
القرآن عن رسول الله بء باب ومن سورة المجادلة برقم () وصححه الالباني في 
الارواء برقم (۲۰۱۸۷). 


سر ۷۲ ۳۳ كتاب البلبل مختصر الروضة فا أصول الفقه 


آوس بن الضاميك ۱۷ 4 ۷۵ في شأن هلال ر بن أمية ل" 


قالوا: لولا اختصاص الحکم بالسبب لجاز |خراجه بالتخصیص. ولمَا نقله 
الراوي لعدم فائدته» ولما أخر بيان الحكم إلى وقوعه » ولأنه جواب سوال فتجب 
مطابقته له . 


قلنا: السبب آخص بالحکم من غیره فلا یلزم جواز تخصیصه. وفائدة نقل 
السشيت بیان أخصيته بالحكم» ومعرفة تاريخه [بمعرفة U‏ وتوسعة علم 
الشريعة» والتأسي بوقائع السلف» وتأثير نقله شبهة في وقوع مثل هذا الخلاف» وهو 
رحمة واسعة وتخفيف» إلى غير ذلك . 


وتأخير بیان [الحکم]* إلى وقوع السبب من متعلقات العلم الأزلي فلا یعلل 
[كتخصيص وقت ایجاد] "۲ العالم [به]" وإلا انتقض بالأحكام الابتدائية الخالية 
عن [أسباب لما اختصت]"" بوقت [دون]”'' ما قبله وبعده. 


والواجب تناول الجواب محل السؤال والسبب لا المطابقة 4 المدعاة» إذ لا 
یبعد أن يقصد الشارع [بالزيادة]”''' عن محل السبب تمهيدٌ الحكم في المستقبل 


)١(‏ هو: أوس بن الصامت بن قيس بن أصرم بن فهر بن ثعلبة بن غنم الانصاري اآلخزرجي» 
شهد بدرا والمشافد كلها مع رسول الله ل أخو عبادة» وهو الذي ظاهر من امرأته. 
ووطأها قبل أن يكفرء فأمره رسول ل قله آن یک بخمسة عشر سا من شعیر علی ستین 
مسكيئًا» وتوفي طبه بالرملة من أرض فلسطين سنة ۳۶ه وهو ابن اثنتين وسبعين سنة. 
انظر: تقريب التهذيب ترجمة رقم ٠(‏ ۰ وتهذيب التهذيب (۱۹۳/۱). 

(۲) أخرجه البخاريی» كتاب الشهادات» باب إذا ادعى أو قذف فله أن يلتمس البينة وينطلق 
لطلب البينة برقم (۲۷۱۷) وغيره. 

(۳) هو: : هلال بن أمية بن عامر بن قيس بن عبد الأعلم بن عامر بن كعب بن واقف الانصاري 
شهد بدرًا وما بعدهاء وهو أحد الثلاثة الذين حلفوا وتيب عليهم» وهم: مرارة بن الربیع 
وكعب بن مالك. وهلال بن أمية» وقد تخلفوا عن غزوة تبوك» وهو صاحب قصة اللعان أنه 
قذف امرأته عند النبي ية بشريك بن سحماءء فنزلت آية اللعان. 
انظر: الإصابة (۲۰۵۳/۳) ترجمة رقم (۸۹۸۱) وأسد الغابة .)٠١۹۳/۱(‏ 


(4) سقط في (م) و(ف). (0) مطموسة في (م). 
(5) مطموسة في (م). (۷) مطموسة في (م). 
(۸) مطموسة في (م). (9) مطموسة في (م). 


(۱۰) مطموسة في (م). 
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A‏ اح 


وتقریره» كما إذا قيل: زنا أو سرق فلانء فقال: من زنا فارجموه. ومن سرق 


فاقطعوه: 


يب ۰ ۰ صلا 
الثالثة: نحو نهي رسول الله بي عن المزابنة ۳ وقضى بالشفعة یعم ۳ 


خلافا لقوم. 


لنا: إجماع الصحابة وغيرهم من السلف على التمسّك [في الوقائع]”*' بعموم 


مثله أمرًا ونهمًا وترخيصاء وهم أهل اللغة. 


قالوا: قضايا أعيانٍ فلا تعم» ثم يحتمل أنه خاص فوهم الراوي» والحجة في 


المحكي 7 لا في لفظ الحاكي . 


(۱) 


(۲) 


(۳( 


(€) 


أخرجه البخاري» كتاب البيوع» باب بيع المزابنة وهي بيع التمر بالتمر وبيع الزبيب بالكرم 


وبيع العرايا برقم (۰)۲۱۸۵ ومسلمء كتاب البيوع» باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في 
العرايا برقم (۱۵۲). 

البخاري» كتاب البیوع» باب بيع الأرض والدور والعرض مشاعا غير مقسوم برقم (5١7؟),‏ 
ومسلم كتاب البيوع» باب الشفعة برقم (۱۲۰۸). 

اختلف الأصوليون في حكاية الصحابي للحادثة بلفظ وٍ عام هل يفيد العموم؟ على ثلائة أقوال: 
الأول: أنها تعم؛ لأن العبرة بلفظ الحاكي لا المحكي» وممن قال به: الآمدي» وابن 
قدامة» وابن الحاجب» والطوفي وابن مفلح» وابن اللحام» والمرداوي» والشوشاوي. 
والشوكاني» والباقلاني ويرى أنه إذا كان قضية لعين أن ذلك يشمل غيره ممن يشتركون معه 
في نفس العلة» ولكنه يرى أنه من باب التعبد بالقياس» لا من ناحية کون اللفظ عامًا. 
الثاني: لا تعم؛ لأن العبرة بلفظ المحكي لا بقول الحاكي وممن قال به الجويني 
والغزالي» والرازي» ونسبه الامدي وجلال الدين المحلي وابن النجار لأكثر الأصوليين. 
الثالث: وحكى الزركشي والشوكاني مذهبّا ثالثا يقول بالتفصيل» فقال الشوكاني: «وخكي 
عن بعض أهل الأصول التفصيل بين أن يقترن الفعل بحرف (أن) فيكون للعموم كقوله: 
«قضى أن الخراج بالضمان»» وبين ألا يقترن فيكون خاصًاء مثل: «قضى بالشفعة للجار»». 
ولمزيد تفصيل انظر: التقريب والإرشاد (۰)۲۳۲/۳ والمستصفى (۰)۱۳۸/۲ والمحصول 
(۱/ )۰ وروضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر العاطر (۲/ ۰۱4۵ والإحكام (ص۳۱)) 
ومختصر منتهى السؤل والأمل .)۷٥٤/۲(‏ والعقد المنظوم في الخصوص والعموم /١(‏ 
98 وتلخیص الروضة (۰)۷۳/۲ وشرح مختصر الروضت للطوفي () والبحر 
المحیط (۰)۱۱۲۱/۳ وآصول الفقه. لابن مفلح (۰)۸6۹/۲ والبدر الطالع» للمحلي (۱/ 
6 ۰ وتحریر المنقول (ص۰)۲۳۰ وشرح الکوکب المنیر (۰)۲۳۰/۳ وارشاد الفحول 
(ص۰)۳۰ والمهذب في علم أصول الفقه المقارن (۱5۱/4)» وشرح مختصر ابن اللحام 
(ص۳۷؟). 

سقط في (م) و(ن) . 2 في (م) و(ف): «المروي». 


e‏ كتاب البلبل مختصر الروضة ف أصول الفقه 
چ ا حب ر ر ي ا 


قلنا: ون الأعيان''' تعم بما ذکرناه» وبحكمي على الواحد"» والأصل 
عدم الوه" والحجة في ۷ اللفظ كما سي ول ترا © للاجماع 
المذكور. والأصالة ا 


ال اتف خخطات ای امه والأمة ای که اول 421000 لان 
: مس و مس و و مس سار 2 


)١(‏ هي قضايا وأحكام وقعت من النبي بيه في محال معينةٍ فحكاها الرواة عنه. انظر: شرح 
مختصر الروضة. للطوفي (۵۱۱/۲). 

(۲) يريد حديثا منسوبًا للنبي عليه الصلاة والسلام» نصّه: «حكمي على الواحد حكمي على الجماعة» . 
قال الحافظ ابن كثير في «تحفة الطالب في معرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب» (۲۵/۱): 
«لم أ ا مدد واف عنه شیخنا الحافظ جمال الدین آبا الحجاج - يعني: الْمرّيّ - 
وشيخنا الحافظ أبا عبد الله الذهبي مراراء فلم يعرفاه بالكلية». 
وقال الحافظ ابن حجر في «موافقة الخبر الخبر» (۱/ ۵۲۷): «هذا قد اشتهر في كلام الفقهاء 
والأصوليين ولم نره في كتب الحديث». 

)۳( في (م): «الموهم». 

)٤(‏ جاء في حاشية الأصل: «أي: في وهم الراوي». 

(0) جاء في حاشية الأصل : (قوله للإجماع ولأصالة كل منهما دليل لنفي الاحتمال المذکور) 
وفي (م): «ولعدم أصالته» . 

(7) جاء في حاشية الاصل : «قال ابن حمدان: ویدخل العبد في الامر المطلق» وقیل: لاا. 

(۷) هل یدخل العبید في الخطاب المطلق أو لا؟ 
الاول: يدخلواء وهو رواية لاحمد. وبعض الشافعية قالوا: يدخل» وبعضهم قالوا: لا 
یدخل» والاصح عندهم أنه یدخل» وممن قال به: الجويني» وأبو الحسین البصري وأبو 
الخطاب» واختاره الآمدي» ونسبه وابن الحاجب 0 وقال الزرکشي : «والذي عليه 
آتباع الائمة الاربعة وهو الصحیح من مذهب الشافعي آنهم یدخلون اتباعغا لموجب الصیخة» 
واختاره الكوراني ونسبه للجمهور . 
الثاني: لا يدخلواء وعزاه آبو الخطاب لبعض الشافعية» وهو مرجوحٌ عنهم. وعزاه الزركشي 
للشافعي وأصحابه ونسبه للجمهور وقال: «وممن نسبه للشافعي: القفال الشاشي. وأبو 
الحسین ابن القطان وأبو حامد الاسفراييني» والماوردي والروياني وابن القشيري». 
الثالث : یدخلون فى المتعلق بحقوق الله تعالی» وآما المتعلق بحقوق الادمیین فلا یدخلون 
حکاه أبو الخطاب» والآمدي» وابن الحاجب عن أبي بكر الرازي من آصحاب أبي حنيفة. 
ولمزید تفصیل انظر : التقریب والارشاد (۲/ ۰۱۷۳ والمعتمد (۰)۳۰۰/۱ والعدة (۲/ 
۸ والبرهان (۰)۱۱۱/۱ والتمهید (۰)۲۸۱/۱ وروضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر 
العاطر (۲/ ۰)۱2۷ والاحکام (ص۰)۳۵۱ ومختصر منتهی السول والأمل (۲/ ۰6۷۷۳ والبحر 
المحیط (۰)۱۸۱/۳ والدرر اللوامع (۲/ ۰6۲۹۶ وشرح الکوکب المنیر (۰)۲۲/۳ وفتح 
الولي الناصر (۳۲۰/4). 
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منهم» وخروجه عن بعض الأحكام لعارض كالمريض والمسافر والحائض. 

وتدخل النساء فى خطاب الناس» وما لا مخصّص لاحد القبيلين فیه» كأدوات 
الشرط دون ما يخص و کالر جال :و الكو 7 

أما نحو : التي روا وَاَشْرَنواً» [البقرة: ۰۲۱۸۷ فلا يدخلن فيه" عند أبى 
الخطاب والأكثرين”". خلاقا للقاضي وابن داود وبعض الخنضة ان 
بدلیل خارج أو قرينة فاتفاق» وإلا فالحق الأول. 

لنا: القطع باختصاص المذكورين”'' بهذه الصیغ لغةّ» وقول أم سلمة وب" : 


(۱) جاء فى حاشية الأصل: «قال ابن حمدان: وقیل ما خلا عن علامة التذکیر وتأنیث ولیس 
جمعًا کمن ؛ عم النساءء وقيل: لا». 

(۲) اختلف الأصوليون في هذه المسألة على قولين: 
الأول: تدخل النساء تحت خطاب المؤمنين والمسلمين ونحوهما؛ لأن الذكور والإناث إذا 
او الف تعیب الاکن وم اند ام فى ای وا عل فان اود 
وبعض الحنفية» وهو ظاهر مذهب آبي الحسین البصري وابن قدامة» ونسبه الآمدي وابن 
الحاجب والكوراني إلى الحنابلك ونسبه ابن النجار للحنفية . 
الثاني : لا یدخلن؛ لأن الله تعالی ذكر المسلمین والمسلمات والمومنین والمومنات» فجفع 
الذکور متمیز. 
اختاره الغزالی ونسبه للباقلاني» وأصحابٌ الشافعي والاشعرية» وبعض الحنفیة» لکن في 
بعض کتبهم آنها تعم الجمیع وصرح به البزدوي» وعبد العزیز البخاري» وابن الساعاتي» 
وعزاه الباقلانی للأكثرين وصححه ونسبه للشافعي والجوینی وآبو الخطاب وقال: «وهو 
الاقوی عندي» ونسبه لأکثر الفقهاء والمتکلمین» والرازي» وابن الحاجب والکورانی 
ونسبه الآمدي لاکثر المعتزلة. ۱ 
ولمزید تفصیل انظر : التقریب والارشاد (۰)۱۷7۲/۲ والمعتمد (۰)۲۵۰/۱ والعدة (۲/ 
۲ والبرهان (۰۱۱۲/۱ والمستصفی (7/ »)١55‏ والتمهید (۱/ ۰۲۹۰ والمحصول (۱/ 
0۱ وروضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر العاطر (۰)۱4۸/۲ والاحکام (ص۳۸) 
ومختصر منتهى السؤل والأمل (۲/ ۰6۷۷۰ وشرح مختصر الروضت للطوفي (۲/ ۰۵۱۵ 
والبحر المحيط (۰)۱۷۱/۳ والدرر اللوامع (۰)۲۹۱/۲ وشرح الكوكب المنير (۲۳۶/۳) 
وإرشاد الفحول (ص2.)57”6 وفتح الولي الناصر (۳۲۶/۶). 

(۳) جاء في حاشية الأصل: «قال ابن حمدان: وهذا الأشهر في كلوا واشربوا». 

(8) جاء في حاشية الأصل: «أنهن يدخلن». (0) في (ف) و(ن): «الذكور». 

() جاء في حاشية الأصل : «وروى النسائي من حديث أم سلمة أنها قالت: يا رسول اء ما لنا 
لا نذكر في القرآن كما يُذكر الرجالء ذكره في التفسيرء وروی الترمذي من حديث أنها 
قالت: يغزو الرجال ولا يغزو النساء وإنما لنا نصف الميراث ذكره في التفسير»» كذا أخرجه - 


2 كتاب البلبل مختصر الروضة في أصول الفقه 
۷ ۷۷ | سس 


«يا رسول الله ما بال ارجا ذکروا ولم تذکر النساء؟ فنزل: رن الم 


ره > 


والْمِسْلمْتِ #» [الأحزاب: ۳۵ فقهمت عدم دخولهن في أمظ المومنین» وهي من أهل 
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اللغة. وإلا لما سألت» ولکان 9 والمسلتعه ونحوه تکرارا . 


قالوا: متی اجتمعا عل المذكر. ولو أوصى لرجال ونساء ثم قال: أوصيت 


لهم . دخلن» وأكثر خطاب الله تعالی القَبِيليّن بالصیغ المذکورة. 


قلنا : بقرائنَ لشرف الذكورية والایصاء الأول( . 
الخامسة : العام بعل التخصیص حجة و 


أحمد »)١14/55(‏ والترمذي» كتاب التفسيرء باب ومن سورة النساء برقم »)۳٠۲۲(‏ وهو 
صحیح انظر: الاستیعاب في بیان الأسباب (۱۰۸/۳). 

جاء في حاشية الأصل: «أي : في مسألة الوصية». 

اختلف الأصوليون في اللفظ العام إذا خص بصورة فأكثرء هل يبقى حجة فيما بقي منه غير 
مخصوص؟ على عدة مذاهب: 

الأول: أن العام بعد التخصیص حجة مطلقاء وهذا مذهب غالب الفقهای واختاره ابن قدامة 
ونسبه للجمهورء والطوفي. والجويني ونسبه إلى معظم الفقهاء وبه قال الباقلاني» والقاضي 
آبو يعلى وحكاه رواية عن أحمدء والرازي» وأبو الخطاب وقال: «وهو ظاهر قول 
آحمد كنه؛: والغزالي وقال: «والصحيح أنه يبقى حجة»» واختاره الآمدي وابن الحاجب» 
والشوكاني وقال: «وهو الحق الذي لا شك فيه ولا شبهة». 

الثاني: ليس بحجة مطلقاء وهو مذهب أبي ثورء وعيسى بن أبان» وعزاه الجويني إلى 
جماهير المعتزلة وطوائف من أصحاب الرأي» ونسبه الغزالي للقدرية. 

الثالث : أنه إن خصٌ بدلیل متصل کالاستثناء والشرط فهو حجةء وان تحص بدلیل منفصل لم 
يبق حجة» وهو مذهب البلخي وأبي الحسن الكرخي . 

الرابع: إن كان العام قبل التخصيص ممكن الامتثال دون بيان فهو حجة بعد التخصيص› 
وإلا فلاء وهو مذهب القاضي عبد الجبار. 

الخامس: أنه يكون حجة في أقل الجمع لا في ما زاد عليه» قال الطوفي: «وهو مذهب قوم 
من الأصوليين»» وحكاه الباقلاني والغزالي والقشيري. 

ولمزيدٍ في المسألة وأقوالها انظر: التقريب والإرشاد (/ ۰6۷۳ والمعتمد (۰)۲۸/۱ والعدة 
(۲/ ۰)۵۳۳ والبرهان .)١75/١(‏ والمستصفى (۰)۱۳۸/۲ والتمهيد (۰)۱۲/۲ والمحصول 
/١(‏ ۲ وروضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر العاطر (۰)۱۵۰/۲ والإحكام ( ص٦‏ ۰۳۲ 
ومختصر منتهى السؤل والأمل (۰)۷۱۹/۲ وشرح مختصر الروضة (۰)۵۰۲۲/۲ والبحر 
المحيط (7577/7)» ومراة الأصول شرح مرقاة الوصول (ص ۰)۱8۰ وشرح الكوكب المنیر 
(۰)۱۱۱/۳ وارشاد الفحول (ص550)» ومذكرة في أصول الفقه (ص‌۲۳۸). 


العموم والخصوص الم 


خلاقًا لأبي ثور وعیسی بن آبان"۳؟. 


لنا: إجماع الصحابة على التمسّك بالعمومات وأكثرها مخصوص. 


۳ . ند سا 5 ۰ ,۰ 5 2 
قالوا: صار مستعملا في غير ما وضع له فهو مجاز نم هو متردد بين 


(۱) 


(۲) 


(۳( 


قلنا: لا مجاز"" إذ العام في تقدیر ألفاظ مطابقة لأفراد مدلوله فسقط منها 


جاء في حاشية الاصل : «هو آبو عیسی بن آبان بن صدقة» كان من أصحاب الحديث» ثم 
غلب عليه لراك تفقه على محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة» وکان حنفیّا قال آبو 
حازم: ما رأيت لأهل يداد دا اه وبشر بن الولید» دی : قال 
كاتب الحاشية في الأصل : اهو أبو عیسی بن آبان» وهذا تصحیف» والصحيح هو انو موسي 
عيسى بن أبان. . .» وانظر: تهذيب الأسماء واللغات (ص665). 

اختلف القائلون بالعموم في العام بعد التخصيص هل هو حقيقة في الباقي أو مجاز؟ على 
ثمانية مذاهب وأوصلها الزركشي إلى تسعة مذاهب» والكلام يطول بذكرهاء فانظر: 
التقريب والإرشاد (۰)11/۳ والمعتمد (۰)۲۸۲/۱ والعدة (۰)۵۳۳/۲ والبرهان (۰)۱۳۰/۱ 
والمستصفی (۰)۱۳۲۰/۲ والتمهید (۰)۱۳۸/۲ والمحصول (۱/ ۰۵۸۰ وروضة الناظر مع 
شرحها نزهة الخاطر العاطر (۰)۱۵۲/۲ والاحکام (ص۰)۳۲۳ ومختصر منتهی السول والامل 
(۲/ ۷۱۶ والبحر المحیط (۰)۲۵۹/۳ وتحریر المنقول (ص۰)۲۲ وشرح الکوکب المنیر 
(۳/ ۰۱۲۰ وارشاد الفحول (ص557)» وأصول الفقه» لابي النور (۲۸۰/۲). 

هذا جواب الطوفي عن سؤال الخصم المذکور قال: «ولم أره لاحد وعبارة المختصر وافية 
به » لکن ریما وف تصوره على بعض الناظرین فیحتاج وضوحها إلى بسط وکشف وتقریر 
ذلك : آنا لا نسلّم أن العام بعد التخصيص مجاز؛ موك سس E‏ 
وذلك لأن اللفظ العام وان كان واحدا لكنه في تقدير آلفاظ متعددةٍ مطابقة لأفراد مدلوله في 
العدد. مثاله إذا قال: أكرمٌ الرجال. وفرضنا أن جنس الرجال عشرون. فلفظ الرجال في 
تقدير عشرين لفظا يدل كل لفظ منها على رجل من العشرين» فكأنه قال: أكرم زیذا وعمرا 
وبکرا... كذلك حت سمّی العشرین. فإذا قال بعد دلك: لا تکرم زیدا. فتاه :رید 
موا من العشرین» وسقط لفظ اسمه المطابق هت اه تقديراء وهو معنی قولنا : : فسقط 
منها بالتخصيص؛ أي: من الألفاظ التقديرية طبق ما خص من المعنى» وهو لفظ زيد 
المطابق لمعناه في هذه الصورة» فیبقی معنا تسعة عشر شخصا من الرجال» وتسعة عشر لفظا 
تقديرية › هي أسماؤهم› وتسعة عشر اسما تطابق في العدد تسعة عشر شخصا ع وهذا 
معنى قولنا: فالباقي منها؛ أي: من الألفاظ التقديرية» ومن المدلول وهي الأشخاص 
متطابقان تقديراء وإذا ثبت أن لفظ العام بعد التخصيص مطابق لمدلوله في التقدير فهو 
مستعمل لما وضع له تقديرّاء فلا يكون مُستعملا في غير موضوعه. . . وحینثذٍ يكون حقيقة 
لا مجازا». شرح مختصر الروضة (۵۳۱/۲). 


TES‏ كتاب البلبل مختصر الروضة ف أصول الفقه 
اشن ڇر ن ص ي ي 


بالتخصيص طق ما خصص من المعنى» فالباقي منها ومن المدلول متطابقان تقديرًا 
فلا استعمال في غير الموضوع""* فلا مجاز. 

قالوا: البحث لفظي لغوي. 

قلنا: بل حكمي عقلي ولا فعن من نفل من العرب ام في آي دواوین الل اللغة 
هو؟ ثم دعواکم الما مار والا فحقيقة المجاز فى المفردات الشخصية 
المركبات الإسنادية اف[ لا في العامة تسف وهو ی عند 
القاضي وأصحاب الشافعي» مجاز بكل حال عند قوم» وقيل: إن خص بمنفصل لا 
متصل » لنا ما سبق . 

السادسة: الخطاب العام يتناول مَنْ صدر منه“ . 

وقال أبو الخطاب: إلا في الأمرء إذ الانسان لا يستدعي من نفسه ولا يستعلي 
عليهاء ومنعه قوم مطلقًا بدليل: ان حَِقٌ کل سیو [الرعد: .]١١‏ 

لنا: المُتَبَعٌ عمومٌ اللفظء وهو یتناوله» ولو قال لغلامه: من رأيت أو دخل 
داري فأعطه درهمًا . فرآه فأعطاه» عد ممتثلا وإلا عد عاصيًا . 


أما مع القرينة نحو: فأهنه أو اضربه. فلا لأنها مخصّص . 


(۱) في (ن): «الموضوع له». (۲) سقط في (ف). 

(۳) جاء في حاشية الأصل : «أي : العام بعد التخصيص». 

)٤(‏ اختلف الأصوليون في هذه المسألة على ثلاثة مذاهب: 
الأول: يدخل المتكلم تحت عموم كلامه مطلقًا وهو مذهب الجمهورء اختاره الجويني 
وقال: «والرأي الحق عندي أنه يدخل المخاطب تحت قوله وخطابه إذا كان اللفظ في الوضع 
صالخا له ولغیره»» والآمدي وعزاه للأكثرين» والغزالي» وابن النجار ونسبه لأكثر الحنابلة 
و لک نف وانه العا ۱ 
الثاني: لا یدخل مطلقًا إلا بدليل» ونسبه الزرکشي إلى أكثر أصحاب الشافعي؛ وقال الاستاذ 
آبو منصور: «وهو الصحیح من مذهب الشافعي»» وهو رواية عن أحمد. 
الثالث : التفصیل» یدخل تحت عموم الخبر ونحوه» ولا یدخل تحت عموم الأمر والنهي 
وهو قول أبى الخطاب. 
انظر: المعتمد »)١58/١(‏ والبرهان (۱۱۸/۱) والمستصفی (۰)۱6۸/۲ والتمهید (۱/ 
۲ والمحصول »)5٠/١(‏ وروضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر العاطر (۰)۱۵۵/۲ 
والإحكام (ص ۰6۳۵۵ ومختصر منتهى السؤل والأمل (۲/ ۰6۷۸۰ وشرح مختصر الروضت 
للطوفي (۲/ »)05٠‏ والبحر المحيط (۰)۱۹۳/۳ وغاية السول (ص۰)۱۰۳ وشرح الكوكب 
المنير (۳/ ۰)۲۵۲ وإرشاد الفحول (ص”555)» وأصول الفقه» للزحيلي (۲۷۱/۱). 


العموم والخصوص م5 ١‏ 


ی ۷۹ حب 
ویجب ۳ عموم العا والعمل به في الحال في أحد القولین؛ اختاره آبو 
۳۹ حتی یبحث فلا یجد مخصّصّاء اختاره بو الخطاب"" وللشافعية 

کالمذهبین 7 . 


وعن الحنفية قولان» أحدهما كالأولء والثاني: أن سمع من النبي يلو على 
طريق تعليم الحكم فكذلك» ومن غيره فلا. 

ثم هل يشترط حصول اعتقادٍ جازم بأن لا مخصّصء أو تكفي غلبةٌ الظن 
بعدمه» فيه خلاف . 


(101 هو ميد يق اس ارون ابوك اروف الخال تلميذ تلامذة الإمام أحمد» سمع 
من جماعة من أصحاب أحمد مسائلهم لأحمد» منهم صالح وعبد الله ابنا أحمد بن حنبل» 
وابراهیم الحربي؛ وغیرهم» ورحل إلى أقاصي البلاد في جمع مسائل أحمد بن حنبل» ولم 
كن لله لزنا ملعت م مس رم درم مد و وبرهنها بعد الثلاث مائة كما 
ذكر ذلك الإمام الذهبي وحدث عنه جماعة منهم : : آبو بكر بن عبد العزیز المعروف بغلام 
الخلال» ومحمد بن المظفر الحافظ» والحسن بن يوسف الصيرفي وغيرهم› وتوفي سنه 
(۲۱۱ه). 
انظر: الاعلام (۰)۲۰۲/۱ والعبرء للذهبي (۰)۱۱۵/۱ وسير آعلام النبلاء (۲۹۷/۱8) 
ترجمه رقم ۱۹۳ وطبقات الحنابلة (۰)۱۱/۲ وتسهیل السابلة (۱/ ۰4۰51 ترجمة رقم 
(۰)۵۹0 والمدخل المفصل إلى فقه الامام أحمد بن حنبل (۲۲۲۷/۲). 

(۲) انظر: هذا القول في العدة (۰)۵۲۵/۲ والتمهید (۲/ ۰670۵ والواضح (۳/ ۰6۳۲۰ وروضة 
الناظر مع شرحها نزهة الخاطر العاطر (۰)۱۵۷/۲ وشرح مختصر الروضة. للطوفي (۲/ 
۲ وسواد الناظر (ص‌۰)۳۷۸ والمسودة (۱/ »)۲۷١‏ وشرح الكوكب المنير (5057/5). 

(۳) انظر: التمهید مه واختاره ابن الحاجب وادّعى الإجماع على ذلك تبعًا للغزالي 
والآمدي فقال: «يمتنع العمل بالعموم قبل البحث عن مخصص إجماعًا»» وانتقد ابن 
عبد الشکور هذا 2 فقال : «ونقل الغزالي والآمدي الاجماع على المنع» وهو ممنوع 
فان الاستاذ وأبا إسحاق الشيرازي والامام الرازي حکوا الخلاف؛ بل الاستاذ حکی الاتفاق 
على التمسك به قبل البحث». مختصر منتهى السؤل والأمل (7/۲ ۰٩۰۵‏ وفواتح الرحموت 
(۱/ ۲۲۰). 

۰)۵۸۵/۱( انظر خلاف الشافعیة: البرهان (۰)۱۳۶/۱ والمستصفی (۰)۱۷۲/۲ والمحصول‎ )٤( 
والاحکام (ص”57)» ونهاية السول (۱/ ۰4۹۰ والبحر المحیط (۰)۳۰/۳ وشرح الکوکب‎ 
الساطع (۱/ ۰6۳4۸ وارشاد الفحول (ص ۷۲؟).‎ 

(۵) انظر تفصیل المسألة عند الحنفیة: أصول السرخسي (۰)۱۳۲/۱ والمسودة (۰)۲۷۰/۱ 
وفواتح الرحموت (۲۰/۱). 


عمق كتاب البلبل مختصر الروضة ف۸ أصول الفقه 


لنا: وجب اعتقادٌ عمومه في الزمان حتى يظهر الناسخ فكذا في الأعيان حتى 
يظهر المخصّص.ء ولأنه لو اعتّبر في العام عدم المخصص لاعتبر في الحقيقة عدم 
المجاز بجامع الاحتمال فيهماء ولأن الأصل عدم المخصّص فيستصحب . 

قالوا: شرط العمل بالعامٌ عدم المخصص» وشرط العلم بالعدم الطلبٌء ولأن 
وجودّه محتمل» فالعمل بالعموم إذن خطأ. 

قلنا: عدمّه معلوم بالاستصحاب. ومثله في التيمم ملتزم» وظنْ صحة العمل 
بالعامٌ مع احتمال المخصص حاصل» وهو كافي» وتخصيص العموم إلى أن يبقى 
واحد جائز» وقيل: حتى يبقى أقل الجمع . 

لنا: التخصيص تابع للمخضّص. والعام متناول متضمن للواحد. 

قالوا: ليس بعام. 

قلنا: لا يشترط. 


الخااص | و 


الخاص 


اللفظ الدال على شىء بعينه. 


والتخصیص: بیان المراد باللفظ. أو بیان أن بعض مدلول اللفظ غير مراد 
بالحکم. وهو جائڙ بدليل: طخلل ڪل کوک [الانعام: ۰۲۱۰۲ نير کل َوه 
[الأحقاف: ۲۵]. 


والمخصص : هو المتکلم بالخاص وموجده. 
۳ في 0 المخصّص مجاز. 
والمب" ات ره ن(۱) . 


أ - الحِس : كخروج السماء والأرض من چندمر کل شى ا 
جج ابیت [آل عمران: 917]. 


(۱) جاء في حاشية (ج): «اعلم أن المصنف كتب المخصّصات بحروف الأبجد» وهكذا فعل في 
ضع تأتي» وقد أثبتناها هنا بالأعدادء أخذا من هامش الأصل وتسهیلا للقاری». 

)۲( اا الأصوليون في تخصيص العموم بالعقل على قولین : 
الاو : يجوز تخصیص العموم بدلالة العقل وهو مذهب الجمهور واختاره القاضي 
الباقلانی» والقاضی آبو يعلى وحکاه رواية عن أحمد» واختاره بو الخطاب. وابن قدامت 
والآمدي ونسبه للجمهور؛ وابن الحاجب» ونسبه القرافي إلى مالك وأصحابه» واختاره 
الطوفي . 
الثاني : لا يخص العموم بدلیل العقل» وهو مذهب الاشاعرة وأشار الزرکشي إلى أنه ظاهر 
نص الشافعی وحکاه الاستاذ آبو منصور عن أصحاب الشافعی ونسبه الآمدي إلى طائفة 
شاذةٍ من المتكلمين. ١‏ 
وذهب القاضي الباقلاني» والجويني» والغزالي» وابن القشيري» وإلكيا الطبري وغيرهم إلى 
أن النزاع لفظي > قال الجويني: «اللفظ الظاهر في العموم إذا اقتضى العقل خصوصه فهو 
مخصص بدلیل العقل» وأنكر بعض الناشئة ذلك وأيَوْا أن يسموا ذلك الفن تخصیضّا وهذه 
المسألة قليلة الفائدة» نزرة الجدوى والعائدة» فان تلقي الخصوص من مأخذ العقل غير - 


۳ كتاب البلبل مختصر الروضة فقي أصول الفقه 


8 .9 )۱( ی : 
ووجوبت تخر المخصص ۱ » وصحة تناول العام محل التخصيص ممنوع . 
ج - الاجماع"۲: لقطعيته › واحتمال العام وهو دليل نص ا 
د - النص : کتخصیص: دلا قَطْعَّ الا في ربع دیتار»“» لعموم: والسارف 


- 


رم 2 22 1 “> وم و 4 بده اي e ۴ e of‏ 
واسَارقةٌی» [المائدة: ۰۲۳۸ والا رَكَاةَ فیما دون آوسق» " لعموم: «فیمّا سَقَتِ 
۶ 


(۱) 
(۲) 


(۳( 
00 


منکر وكون اللفظ موضوعًا للعموم في أصل اللسان لا خلاف فيه مع من يعترف ببطلان 
مذهب الواقفية» وان امتنع ممتنع من تسمية ذلك تخصيصًا فليس في اطلاقه مخالفة عقل ولا 
شرع فلا أثر لهذا الامتناع» ولست آری هذه المسألة خلافية في التحقیق»» وقال الغزالي: 
«وهو نزاع في عبارة»» وقال الرازي: «والاشبه عندي أنه لا خلاف في المعنی بل في 
اللفظ». وقیل: الخلاف في المسألة راجمٌ إلى مسألة التحسین والتقبیح العقلیین» وهو قول 
انظر : التقریب والارشاد (۰)۱۷۳/۳ والمعتمد (۱/ ۰۲۷۲ والعدة (۲/ ۰۵۷ والبرهان /١(‏ 
۰۵ والتمهید (۰)۱۰۱/۲ والمحصول (۰)1۱۷/۱ وروضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر 
العاطر (۲/ ۰۱۷۰ والاحکام (ص۰)۳۷۹ ومختصر منتهی السول والأمل (۰)۸۲۵/۲ وشرح 
تنقیح الفصول (ص ۰۱۸۲ وشرح مختصر الروضة. للطوفي (۵۵۳/۲) والبحر المحیط (۳/ 
۵ وغاية المأمول (ص۰)۲۱۶ وشرح الکوکب المنیر (۰)۲۷۹/۳ وإرشاد الفحول 
(ص۰)۵۱۵ وأصول الفقه المیسر (۸۰/۲). 

جاء في حاشية الاصل: «أي: عن العام». 

حکی أبو الخطاب عن البعض أنه لا يجوز تخصیص العموم بالاجماع. التمهید (۱۱۷/۲). 
وقال الامدي: «لا آعرف خلافا في تخصیص القرآن والستّة بالاجماع» الاحکام (ص۳۸۷) 
وذهب ابن نظام الدین الهندي إلى تقييد الاجماع الذي يُخصص به عموم القرآن عندهم 
بالمشهور أو المتواتر لا الأحاد» ويُخصّص الاجماع عندهم عموم السنَّة مطلقًا. فواتح 
الرحموت (۳۷۷/۱). 

وانظر هذه المسألة: التقریب والارشاد (۰)۱۸۱/۳ والمعتمد (۰)۲۷۷۱/۱ والعدة (۰)۵۷۸/۲ 
والبرهان» والمستصفی (۰)۱۵/۲ والمحصول (۰)0۲۱/۱ وروضة الناظر مع شرحها نزهه 
الخاطر العاطر (۲/ ۰0۱7۱ ومختصر منتهی السول والامل )۲/ ۰6۸۶۰ وشرح مختصر الروضت 
للطوفي (۰)۵۵5/۲ والمسودة (۰)۲۹۷/۱ والبحر المحیط (۰)۳۲۳/۳ وشرح الکوکب المنیر 
(۰)۳۱۹/۳ وارشاد الفحول (ص۰)۵۳۰ والتمهید الواضح في آصول الفقه (ص55١).‏ 

جاء في حاشية الأصل: «أي: دلیل على وجود نص مخصص؟. 

البخاري» کتاب الحدود» باب قوله تعالی: «وَالسَارِفٌ وَسَارقَةٌ فاقطموا آیدیهمای» [المائدة: 
۸ وفي کم يقطع وقطع علي من الکف برقم (۰1۷۸۹ ۰1۷۹۰ ۰1۷۹۱ ومسلم في کتاب 
الحدود» باب حد السرقة ونصابها برقم (۱0۸). 

البخاري» کتاب الزکاة» باب ليس فیما دون خمسة أوسق صدقة برقم (۰)۱8۸4 ومسلم 
کتاب الزكاة برقم .)٩۷۹(‏ 


الخا مرچ 
ص سس ۳۸۲ [- 
السَّمَاءُ لش وسواء كان العام كتابًا أو سنَّةء متقدمًا أو متأخرًا لقوة الخاص'", 
وهو قول الشافعية "۰ وعن أحمد: يُقدم المتأخر"" خاصًا كان أو عامّاء وهو 
قول الحنفیة"؟ لقول ابن عباس: كنا نأخذ بالأحدث فالأحدث". ولأن العام 
كآحاد صور الخاصة"" فجائز أن يرفع”*' الخاص. 
ولنا: أن في تقديم الخاص عملا بكليهماء بخلاف العكس فكان أولىء» فان 
التاريخ فكذلك عیرن(۲*۱۰ 


)١(‏ البخاري کتاب الزكاة» باب العشر فیما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري برقم 
(۰)۱6۸۳ وغيره. 

(۲) جاء في حاشية الاصل: «قال آبو العباس ابن تيمية في بعض فتاویه: العام الوارد بعد 
الخاص لا پنسخه؛ بل یقضی بالخاص على العام في المشهور من مذهب (غير واضحة) 
والشافعی وأحمد فى المشهور» وعند أصحاب (طمس)؟. 

© جاء في حاشية الأصل : «قال ابو العباس ابن تيمية قن بعض فتاویه: العام الوارد بعد 
الخاص لا ينسخه بل یقضی بالخاص على العام في المشهور من مذهب مالك والشافعي 
وأحمد فى المشهور عند أصحابه». 

(:) نسب أبو الحسين وأبو الخطاب هذا القول إلى أصحاب الشافعي» وقال الغزالي: «الأصح 
عندنا تقديم الخاص». 
انظر نسبة هذا القول للشافعية: المعتمد (۰)۲۷۷/۱ والمستصفى (۰)۱۵۶/۲ والتمهيد (۲/ 
۱ وروضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر العاطر (۲/ ۰4۱۲۲ وشرح مختصر الروضت 
للطوفي (۰)۵۵۹/۲ والبحر المحیط (۰)8۰۸/۳ وارشاد الفحول (ص۰)۵۳۷ ومعالم أصول 
الفقه عند أهل السَّنّةَ والجماعة (ص۳۱؟). 

(0) قال آبو الخطاب: «وقد روی عبد الله عن أحمد ما يدل على هذا. فقال في کلام طویل: 
تستعمل الأخبار حتی تأتی دلالة بأن الخبر قبل الخبر فیکون الاخیر آولی أن یوخذ به» 
التمهید (۱۵۱/۲). ۱ 

(7) قال آبو الحسین البصري: «وذهب أصحاب آبي حنيفة وقاضي القضاة إلى أن العام المتأخر 
ينسخ الخاص المتقدم». المعتمد (۲۷۸/۱). 
وانظر نسبة القول إلى آبي حنيفة وآصحابه: التمهید (۰۱۵۱/۲ والبحر المحیط (10۸/۳)) 
وفواتح الرحموت (۰)۳۰۹/۱ وارشاد الفحول (ص۵۳۷). 

(۷) جاء فى حاشية الأصل: «وحدیث ابن عباس: كنا نأخذ بالاحدث فالأحدث. رواه البخاري» 
وال عته الذهن :هذ الل شين مرف والمغروق انا باس اب رفول اه كله 
بالآخر فالآخرء رواه البخاري آخر حدیث». 

(۸) في (م) و(ف) و(ن): «خاصة». (9) جاء في حاشية الاصل : «أي : العام» . 

(۱۰) جاء في حاشية الأصل: «قال أبو العباس ابن تيمية في بعض فتاويه: إذا تعارض العام 
والخاص ولم يعلم التاريخ» فلم يقل أحد من العلماء أن العام ينسخ الخاص؛ بل المشهور - 


7 
حي ۲۸۵ ۱ 


مق كتاب البلبل مختصر الروصة فق أصول الفقه 


ویتعارضان عند الحنفیة؛ لاحتمال تأخر العام ونشخه الخاص» وقال بعض 


الشافعیة: لا پخص عموم السّنّةَ بالکتاب"" وخرّجه ابن حامد قولا لنا لأنها مبيّنة 


لا انا تت هنه لا ها وبالکس: أن نت كل مها الا خر اغار 


جهنین » فلا تناقض . 


)( 


(۱ 


(۲( 
(۳( 


وقال بعض المتکلمین: لا يحص عموم الکتاب بخبر الواحد"" لضعفه عنه 


من مذهب مالك والشافعي وآحمد في المشهور عنه تقدیم الخاص»» وانظر: الفتاوی الکبری 
(۱/ ۲۹۵). 

آي: يُقدم الخاص على العام؛ لأن آکثر ما في جهالة التاریخ أن يُقدّر تأخر العام» فلو تم 
التحقق من تأخره يُقدم الخاص علیه. فلا فرق على هذا القول بين تقدمه وتأخره. انظر: 
شرح مختصر الروضة. للطوفي (۵۱۱/۲). 

اختلف الأصولیون في هذه المسألة على قولین : 

الأول: الجواز» وهو مذهب الجمهور. واختاره القاضی أبو يعلى وحکاه رواية عن أحمد 
وغراة إلى الماع تمن لیاسو وااره انو الخطاب وس الى عات تیاه 
والمتکلمین» وحکی الآمدي الجواز عن الشافعية وأكثر الفقهاء والمتکلمین. 

الثاني : المنع» وقد نسبه الرازي والزركشي وغیرهما إلى بعض الشافعية» وهو رواية عن 
أحمد» وذکر القاضي آبو يعلى وأبو الخطاب أن الحسن بن حامد خرج رواية أنه لا يجوزء 
ونسبه القرافي إلى بعض المالكية . 

انظر : مقدمة ابن القصار (ص۰)۱۰۵ والعدة (۰)۵*0۹/۲ والتمهید (۰)۱۱۳/۲ والمحصول 
(۲۱/۱) وروضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر العاطر (۲/ ۰)۱۱۲ والاحکام (ص۳۸4) 
ومختصر منتهی السول والامل (۲/ ۰۸۳۳ والعقد المنظوم في الخصوص والعموم (۲/ 
۵ والبحر المحیط (۳/ ۰6۳۲ وشرح الکوکب المنیر (۰)۳۵۹/۳ وشرح ذريعة الوصول 
(ص ۰)4۱۲ وارشاد الفحول (ص۵۲۰) والوجیز في آصول التشریع (ص۱۹۵). 

في (ف): «منهما». 

اختلف الأصولیون في هذه المسألة على عدة مذاهب: 

الأول: الجواز» وهو مذهب الجمهور والمنقول عن الأئمة الاربعة. 

الثاني: المنع مطلقّا. وقال به بعض الحنابلة كما حکاه آبو الخطاب. ونسبه الغزالي 
للمعتزلة» وعزاه ابن برهان لطائفة من المتکلمین والفقهاء ونقله بو الحسین ابن القطان عن 
طائفة من آهل العراق. 

الثالث : التفصیل» وهو أنه إن كان قد خص بدلیل مقطوع به جاز تخصیصه لخبر الواحد» 
والا فلا» ونسب الغزالی» وأبو الخطاب. والرازی» والآمدي» وابن الحاجب. والزرکشی 
وغیرهم هذا المذهب لعیسی بن أبان» وعزاه القاضي أبو يعلى وابن مفلح للحنفية. ۱ 


الخااص | و 
________ 1 _ «_«_س__ نا اب 


وقال تعيض حصص ال حص سفن رف ا عدن له آن ال ٩‏ 
مجاز فَيَضْعْففُء وحكي عن آبي حنيفة» وتوقف بعضهم؛ إذ الکتاب قطعي السند. 

لنا: ارادة الخاص آغلب من ارادة عموم العام فقدم لذلك» وأيضًا 
تخصيص الصحابة: وال لم ما ور دَلِكُمْ» [النساء: 14] بلا تَنْكحُ المرأة 
عَلّى عَمَّيَهًا أو خَالَيَهًَالا". وآيةَ الميراث بالا یر الْمُسْلِمُ الکافن ولا الکافر 
الْمُسْلِمَ»”". ودلا زت لقَایل( ««نَحْنُ مَعَائِيِرَ الْأَنْبياءِ لا تور وعموم 
الوصية بالا وَصِبَّةَ لوارث»۰۱۳ و«عقٌ تنك رجا عَم [البقرة: ۲۳۰] بای 


= الرابع: إن كان التخصيص بدلیل منفصل جازء وان كان بمتصل فلاء قال به الكرخي ونسبه 
إليه ابن الحاجب والزركشي وغيرهما. 
الخامس: يجوز التعبد بوروده» ويجوز أن يرد» لكنه لم يقع» وهذا القول حكاه القاضي 
الباقلاني» وحکی قو لا آخر أنه لم يرد بل ورد المنع منه. 
السادس : الوقف» قال به القاضي الباقلاني وحکاه عنه الجويني وابن الحاجب. 
انظر : الفصول فى الأصول (۰)۱۵۵/۱ والتقریب والارشاد (۰)۱۸۳/۳ والعدة (۵۵۰/۲) 
والبرهان (۱/ ۰6۱8۳ والمستصفی (۰)۱۵۸/۲ والتمهید (۲/ 6۱۰۵ والمحصول (۱/ ۰6۲۳ 
وروضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر العاطر (۰)۱۱۳/۲ والاحکام (ص ۰6۳۸۵ ومختصر 
منتهى السؤل والأمل (؟/875): والبحر المحيط (۰)۳۹۶/۳ وشرح الكوكب المنير (۳/ 
۲ وإرشاد الفحول (ص۰)۵۲۱ والوجيز في أصول التشريع (ص۱۹۶). 

)١(‏ في (م) و(ن): «المخصص». 

(۲) البخاري» كتاب النکاح» باب لا تنكح المرأة على عمتها برقم (۰)۵۱۰۸ ومسلم كتاب 
النكاح» باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها برقم .)١504(‏ 

(۳) البخاري» كتاب الفرائض» باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم وإذا أسلم قبل أن 
يقسم الميراث فلا ميراث له برقم (51775)» ومسلم» كتاب الفرائض برقم .)١515(‏ 

)٤(‏ أخرجه مالك فى الموطأء كتاب العقول» باب ما جاء فى ميراث العقل والتغليظ فيه» وأحمد 
»)47/٠١(‏ كلهم أخرجه بلفظ: «ليس لقاتل شيء»» وضعفه الألباني في الإرواء برقم 
(۱۲۷۰). 

(0) البخاري» کتاب الفرائض. باب قول النبي ع: «لا ورث ما تَرَكْنَاهُ دق برقم (7۷۲۰) 
ومسلم. کتاب الجهاد» باب حکم الفيء برقم (۱۷۲۱). 

(1) آخرجه أحمد (۰)۲۱۰/۲۹ وآبو داود» کتاب البیوع» باب في تضمین العارية برقم (۳۵7۵)) 
وابن ماجهء کتاب الوصاياء باب لا وصية لوارث برقم »)۲۷١۳(‏ وصححه الألباني في 
الارواء برقم .)١1065(‏ 


۳ كتاب البلبل مختصر الروضة فو أصول الفقه 
اه ۱ 
بذوق عُسَيْلَتك”"2 متسارعین إلى ذلك من غير طلب تاریخ» ودعوی الواقفية 
التعادل "*» ممنوعٌ بما ذکرنا والا لتوقف الصحابة. 


هب - المفهوم ِ : E‏ دلیل کالنص ۰ کتخصیص: : في آربمین شاه شا 
بمفهوم : «في سَائِمَةٍ ية الم ار کاة* . 
و - فعله وو : كتخصيص : ولا وهی حن تطهرد هرد [البقرة: ۲۲۲] بمباشرة 


)۱( البخاري» كتاب الشهادات» باب شهادة المختبئ وأجازه عمرو بن حريث برقم ۰۳۳۹ 
ومسلم كتاب النكاح» باب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح زوجًا غيره برقم 
(۱۳۳). 

(۲) في (ج): «للتعادل». 

۳( المفهوم يراد به مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفت فاتقفوا على جواز التخصیص بمفهوم 
الموافقت ووقع الخلاف في التخصيص بمفهوم المخالفة» فذهب الجمهور إلى جوازه 
وخالف في ذلك بعض الحنابلت والمالكية وابن حزم وغیرهم فقالوا: لا بخصض العموم 


بمفهوم المخالفة . 
وحكى الآمدي الإجماع على جواز ا بالمفهوم مطلقّا فقال: «ولا نعرف خلافا بين 
القائلين Eat‏ والمفهوم أنه يجوز : تخصیص العموم بالمفهوم» وسواء ی ی 


الموافقة أو من قبيل مفهوم المخالفة». 
انظر المسألة في: التقريب والإرشاد (۰)۲۵۱/۳ والإحكام» لابن حزم (۰)۱۳۹/۳ والعدة 
(۰)۵۷۸/۲ والبرهان (۰)۱۵۶/۱ والمستصفى (۰)۱۵۵/۲ والتمهيد (۰)۱۱۸/۲ والمحصول 
(۱/ ۰1۳۶ وروضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر العاطر (۰)۱۰۷/۲ والإحكام (ص۰)۳۸۸ 
ومختصر منتهی السول والامل (۲/ ۰6۸۰0 وشرح مختصر الروضة. للطوفي (۵۲۸/۲). 
والبحر المحیط (۰)۳۸۱/۳ وشرح الکوکب المنیر (۰)۳۲/۳ وارشاد الفحول (ص۵۲۸) 
والجامع لمسائل آصول الفقه للنملة (ص۲۱۹). 
(4) جزءان من حدیث آخرجه البخاري» کتاب الزکاة» باب زكاة الغنم برقم (۰)۱۵6 وغیره. 
(5) اختلف الأصولیون في التخصیص بالفعل على عدة مذاهب: 
الأول: يجوز التخصیص بأفعال النبي كله وهذا مذهب الجمهور من الأئمة الاربعة 
وغیرهم . 
الثاني: المنع» وقال به آبو الحسن الكرخي» واختاره ابن برهان» وحکاه الشيرازي عن 
بعض الشافعية. 
الثالث : التفریق بين الفعل الظاهر فیخص به العموم» وبين الفعل المستتر فلا يخص به وبه 
قال القاضي عبد الوهاب المالکي . 
الرابع : التفريق بين ألا يظهر کون الفعل من خصائصه فيخص به العموم» فان اشتهر كونه من 
خحصائصه فلا يخص به العموم» وبه قال سلیم الرازي» وصححه إلكيا الطبري. 


الخاص ۱ س 


و 


الحائض دون الفرج متّزرة» ویمکن منعه حملا للقربان على نفس الوطء كنايةء 


وخصّص قوم عموم : : #الرائية ورن فلجلدو که [النور: ۲] بترکه جلد وا 


(۱) 


(۲) 


(۳) 
0 


( 


ز - تقريره ت 27 . على خللاف العموم ع قدرته على المنع؛ ؛ لأنه كصريح 


إذنه. إذ ا يجور له الإقرار على الخطأ لعصمته . 


ح - قول الصحابي”“: إن جعل حجة كالقياس وأولى”'. 


الخامس : الوقف» ونقل عن عبد الجبار. 

انظر : التقریب والارشاد (۳/ ۰6۲4۲ والمعتمد (۱/ ۰6۲۷۵ والعدة (۲/ ۰6۵۷۳ واحکام الفصول 
(۱/ ۰۲۷۳ والمستصفی (۰)۱۵۵/۲ والتمهید (۰)۱۱/۲ والمحصول (۰)۲۲۱/۱ وروضة الناظر 
مع شرحها نزهة الخاطر العاطر (۲/ ۰۱۳۲۷ والاحکام (ص‌۰)۳۸۸ ومختصر منتهی السؤل والأمل 
(۲/ ۸۶۲ وشرح مختصر الروضة. للطوفي (۰)۵1۹/۲ والبحر المحیط (۳/ ۰۳۸۷ وشرح 
الک وکب المنیر (۳/ ۰)۳۷۱ وارشاد الفحول (ص۵۲۰). واتحاف ذوي البصائر (۳/ ۱۹۰۵). 
البخاري» کتاب المحاربین» باب هل يقول الامام للمر: لعلك لمست أو غمزت برقم 
«(AY €)‏ ومسلی کتاب الحدود» باب حد الزنا برقم (۱۹۲). 

مذهب الجمهور الجواز» خلافا لطائفة شاذة كما ذكر الآمدي. 

انظر: التقريب والإرشاد »)۲٤۹/۳(‏ والعدة »)٥۷۳/۲(‏ وشرح اللمع »)۳۸١ /١(‏ 
والمستصفی »)٠١١/۲(‏ والمحصول (۰)1۲۲/۱ وروضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر 
العاطر (۲/ ۰6۱7۸ والاحکام (ص ۰۳۹۰ ومختصر منتهى السؤل والأمل (۲/ ۸:۶ وشرح 
مختصر الروضة. للطوفي (۰)۵۷۰/۲ والبحر المحیط (۰)۳۸۹/۳ وشرح الکوکب المنیر (۳/ 
۳ وارشاد الفحول (ص۰)۵۲۵ والمهذب للنملة (۱۰۲۰/۶). 

في )م( و(ف) و(ن): «الصحایة» . 

اختلف الأصوليون في هذه المسألة على قولين: 

الأول: أنه يُخص به العموم» وهو مذهب أكثر الحنابلة» والحنفية» وعيسى بن أبان» وهم 
على خلافی فیما بینهم فمنهم من يخصّص به مطلقاء ی مر ا 
الراوي للحدیث. 

الثاني : لا يُخص به العموم؛ وهو مذهب الجمهور. وأكثر المالكية والشافعية. 

تحرير موطن النزاع: وهو هل قول الصحابي حجة؟ فمن رآه حجة قال بالتخصيص به» ومن 
رأى أنه ليس بحجة فلا یخصص به العموم. 

انظر: للمزید حول هذه المسألة: التقریب والارشاد (۰)۲۰۹/۳ والعدة (۵۷۹/۲) 
والتلخیص (۰)۱۳۸/۲ والمستصفی (۰)۱۵۸/۲ والتمهید (۰)۱۱۹/۲ وروضة الناظر مع 
شرحها نزهة الخاطر العاطر (۲/ ۰۱7۸ والاحکام (ص ۰6۳۹۰ ومختصر منتهی السژل والأمل 
(۲/ وتلخیص روضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر العاطر (۰)۹۷/۲ وشرح 
مختصر الروضة. للطوفي (۰)۵۷۱/۲ والبحر المحیط (۰)۳۹۸/۳ وشرح الکوکب المنیر (۳/ 
۵ وارشاد الفحول (ص۰)۵۳۳ وأصول فقه الامام مالك (۱۱۳۰/۲). 


(۵) سقط في (ن). وجاء في حاشية الاصل : «لأن قول الصحابي مقدم على القیاس عند تعارضهما» . 


ل كتاب البلبل مختصر الروضة ف أصول الفقه 
تک 


ط - قياس“ نص [خاص]: مقدَّمٌ على عموم نص آخر عند أبي بكر 
والقاضي» وهو قول الشافعي وجماعة من الفقهاء والمتكلمين» خلافا لأبي إسحاق بن 
شاقلا وبعض الفقهاء۳. 

الأول: حکم القیاس حکم أصله فحص العامٌ. 

الثاني: النص أصل فلا يدم القياس ‏ الذي هو فرع عليه؛ ولأن العام يفيد 
من الظن أكثر من القیاس ولأن معاذًا قدّم السُنّةَ على القياس . 

وقيل: يحص بجلی القياس دون خفيّه لقوته» وهو أولى. 

ثم الجلي: قياس العلة وقيل: ما يظهر فيه المعنى نحو: «لا يَقْضِي الْقَاضِي 
هو عَضْبَانُ Ss‏ 


(۱) اختلف الأصوليون في هذه المسألة على أربعة أقوال: 
الأول: يُخص به العموم. وممن قال به: أبو بكر الخلال والقاضي أبو يعلى من الحنابلت 
وهو مذهب الشافعی وأبى حنيفة» ومالك وآبی الحسين البصري» وأبى الحسن الأشعري» 
وأبي هاشم الجبائي في آخر قولیه» وعزاه الآمدي إلى الأئمة الأربعة. ٠‏ 
الثاني : لا پخص به العموم وممن قال به: ابن شاقلاء ومذهب جماعة من الفقهاء» وهو 
قول الجبائي وأبي هاشم آولا . 
الثالث: التفصیل» وهؤلاء ذكروا وجوها أربعة: 
۱ -إن تطرق التخصيص إلى العموم جاز والا فلاء وهو قول عيسى بن أبان. 
۲ - أنه إن خص بدلیل منفصل جاز والا فلاء وهو قول الكرخى 
۳ - يجوز بالقیاس الجلي دون الخفي» > وهو قول كثير من الشافغةة ومنهم ابن سریجء 
واختاره الطوفي من الحنابلة. 
6 -أن العام والقیاس إن تفاوتا في إفادة الظن يرجح الأقوی» وان تعادلا يُتوقف. وهو قول الغزالي. 
الرابع : الوقف. وهو قول القاضي الباقلاني» والجويني. 
انظر : التقریب والارشاد (۰)۱۹6/۳ والعدة (۰)۵۵۹/۲ والتبصرة (ص۰)۷۸ والبرهان (۱/ 
۳) والمستصفی (۲/ ۰)۱7۲۲ والتمهید (۰)۱۲۰/۲ والمحصول (۰)1۳۰/۱ وروضة الناظر 
مع شرحها نزهة الخاطر العاطر (۰)۱5۹/۳ والاحکام (ص ۰6۳۹۳ ومختصر منتهی السژل والامل 
(۲/ ۰۸۵۲ وشرح مختصر الروضت للطوفي (۲/ 6۱ ونهاية السول (۱/ ۰۵۲۸ والبحر 
المحیط (۰)۳۹۹/۳ وشرح الکوکب المنیر (۳/ ۰۳۷۷ وإرشاد الفحول (ص۵۲۵). والتحقیقات 
والتنقیحات السلفیات على متن الورقات مع التنبیهات على المسائل المهمات (ص۲۲۲). 

(۲( سقط في (م). 

(۳) جاء في حاشية الأصل: «والمتكلمين». 

(5) البخاري» كتاب الأحكام» باب هل يقضي الحاكم أو يفتي وهو غضبان برقم (۰)۷۱۵۸ - 


الخااص | o.‏ 
 --‏ ري ل ي 


والخفي: قياس الشبه. وقال عيسى: يحص بالقياس المخصوص دون غیره" 
وخكي عن أبي حنيفة كما سبق . 
ماتمه: 

إذا تعارض عمومان "۲ من کل وجو متنا قدّم أصحهما سندّاء فان استویا فيه قدّم ما 
عضّده دلیل خارج» فان فقد فالمتأخر ناسخ» فان جهل التاریخ توقف على مرجُح. 

فان كان کل منهما غاا من وجه خاصًا من وجه نحو : «مَنْ تام عَنْ صلا: 
آو نَسِيَهًا لَیْصَلها إِذَا ذَكَرّمَا ' مع «لا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصر”“ فالاول خاص في 
الفائتة عام في الوقت» والثاني عكسه. 

ونحو: ١مَنْ‏ بل دیته اوه ' مع : «نْهِيتُ عَنْ ثل النْسَاءِه' ' تعادلا وطلب المرجح . 

ويجوز تعارض عمومين من غير مرججح خلافا لقوم . 


= ومسلمء كتاب الاقضيت باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان برقم (۱۷۱۷). 

)١(‏ جاء في حاشية الأصل: «أي: العموم المخصوص لضعفه بتخصيصه». 

(۲) انظر تفصيل هذه المسألة في: التقريب والارشاد (۰)۲۵۹/۳ والعدة (۰)1۲۷/۲ والتبصرة 
(ص ۰6۹۰ والمستصفى (۱۸/۲)» والتمهيد (؟58/7١)»‏ والمحصول »)1۳١/١(‏ وروضة 
الناظر مع شرحها نزهة الخاطر العاطر (۲/ ۰)۱۷۳ وشرح مختصر الروضت للطوفي (۲/ 
۲ وشرح الکوکب المنیر (۳/ ۳۸۶). 

(۳( البخاري» کتاب مواقیت الصلاة. باب من نسی صلاة فلیصلها إذا ذکرها ولا يعيد الا تلك 
الصلاة برقم (۰)۵۹۷ ومسلمء كتاب الاج ومواضع الصلاة. باب فضاء الفائتة 
واستحباب تعجیله برقم (1۸). 

0 البخاريی» کتاب مواقیت الصلاة» باب لا یتحری الصلاة قبل غروب الشمس برقم 0( 
ومسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها برقم (۸۲۷). 

(5) جاء في حاشية الاصل : «روى الترمذي عن عكرمة أن عليًا حرق قومًا ارتدوا عن الاسلام 
فبلغ ذلك ابن عباس فقال: لو كنت أنا لقتلتهم بقول رسول الله : «مَنْ بَدَلَ دِيئه فَاقثلوة». 
ولم أكن لأحرقهم لأن رسول الله قال: «لا تعذبوا بعذاب ال فبلغ ذلك علیّا فقال: صدق 
ابن عباس . قال الترمذي: هذا حديث حسن صحیح»» وأخرجه البخاري» كتاب الجهاد 
والسيرء باب لا يعذب بعذاب الله برقم (۳۰۱۷). 

03( البخاري» كتاب الجهاد والسیر .باب قتل النساء في الحرب برقم (۰)۳۰۱۵ بلفظ : عن 
عبد الله بن عمر قال: وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي رسول الله يِه فنهى 
رسول الله یا عن قتل النساء والصبيان. 


سم كتاب البلبل مختصر الروضة فم أصول الفقه 
کک را ار 2 22 لي ڪڪ ڪڪ 


إخراج بعض الجملة بإلا أو ما قام مقامها"" وهو: غيرء وسوی وعد 
ولس وا كن و وش 

وقيل: قول متّصل ذو صيغةٍ تدل على أن المذكور معه غيرٌ مراد بالقول الأول. 
وهذا قول من يزعم أن التعريف بالاخراج تناقض» وليس بشيء. 

ایا يجن ال ا وف ق إلى اھر اف ال ص ر 
فيهما . 
قارف النسخ"* في الاتصال(؟ وفي رفع حکم بعض ات وفي منع 


(۱) قال القرافي: «اعلم أن الأصوليين مطبقون على أن من جملة ما يُخصّص العمومات 
المخصّصات المتصلة» وهي عندهم أربعة: الاستثناءء والشرطء. والغاية» والصفت هذا مما 
لم أرَ فيه خلافا ولا تفصيلا؛ بل ذلك مطلق عندهم. ولم أرَ أحدًا زاد على هذه الأربعة 
شییا». العقد المنظوم في الخصوص والعموم (۱۵۹/۲). 

(۲) للتوسع حول تعريفات الاستثناء انظر: التقريب والإرشاد (۰۱۲/۳ والعدة (1۵۹/۲) 
والقواطع (۰)۳۲۹/۱ والمستصفى (۰)۱۷۹/۲ والمحصول (۰)۵۸۹/۱ وروضة الناظر مع 
شرحها نزهة الخاطر العاطر (7/ 2)١75‏ والإحكام (ص٠٠۳)»‏ ومختصر منتهى السؤل والأمل 
() وشرح مختصر الروضة. للطوفي (۲/ ۰۵۸۰ والبحر المحيط (۰)۲۷۰/۳ 
والتعریفات» للجرجاني (ص۰)۸۰ وشرح الکوکب المنیر (۰)۲۸۱/۳ ومعجم لغة الفقهاء 
(ص‌۰)۳۸ والمعجم الجامع للتعریفات الاصولية (ص5١).‏ 

(۳) هذا هو الفرق الأول بين الاستثناء والتخصیص. ولتقریر هذا الوجه. انظر: شرح مختصر 
الروضة› للطوفي (۲/ ۵۸6). 

(4) هذا هو الفرق الثاني» ولتقريره» انظر: المرجع السابق (۵۸4/۲). 

)٥(‏ الاستثناء يفارق النسخ من عدة وجوه. 

(1) هذا هو الوجه الأول» وتقريره أن الاستثناء يُشترط اتصاله بالمستثنى منه لأنه لا يستقل 
بنفسه. والنسخ لا يشترط اتصاله لأن الناسخ يستقل بنفسه وينافي المنسوخ. المرجع السابق 
(۲/ ۵۸۵). 

(۷) هذا هو الوجه الثاني وتقریره أن الاستثناء یرفع حکم بعض النص ولا يصح أن یرفع حکم 
جمیع النص» والنسخ يجوز أن يرفع حکم جمیع النص. المرجع السابق (۵۸۱/۲). 


الاستثناء ۳۹۱ 


O ا‎ a 8 ۱ 


يُشترط للاستثناء الاتصال"" المعتاد کسائر التوابع» خلافا لابن عباس 


وأجازه ا والحسن ما دام ف في المجلس وأومأ الیه آحمد في الاستثناء ۶ في 
الیهین. 


(۱ 


(۲) 


(۳) 


وان یکون من غیر جنس المستدنی ا" 


هذا هو الوجه الثالث» وتقریره أن الاستثناء مانع والنسخ رافع» وبیانه أن الاستثناء 

دخول المستثنی تحت لفظ المستثنى منه على تعریفه. الثاني : وهو أن الاستثناء e‏ 
يدل على أن مدلوله غير مراد بالقول الأول» والنسخ يرفع ما دخل تحت المنسوخ. المرجع 
السابق (۲/ ۵۸۷). 

اختلف الأصولیون في اشتراط الاتصال على ثلائة آقوال : 

الأول : أنه يشترط» وهو مذهب الأئمة الأربعة» وصححه القاضی آبو يعلى ونسبه لجماعة من 
الفقهاء والمتكلمين» وحكى الاتفاق على ذلك القاضي الباقلاني» وقال السمعاني: «وهو 
قول كافة أهل اللغة وجمهور أهل العلم» وليس يُعرف فيه خلانًا إلا ما كي على جهة 
الشذوذ عن ابن عباس»» وقد حكى الطوفي الإجماع علي صحة الاستثناء المنفصل . 

الثاني: أنه لا يشترطء وهو مذهب ابن عباس» وقد طعن الغزالي في صحة هذا النقل عن 
ابن عباس فقال: «ولعله لا يصح عنه النقل»» وهناك من افترض صحته وتأوّله كالقاضي 
الباقلاني والرازي وغيرهما. 

الثالث: أنه لا يُشترط الاتصال ما دام في المجلس» وبه قال عطاء بن أبي رباح والحسن 
البصري» وهو ظاهر كلام أحمد في رواية. 

انظر: التقريب والإرشاد (۰)۱۲۸/۳ والمعتمد (۰)۲۲۰/۱ والعدة (۲/ 559)» والبرهان /١(‏ 
۷ والقواطع (۰)۳۲۹/۱ وأصول السرخسي (۰)۳۹/۲ والمستصفى (۲/ »)١18١‏ والتمهيد 
(۷۲/ ۰6۷۳ والمحصول (۰)۵۹۰/۱ وروضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر العاطر (۲/ 
۱۷۵« والاحکام (ص ۰)۳۱۲ ومختصر منتهی السول والامل (۲/ ۰6۸۰۰ وشرح مختصر 
الروضة. للطوفي (۰)۵۸۹/۲ والبحر المحیط (۰)۲۸4/۳ وشرح الکوکب المنیر (۲۹۷/۳)) 
وإرشاد الفحول (ص ۰)4٩۳‏ وشرح الاصول من علم الاصول (ص۲۵۱). 

اختلف في هذا الشرط على قولین : 

الأول: أن یکون المستثنی من جنس المستثنی منه. وهو مذهب أكثر الحنابلة منهم القاضي 
أبو یعلی» وأبو الخطاب» وغيرهماء وهو أصح الروايتين عن أحمد. 

الثاني : جواز أن يكون المستثنی من غير جنس المستثنى منه» وممن قال به: مالك وأبو 
حنيفة» ونسبه الغزالى فى المنخول للشافعى» وهو قول بعض الشافعية والمتكلمين والنحاة. 
وعزاه القاضي آبو يعلى إلى أصحاب أبي حنيفة وأصحاب ومالك. وقال به كذلك الباقلاني» 
وصححه الزركشي . 

انظر : التقريب والارشاد(۳/ ۰۱۳۰ والمعتمد(١/777)»‏ والعدة(7/ ”517/7)» والبرهان (۱/ ۰6۱۲۷ 


AY‏ كتاب البلبل مختصر الروضة ف أصول الفقه 


خلاقًا لبعض [الشافعية]“ ومالك وأبي حنيفة وبعض المتكلمين. 


لنا: الاستثناء ما إخراج ما یتناوله "۰ أو ما يصح أن يتناوله المستثنى منه 


وأحد الجنسين لا یم أن یتناول الاخر . 

قالوا: وقع في القرآن واللغة کثیرا. 

قلنا: يتعيّن حمله على المجاز والاتساع؛ لأن ما ذكرناه قاطع» وجواز استثناء 
أحد النقدين من الآخر عند بعضهم استحسان. 

وألا يكون مستغرقًا (جماعا*؟» وفي الأكثر”*" والنصف"'؟ خلاف» واقتصر قوم 
على الاقل» وهو الصحيح من مذهبنا. 


= والقواطع (۰)۳۳۳/۱ والمستصفی (۰)۱۸۱/۲ والمنخول (ص۰)۱۰۵ والتمهيد (۲/ ۰۸۰ 
والمحصول (۱/ ۰6۵۹۱ وروضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر العاطر (۰)۱۷۹/۲ والاحکام 
(ص۰)۳۲4 وشرح مختصر الروضة. للطوفي (۰)۵۹۱/۲ والبحر المحیط (۳/ ۰6۲۷۷ وشرح 
الکوکب المنیر (۰)۲۸۲/۳ وإرشاد الفحول (ص588)» والتأسیس (۷۵/۲). 

(۱) مطموسة في (م). (؟) في (م) و(ف): «تناوله». 

(۳( في (م): «یصلح) . 

(4) وممن نقل الاجماع على ذلك: الرازي» وابن قدامت والآمدي» وابن الحاجب. وابن 
اللحام» والشوكاني» ونقض الزركشي هذا الاجماع وحکی الخلاف. 
انظر : البرهان (۰)۱۳۱/۱ والمحصول (۰)۵۹۵/۱ وروضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر 
العاطر (۲/ ۲) والاحکام (ص۰)۳۲۸ ومختصر منتهی السژل والامل (۲) والبحر 
المحیط (۰)۲۸۷/۳ والقواعد والفوائد الأصولية (ص۰)۲۰۳ وارشاد الفحول (ص597). 

(۵) جواز استثناء الاکثر هو مذهب آکثر الفقهاء والمتکلمین» قال الطوفي: «المصحح لاستثناء 
الأكثر هم آکثر الفقهاء والمتکلمین» والمانع منه أصحابنا وبعض الفقهاء والقاضي أبو بكر 
في آخر أقواله»» وکذلك منع منه ابن درستویه النحوي. 
انظر : التقریب والارشاد (۰)۱8۱/۳ والمعتمد (۱/ ۰۲۲۳ والعدة (۰)17/۲ والبرهان (۱/ 
۱ والقواطع (۰)۳۳۱/۱ والمستصفی (۲/ ۰6۱۸۳ والتمهید (۰)۷۷/۲ والواضح (۳/ 
۰ والمحصول (۱/ ۰6۵۹۰ وروضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر العاطر (۰)۱۸۲/۲ 
والإحكام (ص758))» ومختصر منتهی السؤل والأمل (۲/ ۰/۸۰2 وشرح مختصر الروضت 
للطوفی (؟598/7)» والمسودة (۰)۳۵۰/۱ والبحر المحيط (۰)۲۸۸/۳ والقواعد والفوائد 
الأصولية (ص١7)»‏ وشرح الكوكب المنير (۳/ ۰6۳۰۷ وإرشاد الفحول (ص4۹۷). 

)1( وفي النصف وجهان في المذهب الحنبلي : 
الأول: يصح استثناء النصف. وهو ظاهر المذهب» ونسبه أبو الخطاب للخرقي» واختاره ابن 
عبدوس» وصححه المرداوي» وذكر ابن هبيرة أن الصحة ظاهر المذهب. = 


الاستثناء | سوب ۳ 


(۱ 


#ه ام ۰ 


وإذا تعقّب الاستثناءً جملا نحو: والس س الْمْحصّئَتٍِ» إلى قوله تعالى : 


واختاره من الشافعية الجويني» والغزالي» والرازي وغيرهمء وابن الحاجب من المالكية» 
وعزاه الزركشي إلى الجمهورء وقال به الكوفيون وبعض البصريين. 

الثاني : لا یصح. واختاره الناظم» والطوفي» وخكي عن أحمد» ونسبه الآمدي إلى القاضي 
الباقلاني والحنابلة. 

انظر: البرهان (۰)۱۳۱/۱ والمستصفى (۰)۱۸:/۲ والمحصول »)0165/١(‏ وروضة الناظر 
مع شرحها نزهة الخاطر العاطر (؟؟؟)» والإحكام (ص7”58)» ومختصر منتهى السؤل والامل 
(۰۷) وشرح مختصر الروضة. للطوفي (۰)۵۹۸/۲ والمسودة (۰)۳۰۲/۱ والبحر 
المحیط (۳/ ۰۲۹۰ والقواعد والفوائد الأصولية (ص۰)۲۰۳ وتحریر المنقول (ص۰)۲4 
وشرح الکوکب المنیر (۰)۳۰۷/۳ وارشاد الفحول (ص۰)4۹۹ وشرح قواعد الاصول ومعاقد 
الفصول (ص۲۷۹). 

اختلف الأصوليون في هذه المسألة على خمسة آقوال: 

الأول: عاد إلى جميع الجمل قبله ما لم يمنع مانع» وهذا مذهب الحنابلة والشافعية» وقد 
عزاه القاضى الباقلانى إلى المتكلمين والفقهاء من أصحاب أبى حنيفة ومالك والشافعى» 
واختاره القاضی أبو يعلى وحكاه روايةٌ عن أحمدء ويه قال السمعاني» واختاره أبو الخطاب 
وعزاه للحنابلة» ونسبه الجويني للشافعي» واختاره ابن قدامة» ونصره ابن تيمية. 

الثاني : عاد إلى الجملة الأخيرة خاصة وهو مذهب بعض الحنفية منهم الكرخي» ونوابت 
من القدرية المعتزلة» ونسبه الجويني لأبي حنيفة» وبه قال آبو عبد الله البصري» وأبو علي 
الفارسي» واختاره المهاباذي من النحويين. ١‏ 
الثالث: التوقف توقفا اشتراكيًا ‏ أي: يصلح أن يعود إلى الجمل كلها أو إلى الأخيرة على 
التساوي ‏ وهو مذهب المرتضى الشيعي . 

الرابع: التوقف توقمًا اعتراضيًا ‏ أي: تعارض الدليل في كونه يختص بالأخيرة أو برجم إلى 
الجمیع -» وهو مذهب القاضي الباقلاني» والغزالي» وعزاه السمعاني وأبو الخطاب إلى 
الأشعرية. 

الخامس: إن كانت الجملة الثانية تتضمن إضرابًا عن الأولى؛ كان الاستثناء مختصًا بالجملة 
الأخيرة» وان كان ذكر الجملة الأخيرة لا يتضمن إضرابًا عن الاولی؛ كان الاستثناء راجعًا 
إلى جميعهاء وهو مذهب القاضي عبد الجبار وأبي الحسين البصري» وجماعة من المعتزلة. 
قال الطوفي: «التحقيق أنه إن كان في الكلام قرينة معنوية أو لفظية تدل على ما برجم إليه 
الاستثناء تعيّن العمل بمقتضاهاء والا فالمختار الأول». 

انظر: التقريب والإرشاد (”/ »)١565‏ والمعتمد »)۲٦٤/١(‏ والعدة (۰)1۷۸/۲ والبرهان /١(‏ 
c(۸‏ والقواطع (۷ والمستصفى (۰)۱۸۵/۲ والتمهيد ۰)٩۱/۲(‏ والوصول إلى 
الأصول (0©» والمحصول »)044/١(‏ وروضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر العاطر 
(؟/ ۰۱۸۰ والإحكام (ص۰)۳۷۰ ومختصر منتهى السؤل والأمل (۰)۸۰۹/۲ وشرح مختصر 
الروضة. للطوفي »)5١7/7(‏ ومجموع الفتاوى (۰)۱۲۷/۳۱ والبحر المحيط (۰)۳۰۷/۳ - 
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رل ا بأ [النور: > ]» وكقوله #: «لا ومن“ الرَّجُلُ في سُلْطَانِو ولا 
يُجْلَسُ عَلَى َكُرْمَو" لا بذنه۰۳ عاد إلى الكل عندناء وعند الشافعية» وإلى 
الأخيرة عند الحنفية» وتوقف المُرْتَضَى توقفا اشتراكيّاء والقاضي آبو بكر توققًا 
تعازضیا . 

لنا: العطف يوجب اتحاد الجمل معتّی» فعاد إلى الكل كما لو اتحدت لفظاء 
ولأن تكرير الاستثناء عَقيب كل جملة عَيِنّ قبيحٌ باتفاق أهل اللغة» فمقتضى الفصاحة 
العوذ إلى الکل» ولأن الشرط یعود إلى الكل نحو: : نسائي طوالق» وعبيدي أحرار 
إن کلمت زيدًا. فکذا الاستثناء بجامع افتقارهما إلى مملی: ولهنا بسي التعليق 
بمشيئة الله تعالی استثناء . 

لا يقال: رتبة الشرط التقدیم بخلاف الاستثنای» لأنا نقول: عقلا لا لغة» ثم 
الکلام فیما إذا تأخر ولا فرق» ثم يلرّمُكم أن یتعلق بالأولی فقط مطلقا. أو إذا 
تقدّم» وهو باطل. 

قالوا: تفاصلت“ الجمَلُ بالعاطف أشبه الفصل بكلام أجنبي» وتعلّق الاستثناء 
ضروري فاندفع بما ذكرناه» والمرجّح القرب» كإعمال آقرب العامليّنْ» وعؤده إلى 
الكل مشكوك [فيه]» فلا يرفع العمومّ المتيفنَ . 

وأجيب: بأنا [قد]”'' بيّنا أن العطف بواو الجمع يوجب اتحادًا معنويّاء وهو 


= وشرح الكوكب المنیر (۰)۳۱۲/۳ وإرشاد الفحول (ص۰)۵۰۳ ومعالم أصول الفقهء» 
للجيزاني (ص۰)۳۲ والمذكرة. للشنقيطي (ص۲۵۵) . 

(۱) جاء في حاشية الأصل : «یژمن ویجلس بالیاء آحد الحروف مضمومة على ما لم یسم فاعله. 
وبالتاء المثناة من فوق المفتوحة على الخطاب» قال النووي: الروایتان في مسلم؟ . 

(۲) جاء في حاشية الأصل : ابفتح التاء وکسر الراءء هي ما یختص به الانسان من فراش ووسادة 
ونحوهماء هذا هو المشهورء وقيل: هي 00 حكاه النووي في شرح المهذب؟ . 

(۳( جاء في حاشية الأصل : «روى مسلم عن أبي مسعود البدري طبه (عقبة بن عمرو) أن 
النبي 285 قال : ١لا‏ یز نَّ الرَجَلُ في أَمْلِهِ ولا في سُلْطَانِه ولا يُجْلَْسُ عَلَى تَكْرْمَته ته في بيه الا 
دنه ورواه الإمام أحمد N EEE‏ وهو بعض حدیث»» هو عند مسلم في كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة. باب من أحق بالامامة برقم (۰)0۷۳ وأخرجه آبو داود» کتاب فرض 
الصلاة» باب من أحق بالامامة برقم (۵۸۲). 

)٤(‏ في (م): «تفاضلت». (5) سقط في (ف). 

(5) سقط في (م) و(ف). 
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المعتبر دون التفاصل اللفظي وتعلق الااستثناء یما قبله لصلاحيته له لا ضرورة» 


واعمال أقرب العاملیّن بَضْرِيّ مُعارّض بعکسه عند الكوفيين» وین العمومٌ قبل تمام 


المرتضى”'': اسئعمل في اللغة عائدًا إلى الکل» والی البعض. والاأصل في 
الاستعمال الحقيقة» وقیاسّا على الحال والظرفین. 


القاضي : تعارضت الأدلة فتطلب المرججح الخارجي. 
الشرط ۳": ما توقف عليه تأثير المؤثر على غير جهة السببیة» فيساوي ما سبق 
عند الكلام عليه» ۱ من المخصصات کالاستفناء(؟؟ وتأثیره إذا دخل على 


)١(‏ هو علي بن الحسين بن موسى بن إبراهيم بن موسى بن جعفر بن محمد» نقيب العلویین» 
وكنيته أبو القاسم الملقب بالمرتضی» كان رافضيًا معتزلیا» وكان له علمٌ في كثير من الفنون 
مثل علم العربية» والفقه وأصوله والأدب والنحو والشعرء وله ديوان شعر يزيد على عشرة 
آلاف بيتٍء وله مؤلفات كثيرة منها: «الشافي في الإمامة»» و«الملخص في الأصول ولم 
يتمه»» و«الذخيرة في الأصول»» و«جمل العلم والعمل» واکتاب الغرر»» وغيرها. 
وقد روي أنه رجع عن عقيدة الرافضة» فقد ذكر ياقوت الحموي أن أبا الحسين الصيرفي 
قال: سمعت أبا القاسم بن برهان يقول: دخلت على الشريف المرتضى أبي القاسم العلوي 
في مرضه الذي توفي فیه» فإذا قد حوّل وجهه إلى الدار فسمعته يقول: آبو بكر وعمر وليا 
فعدلاء واسترحما فرحماء... فقمت وخرجت فما بلغت عتبة الباب حتى سمعت الزعقة 
عليه. وتوفى ببغداد سنة (575ه). 
انظر: معجم الأدباء :)5١/1(‏ والأعلام (۲۷۸/6)ء والعبر في خبر من غبر (۰)۲۰۰/۱ 
ولسان الميزان (۲۲۰/۵). 

(۲) آشار القرافي وغیره إلى أن المراد بالشرط المخصّص هو اللغوي دون العقلي والعادي 
والشرعي» وآن الشرط اللغوي لیس في الحقيقة شرظا بل سببّا؛ لأنه یلزم من وجوده 
الوجود وشأن الشرط ألا یلزم من وجوده شيء. مثاله كالحياة مع العلم» لا یلزم من 
وجودها وجود العلم والعام إنما یتصل به الشرط اللغوي فلیکن ملاحظته من حيث هو 
سبب» ولذلك حده یکون حذ السبب لا حذ الشرط ویکون لفظ الشرط مشتركا بين الشرط 
وبعض آنواع الأسباب والتعالیق اللغوية» واللفظ المشترك یکون لكل واحدٍ من مسمیاته حذ 
یخصه. وحذ السبب من حيث هو سبب الذي يشمل التعالیق اللخوية وغیرها آنه: یلزم من 
وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته . 
فالقید الأول احتراز من الشرط العقلي أو الشرعي أو العادي فانه لا یلزم من وجود الطهارة وجود 
صحة الصلاة» ولا من السّلم صعود السطح وان كان شرطا فيه . انظر : العقد المنظوم (۲/ ۲۵۷). 

(۳) جاء في حاشية الاصل: «أي: الشرط». 

- ۰)۱۸۸/۲( وللتفصیل حول التخصیص بالشرط انظر : المعتمد (۰)۲۹۸/۱ والمستصفی‎ )٤( 
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لغاية". مثل : وحن بطهر بهد [البقرة: ۰۲۲۲۲ حى تكح روج ر [البقرة: ۲۳۰]. 
المطلق(۳ : ما تناول واحذا غير معيّن باعتبار حقيقة قرقه حقيقة شاملة لجنسه. نحو : 


= والتمهيد (۰)۱۸۹/۲ والمحصول (۰)1۰۹/۱ والتحقيق والبيان اد 5 الناظر مع 
شرحها نزهة الخاطر العاطر (۰)۱۸۹/۲ والاحکام (ص۰)۳۷۷ ومختصر منتهى السؤل والأمل 
(۰)۸۱۹/۷۲ وشرح مختصر الروضة» للطوفي (576/5). والبحر المحيط (۳۲۸/۳ 
۳ وشرح الكوكب المنير (۰)۳۶۰/۳ وإرشاد الفحول (ص۰)۵۰۷ وأصول الفقه الميسر 
(۲/ ۸۵). 

(۱) انظر: التقریب والارشاد (۳/ ۰۳۳ والقواطع (۱/ ۰۳۵ والتمهید (۰)۱۸۹/۲ والتحقیق 
والبیان (۰)۲۲۲/۲ وروضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر العاطر (۰)۱۸۹/۲ والاحکام 
(ص۳۷۷)» ومختصر منتهى السؤل والأمل (۲/ ۰۸۲۰ وشرح مختصر الروضت للطوفي (۲/ 
۸ والتعریفات» للجرجاني (ص ۰)۲۰۰ وشرح الكوكب المنير (۳۶۱/۳). 

(۲) ولمزيد بيان حول هذه المسألة انظر: القواطع (۰)۳:۷/۱ والتمهيد (۲/١۱۹)ء‏ والاحکام 
(ص۰)۳۷۹ ومختصر منتهى السؤل والأمل (۲/ ۰۸۲۳ والعقد المنظوم (۰)۲۷۸/۲ وشرح 
مختصر الروضتة. للطوفی (۰)1۲7۹/۲ والبحر المحیط (۰)۳۶/۳ وارشاد الفحول 
(ص۵۱۱) وأصول الفقه المیسر (۸۵/۲). 
اقتصر المصنف هنا على ذکر التخصیص بالاستثناء والشرط والغاية» وبقي المخصص الرابع 
وهو التخصيص بالصفت والمراد الصفة المعنوية لا النحوية» مثل : أكرم العلماء الزهاد. 5 
التقييد بالزهاد يخرج غيرهم . 
انظر تفصيل ذلك: مختصر منتهى السؤل والأمل (۲/ ۰۸۲۲ والعقد المنظوم (۲/ ۲۸۷)» 
والبحر المحيط (۰)۳۱/۳ وإرشاد الفحول (ص ۰)۵۱۰ وأصول الفقه الميسر ا 

(۳) لقد عرّفه الأصوليون بتعريفاتٍ عدق انظر: روضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر العاطر (؟/ 
»١‏ والإحكام (ص7”50)» ومختصر منتهى السؤل والأمل (809/7)» والبحر المحيط 
(۳/ ۰4۱۳ والتعريفات» للجرجاني (ص۰)۳۰۶ وشرح الكوكب المنير (۳/ ۳۹۲)» وإرشاد 
الفحول (ص ۵ ۰)۵ ومعجم لغة الفقهاء (ص٦ .)5٠‏ والمعجم الجامع للتعريفات الأصولية 
(ص۱۰۸) . 
فائدة : 

و ویب إلى أ مر هام وهو أن المطلق ة قسيم العام GL,‏ يم التخصيصض؛ ثم وضح 

همية التنبه إلى الفرق بين هذه اليم فقال: «وهذه الأقسام تلتبس جدا على کثیر من 
0 وربما اعتقدوا المطلق عامٌا»۰.. والتبس التقنية بالتخصیص من جهة آن التقیید 
يقتضي إبطال الحكم في صورة عدم القید. فدعت الضرورة لبيان ذلك في باب العموم 
والخصوص ليتميز البابان» وبضدها تتميز الأشياء». العقد المنظوم (۳۹۹/۲). 
ولمعرفة الفرق بينهما انظر: العقد المنظوم (۰)۱۷۷/۱ فقد أفرد القرافي بابًا في أكثر من - 
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حر رَقبة6 [النساء: ۰۲٩۲‏ وهلا نكاح إلا بول . 

والمقيد: ما تناول معيئًا أو موصوفا بزائد على حقيقة جنسه نحو: «سَهْرَينِ 
مَتَتَابعَيْنِ» [النساء: 947]» وقد سبق أن الدال على الماهية من حيث هی هی فقط 
مطلق» فالمقید یقابله والمعاني متقاربت وتتفاوت مراتبه باعتبار قلة القیود وکثرتها: 
وقد یجتمعان۳" في لفظ واحدٍ بالجهتین ك#رَقبَةَ مومت [الساء: ۰]4۲ قيدت من 
حت آلا ااانه من خت ها سواه قال قمر امل اعفار 
اختصاصه ببعض مفاعیله من ظرف ونحوه وعدمه. 


ويُحمل المطلق على المقيّد" إذا اتحدا اسما“ وحکمّا؟؟ نحو: لا ناح إلا 


= ثلاثين صفحة يوضح الفرق بينهما لاهمیته» وإدرار الشروق على أنواء الفروق بهامش 
الفروق» للقرافى (۱/ ۰۱۷۲ والمحصول .)6091/١(‏ والبحر المحيط (”/ ۰6۷ والفروق فى 
أصول الفقه (ص ۵۹۰). ١‏ 

)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب النکاح» باب في الولي برقم (۰)۲۰۸۵ والترمذي» كتاب النكاح› 
باب ما جاء لا نكاح إلا بولي برقم (۷۰۱ ۰)۱۱۰۲ وابن ماجه» كتاب النكاح» باب لا 
نكاح إلا بولي برقم (۰)۱۸۸۱ وصححه الألباني في الارواء برقم (۱۸۳۹). 

(؟) جاء في حاشية الاصل: «أي: المطلق والمقيد». 

(۳) انظر: التقريب والإرشاد (۳۰۸/۳)) والمعتمد /١(‏ 2017 والعدة (۰)1۲۸/۲ والقواطع (۱/ 
۲ والمستصفی (۰)۱۹۰/۲ والتمهيد (۰)۱۷۷/۲ وبذل النظر (ص۰)۲۱۳ والمحصول 
(5 © والاحکام (ص۰)۳۹۲ ومختصر منتهی السؤل والأمل (۰)۸۱۱/۲ وتخریج 
الفروع على الأصول (ص97)» وشرح مختصر الروضة» للطوفي (۰)۱۳۵/۲ والبحر المحيط 
»© ومرآة الأصول (ص۰)۱۳۳ وزبدة الوصول إلى عمدة الأصول (ص۸٤)»‏ وشرح 
الکوکب المنیر (۰)۳۹۵/۳ وارشاد الفحول (ص 1۲ ۰)۵ وشرح مختصر المنار (ص۰)۲۷۳ 
وأصول الفقه» للزحيلي (۲۰۷/۱). 

(4) في (م): «سببّاه وبحاشية الاصل على كلمة (اسما): «آي: سببًا». 

(۰) کی الاتفاق على هذا آبو بكر الباقلاني» وابن فورك وإلكيا الطبري وآبو یعلی 
والسمعاني وغیرهم» وقال الآمدي: «فلا نعرف خلاقًا في حمل المطلق على المقید هاهنا», 
ولقد فرق آبو الحسين البصري بين كون اللفظين ‏ أي : المطلق والمقيد ‏ أمرين أم نهیین » 
وتبعه أبو الخطاب على ذلك . 
انظر: المعتمد (۰)۳۱۲/۱ والعدة (۰)1۲۸/۲ والقواطع (۰)۳۰۲/۱ والمستصفی (۲/ 
۰ والتمهید (۲/ ۰۱۷۷ والمحصول .))509/١(‏ والاحکام (ص۰)۳۹۲ وشرح مختصر 
الروضة. للطوفي (۰)۳۰/۲ والبحر المحیط (۰)4۱۷/۳ وإرشاد الفحول (ص؟ ۵۲ 
وأصول الفقه» للزحيلي (۲۰۹/۱). 


TT‏ كتاب البلبل مختصر الروضة فق أصول الفقه 


ول وشهود» مع : إلا بوَلِيَ مشب وَشَاهِدَيْ عَدْل»» خلاقًا لأبي حنيفة . 

لنا: إعمالهماء وإلغاؤهما أو أحدهما ممتنعٌ”''» وترجيحٌ بلا مرجح» فتعيّن 
الجمع بينهما بما ذكرنا" . 

قال:““ الزيادة على النص نس وكلام الحكيم يُحمل على إطلاقه» ولأنه” 


من باب مفهوم الصفة» وليس بِحجة عندنا. 
قلنا: الأول ونصّيّته على إرادة المطلق ممنوعان. 
والثاني: معارّض بأن الحكيم لا يأمر بالجمع بين ضَدَّيْنء ولا الترجيح بلا 


O 
, ويأتى جواب العالف0؟‎ 


وان اتحدا حكمًا لا سببّا"" كرقبة مؤمنة فى كفارة القتل» ورقبة مُطلقة فى 


)١(‏ ولقد ذهب ابن بدران إلى أن نسبة عدم حمل المطلق على المقيد في هذه الصورة لأبي حنيفة 
لا تصح› وذكر الآمدي عدم الخلاف على ذلك» وهذا يدعم عدم صحة نسبة هذا القول 
لأبي حنيفة» قال الزركشي: «وأبو حنيفة يوافق في هذا القسم» وحكى أن هذا عن أبي زيد 
وأبي منصور الماتريدي» وقال ابن النجار الحنبلي: «وخكي فيه خلاف عن الحنفية 
والمالکیة» . ۱ ۱ 
انظر: أصول السرخسي (0 »© وبذل النظر (ص۰)۳۲۰۲ وروضة الناظر مع شرحها نزهة 
الخاطر العاطر (۲/ ۰۱۹۲ والاحکام (ص۰)۳۹۲ والبحر المحیط (۳/ ۰4۱۷ وزبدة الوصول 
إلى عمدة الاصول (ص۰)4۸ وشرح الکوکب المنیر (۰)۳۹۷/۳ وإرشاد الفحول (ص ۵۳). 

(۲) جاء في حاشية الاصل : «مذا راجمٌ لالغاء آحدهما دون الآخرء وقوله: ممتنع» راجع إلى 
[عمالهما والغائهما» . 

(۳) تقریر الدلیل: قال الطوفي: «إن المطلق والمقید إذا اجتمعا فلا یخلو ما أن نعمل بهما أو 
نلغیهما فلا نعمل بواحدٍ منهماء أو نعمل بأحدهما ونلغي الأخر» أو نجمع بینهما بحمل 
آحدهما على الاخر . . . لا نزاع في بطلان الاقسام الثلائة من دلیل التقسیم. .. وهو اعمال 
المطلق والمقید» وإلغاؤهماء واعمال آحدهما دون الأخر» لكنَّ النزاع في كيفية الجمع 
بينهاء فنحن نقول: يحمل المطلق على المقید» وآبو حنيفة یقول: بالعمل بالمطلق جوازا 
وبالمقيد استحبايا» . شرح مختصر الروضت للطوفي (۰6۳۸/۲ (o‏ . 

)٤(‏ جاء فى حاشية الأصل: «أي: أبو حنيفة». 

(5) جاء في حاشية الأصل: «هو حمل المطلق على المقید. وهو القسم الرابع من أقسام 
المطلق» . 

(5) جاء في حاشية الأصل «هذا النوع الثاني من حمل المطلق على المقيد». 

(۷) اختلف الأصوليون في هذه المسألة على خمسة مذاهب: 


الاستثناء بر ۳۹۹ خر الا 


الظهار» فكذلك عند القاضي والمالکیة» وبعض الشافعية» وخالف بعضهم وأكثر 
الحنفية» وأبو إسحاق بن شاقلا. 


وقال أبو الخطاب”'': إن عضَّدّه قياسنٌ حمل عليه كتخصيص العام بالقیاس 


والا فلا 0 أولى . 


۰ 6 
وسو 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(0) 


النافي”" هو اطلاق الشارع وتقییده لتفاوت الحكمين ذ في الرتبة عنده» 
يتنا بينهما عكس مقصوده 0 
المثبت: عادة العرب الاطلاق في موضع والتقیید في آخر. 


ا 


الأول: عدم جواز التقييد» وهو مذهب الحنفية» وحكاه القاضي عبد الوهاب عن أكثر 
المالكية وصححه وبه قال بعض الشافعية» وحكاه أبو الخطاب رواية عن أحمد. 

الثاني : : وجوب التقييد» قال به جمهور الشافعية» وقال الماوردي والروياني: إنه ظاهر مذهب 
الشافعي وهو روا عن آحمد. 

الثالث : يجوز تقييد ذلك المطلق بالقیاس على ذلك المقید» وهو مذهب جماعة من محققي الشافعية› 
وقال الرازي عنه : «القول المعتدل» وهو مذهب المحققین منا»» واختاره القاضي الباقلاني . 

الرابع : أن حکم المطلق بعد المقید من جنسه موقوف على الدليل» فان قام الدلیل على تقییده 
ید وان لم يقم الدلیل صار كالذي لم پر فيه نص فیعدل عنه إلى غيره من الادلت قال الامدي : 
(وهو الاظهر من مذهبه»؛ يعني : الشافعي وذکر الزركشي بأنه قد قال بهذا القول جماعة کثيرة 
من الشافعی منهم القفال اللاي وابن فورك» وصححه أبو إسحاق الإسفراييبني» والقاضي 
أبو الطيب» والجويني» وابن القشيري» والغزالي» وابن يّرهان» وابن السمعاني» واختاره 
القاضى أبو بكر الباقلانى ونسبه» للمحققین» قال الزركشى: «وهذا أفسد المذاهب لأن 
النصوص المحتملة يكون الاجتهاد فيها عائدًا إليها ولا يعدل بالاحتمال إلى غيرها». 

الخامس : أن يعتبر أغلظ الحكمين فى المقید. فإن كان حكم المقيد أغلظ حمل المطلق على 
المقيدء ولا يحمل على إطلاقه 0 بدلیل قال الماوردي: إنه أولى المذاهب» وقال 
الشوكاني معقبّا عليه: «بل هو أبعدها من الصواب». 

انظر: التقريب والارشاد (۰)۳۱۰/۳ والمعتمد (۰)۳۱۳/۱ والعدة (۲/ 1۳۷)» والمستصفى 
(۰)۱۹۱/۲ والتمهيد (۰)۱۸۰/۲ والقواطع (۰)۳9۹/۱ والمحصول (۰)10۱/۱ وروضة 
الناظر مع نزهة الخاطر العاطر (۲/ ۰)۱۹۶ والإحكام (ص۰)۳۹۷ ومختصر منتهى السوّل 
والأمل (۰)۱۲۲/۲ والبحر المحيط (۰)۲۰/۳ وإرشاد الفحول (ص017). 

انظر: التمهيد (۱۸۱/۲). 

أي: النافي لحمل المطلق على المقيد إذا اختلف سببهما. 

ولتقرير هذا الدليل» انظر: شرح مختصر الروضة. للطوفي (۲/ .)٠٤١‏ 

أي : احتج المثبت لحمل المطلق على المقيد بوجوه. ولتقرير هذه الوجوه. انظر: المرجع 
السابق (؟5577/7). 


Fe, |‏ كتاب البلبل مختصر الروضة ف أصول الفقه 


وقد علم من الشرع بناءُ قواعده بعضها على بعض» من تخصيص العام وتبيين 
المجمل فكذا ها هنا لأنه منه» وقد قيّد: ظوَسَئَفْيدُواأ گبیکنن مِن جاك [البقرة: 
۲ ب ادوا و عَدْلٍِ ینک [الطلاق: ۲]» فان اختلف الحك”" فلا حمل» 
كتقييد الصوم بالتتابع» واطلاق الإطعام» إذ شرط الإلحاق اتحاذه. 


ومتى اجتمع مطلق ومقيّدان متضادان حمل على أشبههما ا 


© © © 


(۱) جاء في حاشية الأصل : «هذا هو النوع الثالث من حمل المطلق على المقيد». 

(۲) يعني: المطلق يحمل على ما هو آشبه به من المقیدین المتضاديّن» مثاله الصوم» وهو في 
كفارة الظهار مقيد بالتتابع» وفي متعة الحج مقيد بالتفريق» فلو خمل الصوم في كفارة اليمين 
عليهما وهو مطلق؛ لزم أن يجب فيه التتابع والتفريق معًا وهو محال أو لا نحمله على 
واحدٍ منهما فتبطل قاعدة إلحاق المطلق بالمقيد» أو نحمله على أحدهما اعتباظا بحسب 
الاختيار من غير اجتهاد فيكون ترجيحًا بلا مرجح. 
وإذا انتفت هذه الأقسام تعيّن حَمْلّه على الأشبه به منهما بطريق النظر والاجتهاد. انظر: 
شرح مختصر الروضت للطوفي (۲/ 1۶۵). 


(۱ 


(۲) 


(۳) 


لغة'2: ما جعل جملة واحدة» لا ينفرد بعض آحادها عن بعض . 
واصطلاخا"*: اللفظ المتردّد بين مُحَمَلَيْن فصاعدًا على السواء. 
وقیل : ما لا يفهم مئه عند الإطلاق 0 


المجمل لغدّ: الجيم والميم واللام أصلان أحدهما: تجمع وعظم الكَلق والآخر: حسن ۰ 


الجمل: الذكر من الإبل» والجامل: القطيع من الابل معها رعيانها وأربابهاء وفي المثل : 
(اتخذ الليل جملا)» ويضرب لمن يعمل بالليل عمله كله من قراءة أو صلاة أو غير ذلك» 
واتخذ الليل جملا كأنه ركبه ولم ينم فيه» وجمالك لا تفعل كذا. إغراء؛ أي: الزم الأجمل 
ولا تفعل ذلك» والمجاملة: المعاملة بالجميل» وجامل الرجل مجاملة: إذا لم يُضْفه الاخاء 
وماسحه بالجميل» وأجمل في صنيعه وفي طلب الشيء: اتأد واعتدل فلم یفرط وأجملت 
الحساب: رددته إلى الجملة. 

انظر: القاموس المحيط (۰)۳۹۷/۳ والصحاح (۰)۱۲۱/۲ ولسان العرب (۳/ »)۲٠١‏ 
ومعجم المقاييس (ص۲۲۵). 

وتعريف الطوفي للمجمل قريبٌ من تعريف القرافي» فقد عرّفه فقال: هو المتردد بين 
احتمالين فأكثر على السواء»» ووافق الطوفي على تعريفه ابنُ اللحام في مختصره» وكذلك 
قال بنفس معنى تعريفه ابن النجار الحنبلي» وذكر الطوفي أن الآمدي عرّف المجمل بنفس ما 
عرّفه هو فقال: «قال الآمدي: المجمل ما له دلالة على أحد أمرين لا مزية لأحدهما على 
الآخر بالنسبة إليه» وهو معنى ما ذكرناه». 

وتعريف المصنف للمجمل من أرجح التعریفات» وهو المختار لكونه جامع مانع» وللمجمل 
عدة تعريفات عند الأصوليين» فاللاستزادة حولهاء انظر: المعتمد (۰)۳۱۷/۱ والعدة /١(‏ 
۲ والبرهان (۰)۱۹/۱ والقواطع »)40١/١(‏ والمستصفى (۰)۲۸/۲ والتمهيد (۲/ 
۹ والمحصول (1۷۹/۲)» وروضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر العاطر (۲/ ۰)۲ 
والإحكام (ص۰)۳۹۸ والمحصول (574/7)» ومختصر منتهى السؤل والأمل (۲/ ۸۲4 
والتحصیل (۰)4۱۲/۱ وشرح تنقیح الفصول (ص ۰)4۰ وشرح مختصر الروضت للطوفي (۲/ 
۸ والبحر المحیط (۰)401/۳ والتعریفات» للجرجاني (ص۰)۲۸۵ وشرح الکوکب 
المنیر (۰)1۱/۳ وإرشاد الفحول (ص ۰)۵5۰ ومعجم لغة الفقهاء (ص۰)۳۷۲ والمعجم 
الجامع للمصطلحات الاصولية (ص۱۰۰). 

وهذا تعریف ابن قدامة للمجمل. انظر: روضة الناظر (۲/ 4۲). 
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YT‏ في e ۳ E‏ وال والشفت © فی 
تاه وعمج ۵0 ۲ في الأفعال» وتردد الواو بين العطف والابتداء 
نحو : حون که [آل عمران: ۷]» و(مِنْ) بين ابتداء الغاية والتبعيض في آية التیمم 
في الحروف» أو في المرکب کتردد الذي بيده عقدة النکاح بين الولي والزوج. 
قل يق ان ی ۰( EE‏ وال فان ۲۹ للفاعل 
والمفخول:. 
وحكمه”"'' التوقف على البيان الخارجي”*''. 


وقد ادعي الاجمال في آمور وليست كذلك» منها نحو: مت يكم تیه 
[المائدة: ۲۳+ أي: أكلهاء ورات ثم [النساء: ۲۳]؛ أي: وطوهن تن 


)١(‏ جاء في حاشية الأصل: «أي: المجمل». 

(۲) والواقع في اللفظ المفرد إما أن يقع في الأسماء أو الأفعال أو الحروف. 

(۳) فهي مترددة بين محتملات كثيرة» فيراد بها الجاسوس» أو عين الماء أو آلة البصر. 

(6) وهو المتردد بين الحيض والطهر. انظر: شرح مختصر الروضت للطوفي (۲/ 506٠١‏ ). 

(۵) وهو المتردد بين السواد والبياض. المرجع السابق (1۵۰/۲). 

(7) وهو المتردد بين الحمرة والبياض. المرجع السابق (1۵۰/۲). 

(۷) ويتردد معناها بين أقبل وأدبر. المرجع السابق (1۵۰/۲). 

(۸) جاء في حاشية الأصل: «للظهور والخفاءی ومنه البين وهو البعد»» وانظر: المرجع السابق 
(16۱7/۲). 

(9) یعنی : أن المجمل قد یقع في الکلام من جهة الوضع الاصلي كما سبق في الاسماء 
والافعال والحروف» وقد یقع عارضا من جهة التصریف. شرح مختصر الروضة. للطوفي 
(۲/ 1۵6). 

(۱۰) وهو العلم الذي یعرف به أحوال آبنية الکلام. المرجع السابق (1۵4/۲). 

(۱۱) فانه متردد بين من وقع منه الاختیار ومن وقع عليه الاختیار . المرجع السابق (16/۲). 

(۱۲) یصلح لمن اغتال غیره؛ أي: فتله غيلة؛ أي: خفية» ولمن اغتیل؛ أي: قُتل کذلك. المرجم 
السابق (1۵1/۲). 

(۱۳) جاء في حاشية الأصل: «آي: المجمل». 

(5١)أي:‏ يتوقف فيه على الدليل المبيّن للمراد به خارجًا عن لفظه ولأن الله تعالی 03 یکلفنا 
العمل بما لا دلیل علیه والمجمل لا دلیل على المراد به فلا تکلف بالعمل به. | 
السابق (1۵۵/۲). 


0 س‎ | AT 
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الخطاب وبعض الشافعية» خلافا للقاضي "" والكرخي"". 

لنا: الحکم المضاف إلى العين ینصرف لفةً وعرقًا إلى ما أعدّث له( وهو ما 
ا 

قالوا: المُحَرّمْ فعل يتعلّق بالعين لا نفيهاء والأفعال متساوية. 

قلنا: ممنوع» بل الترجیخ غرفي كما ذُكرء وكذا: وال اله اليم وحم ابرا 
[البقرة: ١۲۷]ء‏ مُجمل عند القاضي *" لتردد الربا بين مُسمُييّهء اللغوي والشرعي"*. 

ومنها قوله ##: لا صل الا بطُهور ٠‏ لا صِيَامَلِمَنْلَمْ 


: اضطرب موقف القاضي من هذه الایات فمرة حكم آنها ظاهرة لا تفتقر إلى بيان؛ أي‎ )١( 
ليست مجملة. وذاك فى موضعين فى العدة (۰۱۰۲/۱ ۰)۱۱۰ ومرة ذهب إلى أنها من‎ 
.)۱6۵/۱( المجمل في موضع واحدٍ من العدة‎ 

(؟) هذان المثالان من باب إضافة الأحكام إلى الأعيان. 
وهذه اختلف فيها على قولين: الأول: أنه لا إجمال فيهاء وهو مذهب الأئمة الأربعة» وعزاه 
الشوكاني إلى الجمهورء وقال ابن النجار: «وهذا الصحيح الذي عليه أكثر العلماء»» وذكر 
الزركشي وجهين للشافعية ثم قال: «والأصح أنها ليست مجملة»» وهو مذهب أبي الخطاب 
وبعض الشافعية» والقاضي عبد الجبار والجبائي» وابنه هاشم» وأبي الحسين البصري. 
والثاني: أنها مجملة» وذهب إليه القاضي آبو يعلى» والكرخي وأبو عبد الله البصري 
وبعض المعتزلة» وبعض الشافعية. 
انظر : المعتمد (۰)۳۳۳/۱ والعدة (۱/ ۰۱۵ والمستصفى «(YA /Y)‏ والتمهيد )۲/ °(« 
والمحصول (۰)1۸9/۲ وروضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر العاطر (470/۲) والإحكام 
(ص ۰68۰۰ ومختصر منتهی السول والامل (۰)۸۲/۲ ونفائس الاصول (۰)۲۲۸۹/۵ وشرح 
مختصر الروضة. للطوفي (۰)1۵۹/۲ وتقریب الوصول (ص۰)۱:۵ والبحر المحیط (۲/ 
«(1Y‏ وشرح الکوکب المنیر (۰)4۱۹/۳ وارشاد الفحول (ص۵۰۹). 

(۳) أي: ينصرف الذهن لغةً وعرقا إلى أن المراد من تحريم الميتة أكلّهاء ومن تحريم الأمهات 
وطؤهاء إذن فلا إجمال. انظر: شرح مختصر الروضة. للطوفي (؟/١615).‏ 

.)۲۳۸/۲( والتمهيد‎ »)١58/١( انظر: العدة‎ )٤( 

)٠(‏ لأن الربا في اللغة الزيادة كيفما كانت وحيث کانت» وفي الشرع زيادة مخصوصة وهو 
التفاضل في الأموال الربوية» كبيع درهم بدرهمين» فيتوقف فيه حتى یعلم أي الزيادتين أراد. 
انظر: شرح مختصر الروضة. للطوفي (11۱/۲). 

(5) لم آجده بهذا اللفظء وقد أخرج مسلمء کتاب الطهارة» باب وجوب الطهارة للصلاة برقم 
(۰)۲۲۶ والترمذي» كتاب الطهارة» باب ما جاء لا تقبل صلاة بغير طهور برقم »)١(‏ وابن 
ماجه کتاب الطهارة باب لا یقبل الله صلاة بغیر طهور برقم (۲۷۱ ۰۲۷۲ ۰۲۷۳ ۰۲۷ 
كلهم آخرجه بلفظ : «لا يقبل الله صلاة بغير طهور». 
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»۰۲۳ وهو مجمل”” عند الحنفية» قيل: لتردده بين اللغوي والشرعي» وقيل : 


في (م) و(ف) زيادة وهي: «يبيت الصيام من الليل». 
أخرجه الترمذي» كتاب الصومء باب ما جاء لا صيام لمن لم يعزم من الليل برقم 
(۷۰). وابن ماجه» كتاب الصوم. باب ما جاء في فرض الصوم من الليل والخيار في 
الصوم برقم 2D‏ والنسائي» کتاب الصیام» باب ذكر اختلاف الناقلين لخبر حفصة في 
ذلك برقم (۰)۲۳۳ كلهم أخرجه بلفظ: «من لم یبیت الصیام من اللیل فلا صیام له 
وعند ابن ماجه: «لا صيام لمن لم يفرضه من اللیل». وصححه الألباني في الإرواء برقم 
.)٩4۱6(‏ 
اختلف الأصولیون في هذین النصّين على ثلاثة أقوال: 
الأول: أنهما ليسا بمجملین وهو قول جماهير الأصوليين› واختاره الآمدي» والاسمندی» 
وابن عبد الشكورء وابن نظام الدين الهندي من الحنفية» وابن النجار والشوكاني ونسباه 
للجمهور . 
الثاني: آنهما مجملان» وهو قول الحنفیة» وعزاه لهم آبو الخطاب» وابن قدامة» والطوفي 
وغیرهم» وعزاه الاسمندي إلى بعض المتکلمین» ونقله الأستاذ آبو منصور عن أهل الرأي 
(أي: الحنفیة)» وعزاه ابن الحاجب. والامدي» والجوینی» والزرکشی» وصفی الدین 
الهندي» والشوكاني للقاضي الباقلاني» ونقله الزركشي عن الباقلاني وعبد الجبار والجبائیْن 
وأبي عبد الله البصري» وعزاه الغزالي للمعتزلة. 0 ۱ 
الثالث: الوقف» نقل الزركشي أن المازري نسب هذا القول للقاضي الباقلاني» قلث: ولم 
أجد المازري نسب هذا القول صراحة. 
تنبیه : 
وف نة الفؤل با لاعمال للف خط إو جد أن الأسستدى ران فد الفگور زاین 
نظام الدين من الحنفية ينفون القول بالاجمال ولم يذكروا عن أحدٍ من الأحناف أنه قال بهء 
قال الأسمندي بعد أن ذكر هذه النصوص : «لا إجمال في هذه الأفعال لأن المراد بها 
معلوم» ولم ينسب القول بالإجمال للحنفية وإنما نسبه لبعض المتكلمين» وجاء في كه 
الرحموت : یا له : لا إجمال في نحو قوله صلی الله عليه وآله وأصحابه وسلم: دلا صله 
إلا بطْهُور». . . خلافا للقاضي أبي بكر من الشافعیة» . 
Oh‏ ا sS‏ الخطأ فى تحقیقه» كتاب «التمهيد» لأبى 
الخطاب (۲۳۳/۲). ۱ ۱ 
انظر: التقریب والارشاد (۰)۸۸/۳ والمعتمد (۰)۳۳۹/۱ والبرهان »)40/١(‏ والمستصفی 
(۰)۳۱/۲ والتمهید (۰)۲۳۳/۲ وایضاح المحصول (ص۰)۲۳۳ وبذل النظر (ص۰)۲۸۳ 
والمحصول (۰)۸۸/۲ وروضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر العاطر (۲/ ۰46۷ والاحکام 
(ص ۰64۰۳ ومختصر منتهی السؤل والأمل (۰)۸۷۱/۲ ونهاية الوصول (۵/ ۰6۱۸۲۳ وشرح 
مختصر الروضة. للطوفي (۲/ ۰1۲۳ والبحر المحیط (11/۳)» وشرح الکوکب المنیر (۳/ 
۹ وفواتح الرحموت (۲/ ۰)۷ وارشاد الفحول (ص۵1۳). 


المجط_ «صحح._ ‏ _ _ وووعٍ ۵ ۰ ¢ 
Ok‏ و حت 


لأن حمْلّه على نفي الصورة باطلٌ» فتعيّن حمله على نفي الحکم والأحکام 
متا وة : 

ولنا: أن الموضوعاتٍ الشرعية غلبت في كلام الشارع» فاللغوية بالنسبة إليها 
مجازء وأيضًا اشتهر عرفا نفئ الشيء لانتفاء فائدته نحو: لا علم إلا ما نفع» ولا 
بلد إلا بسلطان. فيحمل هنا على نفي الصحة لانتفاء الفائدة» وكذا الكلام في: لا 
عمل إلا بنية. وال علم. 

ومنها قوله ##: «رُفِمَ عَنْ أمني الْحَطَأ وَالنمْيَانُ وَمَا استکرهوا عَلَيُوه0"©؛ أي 
رفع حكمّه؛ إذ حَمْله على رفع حقيقته يستلزم كذب الخبرء لوقوعها من الناس كثيرًا . 

ثم قيل: رفع الائم خاصة" دون الضمان والقضاء إذ ليس صِيغةً عموم» فتعمّ 
كل حکم» وأفسده أبو ابید بأنه يُبطل فائدةً تخصيص الأمة به» إذ الناسي 
ونحوه غيرٌ مکلّف أصلا في جميع الشرائع 

قلت: فعلى هذا حيث لزم القضاء أو الضمان بعض من ذكر» كناسي 
الصلاة يقضيهاء والمُكرّه على القتل يقتل أو یضمن؛ یکون"*؟ لدليل خارج. 

المبیّن: يقابل المجمل. أما البيان فقيل: الدليل"» وهو ما يمكن التوّصّل 
بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري“ 


)١(‏ جاء في حاشية الأصل: «اختلف الناس في هذا الحدیث» هل هو عام أو مجمل على قولين 
والصحيح أنه عام». 

(؟) جاء في حاشية الأصل: «روى ابن عباس عن النبي َة أنه قال: «رنْ الله تَجَاوَرَ لي عَنْ متي 
الْخَطَأ وَالنْسْيَانَ وَمَا استکرهوا عَلَيّوه. رواه ابن ماجه والبيهقي قال النووي في شرح 
المهذب: حسن وإسناده حسن». 

(۳) جاء في حاشية الأصل: «وقال بعضهم: : قول من قال: إن المراد رفع الإثم خاصة قول 
ضعیف ؛ لأنه إن كان الحدیث عامًا فلیسن تخصیصه في رفع الرنم فان أكل الناسي في 
الصوم» وکلام الناسي في الصلاة وغیر ذلك لا يضرء وان كان مجملا یتوقف على البیان» . 

.)۲۳۵/۲( انظر : التمهید‎ )٤( 

(۵) جاء في حاشية الاصل: «أي: قول أبي الخطاب». 

(7) جاء في حاشية الأصل: «آي: : وجوب القضاء والضمان لدلیل خارج لا لعموم الحکم». 

(۷) هو الدليل» وهو قول القاضي أبو بكرء والجبائي وابنه وأبي الحسین البصري. والغزالي 
وأكثر الأشعرية» وهو اختيار الآمدي. انظر: شرح 500 للطوفي (۲/ .)٦۷۲‏ 

(۸) لقد عرّف البيان بأنه الدليل» ثم عرف الدليل بتعريفب اصطلاحي. 


م كتاب البلبل مختصر الروصة في أصول الفقه 
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وقيل: ما دل على المراد مما لا يستقل بنفسه في الدلالة"؟. 
وهما تعريفتٌ للمبيّن المجازي" لا للبيان. 


فقيل : إيضاح المُشکل" "۰ فورد البيان الابتدائي”*' فان زيد بالفعل أو القوة زال”* . 
ويحصل البيان بالقول"؟ والفعل كالكتابة”"' والاشارة* نحو: «الشهْرٌ هذا 


انظر تعريفات الدليل ومشتقاته: العدة (۰)۱۳۱/۱ والتمهيد »)5١/١(‏ والواضح »)۳۲/١(‏ 
وشرح مختصر الروضة. للطوفي (۲/ ۱۷۳). 

لقد حکی السمعانی عن آبی الحسن الماوردي نسبة هذا التعریف أو معناه إلى جمهور الفقهاء 
فقال اوسكن القاضى این تخس الماوردئ عن تیور الفقهاء أن التيان زظها الا 
بالکلام الذي لا يُفهم منه المراد إلا به ثم رجح السمعاني هذا التعریف قائلا: «وهذا الحد 
آحسن من جمیع الحدود؛ لأن البیان في اللغة هو الظهور والکشف». القراطع (۳۹۰/۱). 
اعترض الطوفي على تعريفات البيان التي ذُكرت وهو تعريفه بالدلیل» أو بما دل على المراد 
ا بشم باه ابسن کو للبیان؛ بل للمبين المجازي› ثم وضح ذلك بالتفصيل . 
انظر: شرح مختصر الروضة. للطوفي (1۷4/۲). 

في (م) و(ن): «للمشكل». 

معنى البيان الابتدائي؛ أي: الخطاب الدالٌ على المراد به ابتداء من غير احتياج إلى بیان 
خارج» كالنصوص والظواهرء وكالدلالة على الشروط والاسباب. كدلالة الصلاة على 
وجوب الوضوءء فان هذا وغيره كله مبين ببيانٍ ولم يوجد فيه إيضاح مشكلء فتعريف البيان 
بایضاح مشکل غير جامع. انظر: شرح مختصر الروضة. للطوفي ۳ 

ثم عرفه الطوفي بتعريفي ذکره ابن قدامة» ثم زاد علیه: بالفعل أو بالقوة» فیصبح التعریف 
الراجح الخالي من الاعتراض عند الطوفي: إخراج الشيء من الاشکال إلى الوضوح بالفعل 
أو بالقوة. المرجع السابق (1۷۹/۲). 

مثاله قوله تعالى : « الْقارعَةٌ © ما الْقَارِعَةُ © وما آدرك ما الا 46 [القارعة: تن 
فهذا (جمال ثم بيّنه بقوله تعالى: يوم بكو الکاش حَلتَوشٍ المرب 46 [القارعة: ]٤‏ 
المرجع السابق (1۷۸/۲). 

ومثاله : کتابة النبی بيه إلى عمّاله فى الصدقات. آبو داود فى سننه» کتاب الزكاة» باب فى 
زكاة السائمة برقم (۰)۱۵1۸ وسنن النسائي کتاب الزکاة باب زکاة الابل» حدیث رقم 
(۰)۲46۷ وشرح مختصر الروضة. للطوفي (1۷۱/۲). 

ومثاله : أنه آلی من نسائه شهرا فأقام في مشربة له تسا وعشرين» ثم دخل علیهن فقيل له: 
إنك آليت شهرا. فقال: «الشَهر مذ وَممکذا وَمکذ» وأشار ات العشر وقبض إبهامه في 
الثالثة ؛ يعني : تسعة وعشرین. آخرجه البخاري برقم (۰۸۹ ۰۲۲۸ ۰٩۱۳‏ ومسلم برقم 
(۰)۱۷۹ وجاء في حديثٍ صحيح أنه قال : «الشهر یسم وَعِشُرُونَ» وهذا بیان قولي . أخرجه 
البخاري برقم (۰)۹۰7 ومسلم برقم ( ٠١8٠‏ ). 

فقد تضمن هذا الحديث نوعي البيان: القولي» والفعلي. 


المجمل | gr‏ 
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م دم ر و « ٠‏ 
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(VW). ۶‏ 5 )2 4 26 5 5 3 ۳ 
وکل مفيد”" من الشرع بیان" والبیان الفعلي اقوى من القولي» وتبيين 
الشیء بأضعف منه”' کالقرآن بالاحاد؛ جائز. 


(۱) في (ج) و(م) و(ف): «الشهر هکذا وهکذا ومکذا). 

(۲) جاء في حاشية الاصل: «عن مالك بْن الْحُوَيْرِثِ قَالَ: أَتَيْنَا رسوّل الله يكل وَنَحْنُ شَبَبَةٌ 
مَُقَارِبُونَ كَأَقَمْنَا عِنْدَمُ عشرین لَبْلَهَ وَكانَ كل رحيما قطن انا قَدْ اشفا أهلنا فسَأَلَنَا عن مَنْ 
تَرَكُنَا من أهلنا كَأَحْبَرْنَاهُ فقال: «ارْجِمُوا إِلَى أَمْلِيكُمْ كَأَقِيِمُوا فِيهِمْ وَعَلْمُوهُمْ وَمُرُوهُم لد 
حَضَّرَتْ الصَّلَاهٌ كَلْيُوَدْنْ لَكُمْ أَحَدْكُمْ وَلْيَؤْنَكُمْ أَكْبَرْكُْ؛. رواه البخاري برقم (25008 
۲ ومسلم وزاد البخاري: «وصلوا كما رأيتموني أصلي» وكذلك عبد الحق في أحكامه 
الکبری» . 

(۳) جاء في حاشية الاصل: «أي: خذو عني مناسککم»» وآخرجه مسلم برقم (۱۲۹۷). 

(5:) في (ج): «وبالافراد» . 

(5) الاقرار من جملة ستة النبي كله وهو دليل حجة» وما كان حجة في نفسه صلح أن یکون 
بیائا لغيره» قال القاضي آبو یعلی: «وقد یقع من النبي ب بیان الحکم بالاقرار على فعل 
شاهده من فاعل یفعله على وجو من الوجوه. فترك النکیر علیه» فیکون ذلك بیانا في جواز 
فعل ذلك الشيء الذي آقره عليه» أو وجوبه إن كان شاهده یفعله على وجهه ولم ینکره» 
وذلك نحو علمنا أن عقود الشرّك والمضاربات والقروض وما جرى مجرى ذلك قد كانت في 
زمن النبي 286 وبحضرته مع علمه بوقوع ذلك منهم واستفاضتها فيما بينهم ولم ينكرها 
على فاعلهاء فدل على إباحة ذلك من إقراره». العدة »)١77/١(‏ وشرح مختصر الروضة» 
للطوفي (5/ 381). 

(7) اختلف الأصوليون في جواز البيان بالفعل على قولين: 
الأول: الجوازء وهو قول جماهير الأصوليين» وعزاه ابن الحاجب للجمهور. 
الثاني: المنع» وهو قول أبي الحسن الكرخي من الحنفية» وحكي عن أبي إسحاق 
الإسفراييني من الشافعية» وقال صفي الدين الهندي: «وذهب بعض المتأخرين الشاذين إلى 
أن البيان لا يقع بالفعل». 
انظر: المعتمد (۰)۳۳۸/۱ والعدة (۰)۱۱۸/۱ والمحصول (1۹۷/۲) والإحكام 
(ص ۰68۱۰ ومختصر منتهی السول والأمل (۰)۸۸۵/۲ وشرح الکوکب المنیر .)٤٤١/۳(‏ 

(۷) فى (ن): «مقيّد). 

0 هذهو القاعدة وضعها الطوفی فی المختصر لتعلقها بالات وقال فی شرحه علیه: #هده قاعدة 
كلية فيما يحصل به البیان يتناول ما سبق وما يأتي بعد إن شاء الله تعالى» وذلك من وجوه»» 
ثم ذكر ثلائة وجوه. انظر: شرحه على المختصر .)٦۸۳/۲(‏ 

(9) اختلف الأصوليون في هذه المسألة على أربعة أقوال: 
الأول: البيان لا يجب أن يكون كالمبين في القوة؛ بل يجوز أن يكون أدنى منه» فیقبل = 


شتا 
وتأخیر البیان عن وقت الحاجة ممتنع"" إلا على تکلیف المحال» وعن وقت 


الخطاب”'' إلى وقتها جائز عند القاضی» وابن حامد وأکثر الشافعية» وبعض 
الحنفية» ومنعه آبو بكر عبد العزیز» والتمیمی» والظاهریت والمعتزلة. 


(۱) 


(۲) 


الجمهور» ونسبه ابن النجار لاکثر الحنابلة. 

الثاني : يشترط المساواة في القوة بين البيان والمبین» وهو مذهب الكرخي . 

الثالث : پشترط أن یکون البیان أقوى دلالة من المبین» اختاره ابن الحاجب. 

الرابع : القول بالتفصیل» وهو قول الامدي فقال : «والمختار في ذلك أن يقال: آما المساواة 

في القوة فالواجب أن يقال إن كان المبین مجملا کفی في تعيين أحد احتمالیه آدنی ما یفید 

الترجیح وان كان عامًا أو مطلمًا فلا بد وأن یکون المخصّص والمقيّد في دلالته آقوی من 

دلالة العام على صورة التخصیص. ودلالة المطلق على صورة المقید» والا فلو كان مساویا 

لزم الوقف» ولو كان مرجوخا لزم منه الغاء الراجح بالمرجوح وهو ممتنع». 

انظر: التقریب والارشاد (۰)4۲۰/۳ والمعتمد (۱/ ۰6۳4۰ والمستصفی (۲/ ۰1۷ 

والمحصول (۰)۷۰۰/۲ وروضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر العاطر (۰)۵۷/۲ والاحکام 

(ص ۰۶۱۲ ومختصر منتهی السول والأمل ۲۱ ونهاية الوصول (۰)۱۸۸۹/۵ وشرح 
مختصر الروضت للطوفي (۲/ ۰0۸۵ وسواد الناظر (ص ۰)۲۰ والبحر المحیط (۰)18۰/۳ 

وشرح الکوکب المنیر (۳/ ۰8۵0۰ وفواتح الرحموت (۵۹/۲). 

نقل الغزالي وابن قدامة والامدي الاجماع على إنه لا يجوز تأخير البیان عن وقت الحاجق 

وقال السمعاني: «اعلم انه لا خلاف بين الامة أنه لا يجوز تأخیر البیان عن وقت الحاجة 

على الفعل»۰ وقال القاضي آبو یعلی: «لآن وقت الحاجة وقت الاداء فإذا لم يكن مبینا 

تعذر الأداء فلم يكن ید من البيان». 

انظر: المعتمد (١/١٤)ء‏ والعدة (۰)۷۲/۳ والقواطع »)55٠/١(‏ والمستصفى (۲/ 40 

والمحصول (۲/ ۰6۷۰۲ وروضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر العاطر (۷/۲٥)ء‏ والإحكام 

(ص ۰68۱۳ ومختصر منتهى السؤل والأمل (۸۸۹/۲)ء والبحر المحيط (۳/ 1497)» وشرح 

الكوكب المنير .)٤٥١/۳(‏ 

اختلف الأصوليون في تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى ستة أقوال: 

الأول: تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة جائرٌ مطلقّاء وهو قول القاضي أبي 

يعلى وحكاه رواية عن آحمد» وهو قول ابن حامد» وأكثر الشافعية» وبعض الحنفية» 

وصححه الطوفي» واختاره الباقلاني ونسبه إلى أبي العباس بن سريج وأبي سعيد الإصطخري 

وابن أبي هريرة» والطبري» والقفال» وكلهم من الشافعية» ونصره السمعاني ونسبه إلى أبي 

علي بن خيران وطائفة من أصحاب آبي حنيفة» واختاره الرازي وابن الحاجب. 

الثاني: المنع» وهو قول أبي بكر عبد العزيزء وأبي الحسن التميمي» وحكاه ابن تيمية رواية 

عن أحمدء وهو قول الظاهرية» والمعتزلة» والصيرفي» وأبي إسحاق المروزي» والقاضي - 


المجمل 1 ۳۳ 
ڪڪ ڪڪ ۱ ۹ اح 


لنا : 9 اشم 2 فت [هود: ١]ء‏ 2 لن عتا بان ل +O‏ [القيامة: 19]» 
و(ثم) للتراخي» وأخُر بیان بقرة بني إسرائيل» وأن ابن نوح ليس من آهله» وأحر 
النبي ## بیان ذي القربىء وما 6 [النساء: ۰0۷۷ وور ع1 عل آلتاں) [آل 
عمران: ۰]4۷ وبَيّن جبريل «وآقینوا الصا اصا4 [النساء: ۷۷] بفعله في الیومین» كل ذلك 
متأخرء ولأن النسمّ بیان زمني وهو متأخرء فكذا هذا. 

قالوا: الخظاب بما لا يُفْهم عبث وتجهيل في الحال» كمخاطبة العربي 
الخ وفكسة ) وایجات الصلاة بأبجد هوز» وكإرادة البقر من قوله: : في خمس 
ین الابل ee‏ 

قلنا: باطل بالمتشابه لا تنهم حقیقته» ولیس تجهیلا ولا عبثاء فان مُنم فقد 


= آبی حامد من أصحاب الشافعی» ونسبه ابن الحاجب للحنابلت وهذا فيه تجوز لأن بعض 
الحتايلة لر الجر كالقافى هی هب هلر 
وابن قدامة» والطوفي. ۳۹ ۱ ١‏ 
الثالث : جواز تأخير بيان الأمر دون الخبرء وهذا نسبه الطوفي في الشرح لبعض الأصوليين 
دون أن یسمی. وذکر السمعانی أنه قد حکاه الماوردي عن ۳ وبعض المعتزلة وتعقبه 
فقال: «وعندي أن مذهب الكرخي ما قدمنا قبلٌ»» يقصد أن الكرخي يقول ا بیان 
المجمل دون غيره. 
الرابع: جواز تأخير النسخ دون غيره» وهو مذهب أبي علي الجبائي وابنه أبي هاشمء 
والقاضي عبد الجبار. 
الخامس: يجوز تأخير البيان التفصیلی لا الإجمالى لكل ما ليس له ظاهر كالمجملء وما له 
ظاهر المراد به غیره» ویه فال آبو الحسین البصري. 
السادس: يجوز تأخير بیان المجمل دون غيره» وهو قول الكرخي» ونسبه الطوفي لجماعة 
من الفقهاء . 
انظر : التقریب والارشاد (۰)۳۸۲/۳ والمعتمد (۰)۳4۲/۱ والعدة (۰)۷۲۰/۳ والقواطع (۱/ 
۰ والمستصفی (۰)۰7/۲ والتمهید (۰)۲۹۰/۲ والمحصول (۰)۷۰۳/۲ وروضة الناظر 
مع شرحها نزهة الخاطر العاطر (۲/ ۰)۵۷ والاحکام (ص ۰۱۳ ومختصر منتهی السول 
والأمل (۲/ ۰6۸۹۰ وشرح مختصر الروضة» للطوفي (۰)1۸۸/۲ والمسودة (۱/ ۰۳۸۷ 
والبحر المحیط (۰)4۹4/۳ وشرح الکوکب المنیر (۳/ ۰4۵۳ وإرشاد الفحول (ص۵۷۵) 
وأصول الفقه الذي لا يسع الفقیه جهله (ص 1۱۰). 

)۱( أخرجه آحمد (۸/ ۰۲۵۳ وأبو داود» كتاب الزکاة» باب في زكاة السائمة برقم ۰۱21۸ 
وابن ماجه. کتاب الزكاة» باب صدقة الابل برقم (۰)۱۷۹۸ والترمذي کتاب الزكاة» باب 
زكاة الابل برقم (۰)۲4۶۷ وصححه الالباني في الارواء برقم (۷۹4). 


1 .۳*۱ كتاب البلبل مختصر الروضة فم أصول الفقه 


یناه وان قيل: فائدته الانقیاد الايماني. قلنا: ومذا الانقیاد التكليفي» وإيجاب 


الصلاة» والزكاة» وقطع السارق ونحوها يفيد ماهیّات الأحکام وتفْصّل عند العمل 
بخلاف ما دکرتم» فانه لا يفيد شا . 


مانتمه: 


فرق اللفظل ها أفاده لا من هه وتسم : إشارة وهای ؛ 
وتتفاوت مراتبه» وهو على اضرب" : 

| المُقْتَضّى(”": وهو المُضْمّر الضروري*) لصدق المتكلّمء نحو: لا عمل 
إلا بنية؛ أي: صحيح» أو لوجود الحکم شرعًا نحو: او عل ۵ سر ده » [البقرة: 
۶ [أي: فأفطرء وأعتق عبدك عني» في اقتضائه ملك القائل له» أو عقلا]"* 
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نحو: حرم ۱۳ اک خی [النساء: ۲۳] في إضمار الوطءء فوسل الْمَريّة» 


ب - تعليل الحكم بما اقترن به من الوصف المناسب نحو: «والکارق وَألسَارقَه 
َأَقَطعْوأ» [المائدة: ۰۲۳۸ الاي والزنى تلمدوک [النور: ۲]؛ أي: للسرقة والزناء لن 
راز ی جيم © لن الْفْجَارَ لتى يم 469 [الانفطار: ۰۱۳ 4١]؛‏ أي: للبرٌ والفجور؛ 
لميل العقلاء إلى: أكرم العلماء» وأهن الجُهّال. ونفورهم من عکسه"". 


)١(‏ يعني: فحوى الكلام المستفاد لا من صیغته» يسمّى بكل واحدٍ من هذه الأسماء» ولك 
الخيرة في أيها شئت لأن هذه المعاني كلها یجمعها فهام المراد من غير تصریح . 
والإشارة والإيماء بمعنى واحدء وفرّق بينهما الطوفي في الشرح فقال: «يشبه أن الإيماء أعم 
من الاشارة» بأن تكون الإشارة مختصة باليدء والإيماء إشارة باليد وغيرهاء فكل إشارة إيماء 
وليس كل إيماء إشارة» واللحن بالتحريك الفطنة والفهم يقال: لحنت له بالفتح - ألحن 
لحتًا : إذا قلت له قو لا يفهمه عنك» ويخفى على غیره». شرح مختصر الروضة (۷۰۷/۲). 

(۲) في (ج): «وبالإفراد». 

(۳) بفتح الضاد؛ أي: الذي يقتضيه صحة الكلام ويطلبه. شرح مختصر الروضة. للطوفي (۷۰۹/۲). 

(5:) المضمر الضروري: أي: الذي تدعو الضرورة إلى إضماره وتقديره في اللفظ. انظر: شرح 
مختصر الروضت للطوفي (۷۰۹/۲). 

(0) سقط في المطبوع. 

(7) فان المعقول من هذا الکلام أن السرقة علة القطع والزنی علة الجلد» والبر علة النعیم 
والفجور علة الجحیم والعلم سبب الإكرام» والجهل سبب الإهانة» لمیل العقلاء لقبول 
ذلك ونفورهم من عکسه . 


هک اا 
سس ك 


و 0 ( . 2 2 ۳ 95 ۰ هم 
و الي بير متتل النطق بطريق الاولی ر وهو منهرم پیج 


و شرل : هر بسن في محل النطق كالتعظيه في الایف و فیجوز أن 
يقول u‏ عن منازع له - اقتلوا هذا ولا تصفعوه. وهر کا 9 أبي 


= وإذ ثبت أن هذه الأحكام معللة بتلك الاسباب 7 ی ی النطق ونصه ؛ 
بل من فحوى الكلام ومعناهء فبان بذلك أن فهم 7 تعليل الحكم بالوصف المناسب المقترن من 
قبيل الفحوى ولحن الخطاب . انظر: u‏ للطوفي (۲/ ۷۱۲). 

« في (ن):‎ )١( 

(؟) فإن منطوق الآية يدل على تحريم التأفيف والانتهارء ومفهومه بطريق التنبيه والفحوى يدل 
على تحريم الضرب» وغيره من الإيلامات الزائدة على التأفيف والانتهار بطريقة الأولی 
وسمي هذا مفهوم الموافقة لأنه يوافق المنطوق في الحكم وإن زاد عليه في التأكيد. 
بخلاف مفهوم المخالفة فإنه یخالف حكم المنطوق كفهم عدم الزكاة فى المعلومة من 
قوله 5 : «في سائْمة تم ال کاة) . انظر: شرح مختصر الروضة. للطوفي (۷۱۵/۲). 

)۳( أي : شرط مفهوم الموافقة فهم المعنی في محل النطق» كما يُفهم من قوله تعالی: نا تل 
۳ أي [الاسراء: ۰]۲۳ أن المعنی المقتضي لهذا النهي هو تعظیم الوالدین» فلذلك فهم 
تحریم الضرب بطريقة أولى . 
لو لم هم من ذلك تعظیا لما هم تحریم الضوب اصلاه لكنه لما نفی التأفیف للاعم دل 
على نفي الضرب للاخص بطريقةٍ آولی . انظر: شرح مختصر الروضة. للطوفي (۷۱/۲). 

)5( هل مفهوم الموافقة قباس اختلف الاصولیون في هذه المسألة على قولین : 
الأول: أنه قياس؛ لأن إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق به في الحكم لاشتراكهما في 
المقتضى . 
وهذا القول نسبه ابن قدامة والطوفي لأبي الحسن الخرّزي» وقال به بعض الحنابلة كابن أبي 
موسى» وابن الجوزي» وأبي الخطاب. والحلواني» والفخر إسماعيل» والطوفي» وبعض 
الشافعية. 
وللشافعي فيه قولان في «الأم» > وظاهر کر مه ترجیح القیاس ونقله صفي الدين الهندي عن 
الأكثرين» قال الصيرفي : «ذهبت طائفة جلَةٌ سيدهم الشافعي إلى أن هذا هو القياس الجلي» 
وصححه الشيرازي والقفال الشاشي . 
الثاني : أنه ليس بقياس؛ بل مستند فهمه الدلالة اللفظية لا القياسية» نص عليه الإمام أحمدء 
وهو قول القاضي أبي يعلى» والحنفية» وحكاه ابن عقيل عن الحنابلة:. واختاره الحنفية 
والمالكية وبعض الشافعية وجماعة من المتكلمين كالأشعرية والمعتزلة وغیرهم. 
انظر : العدة (۰)۱۳۳۳/۶ وأصول السرخسي (۰)۲4۱/۱ والمستصفى »۰۱۹٦/۲(‏ ۰)۲۹۳ 
والتمهید (۲/ ۰6۲۲۷ وروضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر العاطر (۰)۲۰۰/۲ والاحکام 
(ص‌۰):۳۸ ومختصر منتهی السژل والأمل (۲/ ۰٩۹۳۷‏ وتلخیص روضة الناظر (۵۲۹/۲). 


LL‏ كتاب البلبل مختصر الروضة فا أصول الفقه 
EE PA‏ 


الحسن الخرزي وبعض الشافعية» خلاقًا لبعضهم والقاضي» والحنفية . 

لا" : إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق في الحكم لاشتراكهما في" المُقَْضِي 
وهو القياس» كقياس الجوع ونحوه في المنع من الحكم على الخضب» لمنعهما 
كمال 3 والزيت على السمن في اجيس بجامع السراية 

لوا : قاطع يسبق إلى الفهم بلا تأمل"''. 

قلنا: تیاس چد ‏ "» ونحوه زدت شهادة الفاسق» فالکافر آولی» اذ الکفر ف 
وزيادة» وقتل الخطأ 0 للكفارة» فالعمد أولى لکنه ليس بقاطع "۰ لجواز تحرّي 
الکافر لعدالته في دینه» بخلاف الفاسق» واختصاص العمد بمسقط مناسب کالعُموس . 

وقول الشافعي: إذ جاز الم" مجلا فحالا أجوّز؛ لبعده من الغررء رد بأن 


= وشرح مختصر الروضة. للطوفي (۰)۷۱۷/۲ والمسودة (۰)1۷۷۱/۲ والبحر المحیط (4/ 
۰ وشرح الکوکب المنیر (۳/ ۰4۸۳ وارشاد الفحول (ص ۵۹۰). 

( في (ف): «وبعض الحنفية». (۲) أي: على أنه قياس . 

(۳( في (ج): «في الحكم». 62 في (ج): «التنجس». 

() آي: المانعين لکونه قياس . 

(7) مفهوم الموافقة قاطعٌ یسبق إلى الفهم بلا تأمل فلا یکون قياسًا. شرح مختصر الروضة 
للطوفي (۷۱۸/۲). 

(۷) أي: لا یلزم من کونه قاطعًا یسبق إلى الفهم بلا تأمل ألا یکون قياسًا؛ بل هو قياس جلیٌ 
والقیاس الجلي شأنه ذلك . 
والطوفي رجح کونه قياسًا في المختصر وأيّد ذلك في الشرح ولکنه في أثناء شرحه ذکر أن 
الآمدي رجّح أنه لیس بقیاس؛ بل مستنده إلى فحوی الدلالة اللفظية لوجهین» وبعد أن ذکر 
الوجهین فكأنه تردد بين کونه قياسًا أو لا فقال: «دلیل المسألة متجاذب وكأن ما قاله الآمدي 
آرجح»؛ أي: کونه لیس بقیاس. المرجع السابق (۰۷۱۹/۲ ۷۲۰). 

(۸) أي: أن مفهوم الموافقة ینقسم إلى قاطع كاية التأفیف» وظنی غير قاطع کرد شهادة الکافر برد 
شهادة الفاسق لأن الکفر فسق وزیادة؛ لانه واقع في محل الاجتهاد إذ يجوز أن یکون الکافر 
عدلا في دینه فیتحری الصدق والامانة. المرجع السابق (۲/ ۷۲۰). 

)۹( السّلّم : هو أن یسلم عوضا حاضوا في عوض موصوفي في الذمة إلى أجل ویسمی تب 
وسَلَ. ونقل الشوكاني عن ابن حجر في الفتح تعریفه فقال: «قال في الفتح:. والسَّلّم شرعًا 
بيع موصوف في الذمة. وزید في الحد : بيد يُعطى عاجلا» . 
والمراد به: تعجيل الثمن وتأخير المثمن» وصورته: أن يبيع زيد سلعة في الذمة موصوفة 
مؤجلة بزمن محددٍ بمائة ريال يدفعها المشتري في مجلس العقد» ويقبضه البائع - وهو زيد 
هنا - ويؤخر السلعة إلى وق معروفي عند المتابيعين. 


"ی ا 2 
اک ار هل ار اه مود 


الغرر مانع احتمل في المؤجل» والحکم لا یثبت لانتفاء مانعه؛ بل لوجود مَمَتَضِيْهِ 
وهو الارتفاق بالأجل» وقد انتفی فى الحال. 


د دلالة : نخصیص شيء بحكم يذل على نفيه نمه 0 عمًا عداه» وهو 5 
المخالفة نحو: ومن كل ینک شا [المائدة: ۰۲۹۰ وين تیک لْموْمِتَ 
[النساء: ۰۲۲۵ وس لَّمَ يَسْمَطِمْ نكم طولا6» [الساء: 5؟]» «فِي سَائِمَةٍ ئِمَةٍ الفم e‏ 


وهو" حجهة* إلا عند أبي حنيفة» وبعض المتكلمين. 
ر : تخصيص أحدهما مع استوائهما عِىّء إذ هو عدولٌ عن الأو 
وترجيح من غير مرجح» وإبطال لفائدة التخصیص. 


= انظر: المغني (547/5)» ونيل الأوطار (۰)۳۲۱/۵ وتكملة المجموع (۰)۱44/۱۲ وتيسير 
مسائل الفقه» للنملة (۱۱۸/۳). 

)١(‏ جاء في حاشية الأصل: «أي : نفي الحكم عما عدا ذلك الشيء». 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) جاء في حاشية الأصل: «آي: مفهوم المخالفة) . 

)٤(‏ مفهوم المخالفة هل هو حجة؟ اختلف الأصوليون في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: 
الأول: أنه حجة عند الشافعي» ومالك» وأحمد» وأبي الحسن الأشعري» وجماعة من 
الفقهاء والمتكلمين» وأبي عبيدة» وجماعة من أهل العربية» وعزاه الشوكاني للجمهور إلا 
مفهوم اللقب. 
الثاني: أنه ليس بحجة. ونفاه أبو حنيفة وأصحابه» والقاضي آبو بكرء وابن سریجء 
والقفال» والشاشي» وجمهور المعتزلة» واختاره الآمدي. 
الثالث : إن كان قد ورد للبيان أو التعليم دل على :ة نفي الحكم في محل السكوت والا فلا. 
الرابع : أنه لیس بحجة في خطابات الشرع وان كان في مصطلح الناس وعرفهم فهو حجت 
وهو قول السرخسي الحنفي . 
الخامس : أنه حجة في کلام الله ورسوله ولیس بحجة في کلام المصنفین» عزاه الزرکشي إلى 
بعض المتأخرين من الشافعية . 
انظر: التقريب والإرشاد (۰)۳۳۲/۳ والعدة ۰)46٩/۲(‏ وشرح اللمع ( © والبرهان 
»)65/١(‏ والمستصفى (۰)۲۰۰/۲ والتمهيد (۰)۱۹۰/۲ وروضة الناظر مع شرحها نزهة 
الخاطر العاطر (۲/ ۰۲۰۳ والإحكام (ص۰)481۱ ومختصر منتهى السؤل والأمل (۹/۲٤۹)ء‏ 
وتلخيص روضة الناظر (077/7)» وشرح مختصر الروضة. للطوفي (۰)۷۲۵/۲ والمسودة 
(۰)1۹۳/۲ والبحر المحيط (۰)۱4/4 وشرح الكوكب المنير (۰)۵۰۰/۳ وإرشاد الفحول 
(ص۹۱٩۵)‏ . 

(5) أي: أن مفهوم المخالفة حجة. (7) في (م): «الاخص». 


Fee I‏ كتاب البلبل مختصر الروضة فو أصول الفقه 
۶ )ب سح 
قالوا: فائدته توسعة مجاري الاجتهاد» لنیل فضیلته. وتأکید حکم المخصوص 
بالذکر لشدة مناسبته أو سببيّته» أو وقوع السوال عنه. أو احتیاظا له لثلا یخرجه 
بعض المجتهدین عن الحکم ونحوه ولا یختص بما در 

قلنا: جِعْل ما ذکرناه من جملة فوائده" تكثيرًا لها آولی» وأيضًا اجماع 
الفصحاء والعقلاء على فَهُم ما ذكرناه” د کقول آبي ذر: ما بال الکلب ی من 
الأحمر من الأصفر"*". وقول يَعْلى بن أمية: فنا لكا لمشتو ون ای ووا 
عمرء وقوله يه في جواب السؤال عما يلبس المُحرم من الثياب: لا يَلْبَسُ 
الْقَمِيصّ”" ولا السرَاوَاتٍ وَلَا اراح" يدل عليه وإلا لما كان جواباء ولو 
قال“ قائل: اليهودي أو النصراني إذا نام غمَّض عينيه» وإذا أكل حرك فکیه. لسخر 
كل عاقل منه» وضحك عليه" وكذا لو قال قائل: الشافعية أو الحنابلة فضلاءء 
أو علماء أو زهٌاد. لاغتاظ""" من سمع ذلك من الحنفية» وکذا بالعکس وما ذاك 


الا لدلالة التخصيص اللفظي على الاختصاص المعنوي . 
قالوا: لو دل لدل: زيدٌ عالم» ومحمدٌ رسول الله. على نفي العلم والرسالة 
عن غیرهما . 


)۱( أي : من دلالته على نفي الحکم عما عداه. شرح مختصر الروضة للطوفي (۷۲۸/۲). 

(۲) جاء في حاشية الاصل: «أي: من فوائد تخصیصه بالذکر». 

(۳) أي: على فهم اختصاص الشيء بالحکم لاختصاصه بالذکر . المرجع السابق (۷۲۸/۲). 

(4) هذا هو المثال الأول من أمثلة الفصحاءء فدل على أن آبا ذرٌ فهم من تخصیص الکلب 
الاسود بالذکر اختصاصه بقطع الصلاة دون غیره. المرجع السابق (۰)۷۲۸/۲ والحدیث 
أخر جه مسلمء كتاب الصلاة باب سترة المصلي برقم (6۱۰). 

(0) ففهم اختصاص جواز القصر بحال الخوف. المرجع السابق (۰)۷۲۸/۲ والحديث أخرجه 
مسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرها برقم (585). 

0) في (ج): «القَمَص». 

(۷) دل على أن تخصيص الشيء بالذكر ينفي الحكم عما عداه. المرجع السابق (۷۲۹/۲). 

(۸) الحديث آخرجه البخاري» كتاب العلم» باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله برقم (۱۳4) 
ومسلمء كتاب الحج برقم »)١111(‏ والسراويلات جمع سروال وهو ثوبٌ خاص بالنصف 
الأسفل من البدن» والبرانس جمع برنس وهو كل ثوب له رأس منه ملتصق به. 

(9) من أول هذا الموضع أمثلة على إجماع العقلاء. 

(۱۰) لعلمهم أن ذلك لا يختص باليهودي والنصراني. المرجع السابق (۷۲۹/۲). 

(۱۱) في (م) و(ف): «لاغتاض». 


المجعل 1 Po‏ 
متسر 2 2 _ مل 4۱۵ اس 
قلنا: مفهوم اللقب» وفي كونه حجةً خلاف» فان سل فلدلالة العقل 

والحس على عدم اختصاصه" . 
قالوا: لو دلّ لما حَسّنَ [الاستفهام "" نحو:]*" من ضربك عامدًا فاضربه. 


سے 


فيقول: فان ضربني مخطنًا؟ قلنا: لعدم نصوصیته وقطعيّته كالعام نحو: أكرم الرجال. 
فيقول: وزیا أيضًا؟ لا لعدم إفادته التخصیص. 

قالوا: مسكوت عنه ولا دليل في السكوت. 

قلنا: السكوت فيه» والنطق فى قسيمه تعاضدًا””' على إفادة ما ذكرناه» وقد 
يفيد المركّب ما لا تفید مفردائه. ۱ 

ثم هاهنا صور آنکروها بناء على آنها من قبیل المفهوم : 

إحداها: نحو: لا عالم الا زید. قالوا: هو سکوت عن المستثنی لا إثباتٌ 
العلم له. 

وهذه مسألة الاستثناء من النفي إثبات» والعادة ذكرّها في الاستثناء» وعمدتهم 
أن المستثني غيرٌ محکوم عليه بنفي ولا ثبات. 

ولنا: الاجماع على إفادة لا إله إلا الله: اثبات الإلهية لله. وفيه نظرء 
والمعتمد: أن الاستثناء والمستثنى منه إما في تقدير جملتين أو جملة واحدة» والأول 
يستلزم الإثبات في المستثنی إذ الجملة الثانية ما نافية فهو تطويل بغير فائدة» أو 
مثبتة وهو المطلوب. 

والثاني یمنم"" الواسطة" إذ بعض الجملة لا یکون خالیّا عن حكمء ثم 


(۱) جاء في حاشية الأصل: «آي: کون مفهوم اللقب حجة». 

(۲) آي: لیس ذلك بمجرد اختصاصه بالذکر بل لدلالة العقل والحس على عدم اختصاصه. 
المرجع السابق (۷۳۲/۲). 

(۳) هذه حجة آخری للنفاة وتقریرها: أنه لو دل تخصیص الشيء بالذکر على اختصاصه بالحکم 
لما حسن الاستفهام» لکن الاستفهام یحسن. فلا يدل على اختصاصه بالحکم. المرجم 
السابق (۷۳۲/۲). 

. في (م) : (تعاضل)‎ )٥( سقط في (م).‎ )٤( 

69 في (ن) : (ممتنع) . 

(۷) أن يمنع أن يكون المستثنی واسطة بين النفي والإثبات غير محكوم عليه بأحدهما؛ لأن 
التقدير أنهما جملة واحدة والمستثنی بعضهاء وبعض الجملة لا يخُلو عن حكم اما نفي - 


۳ كتاب البلبل مختصر الروضة فق أصول الفقه 
سل O‏ ص ص ر ي ر ي 


تصوّر الواسطة في الكلام مع استلزامه التركيبّ الإسنادي الافادي"" محال فأما: 
لا صلا إلا بطُهُور»(", ونحوه فهو من باب انتفاء الشيء لانتفاء شرطه. 

الثانية: ۲۳۱ نحو: نما الوّلاة: لِمَنْ مت یفید الحصر 629 آي: حصر 
المبتدأ في الخبر في الجملة الاسمية» والفعل في الفاعل في الفعلية عند د قو 
00 ۰ 1 92 
خلافًا لمنكري المفهوم وهو آولی". 


الأوّلُون : (إن) للإثبات و(ما) للنفي فأفادا مجتمعين ما أفادا منفردین» وهو 
إثبات المذكور ونفي ما عداهء ولِمّهم ابن عباس ذلك من: «نْمَا الرّيَا في الییتت»* 


وهو عرب فصنيح:. 


= وإما إثبات» وقد اتفقنا أن صدر الجملة منفي - وهو المستثنی منه - فوجب أن يكون آخرها 
كذلك لاستحالة کون بعض الجملة نفيًا وبعضها إثباتا . انظر: شرح مختصر الروضة. للطوفي 
.)V/۲(‏ 

)١(‏ وهو أن تشتمل الجملة على جزأين فصاعدًاء أسند أحدهما إلى الآخر للإفادة» وكل ما 
اشتمل التركيب الإسنادي الافادي فهو کلام فالجملة الاستثنائية کلام» وكل کلام لا يخلو 
من أن یکون مثبتّا أو منفیّ وقد اتفقنا أن المستثنی غير منفی» فتعیّن أن یکون مثبتّا وهو 
المطلوب. المرجع السابق (۲/ ۷۳۷). ۱ 

(۲) سبق تخریجه. 

(۳) جاء في حاشية الاصل: «يعني: من الصور التي آنکروها» وانظر: شرح مختصر الروضةت 
للطوفي (۲/ ۷۳۹). 

(5) آخرجه البخاري» کتاب الزکاة باب الصدقة على موالي آزواج النبي و برقم .)١591(‏ 
ومسلم» کتاب العتق باب أن الولاء لمن أعتق برقم (۱۵۰6). 

(۵) ومعنی الحصر أن المبتداً لا یکون متصفا إلا بالخبر وان كان الخبر صفة لغیره مثاله: انما 
زید قائم . 
فزید لا یتصف إلا بالقيام وان اتصف بالقيام عمرو وبكرّء وكذلك الفعل لا یتصف به إلا 
الفاعل وان اتصف الفاعل بغیره من الامثال. المرجع السابق (۷:۰/۲). 

(7) قال الامدي: «فذهب القاضی آبو بکر والغزالي» والهراسي. وجماعة من الفقهاء إلى أنه 
ظاهر في الحصرء محتمل للتأكيد» وذهب آصحاب أبي حنيفة وجماعة ممن آنکر دلیل 
الخطاب إلى أنه لتأكيد الاثبات ولا دلالة على الحصر. وهو المختار). الاحکام 
(ص۷ ۵؟) . 

(۷) جاء في حاشية الاصل: «قوله: وهو آولی؛ يعني: عدم اقتضاء نما للحصر. فمال 
المصنف هنا إلى قول المخالف» واختار في الشرح اقتضائها للحصر». 

(۸) البخاري کتاب البیوع باب بیع الدینار بالدینار نَسَاءً برقم (۰۲۱۷۸ ۰)۲۱۷۹ ومسلم 
کتاب المساقاة والمزارعة» باب الربا برقم (۱۵۹7). 


المجمل 1 ل 


والجواب: أن (ما) لها أقسام كثيرة» فتخصیص هذه بالنافية منها ۳ ثم إن 
(ما) هذه هى الداخلة على إن وأخواتها كافّة» فلو كانت نافية لأفاد قول امرئ 
القيس: 

نما أَسْمَى لمجو مول 

نفى طلب المجدء وهو مناقض لما قبله وبعده» ولاتّحدت كيفية المُسْتَدْرَك 
والمستدرد منه ب(لكنّما) نحو: ما فام رید لكنّما عمرو فائم . وهو باطل اتفاقا 
ولأن النحاة"" قالوا: دخلت (ما) على (إِنْ): كما دخلت (إن) على (ما) في نحو: 
«ما إِنَّ ماع [التصص: ۷۰ مُقاصّة”"'» فالظاهر اتحاذهما فى الحرفية. 

ا لحن قولكم: أفادا مجتمعين ما أفادا منفردين . منقوض ت 
وفهم ابن عباس ذلك لعله لدليلٍ خارج من قياس ونحوه» علی آن حدیثه مرسل › 
فلعل وهمّا دخله» ومع تماخض الأ دلة!*) فلتکن للقدر المشترك» وهو تأكيد الحكم 
المذكور ا لنفيه عما غ 

الشالغة20 : 


مه 3 3 ى سو of‏ 5 م ه ° ۳ م9 2 ه و 
نحو قوله ككل: «الشَفْعَةٌ فِيمَا لَمْ يُقْسَ"0”*. واتَحْرِيمُهَا التکبیر وَتَْلیلها 


(۱) قال الطوفي: «هذا الوجه لا يفيد شيئًا؛ لأنه لا ينافي دعوى الخصم آنها نافية» إذ النافية 
حرفية أيضًا ولكني سهوت في ایراده». شرح مختصر الروضة (۷۵۰/۲) . 

(۲) المُقاصّة: أن تفعل بالفاعل كما قعلء كأن د تُوقِعَ على الجاني مثل جنايته» وأضله من قصّ 
الأثرء فكأن المفعول به يَتتبّعُ ما مل به فِيعْمّل مِثْلّه. وقاص فلانًا مقاصة: كان له مثل ما 
على صاحبه. CN‏ ی ین وأقصّه من نفسه ومن غيره يقصّه 
إقصاصا : مله منه ليأخذ 
انظر: الإبانة في اللغة 1« والقاموس الفقهي (ص> ۳۰) . 

(۳) فإنها مركبة من: (لوء ولا) و(لو) تة تقتضي امتناع الشيء ء لامتناع غيره» ول(لا) تقتضي النفي , 
ثم بعد التركيب اقتضت معنى ثاثا وهو امتناع الشيء لوجوده. المرجع السابق (۷۵/۲). 

(4) يعني: أدلة الفريقين على أنها للحصر أو ليست للحصر. 

(0) اختار الطوفي في الشرح آنها للحصر فقال: «والمختار الآن أن (إنما) للحصر»»ء ثم أقام 
الأدلة موسعة على ذلك. انظر: شرحه على المختصر .)۷٤٦/۲(‏ 

(7) جاء في حاشية الأصل: «أي: من الصور التي أنكروها». 

(۷) اختلف الأصوليون في هذه المسألة على قولين: 
الأول: أنه لا يدل على الحصرء وهو مذهب الحنفية» والقاضي أبي بكرء وجماعة من 
المتكلمين» واختاره الآمدي . 


r ۸ ۳‏ كتاب البلبل مختصر الروضة ف أصول الفقه 
و14 سس سس 


شیم . راك أن تشه تسس باللام هل يقتضي الاستغراق أم لاء وتحریمها 
وتحلیلها مضاف إلى ضمير عائد إلى الصلاة وفیها اللام فالکلام"" كذلك . 

وقیل : لأن المحکوم به يجب أن یکون مساویا"" للمحکوم عليه أو أَعم""" منه 
لا آخص"*۰ فلو كان التسلیم أخصٌّ من تحلیل الصلاة لخرج عن موضوع اللغة. 

أما درجات دليل الخطاب س 

امد الحكم إلى غاية" بحتى أو إلى“ نحو: هعَقٌ تنكم ر عرد 


= الثاني: أنه يدل على الحصرء وهو مذهب الغزالي» والهراسي» والجويني» وابن قدامت 
والمجد ابن تيمية» والقرافي» وابن الهمام وابن النجار» وابن عبد الشكورء والشوكاني 
وجماعة من الفقهاءی ونسبه الجويني» والزركشي» وابن النجار للمحققين من العلماء. 
وانقسم القائلون بالحصر هل يقيّد الحصر بالمفهوم أم بالمنطوق إلى فريقين: 
الأول: يقيد الحصر بالمفهوم وقال به سعد الدين التفتازاني» والشوكاني. 
الثاني : يقيد الحصر بالمنطوق» وقال به الجويني والغزالي» والرازي» والهراسي» وابن 
النجار» وابن عبد الشكور وغيرهم. 
انظر: البرهان 2»)١71/١(‏ والمستصفى (۰)۲۱۲/۲ وروضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر 
العاطر (۰)۲۱۷/۲ والإحكام (ص۰)5۷ وشرح مختصر الروضة. للطوفي (۲/ ١٠۷)ء‏ 
والمسودة (۲/ ۰6۷۰۲ وشرح الكوكب المنير (۰)۵۱۸/۳ وإرشاد الفحول (ص؟07١5).‏ 

(*) البخاري» كتاب البیوع» باب بيع الأرض والدور مشاعًا غير مقسوم برقم (5١؟5).‏ 

)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب الطهارة» باب فرض الوضوء برقم )1١(‏ بلفظ: «مفتاح الصلاة 
الطهورء وتحريمها التکبیر وتحليلها التسلیم"» والترمذي» كتاب الطهارة» باب ما جاء أن 
مفتاح الصلاة الطهور برقم (۳) وابن ماج كتاب الطهارة» باب مفتاح الصلاة الطهور برقم 
(۰)۲۷۵ وصححه الألباني في الإرواء برقم (۳۰۱). 

(۳) مثال المساوي: الانسان بشرء والإنسان حيوان ناطق . 

)٤(‏ بر مثاله: الانسان حيوان» فالحيوان خبر وهو أعم من الانسان الذي هو المبتداً. 

)2( : الحيوان إنسان» فهذا لا يصح؛ لأن الخبر محكوم به على المبتدأ» وشأن المحكوم به 
0 صادقًا على كل فرد ار 0 والحيوان صادق على كل فرد من 
أفراد الانسان بخلاف العکس. انظر: شرح مختصر الروضة. للطوفي (۲/ ۷۵۲). 

(7) والطوفی یوافق ابن قدامة على ترتیب هذه الدرجات» وابن قدامة یخالف الغزالی فى ترتیبه. 
المرجع السابق (۷۰۲/۲). 5 

(۷) جاء في حاشية الأصل : «هذا مفهوم الغایة) . 

(۸) اختلف في حجية مفهوم الغاية بالی وحتی على مذاهب: 
الأول : حجيتهء قال به الشافعي ونص عليهء وأقر به القاضي آبو بکر» والغزالي» والقاضي - 


a - 


[البقرة: ۰۲۲۳۰ نر أي یم إلى أل [البقرة: ۰۲۱۸۷ فيفيد أن حكم ما بعد الغاية 
يخالف ما قبلها بدليل عدم حسن الا ستفهام نحو : فإن نكحت » أو جاء الليل؟ 
قالوا: حكم ما بعدها کحکم ما قبل ابتدائها؛ لأنه مسكوت عنه. 

ب - تعليق الحكم على شرط”"”" نحو: #وإن کی رب حل تفه [الطلاق: 
7] يفيد انتفاء الإنفاق عند انتفاء الحمل . 


= عبد الجبارء وأبو الحسين» وحكى هو وابن بُرهان الاتفاق عليه» ونسبه الطوفى إلى أكثر 
الفقهاء» واختاره ابن النجار ونسبه للجمهور. ۱ 
الثاني : هناك من أنكرهء وهم طائفة من الحنفية» والآمدي» ونقله المازري عن الازدي تلمیذ 
القاضى أبى بكرء ونسبه ابن النجار لأكثر الحنفية وجماعة من الفقهاء والمتکلمین قال 
الغزالي : «وقد أصر على إنكار هذا أصحاب أبي حنيفة وبعض المنكرين للمفهوم» . 
قال الطوفي بعد أن عرض أدلة الفریقین وأجاب على المنکرین لمفهوم الغایة: «واعلم أن 
هذه المسألة محل نظر وتردد. فلا سبیل فيها إلى القطع بشيء. آما من حیث الظن. فالظاهر 
مع مثبتي مفهوم الغاية لغة وعرفا». 
انظر : التقریب والارشاد (۰)۳۰۸/۳ والمستصفی (۰)۲۱۳/۲ والتمهید (۰)۱۹۲/۲ وروضة 
الناظر مع شرحها نزهة الخاطر العاطر (۰)۲۱۸/۲ والاحکام (ص 4۵۳)» ومختصر منتهی 
السؤل والامل (۲/ ۰6۹1۳ وشرح مختصر الروضة. للطوفي (۲/ ۰۷۵۸ ۰۷۲۱ والمسودة 
(۲/ ۰1۹0 والبحر المحیط (40/4)» وشرح الکوکب المنیر (۳/ ۰۵۰۷ وارشاد الفحول 
(ص۰)۱۰۰ وتیسیر الوصول إلى قواعد الأصول ومعاقد الفصول (ص۲۱۹). 

(۱) جاء في حاشية الأصل: «مذا مفهوم الشرط». 

(۲) مفهوم الشرط: هو دلالة اللفظ الذي علق الحکم فيه بشرط على ثبوت نقیض هذا الحکم 
للمسکوت الذي انتفی عنه ذلك الشرط» والمراد الشرط اللخوي. 
واختلف الاصولبون في مفهوم الشرط بين مقر به ومنكرٌ له 
الأول: الاقرار بمفهوم الشرطء وممن قال به: ابن سريج» والهراسي من الشافعیت 
والكرخي. وآبو الحسین البصري. ونقله الجويني عن آکثر العلماء» وعزاه ابن القشيري إلى 
معظم أهل العراق» ونقله بو الحسین السهلي عن أكثر الحنفية. 
الثاني: انکار مفهوم الشرط. وهو قول القاضي الباقلاني» والقاضي عبد الجبار» وآبي 
عبد الله البصري» وصححه الغزالی» واختاره الامدي» ونسبه الزرکشی إلى أكثر المعتزلت 
وهو قول أبي حنيفة» والمحققین من الحنفية» والیه ذهب مالك. 0 
انظر: التقريب والإرشاد (۰)۳۲۳/۳ والمستصفی (۰)۲۱۱/۲ والتمهيد (۰)۱۸۹/۲ وروضة 
الناظر مع شرحها نزهة الخاطر العاطر (۰)۲۱۹/۲ والإحكام (ص١2»)10‏ ومختصر منتهى 
السؤل والأمل (457/7)» وشرح مختصر الروضة. للطوفي (۲/ ۲٦۷)ء‏ والمسودة (۲/ 
۳ والبحر المحيط (۰)۳۷/4 وشرح الكوكب المنير (/ 065)»: وإرشاد الفحول 
(ص۰)۵۹۸ وتيسير الوصول إلى قواعد الأصول ومعاقد الفصول (ص۲۷۰). 


ee, |‏ كتاب البلبل مختصر الروضة فق أصول الفقه 
شك ی ر 


وأنكره قوم ؛ اد تعليقه بشرط لا یمنع تعلیقه بشرطین» ورد بأن الأصل عدم 
الثانى فادا ثبت اعتبرناه . 

3 - تعقيب ذكر الاسم العام بصفة خاصة'. في مَغْرض الاستدلال" نحو 
«في الْعَنَم السَّائِمَةٍ 3 الرَكاق ۳ وامَنْ باع تلا مَُبرا مره ُ باب۵ و یحو «الأَيمُ 


ص 


٩ 4‏ "مم ه ك اد(“ ة؛ طلا لفائدلة ۳9 37 
حى بتشیها من ولا وَالبکر حجة؛ طلبا لفائدة التخصیص والتقسیم . 


(۱) مفهوم الصفة: هو تعلیق الحکم على الذات بأحد الاوصاف. 
والمراد بالصفة عند الأصولیین : تقييد لفظ مشترك المعنی بلفظ آخر مختص لیس بشرط ولا 
غایة» ولا يريدون بها النعت فقط كالنحاة. ويشهد لذلك تمثيلهم ب «مطل الغني ظلم» مع 
أن التقييد به نما هو بالاضافة فقط وقد جعلوه صفة. 
واختلف الأصولیون هل يؤخذ بمفهوم الصفة أو لا؟ على أقوال: 
الأول: يؤخذ به» وهو قول الجمهور. والیه ذهب مالك والشافعي» وأحمد» وداوده وآبو 
ثورء وحكاه سَّليم الرازي عن المزني» والإصطخريء وأبو إسحاق المروزي» وابن خیّران» 
وأبو بكر الصيرفي» والرازي» وأبو عبيد من أهل اللغة. 
الثاني : لا يؤخذ به» وهو قول أبي حنيفة وأصحابه» وبعض الشافعية» والمالكية» والغزالي» 
والباقلانيی والمعتزلت واختاره آبو الحسن التميمي من الحنابلة» وابن سریج» والقفال 
الشاشي» ووافقهم من أثمة اللغة الاخفش» وابن فارس» وابن جني. 
الثالث : القول بالتفصیل بين أن يقع ذلك جواب سائل فلا يعمل به» وبين أن يقع ابتداء 
فیعمل به» قال به الماوردي من الشافعية. 
قال الشوكاني: «وقد طوّل أهل الأصول الکلام على استدلال هژلاء المختلفین لما قالوا به 
ولیس في ذلك حجة واضحة لأن المبحث لغوي» واستعمال أهل اللغة والشرع لمفهوم الصفة 
وعملهم به معلوم لكل من له علم بذلك». 
انظر : المستصفی (۰)۲۱۰/۲ والتمهید (۲/ ۰6۲۰۷ وروضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر 
العاطر (۲/ ۰۲۲۲ والاحکام (ص4۱)» ومختصر منتهی السول والامل (۰۹1۹/۲ وشرح 
مختصر الروضة. للطوفی (۰)۷7۲4/۲ والمسودة (1۹8/۲) والبحر المحیط (۰)۳۰/4 
وشرح الکوکب المنیر (۳/ ۰60۰۰ وارشاد الفحول (۰)۵۹۷ وتیسیر الوصول إلى قواعد 
الأصول ومعاقد الفصول (ص۰)۲۷۲ والواضح. للأشقر (ص۲۳۲). 

(۲) جاء في حاشية الاصل : «هذا مفهوم الصفة». وجاء في حاشية (ج): «الصواب في معرض 
الاستدراك کذا جاء في حاشية الاصل». 

(۳) سبق تخریجه. 

)٤(‏ آخرجه البخاري» کتاب البیوع باب من باع تلد فد ارت أو آرضا مزروعة باجارة برقم 
( ۰۲۲۰ ومسلم ۰ کتاب البيوع› باب من باع لد علیها تمر برفم (۱۵۶۳). 

(۵) آخرجه البخاري» کتاب النکاح» باب لا يُنكح الاب وغیره البکر والثيّبَ الا برضاها برقم 
(۰)۵۱۳۷ ومسلم کتاب النکاح» باب استئذان الثیب في النکاح بالنطق والبکر بالسکوت 
برقم (۱۶۲۱). 


الفج سس اي 
ججج جج ججج ججج ججج ل ج ج جج ججج سس ج <_< کے ۷۷ اح 


د - تخصیص") وصف غير قَارٌ بالحك"» نحو: اليب أَحَق پتفیها» حجدٌ: 
وهو قول أكثر الشافعية لذلك» خلافا للتميمى» وأكثر الفقهاء والمتكلمين» لاحتمال 
as‏ ما ي 

ه - تخصيص نوع من العدد"“ بحكمء نحو : «لا تَحَرّمُ الْمَصَّهٌ ولا 
الْمَصَّنَانِ' و«١لَمْسَ‏ الوَضوء مِنَ القَطرَة والقطرتَيْن»"“ يدل على مخالفة ما فوقه [له]0", 
وبه قال مالك وداود وبعض الشافعیت خلافا لاکترهم(۸) ولأبي حنيفة . 


)۱( في (م): (حکم) . 

(۲) اختلف الأصولیون هل هو حجة أو لا؟ 
الأول : حجة عند الحنابلة وأكثر الشافعية. 
الثاني: لیس بحجة» وهو قول أبي الحسن التميمي الحنبلي وأكثر الفقهاء والمتکلمین. 
انظر : المستصفی (۰)۲۰۹/۲ وروضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر العاطر (۰)۲۳۳/۲ 
وشرح مختصر الروضة. للطوفي (۰6۷۲۱/۲ وشرح الکوکب المنیر (۵۰/۳). 

(۳) جاء في حاشية الأصل: «هذا مفهوم العدد». 

00 مفهوم العدد: وهو تعلیق الحکم بعدد د مخصوص يدل على انتفاء الحکم فیما عدا ذلك العدد 
زائدًا كان أو ناقصًا. 
اختلف الأصوليون في حجية مفهوم العدد: 
الأول : حجة» وهو قول مالك وداود» وبعض الشافعية» ونقله آبو حامد وأبو الطيب» 
000 عن الشافعي ونقله أبو الخطاب عن آحمد ورجحه الشوکاني . 

ني : ليس بحجة» وهو قول أبي حنيفة» وأكثر الشافعية» قال الشوكاني: : «ومنع منه 
e‏ بمفهوم الصفة»» ونسبه أبو الخطاب إلى المعتزلة والأشعرية. 
انظر : المعتمد (۰)۱۵۷/۱ والعدة (7/۲ ۰10۰ »)٤٥٤‏ رت (۲/ ۱۹۷)» وروضة الناظر 
مع شرحها نزهة الخاطر العاطر (۰)۲۲4/۲ ومختصر منتهی السول والامل (۲/ 44۳ 
وشرح مختصر الروضت للطوفي (۲/ ۷ والمسودة (7/۲ ۰1۹9 والبحر المحیط (4/ 
€1(« وشرح الکوکب المنیر /٤(‏ ۰۵۰۷ وارشاد الفحول (ص۰)۵۹۹ وتیسیر الوصول إلى 
قواعد الأصول ومعاقد الفصول (ص٤۲۷).‏ 

(5) جاء في حاشية الأصل: «عن عائشة وا قالت: قال: رسول الله يكِ: «لا نَحَرّمُ الْمَصَّهُ ولا 
الْمَصََّانِ). رواه آحمد ومسلم وأبو داود» والترمذي» وابن ماجه»» وهو عند مسلم في 
كتاب الرضاع برقم (۱۵۰). 

() جاء في حاشية الأصل: «قال المصنف في الشرح في قوله هنا «وليس الوضوء من القطرة 
والقطرتين» هذا على جهة المثال» وإلا ففي الحديث: «إنما الوضوء من كل دم سائل»» وقد 
لا يسيل الدم بثلاث قطرات. والله أعلم». والحديث أخرجه الدارقطني (۰)۱۵۷/۱ وضعفه 
الألباني في السلسلة الضعيفة برقم (57857). 

(۷) سقط فى (ن). 

(۸) جاء في حاشية الأصل: يعني : الشافعية». 


9 كتاب البلبل مختصر الروضة في أصول الفقه 
2 شل ڪڪ 0 د س ص و 


و - تخصيص اسم“ بحكم" والخلاف كالذي قبله» وأنكره الأكثرون مشتمًا 


كان أو غيرٌ مشتق وإلا”" لمنع التنصيصٌ على الأعيان الستة جريانَ الربا في غيرهاء 


والله 


(۱ 
(۲) 


(۳) 


آعلم. 
© © © 


جاء في حاشية الأصل : «هذا مفهوم اللقب». 

وتعريفه كما قال المصنف. وقال الزركشي وتبعه الشوكاني: هو تعليق الحكم بالاسم العلم 
أو اسم النوع. 

واختلف الأصوليون في مفهوم اللقب على قولین : 

الأول: أنه ليس بحجة» وهو قول الجمهورء وقال به الغزالي بل وشدد في |بطاله وعزاه ابن 
تيمية إلى أكثر الفقهاء والمتكلمين وقال: «وهو نص الشافعى»» واختاره بو الحسين 
البصري» والآمدى ونسباه للجمهون: وصححه أبن قدامة من الحابلت واللی زا تة لبا حي 
أنه يرى أنه لیس بحجة فقال: «إن تعلیق الحکم بالاسم أو الصفة لا يدل على انتفاء الحکم 
عمن عداهماء وهو الصحیح عندي»» ونسب الزركشي والشوكاني إليه القول بأنه حجة. 

الثاني : آنه حجة» وهو قول الحنابلت والدفّاق من الشافعية» ومنصوص أحمدء وار به : 
مالك وداود. وابن خویز منداد» وابن القصار واختاره ابن فورك وحکاه عن بعضص 
الشافعية ثم قال: «وهو الاصح». واختاره آبو بكر الصيرفي» وأبو حامد المروزي؛ ۰ 
الشوكاني: «والحاصل أن القائل به كلا أو بعضا لم ره ولا شرعية ولا عقلیت 
ومعلومٌ من لسان العرب أن من قال ریت زیدا لم يقتض أنه لم یر غيره قطعّاء وأما إذا دلت 
القرينة على العمل به فذلك ليس إلا للقرينة؛ فهو خارج محل النزاع». 


تعقيب : 


قال الشيخ الخضري: «وهذا - يعني: مفهوم اللقب - أجمعوا على عدم الاحتجاج به إلا مَن 
شذّ» ونقل الإجماع هنا فيه تجاوز إذ أنه قد نقل - فيما ذكرت ‏ عن أحمد ومالك وغيرهما 
القول بحجیته فلا يصح أن يقال بعد ذلك : الا ما شذ. 

وإنما كانت العبارة تنضبط لو قال مثلا: وذهب الجمهور إلى عدم الاحتجاج به. 

انظر : المقدمة» لابن القصار (ص٤۲۸)ء‏ والتقريب والإرشاد (۰)۳۳۳/۳ والمعتمد /١(‏ 
48) والعدة (2)57/6/95 وإحكام الفصول (۰)۵۲۱/۲ والبرهان »)١٠١١ /١(‏ والمستصفى 
(۰)۲۰۹/۲ والتمهيد (۰)۲۰۲/۲ وروضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر العاطر (۲/ 4۲۲۶ 
والاحکام (ص2»)550 ومختصر منتهی السژل الأمل (۰)۹۱۳/۲ وشرح مختصر الروضة 
للطوفي (۲/ ۰6۷۷۱ والمسودة (۲/ ۰)1۹۷ والابهاج (۱/ ۰6۲۸۰ والبحر المحیط (۲6/4) 
وشرح الكوكب المنیر (0509/7)» وإرشاد الفحول (ص١١5‏ )2 وأصول الفقه للخضري 
(ص۱۲۸). 

جاء في حاشية الاصل : «هذا دلیل منكري مفهوم اللقب». 


(۱) 


(۲) 


(۳( 


و سس و وت سل ۱۲۱۲ 


١ 


الا جماع ۱ 


لغة: العزم والاتفاق. 

واصطلاحًا" : اتفاق مجتهدي العصر من هذه الأمة على أمر دینی . 

۹ مه لبه ۳ . 0 ۶ و 

وانکر قوم جوازه وهو ` ضروري فانکاره عناد. ثم الوقوع یستلزمه کالاجماع 


قال ابن فارس : «الجيم والميم والعين أصل وأنخل يدل على تضام الشيء». ومنه جمع آمره 


وأجمعه وأجمع عليه: عزم عليه كأنه جمع نفسه له والاجماع: الاتفاق» والإعدادء 
والعزيمة على الأمرء والاحکام كإحكام النية والعزيمة» وتقول: أجمعت الخروج وأجمعت 
علی الخروج» ومنه آجمعت الرأي وآزمعته وعزمت عليه بمعتی » وأجمع أمره ؛ أي : جعله 
جمیعا بعد ما كان متفرقا . 

انظر: لسان العرب (۰)۱۹۸/۳ ومعجم المقاییس (ص۰)۲۲ والصحاح (۲/ ۰4۲۹ 
والقاموس المحیط (۱۱/۳). 

الاجماع له تعریفات اصطلاحية كثيرة» منها تعریف آبي الحسین البصري فقد عرفه بأنه: 
اتفاق من جماعة على آمر من الأمور ما بفعل أو ترك وهذا تعريفٌ ليس جامعًا مانعاء 
وغ فة الخزالىنآنه اتفاق: امه مكية 2 عاف على أمر عن افون ال نافیل 
هذا التعريف الآمدي بثلائة اعتراضات» وهناك تعريفات كثيرة تختلف فتزيد وتنقص بحسب 
ما يشترطه بعضهم في الإجماع وما لا يشترطه» وما هو رکن فيه وما ليس بركن. 

وأرجح هذه التعريفات هو تعريف المصنف إذا ما أضيف إليه بعض القيودء فأقول: هو اتفاق 
مجتهدي العصر العدول من هذه الأمة الاسلامية على آمر ديني» فأضيف العدول لنخرج 
الفسقة فلا اعتبار بهم في القول بالاجماع والإسلامية لاخراج أمة الدعوة من اليهود 
والنصارى وغيرهم . 

وللتوسع حول تعريفات الإجماع والاعتراضات الواردة عليها وما يدخل منها وما يخرج 
انظر : المعتمد (۰)۵۷/۲ والعدة (۱/ ۰۱۷۰ ۰6۱۰۵5۷/۶ والقواطع (۲/ ۱۲ والمستصفى 
(۰)۳۲۵/۱ والتمهيد (۰)۲۲۶/۳ والمحصول (۰)۸۳۵/۲ وروضة الناظر مع شرحها نزهة 
الخاطر العاطر (۰)۳۳۱/۱ والاحکام (ص‌۰)۱۲۳ ومختصر منتهی السول والامل (۰)4۲/۱ 
وشرح مختصر الروضت للطوفي (۰)1/۳ والبحر المحیط (/۰)8۳7۲ وشرح الکوکب المنیر 
.)۲٠١ /۲(‏ وإرشاد الفحول (ص۰)۲۰۱۲ والإجماع. للباحسین (ص ۰)۲۰ وقوادح الااستدلال 
بالاجماع» للشثري (ص۳۲). 

جاء في حاشية الاصل : «أي: الاجماع». 


rE‏ كتاب البلبل مختصر الروضة في أصول الفقه 
صر و ا ر ر ڪڪ 


على الصلوات الخمس» وأركان الإسلام» ثم مع وجود العقول» ونصب الادلت 
ووعید الشرع الباعث على البحث والاجتهاد» وقلة المجتهدين بالنسبة إلى الأمة كيف 


۱ 
بي ° 


واختلاف القرائح عقلي » بخلاف اختلااف الدواعي الشهوانية إذ هو طبعي ١‏ 
ا ۱( 
والفرق بينهما جلي . 
وقیل : انما یحکم بتصور وجوده علی عهد الصحابة عند قلة المجتهديه”'"'. 
و د تا وا م2 (4) 


(۱) الفرق بين الطبع والعقل هو أن العقل أمرٌ مختار يدور مع الحق حيث ما دار بخلاف الطبع 
انه تخو فة الفحيان على ها رل نی الط ار انظر: شرح مختصر الروضة» 
للطوفي (۱۱/۳). 

( وهذا القول هو ما رجحه الطوفي فقال: «وصاحب هذا القول و بين إحالة وقوع الإجماع 
وتجویزه على استبعاد؛ لأنه قد قام دلیل الجواز العقلي كما مر فانتفت الاستحالة وقام دليل 
بعد وقوع الإجماع مطلقًا في کل عصر. إذ من المستبعد جدّا انتشار الحادثة وت في 
البلاد الواسعة وبلوغها إلى الأطراف الشاسعة ليقف عليها كل مجتهدٍ ثم يذكر کل منهم ما 
عليه في حکمها یعتمد والیه یستند» ی 
تساعد. فلذلك ذهب صاحب هذا القول إلى ما ذهب» ولعمري إنه لنعم المذهب». . شرح 

مختصر الروضة (۳/ ۰)۱۲ وقد رد الشثري هذا القول وییّن بطلانه من عدة وجوه. انظرها في 
5 الاستدلال بالإجماع (ص۵۵). 

(۲) جاء في حاشية الأصل: «أي: الإجماع». 

(5) أجمع العلماء من كل مذهب على حجية الاجماع ولم يخالف في ذلك إلا النظام المعتزلي 
الرافضي فقال: «الإجماع ليس بحجة في الشرع» وكذلك القياس ليس بحجة وإنما الحجة 
قول الإمام المعصوم»» وتبعه على ذلك بعض الروافض والخوارج» وقال ابن الحاجب: 
(وهو حجة عند الجمیع » ولا یعتد بالنظام وبعض الخوارج والشيعة». 
وبالنظر يظهر أن من أنكروا حجية الاجماع قد سلكوا في ذلك عدة مسالك منها: أنه لا 
یتصور وقوع الإجماع لعدم إمكان ضبط أقوال العلماء في 0 بسبب تباعد ديارهم مع 
تفاوت الفطن والقرائح وأخذ كل قوم ضريًا من آسالیب الظنون» ومنها أنه لا طریق إليه لانه 
إن كان طريقه ومستنده النص فقد استغني به عن الإجماع» وان كان الاجتهاد بتخريجه على 
أمارة أو على أماراتٍ مظنونة فلا يوجد (جماخ يُبنى على شيء مظنونء إذ كيف یبنی قطعي 
على ظني. ومنها أنه لا يوجد دلیل في الکتاب والستة والعقل يدل على تب هذه هى 
المسالك الثلائة التي سلکها من أنكر الاجماع وقد تتابع العلماء في الرد عليها 
انظر : المعتمد (۲/ 40۸ والعدة (۰)۱۰/4 والبرهان (۰)۲۳۸/۱ والقواطع (۲/ ۰6۷۱۳ 
والمستصفی (۰)۳۳۲/۱ والتمهید (۰)۲۲/۳ والمحصول (۰)۸67/۲ وروضة الناظر مع - 


الا جماع ا 
ع سس 4۷۵ اس 


خلافا لّظام۲ في آخرين. 

لنا وجهان : 

آحدهما: وس عبر سيل لْمَرّمِنِينَ # [النساء: ۱۱۵] یوجب اتباع سبیلهم 
دوري» «جتَح أ سَة مه وسطا» [البقرة: ١٤١]؛‏ آي : دولا KE”‏ خر نی 
[آل عمران: ۰۲۱۱۰ والعدل ‏ لا سیما بتعدیل المعصوم ‏ لا یصدر عنه الا حق؛ 
فالاجماع حق. 

الثاني: ما تواتر التواتر المعنوي" من نحو: « امي لا : نَحْتَمِعٌ عَلَى 


شرحها نزهة الخاطر العاطر (۰)۳۳۵/۱ والاحکام (ص۰)۱۲۲ ومختصر منتهی السژل والأمل 
(۱/ ۰۳۰ ۰4۳۲ والوافي بالوفیات (۰)۲۲۷/۲ وشرح مختصر الروضة. للطوفي (۰)۱4/۳ 
والمسودة (۲/ .)٠٠٠١‏ والبحر المحیط (5/ .)55٠‏ وشرح الکوکب المنیر (۰)۲۱۳/۲ وارشاد 
الفحول (ص؛۰)۲۷ والإجماع. للباحسين (ص۰)۱۹۷ وقوادح الاستدلال بالإجماع. 
شري 
(۱) هو إبراهيم بن سيّار بن هانئ البصري المعتزلي المعروف بالنظام» ولَقَّب بذلك لحسن كلامه 
نظمًا ونثراء وقيل: لأنه كان ينظم الخرز بسوق البصرة ويبيعهاء وهو ابن أخت أبي الهذيل 
العلاف شيخ المعتزلت وصحب في شبابه الثنوية وفي كهولته ملاحدة ا فطالع كتب 
الفللاسفة وخلط کلامهم بکلام المعتزلة وصار رأسًا في الاعتزال» توت إليه الطائفة 
النظامية. 


وله أقوال منحرفة في مسائل كثيرة منها: قوله: أن الله تعالى لا يوصف بالقدرة على الشر 
والمعاصي» ونفي إرادة الله تعالى حقيقة» وأن الإجماع ليس بحجة ووقوعه في أكابر 
الصحابة و ورميهم بالنفاق» وأن الجاهل بأحكام الدين كافرء والمنافق فاسق أو كافر 
a‏ يوجب ی 

وقد كمّره أكثر العلماء وکره جماعة من المعتزلة أنفسهم حتى أبو الهذيلء والإسكافي» 
وجعفر بن حرب كل منهم صنّف كتابًا في تكفيره» وكان مع ذلك فاسقا مدمتّا على الخمرء 
ورووا له قصة أنه مات مخمورا والقدح في یده» وتوفي ٠ه‏ تقریبا . 

انظر : سير علام النبلاء (۵4۱/۱۰) ترجمة رقم (۰)۱۷۲ ولسان المیزان (۱۵۰/۱) ترجمة 
رقم (۰)۱۷ والوافي بالوفیات (۰)۲۲۵/۲ وتاریخ بغداد (5//ا9) ترجمة رقم (۳۱۳۱). 

(۲) قال السيوطي: «قد قسّم أهل الأصول المتواتر إلى لفظي وهو ما تواتر لفظه ومعنوي وهو أن 
ینقل جماعة یستحیل تواطؤهم على الکذب وقائع مختلفة تشترك في أمرء یتواتر ذلك القدر 
المشترك كما إذا نقل رجل عن حاتم مثلا أنه أعطى جملا وآخر أنه أعطى فرسّا وآخر أنه أعطى 
دينارًا وهلم جرّاء فيتواتر القدر المشترك بين أخبارهم وهو الاعطاء؛ لأن وجوده مشترك من 
جميع هذه القضايا...». تدريب الراوي (۲/ ١٠۳۹)ء‏ وانظر: المدخل إلى علم الحديث 
(ص ۲ )۰ وتحریر علوم الحدیث» للجديع (۱/ )۰ والمحرر في مصطلح الحديث (ص١57).‏ 


Te‏ كتاب البلبل مختصر الروضة ف آصول الفقه 


کی ۶۲ | 
ضَلالة»(. ها 3 الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ الله حَسَنْ۰۲۳ حتى صار كشجاعة 
علي » وجود حاتم" 


ويرد على الأول آنها ظواهرء وعلى الثاني منعٌ التواتر بدعوى الفرق بينه وبين 
ما شبّه به“ ثم الاستدلال بعمومه وهو ظني. إذ يحتمل: لا تجتمع على ضلالة 
الكفر. والأجود أنه مقدمٌ على القاطع إجماعاء فلو لم يكن قاطعا لتَعَارَضَ 
الاجماعان» أعني : 


الاجماع على تقدیمه والاجماع على أن لا يقدم على القاطع غیرّه وللنظام 
منم الأولى . 

وقيل: لم يظْهَرٌ خلافٌ في صحة التمسك بالإجماع حتى خالف النظام 
والإجماع قبله حجة عليهء إلا أنه تمسك بإجماع سكوتي ضعيف على قطعية 
الإجماع . 


ومعنی كون الإجماع حجة وجوبٌ العمل به مقدمًا على باقى الأدلة. لا بمعنى 
الجازم الذي لا یُحتمل النقیض في نفس الامر؛ والا لما اختلف في تکفیر منکر 
حکمه . 


(۱) آخرجه آبو داود. کتاب الفتن والملاحم باب ذکر الفتن ودلائلها برقم (۰)۲۵۳ وابن 
ماجهء کتاب الفتن» باب السواد الاعظم برقم (۳۹۵۰) وصححه الالباني في السلسلة 
الصحيحة برقم (۱۳۳۱). 

(۲) آخرجه أحمد (۰)۸4/7 وضعفه الالباني في السلسلة الضعيفة برقم (۵۳۳) وقال: لا أصل له 
مرفوعا وإنما ورد موقوفا عن عبد الله بن مسعود. 

(۳) حاتم بن عبد الله بن سعد آل فاضل بن امرئ القيس بن أخزم بن أبي آخزم» الطائي» يكنى» 
بأبي سفانه وبأبي عدي » وأمه عتبة بنت عفیف بن عمرو بن آخزم وکانت ذات يسر وسخاء 
حجر عليها إخوتها ومنعوها مالها خوفا من التبذير» ونشأ حاتم على غرارها جوادًا كريمّاء 
ویعد آجود العرب وأکرمهم ولد ومات في الجاهلیة» وکان نصرانیّا أدركت ابنته سفانة 
وابنه عدي الاسلام وأسلماء وورد ذکر حاتم في عدة أحاديث» منها الحسن ومنها الضعیف 
ومنها الموضوع المکذوب. منها ما جاء عند أحمد (۱۲۹/۳۲) وحسّنه شعیب الأرناژوط عن 
عدي بن حاتم ڪه أنه قال للنبي که : «إن آبي كان یصل الرحم. ویفعل» ویفعل» فهل له 
في ذلك من أجر؟ فقال ع2: إِنَّ أبَال طَلَبَ شيئًا فََصَابَه . 
انظر: ديوان حاتم الطائي شرح أبي صالح بن مدركة الطائي (ص۷). 

(4) جاء في حاشية الاصل: «وهو شجاعة علي وجود حاتم». 


الا جماع | - 


الأولی: المعتبر في الاجماع قول آهل الاجتهاد لا الصبیان والمجانین قطعاء 
وکذا العامي"" المکلف على الأكثرء خلافا للقاضي أبي بکر؛ لتناول الامة 
والمؤمنين له» وجواز أنَّ العصمةً للکل المجموعی. 

لنا: غير مستند إلى دلیل فقوله جَهُل لا یعتبر» ولأنه إذا خالف فاعتبار القولین 
والغاژهما وتقدیم قوله باطل» فتعيّن الرابع وخص من الأمة بدلیل كالصبي . 

ويُعتبر في إجماع کل فنْ قول أهله؛ إذا"' غیرهم بالاضافة إليه عامة"» آما 
الاصولي"*" غير الفروعي وعکشّه. والنخوي في مسألة مبناها النحؤٌء ففي اعتبار 


قولهم الخلاف""" في تَجَزُّوْ الاجتهادء والأشبه اعتبار قول الأصولي والنحوي فقط ؛ 


(۱) اختلف الأصوليون في هذه المسألة على ثلائة أقوال: 
الأول : عدم اعتبار قول العامي في الإجماع مطلقاء وهو مذهب الجمهورهء وبه قال آبو 
الحسين البصري» وقال القاضي آبو يعلى: «الاعتبار في الإجماع بقول أهل العلم» ولا يعتبر 
بخلاف العامة لهم»» وكذلك اختار الجويني فقد قال عن العوام: «فلا يعتبر خلافهم» ولا 
يؤثر وفاقهم». وصححه الغزالي» وأبو الخطاب. والرازي» واختاره ابن قدامة وابن السبكي 
ونسباه للا کثرین . 
الثاني : اعتبار قول العامي في الاجماع مطلقاء وهو مذهب القاضي آبي بكر الباقلاني 
واختاره الآمدي» ونسبه القاضي آبو يعلى لقوم من المتکلمین . 
الثالث : اعتبار قول العامي في المسائل المشهورة دون الخفية» قد ذکره ابن النجار الحنبلي 
وغيره . 
انظر : المعتمد (۲/ ۰64۸۲ والعدة (5/ ۰۱۱۳۳ والبرهان (۱/ ۰۲۲ والقواطع (۰)۷۳۹/۲ 
والمستصفى ».)5٠ /١(‏ والتمهيد (۰)۲۵۰/۳ والمحصول (۲/ ۰6٩۹5۲‏ وروضة الناظر مع 
شرحها نزهة الخاطر العاطر (١/۸٤۳)ء‏ والإحكام (ص ۰)۱8۲ ومختصر منتهی السؤل والأمل 
(۱/ ۰۳ وشرح مختصر الروضة للطوفي (۰)۳۱/۳ والمسودة (۲/ ۰15۲ والابهاج ۸8 
۲ والبحر المحیط (۶/ ۰47۱ وشرح الکوکب المنیر (۰)۲۲۶/۲ وارشاد الفحول 
(ص ۰0۳۲۰ وقوادح الاستدلال بالاجماع (ص۳۱۱). 

(۲( في )م( و(ف): «إذ قول». )۳( في )م( و(ف): (عامي) . 

(5) قال الغزالي: «والصحيح أن الأصولي العارف بمدارك الأحكام وكيفية تلقيها من المفهوم 
والمنطوق وصيغة الأمر والنهي والعموم وكيفية تعليل النصوص؛ أولى بالاعتداد بقوله من 
الفقيه الحافظ للفروع» . 
انظر: البرهان (۱/ ۰6۲۳ والمستصفی (۱/ ۳4۲ والإحكام (ص155١)»‏ والبحر المحيط 
620 وقوادح الاستدلال با لا جماع (ص۱۹ ۲) . 

(5) الإجماع المعتبر في فنون العلم هو إجماع أهل ذلك الفن العارفين به دون من عداهم» - 


_[ ۳۳۵۲۲۲ كتاب البلبل مختصر الروضة فا أصول الفقه 


ما۳ 


لتمکنهما من دَرْكِ”'' الحکم بالدلیل "۰*۳ والمسألة اجتهادية. 


(۱) 
(۲) 
(۳( 


ولا عبرة بقول کافر متأوّل”" أو غيره» وقیل: المتأوّل کالکافر عند المکثر 


فالمعتبر في الاجماع في المسائل الفقهية قول جمیع الفقهاء» وفي المسائل الاصولية قول 


جمیع الاصولیین» وفي النحوية قول جمیع النحویین وهکذا. وما عدا آهل ذلك الفن هم في 
حكم العوام» فالتوی فى ا له صولي الي ۱۱ صولةه راز ضولي فين خم 
العوام بالنسبة للفقيه في الفقه» وجميعهم في حكم العوام بالنسبة للطبيب في الطب. 
وللتفصيل حول هذه المسألة انظر : العدة »)١١7*5/5(‏ والبرهان (۰)۲۲/۱ والتلخيص (۳/ 
¢3 والقواطع (0 ۰۷۶۱ ۰۷:۲ والمستصفى (۰)۳۶۲/۱ والتمهيد (۰)۲۵۰/۳ وروضة 
الناظر مع شرحها نزهة الخاطر العاطر »)٠١/١(‏ والإحكام (ص۰)۱4۳ ومختصر منتهى 
السؤل والأمل »)٤٤٤/١(‏ وشرح مختصر الروضة» للطوفي (۰)۳۷/۳ والمسودة (۲/ 11۳ 
والبحر المحيط /٤(‏ 555) وما بعدهاء وشرح الكوكب المنير (۲/ »)۲٠١‏ وإرشاد الفحول 
(ص۳۲۲)» ومذكرة وؤ فی أصول الفقه » للشنقيطي (ص۱۷۰) . 

في (ج): «الدرك بسكون الراء الاسم من الادراك» وفتحها لغةَ فيه . اه هامش الأصل». 

في )م( و(ف): «بالدليل». 

المجتهد ا 

الأول : : مبتدع تقتضي تقتضى بدعته تكفيره» فهذا STS Se‏ قال الزركشي : 
(المجتهد اج إذا اس ببدعته غير داخل في الإجماع بلا خلاف». 

والثاني : : مبتدع لا تقتضی بدعته التكفير بل التبديع والتضلیل» فاختلفوا فيه على عدة أقوال: 
الأول: اعتبار ول نی الاجمان۱ لکونه من أهل الحل والعقد قال صفي الدین الهندي: 
«وهو الصحیح»» ونسبه القاضي آبو يعلى للاسفراييني» وصححه آبو الخطاب. 

الثاني: لا يُعتبر» قال الزركشي : «قال الأستاذ آبو منصور: قال أهل الستة: لا یعتبر في 
الإجماع وفاق القدرية والخوارج والرافضة»» روي هذا عن مالك والاوزاعي» ومحمد بن 
الحسن» وحکاه أبو ثور عن أئمة الحدیث. والیه ذهب ابن القظان وأبو بكر الرازي من 
الحنفية» والقاضي آبو يعلى من الحنابلة. 

الثالث : لا ینعقد عليه الاجماع وینعقد على غیره؛ يعني: أنه يجوز له أن یخالف المجتهدین 
الآخرين غيره ویعمل به في نفسه ولا یقلده أحد. 

الرابع : القول بالتفصيل بين الداعية إلى بدعته وغير الداعية» فالأول لا يعتبر في الاجماع 
والثاني يعتبر قوله. عكر اه ابن ان ونسية حصن وی المتحاتيق وقال: 
«وفرّقَ بعض السلف بين الداعية وغير الداعية» ثم قال: وهذا خطأ فاحش وقول بلا برهان». 
الخامس: وقد ذكره الطوفي» وهو أنه كالكافر عند من يكفرهء فلا یعتبر قوله بالإضافة إليه؛ 
أما من لم يكفره فقوله معتبر بالإضافة إليه» قال الطوفي: «ومثاله: أن الخوارج اخثلف في 
تكفيرهم» فأهل الحديث یکفرونهم فلا یعتبر قول مجتهدي الخوارج فيما أجمع عليه 
المحدثون» والفقهاء لا يكفرون الخوارج فيعتبر قولهم فيما أجمع عليه الفقهاء» وهذا القول 
أقرب إلى العدل». 


۳ 
سس( ا 


۳ 


دون غيره» وفي الفاسق"'' باعتقاد د أو فعل النفي عند القاضي؛ إذ ليس عدلا وسطاء 
والائات عند أبى الخطاب ؛ ا 


وفیل : یعتبر فى حق نفسه فقط دون غیره؛ آي : يكون الإجماع الذي انعقد به 


حجة عليه دون غیره. 


ولا يُعتبر للمُجوِعين عددٌ التواتر""" في الأكثر؛ إذ العصمة للأمة فلو انحصرت 


(۱) 


(۲) 


انظر : المعتمد (۲/ ۰۸۰ والاحکام لا بن حزم (۰)۲۳۵/۶ والعدة (5/ »)١١5٠‏ والبرهان 

(۷/ ۲۶ والتلخیص (۰)1۵/۳ والقواطع (۲/ والمستصفی (۰)۳۳/۱ والتمهید 

(۳/ ۰6۲۵۳ والمحصول ».)٩٥۲/۲(‏ وروضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر العاطر (۱/ 

۳ والاحکام (ص٤٤٠)»‏ ومختصر منتهى السؤل والأمل »)157/١(‏ وشرح مختصر 

الروضة. للطوفي (۰)4۱/۳ والبحر المحيط (577/5)» وشرح الكوكب المنير (۲۲۷/۲) 

وإرشاد الفحول (ص۰)۲۹۷ ومذكرة ف فی أصول الفقه (ص١7١).‏ 

اختلف الأصوليون في اعتبار قول المجتهد الفاسق في الاجماع على عدة أقوال: 

الأول: لا يُعتبر قوله في إجماع» ولا خلاف» وهو مذهب جماهیر العلمای وأشار إليه 

أحمدء واختاره أكثر الحنابلة» قال القاضي أبو يعلى: «ولا يُعتبر في صحة انعقاد الاجماع 

بأهل الضلال والفسق» إنما الاجماع إجماع أهل الحق الذين لم يثبت فسقهم وضلالهم» 

ونسب هذا لأبي بكر الرازي والجرجاني» وقال الجويني : «والفسقة وإن كانوا بالغين في 

العلم مبلغ المجتهدين فلا يعتبر خلافهم ووفاقهم» ونسبه إلى معظم الأصوليين. 

الثاني : اعتبار قوله في الإجماع. وهو مذهب بعض الشافعية والحنابلة» ونسبه أبو يعلى 2 
من المتكلمين وأبي سفيان الحنفي» قال الغزالي: «وخلاف المجتهد الفاسق معتبر». 

الثالث : اعتبار قول غير المعلن للفسق» وعدم اعتبار قول المعلن للفسق» وهو مذهب بعض 

الحنفية . 

انظر : الخصائصء لابن جني (ص۰۱۹ 6۵۲۲ والعدة (۰)۱۱۳۹/4 والبرهان (۲4/۱)) 

والقواطع (۲/ ۰6۷۳ والمستصفی (۰)۳4۳/۱ وروضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر العاطر 

(۱/ ۰۳۰۳ والاحکام (ص55١)»‏ ومختصر منتهی السول والأمل (۰)48۷/۱ وشرح مختصر 

الروضة› للطوفي (۳/ ۰:۳۲ والمسودة (۲/ ۰1:۳ والبحر المحيط /٤(‏ ۰1۷۰ وشرح 

الكوكب المنير (۰)۲۲۸/۲ ومذكرة ذف فی أصول الفقه (ص۰)۱۷۱ وقوادح الاستدلال بالإجماع 

(ص ۲۱۱ ۰)۲ والاجماع للباحسین (ص .)٩۹۰‏ 

اختلف العلماء في هل يشترط في المجمعین بلوغهم حد التواتر؟ على قولین : 

الاول: لا يُشترط أن يبلغ المجمعون عدد التواتر» وهذا مذهب الجمهور؛ واختاره الجويني 

والامدي وابن الحاجب ونسبه للأكثرء واختاره ابن تيمية ونسبه لاکثر الفقهاء وبعض 


المتکلمین . 


ew, |‏ كتاب البلبل مختصر الروضة ۸ أصول الفقه 
حي 1 گگگ كك کڪ 


الثانية“: لا یختص الاجماع بالصحابة؛ بل إجماع كل عصر حجة”". 


= الثاني : يشترط » ونسبه الجويني لبعض الأصوليين» وعزاه الشوكاني للقاضي الباقلاني. 
وقد آشار الطوفي إلى أن الخلاف في اشتراط عدد التواتر للمجمعين إنما هو على رأي من 
جعل طریق الاثبات السمع» أما من جعل طريق إثباته العقل فلا بد من عدد التواتر فيه بغير 
خلاف . 
انظر : الفصول في الأصول (۳/ ۰6۲۹۷ والمعتمد (۲/ ۵۳۲ والبرهان (۰)۲4۶/۱ والقواطع 
(۲/ ۰6۷0 والمستصفی (۱/ ۰6۳۶۷ والمحصول (۰)۹۵۳/۲ وروضة الناظر مع شرحها نزهة 
الخاطر العاطر (۱/ ۰۳۸۷ والإحكام (ص ۰۱۵۷ ومختصر منتهی السؤل والامل (۰)11۸/۱ 
وشرح مختصر الروضت للطوفي (6/ .)٤٤‏ والمسودة (۲/ ۰058۰ والبحر المحيط (4/ 
01۷(« وشرح الکوکب المنیر (۰)۲۵۲/۲ وارشاد الفحول (ص۰)۳۲۵ ومراقی ي السعود 
(ص98١)2‏ الإجماع» للباحسين (ص۱۲۳) . 

)١(‏ جاء في حاشية الأصل: «أي: رتبة الاجتهاد. 

(۲) اختلف الأصوليون في هذه المسألة على قولين: 
الأول: هو أنه لا يختص إجماع بالصحابة بل إجماع كل عصر حجة» وهو مذهب الجمهور 
وأحمد في رواية» قال القاضي آبو يعلى: «وهذا ظاهر كلام أحمد كله في رواية المروزي! 
واختاره الغزالي» والسمعاني ونسبه لأكثر العلماء» وقال به الرازي» وابن الحاجب» 
والامدي» والزركشى» وأبو الحسين البصري» وأبو الخطاب الکلوذانی» وابن تيمية 
وغيرهم» واختاره المصنف . ١‏ 
الثاني : الإجماع إجماع الصحابة دون غيرهم» وهو مذهب أهل الظاهرء ورواية عن أحمدء 
ولقد رد الغزالي هذا القول وحكم عليه بالفساد فقال: «وهو فاسدٌ لأن الأدلة الثلائة على 
کون الاجماع حجة أعني الكتاب والسئة والعقل لا تفرق بين عصر وعصر)؛ ونسبه الزركشي 
إلى ابن حبان البستي» واختاره ابن القطان وقال: «وهو قول لا يجوز خلافه». 
تعقيب : 
قد نسب الدكتور نذير حمادو في تحقيقه على مختصر ابن الحاجب قول الظاهرية إلى القاضي 
آبي يعلى» والخلال والحلواني» وهذا وهمٌ منه إذ أن أبا يعلى قد صرح في كتابه «العدة» 
بالقول الأول الذي هو قول الجمهور» وسبب خطثه فى هذه النسبة قد نشأ عن التباسه فى 
فهم كلام ابن النجار الحنبلي إذ قال: «وعن أحمد رواية أخرى أن اتفاق الصحابة مع مخالفة 
التابعين يكون إجماعًاء واختاره الخلال والحلواني والقاضي أيضًا في بعض كتبه»» وهذا م 
خاطئ إذ أن ابن النجار يذكر بأنه إذا اتفق الصحابة على حكم حادثة ثم جاء من بعدهم من 
التابعین آقول آو غیرهم ینقض إجماع الصحابة على حکم الحادئت» وهذا لیس نف 
النزاع . 
وانما موطن النزاع هو أن حادثة حدئت بعد الصحابة» فهل یکون إجماع التابعین أو أهل 
العصر الذین حدئت في زمانهم حجة أو لا؟ 
انظر : المعتمد (۲/ ۰4۸۳ والاحکام» لابن حزم (۱4۷/4) والعدة (۶/ ۰۱۰۹۰ والقواطع - 


جما 1 ۳۱ 2 


خحلاقا واوو وعن اخ مثله . 


لنا: المؤمنون والمسلمون والجماعة صادق على أهل كل عصرء فيحرم 
خلافهم» ولأنَّ معقول السمعي إثبات الحجة الاجماعية مده التكليف» وليس مختصًا 
بعصر الصحابة. 


قالوا: السمعي خطاب لحاضریه""" فیختّص بهم» ولأن الموت لا یخرجهم عن 
المؤمنين والامت فلا ینعقد بدونهم کالغائب. 

قلنا: الأول باطل [بسائر]" خطاب التکلیف. فانه عم وما اختصّ. والثاني 
باطل باللاحق. لا يقال الفرق"*" ثبوت قول الماضي دونه. لأنا نقول الجامع العدم 
ولا قول لمیت» وعموم الأمة مخصوص بعدم اعتبار اللاحق» فالماضي بالقیاس 
عليه» والغائبٌ یمکن مراجعته واستعلام رأيه بخلاف المیت. فالحاقه باللاحق 
والصبي والمجنون آولی . 


= (۰)۷7/۲ والمستصفی (۳۵۳/۱). والتمهید (۰)۲۵۲۱/۳ والمحصول (۲/ »)۹٥٤‏ والاحکام 
(ص۰)۱۵ ومختصر منتهی السول والامل (۱/ ۰684۷ وشرح مختصر الروضة. للطوفي (۲/ 
۷ والمسودة .)5١97/75(‏ والبحر المحيط (5/ ۰4۸۲ وإرشاد الفحول (ص۰)۳۰۳ وأصول 
الفقه» لأبي زهرة (ص195١).‏ 

)١(‏ هو داود بن علي بن خلف الأصبهاني» أبو سليمان» إمام أهل الظاهرء مولده سنة مائتان» 
كان إمامًا ورعًا زاهدًا ناسكاء وفى كتبه حديث كثير لكنَّ الرواية عنه عزيزة جدّاء روى عنه 
ابنه محمد الفقيه» وزكريا الساجي» وجماعة» وسمع من سليمان بن حرب» وإسحاق بن 
راهویه» والقعنبي» ومسددء وأبي ثور. 
وتفقه للشافعي ثم ترك ذلك» وكان من نفاة القياس» وألّف كتبًا في الفقه شد فيها في مسائل 
عن السلف» وابتدع طريقة هجره أكثر أهل العلم عليهاء وهو مع ذلك صدوق في روايته 
ونقله واعتقاده. 
ومن مصنفاته: «الإيضاح»» وكتاب «الإفصاح»» وكتاب «الأصول»» وكتاب «الحيض»» 
وغيرها» وتوفي سنة سبعين ومائتين. 
انظر: الفهرست. لابن النديم (ص2)7577 ووفيات الأعيان (۲/ »)٠٠١‏ وتاريخ الاسلام 
للذهبي (۰)۲۳۸/۳۰ ولسان الميزان (۰)۲۲۵/۳ ترجمة رقم (77317)» وتاريخ بغداد (۸/ 
098 ترجمة رقم (11۷۳). 

(؟) جاء في حاشية الاصل : «أي: الصحابة». 

(۳) في (ج): «بياض». 

(4) جاء في حاشية الأصل : «أي : بين الماضي واللاحق». 


I‏ كتاب البلبل مختصر الروضة في أصول الفقه 


الثالثة: الجمهور أنه لا ينعقد بقول الأكثر"» خلافا لابن جرير”'' وعن أحمد 


(۱) اختلف الأصوليون في هذه المسألة على عدة أقوال: 
الأول: لا ينعقد الإجماع بقول الأكثر دون الأقل» وهو مذهب الجمهورء ورواية عن أحمدء 
وبه قال أبو الحسين البصري والجويني» والسمعاني» والغزالي» وأبو الوليد الباجي ونسبه 
لعاف لاه وا ارهز مدقم وان قدافة . ١ ١‏ ۱ 
الثاني : ینعقد بقول الاکثر دون الأقل» وبه قال ابن جریر الطبري» وآبو بكر الرازي» وآبو 
الحسین الخیاط من المعتزلة» وهو رواية عن آحمد. قال آبو الخطاب: «وقد أومأ الیه 
أحمد) . 
الثالث : إن بلغ الأقل عدد التواتر لم ینعقد الاجماع بدونه» والا انعقد» وهو مذهب بعض 
المالكية والمعتزلت» وحکاه القرافي عن آبي الحسین الخیاط . 
الرابع: إذا سوغت الجماعة الاجتهاد في مذهب المخالف؛ كان خلافه معتدًا به» والا فلاء 
وهو قول آبي عبد الله الجرجاني. 
الخامس : إن اتباع الاکثر آولی وخلافه جائز. 
السادس : إن قول الاکثر حجة لا (جماع. وبه قال ابن الحاجب. وبه قال المصنف. 
الساپع : یعتبر مخالفة الواحد في ابطال الاجماع» وهو قول مالك ورواية عن أحمد. 
الثامن: إذا خالف الواحد والاثنان ومن قصر عن عدد التواتر؛ فلا إجماع حینگذ» قال به 
القاضي عبد الوهاب. 
التاسع: لا يضر الواحد والاثنان في انعقاد الإجماع. 
العاشر: لا يضر الواحد والاثنان في أصول الدین» والتأثيم والتضلیل» بخلاف مسائل 
الفروع قال به ابن الإخشيد. 
انظر : المعتمد (۰)4۸1/۲ والعدة /٤(‏ ۰۱۱۱۷ واحکام الفصول (۰)470۷/۱ والبرهان (۱/ 
۷ والقواطع ( والمستصفی (۰)۳۶۷/۱ والتمهید (۰)۲۲۰7/۳ والمحصول (۲/ 
۳ وروضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر العاطر (۰)۳۵۸/۱ والاحکام ( ص۰۱۸ 
ومختصر منتهى السؤل والأمل »)559/١(‏ وشرح تنقيح الفصول (ص۰)۳۰۳ وشرح مختصر 
الروضة (۰)۵۳/۳ والمسودة (5174/7)» والبحر المحيط (۰)4۷۲/4 وشرح الكوكب المنير 
(۰)۲۲۹/۲ وإرشاد الفحول (ص۰)۳۲۳ وأصول الفقه الإسلامي» للزحيلي .)545/١(‏ 

(۲) هو محمد بن يزيد بن جرير الطبري» كنيته أبو جعفر» وهو إمام في التفسير من كبار أئمة 
الاسلام المعتمدین» وقد غمزه السليماني بالرفضء ورد عنه هذا الحافظ ابن حجر وقال: 
«بل ابن جرير من كبار أثمة الإسلام المعتمدین» وما ندعي عصمته من الخطاً ولا يحل لنا 
أن نؤذيه بالباطل والهوى» فان كلام العلماء بعضهم في بعض ينبغي أن يتأنى فيه» ولا سيما 
في مثل إمام كبير»» ونقل الحافظ عن الخطيب أنه قال: «كان ابن جرير أحد أئمة العلمای 
بحکم بقوله ویرجم إلى رأيه لمعرفته وفضله وکان قد جمع من العلوم ما لم يشاركه فيه أحدٌ 
من أهل عصره فکان حافظا لکتاب ال عارفا بالقراءات» بصیرا بالمعاني» فقيهًا 
بالاحکام عالمًا بالسنن وطرقها صحیحها وسقیمها ناسخها ومنسوخهاء عارفا بأقاويل - 
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سح 


و ص 
مثله؛ لارتکابه۳* الشذودٌ المنهى عنه. 


لنا: العصمة للأمة ولا تصدّق. بدونه وقد خالف ابن مسعود وابن عباس في 


(۱) 
(۲( 


(۳( 


)٤( 


قالوا: أنكر عليه المتعة”» وحصر الربا فى النسيئة"» والعينة““ على 


الصحابة والتابعين» ومسائل الحلال والحرام» عارفا بأيام الناس وأخبارهم» وله تصانيف 
كثيرة على رأسها تفسيره المعروف»» ولد سنة (۰)۲۲ وتوفي كله سنة (۳۱۰ه). 

انظر: لسان الميزان (۱۷۳/۷) ترجمة رقم (۰)۷۲۱۵ والوافي بالوفيات (۰)4۸۸/۳۰ ومقدمة 
معجم شیوخ الطبري (ص ۷) . 

جاء في حاشية الأصل: «أي: لارتکاب الاقل»۰ في (م) و(ف) و(ن): «لارتکاب الاقل». 
وممن آنکر عليه علي بن آبي طالب ووه فعنه أنه سمع ابن عباس ڪه لین في متعة 
النساء. فقال: (مهلا يا ابن عباس! فان رسول الله و نهى عنها یوم خيبرء وعن لحوم 
الحمر الإنسية). أخرجه مسلمء » کتاب النکاح» باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح نم نسخ نم 
أبيح ثم نسخ واستقر تحريمه إلى يوم القيامة. برقم (۱۰۱۷). 

وقد اختلف العلماء في رجوع ابن عباس عن القول بنکاح المتعة وعدمه إلى ثلاثة طو اف : 
الأولى: جزمت برجوعه عن فتواه بالرخصة في المتعة» ومنهم آبو بكر الجصاصء 
والخطابي» وابن العربي » وابن القیم . 

الثانية : لم تجزم برجوعه وإنما ذکرت ذلك بصيغة التمریضء کابن الجوزي. وابن قدامت 
والنووي» وابن دقيق العید. والقرطبي» وغيرهم. 

الثالثة : وهؤلاء جزموا أن ابن عباس ِا لم يرجع عن قوله في المتعة» وأنه باق على الإفتاء 
بجوازها حتى مماته» ومنهم ابن الهمام الحنفي. 

وقد فصّل الدكتور خالد بن أحمد الصمي بابطين في كتابه: «المسائل الفقهية التي خكي فيها 
رجوع الصحابة» (۲/ ۰۵ ۳9 

عن آبي صالح قال: سمعت آبا سعید الخدري َيه یقول : «الدینار بالدینار والدرهم بالدرهم 
مثلا بمثلء من زاد أو ازداد فقد آربی» فقلت له: إن ابن عباس يقول غير هذا فقال: لقد 
لقیت ابن عباس فقلت: أرأيت هذا الذي تقو أشيءٌ سمعته من رسول الله یقن أو وجدته 
في كتاب الله 8؟ فقال: لم آسمعه من رسول الله ل ولم آجده في کتاب اللهء ولکن 
حدثني أسامة بن زيد أن النبي َو قال : «الرّبًا في النْسِيئَةِ»». آخرجه مسلم »> كتاب المساقاةت 
باب الربا برقم (۱۵۹7). 

وقد ذكر ابن قدامة في المغني رجوع ابن عباس عن هذا فقال: (والمشهور من ذلك قول ابن 
عباس. ثم إنه رجع إلى قول الجماعة). المغني (7”87/0)» وانظر: المسائل الفقهية التي 
حكي فيها رجوع الصحابة .)٠١ /١(‏ 

والعينة: هي في اصطلاح الشرع أن يبيع سلعة نسيئة ثم يشتريها البائع نفسه بثمن حال أقل 


مه . 
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جر اسمس ق ف 052555 ڪڪ 
«f :‏ (۱) 
رید بن آرقم" . 

قلنا: لخلافي مشهور انس ثم قد آنکرا علی المنکر فلا [جماع فهو 
مختلف فیه» فحکمه إلى الله بدلیل : وما لقم که [الشوری: ۰۲۱۰ «#قإن تزع که 
[النساء: 060]. 


قالوا: یطلق الكل على الأكثر. 


آغلب من إصابته فى الأقل]۳. 
قلنا: معارّض بما دل على قلة أهل الحق من نحو: «كم ين فکتر کل رکه 
[البقرة: 144]» فيل ما هه [ص: 2]14 ويل من ایک لشرد 07* [سبأ: ۱۳] 
و 4 3 
وعکسه» ثم هو مجاز والاصل الحقيقة» والشذوذ المذموم الشاق عصى الإسلام 


المثیز للفتن كالخوارج» لكن الأظهر أنه حجةٌ؛ إذ إصابة الأكثر أظهر. 


= انظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية (۲/ .)05٠‏ 
أخرج الدارقطني بسنده عن الْعَالِيَةِ قَالَتُْ: حَرَجْتٌ آنا وَأمٌ مُحِّةَإِلَى مک فَدَحَلْنَا عَلَى عَائِفَة 
َسَلَّمْنَا عَلَيْهَاء فَقَالَتْ لتا : من أَنْيّنّ؟ قُلْنَا: من أَهْل الْكُوفَةِ. فَكَأْنّهَا أَعْرَضَت عَنَّاء الث لها 
م مُحِبّة: يا أمّ اْمُؤْمِنِينَ» گانث لِي جره َي عْمهَا من ند بنِ آزئم الانصاري یانما 
دِرْمَم إِلَى عطای ورن راد َيْعَهَا فَابتَعْتُهَا مِنْهُ بِسِتّمائَةٍ نَقْداً. قالث: كَأقْبَلَتْ عَلَبْنَا كَقَالَتْ: 
ِنْسَمَا شَرَيْتِ وَمَا اشْتَرَيْتِء كَأَبْلِفِي رَيْداً أنه كَدْ بط جِهَادَهُ مَعَ رَسُولٍ الله كله إلا أن يتوب». 
الدارقطني (۳/ 07)» والبيهقي في السنن الكبرى (۰)۳۳۰/۵ وفي سنده العالية وأم محبت 
قال الدارقطني عنهما: (مجهولتان لا يحتج بهما). 

)١(‏ هو زيد بن أرقم بن زيد بن قيس بن النعمان بن مالك بن الأغر بن ثعلبة بن كعب بن 
الخزرج» مختلفٌ في کنیته» فقيل: أبو عمرء وقيل: أبو عامر. 
استصغر يوم أحدء وأول مشاهده الخندق» وقيل المريسيع» وغزا مع النبي يل سبع عشرة 
غزوة» وهو الذي سمع من عبد الله بن أبي بن سلول قوله: رج الأ متها ال > 
[المنافقون: ۸]؟ فأخبر رسول الله بء فسأل عبد الله فأنکر» فأنزل الله تصديق زيد طَيفنه. 
فقال له النبي ل : «إنَّ الله قد صَدَقَك پا ريد والحديث في البخاري برقم )4٩۰۰(‏ 
ومسلم برقم (1۹۵0) وشهد صفين مع علي ذَبْه» وروی عن النبي از أحاديث كثيرة» وله 
رواية عن علي ضيه ومات بالكوفة أيام المختار سنة ست وستين» وقيل: ثمان وستين. 
انظر: تهذيب الكمال (55/5) ترجمة رقم (۰)۲۰۷۱ والإصابة )٦٤١ /١(‏ ترجمة رقم 
(۲۸۷۶). 

( هذا في (ج) و(ف)» وسقط في الأصل و(م) و(ن) . 
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الرابعة: التابعي المجتهد المعاصر معتبر مع الصحابة"" في آظهر القولین 
اختاره آبو الخطاب. فان نشأ بعد اجتماعهم""" فعلی انقراض العصرء خلاق" 


لنا: مجتهدٌ من الأمة فلا ینهض السمعي بدونه. ولأنهم سوّغوا اجتهادهم 
وفتواهم. وقال عمر لشريح : احتهد ها وقال له علي في مسألة اجتهد فيها: 
(قالون)*2؛ أي: جید بالرومية. 


وسّئل آنس عن مسألةٍ فقال: «سلوا مولانا الحسن فانه غاب وحضرنا وحفظ 
ونسینا"" ۲ ولولا صحته "۳" لما سوغوه. فلیعتبر"" في الاجماع. 


(۱) اختلف الأصولیون في التابعي إذا كان من آهل الاجتهاد في عصر الصحابة هل ينعقد إجماع 
الصحابة مع مخالفته أو لا؟ على قولین : 
الاول: يُعتبر بمجتهد التابعین مع الصحابة ولا ینعقد الاجماع مع مخالفته» وهو مذهب 
الجمهور. وأحد القولین عن آحمد. واختاره آبو الخطاب وعزاه لعامة الفقهاء والمتکلمین 
وبه قال آبو المظفر السمعانی» والغزالی» والامدي» والشيرازي» وابن الحاجب. وعزاه فى 
المسودة لاکثر الفقهاء من المالكية والشافعية والحنفية» إلا أن الحنفية والمالكية إنما يعتدّون 
بخلافه إذا كان مجتهدًا عند الحادثة» والشافعية یعتدُون به ما لم ینقرض عصر الصحابة بناءً 
على انقراض العصر . 
الثاني : لا اعتبار بمجتهدي التابعين مع الصحابة قال به القاضي آبو یعلی» وبعض 
الشافعية» وبعض المتکلمین» وعزاه آبو الخطاب للخلال وبه قال الحلواني» وا بن علية من 
الشافعية. وهي أصح الروایتین عن آحمد. 
انظر لمزيد بحث حول هذه المسألة: المعتمد »)59١/7(‏ والعدة »)٠٠١١ /٤(‏ والتبصرة 
(ص۰)۲۲۲ والقواطع (۰)۷۷۷/۲ والمستصفى .)357/١(‏ والتمهيد (۰)۲۲۷/۳ والمحصول 
(۲/ ۰۹6۰ وروضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر العاطر (۰)۳۵۵/۱ والاحکام (ص ۰۱۰۲ 
ومختصر منتهی السول والأمل (۰)6۵۳/۱ وشرح مختصر الروضة. للطوفي (۳/ ۰1۱ 
والمسودة (۲/ ۰)18۷ والبحر المحیط (4۷۹/4) وشرح الکوکب المنیر (۰)۲۳۳/۲ وإرشاد 
الفحول (ص ۰)۳۰۲ ومعالم أصول الفقه للجيزاني (ص۱۷۵). 

(۲) في (ج): «إجماعهم». 

(۳) جاء في حاشية الأصل: «هو مقابل قول آبي الخطاب». 

(5) سنن البيهقي (۱۰/ ۰۱۱۰ وکنز العمال .)٩۷۸/۰(‏ 

(۵) مصنف ابن أبي شيبة (۰)۲۰۰/6 وسنن البيهقي (1۱۸/۷). 

(1) مصنف ابن آبي شيبة (۷/ ۲۳۲). (۷) في (ج): «ولا صحة». 

(۸) جاء في حاشية الاصل وفي (ج): «فلنعتبره». 


Few l_—‏ كتاب البلبل مختصر الروضة فم أصول الفقه 
و 


قالوا: شاهَّدُوا"" التنزيل فهم أعلم بالتأويل» فالتابعون معهم كالعامة مع 
العلمای ولذلك قدم تفسیزهی وأنكرت عائشة”'' على أبي سلمة مخالفةً ابن عباس . 


قلنا: الأعلمية لا تنفي اعتبار اجتهاد المجتهد. وكونهم معهم كالعامة مع 
العلماء تهج ممنوعٌ» والصّحْبة لا توجب الاختصاص. وإنكار عائشة"" إما لأنها لم 
ترّه مجتهدّا. أو لتركه التأذب مع ابن ات 
الخامسة: الجمهور: اط ارجماع انقراضص العم خلافا 
وقيل: , يشترط للسكوتي» وقیل : للقياسي . 
لنا: الاجما الاتفاق وقد وجد» والسمعى عام. فالتخصيص تحكُم ولانه 


)١(‏ جاء في حاشية الاصل: «أي: الصحابة». 

(۲) الموطأ (471/۱). 

(۳) جاء في حاشية الاصل: «أي: على آبي سلمة». 

(:) اختلف الأصولیون في هل يشترط لصحة الاجماع انقراض العصر؟ على خمسة آقوال: 
الاول: لا يُشترط لصحة الاجماع انقراض العصرء وهو مذهب الجمهور. فقد قال به أبو 
حنيفة» ومالك. والشافعی والاشاعرة والمعتزلة» وأکثر الشافعية» واختاره الزرکشی 
مه و ام الاج رل اک الفقهاء والتکلمی > و اعتا ره الا سین والغزالى: 
والشيرازي» وعبذ الوهاب المالكي» وأبو الخطاب والرازي وابن الحاجب. ۱ 
الثاني : یشترط لصحة الاجماع انقراض العصر. وهو قول بعض الشافعية والمتکلمین» وابن 
فورك وهو ظاهر کلام آحمد وسلیم وبه قال القاضي آبو یعلی » والحلواني» وابن عقيل › 
وابن قدامت وابن النجار الحنبلي» ونقله ابن برهان عن المعتزلة. 
الثالث : يشترط انقراض العصر للوجماع السكوتي دون غیره. 
الرابع : یشترط الانقراض للاجماع القياسي . 
الخامس : القول بالتفصیل إن كان قد اتفقوا بأقوالهم أو آفعالهم أو بهما؛ لا یکون انقراض 
العصر شرطاء وان كان الإجماع بذهاب واحدٍ من المجتهدین إلى حکم وسكت الباقون عن 
الانکار مع اشتهاره فيما بینهم؛ فانقراض العصر شرظ اختاره الامدي." 
انظر : المعتمد (۲/ ۰۵۰۲ والعدة (۰)۱۰۹۵/4 وشرح اللمع (۰)1۹۷/۲ والبرهان (۱/ 
۷ والقواطع (۲/ ۰0۷۷۳ والمستصفی (۱/ ۰6۳۲۰ والتمهید (۳/ 6۳40 والمحصول (۲/ 
۱ وروضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر العاطر (۰)۳۶۱۲۰/۱ والاحکام (ص۰)۱۲۱ 
ومختصر منتهی السول والامل (۰)1۷1/۱ وشرح مختصر الروضة. للطوفي (۰)11/۳ 
والمسودة (۰)1۲4/۲ والبحر المحیط (۰)۵۱۰/4 وشرح الکوکب المنیر (۰)۲4۷/۲ وارشاد 
الفحول (ص ۰)۳۱۰ وأصول الفقه» للخضري (ص۰)۲۷۵ والإجماع. للباحسين (ص45). 


ع رس( 1 "ey‏ 


هھ ا 


لا 3 وت احتجاج التابعين على متأخري الصحابة" [بالإجماع]”". 
ولامتنع وتخو 'أصلا للتلاحق . واللازمان باطلان» وفي الأخير نظر . 


قالوا: لو لم يُشترط لما جاز للمجتهد الرجوع كعلي في بیع أم الولر“" 


ولما كان اتفاقهم على آحد القولین بعد اختلافهم إجماعًا؛ لتعارض الاجماعین على 
أحدهماء وعلی تسویغ الأخذ بکل منهما . واللازمان باطلان". 


وأجيب عن الأول بمنع رجوع المجتهد بعد انعقاد الاجماع؛ لأنه حجة علیه 


ورجوع عليٌ آنکره عبیدة"" السلماني عليه» ولا حجة في رجوعه"" لجواز ظنّه ما 


۰ © ۰ مه 
۰ 


(۱) 


(۹) 


وعن الثاني : لسعم أن اختلا فهم نسویغ للااً حذ بکل [ واوا منهمك إذ کل 


جاء في حاشية الأصل: «أي: انقراض العصر». 


جاء في حاشية الأصل: «أي: اعم صحة احتجاج التابعين على متأخري الصحابة» وامتناع 
وجود الاجماع أصلا؛ لأنه قد صح احتجاج التابعين على متأخري الصحابة [كلمة غير 
مقروءة]) . 

سقط من الاصل. والإثبات من (ج) (ن). 

جاء في حاشية الاصل : «أي: وجود الإجماع». 

جاء في حاشية الأصل: «فإنه وافق على منعه ثم رجع عنه وأجازه». 

آخرجه البيهقي في سننه (۰)۳۶۳/۱۰ وصححه الألباني في الإرواء (189/5) برقم 
(۱۷۷۸). 

جاء في حاشية الأصل: «أي: عدم جواز الرجوع للمجتهد وعدم کون اتفاقهم على أحد 
القولین بعد اختلافهم إجماعا». 

جاء في حاشية الاصل : «عبيدة بفتح العین وقیل: بضمها والأول أصح» والسلماني بسکون 
اللام عند النسابین» قال ابن الأثير وغیره: والمحدئون يفتحونهاء وكنيته بو عمرو» وهو 
كوفي وکان أعورء أسلم قبل موت النبي ی بسنتين» ولم يلقه» وروی عن ابن الزبیر» وابن 
مسعود» وعلي وكان من أصحابه» وروی عنه النخعي والشعبي وابن سيرين وغيرهم» ومات 
عن سنة ثلاث وسبعين وقيل: اثنين وسبعين وقيل: أربع وسبعین» روى له الجماعت 
وسلماني المنسوب إليه هو: سلمان بن يشكر بن ناجية بن مراد في مذحج ابن مراد بن ربان 
[كلام غير مقروء]». 

جاء في حاشية الأصل: «أي: من اشتراط انقراض العصر». 


(۱۰) سقط في ١م(‏ و(ن). 
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السادسة: إذا اشتهر في الصحابة قول بعضهم التكليفي ولم يُنكرٌ [بعضهم ]۷ 
فاجماع "۲ خلافا للشافعي . 


وقیل: حجة لا إجماع» وقیل: في الفتیا لا الحكم "» وقیل 


(۱) سقط من الأصل» والمثبت من (ن). 

(۲) اختلف الأصولیون فیما إذا ذهب أحد المجتهدین إلى قول في حکم تكليفي واشتهر بين أهل 
عصره ولم نکر هل يكون ذلك اجماعا أو لا؟ على عدة أقوال: ۳ 
الأول غا اقا ها شک ام وهو ماف الجر ققد قال ييه ابو ولا وا 
وأحد قولى الشافعی» وبعض الحنفية والشافعية» والجبائى لكنه اشترط انقراض العصر 
لضعفه» ونسبه الجويني للأستاذ أبي إسحاق» واختاره القاضي أبو يعلى» والأثرم» وأبو 
المظفر السمعاني» وجاء في المسودة: «فهو إجماغ يجب العمل به عندنا»» وهذا ما رجحه 
الطوفي . 
الثاني: لا يعد إجماعًا ولا حجة» وهو الصحیح من مذهب الشافعي» واختاره الجويني وذکر 
عن الشافعي أنه قال: لا ینسب لساكتٍ قول. کذا اختاره داود الظاهري» والغزالي» وآبو 
بكر الباقلاني» والأشعري» ويو عبد الله البصري» وبعض الحنفية والمعتزلة و 
الثالث : يكون e‏ لا اجماعك وهو قول أبي هاشم وبعض أصحاب بق حنيفة » وأبي بكر 
الصيرفي من الشافعية» واختاره الآمدي. 
الرابع: هو إجماع في فتيا المفتي وليس بإجماع في حكم الحاکم» وهو قول أبي علي بن 
أبي هريرة من الشافعية . 
الخامس : عکس السابق» وهو قول أبي إسحاق المروزي. 
السادس: هو حجةً وإجماعٌ بشرط انقراض العصر بغير مخالف» وبشرط إفادة القرائن العلم 
بالرضا . 
وقد أوصل الزرکشي في هذه المسألة الأقوال إلى ثلاثة عشر قولا. 
ولمزيد توسع حول هذه المسألة انظر: المعتمد »)01١/7(‏ والعدة 240١17١ /٤(‏ والتلخيص 
(91//6)» والبرهان (۰)۲۸/۱ والقواطع (؟/ 20705 والمستصفی (۰)۳۰۸/۱ والتمهيد (۳/ 
۳ والمحصول (۲/ ۰٩۲۳‏ وروضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر العاطر (۳۸۱/۱) 
والاحکام (ص۰)۱۵۹ وشرح مختصر الروضة. للطوفي (۰)۷۹/۳ والمسودة (۰)11۹/۲ 
والبحر المحیط (۰)4۹8/4 وشرح الکوکب المنیر (۰)۲۵۳/۲ وارشاد الفحول (ص۳۱۱)) 
وأصول الفقه المیسر (۳۰۰/۱). 

(۳) قال الطوفي: «والفرق بينهما أن الحاکم قد بتخلف الانکار عنه إما مهابة له أو لأن أحكامه 
تتبع اطلاعه على أحوال رعیته» فربما حکم بحکم لامر اختص بالاطلاع عليه فلا يقدم غيره 
على الإنكار عليه 2 هذا الاحتمال» واد که لا يدل على الموافقة؛ لجواز أن 
الحاکم أخطأ ظاهرا وأصاب باطتّ» فمنعه ذلك من الإنكار بخلاف المفتي فإنه لا يُهاب الرد 
عليه؛ بل عادة الفقهاء رذ بعضهم على بعض» وحكم الفقيه مستندٌ إلى أدلة الشرع» - 


الاجماع مح كك ي 0 


هما"" بشرط انقراض العصرء وقيل: بشرط إفادةٍ القرائن العلمّ بالرضا. 

لنا: یمتنم عادة السكوت عن إظهار الخلاف لا سيّما من الصحابة 
المجاهدين في الحق الذين لا يخافون لومة لائم. 

قالوا: يَخُتمل سكوته النظرء والتَقِيّهَه والتصويب» والتأخير لمصلحة» أو ظن 
إنكار غيره» أو خوف عدم الالتفات إليه؛ فحَمْلّه على الرضا تحکم. 

قلنا: كل ذلك إذا قوبل بظاهر حالهم لم ینهض. ولأنه يفضي إلى خلوٌ العصر 
عن قائم بحجة» ولان غالب الإجماعات كذا؛ إذ العلم بتصريح الكل بحكم واحد 
في وافعه واحدة i,‏ 


السابعة: إذا اختلفوا"" على قولین امتنع إحداثٌ الثالث "۰ خلافا لبعض 
الحنفية والظاهرية . 


= وهي ظاهرة لمن ینظر فیها لا إلى آمور باطنة یختص بها دون غیره». شرح مختصر الروضة 
(۷۹/۳) . 

)١(‏ جاء في حاشية الاأصل : «أي: الاجماع والحجة». 

(۲) جاء في حاشية الاصل: «أي: في مسألة». 

(۳) اختلف الأصوليون في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: 
الأول: لا يجوز إحداث قول ثالث» وهو مذهب الجمهورء وقد نص عليه أحمد» واختاره 
القاضي أبو یعلی» والجويني وقال: «فالذي صار عليه معظم المحققين أن اختراع قول ثالث 
خرق للوجماع»» وصححه السمعاني وقال: «والصحيح ما قدمناه من تحريم إحداث قول 
ثالث»» وقال به السرخسی وذكر أنه المعتمد فى المذهب عند الحنفية» وقال به الغزالی» 
وأبو الخطاب» وابن مفلح» وابن قدامة» ونسبه ابن النجار الحنبلي ونظام الدين الهندي إلى 
الشافعي» والقاضي أبو الطيب» والروياني» والصيرفي. 
الثاني : يجوز إحداث قول ثالث» وهو مذهب بعض الحنفية» وبعض الظاهرية» والشيعت 
ونسبه الجويني إلى شرذمةٍ من طوائف الاصولیین» وعزاه الغزالي إلى شذوذٍ من أهل الظاهرء 
وهو قول ابن حزم الظاهري. 
الثالث : التفصيل» إن كان القول الثالث يرفع ما اتفق عليه فممنوع» وإلا فجائز» وهذا قول 
ابن الحاجب» والآمدي. والرازي» قال الزركشي : (وکلام الشافعي في الرسالة یقتضیها 
حیث قال : «قلت: کل المختلفین مجتمعون على آن الجد مع الأخ مثله أو أكثر حًا من 
فلم يكن لي عندي خلافهم ولا الذهاب إلى القياس» والقياس مخرجٌ من جميع أقاويلهم». 
وقال ابن النجار: اوصحح هذا القول کثیر من العلماء» 
انظر: الرسالة (ص57١)‏ فقرات (۰۱۸۰۰ ١١۱۸)ء‏ والمعتمد »)5١5/7(‏ والاحکام لابن 
حزم ,.)١677/5(‏ والعدة (/۰)۱۱۱۳ والبرهان (۰)۲۵۱/۱ والقواطع (۰)۷۵۱/۲ وأصول - 


Fee, |‏ كتاب البلبل مختصر الروضة في أصول الفقه 


سس ات0 

لنا: هو مخالفة سبیل المومنین ونسبة الامة إلى تضییع الحق. 

قالوا: لم يصرّحوا بتحریم الثالث فجازء كما لو علْل أو استدلٌ بغیر علتهم 
ودليلهم» وکما لو نفی بعض في مسألتين» وأثبت بعض» فنفی الثالث في إحداهماء 
وآثبت في الاخری. 

قلنا: وسکتوا عن الثاني ولم يجز !حداثه» والعلة والدلیل يجوز تعدّدهما ولم 
یتعبدوا به» والواحد منهما يكفي» والنافي في إحدى المسألتین دون الأخرى لم 
یخرج عن سبیل المؤمنين» ومن ثم جاز انقسام الأمة إلى فرقتين تُصيب كل واحدة 
في إحدى المسألتین؛ وتخطئ في الأخری» على الأصمٌ فیه۲؛ إذ الممتنم خطأ 
الجميع في كِلْتَيْهما لا في بعض بالتركيب. 

وقيل: إن رقع الثالثُ الاجماع امتنع» وإلا فلاء وهو أولى. 

الثامنة: اتفاق التابعين على أحد قولي الصحابة إجماع”"' عند أبي الخطاب 
والحنفية» خلاقا للقاضي وبعض الشافعية. 


= السرخسى (۰)۳۱۰/۱ والمستصفى (۲/۱۷) والتمهيد (۰)۳۱۰/۳ والمحصول (۹۰۸/۲)› 
وروضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر العاطر (۰)۳۷۷/۱ والإحكام (ص۰)۱1۹ ومختصر 
منتهی السول والأمل (۰)4۸۲/۱ والبديع (۲/ ۰)۱۷۳ وشرح مختصر الروضة للطوفي (۳/ 
۸ والمسودة (۰)۱۳/۲ والبحر المحیط /٤(‏ ۰6۵4۰ وشرح الکوکب المنیر (۲/ ۲16 
۲7 وفواتح الرحموت (۰)۲۹۳/۲ وارشاد الفحول (ص۰)۳۷۱ والتحقیقات والتنقیحات 
السلفیات على متن الورقات (ص"5١5).‏ 

(۱) جاء في حاشية الاصل: «أي: في الانقسام». 

(۲) اختلف الأصولیون في هذه المسألة على قولین : 
الأول: يُعد هذا إجماعًاء وهو مذهب آبي الخطاب وقد قال: «وهو الاقوی عندي» وآکثر 
أصحاب آبي حنيفة» منهم محمد بن الحسن وآبو یوسف» والكرخي وکثیر من أصحاب 
الشافعی» وحکاه الاستاذ آبو منصور عن الحارث المحاسبی وآبی على بن خیران» وصوّبه 
ال الشاشي» واختاره الاصطخري» ونقله إلكيا عن الجبائي وابنه أبي هاشم وأبي عبد الله 
البصري واختاره ابن الحاجب والطوفي. 
الثاني : لا يعد إجماعاء وهو مذهب القاضي أبي يعلى وقال: «وهذا ظاهر كلام أحمداء 
واختاره ابن عقيل» وابن قدامت» وصححه السمعاني» وقال به أبو بكر الصيرفي من أصحاب 
الشافعي» وكذلك أبو الحسن الاشعري والجويني» والغزالي» واختاره الآمدي» ونقله 
القاضي آبو الطيب وابِنُ الصباغ عن ابن أبي هريرة» واختاره القاضي الباقلاني. 
انظر : المعتمد (۰)۵۱۷/۲ والعدة (۰)۱۱۰۵/۶ والبرهان (۰)۲۵۲/۱ والقواطع (۲/ ۰6۷۹۲ 


الا جماع 13 #۳ 


لنا: سبیل مؤمني عصر فینهض السمعي. کاتفاق الصحابة على آحد قولیهم. 
قالوا: فتیا بعض الأمة» ولا یل مذهبٌ المیت بموته. 

قلنا: یلزم اختصاص الاجماع بالصحابة کقول داودّ» وهو باطل باتفاق. 
التاسعة: اتفاق الخلفاء الاربعة لیس اجماعا"" وکذا الشيخين”' وأولی: 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


وإجماع المدينة من الصحابة والتابعين ليس بحجة" خلافًا لمالك. 


والمستصفی (۰)۳۰۹/۱ والمنخول (ص۰)۲۱۳ والتمهید (۰)۲۹۷/۳ والواضح (۵/ ۰)۱۵۵ 


والمحصول (۲/ ۰٩۱۰‏ وروضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر العاطر (۱/ ۰)۳۷۳ والاحکام 
(ص؛ ۰)۱۷ ومختصر منتهی السول والامل ۰)4٩۱/۱(‏ وشرح مختصر الروضة. للطوفي (۳/ 
۵ والمسودة (1۳4/۲)) والبحر المحیط (۰)۵۳۳/4 وشرح الکوکب المنیر (۲۷۲/۲)) 
وإرشاد الفحول (ص۰)۳۱۲ وأصول الفقه الذي لا يسع الفقیه جهله (ص۱۳۹). 

اتفاق الخلفاء الأربعة بعد رسول الله ی هل يعد اجماعا أو حجة؟ على أقوال: 

الاول: لا يُعتدٌ بإجماعهم إذا خالفهم غیرهم من الصحابة» وهو مذهب الجمهور وهو 
إحدى الروایتین عن آحمد» واختاره الجرجاني» والسمعانی» والغزالي» وأبو الخطاب» وابن 
قدامة» والامدي وابن الحاجب وعزاه للاکثرین» والرازي» والزركشي وعزاه في المسودة 
لأكثر الفقهاء» ونبّه على أن الروايات الثلاثة الواردة عن أحمد كلها مع فا الصحابة 
لهم . 2 ۰ 

الثاني: یعتد بإجماعهم» وهو رواية عن أحمدء واختيار أبي خازم من أصحاب أبي حنيفة» 
وابن البنا الحنبلي . 

الثالث: أنه حجة لا اجماع وهو رواية ثالثة عن أحمد. 

انظر: العدة (۰)۱۱۹۸/4 والقواطع (۰)۷۸۰/۲ والمستصفى (۰)۳۹۲/۱ والتمهيد (۳/ 
۲۰ والمحصول (۰۹۳۸/۲ وروضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر العاطر (۱/ ۳۵ 
والاحکام (ص ۰)۱۵۷ وشرح المعالم (۰)۱۰۹/۲ ومختصر منتهی السول والأمل (416/۱)) 
وشرح مختصر الروضت للطوفي (۳/ © والمسودة (۰)171۰/۲ والبحر المحیط (4/ 
۰ وشرح الکوکب المنیر (۰)۲۳۹/۲ وارشاد الفحول (ص‌۳۰۸) والتأسیس في أصول 
الفقه (۱/ ۱۶۲). 

في (م) و(ف): «آبو بكر وعمر». 

اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة آقوال : 

الاول: لا يعد حجة وهو مذهب الجمهور واختاره الجويني» ثم رد قول مالك بعبارة 
رشيقة فقال : «فإن صح النقل - يعني: عن مالك - فان البقاع لا تعصم ساکنیها ...۰ والظن 
بمالك ی لعلو درجته أنه لا يقول بما نقل الناقلون عنه»» وممن قال بذلك: آبو الحسین 
البصري» والقاضي آبو یعلی» والسمعاني» والغزالي» وأبو الخطاب. وابن برهان» 


e 1‏ كتاب البلبل مختصر الروضة ف أصول الفقه 
> ۳ 


لنا: العصمة للأمة لا للبعض ولا للمکان قال"؟: یمتنم اتفاق الجمٌ الغفیر 


من آهل الاجتهاد على الخطاً عادة. 


(۱ 
(۲) 


قلنا: باقی الامة آکثر» فالتمسك بهذا في حقهم أولى. 
ولا ینعقد الاجماع بأهل البیت وحدّهم" 0 ۹ 


والامدي والرازي وابن القيم فقال: «والسنّة هي العیار على العمل ولیس العمل عيارًا 


علی السنّة» ولم تضمن لنا العصمة قط في عمل مصر من الأمصار دون سائرها والحدران 
والمساکن والبقاع لا تأثیر لها في ترجیح الأقوال» وانما التأثير لاهلها وساکنهاا وغیرهی 
ورجحه الطوفي . 

الثاني: يعد حجة فیما طريقه النقل» وهو مذهب مالك كما رجحه كثيرٌ من أصحابه. فقد قال 
الأبهري: نما آراد بهذا فیما طریقه الأخبار»» وممن قال بهذا: ابن القصّارء وأبو الولید 
الباجي» والقاضي الباقلاني» والقاضي عیاض وآبو تمام» وآبو عبید القاسم الجبيري» 
والقاضي عبد الوهاب وقد قسَّم إجماع آهل المدينة إلى قسمین: نقلي» واستدلالي» وجعل 
النقلي على ثلائة آضرب ثم قال بعد ذکرها: «وهذا النوع من اجماعهم حجة یلزم عندنا 
المصیر إليه» . 

الثالث: یْعدٌ حجة مطلقّاء وهو مذهب بعض أصحاب مالك وعزاه الباجي إلى أكثر 
المغاربة» واختاره ابن الحاجب فقال : «والصحیح التعمیم»؛ يعني: فیما طريقه النقل وما 
طريقه الاجتهاد معا» وممن قال به كذلك: أحمد بن المغذل»ء وأبو مصعب» وأبو الحسن بن 
أبي عمر من البغدادیین . 

ولمزيد بحث وتفصيل في هذه المسألة انظر: مقدمة في الأصول. للجبيري (ص ۰۲۲۳ 
ورسالة في إجماع أهل المدينة» للقاضي عبد الوهاب كلتاهما مطبوعة ضمن مقدمة ابن 
القصارء والمعتمد (۲/ ۰4۹۲ والعدة (۰)۱۱8۲/۶4 وإحكام الفصول »)587/١(‏ والبرهان 
(۱/ ۰۲۵۱ والقواطع (۲/ .)۷۸٤‏ والمستصفى »)۳١۱/۱(‏ ا (۲۷۳/۳). والوصول 
إلى الأصول (۰)۱۲۱/۲ والمحصول ۰)٩۳۰/۲(‏ وروضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر 
العاطر (۱/ ۰)۳۳ والإحكام (ص۰)۱۵۳ ومختصر منتهى السؤل والأمل »)٤٥۹/١(‏ وشرح 
مختصر الروضة» للطوفي (۳/ ۰۱۰۳ وإعلام الموقعين (۰)۲۰/۳ ومجموع الفتاوى (۲۰/ 
۳ والمسودة »)٦٤٤/۲(‏ والبحر المحيط »)٤۸۳ /٤(‏ وشرح الكوكب المنير (۲/ ۲۳۷)ء 
وإرشاد الفحول (ص٤٠)ء‏ والواضح» للأشقر (ص177). والإجماع» للباحسين 
(ص ۰۱۵ وأصول فقه الامام مالك (۱۰۵۱/۲). 

جاء في حاشية الاصل: «أي: مالك». 

اتفق الأصوليون على أنه لا ينعقد الإجماع بأهل البیت وحدهم وخالف في ذلك الزيدية 
والإمامية من الشيعة» كما نص على ذلك الرازي» والشوكاني» ومنهم من عبر بالرافضة أو 
الشيعة. 

انظر للتفصيل حول هذه المسألة: شرح اللمع »07١7/1(‏ والقواطع (۰)۷۸۰/۲ والتمهيد - 


مث ل ٣‏ 
ڪڪ ڪڪ ڪڪ ص ص صصص ي ر 
خلاقًا للشیعة"؟. 

ل .ها سو الوا الط ر منفىٌّ عنهم ٩۳!‏ 

قلنا: الآية وردت في نساء النبي لا ” ثم الرجس الکفر آو العذاب أو 
النجاسة. والخطأ الاجتهادي ليس واحذا منهاء ثم الرجس مفرد د خلي باللام وهو 

قالوا: «كِتَابُ الله وَعِنْرّتي» . 

= (۰)۲۷۷/۲ والمحصول (۹۳۰/۲) والإحكام (ص۰)۱۵۵ ومختصر منتهى السژل والأمل 
(۱/ ۰71۳ والتحصيل من المحصول (۲/ »)۷١‏ وشرح مختصر الروضة» اللطوفي (۳/ ۰۱۰۷ 
والمسودة »)1٤1/۲(‏ والبحر المحیط ۰4٩۰ /٤(‏ وشرح الکوکب المنیر (۰)۲۶۱/۲ وارشاد 
الفحول (ص۰)۳۰۹ والوجیز في أصول التشریع» لهیتو (ص۳۸). 

(۱) هم فرقة من المسلمین الذین شایعوا علیّا على الخصوص. وقالوا بامامته وخلافته نصًا 
ووصيةء فهو الأحق عندهم بالخلافة من أبي بكر وعمر وعثمان» واعتقدوا أن الامامة لا 
تخرج من آولاده ون خرجت فبظلم یکون من غيره» أو بتقية من عنده. 
ومن اعتقاداتهم أيضًا أن الامامة ليست فضية مصلحة تناط باختیار العامة» وینتصب الامام 
بنصبهم؛ بل هي عندهم قضية أصولية» وهي ركن الدین» لا يجوز للرسل تلو اغفاله 
وإهماله» ولا يجوز أن یفوضوه إلى العامت» ویجتمعون على القول بوجوب التعیین والتنصيص 
وثبوت عصمة الانبیاء والائمة وجوبًا عن الکباثر والصغائر. 
ومن عقائدهم : القول بالتولي والتبري قولا وفعلا واعتقادّاء الا في حال التقية» ویخالفهم 

بعض الزيدية في ذلك» فهم يترضون على أبي بكر وعمرء ولا يتبرأون منهما . 
۳ الشهرستاني أنهم خمس فرق: كيسانية» وزيدية» وإمامية» وغلاة» وإسماعيلية. 
كما ذکر أن بعضهم یمیل في الاصول إلى الاعتزال» وبعضهم إلى السْنْة. وبعضهم إلى 
التشبیه . 
انظر: الملل والنحل» للشهرستاني (ص۰)۱1۷ والفصل في الملل والنحل (۰۳۹۵/۱ ۳/ 
۳ والفرق بين الفرق (ص4۱). 

)۲( في (ج) و(م) و(ف) و(ن): ارجس والرجس» . 

(۳) جاء في حاشية الأصل: «عن أ م سلمة وا أن النبي ية جلل على الحسن والحسين وعلي 
وفاطمة كساء ثم قال: الله َو آفل يي وَخَاصّتِيء اذوب عَنْهُمْ ال بس وَطَهَرْهُمْ 
تطهیرا. فَقَالَتْ أمُّ سَلَْمَةَ: ونا نا مَعَهُمْ ب یا رَسُولَ الله؟ قال: إِنْكِ عَلَى خَيْرِ» رواه الترمذي» 
وقال: حديث حسن صحيح» وهو أحسن شيء روي في هذا الباب» والحديث عند الترمذي 
في سننه» كتاب المناقب» باب ما جاء في فضل فاطمة وا برقم (۳۸۷۱). 

(4) أخرجه الترمذي» كتاب المناقب» باب مناقب أهل بيت النبي و برقم »)۳۷۸١(‏ وصححه 
الألباني في السلسلة الصحيحة برقم .)1951١(‏ 


ا ee‏ كتاب البلبل مختصر الروضة ف أصول الفقه 
07 س 


قلنا: المعلّق على شيئين لا يوجد بأحدهماء والكتاب يمنع ما ذکرتم 
العترة لا تختص بأهل البيت. 

العاشرة: لا (جماع إلا عن مستنی"۲ قياس أو غیره۳» وقيل: لا يُتصور عن 
قیاس» وقيل: يتصورء وليس بحجة. 


(۱) اختلف الأصوليون في هذه المسألة على قولين: 
الأول: أنه لا بد أن يستند الإجماع إلى دليل» وهو مذهب الجمهورء وقال به أبو الحسين 
البصري» والجويني» والسمعاني» وأبو الخطاب. والرازي» والامدي وابن الحاجب» 
والقرافي» وابن تيمية» والزركشيء» وابن النجار الحنبلي. 
الثاني : أنه يكفي انعقاد الاجماع بمجرد اتفاق الأمة دون الاستناد إلى حجة أو دليل لما ثبت 
لها من العصمت وعزاه الآمدي لطائفة شاذة. 
فائدة : 
قال الطوفي: «واعلم أن طائفتين في المسألة اعتبروا الدليل في الاجماع» لكن الأولون 
اعتبروا الدليل الخاص بكل فردٍ من أفراد الإجماع في آحاد المسائل» والآخرون اکتفوا 
بالدليل العام على كون الإجماع حجة». 
انظر: المعتمد (۲/ ۰۵۲۰ والبرهان /١(‏ 5050)» والقواطع (۰)۷۳۰/۲ والتمهيد (۰)۲۸۵/۳ 
والمحصول (1/۲٤4)ء‏ والإحكام (ضص50١)»‏ ومختصر منتهى السژل والأمل (۰1۷۹/۱ 
ونفائس الأصول (۰)۲۸۵۰/۷ وشرح مختصر الروضة. للطوفي »)١١8/7(‏ والمسودة (۲/ 
۱ ومجموع الفتاوی (۱۹۰/۱۹) والبحر المحیط (۰)4۵۰/4 وشرح الکوکب المنیر 
(۰)۲۹۹/۲ وارشاد الفحول (ص۰)۲۹۵ والجامع لمسائل آصول الفقه للنملة (ص۰)۳۲ 
وتوضیح آصول الفقه (ص ۰/۷ والاجماع للباحسین (ص۲۱۹). 

(۲) واختلف الجمهور الذین قالوا بأن الاجماع لا بد له من مستند في هل يجوز أن یستند 
الاجماع إلى قياس أو غیره؛ آي: أن یکون عن اجتهاد؟ على عدة أقوال: 
الأول: الجواز مطلقاء قال به القاضى أبو یعلی» وأبو الحسين البصري وقال: «وعندنا أنه 
حجة يحرم خلافه»» وقال به الجويني» والغزالي» وابن قدامة» والسمعاني وعزاه لجمهور 
الفقهاء والمتكلمين» وابن تيمية» والقرافي» وابن الحاجب. والآمدي» وابن النجار وعزاه 
للأئمة الأربعة. 
الثاني : المنع مطلقًاء وهذا المذهب نسبه القاضي أبو يعلى والسمعاني والغزالي وابن تيمية 
لابن جرير ونفاة القیاس الظاهرية» ونسبه ابن النجار لابن حزم وللشيعة» وعزاه ابن الحاجب 
للظاهرية . 
الثالث: التفصیل» فیصح عن القیاس الجلي دون الخفي» قال الزركشي : «حکاه ابن الصباغ 
وکذا صاحب الکبریت الاحمر عن بعض آصحابنا - يعني : الشافعية -» قال: وهو ظاهر 
مذهب أبي بكر الفارسي من الشافعیة». 
الرابع : يُتصور الاجماع عن القیاس لکن لا يكون حجة. 


الا جماع ای 


پر 849 |= 
لنا: لا يمتنع مع مدارك الظنَّء كإلحاق النبیذ بالخمر في التحريم. 
قالوا: القياس مختلّفٌ فيه ولا إجماع مع الخلاف. 
قلنا: نفرضه قبل الخلاف فيه أو يستند المخالف فيه إلى مدرك لا يعتقده 


قياسّاء أو يظن القیام غيرٌ قياس كالعكس . 


قالوا: ظنى فلا یت أصلا أقوى منه. 
قلنا: باطل بالعموم وخبر الواحد وإذا تَصُوّر كان حجة بأدلة الاجماع. 


الاجماع إما نطقي''' من الكلء؛ أو سكوتي”"'» وكلاهما تواتر» أو آحاد 


والكل حجة""۰ ومراتبها متفاوتة*": فأقواها النطقي تواترّاء ثم آحادّاء ثم 
السكوتي» كذلك فيهما. 


(۱ 


(۲) 


(۳( 


(€) 


)٥( 


وقيل: لا يثبت الإجماع بخبر الواحد ؛ لأنه ظني فلا يبت قاطعًا . 


انظر للتفصيل حول هذه المسألة: المعتمد (۲/ 5465)» والعدة »)١١75 /٤(‏ والبرهان /١(‏ 


«(o00‏ والقواطع (۲/ ۰6۷۳۱ والمستصفی (1/ ۰۳۶ 3 الناظر مع شرحها نزهة 
الخاطر العاطر (۰)۳۸۵/۱ والإحكام (ص77١)2‏ ومختصر منتهى السؤل والأمل (۷۹/۱٤)ء‏ 
ونفائس الأصول (5/ ۰۲۸۵۰ وشرح مختصر الروضت للطوفي (۳/ ۰۱۲۱ ومجموع الفتاوی 
(19 © والمسودة .»)15١/75(‏ والبحر المحيط (507/5): وشرح الكوكب المنیر (۲/ 
0۱ وإرشاد الفحول (ص۰)۲۹۲ والجامع لمسائل أصول الفقه» للنملة (ص۰)۳۲۵ 
والاحماع» للباحسين (ص۲۸۲). 

هو ما كان اتفاق مجتهدي الأمة جمیعهم عليه نطمّاء بمعنی أن کل واحدٍ منهم نطق بصریح 
الحکم في الواقعة نفيًا أو إثبانًا.. شرح مختصر الروضة للطوفي (۱۲۰/۳). 

هو ما نطق به البعض وسكت البعض . السابق (۱۲۱/۳). 

أي: کل واحد من هذین الاجماعین إما أن ینقل توترا أو آحادّاء وهذا يؤدي إلى أن تکون 
آقسام الاجماع آربعة: نطقي ثقل بالتواتر أو الآحاد» وسكوتي ثقل بالتواتر أو الاحاد» وکلها 
حجة لتناول دلیل الاجماع العام وأدلته الخاصة لها . السابق (۰۱۲۱/۳ ۱۲۷). 

آي: في القوة والضعف. فأقواها النطقي المتواتر» ثم النطقي الآحاد» ثم السكوتي المتواتر 
ثم السكوتي الآحاد. السابق (۱۲۷/۳). 

اختلفوا في هذه المسألة على قولین : 

الأول: يجوز أن یثبت الاجماع بخبر الواحد» وهو مذهب الحنابلة» وبعض الشافعية» وأكثر 
الحنفية» واختاره القرافي وعزاه لمالك» وصححه آبو الحسین البصري» وقال به الرازي 
وابن قدامة. والقاضي آبو یعلی قال الزركشي: «قال ابن عقیل: وهو قول آکثر الفقهاء»» - 


E‏ ور كتاب البلبل مختصر الروضة ۸ أصول الفقه 
زر د 


لنا: نقل الخبر الظني موجبٌ للعمل فنقل الاجماع القطعي آولی» ولأن الظنَّ 
مُتّبَع في الشرعء يفو حاصل به ذکرنا» ثم مستند الاجماع بالجملة ظني إذ هو 
ظواهر النصوص . . ويصح م التمسّك ا تتوقف صحةٌ الإجماع عليه. 

وفي الد - کالاراء و في الحرو e‏ ا وفي فى أقل ما قيل كدية الكتابي 
الثلث به وبا لاستصحاب. لا به , فقطء إذ الأقل مُجمع E‏ نفي الزيادة. 


ومنكر [حکم] الإجماع”" الظني لا يكفرء وفي القطعي النفي والاثبات 
والثالث يكفر بإنكار مثل الصلوات الخمس دون غيرها. 


= والجويني وابن الحاجب وأوجبه فقال: «يجب العمل بالإجماع بنقل الواحد)» وابن 
النجار» وبه قال الماوردي» والشوكاني . 
الثاني : لا ات يثبت الإجماع بنقل الواحدء اختاره الغزالي فقال: «الإجماع لا يثبت بخبر الواحد 
خلافا ا الفقهاء»» وعزاه الرازي لأكثر الناس» ونسبه الشوكاني e‏ 
وذكر الآمدي أن المسألة دائرة على وجوب اشتراط القاطع في الأصول» وعدم 
اشتراطه؛ أي: من اشترط القاطع في مسائل الأصول لن يقبل الإجماع المنقول بالآحادء 
والا قبل . 
انظر: المعتمد (۰)۵۳۰/۲ والعدة (۰)۱۳۱۳/۶ والمستصفى (۰)۳۷۰/۱ والواضح في 
أصول الفقه /٥(‏ ۰)۲۳۲ وروضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر العاطر (۱/ ۰)۳۸۷ والاحکام 
(ص۰)۱۷۸ ومختصر منتهی السؤل والأمل (00), وشرح تنقيح الفصول (ص۰)۲۹۹ 
وشرح مختصر الروضت للطوفي (۰)۱۲۸/۳ والهسودة (۰)11۹/۲ والبحر المحیط (5/ 
4 ۰6۵۱۷ وشرح الکوکب المنیر (۰)۲۲4/۲ وفواتح الرحموت (۰)۳۰۱/۲ وارشاد 
الفحول (ص۰)۳۲۵ والمهذب. للنملة (۲/ ۰٩۱۲‏ والاجماع؛ للباحسین (ص ۱۲ ۲) . 

(۱) ذکر الطوفی أن هذه المسألة لا يُتصور فیها الخلاف» وان تَضوّر فهو منزل على اختلاف 
الحالين» آما أنه لا يتُصور فلان الحروب مثلا والاراء فیها إن كانت جهادّا فى سبیل الله فهی 
من الأمور الدينية» ولا خلاف في صحة التمسك فیها بالإجماع» وان كانت عصبية أو بغيّاء 
أو طلبًا للدنياء أو إظهارًا للفخر والخیلاء؛ فأصل تلك الحروب محرمة فالآراء والتدبیر 
والمكيدة فيها أمور محرمة» والمحرمات لا يتصور التمسك فيها بالإجماع» إذ التمسك 
بالإجماع إنما يجوز فيما له أصل في الجوازء وان وَحَدَتْ حرب مشوبة بقصد الجهاد 
والعصبية والتكثر من الدنيا ؛ كان ذلك من ذوات الجهتين» > فيصح التمسك بالإجماع فيه من 
حيث هو جهاذ ديني لا من حيث هو معصية دنيوية. وأما إن كان الخلاف يُتصور فينزل على 
اختللاف ب الحالین كما تم بيانه آنقا . . شرح مختصر الروضة. للطوفي (۳/ ۱۳۳). 

(۳) اختلف العلماء في هذه المسألة على عدة أقوال: 
الأول: لا يكمّرء اختاره الرازي» والغزالي» والقاضي أبو يعلى» وأبو الخطاب وغيرهم. 


سس مس ام 
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وارتداد الأمّة جائ عقلا لا سمْعًا"'' في الأصح؛ لعصمتها من الخطأء والردة 
أعظمه . 


= الثاني: يكمّرء وعزاه الرازي لبعض الفقهای وقال به الجويني» والسيوطي» وعزاه في 
المسودة لابن حامد. 
الثالث: التفریق بين الاجماع الظني والقطعي. فالظني كالسكوتي تواترا أو آحادّا» وكالنطقي 
آحادًا؛ فهذا لا 5 منکر حکمه. ونقل الآمدي الاتفاق على عدم تکفیره. 
والقطعي هو النطقي المتواترء فهذا فيه أقوال: 
أ- لا يكفر منكر حكمه. 
ب - یکفر لأنه خالف القاطع . 
ت ‏ أن ما ثبت بالاجماع کونه من الدین ضرورة کالصلوات الخمس ونحوها؛ کفر منکره 
وما ليس كذلك لا یکفر بإنكاره» وممن قال بهذا الآمدي» والطوفي» وابن الحاجب. وابن 
النجار . 
ج - یفرق بين العالم والعامي» فان كان عاميًا کفر مطلقًا ظنیّا كان الاجماع أو قطعيّاء وان 
كان عالمّا یفرق بين آنواع الاجماع ویتصرف في الادلة؛ لم یکفر الا بإنكار مثل الأركان 
الخمسة لجواز أن یقول بدلیل عنده على عدم وجوب ما أنكره» وهذا اختیار الطوفي وابن 
السمعاني . 
د - أن ینکر اليجيع عليه ضرورتً وقال به القرافي . 
وهناك من فصّل تفصیلا آخر هو أن الاجماع ضربین: 
الاول: ما آجمع عليه الخاصة والعامف وهذا منکره کافر كالصلوات الخمس. 
الثاني : إجماع الخاصة دون العامة» ومنکره لا يعد کافرا وإنما يضلل أو یفسق» کفساد 
الحج بالوطء قال به ای وجلال الدین المحلي» والخطیب البغدادي وقال: «فمن 
جحد الإجماع الأول است ستتيب» فإن تاب والا قتل» ومن رد الاجماع الآخر فهو جاهل یعلم 
دلك» ذا علمه ثم رده بعد العلم قیل له: أنت رجل معاندٌ للحق وأهله». 
وموطن النزاع قد بینه في المسودة أنه: کل من قال: إن الإجماع حجة قاطعة وهم جماهیر 
الخلا ثقء فهؤلاء منهم من کفر منكر حكم الإجماع ومنهم من ضلله وفسّقهء ومن قال بأنه 
حجة ظنية وهم بعض المتكلمين فعلى هذا لا يكفر عندهم ولا يُفسّق. 
انظر: الفقيه والمتفقه (ص”77”). والبرهان (۰)۲۵۸/۱ والقواطع (۰)۷۲۹/۲ والمنخول 
(ص۰)۲۰۲ والإحكام (ص178١)»‏ ومختصر منتهى السؤل والأمل (۰)0۰۵/۱ والبديع (۲/ 
۵۹ وشرح مختصر الروضة للطوفي (17757/7). والمسودة (۲/٤٦٦)ء‏ والبحر المحيط 
(5/ 42074 والبدر الطالع» للمحلي »)١77/7(‏ وشرح الكوكب الساطع (۲/ ۰۵۵۳ والدرة 
الموسومة (ص۰)۱۷۹ وشرح الكوكب المنير (۲/ ۲۰۲). 

)١(‏ واختلف فيه من حيث السمع على قولين: 
الأول: لا يجوزء واختاره الآمدي فقال : «اختلفوا في تصور ارتداد أمة محمد لاه في عصر 
من الأعصار نفيًا وإثباتاء ولا شك في تصور ذلك عقلاء وإنما الخلاف في امتناعه سمعّا؛ - 
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قیقته!۲۳: ال لتمسك بدلیل عقلی أو شرعی لم یظهر عنه ناقل . 


والمختار امتناعه»» وصححه الطوفي» وذکر ابن النجار أنه ظاهر کلام آصحابه من الحنابلت 

واختاره ابن الحاجب. والرازي» وصححه التاج السبكي . 

لثاني : يجوزء وهو مذهب ابن عقیل» نسبه إليه ابن النجار. 

انظر : شرح مختصر الروضة. للطوفي (۰)۱:۳/۳ والمحصول (۰)۹۵۸/۲ والاحکام 

(ص ۰۱۷۷ ومختصر منتهی السول والأمل (۱/ ۰۰۰ والبدر الطالع» للمحلي (۲/ ۱۲۰ 

وشرح الکوکب المنیر (۲/ ۲۸۲). 

اختلف العلماء في حجية استصحاب الحال على مذاهب. ولم يذكر المؤلف هذا الخلاف : 

الأول: أنه حجة ودليل مطلقّا. وممن قال به الحنابلة منهم أبو الخطاب. والقاضي أبو یعلی 

وابن النجار» والشافعية ومنهم المزني» وأبو بكر الصيرفي» والآمدي› وابن الفركاح› 

وجلال الدين المحلی» وبعض مه وعزاه شهاب الدين الزنجانی لأصحاب الشافعى» 

ونسية آبو الجيين البصرى لأهل اتظاهر: ۱ ۱ 

الثاني: أنه ليس بحجة وهو مذهب الجمهور من الحنفية والمتکلمین» وحکی بطلانه أبو 

الحسین البصري» وقال به السمعاني . 

الثالث: أنه حجة في الدفع؛ آي: في بقاء ما كان على ما کان. وأما في الرفع بائبات شيء 

رافع يستدام حکمه فليس بحجة واختاره بعض الحنفية منهم أبو زيد الدبوسي. 

الرابع : يجوز به الترجیح ولا بُحتج به. نقله الاستاذ آبو (سحاق عن الشافعي . 

تنبیه : 

قد وهم محقق کتاب: «تلخیص الروضة» لأبي الفتح البعلي في نسبة القول الثاني لأبي 

الخطاب» والله أعلم . 

انظر للتفصيل حول هذه المسألة: تقويم أصول الفقه (۳/ ۰0۳۹۳ والمعتمد (۲/ ٤۸۸)ء‏ 

والعدة (٤/۲١١۱)ء‏ والبرهان aE‏ والقواطع (۰)۷۹۹/۲ والتمهيد ,)50١/4(‏ 

والمحصول (۰)۱۵۱۰/۳ والإحكام (ص٦٦٦)ء‏ وتخريج الفروع على الأصول (ص۵۸). 

ومختصر منتهی السول والأمل (۲/ ۰۱۱۷ وشرح الورقات» لابن الفرکاح (ص ۰6۳۵۲ 

والمسودة (۰)۸۸۵/۲ والبحر المحیط (۲/ ۰)۱۷ والبدر الطالع؛ للمحلي (۰6۳۱۷/۲ وشرح 

الکوکب المنیر (۰)۰۳/4 وإرشاد الفحول (ص ۷۷). 

الاستصحاب لغةٌ: أصحبته الشيء جعلته له صاحبا » وکل شيء لازم شيئًا فقد استصحبه قال الشاعر : 
إن لك الفضل على صحبتي والمسك قد د ب الرامكا 


استصحاب الحال سس مر 


آما الأول فلان الحكمّ الشرعي اما (ثبات والعقل قاصرٌ عنه. أو نفيٌ فالعقل 
دل عليه قبل الشرع فیستصحب کعدم وجوب صوم شوال وصلاة سادسة. 

[لا يقال]”'' هذا تمسّك بعدم العلم بالناقل» وهو تمسّكُ بالجهلء ولعله 
موجود مجهول؛ لأنا نقول: الناس إما عامى لا يمكنه البحث والاجتهاد فتمسّكه 
بما ذکرتم کالاعمی یطوف في البیت علی ماعن أن مجتهد فتمشکه بعد چذه وبحثه 
بالعلم بعدم الدلیل کبصیر اجتهد في طلب المتاع من بیتٍ لا علة فيه مخفية له فیجزم 
بعدمه لا سیّما وقواعد الشرع [قد مت وآدلته اشتّهرت وظهرت فعند 
استفراغ [الوْسْع من الاهل يُعلم]”" أن لا دلیل . 

وأما الثاني فکاستصحاب العموم والنص حتی يرد مخصّصٌ أو ناس 
واستصحاب حکم ابت کالملك وشْغُل الذمة بالاتلاف ونحوه. 

آما استصحابٌ حال الاجماع في محل الخلاف"** كالتمسّك في عدم بطلان 


= والرامك: نوع من الطيب رديء خسیس» واستصحب الرجل دعاه إلى الصحبة. الصحاح 
(۰)۱۷۷/۱ ولسان العرب (۲۰۰/۸). 
حقيقته : آي : تعريفه» وله تعریفات عدة فقد عرّفه أبو الحسین البصري فقال: «هو أن یکون 
حکمّا ثابتا في حالةٍ من الحالات ثم تتغیر الحالة فیستصحب الانسان ذلك الحکم بعینه مع 
الحالة المتغيرة ويقول: من ادعی تغییر الحکم فعلیه إقامة الدليل». 
ولمزید تفصیل انظر : المعتمد (۲/ ۰6۸۸6 والقواطع (۲/ ۰6۸۰۰ والمستصفی (۰)۳۷۹/۱ 
وتلخیص روضة الناظر (۰)۳۱۸/۱ والبحر المحیط (0/ ۰۱۷ والتعریفات (ص۰)۷۹ وشرح 
الکوکب المنیر (۰)4۰۳/۶ ومعجم لغة الفقهاء (ص ۲؟)۰ ومعجم المصطلحات والألفاظ 
الفقهية (۱۳۹/۱). 

(۱) تصحیف في المطبوع ل(قيل). (۲) مطموسة في الاصل. والقراءة من (ج). 

(۳) مطموسة في الاصل. والقراءة من (ج). 

: اختلف الأصولیون في هذه المسألة على قولین‎ )٤( 
الأول: أنه لیس بحجة. وهو مذهب الأكثرين» قال به آبو الخطاب وعزاه للمحققین من‎ 
الفقهاء والمتکلمین وهو وجه عند الحنابلت» وصححه القاضي أبو یعلی» وقال به الغزالي‎ 
وأبو إسحاق الشيرازي» وابن الصباغ وعزاه الماوردي والروياني للشافعي.‎ 
الثاني : أنه حجة وممن قال به: أبو نور» والمزني وداود» والصيرفي وهو وجه عند‎ 
الحنابلةء وأبو إسحاق بن شاقلاء ونسبه الزنجاني للشافعي» وهو اختيار ابن سريج وابن‎ 
خيران من الشافعية» وأبو علي القطان. وأبو الحسين القطان.‎ 
: تنه‎ 


e 


عزا ابن الحاجب القول بصحة الاستصحاب حال الإجماع للغزالي» وهذا وهم منه» فقد قال 
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صلاة المتيمُم عند وجود الماء بالإجماع على صحة دخوله فيها فیشتصحب؛ فالأ كثر 
ليس بحجة» خلافا للشافعي وابن شاقلا؟. 

لنا: الاجماع إنما حصل حال عدم الماء لا وجوده. فهو ذا مختلّفٌ فيه. 
والخلاف يُضاد الإجماعَ فلا یبقی"۳ معه. كالنفي الأصلي مع السمعي الناقل 
بخلاف العموم والنص ودليل العقل لا ينافيها الاختلاف» فيصحٌ التمسك بها معه. 
والله أعلم . 

ونافي الحكم يلزمّه الدلیل ۳" خلافا لقوم» وقيل في الشرعيات فقط . 


= الغزالي: «الرابع: استصحاب الإجماع في محل الخلاف وهو غير صحيح»» وقال كذلك: 
«لا حجة في استصحاب الإجماع في محل الخلاف». 
انظر للتفصيل حول هذه المسألة: العدة /٤(‏ ١٠٠٠)ء‏ وشرح اللمع (۲/ ۹۸۷) والمستصفى 
(۰)۳۸۰/۱ والتمهيد (۲۵۶/4) والإحكام (ص۰)1۷۲ وروضة الناظر مع شرحها نزهة 
الخاطر العاطر (۰)۳۹۲/۱ وتخریج الفروع على الأصول. للزنجاني (ص۰)۲۱ وتلخيص 
الروضة (۰)۳۱۸/۱ وشرح مختصر الروضة. للطوفي (۰)۱۵7۲/۳ والبحر المحیط (۰)۲۱/7 
والبدر الطالم» للمحلي (۰)۳۱۹/۲ وشرح الکوکب المنیر (۰)4۰1/4 وارشاد الفحول 
(ص۲ ۷۷) . 

(۱) إبراهيم بن أحمد بن عمر بن حمدان بن شاقلا» أبو إسحاق البرّازه كان جلیل القدر» کثیر 
الرواية» حسن الكلام في الأصول والفروع سمع من : دعلج السجزي. وأبي بكر الشافعي 
وتفقهء بأبي بكر غلام الخلال» وتخرج به أئمة» وكانت له حلقتان إحداهما بجامع المنصور 
والأخرى بجامع القصر. 
توفي سنة (159ه) وله أربع وخمسون سنة» وغسله أبو الحسن التميمي. 
انظر : تسهيل السابلة »)٤۳۳/۱(‏ وسير أعلام النبلاء (7977/157)» وشذرات الذهب (58/5). 

(۲) في (ف): «ینفی. 

(۳) اختلف العلماء في هذه المسألة على عدة أقوال قد أوصلها الزركشي إلى ثمانية أقوال» وتبعه 
الشوكاني وأوصلها إلى تسعة ونذكر أشهرها: 
الأول: يلزمه الدليل في العقليات والشرعيات» وهو مذهب القاضي أبي يعلى» وأبي الحسن 
التميمي» وأبي الخطاب ونسبه لعامة العلماء» واختاره ابن قدامة» والشيرازي» والسمعاني» 
والقفال» والصيرفي» وابن الصباغ وابن برهان» وأبو الطيب الشافعي» وحكاه الباجي عن 
الفقهاء والمتکلمین وصححه ابن حزم مخالمًا أصحابه من الظاهرية» وابن النجار الحنبلي 
وعزاه في المسودة للجمهور وهو ما اختاره الطوفي. 
الثاني : لا يلزمه الدليل في العقليات والشرعيات» نسبه السمعاني وغيره لأصحاب الظاهرء 
وقال الشوكاني: «وهذا المذهب قوي جذا». 
الثالث: يلزمه الدليل في الشرعيات فقط. اختاره أبو الحسين البصري» والرازي. 


استصحاب الحال ات 


لنا: قوله تعالى: فل هاا رمك [البقرة: ۱۱۱] والدعوى نفيه”' » ولان 
كلا من الخَصِمَيْن يمكنه التعبيرٌ عن دعواه بعبارة نافية» كقول مُدّعي حدّث العالم: 
ليس بقديم» وقمه: ليس بمحدّث. فيسقط الدليل عنهماء فتعمٌ الجهال ويقع 
الخبط ويضيع الحق. 

وطريق الدلالة على النفي [في العقلیات]"" بیان لزوم المحال من الإثبات 


و 


ونحوه. 

قالوا: النفى أصلئٌ الوجود فاستغنى عن الدليل» ولأن المدّعى عليه الدَّينُ لا 
یلز مه دلیل . 

قلنا: الاستغناء ء عن الدليل لا یستطه وتعذره ممنوع » وانتفاء الدلیل عن 


المدیون"" ممنوع ذا اليمین دلیل» وان سل فلع و إذ الشهادة على النفي باطلة 
لتعذرها أو لأن ثبوت ت يده على ملکه آغناه عن الدلیل . 


والدلیل على نفي الحکم الشرعي اجماعیْ كنفي صلاة الضحى”* » أو نصَيٌ 


= الرابع: یلزمه الدلیل في العقلیات ولا یلزمه في الشرعیات. قال الزركشي: «حکاه القاضي 
في التقریب وابن فورك). 
الخامس : لا بلزمه في الضروري؛ آي : في العقلي البديهي الذي لا یحتاج إلى نظر 
واستدلال» ویلزم فیما عدا ذلك من العقلیات والشرعیات» وهو اختیار الغزالي. 
قال الزركشي : «والتحقیق أن القائل بأن لا دلیل عليه إن أراد أنه یکفیه استصحاب العدم 
الأصلي بأن الاصل یوجب ظن دوامه فهو صحیح. وان آراد أنه لا دلیل عليه البتة وحصول 
العلم أو الظن بلا سبب؛ فهو خطأ؛ لأن النفي حكم شرعيء وذلك لا يثبت إلا بدليل». 
انظر: المعتمد (۰)۸۸۰/۲ والعدة (٤/١۱۲۷)ء»‏ وشرح اللمع (۲/ ١44)ء‏ والبرهان (۲/ 
۹ والقواطع (۲/٦۸۰)ء‏ والمستصفى (۱/٤۳۸)ء‏ والتمهيد (۰)۲۳/4 والمحصول (۳/ 
57 ) وروضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر العاطر (۰)۳۹۵/۱ ونهاية الوصول /٩(‏ 
«(TAVA‏ وشرح مختصر الروضت للطوفي .)»2251١/0(‏ والمسودة (۰)۸۹۶/۲ والبحر المحيط 
«(Y/Y‏ وشرح الکوکب المنیر (۶/ ۰6۲۵ وإرشاد الفحول (ص”97١8).‏ والجامع لمسائل 
أصول الفقهء للنملة (ص۳۷۷). 

)١(‏ في (ج) و(م): اميه . (؟) سقط في (م) و«المطبوع». 

(۳) كذا والصحيح «المدين»). 

(4) أي: نفي وجوب صلاة الضحی فانها بالإجماع لا تجب. شرح مختصر الروضة. للطوفي 
(۳/ ۱۲۷). 


ون كتاب البلبل مختصر الروضة فق أصول الفقه 
ج  KE CEA‏ ۲ ۱ 
كنفي زكاة الحلي"؟ أو قياسيٌ کالحاق الخضروات بالرمان"* في نفي وجوب 
الزكاة» وعلی نفي العقلي ما سبق. 


© © © 


۱( سنن الترمذي» کتاب الزكاة. باب ما جاء فى زكاة الحلى برقم c(1‏ ولعل المعنىٌ بهذا 
حديتٌ جابر بن عبد الله ن: «ليس في الحلي زکاة»» وقد ضعفه الألباني في الارواء برقم 
(۸۱۷). 

(۲) سنن البيهقي (۰)۱۲۰/4 وکنز العمال (۰)۸۳۹/۷ وآورده الالباني في الارواء برقم (۸۰۲)) 


الأصول المختلف فيها For‏ 


و 9 ان 


الآصول المختلف فيها 


أحدها : شرع من قبا ما لم یرد ۹ شرع لنا في أحد القولين» اختاره”") 
التميمي والحنفية» والثاني: لاء وللشافعية كالقولين. 


صر جه مر د ورم 2 


المثبت: «إنآ أ لتا التورنة 4 الآية [المائدة: 55])» ودلالتها من 


وجهین هدم فرذي [الأنعام: ۰۲۹۰ انم مله ریم [النحل: ۲۱۲۳ 
شر رم لک د من ت الین م وص به وا [الشورى: »]١‏ وقال ية : «كتات الله 


م 


)١(‏ اختلف العلماء في هذه المسألة على عدة أقوال منها: 
الأول : شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد نسخه» وهو أحد قولي آحمد واختاره من 
الحنابلة: آبو الحسین التميمي» والقاضي آبو يعلى» والحلواني» وابن عقیل» وابن برهان 
وابن قدامة» والطوفی» وعلاء الدین» وهو مذهب الحنفية حکاه آبو سفیان عن أبى بكر 
الرازي؛ وهو قول الشافعی وبعض آصحابه. وحکاه السمعانی عن آکثر الشافعية وقال: «وقد 
اوسا اله التائ فى تخ كف و ارم ابن الا جب اه الما لکته وگ ابن ای أن 
مالكا نص عليه فی کتاب الدیات من الموط لا حلاف عنده فیه. ۱ 
الثاني: لا EE‏ لناء حكاه القاضي آبو يعلى رواية عن آحمد. واختاره الغزالي» 
والسمعانی» والآمدي» والشيرازي» والخوارزمی» والصيرفى» واختاره أبو الخطاب ونسبه 
للمعتزلة والأشعرية. ١‏ ۱ 
الثالث : أنه لم یتعبد كَل ولا أمته فيها بأمر ولا نهي» حكاه السمعاني ولم ينسيّه لأحد. 
الرابع: الوقف» حكاه ابن القشيري. 
وذهب الجويني إلى جوازه عقلاً ومنعه شرعًا . 
انظر للتفصيل: العدة (۰)۷۰۳/۳ والبرهان (۰)۱۷/۱ والقواطع (۰)4۸۲/۲ والمستصفى 
(۷ والمنخول (ص۰)۱۵4 والتمهيد (۰)4۱۱/۲ وروضة الناظر مع شرحها نزهة 
الخاطر العاطر (۰)4۰۰/۱ والإحكام (ص574)» ومختصر منتهى السؤل والأمل (۲/ 
۳ ) وشرح مختصر الروضة. للطوفي (۱۱۹/۳) وسواد الناظر وشقائق الروض الناضر 
(ص ۰4۸۰ والمسودة (۰)4۰۰/۱ والبحر المحيط »)5١/5(‏ وشرح الكوكب المنیر (4/ 
۲ وإرشاد الفحول (ص۰)۷۸۲ وإتحاف ذوي البصائر (۱۳۱۷/۳). 

(۲) جاء في حاشية الأصل : «وهو الراجح» 


E TE‏ ا 


رگ | 


الْقِضَاصُ)7', وليس في القرآن: «والسِنٌ بالسِنٌ» الا ما حكي فيه عن التوراة» 
وراجع ب التوراة في رججم الزانییُن " واستدل " ب: هوق اسر ازکرت 
469 [طه: ۱5] على قضاء المنسيّة عند ذکرها . 

وأجیب: بأن المراد من الآيات التوحیذ والاصول الكلية» وهي مشتركة بين 
الشرائع 

و«كتات اله الْقِصَاصٌ) إشارة إلى عموم: #فمن 00 [البقر:: ۱۷۸] أو: 
«والجروح قصاص که [المائدة: 40] على قراءة من قرأ بالرفع”*'» ومراجعته التوراةً 
تحقيقًا لكذبهم وإنما حَكم بالقرآن”” . 

وطوقر سور انکری 406 [طه: ]٠٤‏ قياسٌ أو تأكيدٌ لدليله به» أو عَلِم 
عمومه له. لا حكم بشرع موسى . 

النافي : لو كان شرعًا لنا لما صح لڪل جعلتا ینکم رَه مه يناجام [المائدة : 
۰1۸ زیت ف إل الأَحْمَرِ والشوی) > إذ يفيدان ا كل بشريعة» ولَلَزْمَه 
وم که تلم كتبهم» والبحث عنها والرجوع الوا عند تعذر النص [في رع سوام 
تو قت على الوحي في الظهار واللّعان والمواریث ونحوهاء ولما غضب حين رأى بيد 
عمر قطعة من التوراة(؟ ولكان تبعًا لغیره» وهو غض من منصبه ومناقضة لقوله: 


(۱) أخرجه البخاري» كتاب الصلح. باب الصلح في الدية برقم (۰6۲۷۰۳ ومسلمء كتاب 
القسامة. باب إثبات القصاص في الاسنان وما في معناها برقم .)١51/65(‏ 
(۲) أخرج البخاري خبر هذا في صحیحه. كتاب المحاربين» باب أحكام آهل الذمة وإحصانهم 


إذا زنوا ورفعوا إلى الإمام برقم .)5851١(‏ ومسلم كتاب الحدود» باب حد الزنا برقم 
.)١15949(‏ 


(۳) جاء في حاشية الأصل: «أي: عليه السلام». 

(5) جاء في حاشية الأصل: «وهو قراءة أبي عمرو ومن وافقه في الجروح» ووجه قراءة النصب 
عطفه على النفس». 

(0) جاء في حاشية الأصل : لا بالتوراة». 

(7) جزء من حديث رواه مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة برقم (۵۲۱). 

(0) سقط في (ف). 

(۸) جاء في حاشية الأصل : «قال الشيخ سعد الدين الحارثي في شرح المقنع في الفقه: قد روي 
من غير وجه أن النبي ية غضب حين رأى في يد عمر قطعة من التوراة». 
والحديث أخرجه أحمد (۰)۳۸۷/۳ وصححه الألباني في الارواء برقم (۱۵۸۹)) وفيه: 


الأصول المختلف فيها ممم 
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ب 
مر 
فب 


الَوْ كانَ مُوسّى حیّا لانبََني»» ولَمَا صوّب معاذا في انتقاله من الكتاب والسئّة إلى 


لا يقال: الكتاب تناول التوراةء لأنا نقول: لم یعهد من معاذ اشتغالٌ بهاء 
وإطلاق الكتاب في غرف الإسلام ينصرف إلى القرآن. 

وأجيب عن الأوَّلَيْن بأن اشتراك الشريعتين في بعض الأحكام لا ينفي”" 
اختصاص کل بشريعة”" اعتبارًا بالأکثر» وعن الباقي بأنها!*) حُرّفت فلم تنقل إليه 
موثوقًا بهاء والكلام فيما صح عنده منها كما في القرآن من أحكامهاء وإذا تعبده الله 
بها فلا غضٌ ولا تبعية. 

والمأخذ الصحيح لهذه المسألة التحسينٌ العقلي» فان المثبت يقول: الأحكام 
الشرعية خسنها ذاتي لا يختلف باختلاف الشرائع» فهي حسنة بالنسبة إليناء فترکنا 
ا 

والنافي ول يها شرعي إضافي» فيجوز أن يكون | لخكم حَسَئًا في حقهم 
قبیا قن حقّنا. وعلى هذا أيضًا انبنى الخلاف في جواز النسخ وكونه رفعًا كما 


و 
آما قبل البعثة””' فقيل : كان ية مُتعبّدًا بشرع من قبله لشمول دعوته له وقیل : 


( 


«أن النبي ية غضب حين رأی مع عمر صحيفة فیها شيءٌ من التوراة وقال: آفي شك نت يا 
ابْنَ الْخَطَّابِ؟ الم آتٍ بها بَيْضَاء نَقِيّة؟ لَوْ كَانَ أخي مُوسَى حا مَا وَسِعَهُ إلا اباعي». 

)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) في (ن): «لا يقتضي». وبحاشيته: «لا ينفي». 

(۳) في (ن): «كل شريعة». )٤(‏ جاء في حاشية الأصل: «أي: التوراة». 

(۵) اختلف العلماء في کون النبي ی كان متعبدًا بشرع قبل مبعثه أو لا؟ على ثلاثة أقوال: 
الأول : الجواز» وممن قال به السمعاني» وبعض أصحاب الشافعي » وابن الحاجب» وقال به 
القاضي أبو يعلى . 
الثاني: المنع» وممن قال به بعض آصحاب آبي حنيفة» ونسبه الأمدي لابي الحسین 
البصري وحکاه في المنخول إجماعًا للمعتزلة. 
الثالث : التوقف» وممن قال به: أبو الخطاب. والجوینی وقال: «والمختار عندنا فى ذلك 
ملتبس فلا وجه بجزم القول في نفي ولا إثبات». وابن القشيري. وإلكياء والآمدي. 
والغزالي» ونسبه أبو الحسين البصري لابي هاشم الجبائي . 
انظر: المعتمد »)4٠٠/۲(‏ والعدة (۳/ ۰۷۵۲ والبرهان »)١77/١(‏ والقواطع (۸۲/۲٤)ء‏ - 


Tg‏ كتاب البلبل مختصر الروضة فا أصول الفقه 
7۷ سس سس سس ها سس ده 


لا ؛ لعدم وصوله إليه بطریق علمي» وهو المراد بزمن الفترة» وقيل: الوقف للتعارض 
واه .> ما ظ ۱ ۰ )١(‏ ی ۳ 7 ول 


5 والمستصفی (۱/ ۰۳۹۱ والمنتخول (ص۰)۱۵۳ والتمهید (۰)۶۱۳/۲ والمحصول (۲/ ۰6۷۵۲ 
وروضه الناظر مع شرحها نزهة الخاطر العاطر (۰)۰۱/۱ والاحکام (ص ۰61۷۳ ومختصر 
منتهی السول والامل (۰)۱۰۷۸/۲ وشرح مختصر الروضة. للطوفي (۰)۱۸۱/۳ والمسودة 
(۱/ ۳۹۳ والبحر المحیط (۰)۳۹/۷ وشرح الکوکب المنیر (۰)40۹/4 وارشاد الفحول 
(ص۷۷۹) . 

(۱) اختلف الأصولیون في هذه المسألة على عدة آقوال: 
الأول : أنه حجة مطلقّا. وهو مذهب آبي حنيفة» ومالك والشافعي في القديم» وأحمد في 
رواية له» وبعض الحنفية منهم : محمد بن الحسن» والبردعي والرازي» والجرجاني» وهو 
اختيار القاضي أبي یعلی» وابن قدامة» وابن القيم» وأبي علي الجبائي» واختاره ابن النجار 
وعزاه إلى الائمة الأربعة وأكثر الحنابلة. 
الثاني: ليس بحجة مطلقاء وهو مذهب الشافعي في الجديدء وأحمد في رواية له» وذهب 
إليه عامة المتكلمين من الأشاعرة والمعتزلة» واختاره الكرخي من الحنفية» وذهب إليه 
الغزالي وقال: «فإن من يجوز عليه الغلط والسهو ولم تثبت عصمته عنه؛ فلا حجة في قوله», 
واختاره الرازي» وأبو الخطاب. والآمدي» وابن الحاجب. والبيضاوي» وشمس الدين 
الاصفهاني» والشوكاني وعزاه للجمهور. 
الثالث : قول الخلفاء الراشدین إذا اتفقوا هو الحجة دون ما عداهم. 
الرابع: قول أبي بكر وعمر ويا هو الحجة دون غیرهما. 
الخامس : هو حجة إن خالف القیاس والا فلا حکاه الامدي. 
والراجح: أن قول الصحابي حجة إذا اشتهر وانتشر ولم يُنكر» فان اشتهر وأنكر فليس 
بحجة. وهو قول آبي الحسین البصري فقد قال: «ولیس يجوز أن یعتقد من لم ي یسمع به ولم 
يخطر بباله» يشير إلى عدم الانتشار والاشتهار واختاره ابن تيمية» فقد قال: «أما أقوال 
الصحابة فان انتشرت ولم تنکر في زمانهم فهي حجة عند جماهير العلماء». 


شه . 


ق نشت للشافعي القول بعدم الحجية بقول الصحابي في مذهبه الجدید» وممن نسب إليه هذا 
القول: القاضي أبو يعلى» وأبو الخطاب» والغزالي» والجويني» والرازي» وابن قدامة» 
وابن الحاجب» والبيضاوي والأصفهاني» والطوفي. 

وخالف في ذلك ابن تيمية ونبّه على أنه يحتج به في الجديد فقال: «وفي كتبه الجديدة 
الاحتجاج بمثل ذلك يعني: قول الصحابي - إذا لم يخالفه أحد في غير موضع» ولكن من 
الناس من يقول: هذا القول قدیم» . 

وقال ابن القیم: «وهو منصوص الشافعي في القدیم والجدید. آما القدیم فأصحابه مُقَرُون 
به وأما الجديد فکثیر منهم يحكي عنه فيه أنه ليس بحجةه وفي هذه الحکاية عنه نظر ظاهر 
جذا فانه لا يحفظ عنه في الجديد حرف واحد أن قول الصحابي ليس بحجة. وغاية - 
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العام" وهو قول مالك وبعض الحنفية خلافا لأبي الخطاب وجديدٍ الشافعي 
وعامّة المتکلمین. 


(۱) 


ما يتعلق به مَنْ نقل ذلك أنه يحكي آقوالا للصحابة في الجدید ثم یخالفه - کذا في الأصل 


وأثبت «یخالفها» في الهامش إحالة على نسخة مخطوط آخری» وهي الأنسب للسياق -» ولو 
كانت عنده حجة لم يخالفهاء وهذا ای ضعيفٌ جدًا ؛ فان مخالفة المجتهد الدليل المعين 
لما هو أقوى فى نظره منه لا يدل على أنه لا يراه دلیلا من حيث الجملة؛ بل خالف دلیلا 
لدليل أرجح منه عنده». 

وقد حنمن كلام الغائفى: فى ااا ا برد فى تشه ناه برض بویت ساکع اليد 
ابن تيمية من أن الشافعي يحتج بقول الصحابي في القديم والجدید ويشهد له ما ذكره 
الزركشي فقال: «الشافعي استدل في الجديد على عدم وجوب الموالاة في الوضوء بفعل ابن 
عمر؟ . 

انظر للتفصیل : الرسالة (ص ۱8۲) فقرة رقم (۱۸۰۵ - ۰۱۸۰۷ والمعتمد (۰۵۳۹/۲ 457)غ 
والعدة (۰)۱۱۷۸/۶ والتلخیص (۰)48۹/۳ والمستصفی (۱/ ۰۰۰ والتمهید (۰)۳۳۰/۳ 
والمحصول (۳/ ۰۱۵۲۶ وروضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر العاطر (۰)4۰۳/۱ 
والاحکام (ص1۷۹) ومختصر منتهی السژل والأمل (۰)۱۱۸۷/۲ وشرح مختصر الروضة 
للطوفي (۳/ ۰۱۸۰ ومجموع الفتاوی (۰)۱/۲۰ والمسودة (۲/ ۰61۵۲ وشرح المنهاج» 
للبيضاوي (۲/ ۰6۱۸۰ واعلام الموقعین (4/ ۰۵1۳ ۰۵9۰ والبحر المحیط (/۰)۱۱ 
وشرح الکوکب المنیر (۰)4۲۲/4 وإرشاد الفحول (ص۰)۷۹۵ وأصول فقه الامام مالك 
(۱۱/۲). 

جاء في حاشية الاصل : «قال آبو العباس: قول الصحابي إذا لم یخالفه غیره من الصحابة 
حجة عند الجمهور كما هو مذهب آبي حنيفة ومالك» وهو أصح الروايتين عن أحمد» وهو 
الذي نص عليه ا یثبت عنه خلافه» قال لربیع : قال الشافعي في أقاويل 
الصحابة إذا تفرقوا فيها: نصير إلى ما وافق الكتاب أو السئة أو الإجماع أو كان أصح في 
القیاس » وإذا قال الواحد منهم القول لا يحفظ عن غيره منهم فيه له موافقة ولا خلافا صرت 
إلى اتباع قول واحدهم إذا لم أجد كتابًا ولا سنة ولا إجماعًا ولا شيئًا في معناه یحکم له 
بحكمه» أو وجد معه قياس» قاله الشافعي في الرسالة الجديدة انظر من مسألة رقم (۱۸۰۵) 
إلى (۰)۱۸۱۰ وذکره السهيلي في کتاب المدخل إلى السنن الكبير» وقال الربیع: ما كان 
الکتاب والسْنّة موجودين ما لعذرٍ على من سمعهما مقطوع إلا باتباعهماء واذا لم يكن ذلك 
صرنا إلى أقاويل الصحابة أو واحدهمء ذكره في الرسالة الجديدة» وقال في القديمة: إذ 
اجتمعوا - يعني : الصحابة - آخذنا باجتماعهم وان قال واحد منهم ولم يخالفه غيره 0 
بقوله» فهذه نصوص الشافعي في القدیم والجدید في أن قول الصحابي عنده حجة» وما ينقله 
بعض المناقدين من آرباب الأصول عنه أن قول الصحابي لیس بحجهة لم يثبت عنه والادلة 
على أن قول الصحابي حجة كثيرة». 


ة كتاب البلبل مختصر الروضة ف أصول الفقه 
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وق اجه فقول الخلفاء الراقيدية*©2.وفيل: ال للح 
هه 

نا: على العموم «أَصْحَابِي گالجوم"۳» وحص في الصحابي بدلیل. 

قالوا: غير معصوم. فالعام والقیاس آولی . 

قلنا: کذا المجتهد» ویترجُح الصحابي بحضور التنزیل» ومعرفة التأويل» وقوله 
أخصٌ من العموم فیقدم. 

وإذا اختلف الصحابة“ لم يَجرْ للمجتهد الأخذ بقول بعضهم من غير دلیل 
وأجازه بعض الحنفية والمتكلمين بشرط أن لا ينكر على القائل قوله. 


)۱( جاء في حاشية ية الأصل : «العرباض: صلى بنا رسول لله و ذات يوم ثم أقبل علينا فوعظنا 
موعظة تن ذرفت منها العيون وَوَجِلَت منها القلوب» فقال قائل: يا رسول الله» كأن هذه 
موعظة مودّع فماذا تعهد إلينا؟ فقال: «أوصيكم بتقوى الله» والسمع والطاعة وان عبدًا حبشياء 
فإنه من بعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيراء فعلیکم بِسُنّتي وس الخلفاء المهديين 
الراشدين» تمسكوا بها وعضّوا عليها بالنواجذ» وإياكم ومحدثات الأمور. فان كل محدثةٍ بدعة 
وكل بدعةٍ ضلالة». قال أبو العباس ابن تيمية: رواه أهل السنن وهو حديث صحيح» وقال 
في موضع آخر: رواه أحمد. وأبو داودء وابن ماجه والترمذي وقال: حديث حسن 
صحیح» وقال ية : «افْتَدُوا ِاللّدَيْنِ ین بَعْدِي آي بکر وم حسنه الترمذی»» حديث 
العرباض بن سارية اه ابو اوه كعات اه ياب في لزوم السنة برقم (47۰0۷)) 
والترمذي» كتاب العلم» باب ما جاء في الأخذ بالسئة واجتناب البدع برقم (۰)۲۲۷ وابن 
ماجهء باب اتباع سنه الخلفاء الراشدين المهديين برقم (47)» وغیرهم وصححه الألباني في 
الصحيحة برقم ۰٩۳۷(‏ والحديث الآخر حديث حذيفة وليه أخرجه الترمذي» كتاب 
المناقب» باب في مناقب أبي بكر وعمر ويا كليهما برقم (7777)» وابن ماجه» باب في 
فضائل أصحاب رسول الله و برقم (91)» وحسنه الالباني في مشكاة المصابيح برقم 
(5065). 

)۳( في (ن): «أبي بكر وعمر و . 

(۳) رواه ابن عبد البر في جامع بیان العلم (۰)4۵/۲ وذکره الألباني في السلسلة الضعيقة برقم 
(6) وقال: موضوع . 

: اختلف من قال أن قول الصحابة حجة في هذه المسألة على عدة آقوال‎ )٤( 
الأول: لا يجوز أخذ قول بعضهم دون الآخر من غير دليل» وهذا قول الجمهور ونص عليه‎ 
آحمد في رواية المروزي» واختاره القاضي آبو یعلی» قال ابن تيمية: «فإن تنازعوا رَد ما‎ 
تنازعوا فيه إلى الله والرسول» ولم يكن قول بعضهم حجة مع مخالفة بعضهم له باتفاق‎ 
العلماء»‎ 


الأصول المختلف فيها Ey‏ 


لنا: القياس على تعارض دليلي الكتاب والستة» ولان أحدّهما خطأ قطعًا. 

9 ۳ ٩ .5 ۰ 0 ۰ ۰ ۰ با‎ 

قالوا: اختلا فهم مر للأخذ بكل منهماء ورجع عمر إلى قول معاد في ترك 

(10. 

رجم المرأة"'"' . 

قلنا: إنما سرّغوا الأخذ بالأرجح. ورجوعٌ عمر لظهور رجحان قول معاذ 
عنذه . 

الثالث : الاستحسان”"”": وهو اعتقاد الشيء حستا. 


= الثاني: يجوز بشرط ألا ينكر على القائل قوله» وهو مذهب بعض الحنفية والمتكلمين. 
الثالث: القول بالتفصیل» ففرقوا بين ما كان حادثا في الصحابة قبل وقوع الفرقة بينهم 
واختلاف الديار بهم جاز أن يؤخذ به من غير اجتهاد في صحته وان كان حادثًا بعد وقوع 
الفرقة بينهم لم يج الأخذ إلا أن يدل دليل على صحته غير قول الصحابي. 
تنبيه : 
قد نقل فى المسودة (۲/ 5706) عن ابن عقيل أنه حكى القول بالتفصيل عن الجبائى وابنه. 
وقد وجدت أبا الحسين البصري نقل غير هذا القول عنه فقال [المعتمد (۲/ 447)]: «قال أبو 
علي: له أن يأخذ بقول الواحد من الصحابة وان كان في الصحابة من یخالفه» فإن حصل 
لقول بعضهم مزية؛ أخذ بهء وان تساوَوا؛ كان المجتهد مخيّرًا» 
انظر للتفصیل : المعتمد (۲/ ۰46۲ والعدة (۰)۱۲۰۸/۶ وشرح اللمع (۰)۷۰۰/۲ وأصول 
السرخسي (۲/ ۰6۱۰۹ والواضح لابن عقيل (۵/ ۰۲۲۷ وروضه الناظر مع شرحها نزهه 
الخاطر العاطر »)5٠5/١(‏ وشرح مختصر الروضة. للطوفي (۰)۱۸۸/۲ والمسودة (۲/ 
0 ومجموع الفتاوی (۰)۱8/۲۰ وکشف الاسرار (۰)۳۲۷/۳ والبحر المحیط (۱۱/۷)) 
وشرح الکوکب المنیر /٤(‏ ۰68۲۲ واتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر (۱۳۵۲/۳). 

(۱) آخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (۵/ ۰)۵4۳ والدارقطني في سننه (۳/ ۳۲۲). 

(۲) لغة: الخشن ضد القبح ونقيضه» وهو نعتٌ لما حَسن» والجمم محاسن على غير قياس» 
والمحاسن ضد المساوئاء, والحسنة ضد السيئة» والتحاسین 39 التحسین» والحاسن: 
القمر» ویستحسن الشيء 5 حسئاء وحشّنت الشيء EY‏ 
انظر : معجم المقاییس (ص۰)۲۹۲ والصحاح (۲/ ۱۵۳)؛ وان العرب (۱۲۳/۶). 

(۳) الاستحسان من أصول الشريعة المختلف فيها بين العلماء. وكثر فيه القيل والقال» وکل 
يحتج به أو لا يحتج على حسب ما فسر به الاستحسان وما قصده به عنده. 
فمن فسره على أنه التشهي والأخذ بالهوى من غير دلیل رفضه ورده» وهؤلاء هم الشافعية 

حتى أنهم صرحوا بهذا في كتبهم كالغزالي في المستضفى ول إلة من الأضول الموهوفة 
والبيضاوي والاسنوي یعذانه من الأصول المردودة» فكل هذا بحسب المعنى الذي فهموه عن 
الاستحسان عند المخالف» ولا شك أنه بهذا المعنی مرفوض عند جمیع العلماء في كل 
المذاهب. وهو المراد بقول الشافعي المشهور: «من استحسن فقد شرع وقوله: 
«(الاستحسان تلذذ». 


۳ كتاب البلبل مختصر الروصة ف۸ أصول الفقه 
مت الح 222222222 22222222222 اک 


ومن فسَّروه على غير هذا المعنی احتجوا بهء کالحنفية والمالكية والحنابلت فقد احتجوا به 
واعتبروه من أصول التشریع» وقد عرّفوه بتعريفاتٍ كثيرة محاولة منهم ایجاد تعریف جامع 
مانع غير مشکل للاستحسان. 

ومعظم هذه التعریفات عند الحنفية وغیرهم ممن احتج بالاستحسان ترجع إلى آمرین: إما 
الأخذ بأقوی الدلیلین أو القیاسین» واما العدول عن مقتضی الدلیل العام إلى ما هو آخص 
فمن آفضل هذه التعریفات: تعریف الكرخي للاستحسان بأنه: العدول عما خکم به في نظاثر 
مسألة إلى خلافه لوجه أقوى منه» وتعریف السرخسي له فقال: «کان شیخنا الامام - يعني : 
آبا حنيفة - یقول: الاستحسان ترك القیاس والأخذ بما هو آوفق للناس» وقیل: الاستحسان 
طلب السهولة في الاحکام فیما یبتلی فيه الخاص والعام وقیل: الأخذ بالسعة وابتغاء 
الدعة وقیل : الأخذ بالسماحة وابتغاء ما فيه الراحة» وحاصل هذه سرپ أنه ترك العسر 
لليسر وهو أصل في الدین قال الله تعالى : کد اله بكم اسر ولا بكم آلفنر که 
[البقرة : ۰۲۱۸۵ وقال ڪل «خَير ر نکم یره وقال لعلي ومعاذ رضي الله د حين 
وجههما إلى الیمن: «يَسُّرَا ول تُعَسَّرَء قربا ولا تُتفْرًاة. المبسوط (۲۵۰/۱۰). 

قال یعقوب الباحسين منبها علی کلام السر خسي : «ولکن السرخسي نفسه لم یذکر واحذا من 
هذه 0 فيما لف في الأصول. ولا حاول أن يكشف عن هذا المعنى المشترك بين 
الادلة التي یتحقق بها العدول» مع أن هذه التعاریف التي ذكرها في المبسوط هي أوفق ما 
يمكن أن يتصف به الاستحسان» وهي الكاشفة عن 4 وفحواه». الاستحسان (ص۳۹) . 
وأرجح هذه التعريفات عندي هو ما رجحه الطوفي مع إضافة يسيرة تبين الناحية الموضوعية 
es‏ فیکون الس یی م سای تسس لدلیل شرع خاص 
وبهذا انريف قدك ای بين ا الشكلية للاستحسان التي تضمنها تعريف الطوفي 


والذي هو أشبه ما يكون بتعريف الكرخي» والناحية الموضوعية للاستحسان التي تتضمن رفع 
الحرج والتخفيف عن الناس» وهذا آشبه ما یکون بما فصده السرخسي في تعريفه 
للااستحسان . 

نئسه : 


«e 


قد نسب الجويني في التلخيص (۳۱۰/۳) للإمام مالك القول ببطلان الاستحسان» وهذا ليس 
بصواب» فقد قال الزركشي ينقل عن ابن القاسم: «قال مالك: تسعة أعشار العلم 
الاستحسان»» وكذلك المالكية يحتجون بالاستحسان. 

وأحب أن آختم كلامي على الاستحسان بما قاله الشاطبي في الموافقات (۱۹۸/9): «فهذا 
كله يوضح لك أن الاستحسان غير خارج عن مقتضى الادلة إلا أنه نظرٌ إلى لوازم الأدلة 
ومآلاتها»» وهذا تنبيه من الشاطبي إلى أهمية فقه المالات والمقاصد الذي يجهله الكثيرون 
اليوم مما يجعلهم يضيقون على الناس في فتواهم فيقعون بذلك في الحرج. 


الأصول المحتلف فيها 4 0 


ثم قيل في تعریفه "": إنه دلیل ينقدح في نفس المجتهد لا يقدر على التعبير 


000 
عنه . 


(۱) 
(۲) 


ولمزید تفصیل حول تعریف الاستحسان وحجیته وأنواعه انظر : الرسالة (ص۱4) فقرة (۰۷۰ 
۶6 فقرة (۱۸۵۵ - ۰۱876 والفصول في الاصول (4/ ۰۲۲۳ وتقویم أصول الفقه (۳/ 
«(t۳‏ رن (۰)۸۳۸/۲ والعدة (۵/ ۰۱۲۰۷ واحکام الفصول (۲/ ۰1٩۳‏ وشرح اللمع 
(۰)۹1۹/۲ والتلخیص (۰)۳۱۰/۳ والقواطع (۰)۱۱۳۰/۳ وأصول السرخسي (۱۹۹/۲)» 
والمبسوط للسر خسي (۰)۲۵۰7/۱۰ والمستصفی (۰)4۰۹/۱ والتمهيد /٤(‏ ۰۸۷ وبذل النظر 
(ص۰)1۶۷ والمحصول (۳/ ۰۱۵۲۲ وروضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر العاطر (۱/ 
۷ والاحکام (ص ۰61۸۳ والتمهید (4/ ۰0۹۲ ومختصر منتهی السول والأمل (۲/ 
۰۰۵۱۹ والمغني» للخبازي (ص ۰/۳۰۷ والبدیع (۳/ ۰۲۱۰ وشرح مختصر الروضت 
للطوفي (۰)۱۹۰/۳ والمسودة (۰)۸۳۱/۲ ومجموع الفتاوی (۰۳۶۳/۱۱ ۰6۳45۶ وکشف 
الاسرار (5/ 6)» والابهاج (۰)۱۵۱/۳ ونهاية السول (۲/ ۰۹4۷ والتعریفات للجرجاني 
(ص۲ ۰/۷ والتقریر والتحبیر (۰)۲۸۲/۳ والموافقات (۰)۱۹۳/۵ والبحر المحیط (۱/ ۰۸۷ 
وشرح مختصر المنار (ص۰)4۱4 وزبدة الوصول (ص۰)۱۵۷ وشرح الکوکب المنیر (4/ 
۷ ومرآة الاصول شرح مرقاة الوصول (ص ۰)۳۲ وشرح سمت الوصول. للا قحصاري 
(ص۰)۲۸۲ وفواتح الرحموت (۰)۳۸۶/۲ وإرشاد الفحول (ص۰)۷۸۲ والتحسین والتقبیح 
العقليان ا وتحریر المنقول (ص۰)۲۱۲ والاستحسان وصلته بالاجتهاد المقاصدي 
(ص١”‏ - ۰)۱۹۶ والاستحسان. للباحسين» والاستحسان ونماذج من تطبيقاته في الفقه 
الاسلامي 

جاء في حاشية الاصل : «أي: اصطلاخا». 

وقد بالغ الغزالي في فى رفض هذا التعریف واعتبره نوعا من الهَوّس المستصفی (۰)۱۳/۱ 
فالممارس للفقه قد ینقدح في عقله وصدره ما يدل على أن ما ذهب إليه موافقٌ للشريعة أو 
لاء وهذا آمر معروفٌ في كل العلوم والحرّف. وقد آشار الطوفي إلى ذلك فقال: «من 
المعلوم بالوجدان أن النفوس يصير لها فيما تعانيه من العلوم والحرف ملکات قارّة فيها تدرك 
بها الأحكام العارضة في تلك العلوم والحرف. ولو کلف الإضاع عن . حقيقة تلك المعارف 
بالقول لتعذر عليهاء وقد أقرّ بذلك جماعةً من العلماء. ۰ ويسمي ذلك هل الصناعات 
وغیرهم درب وأهل التصوف ذوقا وأهل الفلسفة ونحوهم مَلّكة» ومثال ذلك الدلالون في 
الأسواق قد صار لهم دربة بمعرفة قیّم الاشیاء لکثرة دورانها على آیدیهم ومعاناتهم حتی 
صاروا آهل خبرة یرجم الیهم شرعًا في قیم الاشیاء» فیرکب آحدهم الفرس ویسوقه أو يراه 
رؤية مجردة. .. فیقول: هذا يساوي كذاء أو قيمته کذا. فلا یخطوم بحبة زيادة ولا نقص » 
مع أنه لو قيل له: لم قلت إن قيمته كذا؟ لما أفصح بحجة؛ بل يقول: هكذا آعرف. فعلى 
هذا لا يبعد أن يحصل لبعض المجتهدين دربة وملكة ا الأحكام لكثرة نظره فيها 
حتى تلوح له الأحكام سابقة على أدلتها وبدونها. . . » فإذا اتفق ذلك للمجتهد وحصل له به 
علم أو ظن جاز العمل به». 


9 كتاب البلبل مختصر الروضة ف أصول الفقه 
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وهو ون" إذ ما هذا شأنه لا يمكن النظر فيه لتستبان صحته من سَفَمِه . 

وقیل: ما استحسنه المجتهد بعقله» فان أريد مع دلیل شرعی فوفاق وإلا 
فَمَنْعٌه إذ لا فرق" بين العالم والعامي الا النظرٌ في آدلة الشرع؛ فحیث لا نظر فلا 
فرق» ویکون حکمّا بمجرد الهوی واتباعًا للشهوة فيه» وأيضًا ما ذکروه لیس عقليًا 
ضروريّاء ولا نظريًا”" والا لكان مشترگا» ولا سمعيًا إذ تواتره مفقود وآحاده كذلك 


قالوا: َو 6 ال زمر: ۰۲۱۸ «وَاتَيِعوَا لن ما رلک 
[الزمر: هه]ء هما ره الْمُسْلِمُونَ حَسَئًاه 22 واستحسنت الأمّة 5 الحمام من غير 


تقدير أجرة ونحوه. 


قلنا(۲۱: أحسن القول والجددل ما قام دلیل رجحانه شرعاء والخبر دليل 
الاجماع لا الاستحسان وان سْلْم فالجواب عنه ما ذکر» وسومح في مسألة الحمام 


ونحوها؛ لعموم مشقة التقدیر» فیعطی الحمامی عوضًا إن رضیه والا زيد"» وهو 
منقاس . 


وأجود ما قیل فيه : أنه العدول بحکم المسألة عن نظائرها لدلیل شرعی 
خاص ۰ وا مذهب خم 


= ثم كأن الطوفي تعقب نفسه فقال: «وانما امتنع من هذا كثير من الناس من جهة أن هذا يصير 
حكمًا في الشرع بما يشبه الالهام وأحكام الشرع إنما بنیت على ظواهر الأدلة فتدور معها 
وجودا وعدمًا». شرح مختصر الروضة (۱۹۲/۳). 

)۱( الهوس : قال ابن فارس : «الهاء والواد والسین كلمة تدل علی طوفان» ومجيء وذهاب في 

الحیرة»» والهوس الطوفان» وکل طلب في جرأة هوسٌ» والهوس شدة الاکل» وهو 

الدق فیقال: مشث الشيء آهوسه. والهوس طَرَفٌ من الجنون. والهوس الافساد. وهوس 
الناس هوسًا: وقعوا في اختلاط وفساد» والتهؤس: المشي الثقیل في الارض اللينة» وهو 
في استعمال الناس الکلام الخالي عن الفائدة. ۱ 
انظر : معجم المقاییس (ص۰)۱۰۵۸ والصحاح (۰)۷۸۲/۱ ولسان العرب (۱۰۹/۱۵). 


(۲) الوجه الأول في رد التعریف. (۳) هذا الوجه الثاني في رد التعریف. 
)٤(‏ يعني : الحنفية . (۵) سبق تخریجه. 
(7) آي: جوايًا عما ذکره الحنفية. (۷) جاء في حاشية الاصل : «یرضیه والا زید». 


(۸) جاء في حاشية الاصل: «أي: في تعریفه». 
(9) جاء فى حاشية الأصل : «أي : الااستحسان» . 


الأصول المختلف فيها e‏ وت 
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وقد فرر فقو ال الاستحسان على وجه بدیع في غایه الحسن 
واللطافت ذکرنا المقصود منه [غير ها]"" هناء والله آعلم . 


الرابع: الاستصلاح" ": وهو اتباع المصلحة المرسلت والمصلحة: جلبٌ نفع 
آو دفع ضرر . 


ثم إن شهد الشرع باعتبارها کاقتباس " الحکم من معقول دلیل شرعٌ؛ 
فقیاس . 


أو ببطلانها كتعيين الصوم في كمارة رمضان علی الموسر کالملكث ونحوه؛ 
َلَعْوٌ؛ إذ هو تغييرٌ للشرع بالرأي. 


(۱) انظر: الفصول في الأصول (:/۰)۲۲۳ وتقويم أصول الفقه (407/7)» وأصول السرخسي 
(۷ ) والمبسوط. للسرخسی (۰)۲۵۰/۱۰ وبذل النظر (ص ۰)11۷ والمغنی» للخبازي 
(ص ۰6۳۰۷ والبدیم (0)۲۱۰/۳ وکشف الاسرار (۵/6)» والتقریر والتحبیر (۰)۲۸۲/۳ 
وشرح مختصر المنار (ص5١5)»‏ وزبدة الوصول (ص۰)۱۵۷ ومرآة الأصول شرح مرقاة 
الوصول (ص ۲ ۰)۳ وشرح سمت الوصول» للاقحصاري (ص۰)۲۸۲ وفواتح الرحموت 
(۲/ ۳۸۶). 

)۲( في (م): (تفاضلت). 

(۳) ولقد سمّاه الأصوليون عدة تسميات: 
فمنهم من سمّاه: الاستصلاح كالغزالي» وابن قدامة» والشنقيطي . 
ومنهم من سماه: المصلحة المرسلة كالغزالي» والرازي» وابن قدامت والامدي 
والاسنوي» والقرافي» وابن تيمية» والزركشي» وابن النجار» والشوكاني» والشنقيطي. 
ومنهم من سماه: المناسب المرسل كالبيضاوي . 
ومنهم من سمّاه: الاستدلال كالجويني» والسمعاني» والامدي والبدخشي. 
وقد عرّفه الأصوليون بتعريفاتٍ كثيرة كلها تدور حول: هو ما لم يشهد له الشرع لا بالغاء ولا 
اعتبار. وعرّفه البوطي بقوله: كل منفعة داخلة في مقاصد الشارع دون أن یکون لها شاهد من 
الاعتبار أو الالفاء. 
انظر : البرهان (۰)۱۰/۲ والقواطع (۰)۱۱۱۷/۳ والمستصفی (۰)4۱8/۱ وروضة الناظر 
مع شرحها نزهة الخاطر العاطر (۰)4۱۱/۱ ومناهج العقول» للبدخشي (۳/ ۰۱۸۳ 
والتعریفات» للجرجاني (ص ۰0۳۰۳ ومعجم لغة الفقهاء (ص؛۰)4۰ والمعجم الجامع 
للتعريفات الأصولية (ص۰)۱۰۷ والمصلحة في التشريع الإسلامي (ص۰)۳۷ وضوابط 
المصلحت للبوطي (ص ۶۱ ۳) . 

)٤(‏ جاء في حاشية الأصل: «کاعتبار». 


TT‏ كتاب البلبل مختصر الروضة فا أصول الفقه 
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أو لم يشهد”"“ لها ببطلان ولا اعتبار معيّن فهي"۳: 

إما تحسيني "*۲: كصيانة المرأة عن مباشرة عقد نکاحها - المشعر بما لا يليق 
بالمروءة””' - بتولي الولي ذلك أو حاجي"'': أي: في رتبة الحاجة» كتسليط الولي 
على تزويج الصغيرة لحاجة تقييد الكفء خيفة فواته. ولا يصح العفسيكة بمجرد 
هذين”" من غير صل" وإلا“ لكان وضعًا للشرع بالرًي" " ولاستوى العالم 
والعام ۲۱۲ لمعرفة کل مصلحته. 

أو ضروري"۲۳۳: وهو ما رف التفاث الشرع إليه» کحفظ الدین بقتل المرتد 


والداعية» والعقل بحدّ المسكرء والنفس بالقصاص. والنَّسَّب والعرض بحد الزنا 
والقذف» والمال بقطع السارق. 


(۱) جاء في حاشية الاصل: «أي: الشرع». 

(۲) هذا هو القسم الثالك من المصالح» وهو ما یطلق عليه المصلحة المرسلة» وهو على ثلاثة 
أضرب . 

(۳) جاء فى حاشية الاصل: «أي: اعتبار أصل معين». 

© كلا هو ال 

(۵) جاء فى حاشية الأصل: «أي: مروءة المرأة». 

(7) هذا ات الثاني . 

(۷) يعني : الضربين المذكورين من المصلحة: وهما التحسيني» والحاجي. شرح مختصر 
الروضة. للطوفي .)۲٠۷/۳(‏ 

(A)‏ أي : من غير أصل يشهد لهما بالاعتبار فلا يجوز للمجتهد كلما لاح له مصلحة تحسينية أو 
حاجية اعتبرها ورب عليها الأحكام حتى يجد لاعتبارها شاهدًا من جنسها. المرجع السابق 
7/6 2). 

)٩(‏ أي: لو لم يعتبر للتمسك بهذه المصلحة وجود أصل للزم منه محذورات يأتي ذكرها. 

(۱۰) هذا المحذور الأول. 

(۱۱) هذا المحذور الثاني . 
وهناك محذور ثالث ذكره الطوفي في شرحه على المختصر ولم يذكره هاهناء وهو: لو جاز 
ذلك لاستغنى عن بعثه الرسل» وصار الناس كالبراهمة الذين قالوا: لا حاجة لنا إلى 
الرسل؛ لأن العقل کافی في التأديب ومعرفة الاحکام. فما حسّنه العقل أتيناه» وما قبحه 
تركناه» وما لم يقض بحسن ولا قبح فعلنا منه الضروري وتركنا الباقي احتياظطاء وهذا باطل. 
المرجع السابق (۳/ ۲۰۷). 

(۱۲) هذا هو الضرب الثالث. 
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فقال مالك وبعض الشافعية: هي حجة""؛ لعلمنا أنها من مقاصد الشرع بأدلةٍ 


كثيرة . 


(۱) اختلف الأصوليون في الأخذ بالمصالح المرسلة على عدة مذاهب: 
الأول: أنها حجة مطلقا؛ لأنها من مقاصد الشرع» وممن قال به: مالك وأكثر المالکیق 
وبعض الشافعية كالرازي» وقال به القرافي وقال: «القطع باعتبار المصالح المرسلة مطلقًا 
كانت في مواطن الضرورات آو الحاجات آو التتمات»» ورجحه الطوفي. 
الثاني : آنها ليست بحجة عزاه الجويني والسمعاني وغيرهما للباقلاني» وممن قال به: | 
الحاجب. والآمدي وقال: «اتفق الفقهاء من الشافعية والحنفية على امتناع التمسك به وهو 
الحق». وقوله بالاتفاق فيه نظرء وقال به أهل الظاهرء وابن قدامة وقال: «والصحيح أن 
ذلك ليس بحجة»» وعزاه الشوكاني للجمهور. 
الثالث : إن وقعت في موضع الحاجة أو العمة لم د تعتبر» وان وقعت في موضع الضرورة جاز 
أن يؤدي إليها اجتهاد مجتهدٍ بشرط أن تکون قطعية كلية» وهو مذهب الغزالي» والبيضاوي 
والبدخشي. ۱ 
ومثاله عند الغزالي: مسألة ترس الکفار بجماعة آساری المسلمین» فلو کففنا عنهم لصدمونا 
وغلبوا على ديار الاسلام وقتلوا كافة المسلمین» ولو رمینا الترس لقتلنا مسلمَا معصوما لم 
يذنب ذنباء وهذا لا عهد به في الشرع» ولو کففنا لسلطنا الکفار على جميع المسلمین 
فيقتلونهم ثم يقتلون الأسارى أيضًاء وتبع الغزالي على هذا البيضاوي والبدخشي وغيرهما. 
ولقد اضطرب الغزالي في موقفه من المصالح المرسلت وانظر لبيان هذا الاضطراب : ضوابط 
المصلحة› للبوطي (ص”7١‏ 5). 
الرابع: أنها حجة ولكن بشرط قربها من معاني الأصول المعهودة المألوفة في الشرع» وهي 
المصلحة المرسلة التي تلائم تصرفات الشرع» وأما المصالح المرسلة الغريبة التي لا تلائم 
تصرفات الشرع ولا توافق مقصوده؛ فهي باطلة مظرحة. وهو مذهب الشافعي وصححه 
السمعاني» والغزالي . 
والراجح: آنها في الواقع حجة وقد عملت بها جميع المذاهب» فقد قال القرافي: «المصلحة 
المرسلة في جميع المذاهب عند التحقیق لانهم یقیسون ویفرقون بالمناسبات ولا یطلبون 
شاهذّا بالاعتبار» ولا نعني بالمصلحة المرسلة الا ذلك. 
ومما يؤكد العمل بالمصلحة المرسلة أن الصحابة رضوان الله علیهم عملوا أمورًا لمطلق 
المصلحة لا لتقدم شاهد بالاعتبار نحو: کتابة المصحف. ولم يتقدم فيه آمر ولا نظير» وولاية 
العهد من آبي بكر لعمر» ولم يتقدم فیها أمر ولا نظیر» وکذلك ترك الخلافة شوری» وتدوین 
الدواوین» وعمل السكة للمسلمین» واتخاذ السجن فعل ذلك عمر وَبْهء ومد الأوقاف التي 
مد وسرل ال 95 والتوسعة بها في المسجد عند ضيه فعله عثمان» و ی 
المسجد» وذلك كثير جدًا لمطلق المصلحة. وإمام الحرمين قد عمل في كتابه المسمى «بالغيائي 
أمورًا وجوزها وأفتى بهاء والمالكية بعيدون عنها وجسر عليها وقالها للمصلحة المطلقة؛ 
وكذلك الغزالي في «شفاء الغلیل»» مع أن الاثنين شديدا الإنكار علينا في المصلحة المرسلة». - 
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وسَمّوْها مصلحة مرسلة لا قياسًا؛ لرجوع القياس إلى أصل معيّن دونه" . 
وقال بعض أصحابنا : لشف ج اد لم یعلم محافظة الشرع علیها 
ولذلك لم يُشرع في زواجرها أبلعُ مما شرع كالقتل في السرقةء فاثباتها"" حجة 
وضع للشرع بالرأي كقول مالك9": يجور قتل ثلث ۱ لخلق ا ستصلاح اه لخلثيرة: 


= وبالتأمل في كلام القرافي وما ضرب من أمثلة يمكن استخراج الضوابط التي يجب توافرها 

للقول بالمصلحة المرسلة: 

- لا تعارض نصًا من كتاب أو سُنّف ولا إجماعًاء ولا قياسًا. 
۲ - ألا تكون في العبادات إذ مبناها على التوقیف. 
۳ - أن تكون مصالح منبثقة في أمور بعد عصر النبي بء ولذا لن تجد لها أو لجنسها 
القریب شاهدا بالاعتبار او الإلغاء . 
5 - أن تکون داخلة تحت مقصد من مقاصد الشريعة» کحفظ الدین أو النفس أو المال» 
أو العقل. أو العرض . 
ولمزيد تفصيل حول هذه المسألة انظر: البرهان »)١154/7(‏ والقواطع (۳/ ۰۱۱۱۷ 
والمستصفى (0/ »)5١5‏ وروضة الناظر مع شرحها 0 الخاطر العاطر (۰)4۱۵/۱ 
والمحصول (۳/ ۰۱۵۶ وال حکام (ص ۰1۸۵ ومختصر منتهى السؤل والأمل (/ ۰۱۳۰۰ 
وشرح تنقیح الفصول (ص؛ ۰)4۰ ونفائس الاصول (۰)4۲۰۲/۹ وشرح مختصر الروضت 
للطوفي (۳/ ۰6۲۱۰ ومجموع الفتاوی (۱۱/ ۰0۳۶۳ والمسودة (۰)۸۳۰/۲ ونهاية السول (۲/ 
۳ والبحر المحیط »)۷٦/١(‏ وشرح الکوکب المنیر (۰):۳۲/4 وارشاد الفحول 
(ص١5/)»‏ والمصلحة في التشريع الإسلامي (ص۳۶) وما بعدهك والمصالح المرسلهة 
(ص۰)۲۶ وضوابط المصلحة. للبوطي (ص۳۷۸) . 

)١(‏ هذا هو الفرق بين المصلحة المرسلة والقياس. انظر: شرح مختصر الروضة» للطوفي 
(۲۱۰/۳). 

(۲) جاء في حاشية الاصل : «آي: المصلحة المرسلة». 

(۳) قال الطوفي في شرحه: «لم أجد هذا منقولا فیما وقفت عليه من کتب المالكيةء وسأله عنه 
جماعة من فضلائهم فقالوا: لا تعرفه . . . ۰ وقد حکاه عن مالك جماعةً» منهم الحواري 
والبزدوي في جدليهما». (۲۱۱/۳). 
وشكك الجويني في صحة نسبته لمالك فقال: «فهذا إنما يلزم مالکا كه ورهطه إن صح ما 
روي عنه»» وقال أيضًا: «ولو ساغ ما قاله مالك ككل إن صح عنه». البرهان (؟677/1٠١2‏ 
/ا6١).‏ 
بل وجزم البوطي بعدم صحة النسبة لمالك» وأن ما نسب إليه من جواز ضرب المتهم أو 
حبسه أو تأديبه بناءٌ على القول بالمصلحة المرسلت فهذا غير صحيح وإنما هو من قول 
سحنون فى المدونة» وما ثبت عن مالك بخلاف ذلك. انظر: ضوابط المصلحة للبوطى 
(ص۳4۹). ۱ 


الأصول المختلف فيها ا ۹y‏ 
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ومحافظة الشرع على مصلحتهم بهذا الطريق غير معلوم"". والله أعلم. 
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(۱) قال الطوفي: «وقد نَبجَرَ عند هذا الكلام القول في الكتاب والسنّة والإجماع ولواحقها 
والأصول المختلف فيها سوى القياس» وهذا حين الشروع فيه إن شاء الله تعالی». شرحه 
على المختصر (۲۱۷/۳). 
فائدة : 
فرق القرافي بين الاستحسان والمصلحة المرسلة فقال: «الاستحسان أخصٌء لأنا نشترط فيه 
آن یکون له معارض مرجوح» ویرجح الاستحسان علیه وكذلك قلنا فیه : هو ترك وجه من 
وجوه الاجتهاد لوجه أقوى منه . 
والمصلحة المرسلة لا يشترط فیها معارض؛ بل قد یقع تسلیمه عن المعارض؛ لأن المعارض 
هاهنا يريد به الخاص بذلك الباب» وهو متعینْ فى الاستحسان دون المصلحة المرسلة» . 
تفائس الاصول (4۲۷۹/۹). ۱ 


l—‏ ۳ كتاب البلبل مختصر الروضة ف أصول الفقه 


ود 39 رت 


القيناتى 


لغة : التقدير. نحو: قشت الثوب بالذراع» والجراحة بالمسبار. 
یس وأقوس قَيْسَا وقَوْسًا وقياسًا فیهما". 


وشرعًا '' : : حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينهماء وقيل: إثبات مثل 


- 


(۳( : 1 
ات سدور تعدية حككم المنصوص عليه إلى غيره 
بجامع مشتر 


(۱) 


(۲) 


(۳( 


جاء فى حاشية الأصل : «أى: قياسًا فى الواوى والياء»» ولمزيد عن معنى القياس لعه انة 
في : ی اها ي ي لد عن جیا ن 


تحت مادة: (قوس): لسان العرب (۰)۲۱۷/۱۲ والصحاح للجوهري (۱/ ۰6۷7۵ ومعجم 
المقاییس (ص۰)۸۱۷ والقاموس المحیط (۲۷۷۰/۲). 

قد ذکر الطوفي للقیاس آربعة تعریفات» واختار الأول منها كما هو واضحء وهذا يدل على 
أن العلماء ذکروا للقیاس تعریفات كثيرة محاولین بذلك التوصل إلى تعریف یبین حقیقته 
ویکون جامعا مانعا . 

والمختار من هذه التعریفات والله أعلم : ما عرّفه به الدکتور صلاح زیدان بأنه: إثبات حکم 
معلوم في معلوم آخر لاشتراکهما في علة الحکم. 

ولقد ذکر الدکتور بأن هذا هو نفس تعریف القاضی البيضاوي» ولکن بعد أن حذف منه كلمة 
«مثل»۰ وقوله: اعند المثبت»» وبین سبب حذفه لهاتین الکلمتین من التعریف. انظر: حجية 
القیاس للدکتور صلاح زیدان (ص۳۹). 

ولمزید تفصیل حول تعریف القیاس انظر : المعتمد (۰)0۹۷/۲ والعدة (۰)۱۷/۱ والبرهان 
(۰)1/۲ والقواطع (۰)۸4۹/۳ والمستصفی (۰)۲۳۱/۲ والتمهید (۰)۳۵۸/۳ والمحصول 
(۰)۱۱6۹/۳ وروضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر العاطر (۰)۲۲۷/۲ والاحکام 
(ص 6۵۱۰ ومختصر منتهی السول والامل (۰)۱۰۲/۲ وشرح مختصر الروضة للطوفي 
(۱/۳) ونهاية السول (۰)۷۹۱/۲ وشرح التلویح على التوضیح (۰۱۰۹/۲ ۰)۱۱۲ 
والبحر المحیط (۰)1/۵ وشرح الکوکب المنیر (٤/1)ء‏ وإرشاد الفحول (ص۰)1۵1 واثبات 
العقوبات بالقیاس (ص۱۰ - ۰)۲۵ والقیاس عند الاصولیین» لعلی جمعة (ص۰)۳۱ وحجية 
القیاس» د. صلاح زیدان (ص۱۵ - 8۰). ۱ 


في )م( و(ن) : (الحکم) . 


ومعانيها متقاربة» وقيل غير ذلك» وقيل: هو الاجتهاد''2. وهو خطأ لفظا 


۱ 


© © © 


( قال الجويني : «وهذا فاسد». البرهان (۰)۷/۲ وحكى السمعانى عن ابن أبى هريرة أنه قال: 
إن الاجتهاد والقياس واحدء ونسبه إلى الشافعي فقال: أشار إليه في الرسالة». القواطع 
(۰)۸۰۱/۳ والذي جاء في الرسالة موضع الإشارة هو: فما القياس» أهو الاجتهادء أم هما 
متفرقان؟ قلت: هما اسمان لمعنى واحدء قال: فما جماعهما؟ قلت: كل ما نزل بمسلم فيه 
حکم لازم» أو على سبيل الحق فيه دلالة موجودة» وعليه إذا كان فيه بعينه حكم وجب 
اتباعه» وإذا لم يكن فيه بعينه طلبت الدلالة على سبيل الحق فيه بالاجتهاد. والاجتهاد 
القياس». الرسالة (ص۱۱۸) فقرات (۱۳۲۳ - ۰۱۳۲۵ وقال ابن قدامة: «وهو خطأ». 
روضة الناظر مع نزهة الخاطر العاطر (۲۲۷/۲). 


سس مرج كتاب البلبل مختصر الروضة ف أصول الفقه 


وأركانه : اص وفرع » وغ وحکم*. 
فالأصل“ قيل: النصء كحديث الربا. 


)١(‏ الأصل: عرفه القاضى أبو يعلى فقال: «الأصل: ما ثبت حكمه بنفسه» العدة (۰)۱۷۵/۱ وله 
عدة معان أخرى : ١‏ 
أحدها : ما يتوصل به إلى غيرهء والثاني: ما بني عليه غيره» والثالث: لا يصح العلم بالمعنى 
إلا به» والرابع : الذي يقع به القیاس» وهو المراد هنا. انظر: البحر المحيط (۵/ ۷۵). 

(۲) الفرع: عرّفه القاضي أبو يعلى قال: «ما ثبت حكمه بغيره». العدة (۱۷/۱). 

(۳) العلة: عرّفها القاضي آبو يعلى فقال: «المعنى الجالب للحكم»» وكذا عرّف العلة الواقفة 
والعلة المتعدية والمعلول فقال: «والعلة الواقفة هي: التي لا تتعدى إلى فرع والعلة 
المتعدية هي: التي تتعدى إلى فرع أو أكثرء والمعلول هو: الحكم؛ لأن تأثير العلة فيه». 
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العدة /١(‏ ۰۱۷۵ ۱۷۲). 
وقد اختلف الأصوليون في اشتراط العلة في القياس على قولین : 
الأول: منع القول بالعلة» ويقتصر على الشبه في القياس» حكاه ابن فورك عن بعض الناس» 
ونسبه السمعاني إلى بعض القيّاسين من الحنفية. 
الثاني: العلة شرظ في صحة القياس ليجمع بها بين الأصل والفرع» وهي ركن القايس ولا 
يقوم الا بهاء وهذا قول جمهور الفقهاء والمتكلمين ممن يحتجون بالقیاس. 
انظر: القواطع (۰)4۵۱/۳ والبحر المحيط .)١١١/60(‏ 

(:) الحكم: عرّفه القاضي أبو يعلى بأنه: «ما جَلْبنه العلة» أو ما اقتضته العلة من تحريم وتحلیل 
وصحةٍ وفساد. . . . وما آشبه ذلك». العدة (۱۷۶۱/۱). ۳ 

(۵) ذکر الطوفي هنا بأن الاصل هو النص» أو محل النص» وذکر في شرحه ثالث وهو: أو 
الحكم. 
Pm‏ النبيذ على الخمر في التحريم» فهل الأصل فيه النص الدال على تحريم الخمرء 
أو محل هذا النص وهو الخمرء أو حكم النص المتعلق بالخمر وهو التحريم؟ 
اختلفوا في ذلك: قال الطوفي: «والنزاع في هذا لفظي؛ لأنا قد بنا . . . أن أصل كل شيء 
ما يتوقف عليه تحقق ذلك الشیء. والقياس يتوقف على كل هذه الثلاثة: النص» وحكمه» 
ومحله» وكذلك العلة الجامعة» فلا يمتنع من إطلاق اسم الأصل على كل واحدٍ منهما - كذا 
في الأصل»ء والصواب منها -» فالنص أصل لأن الحكم يثبت به» والمحل أصل كالخمر... - 


ارکان القیاس ۳ 


وقیل : مَحله» کالاعیان الستة". 


(۲). و 
والفرع : ما عدي إليه الحکم پالجامع . 
N‏ والحک ° و ا [وهي فرع في الاصل ۳" لاستنباطها من 


الحکم. أصلّ في الفرع"" لثبوت الحكم فيه بها] . 


(۱) 


(۲) 


(۳( 


(( 


(۵( 


(0) 


(۷ 


(A) 


لأن 1 بت فيه ) والحکم اصل لان حکم الفرع مستفاد منه وملحق به » والعلة أصل 


لأنها مصصّحة الالحاق. فأركان القياس الأربعة اصول له». شرح مختصر الروضة 
(۲۲۹/۳). 

آخرجه مسلم. کتاب المساقاة والمزارعة باب الربا برقم (۰۱۵۸۷ عن آبي ها 
الخدري يه قال: قال رسول الله کل : «الدَّمَثْ الب وَالْفِضْةٌ بالْضة وال الب والشعد 


2ه 


بالشعير وَالتَمْرُ الم وَالْمِلُعُ بالملح مثلاً بیثل یبد قنْ ره آر اسْتَرََادَ فَقَدْ أَرْبَى الاخذ 
وَالْمُْعْطي فیه سَوَاء». ۱ ْ 

فعلی هذا یکون الفرع هو النبیذ» فهو المحل الذي خن إليه الحکم بالوصف الجامع وهو 
الاسکار. بينه وبين محل النص وهو الخمر؛ فیحرم الخمرء وقیل: الفرع هو الحکم المنازع 
فیه» وهو تحریم النبی . 

إذن: فالفرع هو النبیذ أو تحریمه. والأول هو الاصح. انظر: شرح مختصر الروضةت 
للطوفي (۲۳۰/۳). 

قال الطوفي: «هي الوصف أو المعنی الجامع المشترك بين الاصل والفرع الذي باعتباره 
صخت تعدية الحکم کالاسکار في الخمر». شرح مختصر الروضة (۲۳۱/۳). 

قال الطوفي : (هو قضاء الشرع المستفاد من خطابه أو اخباره الوضعي بوجوب» أو ندب » أو 
کراهت أو حظرء أو صحةء أو فسادء وقد سبق أن الحکم هو مقتضی خطاب الشرع 
المتعلق بأفعال المکلفین بالاقتضاء أو التخیر أو الوضع». شرح مختصر الروضة (۲۳۱/۳). 
أي : مضی ذکرهما في الفصل الثالث تحت آحکام التکلیف من هذا المختصر وفي الشرح 
على المختصر (۱/ ۰۲۷ 4۱۹). 

لأن العلة مستنبطة من حکمه فان الشارع لما حرّم الخمر استنبط منه أن علة تحریمها 
الإسكار المفسد ا إذ لا مناسب اللتخريم افيها سواه» فکانت العلة فرعا فيه؛ لانه جزم 
بالحكم جزماء وأشار إلى العلة إشارة» والاهتمام بالأصول أولى من الاهتمام بالفروع 
فكان المجزومُ به أصلا» والمشارٌ إليه فرعا. انظر: شرح مختصر الروضة» للطوفي 
(۳/ ۲۳۲). 

آما أن العلة أصلّ في الفرع لأن العلة إذا تحققت في الفرع ترئب علیها إثبات حکم الأصلء 
کالاسکار لما تحقق في النبیذ ترتب عليه إثبات التحریم» فالحک : اي ی مت تنب 
عليهاء والمبني فرع على المبني علیه» والمترتب فرع على المترتب علیه. انظر: السابق 
(۳/ ۲۳۲). 

سقط في (م). 


ا كتاب البلبل مختصر الروضة ف أصول الفقه 
حي 8۷۲ سبللا حت تخت 


والاجتهاد فيها"'' ما ببيان مُقْتَضَّى القاعدة الكلية المتمّق أو المنصوص عليها في 
الفرع ۳ أو بیان وجود العلة فيه() نحو: في حمار الوحش والضبّع متلهماء والبقرة 
والکبش [کذلك]"*۰۳۳ فوجوب المثل اتفاقي نصّيء وکون هذا مثلیّا تحقيقيٌ 


ف 


اجتهادي. ومثله استقبال القبلة واجبٌ» وهذه جهتها"" وقدر الكفاية في النفقة واجب 
وكذا قدرها"» ونحو الطواف علَّةٌ لطهارة الهرة» وهو موجود في الفأرة ونحوهاء 
وهذا قياسسنٌ دون الذي قبله للاتفاق عليه دون القياس» ويُسمّيان تحقيقٌ المناط* ٩۲"‏ 
أو بإضافة [العلِيّة إلى بعض الأوصاف المقارنة للحكم عند صدوره من الشارع وإلغاء 
eG‏ ا تا الاعتبار(۱۳ ل اوت كقارة ا E,‏ 


)١(‏ جاء في حاشية الأصل: «أي: العلة 

(۲) آشار بذلك إلى النوع الأول من نوعي تحقيق المناط» وهو أن يكون هناك قاعدة شرعية متفق 
عليها أو منصوص عليها وهي الأصل» فيتبين المجتهد وجودها في الفرع. انظر: شرح 

مختصر الروضة. للطوفي (۳/ ۲۳۳). 

ETA 4‏ و قیق المناط وهو أن يُعرف عله حکم ما في محله 
بنص» أو اجماع؛ فيتبين المجتهد وجودها في الفرع. انظر: السابق (۲۳۳/۳). 

62 في (م) : ay‏ 

)٥(‏ هذا مثالٌ للنوع الأول من تحقيق المناط الذي ذكر. 

(1) هذا مثالٌ ثان e‏ الأول من تحقيق المناط . 

(۷) هذا مثالٌ الث للنوع الأول من تحقيق المناط. 

(۸) لقوله کل : نَا لَيْسَتْ بِتَجَس لها ین الطْوَافِينَ عَلَيْكُمْ وَالطَوَّاقَاتِه والحديث أخرجه أبو 
داود» كتاب الطهارة» باب سؤر الهرة ة برقم ۰6۷۵ والترمذي» كتاب الطهارة» باب ما جاء 
في سؤر الهرة برقم ))٩۲(‏ وغيرهماء وصححه الألباني في الارواء برقم (۱۷۳). 

(9) المناط: لغة: ما نيط به الحکم؛ أي: غلقءيةيقال: نت الحبل بالوقد اتوطه رطا | 
علقته» ومنه: ذات آنواط . 

(۱۰) هو ثبات علة حکم الأصل في الفرع» او ثبات معتّی معلوم في محل حَفِيَ فيه ثبوت ذلك 
المعنی . انظر: شرح مختصر الروضة. للطوفي (۲۳۹/۳). 

(۱۱) سقط في المطبوع . 

(۱۲) وهذا یسمی: تنقیح المناط وعرّفه الاصولیون اصطلاخا بأنه: ٍلغاء بعض الأوصاف التي 
أضاف الشارع الحكم إليها لعدم صلاحيتها للاعتبار في العلة. انظر : السابق (۳/ ۲۳۷). 
(۱۳) يراد به الحديث الذي جاء عن أبي هريرة ذه قال : «بِيْنَمَا نَحْنُ جُلوس عِنْدَ التي كلا إذ جاعه 
رَجَل فَقَالَ: یا يا رَسُولَ ای ملک . قَالَ: ما لَك؟ قَالَ: وَقَعْتُ عَلی امرَأتِي وأا صَائِمْ. فَقَالَ 
رسول الله عله : «هل تحد رَكَبَةٌ قَبَهَ تفتشها؟ قَالَ: ۷ . قَالَ: : هل تستطیع آن تضوع شهرین متتابعین؟ - 


أركان القياس سم 
سی 4۷۲ - 


مكلّف [لا]”'' آعرابي لاطم في صدره في زوجة في ذلك الشهر بعينه» فیلحق به من 
ليس أعرابيًا ولا لاطمّاء والزاني» ومن وطأ في رمضان آخر. 

وقد يختلف في بعض الأوصاف"" نحو: هل العلة خصوص الجماع أو 
عموم الإفساد فتلرّمُ الآكل والشارب» ويسمّى: «تنقيحٌ المّناط»» وقال به أكثر منكري 
القياس . 


۱ ۱ ۳ ۱ ۱ ۳ 
نحو : حرمت || خمر لإسكارها فالنبيذ حرام» والربا في البر لأنه مكيل سین ار 


= قَالَ: لا. فَقَالَ: هَل جذ إِطْعَامَ سِتينَ مِسْكيئا؟ قَالَ: لا . قَالَ: فَمَكت التب يله فَبَيْنَا نحن 
عَلَى ذَلِكَ أَتِيَ ال يكل بِعَرَقٍ فِيهَا تَمْرٌ ‏ وَالْعَرَقُ الْمکتل - فَالَ: أُيْنَ السَّائِل؟ فَقَالَ: آنا. 
قَالَ: خذها قَتَصَدَقْ به. فَقَالَ الرَّجُلٌّ: آأعلی أَفْمَرَ منی یا رَسُولَ الله؟ فَوَاللِ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا ‏ 
آطعمه أهلك» . آخرجه البخاري واللفظ له. کتاب الصوم» باب إذا جامع فی رمضان ولم 
يكن له شي؛ فتٌصّدّق عليه فلیکفر برقم (۰)۱۹۳7 ومسلیٌ کتاب الصيام» باب تحریم الجماع 
في نهار رمضان ووجوب الكفارة الکبری فيه برقم (۱۱۱۱). 

)١١(‏ سقط في (م) و(ف)» و(ن)» و«المطبوع». 

( قسّم الأصوليون أوصاف العلة على ثلاثة أقسام : 
الأول: ما اتفق على مناسبته للحکم كوقاع المكلف في نهار رمضان. 
الثاني : ما اتفق على طرديته وعدم مناسبته» ككون الواطئ أعرابيًا لزوجة في ذلك الشهر. 
الثالث: ما اختلف فى مناسبته لتردده بين الطردي والمناسب. أو لكونه مناسبًا من وجه دون 
وجه. ککون الفعل (فسادا للصوم » وهو وصت عام أو جماعًا وهو وصف خاص. 
لذلك تنازع الأئمة في وجوب الکفارة بالاکل والشرب في نهار رمضان. فانقسموا 
فريقين : 
الأول: ذهب إلى وجوب الکفارة على الاکل والشارب في نهار رمضان» وممن قال بهذا: 
والشرب . 
الثاني : ذهب إلى أن لا كفارة إلا بخصوص الجماع» وممن قال بهذا: الشافعي» وأحمد؛ 
لأن الجماع اختص بما يناسب اختصاصه بالكفارة من جهة أن النفس لا تنزجر عند هيجان 
الشهوة بالوازع الديني فقطء فاحتيج فيه إلى زيادة في الوازع» وهي الكفارة بخلاف الأكل 
والشرب فى ذلك فقد ثبت بذلك مناسبة خصوص الجماع لا ختصاصه بوجوب الكفارة. 
فإلغاء هذه المناسبة لا يجوز. انظر: شرح مختصر الروضة. للطوفي (۲۰/۳). 

(۳) جاء فى حاشية الأصل: «أي: باجتهاد المجتهد». 


تن كتاب البلبل مختصر الروضة ف۸ أصول الفقه 


دك 


مثله» ويسمّى: «تخريج المناط»"*» وهو الاجتهاد القياسي”" 


(010 


(۲) 


قال الطوفي: «هو استخراج العلة غير المذكورة بالاجتهاد». شرح مختصر الروضة 
(۳/ ۲6). 

ولمزید تفصیل حول تعریفات تحقیق المناط وتنقیح المناط وتخریج المناط والفرق بینهم 
انظر: المستصفى (۰)۲۳۸/۲ الول (۳/ ۰۱۲۹۰ وروضة الناظر مع نزهة الخاطر 
العاطر (۰)۲۲۹/۲ والإحكام (ص۰)۵۸۸ وشرح مختصر الروضةء للطوفي (۰)۲۳/۳ 
ونهاية السول (۰)۸۷۷/۲ والبحر المحیط (۰)۲۵۰/۵ وشرح الکوکب المنیر (۲۰۰/4)) 
وارشاد الفحول (ص۷۳۱). 

اعلم أن العلماء قد اتفقوا على آمرین : 

الأول: أن القیاس حجة في الأمور الدنيوية كما في الادوية والاغذية. 

الثاني : حجية القیاس الصادر عن النبي و کقیاس القبلة على المضمضة للصائم. 

ومحل الخلاف : في حجية القیاس الشرعي» وهو ما قصده الطوفي بقوله: الاجتهاد القياسي 
وبیته الاستاذ الدکتور صلاح زیدان فقال : «القیاس المختلف فيه هو القیاس الذي یکون فیما 
لو نص الشارع على حکم محل معین ثم لم یذکر علة هذا الحکم؛ فان على المجتهد أن 
یستخرج علة الحکم حتی یمکنه أن يقيس غير هذا المحل عليه ویثبت نفس الحکم له». 
واختلفوا في جواز التعبد به على عدة مذاهب: 

الأول: القیاس الشرعي يجوز التعبّد به» وإثبات الأحكام الشرعية به من جهة العقل والشرع 
عزاه السمعانی» والغزالی» والرازي» والامدي إلى آکثر الائمة من الصحابة والتابعین» 
ومر اله اء والمتكلميق :ونال م ارو لاحم ان و اد 
بكر بن محمد عن أبيه فقال: «لا يستغني أحدٌ عن القياس. . .»: وعزاه الآمدي وابن النجار 


إلى الائمة الأربعة» واختاره الجوينى فقال: «وهذا مذهب الأصوليين والقياسيين من 


الفقهاء» . 

الثاني : يستحيل التعبّد به عقلا» وهذا المذهب نسبه السمعاني» وأبو الخطاب. والآمدي إلى 
قوم من المعتزلة البغداديين» مثل : ابن يحيى الااسکافي» وجعفر بن مبشر ‏ وجعفر بن حرب» 
RT‏ الغزالي» والقاضي آبو يعلى » والأمدي. وابن تيمية للنظامء وعزاه الغزالي» والامدي 
والبيضاوي إلى الشيعة» وتعقب الإسنوي شيخه البيضاوي في نسبة ذلك إلى الشيعة على وجه 
العموم فقال: «وفيه نظرٌ من وجوهء منها: أن الشيعة منقسمة إلى إمامية وزيدية» والزيدية 
قائلون بأنه حجة) . 

الثالث: لا يجور التعبّد به لا عقلا ولا شرعاء وفال به . آبو داود وابنه والنهرواني» 
والمغربي» والقاشاني - أو القاساني -» وعزاه الجويني لغلاة الحشوية أصحاب الظاهرء 
وعزاه السمعاني وأبو الخطاب إلى هؤلاء والنظام فيما عدا الحشوية› وقال السمعاني: «(وهو 
قول الشيعة أيضًا»اء واختاره ابن جرم وقال: (وذهمب أصحاب الظاهر إلى ابطال القول 
بالقياس في الدين ل و وهذا قولنا الذي ندين الله تعالى بها وعزاه ابن قدامة للنظامء 


وأومأ إليه اعد في رواية الميموني بقوله: (یجتنب المتكلم في الفقه هذين الأمرين: - 


أركان القیاس ۱ €۷ 


= المجمل. والقیاس». قال القاضی آبو يعلى مجيبًا عن هذه الرواية بعد أن ذکرها: «وهذا 
محمولٌ على استعمال القیاس في معارضة السُنّة؛ فإنه لا يجوز»» وقد أيّده الطوفي فقال: 
«وهو تأويل م 7 
الرابع: جحود القياس الشرعي» وقد نسبه الجويني إلى النظام» وطوائف من الروافض» 
والإباضية» والأزارقة» ومعظم فرق الخوارج إلا النجدات. 
فائدة : 
ولقد تعمّب الدكتور نذير حمادو الإمام الجويني في نسبته جحود القياس للاباضية فقال: ١‏ 
نقله إمام الحرمين الجويني في البرهان» والغزالي في المنخول عن الاباضية من أنهم جحدوا 
القياس الشرعي؛ فليس صحيحًاء والدليل على ذلك أن الامام السالمي الإباضي عقد في 
كتابه «شرح طلعة الشمس» الجزء الثاني فصلا كاملا في مباحث القياس سمّاه: (الركن الرابع 
فى مباحث القياس) من (ص١4‏ - ۱۷۹)». انظر: تحقيق الدكتور نذير 0 
منتهی السؤل والأمل (۱۱۱۰/۲). 
الخامس : يجب التعبد بالقياس عقلا» وجاء الشرع مؤيدًا له» وهذا المذهب نسبه الرازي 
للقفال الشاشي من الشافعية» وأبي الحسین البصري من المعتزلة. وقال الرازي: (إِنْ آبا 
الحسین البصري زعم أن دلالة الدلائل السمعية عليه یعنی: القیاس - ظنية»» وجماهیر آهل 
العلم على أن دلالةً الادلة السمعية على حجية القیاس با : 
السادس: لا حکم للعقل فيه باحالة ولا یجاب. لکنه مظنة الجوازء وأما التعبد به شرعا 
فواجب» ونسب ابن قدامة هذا القول إلى بعض الشافعية وطائفة من المتکلمین. 
السابع : أنه يجب العمل بالقیاس في صورتین فقط : 
الأولى : أن تكون علة الأصل منصوصة ما بصريح اللفظ أو بایمائه» كأن يقول ا 0 
حرمت الخمر والعلة الإسكارء أو كان إيماءً كقوله تعالى: ##وَالسَارِفٌ واسَارَة فأقطعو 
یدیما [المائدة: ۳۸]ء فان ترتيب القظع على الوصف بالسرقة يشير أو يومئ إلى 59 
السرقة للقطع . 
والثانية: أن يكون الفرع بالحكم أولى من الأصل» ككقياس تحريم الضرب على تحريم 
التأفيف؛ لأن العلة أظهر وأشد. 
وقد نسب الإسنوي هذا القول للقاشاني والنهراوني» وبهذا يتضح أن هناك اضطرابًا في نسبة 
أحد هذه الأقوال لهماء فقد سبق ذكر أن السمعانى وأبا الخطاب وغيرهما قد نسبا إليهما 
القول بعدم جواز التعيد به عقلا ولا شرّا. ‏ 0 
فائدة : 
أحب أن ألفت النظر إلى أن ابن حزم الذي حمل الراية بعد من سبقه في رد القياس قد 
تخت لهذا الامر جدا حتی أنه ألف كتابًا في ذلك سمّاه: العا کر عي من قال 
بالقياس والرأي والتقليد والاستحسان والتعليل»؛ وقد طبع بت بتحقيق الشیخ مشهور بن حسن 
آل سلمان» وقد عقد المحقق فصلا ماتعًا في مقدمته» جمع فيه أسماء الذين ردوا على - 


E E‏ كتاب البلبل مختصر الروضة فا أصول الفقه 
شق اس 


وأجاز أصحابنا التعبدَ به عقلا""" وشرعًا [وبه قال عامّة الفقهاء والمتكلمين 
خلاقا للظاهرية والنّظًام]» وقد أومأ إليه““ أحمد» وخمل على قياس خالف 
نضّاء وقيل: هو في مظنّة الجوازء ولا حكم للعقل فيه بإحالةٍ ولا إيجاب”» وهو 


= ابن حزم» شام «الردود على ابن حزم في القياس». 
ولمزيد تفصيل حول هذه المسألة انظر: المعتمد (۰)۷۲/۲ والإحكام» لابن حزم (۷/ 0۳ 
۰۳/۸ والصادع لابن حزم وبذيله» كتاب «التنبيه على شذوذ ابن حزم» لعيسى بن سهل 
الجياني (ت٦۸٤ه)»‏ والعدة (۰)۱۳۸۰/8 والبرهان (۰)۸/۲ والقواطع (۲/ ۰6۸۵۲ 
والمستصفی (۲/ ۰۲۲ والتمهید (۳/ ۰6۳۷۵ والمحصول (۳/ ۰6۱۱۰ وروضة الناظر مع 
شرحها نزهة الخاطر العاطر (۰)۲۳۶/۲ والاحکام (ص۰)۵۹۱ ومختصر منتهی السؤل والامل 
(۷/ ۱۱۱۰ ونهاية السول (۰6۷۹۸/۲ وشرح مختصر الروضة. للطوفي (۲4۰/۳). 
والمسودة (۰)۷۰۹/۲ والبحر المحیط (۰)۱۰/۵ وشرح الکوکب المنیر (/۰)۲۱۱ وارشاد 
الفحول (ص۰)1۵۹ والقیاس في القرآن والسّئّة (ص۷) وما بعدهاء والقیاس عند الامام 
الشافعي (۱/ ۰۲۳۳ وأثر الا ختلاف في القیاس في اختلاف الفقهاء (ص۳۹ - ۰۸۲ وقیاس 
الشبّه عند الأصوليين (ص۰)۱۷۸ وتعارض القیاس مع خبر الواحد وآثره في الفقه الاسلامي 
(ص۰6۷۱ وحجية القیاس» أ.د صلاح زیدان (ص۶۳) وما بعدها . 

)۱( ولقد بیّن الطوفي معنى قوله: التعبد به عقلا: «أي : دل دليل العقل على جواز التعبد بها 
وقال ابن النجار: «ومعنى التعبد به عقلاء أنه يجوز أن يقول الشارع إذا ثبت حكم في 
صورة» ووجد في صورة أخرى مشاركة للصورة الأولى في وصفب وغلب على ظنكم أن هذا 
الحكم في الصورة الأولى معلّل بذلك الوصف؛ فقيسوا الصورة الثانية على الأولى». انظر: 
شرح مختصر الروضة» للطوفي (۰)۲۵/۳ وشرح الكوكب المنير (۲۱۲/4). 

99 سقط في المطبوع. 

(۳) وهو آول من آنکر القیاس في الأمةء ولیس آبو داود الظاهري ولا ابن حزم كما یتوهم 
البعض» وإنما هم تبع في ذلك له قال الزرکشي: «وآما المنکرون للقیاس» فأول من باح 
بإنكاره النظام» وتابعه قوم من ا لجنس بحرت وجعفر بن مبشر» ومحمد بن 

عبد الله الإسكافي» وتابعهم من أهل السَّئَّة على نفيه في الأحكام داودٌُ الظاهري». البحر 
المحيط (۵/ ۱۷). 

(8) جاء في حاشية الاصل: «أي: إلى مذمب النظام»» وأومأ إليه أحمد في رواية الميموني 
بقوله : «یجتنب المتکلم في الفقه هذین الأمرين: المجمل والقياس»» قال القاضي أبو يعلى 
مجيبًا عن هذه الرواية بعد أن ذکرها: «وهذا محمولٌ على استعمال القیاس فى معارضة 
السنّة ؛ فإنه لا يجوز». وقد أیده الطوفي فقال: «وهو تأويل صحيح) . ١‏ 
انظر: العدة (۰)۱۲۸۱/4 وشرح مختصر الروضة. للطوفي (۲۵/۳). 

(5) المراد: لا يوجب العقل التعبد به» ولا يحيله؛ بل يجيز الأمرين. انظر: شرح مختصر 
الروضة» للطوفي (۲۵/۳). 


أركان القياس 2 
يا يي رگا يون 


واجب شرا وهو قول بعض الشافعية [والمتکلمین]۳؟. 

زم(۲) وجوه(۳: 

الأول“ : القیاس يتضمّن دف ضرر مظنون» وهو واجبٌ عقلا» فالقیاس 
واجب”» والوجوب یستلزم الجواز"". 

آما الأولى": فلانا إذا ظننًا أن الحکم في محل النص معلل بكذاء وظننا 
وجود العلة في مَحَلْ آخر ظننا أن الحكم فيه كذاء فظننا أننا إن اتبعناه سلمنا من 
العقاب» وان خالفناه عوقبنا» ففي اتباعه ۳ 

وأما الثانية : فلقوله تعالی: افو لار [البقرة: ۲6] ونحوه*. 


الثاني" ° 5 قوله الي طقل م و تيا الى أنى اها وَل مر [يس ۹“ 
شرب ۳ ن من اشک [الروم : i‏ ونحوه قياس عقلي في 2000 فمي 
(۱) سقط في (م). 

(۲) يعني: على جواز التعبد بالقياس عقلا ووقوعه شرعًا. المرجع السابق (۳/ ۲4۷). 
(۳) أي: أدلة على هذا القول. (5) أي: الدليل الأول. 


(0) جاء في حاشية (ج): «عقلا» وفي ( و(ف). 

() انظر : العدة /٤(‏ ۰۱۲۸۶ وحجية القیاس (ص ۷۷). 

(۷) يعني: المقدمة الأولى من مقدمتي هذا الدلیل» وهي أن القیاس یتضمن دفع ضرر يُظن 
وقوعه . انظر : شرح مختصر الروضت للطوفي (۳/ ۶۷ ۲). 

(۸) يعني: المقدمة الثانية من مقدمتي الدلیل الأول» وهي أن دفع الضرر المظنون واجبٌ عقلا 
وشرعًا. انظر: المرجع السابق (۲۸/۳). 

.)۲4۸/۳( واتقاء النار (نما یحصل باتقاء المعاصي مقطوعها ومظنونها. المرجع السابق‎ )٩( 

(۱۰) آي: الدلیل الثانی» وبعد أن قرر الطوفی هذا الدلیل وأطال فيه بذکر الأمثلة عليه من القرآن 
قال : «وبالجملة فخالب ما احتجٌ الله 3 به على خلقه» والأنبیاء تا على آممهم بالبراهین 
الجلية» والاقيسة العقلية» وذلك في آصول الدیانات التي الخطأ فیها کفر» فکیف یمتنع 
القیاس في الفروع التي المخطئ فیها مأجور» ومن نظر في ما نبهت عليه من الاقيسة العقلية 
في هذه المسائل المذکورة ثم آنکر القیاس فهو ما جاهل أو معاند». شرح مختصر الروضة 
(۳/ ۲۵۷) . 

(۱۱) قاس الله تعالی في الآية إعادة الخلق على ابتدائه بجامع إمكان ذلك وقدرته تعالی على جميع 
الممكنات وهو أهون عليه ي . انظر: المرجع السابق (۲۵۳/۳). 

)يعني بذلك: العقليات القطعية وهو إثبات التوحيد والمعاد» فثبوت القياس في السمعيات 
الظنية أولى بالجواز. المرجع السابق (۲۹/۳). 


حامق كتاب البلبل مختصر الروضة في أصول الفقه 


الثالك7١2‏ : : القياس عتا والاعتبار مأمور به» فالقياس مأمور به. 


أما الأولى : فلغوية كما سبق» وأما الثانية فلقوله تعالی: «فاعَتَروایه [الحشر: ؟] 
مع قطع 0 عمًا في سياقه . 

الرابع ٠‏ : قوله يَكِ: «أَرَأَبَتَ لو تمضمضت»* «آرایت لو كَانَ ی أبيك 
دی «لَوْ كَانَ عَلَى آحدکم دين فقضاه * بالدزهم والدره همین همین ان يَجْرِىٌ 5 
قالوا: نعم. قال: قَالَهُ رم" وإجماع الصحابة على العمل به في الوقائم 
كتقديم أبي بكر في الامامة العظمی قياسًا على تقدیمه في الصغری ۳ وقياسه الزكاءً 


)۱( أي : الدليل الثالث من أدلة القياس. 

(۲) القیاس اعتبارٌ بحکم الاشتقاق. والاعتبار مشتق من العبور وهو المجاوزت وكذلك القیاس 
یجاوز بحکم المنصوص إلى غيره ویعبر منه الیه . انظر : العدة (۰)۱۲۹۱/۶ وشرح مختصر 
الروضت للطوفي (۰)۲۵۹/۳ وحجية القیاس (ص۹٤).‏ 

(۳) هذا الدلیل الرابع» وتقریره أن سَنَّة النبي ية واجماع الصحابة بعده دالة على العمل 
بالقیاس فقد قاس النبي و عدم الافطار بالقبلة على عدم الافطار بالمضمضة في حديث 
عمر طب بجامع عدم حصول المؤثر في الصوم من الفعلین» وذلك لأن مقصود القبلة الموثر 
في الصوم هو خروج الخارج وهو المني» كما أن المؤثر في المضمضة هو ولوج الوالج وهو 
الماء» وكلاهما لم يحصل» وفي حديث جواز قضاء المرأة الحج عن أبيها غير المستطيع قد 
قاس النبي 5 دَيْن الله تعالى على دين الآدمي في وجوب القضاءء وفي حديث جواز قضاء 
الدين غير متتابع قياس لحق الله تعالى على حق الآدمي في إجزائه متفرقًا. شرح مختصر 
الروضة. للطوفي (۲۱۱/۳). 

)٤(‏ آخرجه آحمد في المسند (۰)۲۸۲/۱ وآبو داود» کتاب الصيام» باب القبلة للصائم برقم 
(۰)۲۳۸۰ وصححه الألباني في صحیح سنن أبي داود برقم (۰)۲۰۸۹ وابن آبي شيبة في 
المصنف (۲/ ۰/۳۱۵ والحاکم في المستدرك (۵۹۱/۱) وقال: «هذا حديث صحیح على 
شرط الشیخین ولم یخرجاه». 

(0) آخرجه النسائي» کتاب مناسك الحج. باب تشبیه قضاء الحج بقضاء الدیْن برقم (۲۲۱۳۹)) 
وصححه الالباني في السلسلة الصحيحة برقم (۰)۳۰۷ وانظر وجه الاستدلال من هذا 
الحدیث : حجية القیاس (ص۵۹). 

(5) آخرجه فى الموطاً (۰)۱۸۰/۲ والدارقطنی فى السنن (۰)۱۹8/۲ ولکن بلفظ : «فالله أحق أن 
وی وال او ج إل أله مسا سوم لا شت ا 

(۷) واستخلافه في الصغری هو المشار إليه من قوله ككل : ۳ أبَا بكر فَلْيُصَلٌ بالناس». وشو 
جزء من حديث أخرجه البخاري في كتاب الأذان برقم )۰2۷۸ وسل > كتاب الصلاةء باب 
استخلاف الإمام إذا عرض له عذر برقم (۰)۶۱۸ وانظر وجه الاستدلال منه: حجية القياس 
(ص٦٦)‏ . 


أركان القياس FN,‏ 
على الصلاة في قتال الممتنع منها'''» وتقديمهم عمرّ قياسًا لعهد أبي بكر إليه على 
عقدهم إمامة أبي بكر في قضايا كثيرة”"2» وإجماعُهم حجة. 

لا يقال هذه الأخبار آحاد لا يثبت بها أصل» لأنا نقول: هي تواتر معنوي 
كسخاء حاتم وشجاعة علي" . 

الخامس: لولا القياس لَحلّت حوادث كثيرةٌ عن حکم؛ لکثرتها وقلةٍ النصوص . 

لا يقال: يمكن النص على المقدمات الكلية وتستخرج الجزئية بتحقيق المناط . 

نحو: «كل مطعوم ربوي»» ثم ينظر هل هذا مطعوم أو لاء لأنا نقول: مجرد الجواز 

لا يكفي» والوقوع مَنْفِيَ”” إذ أكثر الحوادث لم ينص على مقدماتها؛ فاقتضى العقل 
طريقًا لتعمیم الحوادث با لاحکام وهي ما ذكرنا . 

السادس”؟: قول معاذ: «أجتهدٌ رأبي». فَصُرّبَ. 

لا يقال: رواته مجهولون"» ثم المراد تنقيح المناط”". لأنا نقول: رُوي من 
طريق جيد وثُلقَيَ بالقبول** والاجتهاد أعم مما ذکرتم"؟. 


)١(‏ لقوله ی : «والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزکات فان الزكاة حق المال»» أخرجه 
البخاري» كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاة برقم (۱۳۹۹ و۱8۰۰ ومسلمء كتاب الایمان 
باب الأمر بقتال الناس حتی یقولوا: لا اه إلا الله محمد رسول الله برقم (۰)۲۰ وانظر وجه 
الاستدلال من الحدیث: حجية القیاس (ص1۷). 

(۲) انظر: حجية القیاس (ص1۷). (۳) يعني: علیّا ابن آبي طالب 

008 هذا الدليل الخامس. () في (ج)» و(م)‎ )٤( 

(7) هذا هو الدليل السادس» ووجه الاستدلال فيه على افتراض صحته أن 0" ۹ ذكر أنه 
يحكم بالقياس فصوبه النبي كد والنبي ب لا يصرّب إلا صوايًا ولا يقرٌ إلا على حق. 
انظر: العدة ,)١7579٠/5(‏ وشرح مختصر الروضت للطوفي (/237). وحجية القياس 
(ص ۵۷) . 

(۷) هذا اعتراض على حدیث معاذ بأن رواته مجهولون فيودي إلى عدم ثبوت الحدیث وقد 
آجاب الطوفي عنه بأن له طريقًا آخر جید. وقد سبق تبيين ذلك (ص۱۷۷) بأن الصواب مع 
من قال بضعف الحدیث. 

(۸) هذا اعتراض ثانٍ على حديث معاذ. وتقریره: أنه لو ثبت حديث معاذ لم يكن فيه دلالة على 
استعمال القياس لانه لم یصرخ بلفظه وإنما أتى بلفظ الاجتهاد فقال: «أجتهد رأيي» 
والمراد به تنقيح المناط. انظر: شرح مختصر الروضة. للطوفي (۲۰۸/۳). 

(9) هذا جواب الطوفي على الاعتراض الأول. 

(۱۰) وهذا جوابه على الاعتراض الثاني» وتقريره: أن الاجتهاد أعم من تنقيح المناطء فحمله عليه - 


نزن كتاب البلبل مختصر الروصة ۸5 أصول الفقه 


هن للا 

قالو"'': ما فان الکتّب من ىو [الأنعام: ۰۲۳۸ ينيا لک من 
[النحل: ۰۲۸٩‏ فالحاجة ۳ القیاس رد له: هون احم نیم بت أَنرَلَ م6 [المائدة: 
0٩‏ ردو ال ألو رسو [النساء: 04] ولم يقل الرأي. 

قلنا: المراد تمهید طرق الاعتبار» والقیاس منها للاجماع على أنه لم یصرح 
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وقولكم: ما ليس فيه يبقى على النفي الأصلي. يناقض استدلالكم بالعموم"". 

ثم المراد بالكتاب اللوح المحفوظ فلا حجة فيها أصلاء والحکم بالقياس رد 
إلى الله والرسول؛ إذ عنهما تلقينا دلیله . 

قالوا”": براءة الذمة معلومة فكيف تُرفع بالقياس المظنون؟ 

قلنا: لازم في العموم» وخبر الواحدء والشهادة"". 

الوا :شان اشرعنا الفرق بن المتمائلات وعكسه» نحو: غسل بول الجارية 
و برل الغلام( 


> تخصيصٌ يحتاج إلى دلیل» ثم إن تنقیح المناط يستدعي أن یکون هناك نص یتح المناط 
فیه» كما ذُكر في حديث الأعرابي الذي واقع أهله في نهار رمضانء ومعاذ ڪه أخبر أنه 
يجتهد فیما لا نص فيه من کتاب ولا مه المرجع السابق (۲۱۸/۳). 

(۱) هذه حجج منكري القیاس وهذه الحجة الأولى. 

(۲) قالوا: لا نسلم تعطل شي» من الحوادث عن الأحكام؛ بل ها لسن ی على ي 
الكتاب والستة يبقى على النفي الأصلي؛ أي: لا حكم له؛ لأن الاصل عدم ویرد 
عليهم بأن هذا الشوب a‏ ابن e‏ قوله تعالى: وما قرَطئا فی الکتّب من یو 
[الأنعام: ۰۲۳۸ وقوله تعالى: يي لِكلْ شَىَءِ» [النحل: 84]؛ لأن ذلك بمقتضى 
استدلالكم یوجب أن لا حادثة إلا ولها في الكتاب حکم. فقولكم بعد هذا: ما ليس فيه 
يبقى على النفي الأصلي إثبات إلى أن من الحوادث ما لا حكم له في الکتاب؛ وذلك عين 
التناقض. انظر: المرجع السابق (۲۷۱/۳). 

(۳) هذه الحجة الثانية. 

(4) فان هذه الثلاثة نما تفيد الظن» وقد رفعت بها البراءة الأصلية باتفاق» قال الطوفي: 
التحقيق في الجواب فهو أن العلم ليس مشروظا في التكاليف العملية؛ الو 
كاف ثبوتا زوالا علی ما تقرر في نسخ التواتر بالاحاد . المرجع السابق (۳/ ۰6۲۷۳ 
وانظر: حجية القياس (ص۱۳۵). 

(۵) هذه الحجة الثالثة. 

(7) للحديث: «يغسل من بول الجارية» ویرش من بول الغلام» أخرجه أبو داود» كتاب الطهارة» 


أركان القیاس ۱ ۱ ۸ 


لش 


والغسل مه المت ایض دون الهذى*” والول > وإتجات أريعة :فى الزن 


(۱ 


(۲( 


(۳) 


۹3 


باب بول الصبي يصيب الثوب برقم (۰)۳۷۲ وغیره» وصححه الالباني في الارواء برقم 
.)١55(‏ 

قال ابن القیم: «وأما غسّل الثوب من بول الصبية ونضحه من بول الصبي إذا لم يطعما فهذا 
للفقهاء فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنهما يغسلان جميعا. 


والثاني : ينضحان . 
والثالث: التفرقة» وهو الذي جاءت به السْنْة» وهذا من محاسن الشريعة وتمام حكمتها 
ومصلحتها . 


والفرق بين الصبي والصبية من ثلاثة أوجه: 

أحدها: كثرة حمل الرجال والنساء للصبي فتعم البلوى ببوله» فيشق غسله. 

والثاني : أن بوله لا ينزل في مكانٍ واحد؛ بل ينزل متفرقًا ههنا وههناء فيشق غسل ما أصابه 
کله» بخلاف بول الانثی. 

الثالث: أن بول الانشى أخبث وأنتن من بول الذكر» وسببه حرارة الذكر ورطوبة الأنثى؛ 
فالحرارة تخفف من نتن البول وتذيب منها ما لا يحصل مع الرطوبة» وهذه معانٍ مؤثرة 
يحسن اعتبارها في الفرق». إعلام الموقعين (۲/ ۲۸۲). 

وانظر: شرح مختصر الروضة. للطوفي (775/7), وحجية القياس (ص۱۳۹). 

لحديث أم سلمة وَناء قالت: جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله که فقالت: 
يا رسول الله. إن الله لا يستحبي من الحق. هل على المرأة من سل إذا هي احتلمت؟ فقال 
رسول الله اة : ١نَعَمْ‏ إذَا رات المَاء». 

أخرجه البخاري واللفظ له» كتاب الغسل» باب إذا احتلمت المرأة برقم (۲۸۲)» ومسلمء 
كتاب الحيض» Sk‏ ا بخروج المني منها برقم (۳۱۳). 

لقول الله تعالى: شلوك عن المحیض فل هو آزی فاعترلوا ليسا فى المجیض ولا كَتَربومنَ ی 
هرد مدا قل کوک ین يث ترم ال إن لله مب التوبين ویب اتويت ©4 
[البقرة: ۰۲۲۲۲ ولحدیث عائشة نا أن فاطمة بنت آبي بيش كانت تستحاض فسألت 
النبيّ بي فقال : «ذَلِك جزق وَلَيْسَتْ بالحَیْضءة قادا أقْبََتِ الْحَيْضَة قَدَعِي الصَلات وَإِذَا أَدْبَرَتُْ 
فاغتيلي وَصَلَّيا . أخرجه البخاري واللفظ له كتاب الحیض. باب إقبال المحيض وإدباره 
برقم (۰۳۲۰ ومسلمء » کتاب الحیض» a‏ یج وصلاتها برقم (۳۳۶). 

لحدیث علي بن آبي طالب ڪه قال: کنث رجلا ما فأمرت رجلا أن يسأل النبي كله 
لمکان ابنته» فسأل» فقال: و وایل ذَكَرَك؛. 

أخرجه البخاري واللفظ له. کتاب الغسل» باب غسل المذي والوضوء منه برقم (۲۹) 
ومسلم کتاب الحیض. باب المذي برقم (۳۰۳). ۱ 
لحدیث زر بن حبیش عن صفوان بن عسّال قال: «کان رسول الله جر يأمرنا إذا كنا سفوا ألا 
ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن الا من جنابة» ولکن من غائط وبول ونوم». 


(۱ 


لبق کتاب البلبل مختصر الروضة في آصول الفقه 


آخرجه الترمذي» کتاب الطهارة» باب المسح على الخفین للمسافر والمقیم برقم »)٩7(‏ 


والنسائي» کتاب الطهارة» باب التوقیت في المسح على الخفین للمسافر برقم (۰)۱۲۷ وابن 
ماجه. کتاب الطهارت باب الوضوء من النوم برقم »)٤۷۸(‏ وصححه الالباني في الارواء 
برقم (۱۰4). 

قال ابن القیم: «آما المسألة الأولی وهي إيجاب الشارع و العّسل من المني دون البول 
فهذا من أعظم محاسن الشريعة وما اشتملت عليه من الرحمة والحکمة والمصلحة. 

فان المني يخرج من جميع البدن» ولهذا سماه الله بي «سلالة»؛ لأنه يسل من جميع البدن» 
وآما البول فإنما هو فضلة الطعام والشراب المستحيلة في المعدة والمثانة» فتأثر البدن بخروج 
المني أعظم من تأثره بخروج البول. 

وأيضًا فان الاغتسال من خروج المني من آنفع شيء للبدن والقلب والروح؛ بل جمیع 
الارواح القائمة بالبدن فانها تقوی بالاغتسال. والغسل یخلف عليه ما تحلل منه بخروج 
المني» وهذا آمر یعرف بالحس. 

وأيضًا فان الجنابة توجب ثقلا وکسلا» والغسل یحدث له نشاطا وخفةء ولهذا قال أبو ذز 
لما اغتسل من الجنابة: کأنما ألقيت عني جبلا. وبالجملة فهذا أمرٌ یدرکه کل ذي حسٌ سلیم 
وفطرة صحيحة. ویعلم أن الاغتسال من الجنابة يجري مجری المصالح التي تلحق 
الضروريات بالبدن والقلب مع ما تحدثه الجنابة من بُعْد القلب والروح عن الأرواح الطيبة» 
فإذا اغتسل زال ذلك البعد. ولهذا قال غير واحد من الصحابة: إن العبد إذا نام عرجت 
روحهء فان كان طاهرًا أذن لها بالسجودء وان كان جنبّا لم يؤذن لهاء ولهذا أمر النبي كلل 
الجنت إذا نام أن يتوضاً. 

وقد صرح آفاضل الأطباء بآن الاغتسال بعد الجماع يعيد إلى البدن قوّته» ویخلف عليه ما 
تحلل منه. وانه آنفع شيء للبدن والروح» وترکه مضرًء ويكفي شهادة العقل والفطرة بحسنه 

وبالله التوفیق . 

على أن الشارع لو شرع الاغتسال من البول لكان في ذلك أعظم حرج ومشقة على الامة 
تاه مک الله ورحمته تین إلى خلقه» . إعلام الموقعين (۲۸۱/۲). 

وانظر : شرح مختصر الروضت للطوفي (۰)۲۷۲/۳ وحجية القیاس (ص۱۳۷) . 

قال ابن القيم : «وأما اکتفاژه في القتل بشاهدین دون الزنا ففي غاية الحکمة والمصلحة فان 
الشارع احتاط للقصاص والدماء واحتاط لحد الزناء فلو لم يقبل في القتل إلا أربعة لضاعت 
الدماء» وتوائب العادون» وتجرءوا على القتل» وأما الزنا فإنه بالغ في ستره كما قدر الله 
ستره» فاجتمع على ستره شرع الله وقدره» فلم يقبل فيه إلا أربعة يصفون الفعل وصف 
مشاهدة ينتفي معها الاحتمال وكذلك في الإقرار لم يكتف بأقل من أربع مرات حرصًا على 
ستر ما قدر الله ستره» وكره إظهاره» والتكلم به» وتوعد من يحب إشاعته في المؤمنين 
بالعذاب الأليم في الدنيا والآخرة». إعلام الموقعين (۲۹۰/۲). 

وانظر: شرح مختصر الروضة. للطوفي (۰)۳۷/۳ وحجية القياس (ص۱۳۸). 


أركان القياس AY‏ مق 
سح ور ۲ ين 


: "ی 5 ۰,۰ (۱) 
ویحوه کثیر» و معتمد القیاس الانتظام"" 2 
قلنا: لا نقیس الا حيث یفهم المعنی والخلاف في فهم المعنی مسألة 


قالوا"": لو آراد الشارع تعمیم المحال بالأحکام لعمّمها نصا نحو: الربا في 
كل مکیل . ويترك التطویل . 

قلنا: هذا تحکم علیه. کقول من قال: لم حرّم الملادٌ وفعلها لا یضره. ثم 
لعله أبقى للمجتهدین ما یثابون بالاجتهاد فيه. 

قالوا"**: كيف يثبت حکم الفرع بغیر طریق ثبوته في الأصل؟ 

قلا اهنت قد الح يبدل الع الع SE‏ ومن یثبته بالنص 
يقول: القصد کم لا : تعيين طريقه» فإذا ظن وجوده ابع بأي طريق كان. 

قالوا۳: غاية العلة أن تكون منصوصةء وهو لا يوجب الالحاق» نحو: 
أعتقت غانما لسواده. لا يقتضي عى كل آسود من عبيده. 

قلنا: وکذا لو صرح فقال: وقیسوا عليه كل آسود. فلیس بوارد» بخلاف قول 
الشارع: حرمت الخمر لشدتها فقيسوا عليه كل مُشْئَدٌ9 . ثم بين الشارع وغیره فرق 


)١(‏ أي: اتفاق المعنى في الأصل والفرع» وإذا كان هذا التفاوت واقعًا في الشرع لم نكن على 

ثقة ين انتظام معاني الأصول والفروع حتى يُلحق المسكوتٌ عنه بالمنطوق. انظر: شرح 
e e‏ کک 

مووي ی E‏ بت لممتی من المعاني لت 
ما وجد فيه ذلك المعنى من الفروع» كالنبيذ مع الخمر > ولهذا قلنا 0007 إما غير معلل 
ل یی ۲یرس ای لمعت بو ۱ 7 و ی 
وبالجملة لا نقیس الا حيث فهمنا المعنی وَوجدت شروط القياس» فأما كون هذه اسان 
الخاصة معللة أو غير معللة فتلك مسألة آخری خارجة عمّا نحن فيه» یثبت فيها من الحکم 
بالتعبد أو التعلیل ما قام عليه الدلیل». المرجم السابق (۲۷۹/۳). 

)۳( هذه الحجة الرابعة من حجج منكري القیاس . 

)٤(‏ هذه الحجة الخامسة. (۵) هذه الحجة السادسة. 

(0) إن الخصم هنا مناقض لنفسه إذ احتجاجه هاهنا بالقياس؛ لأنه قاس بطلان القياس في 
أحكام الشرع على بطلانه في حقوق الآدميين» فان صح احتجاجه بالقياس هاهنا فلم = 


“Atl‏ كتاب البلبل مختصر الروصة ف أصول الفقه 


درك بالنظر ". 

قالوآ'': لا قياس في الأصول. فکذا في الفروع. 

2 5 1 2 95 ل ٠‏ و مراء ۰ 
الثاني ثم هو قیاس"۳ فان صح صح مطلقه وثبت القیاس» وإلا بطل ما ذكرتم 


واعلم أنه قد صح في ذم القياس والرآي"*" والحثٌ عليهما آثارٌ كثيرة صحيحة 
.)0( 
حه . 


وطریق الجمع بینهما : حمل الذامَة على حال وجود النص » والحائة على حال 
عدمه » والله أعلم . 
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= لا يصح الاحتجاج به مطلقًا؟! وإن لم يصح احتجاجه به لم يقدح في احتجاج غيره 
بالقياس؟! وأيضًا إذا اعتقد الخصم صحة الاحتجاج في أصل كبير وهو بطلان القياس» فلم 
لا يصح احتجاج غیره به في الفروع الیشیرة الخطب؟۱:. اطي : شرح مختصر الروضت 
للطوفي (۳/ ۲۸۶). 

)١(‏ وهذا الفرق هو أن آحکام الشرع مناط ثبوتها الظن توسيعًا لمجاري التکلیف» وحقوق 
الادمیین لا تنقل عنهم إلا بطریق قاطع احتياظا لحقوقهم لما اختصوا به من الحاجة والفقر 
الموجب لتضییق الامر في حقوقهم. المرجع السابق (۲۸۵/۳). 

(۲) وهذه الحجة السابعة. 

(۳) أي: هذا قياس منهم. لامتناع القیاس في الفروع على امتناعه في الأصول. فان صح 
استدلالهم بالقیاس ههنا؛ وجب أن يصح مطلق القیاس في سائر الأحكام» وان لم يصح 
قیاسهم ههنا بطل ما ذکروه من الاستدلال على بطلان القیاس. المرجع السابق (۲۸۷/۳). 

(5) قال الطوفي: «والفرق بين الرأي والقیاس أن الرأي أعم من القياس» والرأي على ضربين: 
- رأيٌ محض لا يستند إلى دلیل؛ فذلك المذموم الذي لا يُعوَّلُ علیه. 
- ورأي یستند إلى النظر في أدلة الشرع من النص والاجماع» والاستدلال والاستحسان 
وغیره مما ذکرناه من الأدلة المتفق علیها أو المختلف فيها». شرح مختصر الروضة (۲۸۸/۳). 

(6) قال الطوفي : «وهذه الأحاديث التي آشرت إليها هي في کتاب «آدب الفقیه والمتفقه» للخطیب 
البغدادي رحمه الله تعالى» ذكرها بأسانيدها من الطرفين» وهي وافيةٌ بالمقصود من إثبات 
القیاس» وفوق المقصود. ولم يكن الكتاب عندي الآن حتى أثبتها ههناء وأيضًا آثر 
الاختصار». شرح مختصر الروضة (۰)۲۸۸/۳ وانظر: الأحاديث المذکورة لام 
الطوفي» وکتاب «الفقیه والمتفقه» (ص ۳۷ - ۳۹۷). 
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[شروط أركان القياس](١)‏ 


أركان القياس ما سبق. 


فشرط الاصل ثبوته ص وان الها آو اتفاق متهم" ولو ثبت بقیاس 


إذ ما ليس منصوصًا ولا متفقّا عليه لا يصح التمسك به لعدم آولویته. 


(۱ 
(۳( 


(( 


ولا يصح (ثبائه بالقیاس على أصل آخر" ؛ لانه إن كان بینه وبين مخ النزاع 


زيادة من المحقق . (۲) فى (ن): «اختلفا فیه» . 
هذا هو الشرط الأول من شروط الاصل. وهو أن یثبت الحکم في الاصل بنص أو اتفاق» 


مثاله: غسل ولوغ الخنزیر (حیوان نجس) فیغسل الاناء من ولوغه سبعًا قياسًا على الکلب 
فان منعوا الحکم في ولوغ الکلب فیستدل عليه بالحدیث الصحیح : (إذا ولغ الکلب في إناء 
آحدکم فليغسله سبعًا آولاهن بالتراب»» ومثال ما ثبت بالاتفاق قياس النبیذ على الخمر. 
انظر: شرح مختصر الروضة. للطوفي (۲۹۱/۲). 

اختلف الاصولیون هل يجوز القیاس على أصل هو فرع لاصل آخر؟ على عدة مذاهب: 
الأول: لا يجوز مطلقّا. وذهب إليه الغزالي وقال: «فلا معتّی لقیاس الذرة على الأرز» ثم 
قياس الارز على البُر؛ لأن الوصف الجامع إن كان موجودًا في الاصل الأول کالطعم مثلا 
فتطويل الطريق عبث. إذ ليست الذرة بان تجعل فرعًا للارز أولى من عکسه»» والكرخي 
الحنفي» والآمدي. وفخر الدين الرازي» وصححه الشيرازي في «اللمع» وحكاه عن بعض 
الشافعية والحنفية» والسمعاني وقال: «اختلف أصحابنا في ذلك والصحيح أنه لا یجوز» 
واختاره الإسنوي وقال: «فإنه لا يصح القياس عليه عند الجمهور خلافا للحنابلة وأبي 
عبد الله البصري». قال الزركشي: «وظاهر كلام الشافعي كث في «الأم» المنع»» وعزاه 
الشوكاني إلى الجمهور. 

الثاني: يجوز مطلمقًاء وممن قال به: بعض الشافعية» والرازي» والجرجاني من الحنفية» 
والقاضى آبو يعلى» وابن عقيل» والفخر إسماعيل» وأبو محمد البغدادي» وأبو الخطاب» 
وکلهم 7 الحنابلة» وقال ابن برهان: «يجوز عندنا خلافا للحنفية والصيرفي من آصحابنا» 
وأبو الوليد الباجي من المالكية» وأبو عبد الله البصري من المعتزلة» ونصره الشيرازي في 
«التبصرة» . 

الثالث: قال ابن تيمية: «يجوز إن اتفق عليه الخصمان كما اختاره أبو محمد يعني: ابن 
قدامة ‏ وآبو البركات» وأكثر الجدليين». 


"Al‏ كتاب البلبل مختصر الروصة ف أصول الفقه 
م ڪڇ چ ڪڪ ي ي 


جامع فقياسه عليه أولى» إذ توسیط") الأصل الأول تطويلٌ بلا فائدة» وال لم يصح 
القياس لانتفاء الجامع بين مَحَل النزاع وأصل أصله. 

وقیل : شترط الاتفاق علیه بین الامف والا لعل N‏ لا تتعدی الی 
الفرع» فان ساعده المستیِلٌ فلا قياس والا منم في الأصل فلا قیاس ویسمّی 
القیاس المرکب نحو: العبد منقوص بالرّق فلا يُقتل به الحر کالمکاتّب. 

فیقول الخصم: العبد یعلم مستحق ديه بخلاف المکاتب إذ لا یعلم مستحق 
دمه ؛ الوارث أو السید. 

ورد بان كلا منهما مقلّدٌ لامامه فليس له منم ما ثبت مذهبّا له» إذ لا يتيقن 
مأخذّ حکمه ولو رف فلا يلزم من عجزه عن تقریره فساده إذ إمامه أكمل منه وقد 
اعتقد صحتّه. ولأنه يفضي إلى تعطیل الأحكام لندرة""" المجمع عليه . 

وقیل: لا یقاس على مختلفٍ فيه بحال لافضائه إلى التسلسل بالانتقال. 


= الراب ا ل ا ا ا و و لق 


نسب الوليد الباجي إطلاق القول بالجواز للشيرازي فقال: «وبه قال أبو إسحاق 
الشيرازي»» وهذا غير دقيق» والصحيح أن الشيرازي يقول بالجواز في «التبصرة»» وهو 
مذهبٌ ضعيفٌ قد رجع عنه في اللمع فقال: «ومن أصحابنا من قال: يجوز» ومن أصحابنا 
من قال: لا يجوزء وهو قول أبي الحسن الكرخي» وقد نصرث في «التبصرة» جواز ذلك» 
والذي يصح عندي أنه لا يجوز». 

انظر: العدة .)١751١/5(‏ وإحكام الفصول .)٦٤۷/۲(‏ واللمع (ص۰)۱۳۵ وشرح اللمع 
(۲/ ۰۸۳۰ والتبصرة (2)7555 والقواطع (6/ ۰4۶0۵ والمستصفی (۰)۳۳۰/۲ والتمهيد (۳/ 
۳ والواضح (۵/ ۰6۳۸ والمحصول (۰)۱۳۲۷/۳ وروضة الناظر مع شرحها نزهة 
الخاطر العاطر (۰)۳۰۳/۲ والاحکام (ص۰)۵۱۸ ومختصر منتهی السول والأمل (۲/ 
۰۰۱۳ وشرح مختصر الروضت للطوفي (۰)۲۹۳/۳ والمسودة (۲/ ۰۷۷ ونهاية السول 
٩۲6 /۲(‏ والبحر المحیط (۵/ ۰۸ وشرح الکوکب المنیر (۰)۲۶/۶ وفواتح الرحموت 
(۲/ ۳۱۱ وإرشاد الفحول (ص۰)1۷۹ ودراسات في القیاس الاصولي (مر۳). 

(۱) في (ج) و(ف) و(ن): «توسط». (۲) جاء في حاشية الأصل : «بضم النون». 

(۳) قال الطوفي: «وها هنا وجه آخر في نفي المحذور المذكورء وهو: أن المعترض إذا نازع في 
العلة أمكن المستدل أن يقررها بطرقهاء ويثبت علته المتعدية في الأصل» ثم يحققها في 
محل النزاع إذ لا فرق بين إثبات العلة في الأصل وبين إثبات حكم الأصل بالنص إذا خالف 
فيه الخصم» وقد سبق أنه یجوز». شرح مختصر الروضة (۲۹۹/۳). 
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ورد بأنه برك 6 فجاز نا بالدليل كبقية الأركان» وأن لا يتناول ا 


الأصل الفرعًء وإلا لاسْتّعْنِي عن القياس”"» وأن یکون"*" معقولَ المعنى”' إذ لا 
تعدية بدون المعقولية. 


(010 
(۲) 
(۳( 


(( 
2 


جاء فى حاشية الاصل : «أي: هذا القول» . 
جاء اه الاصل: «آي: الأصل». 
هذا هو الشرط الثاني من شروط الأصلء وتقریره: ألا یکون دلیل الاصل متتاولا للفرع» إذ 
لو تناول دلیل الاصل الفرع؛ لكان ثابتّا بالنص واستغني عن القیاس مثاله: لو قاس الذمي 
على المعاهد في عدم قتل المسلم به بجامع اختصاص القاتل بفضيلة الاسلام» ثم استدل 
على العلة في الاصل بقوله عليه الصلاة والسلام: «لا يقتل مومن بکافر» فان هذا النص یتناول 
الصورتین» فهو قياس منصوص على منصوص. شرح مختصر الروضة. للطوفي (۳۰۱/۲). 
جاء في حاشية الاصل: «أي: الاصل». 
هذا هو الشرط الثالث من شروط الاصل. وتقریره: أن یکون الأصل معقول المعنی؛ لأن 
القیاس تعدية حکم المنصوص عليه إلى غیره» وما لا یعقل معناه لا يمكن تعدیته» ومثاله 
كأوقات الصلوات وعلاد الرکعات . انظر : شرح مختصر الروضة للطوفي (۰)۳۰۱/۳ قال 
الطوفي : «هذا الذي ذكر ف في المختصر من شروط الأصل» وقد ذكر الآمدي في المنتهی أن 
شروط حكم الاصل تسعة». انظر تفصيلها: شرح مختصر الروضة (۳۰۱/۳ - ۳۰6). 
قلت : وهي باختصار : 
۱ - أن یکون شرعيًا؛ لأن الغرض من القیاس أن یکون الحکم شرعيّاء والقیاس إنما هو 
تعریف الحکم الشرعي في الفرع نفیّا وإثباتا. 

۲ - أن یکون دلیل ثبوت حکم الاصل شرعيّاء فلو قال العلم ملف» وکل مولف محدث. 
فالخمر حرام؛ لم یصح؛ لأن المقدمتین عقلیتان والنتيجة حكمٌ شرع . 

۳ - أن يكون ثابّا غير منسوخ» حتى يمكن بناء الفرع عليه. 

ف اك و لال ل ا ل 

 »‏ ألا يكون حكم الأصل معدولا به عن سنن القياس» بأن يكون غير معقول المعنى ولا 
نظير له في الشرع لتعذر التعدية. 
5 - أن يقوم الدليل على تعليل الأصل وعلى جواز القياس عليه» وذكر الآمدي أن هذا 
مُختلفٌ فيه بين الأصوليين» والحق إنه إنما يشترط الدليل العام على ذلك لا في كل أصل 
بحصوصه . 
۷ - ألا يكون الأصل فرعًا لأصل آخر. 

- الاتفاق على حكم الاصل. " 
٩‏ ألا يتناول دليله الفرع . 
وهذه الثلاثة الأخيرة هي التي ذكرها الطوفي في المختصرء وهذه والآمدي قد أخذ ببعض 
هذه الشروط ونقد بعضها الآخر ورده. وانظر: الإحكام (ص۵۱۷). 


TE‏ كتاب البلبل مختصر الروضة فا أصول الفقه 


وشرط حكم الفرع مساوائه لحكم الأصل "۰ كقياس البيع على النكاح في 
الصحة. والزنا على الشرب في التحريم» وإلا لزم تعدذ العلة» وهو خلاف الفرض» 
أو اتحادها مع تفاوت المعلول» وهو محال عقلا وخلاف الأصل شرعًاء ولأنه ۳ إن 
كان دون حكم الأصل فالعلة تقتضي کماله وان كان أعلى فاقتصار الشرع على 
حكم الأصل يقتضي اختصاصه بمزيد فائدة» أو ثبوت مانع. 


وأن يكون شرعيًا لا عقليًا”" أو أصوليًا علميًا“» إذ القاطع لا يثبت بالقياس 
۰ ۰ ۳ 8 ۳ 
الظني وفي اللغوي خلاف سبق . 


وشرط الفرع وجود علة الاصل فيه ظنا» إذ هو کالقطع في الشرعیات. 
وشرّط قومٌ تقدّم ثبوتِ الاصل على الفرع" إذ الحکم یحدث بحدوث العلت 
فلو تأخرت عنه لصار المتقدم متأخرا . 


= ولقد قامت الدكتورة حنان يونس القديمات بتبيين الشروط المتعلقة بالأصل وميّزت بين 
الشروط المتفق عليها بين العلماء والمختلف فيهاء فانظر ذلك غير مأمور فى بحثها: دراسات 
في القیاس الاصولي (ص ٩۳‏ - ۷۷). ۱ 

(۱) هذا الشرط الاول من شروط الفرع. 

(۲) جاء في حاشية الاصل: «أي: حکم الفرع». 

(۳) هذا الشرط الثاني. (4) في (ف) و(ن): «ولا أصوليًا علمیا». 

(۵) هذا الشرط الثالث. 

(1) هذا الشرط الرابع» ومعناه: أن شرط الفرع أن یکون حکم الاصل ثابنًا قبله؛ لأن حکم 
الفرع یحدث بحدوث علة الاصل المتعدية إليه» فلو تأخر حکم الاصل عن الفرع لتأخرت 
العلة عنه أيضًا لأنها ملازمة للأصل» ولو تأخر ثبوت العلة عن الفرع؛ لصار المتقدم في 
الثبوت متأخرّاء وهو محال. انظر: شرح مختصر الروضة. للطوفي (۳۱/۳). 
واختلف الأصوليون في هذا E kt‏ آقو ال : 
الأول: يُشترط» وعزاه في المسودة للحنفية» وعزاه المرداوي للحنفية» والآمدي» وابن 
الحاجب» وابن دان »وراد الآمدي : لله إلا أن يذكر بطريق الإلزام للخصم لا بطريق 
مأخذ القياس»» وعزاه الإسنوي للآمدي» وابن الحاجب. 
الثاني : لا يشترط ولا يصح › وعزاه سعد الشثري للجمهور. 
الثالث: يشترط في قياس العلة ولا پشترط في قياس الدلالة» قال به ابن قدامة» والمجد ابن 
تيمية» والطوفي. 
قال الاسنوي بعد أن ذكر هذا الشرط ووجه الخلاف فيه: «أما إذا كان للفرع دليل آخر غير 
القياس فإنه لا يشترط تقدم حكم الأصل عليه؛ لأن حکم الفرع قبل حكم الأصل يكون ثابتا 
بذلك الدليل» وبعده يكون ابتّا به وبالقياس» وغاية ما يلزم أن تتوارد أدلة على دليل واحد» - 
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والحق اشتراطه لقیاس العلة دون قياس الدلالة؛ لجواز تأخر الدلیل عن 


المدلول کالاثر عن الموش بخلاف العلة عن المعلول. 


(۱) 


(۲) 


أما العلة"“ الشرعية فهى علامة ومعَرّف" . 


وهو غير ممتنع» ومثاله: قياس الشافعي إيجاب النية في الوضوء على إيجابها في التيمم» فان 
التيمم متأخرٌ عن الوضوء إذ مشروعيته بعد الهجرة» ومشروعية الوضوء قبلهاء ومع ذلك 
فالقياس صحيح؛ فإن وجوب النية في الوضوء له دليل آخر وهو قوله عليه الصلاة والسلام: 
«إنما الأعمال بالنيات». 

ولمزيد تفصیل انظر: المعتمد (؟85077/7)» والمستصفى »)۳٤٤/۲(‏ وروضة الناظر مع شرحها 
نزهة الخاطر العاطر (۰)۳۱۳/۲ والإحكام (ص۰)۵۵۵ وتلخيص روضة الناظر» للبعلي (۲/ 
۸ وشرح مختصر الروضتة. للطوفي (۰)۳۱/۳ وسواد الناظر وشقائق الروض الناضر 
(ص‌۰)۵۲۸ والمسودة (۷۳۸/۲) ونهاية السول ۰)٩۲۵/۲(‏ والبحر المحیط (۰)۱۰۹/۵ 
وتحریر المنقول (ص۰)۳۰4 وشرح الکوکب المنیر (۰)۱۱۱/4 وارشاد الفحول (ص۰)1۸4 
وشرح مختصر الروضة. للشثري (۳۰۸/۲). 

للعلة عدة آسماء في اصطلاح الاصولیین» هي: السبب. والأمارة» والداعي» والمستدعي 
والباعث» والحامل» والمناط والدلیل وی والموجب»: وال انارق فال 
الزركشي: «وزاد بعضهم المعنی» والکل سهل غير السبب والمعنى». 

انظر : شرح مختصر الروضة› للطوفي (۳/ ۰۳۱۵ ومجموع الفتاوی (۰)۱۷/۱۹ والبحر 
المحیط (۵/ ۱۵). 

والعلة لغةً: هي اسم لما یتغیر حکم الشيء بحصوله مأخودٌ من العلة التي هي المرض؛ 

لأن تأثيرها في الحكم كأثر العلة في ذات المریض. فيقال: اعتل فلان. إذا حال عن الصحة 


إلى المرض» وهذا رجحه من يقبل التعليل بالعلة القاصرة» ومن لا يقبلها قال لأنها ناقلة 


بحكم الأصل إلى الفرع كالانتقال بالعلة من الصحة إلى المرض» وقيل: مأخوةة العَلّل بعد 
النهل» وهو معاودة الماء للشرب مرة بعد مرة؛ لأن المجتهد في استخراجها يعاود النظر مره 
بعد مرة» ولأن الحكم يتكرر بتكرار وجودها. 

انظر : معجم المقاییس (ص۰)104۸ ولسان العرب (۰)۲۵۹/۱۰ والصحاح للجوهري (۲/ 
۲ ) والقاموس المحیط (۰)۲۳/4 والقواطع (۳/ ۰6۹۵۰ والبحر المحیط (۱۱/۵). 
اختلف العلماء في العلة هل هي مؤثرة أو غير موثرة؟ على عدة آقوال : 

الأول: أن العلة معرّفة للحکم؛ أي: دالة على وجود الحکم في الفرع ولیست موثرة؛ لأن 
الموثر الله» قال به الصيرفي» وابن عبدان. وأبو زيد من الحنفية. واختاره فخر الدین 
الرازي» والبيضاوي وا بن السبكي» وحکاه سلیم عن بعض الفقهاء» ونسبه المرداوي 
للحنابلة . 

الثاني: أن العلة موثرة في الحکم لکن ليست بذاتها. وإنما بجعل الشارع بمعنی أن الحکم 
يجب بوته عندهم بایجاب الله تعالی» قال به الغزالي» وسلیم الرازي. 


eq‏ كتاب البلبل مختصر الروضة فقي أصول الفقه 


الثالث: أن العلة مؤثرة بذاتها لا بجعْل الشارع» وهو قول المعتزلة بناء على قاعدتهم في 


التحسين والتقبيح العقليين. 

الرابع: أن العلة مؤثرة بالعرف أو العادة» قال الزركشي: «واختاره فخر الدين الرازي في 
الرسالة البهائية في القياس» . 

الخامس: أن العلة هي الباعث على الحكمء بمعنى أن يكون الوصف مشتملا على حكمة 
صالحة أن تكون مقصود الشارع من شرع الحكم بناءً على جواز تعليل أفعال الربٌ 8# 
بالأغراض أو المقاصد» اختاره الآمدي» وابن الحاجب. قال الشيرازي: «والخلاف فى هذه 
المسألة لا یمود إلى فائدة» وإنما هو اختلاف في الاسم؛ لأن من قال إنها ليست بعلة إن 
أراد بها أنها ليست بعلة توجب الحكم الآن لم يصح» وان قال لم تكن توجب الحكم قبل 
الشرع فهو مسلّمٌ به» فلا يكاد هذا الخلاف يفيد حكمًا». 

انظر: المعتمد (۰)۷۰/۲ واللمع (ص۰)۱۲۲ وشرح اللمع (۰)۸۳۳/۲ والمحصول (۳/ 
۰ ) ومختصر منتهى السؤل والأمل (۰)۱۰۳۹/۲ وتلخيص الروضة (۰)1۱۸/۲ ونهاية 
السول (۰)۸۳۰/۲ والبحر المحيط »)١١١/5(‏ وتحرير المنقول (ص۰)۲۹۵ وشرح الكوكب 
المنير (۰)۳۹/4 وإرشاد الفحول (ص22860)» وآراء المعتزلة الأصولية (ص ۰)4۰۰ وشرح 
مختصر الروضة. للشثري »)8١١/7(‏ والتحسين والتقبيح العقليان وأثرهما في مسائل أصول 
الفقه (۲۷۸/۲). 

وبذلك قد اختلف تعريف الأصوليين للعلة تبعًا لاختلافهم في تأثيرها في الحكم الشرعي؛ 
وأحسنٌ هذه التعريفات بأنها الوصف الظاهر المنضبط المناسب الذي قام الدليل على أن 
الشارع أناط به الحكم في الأصل . 

ويرجح هذا التعريف لعدة أسباب : 

١‏ أن التعبير عن العلة بالوصف؛ أي: المعني الذي من أجله شرع الحكم؛ هو أقرب إلى 
تعابير السلف والأمة الأوائل. 

۲ أن هذا التعريف صالخ لمن جعل العلة ليست مؤثرة» ومن جعلها مؤثرة» وان كان 
الخلاف يبنهما لفظی . 

۳ - أن هذا التعریف یصف العلة بکونها مشتملة على مقصود الشارع من جلب المنفعة أو 
دفع المضرة. 

. أن هذا التعریف قيّد العلة بشرط ثبوتها بأحد طرق الاثبات نقلية أو عقلية‎ - ٤ 

ه - سلامته من کثیر من الاعتراضات والمؤاخذات التي أخذت على التعاریف الأخرى . 
ولمزید تفصیل حول حد العلة انظر : المعتمد (۰)۷۰/۲ واللمع (ص۰)۱۳۲ والحدود 
(ص ۰)۱۱۱ والقواطع (۳/ ۰۹۰۰ والمستصفی (۲/ ۰)۳۵۳ والواضح (۲/ )۰ والمحصول 
(۰)۱۲۳۰/۳ وروضة الناظر مع نزهة الخاطر العاطر (۰)۲۲۹/۲ ونهاية الوصول (۰)۳۲۵۵/۸ 
والابهاج (۳/ ۰0۳۰ والبحر المحیط (۰)۱۱۱/۵ والتعریفات» للجرجاني (ص۰)۲۳۰ وتحریر 
المنقول (ص ۰۲۹۳ وشرح الکوکب المنیر (۰)۳۹/4 وإرشاد الفحول (ص۰)70۸5 


شروط آرکان القیاس ۱ ۹۱ اكد 


ومن شرطها أن تکون متعدية ول عبرة ۹ وهي ما ۷ توجد في غير 


محل النص”" كالثمنيّة في النقدين» وهو قول الحنفية خلافًا للشافعي "۰ وأبي 
الخطاب» وبعض المت لمتكلمين . 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


والتحسين والتقبيح العقليان وأثرهما في أصول الفقه .)۲۷١/۲(‏ والقياس عند الإمام الشافعي 


(4)5917/1: وقياس الشبه عند الأصوليين (ص۰)۷۷ والقياس في الكتاب والسَّئّة (ص40) 
ومعجم لغة الفقهاء (ص۲۸۹). 

اتفق الأصوليون على صحة العلة القاصرة المنصوص عليها والمجمع عليها لأنها حكم المعصوم 
واجتهاده إلا ما ذكره القاضي عبد الوهاب المالكي أنه نقل الخلاف في العلة المنصوصة أيضًا . 
واختلف الأصوليون في صحة العلة القاصرة المستنبطة على قولين: ٠‏ 

الأول: إبطال العلة القاصرة وعدم اعتبارهاء وهو مذهب أبي حنيفة» والكرخي» وأبي عبد الله 
البصري المعتزلي الحنفي» وقال به القاضي أبو يعلى ونسبه لأصحاب آبي حنيفة» وأبو بكر 
القفال وعزاه أبو الخطاب وابن قدامة للحنابلة» قال الزركشي: «وهو ظاهر كلام ابن 
السمعاني . .۰۰ ونقل إمام الحرمين عن الحليمي ما يقتضيه». 

الثاني: صحة العلة القاصرة ا ذهب إليه مالك» والشافعي» وأحمد» والقاضي آبو 
بكرء والقاضي عبد الجبار» وأبو الحسين البصري وأكثر الفقهاء والمتکلمین والأستاذ أبو 
إسحاق الإسفراييني» قال ابن برهان: «وكان الأستاذ أبو إسحاق من الغلاة في تصحيح العلة 
القاصرة ويقول: هي أولى من المتعدية»» والغزالي» والرازي» والآمدي» والجويني. 
والمجد ابن تيمية» وابن قاضى الجبل» والمرداوي 

انظر : المعتمد (۰)۸۰۱/۲ والعدة /٤(‏ ۱۳۷۹)ء والبرهان (۲/ 6۱8۰ والمستصفى (۲/ ۰0۳۹۸ 
والتمهید (۰)۱۱/4 والوصول إلى الأصول (۰)۲۰۹/۲ والمحصول (۰)۱۳۳۹/۳ وروضة 
الناظر مع نزهة الخاطر العاطر (۰)۳۱۵/۲ والاحکام (ص۰)۵۳۲ ومختصر منتهی السؤل 
والأمل (۰)۱۰۳/۲ وشرح تنقیح الفصول (ص۰)۳۹۵ وتلخیص الروضة (۲/ ۰6۱۲۲ وشرح 
مختصر الروضت للطوفي (۰)۳۱۷/۳ ونهاية السول ۰)٩۱۵/۲(‏ والبحر المحیط (۵/ ۰۱۵۷ 
ومنهاج الوصول إلى معاني معیار العقول (ص۰)1۲۸ وتحریر المنقول (ص۰)۲۹۷ وشرح 
الکوکب المنیر /٤(‏ ۰6۵۲ وشرح مختصر الروضة. للشثري (۲/ ۰6۸۱۲ وقیاس الشبه عند 
الأصوليين (ص۰)۱۰۱ وأثر الاختلاف في القیاس في اختلاف الفقهاء (ص۱۱) ودراسات 
في القیاس الاصولي (ص۰)۱۰۸ وامتاع أهل العقول بحقائق علم الأصول (۳۱۷/۱). 

تعریف العلة القاصرة عند الطوفي. وانظر : امتاع أهل العقول بحقائق علم الأصول (۳۲۷/۱). 
قال المرداوي: «وفائدتها: معرفة المناسبة» ومنع الالحاق» وتقوية النص» قال السبكي : 
وزيادة الأجر عند قصد الامتثال لاجلها». تحریر المنقول (ص۲۹۷). 

وانظر لتعریف العلة القاصرة كذلك: الحدود. للباجی (ص ۰)۱۱۱ والتعریفات» للجرجانی 
(ص۰)۲۳۱ والمعجم الجامع للتعریفات الأصولية (ص؛ ۰0۷ والشامل» للنملة (۲/ 07٠١‏ 
ومعجم المصطلحات والالفاظ الفقهية (۲/ ۵۳۷). 

في (ف): «الشافعیة) . 


ا Q۲‏ كتاب البلبل مختصر الروضة ف أصول الفقه 
۳۲ ا سس - 


الأول“ : ال 0 والقاصرة اس أمارة على ل ولأن الأصل 
(VO .‏ ا یب TE‏ اه 00 

منع العمل بالظن» ترك في المتعدية لفائدتها ففي القاصرة على الاصل 
۳ 

الثاني : التعدية فرع صحة العلة" فلو عُللت العلِيّة بالتعدية لزم الدور"* 
ولأن التعدية ليست شرطا للعقلية والمنصوصة ففي المستنبطة آولی" " وکونها 
ليست أمارةً على شيءٍ ممنوع""" بل هي آمارة على ثبوت الحکم في محل النص 
بها أو کونه معللا لا تعبدّا وعدم العمل بالظن ممنوع إذ مبنی الشرع علیه وأکثر 
أدلته ظنيَّة وعدم فائدتها نوغ إذ فائدتها وه 7 تعلیل الحکم والنفس إلى 
2 )1¥( عمس (۱۳) 
قبوله اميل . 


. الوجه الأول: مما احتج به القائلون بإبطالها‎ )١( 

(۲) أي: العلة ua‏ (۳) أي: علامة على الحكم. 

)٤(‏ لأن الحکم یثبت بالنص» فان لم تكن العلة متعدية بقي التعلیل بلا فائدة. 
والمقصود بالفائدة هنا إما إثبات الحكم في الأصلء ومذا باطل. أو في غيرهاء وهو غير 
حاصل لقصورهاء إذ الثمنية ليست موجودة في غير النقدين لتتعدى إليه. انظر: شرح مختصر 
الروضت للطوفي (۳۱۸/۳). 

(۵) في (ف): «یمنع». 

)000( الوجه الثاني : مما احتج به القائلون» بابطالها وقد ذكر الطوفي هنا في (المختصر) وجهین 
فقط » ولكنه ذكر لهما وجهًا ثالثًا في الشرح فقال: «الثالث : أن القاصرة لا فائدة فيها لعدم 
تعديهاء وما لا فائدة فيه لا يرد الشرع بهء فالقاصرة لا يرد الشرع بها فلا تكون معتبرة». 
انظر: شرحه على المختصر (۳۱۸/۳). 

(۷) أي: احتج الثاني» وهو القائل باعتبار العلة القاصرة. 

)۸( في (م): «العلية». 

(9) هذا الوجه الأول للقائلين اعارا لالدو تبرت کا غل على كونها معد كونها 
متعدية على كونها علة» والدور باطل. 
ويمكن الاعتراض على هذا الوجه بأن لا نعلل العلة بالمتعدية؛ بل ل نججعل التعدية فائدة العلية 
لا علة لهاء فإذا انتفت فائدة الشيء ألغيناه لعدم فائدته لا لعدم عليته. انظر: شرح مختصر 
الروضة. للطوفى (۳۱۹/۳). 

(۱۰) هذا الوجه الثاني للقائلین باعتبارها؛ واعترض الطوفي على هذا الوجه باعتراضین. انظر: 
شرحه على المختصر (۳۱۹/۳). ۱ 

(۱۱) هذا جواب القائلین بصحة اعتبار العلة القاصرة. 

(۱۲) جاء في حاشية الاصل: «أي: قبول کون الحکم معللا». 

(۱۳) قال الطوفي: «قلت: اختلف الاصولیون في ثبوت الحکم في الاصل» هل هو بالعلة - 


(۱ 
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واختّلف في اراد العلة) وهو استمرار حکمها في جميع محالّهاء فاشترطه 


أو بالنص» والعلة فيه دليل على ثبوت الحكم بمثله في الفرع» والأول مذهب الشافعي 


ومشايخ سمرقند» والثاني مذهب العراقيين من الحنفية» والخلاف في اعتبار العلة القاصرة 
يصح ترتيبه على هذا الأصل» اللا ا ادا يد 
فلا تعرى القاصرة عن فائدة فتعتبرء وعلى رأي الحنفية یثبت الحكم في محل النص به 
فتعرى القاصرة عن فائدة لان آثرها لا بظهر نن محل النص ولا فى غیره؛ فلا تعتبر»)» 
وذهب الآمدي إلى أن الخلاف لفظي بين الشافعية والحنفية في هذه المسألة. شرح مختصر 
الروضة (۰۳۲۱/۳ ۰)۳۲۲ والاحکام (ص۵۵۳). 

اختلف الأصوليون في هل يشترط اطراد العلة أو لا؟ على عدة آقوال: 

الأول: يشترط في صحة العلة اطرادهاء قال به القاضي أبو يعلى» وبعض الشافعية كأبي بكر 
الت والمعتزلة قالوا: يدل على العلية قطعاء وأبو بكر الباقلاني يذل هليه ظا ونه 
الزركشي إلى بعض الحنفية . 

الثاني : لا يشترط في صحة العلة اطرادهاء قال به: مالك» والحنفية منهم الرازي وعزاه 
لأكثر الفقهاء والمتکلمین» وأبو زيد الدبوسي» والسرخسي وعزاه لجمهور الفقهاء وابن 
الساعاتي» وأبو الخطاب». وبعض الشافعية كالسمعاني» والامدي وقال: «والذي عليه 
المحققون من أصحابنا وغيرهم أنه لا يفيد العلية لا قطعًا ولا ظنا». 

الثالث : إن وجد في الفرع مانعٌّ يمنع تعدي الأصل إليه كانت حجة بعد التخصيص إحالة 
لتخلف الحكم على المانع» مثاله كالقتل العمد العدوان» حيث لم يوجب القود على الأب 
لخ الأبوة» لا لعدم صلاحية القتل المذكور للقودء نسبه الطوفي لبعض الأصوليين ولم 
يسم أحذا. 

الرابع : : يجوز تخصيص المنصوصة دون المستنبطة والفرق قوة المنصوصة بالنص. فلا 
يخرجها الاد عن العلية لقوتها وضعف المستنبطة . 

انظر: الفصول في الأصول .)٠١١ /٤(‏ وتقويم أصول الفقه (۰۲۸۹/۳ ۰۳۹۹ والعدة /٤(‏ 
۵۰ والقواطع (۳/ ۰۹۰۳ وأصول السرخسي (۰)۱۷/۲ والمستصفی (۰)۳۱۶/۲ 
والتمهید (۰)۳۰/۳ وروضة الناظر مع نزهة الخاطر العاطر (۰)۳۲۱/۲ والاحکام (ص۰)۵۸5 
والبدیع (۰)۲۱/۳ وشرح مختصر الروضة. للطوفي (۳/ ۰6۳۲۳ وسواد الناظر (ص۰)۵۳۲ 
وکشف الأسرار (۳/ ۰۵۱۵ والبحر المحیط (۰)۲4۸/۵ وتحریر المنقول (ص۳۱۷) ومراة 
الاصول شرح مرقاة الوصول (ص ۰6۳۰ وزبدة الوصول إلى عمدة الأصول (ص۰)۱4۹ 
وارشاد الفحول (ص۰)0۸۸ وشرح مختصر الروضة. للشثري (۸۱۰/۲) والقیاس في القرآن 
الکریم والستة النبوية (ص ۰1۰ والمهذب. للنملة (۲۰۸۹/۵). 

فائدة : 

النقض هل هو قادح صحیح في العلة أو لا؟ 

التقض : هو الاعتراض على صحة القیاس لأن العلة قد وجدت في محل آخرء ولم یوجد 
الحکم معها مما يدل على أن الوصف لیس بعلة. 


TE‏ .ريس >-232-20 كتب البلبل مختصر الروضة فل أصول الفقه 


القاضي وبعض الشافعية خلافا لبعضهم ولمالك والحنفية وأبي الخطاب» فتبقى بعد 
التخصيص د کالعموم . 


وقيل : مع المانع إحالة لتخلف الحكم عليه وقيل : المنصوصة دون المستنرطة 


لضعفهك وقيل غير ذلك" . 


(۱) 


(۲) 
(۳) 
(0) 


2 


الثاني : عللٌ الشرع آمارات لا مؤثّرات فلا يشترط فیها ذلك. 
تنبيهٌ: لتخلف الحکم عن العلة آقسام"": 
أحدها" : ما يُعلم استثناژه عن قاعدة القیاس"**۰ کایجاب الدية على العاقلة**" 


وان كان الاظراد لیس شرطا لصحة العلةء فالنقض لیس سوالا صحيحًا ولا قادحًا. انظر : 
شرح مختصر الروضة للشثري (۲/ ۸۱۷). 

قال الطوفي : «إشارة إلى تفصیل ذکره الاصولیون غير هذاء منهم الامدي وغیره» وهو طویل 
لم أذكره لطوله. والمشهور ما ذکر في «المختصر» وهو آربعة مذاهب». شرحه على المختصر 
(۳/ ۳۲). 

أو بمعنی آخر أسباب تخلف الحکم عن العلة» وذکر هنا أربعة أسباب. 

أي: السبب الأول أو القسم الأول. 

لا بد من التوقف عند قول الفقهاء: هذا الحكم مستثنى عن قاعدة القياس» أو ثبت على 
خلاف القياس . 

فإنهم لم يقصدوا أن الحكم تجرّد عن مراعاة المصلحة حتى خالف القياس» وإنما القصد 
العدول به عن نظائره لمصلحة أكمل وأخص من مصالح نظائره توسعة وتيسيرًا على المكلفين 
على جهة الاستحسان الشرعي. انظر: شرح مختصر الروضة. للطوفي (۳۲۹/۳). 

والعاقلة: مأخوذة من العقل لأنها تعقل الدماء؛ أي: تمسكها من أن تسفك» يقال: عقل 
البعير عقلا؛ أي: شده بالعقال» ومنه العقل لأنه يمنع من التورط في القبائح» والعاقلة هم 
الجماعة الذين يعقلون العقل وهي الدية» وسميت الدية عقلا تسمية بالمصدر؛ لأن الإبل 
كانت تعقل بفناء ولي المقتول» ثم كثر الاستعمال حتى أطلق العقل على الدية وان لم تكن من 
الابل» وعقلت القتيل؛ أي: أعطيت ديته» وعقلت عن القاتل؛ أي : أديت ما لزمه من الدية. 
والعاقلة هم عصبة الرجل؛ آي: قرابته الذكور من قبّل الاب. البالغون» الموسرون» 
العقلاء ولا یدخل فى العاقلة انم ولا فقير ولا صغير ولا مجنون ولا مخالف لدين 
الجانی . ١‏ 

انظر : التعريفات» للجرجاني (ص۰)۲۲۳ والموسوعة الفقهية الميسرة (۲۲۹/1)» ومعجم 
المصطلحات والالفاظ الفقهية (۲/ ۰)7۳ ومعجم لغة الفقهاء (ص۲۷۱). 

قال ابن المنذر: «آجمع أهل العلم على أن دية الخطأ تحملها العاقلة». الاجماع (ص۷۷). 
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مع العلم باختصاص كل امرئ بضمان جناية نفسه"" وإيجاب صاع تمر في 
المُصَرَّاة”"”". مع أن تمائل الأجزاء علةٌ إيجاب المثل في المثليات”*' فلا يُنتقض به 
القیاسن * ولا يلزم المستدِلٌ الاحترازٌ عنه» وإن كانت العلةٌ مظنونهٌ(؟» كورود العرایا! 


(۱) العلة فى وجوب الضمان الإتلاث» والقاعدة اختصاص كل امرئ بضمان ما أتلفه» فلا يأتى 
من يقول: الاتلاف ليس علة لوجوب الضمان على المتلف» بدليل أن الدية في القتل الخطأ 
ليست على الجاني بل على العاقلة. 
فيقال له: لاء لأن مسألة دية القتل الخطأ هذه مستئناةٌ من قاعدة القياس. انظر: شرح 
مختصر الروضة» للشثري (۸۲۰/۲). 

(۲) في (ف): «المصرات». 

(0) وحديث E‏ آبو هريرة عن النبي ككل : ( د تصَرّوا الابل بل وَالْمََمَ قَمْنِ ابتَاَهَا 
بَعْدُ فَإِنهُ بخیّر النَظَرَيْنِ تعد أن يَحَتَلِبَهَا زن شاء آمسك ون شاء رده وصاع تَمر». 
أخرجه البخاري واللفظ لهء كتاب البیوع» باب النهي للبائع ألا یحفل الإبل والبقر والغنم 
برقم (۰)۲۱4۸ ومسلمء كتاب البيوع» باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه وتحريم النجش 
والتصرية برقم (۱۵۱۵). 
المصّرَّاة: هي التي يتركها صاحبها دون أن يحلبها أيامًا حتى يجتمع اللبن في ضرعها. معجم 
المصطلحات والألفاظ الفقهية (۲۹۹/۳). 

(:) والصورة لو أن صاحب بقرة لم يحلبها أيامًا حتى اجتمع اللبن في ضرعها ثم باعهاء فلما 
أخذها المشتري وحلبها وجد فيها لبئا كثيرًا فشربه أو انتفع به» ولكن في اليوم الثاني والثالث 
رجع الضرع لطبيعته ولم يكن في الضرع إلا لبنًا قليلاء فأراد رد المبيع» ففي هذه الحال 
يردها ويعطي البائع صاع تمر مكان اللبن الذي انتفع به. والقاعدة: إن ضمان المتلفات يجب 
بالمثل, فإن لم يوجد له مثل دفع القيمة . 
والتمر ليس مثل اللبن ولا قيمة له» فهذه المسألة مستثناة من قاعدة القياس» فلا يأتي من 
يقول: أن المثل أو القيمة ليست علة ضمان المتلفات» بدلالة صاع التمر في المصراة؛ لأن 
هذه المسألة مستثناة من قاعدة القياس. انظر: شرح مختصر الروضة. للشثري (۸۲۰/۲). 

(۵) أي: لا تفسد به علته لثبوته قطعًا بنص الشارع» وملائمته للعقل كما تم بيانه سابمّا. انظر: 
شرح مختصر الروضة. للطوفي (۰)۳۲۸/۳ وسواد الناظر (ص۵۳۵). 

(5) في (ن): «مضمونة؟ . 

)۷( وحدیث العرايا رواه سهل ابن أبي حثمة أن الرسول بي نهى عن بيع الثمر بالتمر» ورخخص 

فى العرية أن تباع بخرصها يأكلها آهلها رطیا . 
آخرجه البخاري واللفظ له. كتاب البیوع» باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة 
برقم (۰)۲۱۹۱ ومسلم کتاب البیوع» باب تحریم بیع الرطب بالتمر إلا في العرایا برقم 
(۱۵۰). 
جمع : عریة وهي بیع الرطب على النخل بتمر في الأرض» أو العنب في الشجر بزبيب فیما = 


“A‏ كتاب البلبل مختصر الروضة ف أصول الفقه 
دك ڇر ڇڪ د 


على علة الربا على كل قول فلا يُنقض"٠‏ ' ولا يُخصص العلةء بل على المُناظر بيان 
ورودها على مذهب خصمه أیضا. 


1 6 5 ۳ ّ 0 ا 3 َو 
الثاني : النقض اتقديري 1 : کقوله : رف ری ری الولد. فق 7 بولد 
عيرمو ۶ 


المغرور ب مه هو خر وامه أَمَةٌ فيقال: هو رقيقٌ تقديرًا بدلیل وجوب قیمت ففي 
وروده نقضًا خحللافت » اه لا ) اعتبارًا بالتحقيق لد التقدب ۳ 


الثالك" : تخلف الحكم لفوات مَحَل أو شرط لا لخلل في ركن العلة» نحو: 
البيع علة للملك. فینتقض بیع الموقوف والمرهونء والسرقة علة القطع» فينتقض 
بسر فه الصبی » أو دون النصاب» أو من غير حرز؛ فلا تفسد العلة. 

وق كلف الا الا قیراز مه باکر ما خط لخلا امن التعدلبين سير 


= دون خمسة آوسق بتقدیر الجفاف بمثله. وقیل: هي بیع رطب في رژوس نخلة بتمر كيلا 
وقیل : هي منح ثمر النخل عاما . 
وسمیت ب«العرية»؛ لأن الأصل یعریها من جملة نخله: أن یستثنیها لا یبیعها مع النخل . 
انظر: معجم المصطلحات الفقهية (۸۹/۲). 

)١(‏ في (ج): «تَنقض». وفي (ف) وفي (ن): «ينتقض». 

(۲) هذا هو السبب الثاني من آسباب تخلف الحکم عن العلت» وسبب تسمية الطوفي له بذلك 
تخلف الحکم عن العلة لا للخلل فیها؛ بل لمعارضة علة آخری أخص وأقوی. انظر : شرح 
مختصر الروضة. للطوفي (۳۳۰/۳). 

(۳) في (ف): افینتقض؟. 

(5) هو من تزوج امرأةً على آنها حرّة فبانت أمَةِء فهذا الولد حر مع أن آمه أمٌَ» فقد تخلف 
حکم العلة عنهاء فیقال: هذا الولد وان كان حرًا حکمّا فهو رقیق تقدیرّا» بدلیل وجوب 
قیمته على أبيه لسید آمه. 
فهذا الولد تنازعه علتان إحداهما علة الرق تبعًا لامه والثانية علة الحرية تبعًا لاعتقاد أبيه 
حریته» وهو الحرية تحقيقًا؛ تحصیلا للحرية تغلیبّا لجانبها لأنها الاصل. انظر: المرجع 
السابق (۳۳۰/۳). 

( قال الطوفي: «وانما قلنا الاشبه عدم الانتقاض؛ لأن كات حکم العلة عنها لا لعدم عليتها 
بدلیل اطرادها فى بقية الصور؛ بل لمعارضة العلة الأخرى لها فأصل التخلف علیها». 
انظر: المرجع السابق (۳۳۱/۳). 

(7) في (ج): «قال المصنف: هذا سهو والصواب: بالتقدیر لا التحقیق.اه من هامش الاصل». 
انظر: شرح مختصر الروضة» للطوفي (۳۳۱/۳). 

(۷) هذا هو السبب الثالث من آسباب تخلف الحکم عن العلت» وهو فوات المحل أو الشرط. أو 
وجود مانع . 
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پر 4٩۷‏ اس 


الخطب. وما سوی ذلك ناقضص""؟ وفی العلة الخلاف السالف. 


صم وه 

عريه 
و 
م 


أما المعدول”" عن القياس فان فهمت علته““ ألحق به ما فى معناه» كقياس 
العنب على الطب : وأكل بقية المحرمات على الميتة اور > وإلا 


فلا كتخصيص أبى برو بإجزاء جذعة ال وخزيمة بن ا بكماله 


(۱ 
(۲) 


(۳) 
(( 


2 
(1) 
(۷) 


(A) 


(۹) 


جاء في حاشية الاصل : «أي: الثلائة التي تخلف الحکم فیها". 


وسوی الاسباب الثلائة لقيام الدلیل عليه ناقض للعلة؛ لأن الاصل يقتضي انتقاضها بمطلق 
تخلف حکمها. انظر: شرح مختصر الروضة. للطوفي (۳/ ۳۳۳). 

جاء في حاشية الاصل: «أي: ما عدل به عن سنن القیاس»۰ وفي (ف): «العدول». 
المعدول عن القیاس إما أن نعقل المعتی الذي عدل عن القیاس لاجله فهذا جاز أن یلحق به 
غیره. أو لا یعقل المعنی الذي عدل عن القیاس لاجله» فهذا لا يجوز أن نلحق غیره به. 
انظر: المرجع السابق (۳۳۶/۳). 

بجامع التوسعة على الناس ورخصة لهم إذا احتاجوا إليهاء والمعنی هنا مفهوم. 

بجامع استبقاء اللفس» والمعنی هنا مفهوم. 

هو أبو بردة بن نيار البلوي حلیف الانصار. له صحبة واسمه هانی بن نيار بن عمرو بن 
عبيد بن كلاب» وقيل: اسمه الحارث» وقيل: مالك بن هبيرة بن عبید» والأول أصحء وهو 
حليف بني حارثة بن الحارث بن الخزرج من الأنصارء وهو خال البراء بن عازب» وقيل: 
عمهء شهد بدرا وأحذاء والمشاهد كلها مع رسول الله وَل توفي سنة خمس وأربعين في 
أول خلافة معاوية ید روى له الجماعة. 

انظر: تهذيب الكمال (۰)۲4۲/۸ ترجمة رقم 2)781١5(‏ والإصابة (۰)۲۰۱/۳ ترجمة رقم 
(6459). 

لحديث البراء بن عازب ما قال: خطبنا النبي كل يوم الأضحى بعد الصلاة فقال: «مَنْ صَلَّى 


۵ ور سر 2ده 2 2و 


ر سس 2< 2 2 و < ای د ت ا ا “of‏ ص “o‏ ت رم و و 
صَلَاتَنَا ونس نسکنا فَقَدْ ات السك وَمَنْ َس قَبْلَ الصّلات فان قَبْلَ الصَّلَاقٍ ولا نک 


له كَقَالَ أبو بُرْدَةَ بْنُ نيار خال الْبَرَاءِ : يا رَسُولَ الله» في تسکت شاتی قَبْلَ الصَّلَاةِ وَعَرَفْتُ 


و 
ص 
و © > 


جَذَعَةَ هي أَحَبُ للع من شاتین. آنتجزي عني؟ قَالَ: نَعَمْ ولن تجزي عَنْ أحَدٍ بَعْدَكَ. 
آخرجه البخاري واللفظ له. کتاب العیدین» باب الاکل یوم النحر برقم (۰)۹۵۵ ومسلم 
کتاب الأضاحي» باب وقت الاضاحي برقم (۱۹۲۱). 

هو خزيمة بن ثابت بن الفاكه بن ثعلبة بن ساعدة الأنصاري الخطامي. ابو عمارة المدني دو 
الشهادتین» شهد بدرّاء وأحذاء وما بعدهما من المشاهد مع رسول الله ی وشهد فتح 
مکة» وکان يحمل راية بني خطمت روی له الجماعة سوی البخاري. توفي سنه سبع 
وثلائین . 


۱ ۹۸ كتاب البلبل مختصر الروضة في أصول الفقه 
ار م4» اس کے 


بينة " والفرق بين بول الغلام والجارية"» إذ شرط القیاس فَهُم المعنی» وحیث لا 
فهم فلا قياس » والله أعلم . 

ويجوز أن تكون العلة أمرًا عدمیا "۰۳ نحو: ليس بمكيل ولا موزون لا 

e #9‏ إذ لا يمتنع جعل نفي شيء أمارة 

9 آخر. 

قالوا: لو جاز ليزم المجتهد بين الأغدام. 

قلنا: يلزمه سبر”" السلوب» وان سلّم فلعدم تناهيها لا لعدم صلاحيتها علة. 

O 0 ET‏ ادا لقوم. 


= انظر: تهذيب الكمال (۳۸۲/۲) ترجمة رقم (۱۱1۹) والإصابة )5860/١(‏ ترجمة رقم 
(۲۲۵۶). 

(۱) وحدیث خزيمة أخرجه آبو داود» کتاب الأقضية» باب ذا علم الحاکم صدق الشاهد الواحد 
يجوز له أن یحکم به برقم (۰)۳۱۰۷ والنسائي» کتاب البیوع» باب التسهیل في ترك الاشهاد 
على البیع برقم (406۷)» وصححه الالباني في الارواء برقم (۱۲۸). 

(۲) سبق تخریجه. 

(۳) اختلف الأصولیون هل بشترط في العلة أن تکون وصفا ثبوتيًا أو لا؟ على عدة أقوال: 
الاول : يجوز أن تکون العلة وصفّا ثبوتیّا وعدمیّا ومنفيّاء وهو مذهب الجمهور» واختاره 
الطوفي» وقال به آبو الخطاب ونسبه للحنابلت» وفخر الدین الرازي خلافا لبعض الشافعية. 
الثاني : لا يجوز إثبات الحکم بالعلة المنفية أو العدمية» اختاره الآمدي وحکی عن الحنفية 
أنه لا يصح » واین الحاجب . 
انظر: أصول السرخسي (۰)۲۳/۲۳۰/۲ والتمهید (۰)4۸/۳ والمحصول (۰)۱۳۲۸/۳ 
والاحکام (ص۰)۵۲۵ ومختصر منتهی السول والأمل (۲/ ۰۱۰۶۱ والمسودة (۷۸۳/۲)) 
والابهاج (۳/ ۰۱۱۵ ومفتاح الوصول» لابن التلمساني (ص۰)۱۳۳ ونهاية السول (۲/ 
۱ والبحر المحیط (۰)۱۹/۵ وشرح الکوکب المنیر (58/5)» وارشاد الفحول 
(ص 1۹۰) . 

(6) جاء في حاشية الاصل: «أي: الشيء الذي ليس بمکیل ولا موزون». 

(0) ساقطة في الاصل و(ج)» والقراءة من (م). 

(5) في (ج): «ستر). (۷) في (ج): «ستر» 

(۸) جاء في حاشية الأصل : «أي: ویجوز تعلیل الحکم». 

(9) في (ج): «فأكثر) . 

(۱۰) اتفق الأصوليون على جواز تعليل الحكم بعلل في كل صورة بعلة» كما في تعليل (إباحة الدم) - 
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= بالقتل العمد العدوان» والردة عن الإسلام» والزنا في الاحصان. وقطع الطريق. 
ومثاله: محصن زنی وقتل» ۰ فان الزنا یوجب القتل بمجرده» فهل تعلل إباحة دمه بهما معًا أو 
واختلفوا في تعليل الحكم الواحد في صورةٍ واحدةٍ بعلّتين ممًا على آقوال: 
الأول : المنع من ذلك مطلقاء وقال به القاضي أبو بكر والجويني ومن تبعهماء واختاره 
الآمدي» والصيرفي» والباجي ونسبه للقاضي عبد الوهاب وأكثر الفقهاء وحكاه القاضي 
عبد الوهاب عن متقدمي المالكية» واختاره ابن عبد الشكورء وابن نظام الدين الهندي وقال 
ابن برهان: «وهو مذهب الإمام ‏ يعني: الجويني - الذي استقر عليه أخيرًا». 
الثاني : الجواز مطلمقّاء صححه الزركشي وعزاه للجمهورء ونسبه للقاضي أبي بكر الباقلاني» 
ونقل عن ابن برهان أنه قال فى الوجيز أنه الذي استقر عليه رأي الجوینی» وهو قول 
الشافعي» وهو رواية عن أحمد» وممن قال به ابن قدامة» وقال الشوكاني: «والحق ما ذهب 
إليه الجمهور»» وصححه ابن النجار الحنبلي وعزاه للحنابلة» وذكره ابن عقيل عن جمهور 
الفقهاء والأصوليين. 
الثالث : التفصيل» الجواز في المنصوصة. والمنع في المستنبطة. 
قال به الغزالي ومن تبعه» كأبي بكر ابن فورك والرازي» ونقل الجويني وتبعه ابن الحاجب 
هذا المذهب عن القاضي أبي بكر الباقلاني» فاختلف بذلك النقل عنه. 
الرابع: جوازه في المستنبطة» والمنع في المنصوصة. عكس السابق» حكاه ابن الحاجب في 
مختصر منتهى السؤل والأمل» وابن المنیر في شرحه للبرهان» واستغرب الزركشي حكايته. 
الخامس: أن المتعدد جائز عقلا وممتنع شرعًاء على معنى أنه لم يقع في الشرع» لا على أن 
الشرع دل على منعه. 
السادس : جواز التعلیل با بأن يعلل بإحداهما في وقتٍ والأخرى في وقتٍ آخرء ولا 
يجوز التعلیل بعلتین فأكثر في حالةٍ واحدة. 
فائدة : 
لاحظت أنه قد حصل اضطرابٌ في نسبة الأقوال للباقلاني» فقد نسب إليه الجويني القول 
بالجواز : في المنصوصة والمنع في المستنبطة» فقد قال في البرهان (۳۷/۲): «وللقاضي إلى 
هذا يعنى: المنصوصة - صغو ظاهر في كتاب التقریب»» وتبعه ابن الحاجب في ذلك فقال 
في مختصر منتهى السؤل والأمل :)٠٠٠٤/۲(‏ «للقاضي: يجوز في المنصوصة دون 
المستنبطة»» ولا يوجد هذا في المطبوع بين يدي من كتاب «التقريب والإرشاد الصغیرا. 
والموجود في «تلخيص التقریب» (۲۸۱/۳) قوله: ما صار إليه معظم القائسين أنه يجوز 
ثبوت الحكم بعلل تستقل كل واحدة منها ‏ لو قدرت منفردة ‏ في اقتضاء الحکم». 
والباقلاني فيما لخصه عنه الجويني صريحٌ في القول بالجواز مطلقًا 
ونسب ابن برهان إليه القول بالمنع فقال في «الوصول إلى الأصول» (577*/75): «فذهب 
القاضي أبو بكر إلى أن ذلك غير جائز»» وكذلك الآمدي في الإحكام (ص۵45): «فمنهم 
من منع ذلك مطلقاء كالقاضي أبي بكر». 


ا .مه ۳ كتاب البلبل مختصر الروضة ف أصول الفقه 


لنا: لا یمتنم جَعْل شيئين أمارةً على حكم» کاللمس والبول على نقض 
الوضوء وتحریم الرضِيّعة لکونه خالها وعمها بارضاع آخته وزوجة آخیه لها . 

قالوا: لا یجتمع على آثر موثران. 

قلنا: عقلا لا شرا یا الله أعلم . 

ثم قال النظام: العلة المنصوصة توجب الالحاق لا قياسًا بل لفظا 
[وعموما] ۳ اذ لا فرق بین: حرمت الخمر لشدتها» وبين حرمت كل مُشْتّد لغة. 

ورد بأنه لا يفيد إلا تحریمها خاصة. فلولا القیاس لاقتصرنا علیه» كأعتقت 
غانمًا لسواده وفائدته زوال”*؟ التحریم عند زوال الشدت والله أعلم. 


= کل هذا الاختلاف في نسبة الأقوال للقاضي الباقلاني جعلت الزركشي یقول في البحر 
المحیط (۱۷۲۱/۵): «فاختلف النقل عنه» . 
وانظر للتفصیل في هذه المسألة: المعتمد (۰)۷۹۹/۲ واحکام الفصول (۰)18۰/۲ والتلخیص 
(۰)۲۸۱/۳ والواضح» لابن عقيل (۰)۹۱/۲ والوصول إلى الاصول (۰)۲۲۲/۲ والمحصول 
(۳/ ۰۱۳۱۷ وروضة الناظر مع نزهة الخاطر العاطر (۰)۳۳۷/۲ والاحکام (ص ۵ ۵). 
ومختصر منتهی السول والامل (۰)۱۰۵4/۲ وشرح مختصر الروضة. للطوفي (۰)۳۳۹/۳ 
والمسودة (۲/ ۰ ومفتاح الوصول. لابن التلمساني (صس۰)۱۳۷ والبحر المحیط (۵/ 
۶ وشرح الک وکب الساطع (۰)۵۸۸/۲ وشرح الکوکب المنیر (۰)۷۰/4 وفواتح 
الرحموت (۲/ ۰۳۲ وارشاد الفحول (۰)1۹۷ وشرح مختصر الروضة. للشثري (۸۳۲/۲). 

)١(‏ آي: لا يجوز اجتماع موکدین على أثر واحدٍ في الاحکام العقلية لا الشرعية؛ لأن العلل 
العقلية مثرات في معلولاتها. فلا یجتمع على المعلول منها علتان» کالتحرك لا يكون في 
الشيء الواحد بحرکتین لأنه ما حركة أو سکون. 
بخلاف العلل الشرعية فانها علامات ومعرفات» فلا یمتنع أن یجتمع في الشيء الواحد 
معرفان بل معرفات كما أن هناك آيات وعلامات كثيرة تعرف الخلق على الله 23 . انظر : 
شرح مختصر الروضة. للطوفي (۳۶۱/۳). 

(۲) جاء في حاشية الاصل: «أي: من کون علل الشرع آمارات لا مؤثرات». 

(۳( مطموسة في (م). 

(4) هذا جواب سوال مقدر» تقدیره: لو لم يُفِدٍ النص على العلة في قوله: «حرمت الخمر 
لشدتها» العموم اللفظي؛ لم يكن له فائدة. 
وقد أجاب الطوفي في الشرح على هذا قائلا: «لا نسلّم ؛ بل له فائدتان : 
إحداهما: زوال الحكم عند زوال العلة» كزوال التحريم عند زوال الشدة. . 
الثانية: نحو ما سبق فى فائدة العلة القاصرة من سرعة انقياد المكلفين إلى الامتثال لظهور 
المعنى المناسب». شرح مختصر الروضة (/ 07417 . 


شروط أركان القبا a‏ 
سروط اركان ياس 0۹ الت 


وفساد القياس”'' بأن لا يكون الحكم معللا ۳ وباخطاء علته”" عند الله 


تعالی » وبزيادة آوصاف العلة ها وبتَوَهُم وجودها في الفرع الست e‏ 


والله أعلم . 


تنبيه : إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق مقطوع به ومظنون. 
فالأول ضربان : 


5 5 » م۸ ١ ۲ “Ala:‏ < )1( ۰ 1 ی ۰ 
قبل شهادة اثنين فثلاثة أولى» وإذا لم يصحّ"'' بالعوراء فالعمياء آولی» بخلاف إذا 
ردت شهادة الفاسق» ووجبت الكفارة فى الخطاً فالكافر والعمد أولى» فإنه مظنون 

لإمكان الفرق بما سبق”". 


(۱) 
(۲) 


(۳( 


(0) 


2 


(۷) 


شرع هنا في ذکر مفسدات القياس من وجوه. 

الوجه الأول: مسألة: تعليل القائس بما ليس بمعلل في نفس الأمرء كمن زعم أن علة انتقاض 
الوضوء من لحم الابل شدة حرارته» وأن دسمه مرخ للجوف والأمعاء ومخرحٌ للحدث. 

ثم یلحق به كل طعام مرخ للجوف. وهو خطأ؛ بل الصحیح المشهور أن ذلك تعبد. شرح 
مختصر الروضة. للطوفي (۳/ ۳۶۷). 

الوجه الثاني: وهو أن یخطی القائس علة الحکم عند الله تعالی في الاصل. مثل أن یظن أن 
علة قتل المرتد تبدیل الدين» فیلحق به المرأة» أو إعانة الکفار فلا یلحقها به» والعلة خلاف 
ذلك في الاصل. انظر: المرجع السابق (۳4۸/۳). 

الوجه الثالث : ومثاله: لو قال الحنفي في کفارة رمضان: إفساد للصوم فأوجب الکفارت 
فقال له الحنبلي: نقضت وصفا خاصًا من العلة» وانما هي إفساد لصوم الواجب بالجماع 
فیخرج الاکل والشرب عن کونه موجبًا لها . 

أو العکس بقول الحنفي: لقد زدت وصفّا وهو الواجب بالجماع فیدخل الاکل والشرب في 
کونه موجبّا لها. انظر: المرجع السابق (۳6۸/۳). 

الوجه الرابع : ومثاله: أن یظن القائس أن الخیار مکیلا» فیلحقه بالبر في تحریم الرباء أو 
بالعكس» مثل أن یظن أن الأرز موزون فیلحقه بالخضروات في عدم تحریم الربا بجامع أنه 
لیس بمکیل. انظر: المرجع السابق (۳4۹/۳). 

فائدة : 

وهذه المثارات للخطاً في القیاس نما تستقیم على رأي المَخطثة. آما على رأي المصوّبة فلا 
غلط فى القیاس؛ لأن العلة عند کل مجتهد على حسب ما غلب على ظنه. فلا یتصور فیها 
الخطأ. انظر: المرجم السابق (۳4۲/۳). 

في (ج): «یضح). 

جاء في حاشية الاصل: «أي: في بحث المفاهيم حیث قال هناك بجواز تحري الکافر لعدالته 
في دینه بخلاف الفاسق واختصاص العمد بمسقط مناسب؟. 


سم كتاب البلبل مختصر الروضة ف أصول الفقه 
حي A‏ 

الثاني : أن يستوياء كسراية العتق في العبدء والأمَهُ مثله» وموت الحيوان في 
السَّمْنَ والزيت مثله» وهو راجمٌ إلى أن لا آثر للفارق» وطريق الالحاق لا فارق إلا 
كذا ولا آثر لهء أو يُبِيّن الجامعَ ووجوده في الفرع» وهو المتفق على تسميته قياسّاء 
وفيما قبله خلاف» نحو السْکر"" علة التحريم وهو موجودٌ”'' في النبیذ» وإثبات 
الأولى بالشرع فقطء إذ هي وضْهِيّة: والثانية بالعقل والعرف والشرع» والمظنون ما 
عدا ذلك ومّرجع أدلة الشرع إلى نصّء أو إجماعء أو استنباط وتثبت العلة بكل 
منها . 


القسم الأول"۳: إثباتها بدليل نقلي“ وهو ضربان: 


صريحٌ في التعليل””' نحو: کی لا یک دو [الحشر: ۰0۷ لکیل تأسواکه 
[الحديد: ۰۲۲۳ ##ولِيعلم» [آل عمران: ۰۲۱6۰ ذلك ینم عَاَوا أ [الأنفال: ۲۱۳ 


ص و ص کے رص ر 


چين أجل ذلك كينا [المائدة: ۰۲۳۲ 1 نع که [البقرة: ۰۲۱11۳ ۰( وبال 
مک [المائدة: 840 (إِنّمَا ینم ین أجل الدافو". لسك حَنَْد الإتماق» 
[الاسراء: 0۲۱۰۰ #حَدَّرَ الْمَوْثْ» [البقرة: ۰]۱٩‏ فان ار یی إلى ما لا يصلح علةء 
نحو: لم فعلت؟ فیقول: لأني آردت"". فهو مجاز. 


(۱) لحدیث جابر ه: «آن رجلا قدم من جَیْشان - وجیشان من اليمن - فسأل النبي ييه عن 
شراب یشربونه بأرضهم من الذرت يقال له: المزن فقال النبي عط: او منک مو؟ قال: 
نعم» قال رسول الله ككل : کل مُسْكِرٍ حَرَامٌ إن عَلَى الله عد مهدا لِمَنْ یشرت الْمُسْكِرَ أَنْ 
يَسْقِيَُ من طِينة الْخَبَالِ. قَالُوا: یا تك ال وَمَا طِيئَةٌ الْكَبَالٍِ؟ قَالَ: ء عَرَقَ أَهْلٍ الثار ۳ 

عُصَارَةَ أَهْل الثَار». 
أخرجه سلما كتاب الأشربة» باب بیان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام برقم 
(۲۰۰۲). 

)۳( في (ج) و(م) و(ف): «وهي موجودة». )۳( يعني : من أقسام طرق اثبات العلة. 

(4) أي: النصء وهو يعم الکتاب والسئة. 

(5) هذا هو الضرب الأول: وهو أن يكون اللفظ موضوعًا لذلك أو مشهورًا فى عرف اللغة. 
انظر: شرح مختصر الروضة. للطوفي (۳9۷/۳). ۱ 

)1( في (ج): «الداقة بتشديد الفاء قوم یدفون دفیفا ؛ آي : یسیرون سیرا لیس بالشدید» . اه. 

(۷) آخرجه مسلم» کتاب الأضاحي» باب النهي عن أكل لحوم الاضاحي ونسخه برقم (۱۹۷۱). 

(۸) جاء فى حاشية الاصل: «أي: الفعل». 

(9) إن الارادة ليست عله للفعل وان كانت هي الموجبة لوجوده؛ لأن المراد بالعلة في الاصطلاح - 


شروط آرکان القياس ۱ سر ی 


ما نحو: نها رخس . نها لَيْسَتْ پنجس»" فصريحٌ أيضًا عند أبي 
اتتظات وان فته لاء اانه يعت فلاا فيو اک نو اهاط هت 
E‏ 

الثاني : الایماء(۷) وهو أنواع : 
أ ذكر ال اا بالفاء. نحو : قل و۳2 هو أَذى عاعتزلواکه [البقرة: 


2 


ل #وألسًا رف وآلسًا رقة فاقطعوا قطعواً» [المائدة: ۳۸]» «من بَدَل ډینه ۾ قافنو ^ امن 


ص 


= هو المقتضی الخارجي للفعل» والارادة ليست معتى خارجًا عن الفاعل. انظر: شرح مختصر 
الروضة. للطوفي (۳۹۹/۳). 

(۱) آخرجه البخاري» کتاب الوضوءء باب لا یستنجی بروث برقم (۱۵7). 

(۲) سبق تخریجه. 

(۳) وقد جعله آبو الخطاب من آنواع التنبیه أو الایماء ولیس من الصریح في التعلیل كما قاله 
الطوفي . انظر : التمهید (۱۱/۳). 

(4) بدأ في ذکر أمثلة اختلف فيهاء هل هي صريحة في التعلیل أو هي من التنبيه . 

(5) آخرجه البخاري کتاب الجنائز» باب الکفن في ثوْبيْن وباب الحنوط للمیت وباب كيف 
یکمن المحرم برقم (۰۱۲7۵ ۰۱۲۹۲ ۰۱۲۷ ۰)۱۲۸ ومسلمء کتاب الحج» باب ما یفعل 
بالمحرم | إذا مات برقم (۱۲۰۰). 

(7) يعني: عند غير آبي الخطاب. کالغزالي» والرازي» والامدي» والبيضاوي والاسنوي 
انظر : المستصفی (۰)۳۹۹/۲ والمحصول (۰)۱۲۳۸/۳ والاحکام (ص۰)۵۵۷ ونهاية السول 
»)۸٤۲ /۲(‏ وشرح الکوکب المنیر (۱۲۵/۶4). 
قال الطوفي: «والنزاع في هذا لفظي؛ لأن آبا الخطاب؛ يعني بکونه صریحا في التعلیل کونه 
تبادر منه إلى الذهن بلا توقف في عرف اللغة» وغیره بکونه لیس بصریح آن حرف «إن» 
ليست موضوعه للتعلیل في اللغة» وهذا آقرب إلى التحقیق. > وانما فهم التعلیل منه منه فهما 
ظاهرًا متبادرًا بقرينة سياق الكلام وصيانة له عن الإلغاء؛ لأن قوله: «إنها من الطوافين عليكم 
والطوافات» إنها ليست بنجس» ونحو ذلك؛ لو قُدّر استقلاله وعدم تعلقه بما قبله لم يكن له 
فائدة» فتعيّن لذلك ارتباطه بما قبله» ولا معنى له الا ارتباط العلة بمعلولهاء والسبب 
لمسبية . 
فبهذا الطريق يثبت كونه للتعليل لا بوضع اللغة». شرح مختصر الروضة» للطوفي (۳/ .)١١١‏ 

(۷) وهو ضربٌ من الإشارة» والفرق بينه وبين النص أن النص يدل على العلة بوصفه لها 
والإيماء يدل عليها بطريق الالتزام» كدلالة نقص الرطب على التفاضل. انظر: المرجع 
السابق (۳۰۱/۳). 

(۸) سبق تخريجه. 


E‏ كدان كتاب البلبل مختصر الروضة فق أصول الفقه 
اك س س ر ي ڪڪ 


یا أَرْضًا مَيْنَهَ فهي له إذ الفاء للتعقيب [فتفید]؟ تعقب تعقّب الحكم لوغر وا 
ا إذ السبب ما ثبت الحكم ع عَقَِيبَه ميو ساس اماي 
«مَنْ مس ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضأ! © وكذا لفظ الراوي نحو: سهى فسجد» وزنی ماعز 
فرجم. اعتمادًا على فهمه وأمانته وكونه من أهل اللغة» واشترط بعضهم المناسبة؟ 
وإلا لفهم من صلی فأكل. سببية الصلاة للأكل. 


۹ - ترتیب الحكم على الم و کر الجزاء» نحو: #ومن ید 4 له يبل 


د ا 9 0 [الطلاق: ۰۲۲ ووس بول عل آله فهو َر سب4 [الطلاق: ۳ أي 
رای وتو كلدي ال امه ام تشر 


(۱) أخرجه آبو داود» کتاب الخرج والامارة والفيء» باب في إحياء الموات برقم (۳۰۷۳) 
والترمذي» كتاب الأحكام» باب هنا دكن في إحياء آرض الموات برقم (۱۳۷۸) وصححه 
الألباني في الإرواء برقم (۱۵۲۰) 

(۲) سقط في المطبوع. 

(۳) أي: لكون السبب ما يثبت الحكم عقيبه» أو لكون ما بعد الفاء مسببّا لما قبلها في عرف 
اللغة. انظر: شرح مختصر الروضة. للطوفي (/7561). 

(4) أخرجه أبو داود» كتاب الطهارة» باب الوضوء من مس الذكر برقم (۰)۱۸۱ والترمذي 
كتاب الطهارة» باب الوضوء من مس الذكر برقم (۸۲)» صححه الألباني في الارواء برقم 
.)١1(‏ 

(۰) اختلف الأصوليون هل يُشترط لاستفادة السببية من ترتيب الحكم بعد الفاء أن يكون السبب 
مناسبًا للحكم كمناسبة الزنا للرجم؟ على أقوال: 
الأول: تفيد الفاء السببية سواء كان السبب مناسبًا e‏ لاء صححه الطوفي» والرازي 
وقال: «يفيد کون الوصف علة للحكم سواء تحققت المناسبة أو لم تتحقق» وحكاه وجهّا 
للشافعية» وكذا اختاره ابن النجار الحنبلي» والغزالي. 
الثاني: لا تفيد السببية إلا ذا كان السبب مناسبًا للحكم» وحكاه الرازي وجها للشافعية» 
والمعتزلة. 
انظر: المعتمد (۰)۷۷۲/۲ والمستصفى (۰)۳۰۱/۲ والمحصول (۰)۱۲۳۹/۳ والإحكام 
(ص ۰6۵۵۷ ومختصر منتهى السؤل والأمل (۰)۱۰۷۲/۲ وشرح مختصر الروضة» للطوفي 
(۰)14/۳ ونهاية السول (۰)۸4۲/۲ والبحر المحيط (191/5)» والبدر الطالع» للمحلي 
(۰)۲۲۳/۲ والتقریر الحبیر (۰)۲۷/۲ وتحریر المنقول (ص۰)۳۰۲ وشرح الکوکب المنیر 
(۰)۱۲۸/۶ وشرح مختصر الروضة. للشثري (۰)۸1۷/۲ وتحریر النقول في علم الاصول 
(ص۱۸۳) . 

(0) هذا النوع الثاني من آنواع الایماء. 
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ج“ - ذكر الحكم جوابًا لسؤال يفيد أن السؤال أو مضموئّه علَّه» كقوله: 
«أعتق ر رَقَمَةٌ)( 6" في جواب سوال الاعرابي إذ هو في معنى : حيث واقعت فأعتق. 


والا خر البيان عن وفت الحاحة. 


- أن يُذكر مع الحکم ما لو لم یعلل به لَلَعَىء فیعلل به صيانة لکلام 
الشارع عن اللغوء نحو قوله َيه حين سئل عن بیع الرّطب بالتمر: «َینقص الرّطبٍ 
إا بس» قال:”*' نعم. قال: فلا ذ فهو استفهامٌ تقريري لا استعلامي 
1( 
لظهوره ۰ 
تمضمضت» 1 و «ارات و کاو َل أبيك 5 دور ين فقَضیْیه *) 


سر جو سر 


ا اي ۳ أو تضمین ۱۱ ما لو لم یعلل 3 ینتظم؛ نحو: 
فاسعواً ل زر 1 ودروا أ ری [الجمعة: ۳ ري َفْضي الْقَاضِِي وهو سان“ 


(۱) هذا النوع الثالث من أنواع الإيماء. 

(۲) هذا جزء من حديث أبي هريرة في الأعرابي الذي وقع على امرأته في نهار رمضان» سبق تخریجه . 

(۳) هذا النوع الرابع من آنواع الإيماء (4) في (ج): «قالوا». 

(۵) آخرجه آبو داود» کتاب البیوع باب في التمر بالتمر برقم (۰)۳۳۵۹ وابن ماجه كتاب 
البیوع» باب الرطب بالتمر برقم (۰)۲۲4 وصححه الألباني في الارواء برقم (۱۳۵۲). 

(0 السؤال هنا على جهة التقریر ولیس من باب الاستعلام» إذ من المعلوم لكل عاقل أن الرطب 
ینقص إذا يبس لزوال الرطوبة الموجبة لزیادته وثقله . 
قال الغزالي عن هذا الحدیث: «ففيه تنبيه على العلة من ثلاثة آوجه: 
أحدها: أنه لا وجه لذكر هذا الوصف لولا التعليل. 
الثاني : قوله: «إذا» فإنه للتعليل. 
الثالث : الفاء في قوله: «فلا إذا» فإنه للتعقيب والسبب». 
قال الطوفي: «كأنه جعل النقص الموجب للتفاضل سبب المنع». انظر: المستصفی (۲/ 
۰ وشرح مختصر الروضة. للطوفي (۳۷۰/۳). 

(۷) سبق تخریجه. 

(۸) جاء في حاشية (ج): «کذا بالأصل والرواية فقضيته». 

() سبق تخريجه. (۱۰) النوع الخامس من أنواع الإيماء. 

(١١)فى‏ (ن): «تضمنه» . 

(۱۲) أخرجه البخاري» كتاب الأحکام» باب هل يقضي الحاكم أو يفتي وهو غضبان برقم 
(۰)۷۱۵۸ ومسلم» كتاب الأقضية» باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان برقم (۱۷۱۷). 


مج كتاب البلبل مختصر الروضة ف أصول الفقه 


إذ البیع والقضاء لا يُمنعان مطلقّا. فلا بد إِذا من مانع» ولیس إلا ما فهم من سياق 
النص ومضموه . 


۳ - اقتران الحکم بوصف مناسب. نحو: أكرمٌ العلماء وأهن الجهّال. كما 
ا و و (۲( 5 ار 6۳ 
اللو اتويت ی المرافة N‏ » والاصل كونه علة بنفسه 
إلا لدلیل يدل على أن العلة مضمونة“» كالدهشة التي تضمّنها الغضب. 


كالصغر للو لا: 0 واشتغال قلب القاضي عن استيفاء النظر لمنع الحكه*, 
وتلف المال تحت اليد العادية ية للضمان في الغصب فيلحق به السارق لا شتراكهما في 


5 و 2 


الحا ۰ وکذلك ار من الأبوین آثرت في التقدیم في الارث 


(۱) النوع السادس من آنواع الایماء. 

(۲) أي: الوصف معتبر في تعریفه» للحکم أو تأثیره في وجوده. 

(۳) آي: الوصف علة بنفسه مثل: «الاحیاء المقتضي لملك الموات». انظر: شرح مختصر 
الروضة. للطوفي (۳۷۳/۳). 

(8) فى (ف) و(ن): «متضمنة). 

(5) أو أن العلة ما تضكّنه واشتمل عليه الوصف. کالدهشة المانعة من الفکر التی تضمٌنها وصف 
الغضب. أو أن العلة ما لزم عن الوصف. کالتفاضل اللازم عن نقص الرطب. انظر: 
المرجم السابق (۳/ ۳۷۳). 

() يعني: من أقسام إثبات العلت» وهو الاجماع. 
فإذا أجمعت الأمة على أن وصمًا من الاوصاف هو علة الحکم؛ فحينئظٍ نعتبر أن هذا 
الوصف هو علة الحكم؛ لأن الإجماع من أدلة الشرع. انظر: شرح مختصر الروضة» 
للشثري (۸۵۲۱/۲). 

(۷) أي: أجمعت الأمة على أن الصغر وصف بعلل به لاشتراط ولاية النكاح وولاية المال. 
انظر: شرح مختصر الروضة. للطوفي (۰)۳۷۷/۳ وللشثري (۸۵۲/۲). 

(۸) وأجمعت الامة على أن اشتغال قلب القاضی عن استیفاء النظر هی التی منعته من القضای 
فیلحق به كل ما يؤدي إلى اشتغاله کالجوع أو العطش» أو الخوف. فیقال: الجوع شاغل 
للقلب عن استیفاء النظر فمنع من الحکم کالغضب وهو محل إجماع. انظر: شرح مختصر 
الروضت للطوفي 565 . 

(9) جاء في حاشية الأصل: «أي: في الوصف الجامع وهو العدوان». 

(۱۰) نقيس السارق على الغاصب. ونطالب السارق بإرجاع المال» أو قيمته إن تلف» فالأصل الغاصب» 
والفرع السارق» والحكم وجوب رد المال المأخوذ أو قيمته إن تلف والعلة : تلف المال تحت اليد 
العادية» وهذه العلة مأخوذة من الإجماع . انظر: شرح مختصر الروضة للشثري (؟8657/7). 
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(جماعا"" فكذا في النكاح» والصغر ئر في ثبوت الولاية علی الیکر فکذا على 
الثیّب" ۰۳ والمطالبة بتأثير الوصف في الأصل ساقطة للاتفاق علیه" "۰ وفي الفرع 


لاطرادها في كل مکان فینتشر الکلام» فبیان عدم تأثیره على المعترض . 


القسم الثالث **: إثباتها بالاستنباط وهو أنواع : 
آحدها : إثباتها بالمناسبة“ : 


)١(‏ لو مات وترك آخا شقيقمًاء وأخا لاب فان الأخ الشقيق يأخذ المال كله» والاخ لأب 
والعلة أن الأخ الشقیق آقرب للمیت من الاخ لاب وهنه علةّ ثابتة بالاجماع. 
فكذلك النکاح لو أن هناك صغيرة ترید الزواج» ولها أ شقیق وأ لاب فانه ية يتم تقدیم 
الأخ الشقيق على الأخ لأب؛ لأنه أقرب لها من الأخ لأب» وهذه العلة وهي الزيادة في 
القرابة مجمع عليها في الأصل . 
انظر: شرح مختصر الروضة. للطوفي (۰)۳۷۷/۳ وللشثري (۲/ ۸۵۷). 

(۲) آي: لو هناك ثيب صغيرة فانها تقاس على البکر الصغيرة» فالاصل البکر» والفرع الثيب» 
والحکم اشتراط الولایة» والعلة الصغرء فهذا الوصف ثبت في الاصل بالاجماع. 
انظر: شرح مختصر الروضة. للطوفي (۰)۳۷۱/۳ وللشثري (۲/ ۸۵۷). 

(۳) جاء في حاشية الأصل: «أي: للإجماع على کونه وصما». 

(4) أي: الطريق الثالث من طرق إثبات العلة» وهو الاستنباط» والمراد به: استخراج العلة غير 
المذكورة بالاجتهاد» وهو تخريج المناط كما سبق. 
انظر: شرح مختصر الروضة. للطوفي (۰)۲44/۳ ولمزيد تفصيل حول تعريف تخريج المناط 
انظر: ما سبق (ص۳۱۷). 

)٥(‏ قال الطوفي : «قلت: قد اختلف في تعريف المناسب» واستقصاء القول فيه من المهمات؛ 
لأن عليه مدار الشريعة؛ بل مدار الوجودء إذ لا موجود إلا وهو على وفق المناسبة العقلية؛ 
لكنّ آنواع المناسبة تتفاوت في العموم والخصوص» والخفاء والظهورء فما خفيت عنًا 
مناسبته سمي تعبذا وما ظهرت مناسبته سمي معللاء فقولنا: (المناسب ما تتوقع المصلحة 
عقيبه) أي: ما إذا وجد أو سمع؛ أدرك العقل السليم کون ذلك الوصف سببًا مفضيًا إلى 
مصلحةٍ من المصالح لرابط من الروابط العقلية بين تلك المصلحة وذلك الوصف» وهو معنى 
قولي : (لرابط ما عقلي). 
مثاله: إذا قيل: المسكر حرام» أدرك العقل أن تحريم المسكر مفض إلى مصلحت وهي حفظ 
الحقول من الاضطراب» وإذا قيل: القصاص مشروع أدرك العقل أن شرعية القصاص سببٌ 

مفض إلى مصلحة وهي حفظ النفوس» وأمثلته كثيرة ظاهرة. 
وإنما قلت : (ما تتوقع المصلحة عقيبه لرابط عقلي) أخذا من النسب الذي هو القرابة» فان 
المناسب هاهتا مستعار ومشتقٌ من ذلك» ولا شك أن المتناسبَیّن في باب النسب كالأخوين - 


ا كتاب البلبل مختصر الروضة ف أصول الفقه 


مگ 


ی تا وس مین وهو ما تتوقع المصلحة عقیبه لرابط ما 


وا و لا يعتبر وني 0 


(۱ 
(۲) 


وابني العم ونحو ذلك إنما كانا متناسبين لمعئى رابط بينهما وهو القرابة» فكذلك الوصف 
المناسب هاهنا لا بد وأن يكون بينه وبين ما يناسبه من المصلحة رابط عقلي» وهو کون 
الوصف صالخا للإفضاء إلى تلك المصلحة عقلا». شرح مختصر الروضة (۳۸۲/۳). 
فائدة : 
للمناسبة عدة أسماء جميعها مترادفة عند الجمهورء قال الزركشي: «وهي - : المناسبة ‏ 
من الطرق المعقولت ويعبّر عنها با لاخالت وبالمصلحة وبالاستدلال 0 المقاصد. 
ويُسمى استخراجها: تخریج المناط ؛ لأنه إبداء مناط الحكم»» وقد فرّق بعض الحنفية بين 
المناسبة والاخالة» فاعتبروا بالمناسبة وردوا الاخالة لأنها محض ظيْ والظنْ لا يغني من 
الحق شيئًا؛ بل قالوا هي آقرب للإلهام وهو لا یعتبر في الشرع؛ بل بالغ البعض منهم 
وأوصلها إلى آنها مجرد هوسنٌ عقلي. 
والمناسبة لغةّ: الملائمت والمناسب: الملائم . 
وقد اختلفوا في تعریف المناسب والمناسبة اصطلاحًا: فقد عرّفه الآمدي بأنه عبارة عن 
وصف ظاهر منضبط یلزم من ترتیب الحکم على وفقه حصول ما یصلح أن یکون مقصودّا من 
شرع ذلك ا وسواء كان ذلك الحكم نفيًا أو إثباتاء وسواء كان ذلك المقصود جلت 
مصلحة أو دفع مفسدة وعرّفه ابن الحاجب بتعريف قريب من تعريف الآمدي . 
ولمزید تفصیل حول المناسب انظر : المحصول ندنل وروضة الناظر مع نزهة الخاطر 
العاطر (۲/ ۰۲۹۲ والاحکام (ص۰)۵۱۱ ومختصر منتهی السؤل والامل (۲/ ۰۱۰۸۶ 
والابهاج (7/۳:) ونهاية السول (۲/ ۰6۸۵۲ والبحر المحیط (۰)۲۰۲/۵ وشرح النجم 
الوهاج في نظم المنهاج (ص۰)۵۷۲ وتحریر المنقول (ص۰)۳۱۲ وشرح الکوکب المنیر (5/ 
۲ وفواتح الرحموت (۰)۳۹۲/۲ وارشاد الفحول (ص۰)۷۱۳ وآصول الفقه لابي زهرة 
(ص۰)۲۲۳ ومعجم لغة الفقهاء (ص ۰6۳۰ ومعجم المصطلحات والالفاظ الفقهية (۳۵۵/۳). 
جاء في حاشية الاصل : «أي: الوصف المناسب». 
وقد بين الطوفي آهمية هذا الموضع ودقته فقال : «اعلم أن هذا المکان من دقائق هذا الباب 
خصوصا على نَسَأة الطلاب» فيجب الاعتناء بكشفه» وقد تضمنت الجملة المذكورة ألفاظا 
ينبغى الکشف عنها. . .» أما الالفاظ المذكورة فهى: المناسب» والمنشأء والحکمة أما 
المناسب فقد سبق الکشف عن حقيقته» وأما 5 فهو محل النشم وهو الظهور یقال: 
نشأ ينشأ نشا ونشوءا: إذا بداء وظهرء ونشأ الشيء: مظهره ومبدآه» وهو الموضع الذي 
يظهر ويبدو منه. والحكمة غاية الحكم المطلوبة بشرعه» كحفظ الأنفس والأموال بشرع القود 
والقطع . 
إذا غرف هذا فيكون هذا الوصف المناسب منشأ للحكمة المطلوبة من الحكم غير مشترط 
خلافا لقوم ؛ بل المعتبر ثبوت المصلحة عقیبه وهو آعم من أن یکون منشأ لها أو لاء فان 
قولنا : هذا الوصف مناسب یصدق باعتبارات ثلاث : 
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للحکمة" "۰ كالسفر مع المشقة فيفيد التعليل به؛ لالفنا من الشارع رعاية 
المصالح"؟۰ وبالجملة متى أفضى الحکم إلى مصلحة؛ غلل" بالوصف المشتمل 


= أحدها: أن يكون منشأ الحکمة...۰ إيجاب القصاص منشأ حكمة الردع عن القتل. . . لأن 
ذلك یتضمن تحصیل مصلحهة ودرء مفسدة وهي الحكمة المطلوبة من إثبات الحكم. 
الاعتبار الثاني: أن یکون الوصف معرفا للحکمة ودلیلا علیها. .۰.۰ التحقیق في هذا أن 
الحکمة هي الانتفاع بالمبیم مثلا» والحاجة اقتضت جل البیع سببًا لتحصیل الانتفاع بواسطة 
الصحة. فالحاجة مناسبة لتحصیل الانتفاع بواسطة البیع . 
الاعتبار الثالث: أن یظهر عند الوصف ولم ينشأ عنه ولم يدل علیه» کشکر النعمة المناسب 
للزيادة منها» فالشکر هو الوصف المناسب. وزيادة النعمة هي الحکمة» ووجوب الشکر هو 
الحکم». شرح مختصر الروضة (۳۸۱/۳). 

(۱) لغة: من معانیها الصواب والسداد والعدل والحق والعلم والحلم والنبوة والقرآن والانجیل 
والسكة وهي : وضع الشيء في موضعه . 
انظر: لسان العرب (۰)۱۸۷/۶ والتعریفات» للجرجاني (ص۰)۱۵۵ ومعجم المصطلحات 
والالفاظ الفقهية (۵۸۳/۱). 
واصطلاحا لها تعریفات كثيرة منها : 
- غاية الحکم المطلوبة بشرعه» کحفظ الأنفس بشرع القصاصء وحفظ الاموال بشرع 
القطم . 
5-6 المعنى الذي ثبت الحكم لأجله. وهي المصلحة والمفسدة. 
- وتطلق على ما يترتب على التشريع من جلب مصلحة أو تكميلهاء أو رفع مفسدة أو تقلیلها . 
ولها تعريفات أخرى انظرها: شرح مختصر الروضتة. للطوفي (/857"ء والتعريفات» 
للجرجاني (ص۰)۱۵۵ ومعجم لغة الفقهاء (ص۰)۱۲۳ والمعجم الجامع للتعريفات الأصولية 
(ص57)» والشامل» للنملة (۰)1۹۸/۲ ومعجم المصطلحات والألفاظ الفقهية (۱/ ۵۸۳). 
فائدة : 
ثمة فرق بين العلة والحكمة: 
العلة وصف منضبظ ظاهرء ولذلك تُعلّل به الأحكام» وأمّا الحكمة فهي غير منضبطة لأنها 
تتفاوت على حسب الأشخاص والأزمان والأحوال» ولذلك لا تعلل بها الأحكام. 
مثال: السفر جعله الشرع علة لاباحة الفطر في الصوم وقصر الصلاق وذلك لأن السفر 
وصفٌ ظاهر منضبط لا يختلف باختلاف الأزمان والأشخاص والأحوال» ثم الحكمة ‏ أي : 
الباعث على تشريع هذا الحكم والغاية المقصودة منه دفع المشقة ولو مظنونة - من ذلك أنه 
فالحكمة هنا هي المصلحة ذاتها التي قصدها الشارع لما أباح الفطر والقصر في السفرء 
وهي دفع مشقة الصوم ومشقة أربع ركعات. انظر: الشامل لعبد الكريم النملة (1۹۸/۲). 

(۲) تفضلا منه يُ لا وجوبًا. شرح مختصر الروضة للطوفي (۳۸۸/۳). 

(۳) جاء في حاشية الأصل: «أي : الحكم». 


مس حبري كتاب البلبل مختصر الروضة في أصول الفقه 


علیها» ثم إن ظهر تأثير عینه) في عين از ۱۳ O‏ 8 (9) آو (جماع 
فهو المؤثرء کقیاس الأمَةٍ على الحرة في سقوط الصلاة بالحیض لمشقّة التکرار" 
ولا يضر ظهور موثر آخر معه في الاصل فيُعلّل بالکل» کالحیض والعدة والردة يعلّل 
منع وطء المرأة بهاء وكقياس تقديم الأخ للأبوين في ولاية النكاح على تقدیمه في 
الارث فالأَخدَة متحدة نوعا» والنكاح والإرث جنسًا بخلاف ما قبله إذ المشقة 


والسقوط متحدان نوعا . 

وان ظهر تأثير جنسه في عين الحکم"۳ كتأثر ثير المشقّة في إسقاط الصلاة عن 
الحائض كالمسافر؛ فهو الملائم إذ جنس المشقة أثرٌ في عين السقوط . 

وان ظهر تأثیر جنسه في جا جنس الحکم" أ کته و ا کی لاك 
الأحكام ؛ فهو الغریب» وفيل : هذا هو الملائم وما سواه مور 


(۱) جاء في حاشية الأصل: «أي: الوصف». 

(۲) هذا القسم الأول من أقسام المناسب» وهو المناسب المؤثر: وهو تأثير عينه في عين الحكم 
بنصط أو (جماع ومثاله: التعليل للولاية بالصغر» وإلحاق ولاية المال بولاية النكاح بجامع 
الصغرء فالصغر وصف أثر عينه في عين الحكم وهو الولاية على الصغير» ولم يختلف محل 
الولاية وهو المال والنكاح. 
انظر : شرح مختصر الروضت للطوفي (۰)۳۹۱/۳ والمستصفى (۳۰۷/۲). 

(۳) جاء في حاشية الاصل : «أي: الحکم». 

)٤(‏ وهو القسم الثاني من آقسام المناسب. ویسمّی بالمناسب الملائم عند الغزالي» ویسمی 
بالموثر عند الطوفي: وهو ما ظهر تأثیر عينه في جنس الحکم لا في عینه. 
مثاله: تقديم الأخ الشقيق على الأخ لأب في ولاية النکاح قياسًا على تقدیمه في الارث 
فالوصف الذي هو الأخوة في الاصل والفرع متحل بالنوع والحكم الذي هو الولاية والإرث 
متحدان بالجنس لا بالنوع فهذا وصت أثر عينه في جنس الحكم» وهو جنس التقدیم» فعین 
الأخوّة آثرت في جنس التقدیم. 
انظر : شرح مختصر الروضة» للطوفي (۰)۳۹۱/۳ والمستصفی (۲/ ۳۰۷). 

(۵) جاء في حاشية الأصل: «متعلق بظهر؛ آي: ثبت التأثیر». 

(7) لم يرض الطوفي في هذا المثال في شرحه وقال: «وفي هذا المثال نظر. ..» شرح مختصر 
الروضة (۰)۳۹۰/۳ والمثال الذي ذكر سابقّا في الحاشية أضبط من هذا. 

(۷) هذا القسم الثالث من أقسام المناسب» ويُسمى بالملائم عند الطوفي 

(۸) هذا القسم الرابع من أقسام المناسب» وهو إلحاق بعض الأحكام ببعض بجامع المناسبة 
المصلحية المطلقة. 
مثاله : إلحاق شارب الخمر بالقاذف في جَلْدِه ثمانين كما قال علي لما سُّئل عن حدٌ شارب الخمر: - 


شروط أركان القياس مس سيرج 


وللجنسية مراقب''' : 

فأعمّها في الوصف كونه وصفاء [ثم مناطا]" ثم مصلحة خاصة. 

وفي الحكم كونه حكماء ثم واجباء [ونحوه ثم عبادة» ثم صلاة. 

وتأثير الاخص] " في الأخص آقوی. والاعم " في الأعم يقابله» والأخص 


في الأعم وعكسه واسطتان. 


وقيل: الملائی ما ذکر في الغريب» والغريب ما لم يظهر تأثيره ولا ملاءمته 


لجنس تصرفات الشرع*» E‏ وترث ال في مرض الموت خا 


(۱) 


(۲) 
(0) 
(0 
050 
(۷) 


(A) 


«إذا شرب سكرء وإذا سكر هذى» وإذا هذى افترى» فأرى عليه حد المفتري»» فأخذ مطلق 


المناسبة ومطلق المظنة. 

فمظنة الافتراء وهو الوصف أثرت في جنس الحكم وهو الحدء وهذا يُسمّى المناسب الغريب. 
انظر: شرح مختصر الروضة. للطوفي (۰)۳۹4/۳ وشرح تنقيح الفصول (ص۳۵۱). 

قال القرافي: «الحكم أعم أجناسه كونه حكمّاء وأخص منه كونه طلبًا أو تخييرّاء وأخص منه 
كونه تحريمًا أو إيجابّاء وأخص منه كونه تحريم الخمر أو إيجاب الصلاة» وأعم أحوال 
الوصف كونه وصماء وأخص منه كونه مناسباء وأخص من المناسب كونه معتبرا وأخص 
منه كونه مشقة أو مصلحة أو مفسدة خاصت ثم أخص من ذلك کون تلك المفسدة في محل 
الضرورات أو الحاجات أو التتمات» فهذا الطريق يظهر الأجناس العالية والمتوسطة والأنواع 
السالفة للأحكام والأوصاف من المناسب وغیره فالإسكار نوع من المفسدة والمفسدة 
جنس له...» والأخوة نوع من الأوصافء والتقدم في الميراث نوع من الأحكام» فهو نوع 
في نوع». شرح تنقيح الفصول (ص۳۹۱). 

قال الطوفي في شرحه بعد أن ذكر كلام القرافي السابق: «وهذا الذي ذكره ‏ يعني: القرافي - 
في تقسيم مراتب الحكم والوصف أحسن مما في «المختصر» وإن كان المقصود واحذا 
والمعنى متقاربًا». شرح مختصر الروضة (۳/ ۳۹۷). 

سقط في المبطوع . (۳) مطموسة في (م). 

في (ن): «وتأثير الاعم». 

جاء في حاشية الأصل : «وهو المعبر عنه بالمصلحة المرسلة». 

جاء في حاشية (ج): «في نسخة: حرمت الخمر لكونها مسكرًا. .۰ . إلخ». 

على اعتبار ما في النسخة (ج) بحسب الهامش السابق: فيلحق به كل مسكر على تقدير أنه لم 
يرد في ذلك نص ولا إجماع. انظر: شرح مختصر الروضة. للطوفي (۳۹۸/۳). 

المبتوتة: مفعولة من بت الطلاق إذا قطعه يقال: بتّ الطلاق وأبنّهء فىالأصل المبتوت 
طلاقها وحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه» فصار ضميرًا مستترًاء والمراد هنا 
بالمبتوتة: البائن بفسخ أو طلاق» أو المطلقة طلاقًا بائنًا. 

انظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية (۰)۲۰6/۳ ومعجم لغة الفقهاء (ص۳۷۰). 


۳ كتاب البلبل مختصر الروضة فق أصول الفقه 


للزوج بنقیض قصده کالقاتل إذ لم نرَ الشرع التفت إلى ذلك في موضع آخر؛ بل 
هو مجردٌ مناسبٌ اقترن الحکم به". 
وقصّر قوم القیاس على الموثر لاحتمال ثبوت الحکم في غيره تعبدّاء أو 
ع ۳7 3 
لوصف لم نعلمه أو لهذا الوصف المعين» فالتعيين تحكم. 
ورد بأن المتبع الظن وهو حاصل باقتران المناسب. ولم تشترط الصحابة في 
أقيستهم كون العلة منصوصة ولا إجماعية. 
۵ (۳) . 2 (8). 0 ۰ ب 
النوع الثاني ": السيْرٌ““: وهو إبطال کل علة غلل بها الحکم المعلل إجماعًا 


.)۳۹۸/۳( ومجرد الاقتران لا يكفي في ثبوت العلة. انظر: شرح مختصر الروضة. للطوفي‎ )١( 
: فائدة‎ 
لخص الطوفي في شرحه ما جاء من آنواع الوصف المناسب وما وقع فیها من خلاف بين‎ 
الأصوليين أحببت أن آنقله لفائدته؛ لأن ذکره في مكان واحدٍ یساعد على سرعة تصور هذه‎ 
. الانواع وفهمها‎ 
قال الطوفي: «الذي تضمنه «المختصر) وأصله  يعني: روضة الناظر لابن قدامة -: أن‎ 
الوصف المناسب ثلاثة آنواع: مؤثر» وملائم» وغریب. وفي جمیعها خلاف.‎ 
آما المؤثرء ففیه قولان:‎ 
آحدهما: أنه ما ظهر تأثیر عینه في عين الحکم أو في جنسه بنص أو اجماع.‎ 
الثاني: أن الموثر هذان القسمان» والقسم الثالث وهو ما ظهر تأثیر جنسه في عين الحکم.‎ 
. هذا معنی قوله : (وما سواه موثر)‎ 
وأما الملائم ففيه أيضا قولان:‎ 
أحدهما: أنه ما ظهر تأثير جنسه في عين الحكم.‎ 
الثاني: أنه ما ظهر تأثير جنسه في جنس الحكمء وهو معنى قوله: (وقيل: الملائم ما ذكر‎ 
في الغريب).‎ 
: وأما الغريب ففیه قولان أيضًا‎ 
أحدهما: أنه ما ظهر تأثير جنسه في جنس الحكم.‎ 
. )۳۹۸ /۳( والثاني : أنه ما لم يظهر تأثيره» ولا ملائمته لجنس تصرفات الشرع». شرح مختصر الروضة‎ 
:)۷۱۰/۲( وهنا نوعان لم يذكرهما الطوفي. قد عرّفهما عبد الكريم النملة في «الشامل»‎ 
المناسب المرسل: وهو الوصف الذي لم يشهد له أصل متين بالاعتبار ولا بالإلغاء.‎ 
المناسب الغريب: وهو الوصف الذي لم يشهد له أصل بالاعتبار بوجه من الوجوه وقد‎ 
ظهر إلغاؤه وإعراض الشارع عنه في جميع صوره.‎ 

(۲) جاء فى حاشية الأصل: «هو جواب ثان». 

(۳) هذا هو الطريق الثاني من طرق إثبات العلة بالاستنباط . 

: السبر لغة: التجربة والاختبار» وسبر الشيء سبرا: حزره وځبره» واشبر لي ما عنده: أي‎ )٤( 


شروط أركان القياس م 


إلا واحدة فتتعیّن ۳ نحو: علة الربا الكيل» أو الطعمء أو القوت والكل باطل 


= اعلَمُه» والسبر ا والسَّبْر مصدر سَبَّر الجرح يسبره سبرا شارف 
وقاسه ليعرف غَوْرهء والمشبار والسّبّار: ما را ا در الجراحات» وکل آمر ر 
لتعرف قدره فقد سبرته. 
انظر: لسان العرب (۰)۱۰۸/۷ والصحاحء للجوهري »)007/١(‏ ومعجم المقاييس 
(ص0607).» والقاموس المحيط .)٤۹/۲(‏ 

)١(‏ هذا تعريف السبر عند الطوفي» وعرّفه الجويني فقال: «ومعناه على الجملة أن الناظر يبحث 
عن معان مجتمعة في الأصل»› ويتبعها واحذا واحذا ويبين خروج آحادها عن صلاح التعليل 
به» إلا واحذا يراه ویرضاه»» وعرّفه السمعاني بتعريف قريب من تعریف الجويني» وعرفه 
الغزالي فقال: «هذا الحکم معلل» ولا علة له إلا كذا أو كذاء وقد بطل أحدهما فتعین 
الآخر». 
وأما في الاحتجاج به في الشرعيات فقد ذكر الشوكاني أنه اختلف فيه على عدة مذاهب: 
الأول: أنه ليس بحجة مطلقة» لا في القطعيات ولا في الظنیات حكاه و في البرهان عن 
بعض الأصوليين. 
الثاني : أنه حجة في العمليات فقط ؛ لأنه يحصل غلبة الظن» واختاره الجويني» وابن برهان» 
والسمعاني» وقال الصفي الهندي: «وهو الصحيح». 
الثالث : أنه حجة للناظر دون المناظرء اختاره الآمدي . 
الرابع : أنه دليل قطعي» حكاه ابن العربي وعزاه للشيخ أبي الحسن والقاضي وسائر أصحاب 
الشافعي . 
وانظر لکلام الأصوليين عن السبر والتقسیم: المعتمد (۰)۷۸/۲ والبرهان (۲/ »)۴١‏ 
والقتواطع (۳/ ۰4۷۹ والمستصفی (۲/ ۰۳۰۵ والمحصول (۳/ ۰)۱۲۸۳ والاحکام 
(ص”077)» ومختصر منتهی السول والأمل (۰)۱۰۷۹/۲ والمسودة (۰)۷۹۳/۲ ونهاية السول 
(۲/ ۷۲ والبحر المحیط (۰)۲۳۲/۵ والتعریفات» للجرجاني (ص۰)۱۸۲ وتحریر المنقول 
(ص۰)۳۰۹ وشرح الکوکب الساطع (۰)۱۰۸/۲ وشرح الکوکب المنیر (۰)۱8۲/6 وفواتح 
الرحموت (۰)۳۱/۲ وارشاد الفحول (ص۰)۷۱۰ وأصول الفقه لزهیر (۰)۱۲4/4 وشرح 
تنقیح الفصول (ص۰)۳۵۵ ومعجم المصطلحات والألفاظ الفقهية (۰)۲۳۷/۲ والشامل (۲/ 
۱ ومعجم لغة الفقهاء (ص۰)۲۱۳ والمعجم الجامع للتعریفات الاصولية (ص۵۸). 
فائدة : 
اصطلح الاصولیون على قولهم: «السبر والتقسیم». أن يبدأوا بالسبر» والسبر الاختبار 
والتقسیم جغل الشيء آقسامّا . 
قال القرافي: «والاصل أن نقول: التقسیم والسبر لانا نقسم آولا ثم نقول في معرض 
الاختیار لتلك الأوصاف الحاصلة في التقسیم : هذا لا یصلح, وهذا لا بصلح. فتعيّن هذا. 
فالاختیار واقع بعد التقسیم» لکن التقسیم لما كان وسيلة للاختبار» والاختبار هو المقصد 
وقاعدة العرب هي تقدیم الاهم والافضل؛ قدم السبر لانه المقصد الاهم وأخر التقسیم لانه - 


سم كتاب البلبل مختصر الروضة ف أصول الفقه 


| 
إلا الأولى”''. 


فإن لم يُجمع على تعليله جاز ثبوته تعبدًا فلا یفید"" وكذلك إن لم يكن سبره 


حاصرا بموافقة خصمه" أو عجزه عن اظهار وصف زائد!*» فیجب إذا علی خصمه 
تسلیم الحصر أو إبراز ما عنده لینظر فيه فیفسده ببیان بقاء الحکم مع حذفه"" أو 


ولا یفسدٌ الوصف بالنقض لجواز کونه جزء علة أو شرطها فلا یستقل بالحکم 


ولا یلزم من عدم استقلاله صحة علة المستدل بدونه» ولا بقوله: لم آعثر بعد البحث 
على مناسبة الوصف. فيلغى . إذ يعارضه الخصم بمثله في وصفهء وإذا اتفق خصمان 


(۱) 


(۲( 
(۳) 


ره( 
2 


(1) 


وسيلة أخفض رتبة من المقصد». شرح تنقیح الفصول (ص۰)۳۹۵ واختاره السيوطي. 


انظر : شرح مختصر الروضة» للطوفي (7/۳ ۰8۱۰ ونهاية السول (۲/ ۰۸۷۲ وشرح الکوکب 
الساطع (۱۰۸/۲). 

- أن یکون الحکم في الاصل معللا+ أي: معقول العلة. إذ لو كان تعبدًا لامتنع القیاس 
عليه . 


١‏ أن یکون مُجمعًا على تعلیله فلو كان مختلمًا فيه لالتزم الخصم التعبد فيه» فیبطل 
القیاس . 

۳ أن یکون السبر حاصرًا لجميع العلل» فان لم يكن حاصرا لم يصح السبر. انظر: شرح 
مختصر الروضة. للطوفي (4۰0/۳). 

فائدة : 

قال سعد الشثري : «ما الفرق بين تنقیح المناط والسیر والتقسیم؟ 

في تنقیح المناط تکون الاوصاف مذکورة في النص» كما في حدیث الاعرابي» بینما في 
السبر والتقسیم يأتي حکم لیس معه وصف. فيأتي المجتهد ویجتهد في التعرف على 
الأوصاف الموجودة في الاصل. ثم یقوم بالغائها وبیان عدم تأثیرها الا وصفا واحذا». شرح 
مختصر الروضة. للشثري (8777/7)» ومعجم المصطلحات والاألفاظ الفقهية (۲۳۸/۲). 

جاء في حاشية الأصل : «أي: السبر حینتذٍ فلا قیاس». 

هذا الوجه الأول في بیان ثبوت حصر السبر» کانحصار علة الربا في الکیل» أو الطعم أو 
القّوت . 

هذا هو الوجه الثاني في بیان ثبوت حصر السبر . 

وحاصل الأمر أن موافقة الخصم على الحصر اما اختيارية بالتسلیم» أو اضطرارية بعجزه عن 
الزيادة. انظر : شرح مختصر الروضت للطوفي (۳/ ۰)۰1 وسواد الناظر (ص۵1۹). 

في (ن): امع صدقه وحذفه» . 


ص ڇڪ ڇڪ ڪڪ ڪڪ يت ۹ ڪڪ ڪڪ ٣‏ سح 


على فساد علة من عداهما فإفساد أحدهما علة الآخر دليل صحة علته عند بعض 
المتکلمین ۰ والصحيح خلافه؛ إذ اتفاقهما لا يقتضي فساد علة غيرهماء وکل 
منهما یعتقد فساد علة غیره من حاضر وغائب فیستویان» فطریق التصحیح ما سبق . 

(۲) ۰ ۸ ۵ ۰ 

النوع الثالث : الدوران . 


وهو وجود الحكم بوجود الوصف وعدمه بعدمه. 
« ۶ (۳) 


وخالف قوم 


(۱) اختلف الأصولیون في هذه المسألة على قولین : 
الأول : نعم يكون هذا دليلا على صحة الوصف. 
الثاني: لا یکون دلیلا على صحة العليّة الباقية. 
وذهب الطوفي إلى أن النزاع لفظي. وذلك بأنه یمکن تنزیل القولین على حالین وذلك بأن 
یقال : إن اتفاقهما على فساد علة غیرهما وافساد آحدهما علة الآخر يدل على صحة علة 
مناظره جدلاء لا نظرا واجتهادًا؛ أي: يدل على صحة علته بالاضافة إلى إفحام خصمه 
وقطعه في مقام النظر . 
انظر: شرح مختصر الروضة. للطوفي (۰)4۰۹/۳ وللشثري (۸۷۰/۲). 

© لغةّ: مصدر دار یدور دوراّا : إذا تحرك خركة دورية» وهی التی تنتهی إلى مبدئها کحرکة 
القلاک»والدو لات وال خا بوتسوها : 00 
انظر : شرح مختصر الروضة. للطوفي (۰)4۱۲/۳ ومعجم المقاییس (ص۰)۳۹ والصحاح 
(۱/ ۰۵۱ ولسان العرب (۳۲۳/۵). 
واصطلاحا: كما عرّفه الطوفي» ومعظم تعریفات الاصولیین قريبة من هذا التعریف وقد 
سمّاه بعضهم بالطرد والعکس منهم: الجويني» والسمعاني» والغزالي» الامدي وابن 
الحاجب» وابن تيمية. 
انظر: البرهان (57/7)» والقواطع (؟915/1)» والمستصفی (۰)۳۱۵/۲ والإحكام 
(ص ۰6۵۸۵ ومختصر منتهى السؤل والأمل »)١١١77/7(‏ والمسودة (۷۹۵/۲). 

(۳) اختلف الأصوليون في الدوران هو حجة أو لا؟ على عدة مذاهب: 
الأول: أنه يفيد العلية ظئاء وهو مذهب الجمهورهء فقد قال به أكثر الحنابلة» والشافعيت 
والمالكية» وبعض الحنفية» والجويني ونقله عن القاضي الباقلاني» وعزاه للقاضي أبو الطيب 
الطبري» وقال به کذلك: البيضاوي» والجرجاني؛ وأبو سفیان السرخسي» وقال الامدي؛ 
«وهو مذهب آکثر آبناء زماننا"» والقرافي وقال: «والاکثرون من أصحابنا وغیرهم بکونه 
حجة)»» ورحجه الطوفي. 
الثاني : أنه يفيد العلية قطعّاء وبه قالت المعتزلت» وحکاه السمعاني عن بعض الشافعية. 
الثالث : أنه لا يفيد التعلیل بمجرده أصلا لا قطعًا ولا ظنْاء قال المرداوي: «ولنا وجه وأومأ 
إليه آحمد: لا یفیدها كأكثر الحنفیة»» واختاره الآمدي» والاأستاذ آبو منصور» والسمعاني - 
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لنا: يوجب ظنّ العلية فیع . 


قالوا: الوجود للوجود طردٌ محضٌ غير مور( > والعكس ٠‏ لا يعتبر 
5 المذان قد كون لاوما تلم أو عجر ةا عه العلة تحکم. 
قلنا: عدم تأثيرهما منفرديّن لا يمنع تأثيرهما مجتمعَيّن» ثم العکس» وان لم 
یعتبر لکن ما آفاده من الظن متبع تم ما ذكرتم لا ينفي إفادةً الظن وهي“ 
مناط التمسّكء وصححح القاضي"") وبعض الشافعیة"؟ التمسكٌ بشهادة الاصول 


المفيدة للطر د والعکس» » نحو : من صح ج طلاقه م ظهاره» ومنع ذلك آخرون» والله 
أعلم . 
مائمه: 


اظراد العلة لا يفيد صحتها ٠‏ إذ سلامتها عن النقض لا ینفی بطلانها بمفید 


= وقال: «والاستدلال بهذا الدلیل في نهاية الاشکال». والغزالي فقد جعله تحت النوع الثالث 
من المسالك الفاسدة في اثبات علة الاصل. والشيرازي» وابن الحاجب. وقال ابن 
عبد الشکور الحنفي: «نفاه الحنفية وکثیز من الاشعرية کالغزالي» . 
انظر : المعتمد (۲/ ۰6۷۸4 والبرهان (۲/ ۰64۳ والقواطع (۰)۹۷9/۳ وأصول السرخسي (۲/ 
۲ والمستصفی (۰)۳۱۶/۲ والوصول إلى الأصول (۰)۲۸۱/۲ والمحصول (۳/ 
۲ ) والاحکام (ص۰)۵۸۵ ومختصر منتهی السول والأمل (۱۱۰۱/۲) وشرح تنقیح 
الفصول (ص ۰)۳۹۳ وشرح مختصر الروضة› للطوفي (۳/ ۰4۱۲ والمسودة (۲/ ۰6۷۹۵ 
ونهاية السول (۲/ ۰۸۱۷ والابهاج (۰)۱۱/۳ والبحر المحیط (۲۳/۵) والتعریفات 
للجرجاني (ص۰)۱۷۳ وتحرير المنقول (ص۰)۳۱۷ وشرح الکوکب الساطع (۲/ «(Y€‏ 
وشرح الکوکب المنیر ۰)۱٩۱/(‏ وفواتح الرحموت (۰)۳۱/۲ وارشاد الفحول (ص ۰6۷۳۰ 
ومذکرة في آصول الفقه للشنقيطي 000 والمعجم الجامع (ص ؟ ۰۵ ومعجم 
المصطلحات والالفاظ الفقهية (۰)۹۲/۲ وشرح مختصر الروضة. للشثري (۸۷۲/۲). 

(۱) جاء في حاشية الأصل: «آي: في صحة ذلك الوصف». 

(۲) جاء في حاشية الأصل : «وهو نفي الحكم لانتفاء الوصف». 

(۲) جاء في حاشية الأصل : «هذا وجه ثانٍ من قبل المخالف؟. 

(4) في (ف) و(ن): «وهو». 

(5) آي: القاضي آبو یعلی انظر : العدة (۱2۳۵/۵). 

(7) انظر: اللمع (ص۰)۱۳۳ وشرح اللمع (۰)۸۲۰/۲ وشرح مختصر الروضة. للطوفي (۲/ 
7 )). 

(۷) لما بیّن الطوفي الطرق الدالة على صحة العلة شرع في بیان الطرق الفاسدة التي لا تدل على 
صحتهاء ومنها «اطراد العلة لا يدل على صحتها» . 


شروط آرکان القیاس نز 
ك3 _ +۰۱ أ 
آخرء ولأن صحتها بدلیل الصحة لا بانتفاء المفسد. کثبوت الحکم لوجود المقتضي 
لا لانتفاء المانم» والعدالة لحصول المُعدّل لا لانتفاء الجارح وقول القائل: لا 
دلیل على فسادها فتصح. مُعارض بأنه لا دلیل على صحتها فتفسد. 

وإذا لزم من مصلحة الوصف مفسدةً مساوية أو راجحة؛ آلغاها قوم 
المناسب ما تلقته العقول السليمة بالقبُول» وهذا لیس کذلك إذ لیس من شأن العقلاء 
المحافظة على تحصیل دینار مع خسارة مثله» أو مثليه. 

وآثبته ۳" قومٌ إذ المصلحة من مُتَضَمَّنَات الوصف. والمفسدة من لوازمه 
فیعتبران» لاختلاف الجهة کالصلاة في الدار المخصوبة. إذ ینتظم من العاقل أن 
رل کے مهف کل تک يصدتن. عله عا افيه مین کلام وفك قال الله تما 
رنه ڪه من Ok:‏ [البقرة : ۳۹ فأثنت النفع مع تضمُنه لاثم . 

وقياس الشبه۳ ا O‏ 


)۱( 
5 اد 


= ومن الطرق الفاسدة في إثبات العلة ثلاث : 
الأول: سلامة العلة عن علة تعارضها وتقتضي نقيض حكمها. 
الثاني : اطراد العلة وجريانها في حكمها. 
الثالث: اطرادها وانعكاسها بناءً على أن الدوران لا يفيد العلية ظئًا ولا قطعًا عنده» وهذا 
ناقشه الطوفي فيما سبق. 
انظر : : شرح مختصر الروضت للطوفي (۰)۲۰/۳ والمستصفى (۳۱۶/۲). 

( إن الوصف إذا اشتمل على معارض يدل على انتفاء المصلحة فهو قادح بلا خلاف» واذا 
اشتمل علی المصلحة الخالية عن المفسدة أو كانت راجحة علیها بکون الوصف مناسبًا وتعتبر 


مناسبته بلا خلاف . 

آما إذا كان الوصف المصلحي المناسب یستلزم مفسدةّ مساوية لمصلحته أو راجحة علیها 
فهل تبطل مناسبته أو لا؟ 

اختلفوا على مذهبین : 


الأول : نعم تنخرم المناسبة وتبطل» اختاره ابن الحاجب. والصيدلاني والامدي وقال 
تاج الدین السبكي : «واختاره صفي الدین الهندی» . 
الثاني : لا تبطل» قال به الرازي والبيضاوي. 
انظر : الابهاج (۳/ ۰۰۵ ونهاية السول (۲/ ۰۸۱۲ والبحر المحیط (۰)۲۲۰/۵ وارشاد 
الفحول (ص۷۲۳). 

(۲) جاء في حاشية (ج): «وأثبتها». 

(۳) الشبه لغة: قال ابن فارس: «الشين والباء والهاء أصلّ واحدٌ يدل على تشابه الشيء وتشاکله - 


0 كتاب البلبل مختصر الروضة فا أصول الفقه 


=| ۰ (۲()۱) 
فیل : 


2د واوو ل هو وشبيه : المثل والجمع آشباه» واه الشيء الشيء: مائله 
ویقال: هذا شبهه؛ أي: شبیهه وبینهما شُبّه» والجمع: مَشابه على غير قياس نحو محاسن 
ومذاكيرء والمتشابهات: المتمائلات والمشتبهات: المشکلات» واشتبه الأمر؛ آي: 
اختلط » والشّبهة: الالتباس . 
انظر : معجم المقاییس (ص۰)۵۸ ولسان العرب (۸/ ۰۱۷ والصحاح للجوهري ۸8 
۲ والقاموس المحیط (/۳۲۵). 
وظاهر کلام أهل اللغة والأصول الفرق بين الشبه والمثل» والممائلة والمشابهة. وان مثل 
الشيء ما ساواه من کل وجه في ذاته وصفاته وشِبّه الشيء وشبیهه ما كان بينه وبینه قدر 
مشترك من الاوصاف. فإذا أطلق لفظ الشبیه على المثل أو لفظ المثل على الشبیه؛ فهو مجاز 
باعتبار ما بینهما من القدر المشترك من الاوصاف. انظر: شرح مختصر الروضة. للطوفي 
(1۲/۳). 

(۱) جاء في حاشية الأصل: «قاله القاضي یعقوب». 

(۲) وقیاس الشبه له اطلاقان أحدهما عام» والآخر خاص. آما العام: فهو الذي يُطلق على 
جمیع آنواع القیاس لأن کل قياس لا بد فيه من کون الفرع شبيها بالاصل بجامع بینهما . 
وأما الخاص: فهو الذي يُطلق على نوع خاص من آنواع القیاس» وهذا هو محل الکلام 
هنا» فالناظر فى کتب الاصول يجد أن ها الباب من آدقها وأصعبها وأغمضهاء وذلك لتردد 
معنی قياس الشبه بين آمرین: المناسب» والطردي. 
فمن حیث أنه لم تتحقق فيه المناسبة آشبه الطردي» ومن حيث أنه لم یتحقق فيه انتفاء 
المناسبة آشبه المناسبّ» ولهذا سمي شبيهًاء وهذا مما جعل عبارات الاصولیین تضطرب في 
تعریفه أو تحدید معناه» ولذلك قال الجويني: «من آهم ما يجب الاعتناء به تصوير قياس 
الشبه» وتمییزه عن قياس المعنی والطرد. .. ولا یتحرر في ذلك عبارة خدبة - أي: قاطعة 
حاسمة للنزاع - مستمرة في صناعة الحدود»» وقال تاج الدين السبكي: «وقد تکاثر التشاجر 
في تعریف هذه المنزلة» ولم أجد لأحدٍ تعریفا صحیحا»» وقال الزرکشي: «هو من أهم ما 
يجب الاعتناء به»» وحکی عن الابياري أنه قال: «لست أرى في مسائل الاصول مسألة 
أغمض من هذه) . 
ورغم صعوبة تحدید معنی قياس الشبه» فقد حاول جمع من الأصوليين الوقوف على معناه 
فنتج عن ذلك تعريفات كثيرة لهذا النوع» ذكر منها الطوفي تعریفین» وهناك تعريكف ثالث 
ذكره ابن عبد الشكور الحنفي وغيره بأنه: ما ليس بمناسبة لذاته بل يوهم المناسبة. فإذا 
ضممت هذا التعريف إلى التعريفين اللذین ذكرهما الطوفي» ثم تأملت في تعريفات 
الأصوليين الأخرى؛ فستجد أنها كلها لا تخرج عن معاني هذه التعريفات الثلاثة أو ما 
يقاربها . 
واختلف العلماء في حجيته على مذاهب: 
الأول : لیس بحجة قال ابن القیم : «وهذا هو الجمع بالشبه الفارغ والقياس بالصورة المجردة - 


شروط آرکان القیاس م۷ 
پر ٩‏ سب 


الحاق [الفرع] ۲۳ المتردد بين أصلين بما هو آشبه به منهما کالعبد المتردد بين 
الحر والبهيمة» والمذي المتردد بين البول والمني . 

(۲2 5 0 : 1 

وقيل: الجمع بين الأصل والفرع بوصني پوهم اشتماله على حكم ما ین 


= عن العلة المقتضية للتساوي» وهو قیاس فاسد». وقال الغزالي في المنخول: «ذهب القاضي 
في جمع من الأصوليين إلى رده»» ورده الصيرفي» وأبو إسحاق المروزي» وأبو إسحاق 
الشيرازي» وأبو زيد الدبوسي» وغيره من الحنفية. 
وهو قول الشافعي» وقول لأحمد» واختاره القاضي أبو يعلى» وقال الجويني في البرهان: 
«قال القاضي في كثير من اه قباس ال باط وال ذا موز یاه 
طوائق من الاو لت والقاضي أبو الطيب الطبري. 
الثاني : أنه حجة» قال الغزالي ف فى المنخول: «وقد صار الشافعي » وآبو حنیفة» ومالك» 
وأشياعهم في جملة الفقهاء الا آبا إسحاق المروزي إلى قبول قياس الشبه»» وقال في 
المستصفی : «أما أمثلة قياس الشبه فهي كثيرة» ولعل جل أقيسة الفقهاء ترجع إليها إذ يعسر 
إظهار تأثير العلل بالنص والاجماع والمناسبة المصلحية»» وهو قولٌ لأحمدء وعزاه ابن 
النجار للحنابلة والشافعية ونقل أن القاضي الباقلاني حكى في «التقريب» الإجماع على أنه لا 
معيار إلى قياس الشبه مع إمكان قياس العلة» واختاره ابن قدامة» وتاج الدين السبكي» وابن 
الحاجب يعتبره علاً ولیس بمسلك» فهو يثبت بجميع المسالك. 
الثالث: اعتباره في الأشباه الراجعة إلى الصورة. 
الرابع : اعتباره فيما غلب على الظن أنه مناط الحكم» فيصح القياس سواء كانت المشابهة 
في الصورة أو المعنى» اختاره فخر الدين الرازي» وابن سریج. 
الخامس : إن تمسّك به المجتهد كان حجة فى حقه إن حصلت غلبة الظن وإلا فلا» وأما 
المناظر فلا يُقبل منه مطلمًاء اختاره الغزالي في المستصفی. 
وانظر لمزيد تفصيل عن تعريف قياس الشبه وحجيته: الرسالة (ص8١١)‏ فقرة (۰)۱۳۳۶ 
والمعتمد »)۸٤١/۲(‏ والعدة (۰)۱۳۲۵/4 والبرهان (۰)۵۳/۲ والقواطع (۹۸۸/۳)ء 
والمستصفی (۰)۳۱۸/۲ والمحصول (۰)۱۲۷۳/۳ وروضة الناظر مع نزهة الخاطر العاطر 
(۲/ ۰۲۹۵۰ والاحکام (ص ۰6۵۸۲ ومختصر منتهی السول والأمل (۰)۱۱۰۲/۲ والمسودة 
(۰)۷۲۰/۲ واعلام الموقعین (۰۲۲۸/۲ والابهاج (۳/ 6۵1 ونهاية السول (۲/ ۰6۸1۳ 
والبحر المحیط (۰)۲۳۰/۵ وتحریر المنقول (ص۰)۳۱۲ وشرح الکوکب الساطع (۰)1۲۲/۲ 
وشرح الکوکب المنیر (۶/ ۰)۱۸۷ وفواتح الرحموت (۰)۳۷۱۳/۲ وارشاد الفحول (ص؛ ۰6۷۲ 
ومراقي السعود إلى مراقي السعود 0" ومذكرة ذ فی آصول الفقه للشنقيطي (ص۰)۲۹ 
والمعجم الجامع للتعريفات الأصولية (ص88)» وقياس الشبه عند الأصوليين (ص۲۰۱) إلى 
آخر الکتاب. والتعليل بالشبه وأثره في القياس عند الأصوليين (ص۲۰۱) إلى آخر الکتاب 
والقياس عند الشافعي (۰۳۳۱/۲ ۳۵). 

( ساقطة في (ج). )۲( في (ج): «حکمة». 
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س ۵۲۰ اس 
جلب مصلحة أو دفع مفسدة إذ الأوصاف اما مناسب معتبّر كشِدّة الخمر أو لا 
َلنها وطغمها. أو ما ن مَظِنَةَ للمصلحة واعتبره الشارعٌ في بعض الأحکام 
کالحاق مسح الرأس بمسح الحتك في نفي التکرار لکونه ممسوغا تارة» وبباقي 
اعضاء الوضوء في إثباته لکونه أصلا في الطهارة آخری. 

فالأول : قياس [العلة]" وکذا اتباع کل وصف ظهر کونه مناظا للحکم. 

والثاني : طردي باطل . 

والثالث : الشبه» وفی صحة التمسٌك به قولان لأحمد والشافعی؛ والأظهر 
نعم؛ لاثارته الظن خلافا للقاضي: والاعتبار بالشبه حكمًا لا حقيقة غلاق لابن 


وقیل: بما يُظن أنه مناظ الحکم""". 
وقیاس الدلالة”": الجمع بين الأصل والفرع بدلیل العلت إذ اشتراکهما فيه 
( القیاس ینقسم من حيث التأثير والمناسبة وعدمها إلى ثلاثة أقسام : المناسب» والشبهي 


والطردي . 

ولقد فرق السمعاني بين الثلاثة في عبارة رشيقَةٍ دفيقة فقال: «قياس المعنی تحقيق» وقياس 
الشبه تقريب» وقياس الطرد تحکم. .۰۰.۰ قياس المعنى: ما يناسب الحکم ويستدعيه ويؤثر فيه 
ويقتضيه...» وأما الطرد فعلى عكس هذاء فإنه تعليق الحكم بمعنى لا يناسب الحکم ولا 
پشعر به ولا يقتضيه...» وأما ناض نیدلا ی ۵ يكرد فرع O‏ فيلحق 
بأحدهما بنوع شبه مقرب من غير تعرض لبيان المعنى». القواطع (۳/ .)٩۳۳‏ 

(۳) الدلالة لغةٌ: قال ابن فارس: «الدال واللام أصلان: أحدهما إبانة الشيء بأمارة تتعلمهاء 
والآخر اضطراتٌ في الشيء»» والدليل: ما يستدل به والذليل : ادا وقد دلّه على الطريق 
دّلالة ودلالة ودلولت والفتح اعلی والاسم الدّلالة والدلالة بالفتح والکس والدّلال 
الذي یجمع بين البِبِعَيْنء ٠‏ والاسم الدّلالة والدّلالة» والدّلالة: ما جعلته للدلیل أو الدّلّال 
وال : الغنج والشكل» وقد دلت المرأة على زوجها وتدللت» وهي حسنة الدل» ويقال: 
اد فاأمل وال قريب المعنی من الهَذي» وهما من السكينة والوقار في الهيثة والمنظر 
والشمائل وغیر ذلك. 
انظر : لسان العرب (۰)۲۹۱/۵ والصحاح» للجوهري (۰)۱۲۷/۲ والقاموس المحیط (۳/ 
0(« ومعجم مقاييس اللغة (ص۳۶۹). 
إن القياس ينقسم من حيث التصريح بالعلة وعدمه إلى قياس علة» وقياس دلالة» وقياس في 
معنى الأصل . 
فقياس العلة هو الجمع بين الأصل والفرع بعلته» كالجمع بين النبيذ والخمر بعلة الإسكار. 


شروط أركان القياس صمي امع 
سس ۲۲ - 


يفيد اشتراکهما في العلة فیشترکان في الحکم» نحو: جاز تزویجها ساكتة فجاز 
ساخطة کالصغيرة. إذ جواز تزویجها ساكتة دلیل عدم اعتبار رضاها والا لاعتبر 
نطمّها الدال علیه» فیجوز ون سخطت لعدم اعتبار رضاهاء ونحو: [لا یجبر 
علی]"* إبقاء النکاح فلا یجبر على ابتدائه کالحر» فعدم إجباره على إبقائه دلیل 
خلوص حمّه في النکاح» فلا يُجبر على خالص حقه في الموضعین . 


و 


تشه : 


®» 


حيث العلة الشرعية أمارة يجور آن تکون وصفا عارضا كالشدة ذ فى الخمر» 
ولازمًا كالنقدية والصغرء وفعلا کالقتل والسرقة» وحکمّا فا ی : تخرم 


= والقیاس في معنى الأصل هو ما لا فارق فيه بين الأصل والفرع» أو كان بينهما فارق لا أثر لهء 
ومثاله من غير فارق قیاس الماء الذي صب فيه البؤل من إناء على الماء الذي بال فيه الشخص 
ومثاله مع فارتي غير موثر قياس الم على العبد في سراية العتق» والغاء فارق الذكورية. 
وقیاس الدلالة هو ما ذکر الطوفي تعریفه ومثل له . 
انظر لمزید تفصیل حول قياس الدلالة: البرهان (۰)۲۱۲/۲ والمستصفی (۰)۳۶۷/۲ وروضة 
الناظر مع نزهة الخاطر العاطر (۰)۳۰۱/۲ ومختصر منتهی السؤل والأمل (۲/ ۰۱۰۲۷ 
وشرح مختصر الروضت للطوفي (۰۳7/۳ ۰)8۳٩‏ والمسودة (۲/ ۰6۷۸۵ ونهاية السول (۲/ 
۵ والبحر المحیط (۰)۹/۵ وتحریر المنقول (ص‌۰)۳۱۸ وشرح الکوکب الساطع (۲/ 
۰ وشرح الکوکب المنیر (۰)۲۱۰/۶ وفواتح الرحموت (۰)۳۸۶/۲ والمعجم الجامع 
للتعریفات الاصولية (ص ۰۸۷ ومذکرة فى اصول ! الفقه» للشنقیطی (ص۰)۲۹۰ وقیاس الشبه 
عند الأصوليين (ص۰)۲۳۷ والتعلیل بالشبه (ص۰)۳۲۸ والقیاس في القرآن الكريم وال 
النبوية (ص ۱۲۲). 

(۲) اختلف الأصولیون على جواز کون العلة حكمًا شرعیّا على ثلائة آقوال : 
الأول: الجواز مطلقاء قال السهيلي: «إنه هو الصحیح من مذهب الاصولیین. ونقله الاستاذ 
آبو منصور عن عامة آصحاب مالك والشافعي» وأبي حنیفة»» وأجازه الرازي» والبيضاوي 
وابن عبد الشکور الحنفي» واختاره الزركشي» ونسبه صفي الدین الهندي للاکثرین» وعزاه 
ابن النجار للحنابلة. 
الثاني : المنع مطلقّا» وعزاه ابن النجار لبعض المتکلمین» وابن عقیل» وابن المني. 
الثالث: التفصیل» يجوز التعلیل به إن كان التعلیل لجلب مصلحة آما إن كان لدفع مفسدة 
کتعلیل بطلان البیع بالنجاسة فلا يجوزء اختاره ابن الحاجب. 
انظر : المعتمد (۰)۸۰۰7/۲ والمحصول (۰)۱۳۳۲/۳ والإحكام (ص۰)۵۲۸ ومختصر منتهی 
السول والأمل (۰)۱۰۲8/۲ والابهاج (۰)۱۱/۳ ونهاية السول (۲/ ۹۱۲ والبحر المحیط 
(۰)۱6/۰ وشرح الکوکب المنیر (97/5)» وفواتح الرحموت (۳۵۱/۲). 
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س ۲ ۲ 6 1 
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الخمر فلا يصح بیغها كالميّتة» ومفردًا ومرکبّا "۰ ومناسّبا وغير مناسب ووجوديا 
وعدميّاء ويجوز أن تكون في غير محل الحكمء كتحريم نكاح الم لعلّة رق الولد. 


(۱) 


(۲) 


(۳( 


ولا تتحصر آجزاژها في سبعة آوصافی خلافا لقوم"۳* والله أعلم. 


ويجري القياس فى الأسباب”", 0200 


اختلفوا في جواز کون العلة وصمًا مركيًا : 


الأول: ذهب الأكثرون كالرازي والآمدي وابن الحاجب إلى جواز تعليل الحكم بالوصف 
المرکب» كتعليل وجوب القصاص بالقتل العمد العدوان؛ لأنه مناسب له» واختاره ابن 
عبد الشكورء ونسبه صفي الدين الهندي وتاج الدين السبكي لمعظم الأصوليين» وعزاه ابن 
النجار للحنابلة» وحكى الأستاذ أبو منصور إجماع القياسيين على هذا . 

الثاني : عدم الجواز؛ لأن التعليل بالمركب يؤدي إلى محال» فإنه بانتفاء جزء منه تنتفي 
عليته» فبانتفاء آخر يلزم تحصيل حاصل؛ لأن انتفاء الجزء علة لعدم العلية» وقد ذكر الآمدي 
حججهم وأطال النفس في ردها. 

انظر: المعتمد (۲/ ۷۸۹)ء والمحصول (۰)۱۳۳۶/۳ والاحکام (ص۰)۵۳۰ ومختصر منتهى 
السؤل والأمل »223١55/17(‏ والإبهاج (۳/ ۰۱۲۰ ونهاية السول (۰)۹۱۲/۲ والبحر المحيط 
».)١51/5(‏ وشرح الكوكب المنير (947”/5)» وفواتح الرحموت (۳۵۲/۲). 

وذهب بعض من أجاز التعليل بالوصف المركب ألا تزيد أجزاؤه على سبعة» وقال الرازي: 
«وهذا الحصر لا أعرف له حجة». المحصول (۱۳۳۷/۳). 

اختلف الأصوليون في جريان القياس في الأسباب على قولین : 

الأول: يجوز إجراء القياس في الأسباب» وقال به الحنابلة» وأكثر الشافعية» وقال الغزالي 
واضعًا قاعدة لهذا الأمر: «كل حكم شرعي أمكن تعليله؛ فالقياس جار فيه»» وقال به أيضًا 
ابن قدامة» وعزاه الامدي إلى أكثر أصحاب الشافعی وقال: «وصورته: إثبات کون اللواط 
سبيًا للحد بالقیاس على الزنا». ۱ 

الثاني : لا يجوز» وهو مذهب الحنفية» وأبي زيد الدبوسي. واختاره الرازي وذکر أنه 
المشهور. والآمدي» وابن الحاجب. والبيضاوي وعزاه الشوكاني إلى آکثر آهل الأصول». 
وحکی ابن نظام الدین الهندي عن ابن الحاجب أنه قال: «وعلیه عامة أصحابنا فیما أظن» . 
انظر : المستصفی (۰)۳:۸/۲ والمحصول (۰)۱۳۹۹/۳ وروضة الناظر مع نزهة الخاطر 
العاطر (۰)۳۳۹/۲ والاحکام (ص۰)1۲۷ ومختصر منتهی السول والأمل (۰)۱۱۳۱/۲ وشرح 
تنقيح الفصول (ص ۰۳۷۰ وتلخیص الروضة للبعلي (۲/ «(TET‏ وشرح مختصر الروضت 
للطوفی (۰68۸۸/۳ وسواد الناظر (ص ۰)۵۸۲ والمسودة (۰)۷۵/۲ ونهاية السول (۲/ 
۱ والبحر المحیط (۰)10/9 وشرح الکوکب المنیر (5/ ۰6۲۲۰ وفواتح الرحموت (۲/ 
۲ وارشاد الفحول (ص۰)۷۳۹ والمهذب في علم آصول الفقه المقارن؛ للنملة /٤(‏ 
57 ) واتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر (۰)۲۰۹/4 وفتح الولي الناصر بشرح 
روضة الناظر (2))89/5 وأصول الفقه» لزهیر (/ ۱۳). 


شروط أركان القياس ا 


لابن 


والكفارات”''» والحدودء وهو قول الشافعیق» خلاقا للحنفية. 


لنا: إجماع الصحابة وه على القياس من غير تفصیل. ولأنهم قالوا في 


السكران: إذا سَكر هذى» وإذا هذى افتری؛ فیْحدٌ حدّ المُفتري'" 2 وهو 26 
سببى » ولأن منع القياس إن كان مع ة فهم المعنی فتحكم وتَشْهّي وإلا فوفاقٌ» ولآنه 
مفيد للظن» وهو متبع شرعًا . 


قالوا: الكفارةٌ والحدٌ شرا للزجر وتکفیر المأثم» والقدرٌ الحاصل به ذلك" 


غير معلوم والحدّ يُدرأ بالات والقياس شبهة لظنيته . 


ع 


(۱) 


(۲) 
(۳( 
(( 


وأجيب عن الأول : بان لا نقیس الا حيث یحصل الظن فیتبع . 
وعن الثانی : بالنقض بخبر الواحد. والشهادة. والظواهر» والعمومات» والله 


اعلم . 


والنفي ضربان: اصلي " فيجري فيه قياس الدلالة» وهو الاستدلال بانتفاء 


اختلفوا في جریان القیاس في الحدود والکفارات على قولین : 


الأول: جواز جریان القیاس فى المقدرات والحدود والکفارات» کنصب الزکوات» وعدد 
القلوات و ارات اروش الهتاناف» بوحد ال رای ولتت ومان اقا رات 
مثاله : قياس النبّاش على السارق بجامع أخذ المال خفية» فیکون الحکم القطع. 

قال به الجمهور والشافعي وأحمد. وابن ¿ القصارء وأبو الولید الباجي وابن الحاجب من 
المالكية» واختاره ابن قدامة» والبيضاوي» وصححه الإسنوي وعزاه للشافعى»› والأمدي 
وعزاه لأكثر الناس وعزاه ابن تيمية لابي یوسف صاحب أبي حنيفة. ۱ 

الثاني: لا يجوز؛ لأن هذه الأشياء لا يُعقل معناهاء والذي لا يُعقل فا ر القیاس فيه» 
وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه. 

انظر : العدة »)١504/4(‏ والبرهان (1۷/۲)ء والمستصفى (۰)۳۵۱/۲ والمحصول (۳/ 
۱ ) والإحكام (ص۰)1۲۵ وروضة الناظر مع نزهة الخاطر العاطر (۲/ »)۳٤١‏ ومختصر 
منتهى السؤل والأمل (۰)۱۱۲۹/۲ وشرح تنقيح الفصول (ص۰)۳۷۱ وشرح مختصر 
الروضة. للطوفي .)550١/5(‏ والمسودة .)۷٥۳/۲(‏ ونهاية السول (۲/ ١۸۲).ء‏ والبحر 
المحیط (۰1۱/۵ ۰)1۲ وشرح الكوكب المنير (/۰)۲۲۰ وفواتح الرحموت (۳۸۱/۲) 
وإرشاد الفحول (ص۰)۷۳۲ وأصول الفقه. لزهير (65/5). 5 العقوبات بالقیاس 
(ص۳۳) إلى آخر الکتاب . 

جاء فى حاشية الأصل : «وهو القاذف» . 

جاء في حاشية الاصل: «أي: الزجر وتکفیر المأئم». 

ومعناه: براءة الذمة من التکلیف استصحابا للحال فبل ورود الشرع» وهو ما لم یتقدمه 
ثبوت» كنفي صلاة سادسة» ونفي وجوب صوم شهر غير رمضان. وفیل: هو البقاء على - 
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ير "° | 
حكم شيء على انتفائه عن مثله» فيؤكّد به الاستصحاب لا قياس العلة» إذ لا علة 
قبل ورود السمع“. 


وطارئ کبراءة الذمة من الدّبْن» فيجري فيه القیاسان"؛ لانه حكمٌ شرعيّ 


© © © 


= ما كان قبل ورود الشرع . 
واختلف الأصوليون في جريان القياس في النفي الأصلي على عدة أقوال: 
الأول: الجواز مطلقاء فيمكن أن يقال: إنما لم يجب الفعل الفلاني لأن فيه مفسدة خالصة 
أو راجحة. وهذا الفعل مشتمل على مفسدة خالصة أو راجحة فوجب ألا يجب. 
الثاني: المنع مطلقا؛ لأن النفي الأصلي ابت مستمرٌ بذاته» وما هو مستمرٌ بذاته يستحيل 
إثباته بالغير» ولا يمكن إثباته بالقياس . 
الثالث: التفصيل» فيجري فيه قياس الدلالة دون قياس العلة» والفرق بينهما أن قياس العلة 
ينبني على العلة» وهي وجودية ثبوتية» والمعلول لا يتقدم على علته» أما قياس الدلالة فقد 
توجد الدلالة بعد وجود المدلول» فالدخان يدل على النارء فأيهما وجد أولا؟ وجدت النار 
وهي الأصلء ثم بعد ذلك وجد الدليل» كأن يقال: إنما لم يجب حح ثانٍ لأن الشارع لم 
يوجب الحج إلا مرةً واحدةً في العمرء فكذلك لا يجب صوم شهر ثانٍ لأن الشارع لم 
يوجب الا صوم شهر واحدٍ فقط. فهذا قياس لأحد الخکمین على الآخر في الانتفاء 
بالاستدلال. 
إذن فلا مانع من إثبات النفي الأصلي بقياس الدلالة» اختاره الغزالي والرازي وقال: «والحق 
أنه يُستعمل فيه قياس الدلالة لا قياس العلة»» وعزاه صفي الدين الهندي للمحققين . 
انظر: المستصفى ار والمحصول (۰)۱۳۲۰/۳ وروضة الناظر مع نزهة الخاطر 
العاطر (۲/ ۳ ۰)۲ وشرح تنقیح تنقیح الفصول (ص ۰۳۷۰ وتلخيص الروضت للبعلي (۲/ ۰1:۷ 
وشرح مختصر الروضت لطوفي (۳/ ۰6۵۳ وسواد الناظر (ص۰)۵۸4 وشرح الکوکب المنیر 
(ع۶/ ۰۲۲۷ وشرح مختصر الروضت للشثري «(AAA /Y)‏ وفتح الولي الناصر (۰/ ۰۱۱۷ 
۸ واتحاف ذوي البصائر (۲۲۱/4). 

(۱) جاء في حاشية (ج): «الشرع». 

(۲) جاء في حاشية الاصل: «أي: قياس الدلالةء وقیاس العلة» . 
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الأسئلة(') الواردة على القياس 


قیل : اثنا عشر : 
| - الاستفسار"*: ویتوجه علی الاجمال"؟*» وعلی المعترض ناته صان 
احتمال اللفظ معنيين فصاعدا؟ ل ل | 


)۱( الأسئلة جمع سؤالء وهو قياس على فعال - بضم الفاء - يجمع على آفعلت نحو غلام» 
وغراب» والسؤال أصله طلب» کسوال الفقیر للغني» ومنه سؤال الا ستفهام» وسوال 
الااستفادة وسوال التعجيز والعناد» کسوال المعترض المستدل : لم قلت كذا وكذا؟ وهو 
المراد بالسوال هاهنا؟ لأن الأسئلة الواردة على القیاس قد تکون من مستفید يقصد معرفة 
كي ی ی وقد تکون من معاندٍ یقصد قطع خصمه ورده إليه. انظر : شرح 

مختصر الروضت للطوفي (۳/ 559). 

فائدة : 

الأسئلة الواردة على القیاس هناك من الاصولیین من سمّاها القوادح» وهناك من سمّاها 
الاعتراضات الواردة على القیاس» ثم انهم لم یتفقوا على عددها تحدیذا» فمنهم من جعلها 
خمسة كالرازي» ومنهم من جعلها ستة كالبيضاوي» ومنهم من جعلها اثني عشر كابن قدامة 
وتابعه الطوفي» وأوصلها الزركشي إلى ستة عشرء وأوصلها الآمدي وابن الحاجب إلى 
خمسه وعشرین سوالا. 

وهناك من لم یوردها في کلامه أصلا كالغزالي؛ قال الطوفي: «هذه الأسئلة ليست في 
المستصفی؛ بل الغزالي آعرض عن ذکرها وزعم آنها کالعلاوة على أصول الفقه وأن 
موضع ذکرها علم الجدل». شرح مختصر الروضة (۰)40۹/۳ الا أنه عقد لها فصلا في 
المنخول (ص۲۵۹). 

68 هو طلب تفسير اللفظ وبیان المراد منه . انظر : شرح مختصر الروضت للطوفي (۳/ ۰104٩‏ 
والبدء بالاستفسار علته أنه إذا لم یعرف مدلول اللفظ استحال توجه الاعتراضات عليه من 
المنع أو المعارضت وهما مراد الاعتراضات. 

(۳) أن يسوغ للمعترض أن يطالب بتفسير لفظ المستدل إذا كان مجملا. انظر: المرجع السابق 
(۲۵۹/۳). 

(5) آي: على المعترض إثبات الاجمال في لفظ المستدل. إذ لا يكفي مجرد دعواه لأن ذلك فت 
لباب العناد. انظر: المرجع السابق (۳/ 41۲). ۱ ۱ 

(0) آي: أن طریق المعترض لاثبات الاجمال في لفظ المستدل أن يبين أن لفظه یحتمل معنیین - 


زر كتاب البلبل مختصر الروضة فق أصول الفقه 
۷ سس سس 


لا سيان التساوي و 
وجوابه : بمنع التیر و(۲) آو رجحان أحدهما بأمر ا" 
ب - فساد الاعتبار"* : 


= فصاعدًا احتمالا مطلقًا. 
مثاله: أن يقول فى المکره على القتل لا يجب عليه القتصاص لانه غير مختار» أو يجب عليه 
لأنه مختارء فأي الأمرين تريد بالمختار. انظر: المرجع السابق (41۲/۳). 

)١(‏ في (ف): «لغيره». 

(۲) هذا هو الوجه الأول في الجواب على المعترض» وهو منع تعدد احتمالات اللفظ إن آمکن 
فيقول مثلا : فان اتفقنا على هذا المعنى الواحد. والأصل عدم جواز إطلاقه على غيره نفيًا 
للمجاز والاشتراك؛ فمن ادعى غير ذلك فعليه بالدليل. انظر: المرجع السابق (7/ 8۳). 

(۳) هذا هو الوجه الثاني في الجواب على المعترض» وهو أن يبين رجحان اللفظ في أحد 
المحملین بأمر من الأمور المرجُحة. ما بالتقل عن أنغل اللغف آو باشتهاره في عرفهم» مثل 
أن یقول: لفظ المختار ظاهرٌ فیمن لا حامل له على الفعل من خارج» وحیتثلٍ یکون مجملا. 
انظر : المرجع السابق (404/۳). 
ولمزید تفصیل حول الاستفسار انظر : روضة الناظر مع نزهة الخاطر العاطر (۲/ 0۳6۷ 
والاحکام (ص۰)1۳۰ ومختصر منتهی السژل والأمل (۰)۱۱۳۶/۲ وتلخیص روضة الناظر 
للبعلي (۲/ ۰8۹ والبحر المحیط (۵/ ۰۳۱۷ وتحریر المنقول (ص۰)۳۲۱ وشرح الکوکب 
المنیر (5/ ۰6۲۳۰ وارشاد الفحول (ص۷۵). 

)٤(‏ هذا هو السؤال الثاني» وقد سمّاه الغزالي ف فى المنخول: (فساد الوص وهو أن يقول 
المعترض للمستدل: قياسك هذا فاسد الاعتبار لأنه مخالفٌ للنص أو الإجماع» والقياس 
المخالف للنص والاجماع باطل ولا يصح؛ أي: لا یعتبر به. 
مثال لمخالفة نص الكتاب: قول المستدل: يشترط تبييت النية لرمضان؛ لأنه صومٌ مفروض» 
فلا يصح تبييته من النهار» قياسا على القضاء. 
فیقول المعترض : هذا قياس فاسد الاعتبار» لمخالفته نص القرآن وهو قوله تعالى: 
وسين اسب والفظت هُرُوجَهُمْ وا لفط والذّكرنَ لله کيا ونر اعد ال 
کم نف لجرا یت * 69 [احزاب: ۵ فالاية تدل على أن کل من صام یحصل له 
الأجر العظیم وذلك مستلزم للصحة 4 وهذا قد صام فیکون صومه صحیحا. 
مثال لمخالفة السَّئَّة: قول المستدل: لا يصح القرض في الحيوان لعدم انضباطه 
کالمختلطات. فلا يصح قياسًا على السَّلّم في المختلطات. 
فیقول المعترض : هذا قياس فاسد الاعتبار» لمخالفته ما آخرجه مسلم (4۰۸64) من حديث 
رافع إنه ية استسلف بكرا ورد رباعیّا» وقال: إن خيار اناس آخسنهم قَضاءَ) . والبکر بفتح 
الباء الصغیر من الابل» والرباعي منها ما دخل في السنة ا تام 
مثال لمخالفة الاجماع: أن یقول المستدل الحنفي مثلا: لا يجوز أن يغسّل الرجل زوجته - 


$ 


ب 
وهو مخالفة القياس نصا لحديث 0 ولأن الصحابة لم يقيسوا إلا مع 
عدم النص . 
وجوابه بمنع النص ") أو استحقاق تقديم القياس عليه لضعفه أو عون" 
أو اقتضاء مَذهب له . 
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= لانه يحرم النظر إليها فحرم غسلها کال جنبية. 
فیقول المعترض : هذا قياس فاسد الاعتبار. لمخالفته الاجماع السكوتي وهو أن علیّا غسّل 
فاطمة زاء ولم ینکر علیه» والقضية في مظنة الشهرة فکان ذلك إجماعًا. 
انظر: شرح مختصر الروضة. للطوفي (۳/ ۰11۷ ۰)7۸ والبدر الطالع في حل جمع 
الجوامع (۲/ ۲۹۳). 

)١(‏ وقد سبق تخریجه» والمراد هنا أن النبي و حين سأل معاذ بن جبل ولب عن كيفية القضاءء 
أنه سيقضي بالکتاب ثم بالستْة» ثم بالاجتهاد» فجعل مرتبة الاجتهاد ومنه القياس متأخرة 
عن مرتبة الكتاب والستْ. وقد صوّبه النبي بي على ذلك فدلّ على أنه لا يجوز أن يقدم 
القياس على الكتاب والستةء فإذا قدم عليهما كان قياسًا فاسد الاعتبار. 
انظر : شرح مختصر الروضت للطوفي (۳/ «(A‏ وشرح مختصر الروضت للشثري (۲/ 
۳۹۳( وفتح الولي الناصر (۱۲۵/۲). 

( ويجيب المستدل على المعترض بوجهین : 
الاول: منع النص الذي ادعي أن القیاس على خلافه. اما منع دلالة» كأن یقول في مسألة 
الصوم: لا نسلم أن الاية تدل على صحة الصوم بدون تبییت النية لأنها عامة» وخصّصتها 
بحدیث : «لا صيام لمن لم ببیّت الصیام من الليل»» وهكذاء واما منع صحة کأن یقول في 
مسألة غسل الزوجة بأن نمنع صحة ذلك عن علي َيه . 
الثاني : أن يبيّن المستدل أن القیاس الذي ذکره یستحق التقدیم على النص الذي أبداه 
المعترض. وذلك إما لکون النص ضعيمًا أو لکون النص عامّا» فیکون القیاس مخصّصًا له 
جمعا بين الدلیلین . انظر: شرح مختصر الروضت للطوفي (۳/ £4 ۷۰). 

(۳) جاء في حاشية (ج): «آو أَعَمِيتهِ؛. 

(6) أي: اقتضاء مذهب المستدل بتقدیم القیاس على ذلك النص» کالحنفي یری تقدیم القیاس 
على الخبر إذا خالف الاصول أو فیما تعم به البلوی» أو كالمالكي یری تقدیمه على خبر 
الاحاد. انظر: سواد الناظر (ص ۵۸۷). 
وقد آجملها السيوطي في عبارة مختصرة فقال: «وللمستدل الجواب عنه بطرق: 
منها: الطعن في النص الذي ادعی المفترض کون القیاس على خلافه بمنع صحته لضعف 
السند أو غيره. 
ومنها: منع ظهور دلالته على ما يلزم منه فساد القیاس . 
ومنها: تأويله بدليل يرجحه على الظاهر. 
ومنها: معارضته بنصٌ آخر مثله» فيتساقطان ويسلم الأول». شرح الكوكب الساطع (1۵۷/۲). - 


سل ۳۵۲۸ كتاب البلبل مختصر الروضة في أصول الفقه 


ج - فساد الوضع"": وهو اقتضاءٌ العلة نقیض ما عُلق بهاء نحو: لفظ الهبة 
5 : 4 .2( ی ا 
ينعمل به عير النكاح. فلا يتعمل به النكاح كالإجارة”" e‏ فيمّال : انعقاد غير النكاح 


به يقتضي انعقاده به لتأثيره في غيره . 
وجوابه بمنع الاقتضاء المذكورء أو بأن اقتضاءها“ لما ذكره المستول أرجح”*'. 


= ولمزید تفصیل عن فساد الاعتبار انظر : واللمع (ص۰)۱۳۸ وشرح اللمع () والمنخول 
(ص7۲۷؟) وقد عبر الغزالي عنه بفساد الوضع› وروضة ة الناظر مع نزهة الخاطر العاطر (۲/ 
۹ ومختصر منتهی السول والاأمل (۰)۱۱۳۰/۲ ونهاية الوصول (۰)۳۵۷۸/۸ وشرح 
مختصر الروضة. للطوفی (۳/ ۰71۷ وسواد الناظر (ص ۰۵۸۷ وتقریب الوصول (ص۰)۳۷ 
والبحر المحیط (۰)۳۱۹/۵ والبدر الطالع» للمحلي (۲/ ۰6۲۹۲ وتحریر المنقول (ص۳۲۲) 
والدرر اللوامع (۰)۳۵۱/۳ وشرح الکوکب المنیر (۰)۲۳۱/۶ وارشاد الفحول (ص۷۰۵) 
وشرح مختصر الروضت للشثري 7*0 9 والمذكرة ذ فی أصول الفقه (ص۳۱۲). 

)١(‏ وانما شمي بهذا الاسم؛ لأن وضع الشيء ء فی محل علی هيثة آو كيفية ماه فاذا كان ذلك 
المحل أو تلك الهيئة لا تناسبه؛ كان وضعه على خلاف الحکمة وما كان على خلاف 
الحكمة يكون فاسدًا. انظر: شرح مختصر الروضة. للطوفي (۷۲/۳). 

(۲) جاء في حاشية الأصل: «أي: فإنها لا ينعقد بها النكاح». 

( هذا مثال ضربه المصنف لفساد الوضع» وهو: لفظ الهبة ينعقد به غير النکاح» فلا پنعقّد به 


النکاح کالاجارة. 
فالأصل: لفظ الاجارت والفرع : لفظ الهبةء والعلة: ينعقد به غير النکاح» والحكم: لا 


فيقول المعترض : علتك تقتضي الانعقاد» ثم أخذت من العلة شيئًا يناقض مدلولك. فان 
العلة تقتضي الانعقاد» والحكم عدم الانعقاد» فانعقاد غير النكاح به كان يقتضي أن ينعقد 
النکاح به ؛ لانه إن كان له اد في انعقاد غير التكاح من العقود؛ والنکاح عقد فلينعقد به. 
هذا هو موقف المعترض» يبين یبین أن العلة التي آوردها المستدل تة تقتضي تقتضی نقیض حکمه. 
انظر : شرح مختصر الروضة. للطوفي (۰)1۷۳/۳ وللشثري (۸۹۰/۲). 

. جاء فى حاشية الأصل: «أي: العلة»‎ )٤( 

(‌( والجواب عن فساد الوضع بأحد آمرین : 
الأول: أن یقول المستدل: کلامك آیها المعترض ليس صحيحًاء فان علتي لا تقتضي نقيض 
حكمي؛ بل تقتضي وفاق حكمي. 
مثاله: في مسألة النکاح لا يُسلم أن کون لفظ الهبة ینعقد به غير النکاح يقتضي انعقاد 
النکاح» وقولکم: انعقاد غير النکاح به يدل على قوته وتأثیره في العقود» فیرد: نما يدل 
على تأثیره فیما وضع له وهو الهبت آما غیره فلا» وذلك لعدة وجوه: 
آحدها: أن تأثیر اللفظ نما یناسب أن یکون في موضوعه لاشعاره بخواصه. ودلالته علیها 


بحکم الوضع 
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فان ذکر الخصم شاهدًا لاعتبار ما ذکره فهو معارّضة"'' . 


(۱) 


(۲( 


د المنع"۳: وهو منع حكمالأصل ولا ينقطع به المستيل على 


والنکاح» والبیع والاجارة لها خواص لا پشعر بها لفظ الهبة» فیضعف عن إفادتها والتأثير 
فى انعقادها . 

وثاني هذه الأوجه: أن استعمال اللفظ في غير موضوعه تَجَوّزهِ وهو ضعیف بالنسبة للحقیقت 
والأصل عدم التجوّزء وهكذا. 

الثاني : سلمت أن العلة تقتضي نقيض حكمي› لكن إفادتها حكمي آرجح. 

فلو سلمت مثلا أن انعقاد غير النكاح بلفظ الهبة بقتضي انعقاد ۳ به» لكن اقتضاءه لعدم 
انعقاده آرجح؛ لأن انعقاد النكاح بلفظ الهبة يقتضي أن اللفظ مشترڭ بينهماء أو مجاز في 
النكاح عن الهبة» والاشتراك والمجاز خلاف الأصل» وما ذكرت يقتضي نفيهما وتخصيص 
كل عقد بلفظ هو وفق الأصل. وما وافق الأصل يكون أولى مما يخالفه. 

انظر : شرح مختصر الروضت للطوفي (۳/ «(Vo‏ وللشثري (2)22. 

المعارضة : اي این ی بوصف. فيدعي المعترض أن ذلك الوصف أو العلة 
يقتضي نقيض الحكم المذّعى» ثم ذكر شاهذا بالاعتبار في اقتضاء النقض. 

وحینثذ يكون هذا انتقالا من سوال فساد الوضع إلى إيراد المعارضت وهو انقطاع فإن لم 
ون اهومس > لکونه نشرا للکلام وانتقا لا من مقام إلى مقام» وهذا مر لا ينتهي 


مثاله: أن يقول المستدل: لفظ الهبة ينعقد به غير النكاح فلا نقد به النكاح؛ فیقول 
المعترض : هذا الوصف يقتضي نقيض الحکم. إذ انعقاد غير النکاح به يقتضي انعقاده به 


ويشهد لذلك أصل بالاعتبار» وهو اط الى حت يفتك يد غير اليم وهو السلم والاجارة 
فإن هذا صار انتقالا من خصومة فساد الوضع إلى طريق المعارضة» وهكذا. انظر: شرح 
مختصر الروضة. للطوفي .(VA/)‏ 

ولمزيد تفصيل حول فساد الوضع انظر: شرح اللمع (۰)۹۲۸/۲ والبرهان (۱۱۸/۲) 
وروضة الناظر مع نزهة الخاطر العاطر (۰)۳۵۱/۲ والإحكام (ص۰)1۳۲ ومختصر منتهی 
السؤل والأمل (۰)۱۱۳۷/۲ وتلخيص الروضة للبعلی »)50١7/7(‏ ونهاية الوصول (۸/ 
۰ ) وسواد الناظر (ص۰)۵۸۹ والبحر المحيط (۰)۳۱۹/۵ والبدر الطالع» للمحلي (۲/ 
۹ وتحریر المنقول (ص۰)۳۲۲ والدرر اللوامع (۳/ «(TEA‏ وشرح الکوکب الساطع (۲/ 
€ 10(« وشرح الکوکب المنیر (۰)۲۱/6 تس الرحموت (۰):۰۳/۲ وارشاد الفحول 
(ص ۰6۷۵۵ ومراقی السعود (ص۰)۳۸۲ والمذكرة. + سير (ص۳۱۳) . 

قال ابن السمعاني : «الممانعة آوقع سژال على المعلل» وقیل: نها أساس المناظرة وبها 
يتبين العوار» والمجیب من السائل. ..» 

والمنع أربعة آقسام : 

الأول: منع حكم الأصل» كأن يقول المعترض: الخمر ليست حرامًا. 

الثاني : منع وجود المدعی علة في الاصل. كأن يقول المعترض: الخمر ليست مسكرة. 


ا ,سم ۳ كتاب البلبل مختصر الروضة ف أصول الفقه 


الاصح"" وله إثباته بطرقه"» ومنعٌ وجود المدعی علة"" في الأصل فيشبته“ 
۳ 5 ۳ ۶ ۶ ء ۶ 
خفن او عقلاء او E‏ ل او وجود اثر» أو لازم كن" ومنع علیته 


= الثالث: منع علية الوصف. كأن یقول : لا اسلم آن الاسکار علة تحریم الخمر . 
الرابع: منع وجود العلة في الفرع» كأن يقول: اسل أن الخمر حرام وأن علتها الاسکار 
ولكن الفرع وهو النبيذ لیس مسكرا. 

(۱) اختلف العلماء هل ينقطع ٍ المستدل بمنع حكم الأصل على أربعة أقوال: 
الأول : ینقطع ؛ ؛ لانه لو مكن من الكلام على الأصل وإثباته بالدليل لانتشر الكلام» أو انتقل 
من مسألةٍ إلى آخری. 
الثاني : ۱ ينقطع 0 بذلك» وصححه الطوفي وهو مذهب الاکش وبه “جرم الجويني» 
وإلكيا الطبري» وقال ابن بُرهان: «إنه المذهب الصحیح المشهور بين النْظار»» واختاره 
الآمدي» وصححه ابن الحاجب» وعزاه ابن النجار للجمهور . 
الثالث: إن كان المنع جليًا في مذهب المعترض» مشهورًاء يعلمه غالب الفقهاء؛ انقطع 
المستدل. وان كان خافیّا لا يعلمه إلا الآحاد والخواص؛ لم ينقطع» قال به الأستاذ آبو 
إسحاق الإسفراييني . 
الرابع: الرجوع في ذلك إلى عُرف أهل بلد المناظرة إن كانوا يعدون منع حكم الأصل 
انقطاعًا؛ انقطع وإلا فلاء إذ للجدل مراسم وحدود مصطلح عليها ينبغي الوقوف معهاء 
و الغزالي . انظر : شرح مختصر الروضت للطوفي (۳/ 1۸۲). 

99 آی منع المعترض حکم الاصل لا ینقطع المستدل؛ وله اثباته بطرقه من نص ۰ کتاب› 
أو : سدق ۳1 (جماع أو قياس على الاصل. انظر: شرح مختصر الروضة. للطوفي (۳/ 
۲ وللشثري (۲/ ). 

(۳) جاء في حاشية الأصل: «أي: الوصف المدعى علة» وفي (ف): «المدعى عليه». 

)٤(‏ جاء ب حاشية الأصل : «أي: المستدل». 

(۰) أي: إذا منع المعترض من وجود الوصف في الاصل. فيثبته بالحس؛ أي: کون الشدة 
يجن 0 آمز محسوس . 
وعقلا : فان کون الشراب مسكرًا يعرف بالعقل» بدوران زوال العقل مع شربه وجودًا وعدمًا. 
وشرعًا: بالدليل من الكتاب والستة على الحرمة. انظر: شرح مختصر الروضة» للطوفي (۳/ 
85 ة). 

(؟) جاء فى حاشية الأصل: «أي: بدليل كل واحد منهما». 

(۷) قال الطوفي في شرحه: «الصواب أن يقال بوجود أثر أو آمر ملازم لهء أو بوجود ملزومه؛ 
لأن وجود اللازم لا يدل على وجود الملزوم» بخلاف الأثرء فإنه ملزوم للمژثر» فيدل عليه 
دلالة الملزوم على لازمه» والأمر الملازم للشيء لا ينفك عنه» يدل عليه» كملازمة وجود 
النهار لطلوع الشمس» وطلوع الشمس لوجود النهار. 
وهكذا عبارة الشيخ أبي محمد: وقد يقدر على ذلك بإثبات أثرء أو آمر يلازمه. وهو أجود 
من عبارة «المختصر» لما ذکرناه». شرح المختصر (587/5). 


الأستلة الواردة على القياس | س“ 


ومنم وخ في الفرع 5 ۳( بط فا کا 0 


(۱) 
(۳( 


(€) 


هم _ الیش .)١‏ 


جاء في حاشية (ج): «وجوده». (۲) جاء في حاشية الأصل: «أي: المستدل». 
هذان المانعان الآخران: کونه علة في الاصل» ومنع وجوده في الفرع» فیثبتهما المستدل 
باحد طرق إثبات العلة (النص - الاجماع - الاستنباط - إلخ). 

ومثاله: لو قال المستدل: النبيذ مسکرء فحرم کالخمر . 

فقال المعترض: لا نسلّم أن الاسکار علة وأنه موجود في النبیذ. لكان للمستدل أن یقول: 
الدلیل على الاسکار علة التحریم أنه مناسب له لافضائه إلى مصلحة صيانة العقول عن 
الفساد» ولأن تحریم الخمر إما للونه» أو میعانه أو إزباده» أو کونه من العنب» أو 
لاسکاره. والأوصاف كلها طردية إلا الاسکار؛ فکان هو العلة» وهو موجود في النبیذ بدلیل 
الوجدان والعقل» فان الشارب له یجد النشاط وغروب العقل ودبیب الأعضاء وکذلك یری 
زوال العقل يدور معه وجودا وعدماء وذلك دلیل کونه مسکرا. انظر: شرح مختصر الروضت 
للطوفي (۳/ .)٤۸۷‏ 

وانظر لمزید تفصیل حول المنع : البرهان ۰)٩۳/۲(‏ والقواطع (۰)۱۰67/۳ والمنخول 
(ص۰)۲۵۹۹ وروضة الناظر مع نزهة الخاطر العاطر (۰)۳۵۶/۲ والاحکام (ص ۰1۳۳ 
ومختصر منتهى السؤل والأمل (۰)۱۱۳۹/۲ وتلخيص الروضة للبعلى (۰)1۵۲/۲ ونهاية 
الوصول (۸/ ۰6۳۵۸۳ وسواد الناظر (ص040)» والبحر المحيط (۳۲۲/۵) والبدر الطالم» 
للمحلي (۰)۲۹۲/۲ وتحرير المنقول (ص ۰)۳۲۲ والدرر اللوامع (۰)۳۵۷/۳ وشرح الكوكب 
الساطع (۲/ ۰60۵۷ وشرح الكوكب المنير (۰)۲4/4 إرشاد الفحول (ص۷٥۷)»‏ وفتح 
الولي الناصر (5/ ۰۱۳۰ وشرح مختصر الروضت للشثري (۲/ 9 والمذكرة» للشنقيطي 
(ص۰)۳۱۵ ومراقی السعود (ص۳۸۲). 

هو أن یحصر المعترض جمیم الأوصاف المناسبة للحکم في الاصل» ثم يبين إلغاءها جميعًا 
وعدم صلاحیتها للتعلیل . 

ومثاله : کقول المعترض: علة الربا في ابر إما الکیّل» أو الطعمء أو القوت ولا واحد منها 
فثبت أن الحکم لا علة له فانقطع الالحاق أو أن العلة وصف غير ذلك فعليك آیها 
المستدل إبداؤه» فان كان صالخا پسلم بهء والا یلغی کغیره. 

وعرّف الآمدي التقسیم آنه: تردید اللفظ بين احتمالین مُستویین» واختصاص کل احتمال 
باعتراض مخالف للاعتراض على الآخرء والا فلو كان اللفظ فى أحد الاحتمالین أظهر منه 
في الآخر؛ وجب تنزیل اللفظ عليه» ولو اشترك الاحتمالان في اعتراض واحدٍ لم يكن 
للتقسیم معّی . انظر : الاحکام (ص۱۳۵). 

وقال الطوفي: «وهذا آولی بتفسیر التقسیم المراد هناء والظاهر أنه الذي آراده في الروضة 
ولکنه یفصح به غاية الافصاح» فوهمت عند الاختصار وذهبت فيه إلى التقسیم المستعمل في 
تخریج المناط». شرح مختصر الروضة (۳/ 4۹۲). 


سار ۳۵۲۲ كتاب البلبل مختصر الروضة فق أصول الفقه 
80 خخ << 


سين فا المطالبة لانه منم بعلم لكر بعد المنع 
بخلاف العکس"*؟ وهو حصر المعترض مدارك ما ادعاه المستدل علة والغاء 
جنا و صحة انقسام ما ذكره المستيل إلى ممنوع ومسلّم “. والا كان 
مكابرة» وحصره لجميع الاقسام والا جاز أن ينهض الخارج عنها بغرضر ١‏ 
المستدل”'''» ومطابقته لما ذکره فلو زاد عليه لكان مناظرًا لنفسه لا للمستدل. 


= قال السيوطي : «واختلف في كونه قادخا على قولين: المختار: نعم لعدم تمام الدليل معه. 
والثاني: لا؛ لأنه لم يعترض المراد». شرح الكوكب الساطع (۲/ .)٠٦١‏ وانظر: البدر 
الطالع» للمحلي (۰)۳۰۶/۲ والدرر اللوامع (۳۱۷/۳). 

)١(‏ جاء في حاشية الأصل: «أي: محل التقسيم من الأسئلة المذكورة» أن تكون قبل المطالبة 
بتأثير الوصف؛ أي : العلة» . 

(۲) في (م): «وهو». (۳) جاء في حاشية الاصل: «أي: التسلیم». 

)٤(‏ جاء في حاشية الأصل: «أي: المنع بعد التسليم فإنه لا يقبل». 

(۵) جاء في حاشية الأصل: «أي : التقسيم». (5) جاء في حاشية الأصل: «آي: التقسيم». 

(۷) أي: شروط صحة التقسیم. 

(۸) هذا الشرط الأول من شروط صحة التقسیم. 
وهو أن یکون ما ذکر المستدل مما يصح انقسامه إلى ما يجوز منعه وتسلیمه. 
ومثاله: أن یقول المستدل في نذر صوم یوم النخر: إنه نذر معصية فلا ینعقد» قياسًا على 
سائر المعاصي . 
فقون المعترض: هو معصية لعينه أو لغيره» فكونه معصية لعينه ممنوع ؛ لأن الصوم لعينه قربة 
وعبادةٌء والثاني كونه معصية لغيره مُسلمء لكن لا يقتضي البطلان» بخلاف سائر المعاصي. 
انظر : شرح مختصر الروضت للطوفي (۳/ ”97 5). 

)٩(‏ هذا هو الشرط الثانيی وهو أن یکون حاصرا لجمیع الاقسام التي یحتملها لفظ المستدل. 
مثاله: كما ذكرت» انحصار المعصية في کونها لعینها أو لغیرها. انظر: شرح مختصر 
الروضت للطوفي (۳/ 8۹56). 

() في (ج): «(بعرض»2. 

(۱۱) فان لم يكن حاصرا لم يصح التقسیم لجواز أن ینهض القسم الباقي الخارج عن جميع 
الاقسام التي ذکرها المعترض بغرض المستدل» وحینتذٍ ینقطع المعترض. 
مثاله: أن یقول المستدل: فعل مأمورًا به فکان مجزئًا . 
فيقول المعترض: مأمور به على وجه الغرضء أم على وجه الاباحة؟ 
فيقول المستدل: لا هذاء ولا هذا؛ بل على وجه النذب. انظر: شرح مختصر الروضت 
للطوفي (۳/ 595). 

(۱۲) أي: المعترض لا يورد في التقسيم زيادة على ما ذكر المستدل في دلیله» فان زاد لم يصح؛ 
لأنه حینثذ يكون مناظرا لنفسه لا للمستدل. 


ا ی لي ی ۱9۳ 
سس یر 


وطریق صيانة التقسیم أن يقول المعترض للمستدل: إن عنیت بما ذکرت کذا 


ا رو 1 ۱ م2 ا 2 )۱( 
وکدا فهو محتمل مسلمء والمطالبة متوجهه» وان عنيت غيره فهو ممتنع مصوع 


ل 


والله 


أعلم . 


- المطالبة7'"': وهي طلب دليل علة الوصف من المستدل» ويتضمن تسليم 


الحكم ووجود الوصف في الأصل والفرع”". 00 


(۱) 


(۲( 


(۳) 


مثاله : إذا قال الحنفي في إجبار البكر البالخة: إنها عاقلة بالغة» فلا تُجبر على النكاح. 


فيقول المعترض : عاقلة بالغة. هي بكر أو ليست بیکر؟ فهذا تقسیم مردود لأن ۳ المستدل 
لم یتعرض للبكر وجودًا اغا فذکر المعترض له تقويل للمستدل ما لم یقل» أو إعراض 
عن مناظرته إ إلى مناظرة المعترض لنفسه وهذا يبطل التقسیم. انظر: شرح مختصر الروضت 
للطوفي (۳/ 96غ8). 

آي: أن التقسیم بالشروط المذکورة فيه یعرض له الفساد لجواز فوات بعض الاقسام فیبطل . 
الط لفات أل مها المع قن تممه داك | یی ف او ب ای ی 
يحرج عله شيء من الاقسام فيقول: إن أردت بقولك كذا فهو مُسلّی > وإن أردت غيره 
فممنوع؛ لأن لفظ (غير) يتناول ما عدا هذا القسم. 

مثاله : آن یقول المعترض : ما تعني بقولك : مأمورٌ به » أنه واجبٌ أو غيره؟ 

فان آردت أنه واجب قمعل ولكن أنا أطالبك بالدلیل على کونه علت إذ لا يلزم للعلية 
PNP‏ سويد ری وی وی وان وم انظر : 
شرح مختصر الروضة. للطوفي (۳/ .)٩۷‏ 

وانظر لمزيد تفصيل حول وي روضه الناظر مع نزهه الخاطر العاطر (۲/ ۰۳۵۷ 
والإحكام (ص۰)1۳۵ ومختصر منتهى السؤل والأمل »)١١517/7(‏ وتلخيص الروضة. للبعلي 
(۲/ ۰671۵۶ ونهایه الوصول ۰۳۸۸/۸۱ وشرح مختصر الروضت للطوفي (۳/ ۰6۶۸4 
وسواد الناظر (ص ۰)۵٩۹۲‏ والبحر المحیط (۰)۳۳۲/۵ والبدر الطالع» للمحلي (۰)۳۰/۲ 
وتحرير المنقول والدرر e‏ وشرح ا ا 
للشثري (۲/ 0٩۹۰۰‏ 0 ۳ (ص۳۱۲) . 

أي : يطلب المُعترض من المستدل الدلیل على أن الوصف الذي جعله جامعًا بين الأصل 
والفرع علة . 

مثاله : إذا قال : هذا النبيذ مسکر فهو حرام كالخمر. 

فيقول المعترض: لم قلت إن الإسكار علة التحريم؟. انظر: شرح مختصر الروضة» للطوفي 
(*/ 6 :). 

مثاله: النبيذ مسكرٌ فكان حرامًا كالخمرء فهذا يتضمن تسليم الحكم وهو تحريم الخمر؛ لأن 
العلة فرع الحكم في الاصل. فالمنازعة في الفرع یشعر بالتسليم بالأصل وهو الحكمء إذ 
لم يكن تسليمًا لكان منعه أولى وأجدى للمعترض. 


سم كتاب البلبل مختصر الروضة ف أصول الفقه 


وهو ثالث المُنُوع | ل 


' ۱ . . ۳ E a 
ر - النقض” 5 وهو إبداء العلة بدول الحکم" 5 وفى بطلان العلة به‎ 


عرف 197 ويجب احتراز المستدل فى دليله عن صورة النقض 0 


(۱ 


(۲( 


(۳) 


62 
(0) 


وأما ما تضمّنه تسليم الوصف في الفرع والاصل. فلأنه يسأل عن عليته» وهو كونه علت 


وذلك فرع تحقق الوصف في نفسه في الأصل والفرع. إذ لو لم يكن كذلك لكان منعه وجود 
الوصف أولى به وأجدى له . 

وذلك بناء على ترتيب سؤال المنع في الاصطلاح وهي: منع حكم الأصل» ثم منع وجود 
الوصف فيه» ثم منع كونه علة. ثم منع وجوده في اش 

هذا هو الترتيب» فلا ينتقل إلى مرتبة إلا إذا كان سلم للتي قبلها. انظر: شرح مختصر 
الروضة. للطوفي .)٤۹۸/۳(‏ 

جاء في حاشية الاصل : «المنم الثالث المنوع المتقدمة في السوال الرابع وهو منع علية 
الوصف . 

استعمال النقض فى المعانی کالعلت والوضوءء والرأي وغیرها؛ نما هو على سبیل المجاز 
وحقيقته تکون في البناء» فتقول: نقضت البناء؛ أي: هدمته» واسئعمل في المعاني بعلاقة 
الإبطال» وتغيير الوضع» فان ذلك مشتركٌ بين البناء والمعنی المنقوضین. انظر: شرح 
مختصر الروضة للطوفي (۵۰۰/۳). 

والتقض له تعریفات کثيرةٌ عند الاصولیین» ومعانیها متقاربة. 

مثاله : یقول المستدل: سرق النبّاش نصابًا كاملا من حرز مثله» فیجب عليه القطع قياسًا على 
سارق مال الحي . 

فيقول المعترض: هذا ينتقض بالوالد يسرق من مال ولده وبلغ نصايًا كاملاء ومن حرز مثلهء 
فالوصف موجود. ولم يقطع الوالد. 

ومثال ثاني: قتل عمد عدوان يوجب القصاص. فيقول المعترض: هذا ينتقض بقتل الأب 
ولده. انظر: شرح مختصر الروضة. للطوفي (۵۰۱/۳). 

جاء في حاشية الأصل: «نسخه سبق». 

اختلف الأصوليون في هذه المسألة على عدة مذاهب: 

الأول: أنه يقدح في الوصف المدعى عليه مطلقّا. وهو مذهب المتکلمین واختاره أبو 
الحسين البصري. والأستاذ أبو إسحاق الاسفرایینی» والفخر الرازي» والقاضی أبو بكر 
الباقلاني» وعبد الوهاب المالكي وأكثر أصحاب الشافعي» ونسبوه للشافعي» ورجّحوا أنه 
ف ۱ ۱ ۱ 

الثاني: لا يقدح في العلة مطلقا. ويتعيّن تقدير مانع أو تخلف شرط» وهو مذهب أكثر 
الحنفية والمالكية» والحنابلة. 

الثالث: لا يقدح في المنصوصة دون المستنبطة. عكس الذي قبله حكاه إمام الحرمين عن 
المَعْظْمء وعزاه الرازي للأكثرين. 
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= الرابع: أنه يقدح في المنصوصة دون المستنبطة» قال الشوكاني: «وهو ضعيفٌ جدًا . 
° أنه لا يقدح في المستنبطة إذا كان لمانع أو شرطء ويقدح في المنصوصت حكاه 
ابن الحاجب. 
السادس : أنه لا يقدح حيث وجد مانع مطلقّاء سواء كانت مستنبطة أو متصوصت فان لم 
يكن مانع قدح» قال به البيضاوي. وصفي الدین الهندي. 
السابع: أنه لا يقدح في علة الوجوب والجل دون علة الحظرء نسبه القاضي إلى بعض 
المعتزلة. 
الثامن : أنه يقدح | إن انتقضت على أصل مَن جَعَلها علة» ولم يلزمه الحكم بهاء ون اطردت 
على أصله ألزم» حكاه الأستاذ أبو إسحاق عن بعض المتأخرين . 
التاسع : إن كانت العلة مؤثرة لم يرد النقض عليها؛ لأن تأثيرها لا يثبت يثبت إلا بدليل مُجمع 
علیه. ومثله لا ينقض» حکاه ابن السمعاني عن أبي زید» ورده بأن النقض يفيد عدم تأثير 
العلة . 
العاشر : إن كانت العلة مستنبطة فان اتجه فرق بين محل التعلیل وبين صورة النقض؛ لت 
علیته؛ وان لم يتجه فرق بینهما فان لم يكن الحکم مُجمعًا عليه أو ابا بمسلكٍ قاطع 
سمعي ؛ بطلت علیته؛ وهو اختیار إمام الحرمین. 
الحادي عشر : تخلف الحکم عن العلةء وله ثلاث صور: 
الأولى : أن یعرض في جریان العلة ما يقتضي عدم اطرادها فانه یقدح. 
الثانية : أن تنتفي العلة لا لخلل في نفسها وود ای وی ام و 
الثالثة : أن یتخلف الحکم لا لخلل في ركن العلة» لکن لعدم مصادفتها محلها آو شرطها فلا 
تقدح» وهذا اختیار الغزالي. 
هل هذا الخلاف لفظي أو معنوي؟ 
قال السيوطي : «واختلف هل هذا الخلاف لفظي أو معنوي فقال بالأول: إمام الحرمین» 
وابن الحاجب للاتفاق ممن جوز تخصیص العلة وممن منعه» على أن اقتضاء العلة للحکم 
لا بد فيه من عدم المخضصّص. فلو ذکر القيد في ابتداء التعلیل لاستقامت العلة فرجع 
الخلاف إلى أن القيد العدمي هل یسمی جزء علة أو لا؟ 
وقال بالثاني: الامام فخر الدین» واختاره في «جمع الجوامع» وقال: إنه مبنيّ على تفسیر 
العلة إن فسّرت بما یستلزم وجوده وجود الحکم» وهو معنی الموثرت فالتخلف قادح أو 
بالباعث. أو المعرف فلا . 
انظر : الابهاج (۰6۷۱/۳ والبحر المحیط (۰/ ۰۲۲۲ والبدر الطالع» للمحلي (۲۲۰/۲) 
والدرر اللوامع (۰۱۲/۳ وشرح الک وکب الساطع (۲/ ۰6۱۳۳ وإرشاد الفحول (ص ۰4۷1۰ 
ومذكرة ذ فی أصول الفقه› ا 

(۱) مثاله: أن يقول المستدل: سرق نصابًا كاملا من حرز مثله» ولیس أبَاء فلزمه القطع . 
ولا نزاع في استحباب هذا الاحتراز» نما النزاع في وجوبه» فقيل: يجب مطلقاء اختاره - 
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س ۵۲۲ ۱ 


ودفعّه ۳ ما بمنع وجود العلة!۳؟ أو الحکم في صورته""۰ ويكفي المستدل 


قوله: لا أعرف الروایة* فیها إذ دلیله* صحیح فلا یبطل بمشكوك فیه. ولیس 
للمعترض أن يدل على ثبوت ذلك" في صورة النقض؛ لاأنه انتقالٌ وغصب "۰ أو 
ببيان مانع» أو انتفاء قرط اف لأجله الحكم في صورة النقض "۳ ویسمع من 


(۱) 
(۲) 


(۳( 


€3 
(‌( 
(1) 
(۷) 


(۸) 


ابن عقيل وابن قدامة» وقيل: لا يجب مطلقاء وقيل: لا يجب إلا في نقض وطردٍ بطريق 
الاستثنای وهو ما يرد على كل علة. 

انظر: روضة الناظر مع نزهة الخاطر العاطر (۰)۳۹6/۲ والاحکام (ص۰)14۳ ومختصر 
منتهی السول والامل (۰)۱۱8۹/۲ وشرح مختصر الروضتة. للطوفي (۰)۵۰۱/۳ وشرح 
الکوکب المنیر /٤(‏ ۲۹۲). 

آي : دفع سوال النقض بالوجوه الاتية. 

هذا الوجه الأول في دفعه: وهو منع وجود العلة في صورة النقض. 

مثاله: أن یقول المستدل الحنفي في قتل المسلم بالذمي: قتل عمل عدوان» فیجب القصاص 
قياسًا على المسلم بالمسلم. 

فیقول المعترض : ینتقض بقتل المُعاهد. فإنه قثل عمدٍ عدوانء ولا یقتل به المسلم. 

فیقول المستدل: لا أسلم أنه عدوان» فیندفع النقض بذلك إن ثبت له. انظر: شرح مختصر 
الروضت للطوفي (۵۰۳/۳). 

الوجه الثاني في جواب النقض منع الحکم في صورته. , 

مثاله: في الصورة المذکورة أن یقول المستدل: لا أسلم الحکم في المعاهد. فان عندي 
يجب القصاص بقتله. ولیس للمعترض أن يدل على ثبوت الحکم في المَعاهد وهو عدم 
القصاص؛ لانه یکون انتقال إلى مسألة آخری» ونشرا للکلام» وسفسطة لا فائدة منها. 
انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (۵۰1/۳). 

جاء فى حاشية الاأصل : «أي: النقل). 

جاء في حاشية الأصل : «أي: المستدل». 

أي: ثبوت العلة أو الحکم إذا منعهما المستدل في صورة النقض. انظر: شرح مختصر 
الروضت للطوفي (۵۰/۳). 

أي : غصب لمنصب المستدل فینقلب المعترض مستدلا والمستدل معترضا. انظر : المرجع 
السابق (۵۰6/۳). 

هذا هو الوجه الثالث في الجواب عن النقض. وهو أن يبين في صورة النقض وجود مانع أو 
انتفاء شرط یحیل تخلف الحکم فيها علیه. 

مثاله : إذا آورد المعترض قتل الأب ابنه على علة القتل العمد العدوان» فقال المستدل: 
تخلف الحکم لمانع الابوة. ۱ 

مثال انتفاء الشرط : إذا قال المستدل: سرق نصابا كاملاء ولا شبهة له فيه من حرز مثله 
فقطع . فأورد المعترض أنه سرق نصابًا كاملا من غير حرزء فقال المستدل: تخلف الحکم - 
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دوي 


المعترض نقض أصل خصمه فيلزمه”'' العذر عنه لا أصل نفسه") نحو : هذا 
الوصف لا يرد على أصلي فكيف يلزمني . إذ دليل المستدل الْمقتَضي للحكم حجة 
عليه“ في صورة النقض كمحل النزاعء أو ببيان ورود النقض المذكور على 


المذهبين 


62 
(0) 


(0 


7 كالعرايا على المذاهب» وقول المعترض : [دليل e‏ وصفك مو جود 


لانتفاء الشرط وهو الحرز. انظر: المرجع السابق (۵۰۵/۳). 


جاء في حاشية الأصل: «أي: يلزم المعترض». 

يعنى: إن كان نقض المعترض متوجها إلى أصل المستدل فيجب على المستدل الجواب 
والاعتذار عنه؛ لأنه بدون الجواب عنه تبين فساده. انظر: السابق (۵۰۵/۳). 

أي: إن كان النقض متوجهًا من المعترض إلى أصل نفسه لم يقدح في علة المستدل» ولم 
يلزمه الجواب عليه. 

مثاله: إذا قال الحنبلي: لا يقتل المسلم بالذمي لانه کافر قياسًا على الحربي. 

فقال الحنفي: هذا الوصف لا يطرد على أصلي» إذ هو باطل بالمعاهدء فإنه كافر ویقتل به 
المسلم عندي. انظر: السابق (005/7). 

جاء في حاشية الأصل: «أي: على المعترض». 

هذا هو الوجه الرابع في الجواب على النقضء وهو أن يبين المستدل أن صورة النقض واردة 
على مذهبه ومذهب خصمه. 

مثاله: إذا قال المستدل: مكيل فحرم فيه التفاضل. فأورد المعترض العراياء إذ هي مكيل 
وقد جاز فيه التفاضل بينه وبين التمر المبيع على وجه الارض فيقول المستدل: هذا وارد 
علی وعليك جميعاء فليس بطلان مذهبي به أولى من بطلان مذهبك. 

هناك وجه خامس لم یذ کره الطوفي في المختصر وذکره ف في الشرح : : وهو أن يقول المستدل: 
هذه العلة منصوصة. فهي مؤثرة بالنص» فلا يرِدُ عليها نقض لقوله تعالى: «والسارق وَالسَارقَهُ 
َأَقَطعُوَا أيِدِيَهُمَا» [المائدة: ۰۲۳۸ انظر: شرح مختصر الروضة (۵۰۷/۳). 

ولمزيد تفصيل حول النقض انظر: أصول الشاشي (ص۰)۲۲۱ والمعتمد (۰)۱۰4۱/۲ وشرح 
اللمع (۰)۸۸۱/۲ والبرهان (9419/5). والقواطع (۰)۱۰۵۳/۳ والمنخول (ص١55).‏ 
والواضح (۰)۲۵۲/۲ والمحصول (۰)۱۲۹۳/۳ والإحكام (ص۰)14۱ ومختصر منتهى السؤل 
والأمل (۲/ ۰6۱۱۷ وتلخيص روضة الناظر (75077/7)» وشرح مختصر الروضة» للطوفي 
(۳/ ۰9۰۰ وسواد الناظر (ص۰)۵۹۲ وتقریب الوصول (ص۰)۳۷۸ والابهاج ۰۷۱/۳ 
ونهاية السول (۰)۸۸۰/۲ والبحر المحیط (۲۱۱/۰) والبدر الطالع» للمحلي (۲۰۰/۲) 
وتحریر المنقول (ص ۰۳۲۷ والدرر اللوامع (۰)۳۱/۳ وشرح الکوکب الساطع (1۳۱/۲) 
وشرح الکوکب المنیر (4/ ۰6۲۸۱ وفواتح الرحموت (۰)4۰۰/۲ وإرشاد الفحول (ص 6۷۰ 
ومراقي السعود (ص۰)۳۱۹ والمذكرة ۳ وفتح الولي الناصر (۰)۱۵۳/۲ وأصول 
الفقه الميسر .)555/١(‏ 


ممع كتاب البلبل مختصر الروضة فقي أصول الفقه 


في صورة النقض غير مسموعء إذ هو نقض لدليل العلة لا لنفس العلة» فهو انتقال. 
ويكفي المستدل في رده آدنی دلیل یلیق تا 

والكسر: وهو" إبداء الحكمة”" بدون الحكم غير لازم“ إذ الجکمة*؟ لا 
تنضبط بالرأي» فر ضبطها إلى تقریر ۳" الشارع". 


)۱( في (ج): «تأصيله) . 

(۲) هذا تعریف الکسر عند ابن قدامة والطوفي» وقريبًا منه عند الآمدي» وعرفه البيضاوي أن 
تکون العلة مرکبة» فیبین المعترض عدم تأثیر جزئیها» ثم ینقض الجزء الآخر. 
وبالنظر في تعریف البيضاوي سیظهر أن الکسر يجري في العلل المركبة فقطء آما تعریف 
الطوفي والامدي ومن تبعهما فان الکسر يجري في العلل المركبة والبسيطة. انظر: نهاية 
السول (۲/ ۰۸۹۵ وأصول الفقه المیسر .)557/١(‏ 

(۳) والحکمة: هي ما اشتمل عليه الضابط الوصفي مثاله: كالمشقة التي اشتمل علیها السفر 
المپام. ‏ ۱ 
والضابط : هو ما رتب الشرع عليه الحکم. لکونه مظنة حصول الحکمة مثاله: القتل العمد 
العدوان الذي رتب عليه القصاص لکونه مظنة حفظ النفوس . 
مثال على الکسر: لو قال الحنفي: العاصي في سفر يرخص له في قصر الصلاة لأنه سافر 
فیترخص کالمسافر سفرا مباخا. فإذا قیل له: لم رخحصت له؟ قال: لأنه یجد «مشقة» في 
سفره» فناسب الترخص. 
فیقول الحنبلي: هذا ینکسر بالمریض الحاضر یجد المشقة ولا يجوز له قصر الصلاة. انظر : 
شرح مختصر الروضت للطوفي (۵۱۰/۳). 

)٤(‏ رجح الطوفي أنه غير وارد نقضًا على العلة على الصحیح عند الأصوليين. 
وهنا خلاف بين الأصوليين في کون الكسر قادحًا أو لا: 
الأول: أنه قادح: قال به البيضاوي» والآمدي» وابن الحاجب. وأبو الحسين البصري 
واختاره الشيرازي» والباجي وقال: «الكسر سژال صحیح. وهو من أفقه ما يجري بين 
المتناظرین» . 
الثاني : أنه لا يقدح» عزاه الامدي لاکثر الاصولیین» ورجُحه الطوفي» قال جلال الدین 
المحلي : «الراجح أنه لا یقدح لأنه لم يرد على العلة»» وعزاه الشيرازي لبعض الشافعية 
فقال : «ومن آصحابنا من قال: الکسر لیس بسؤال یقدح في العلة ولا يلزم»» وعزاه الباجي 
إلى متفقهة خراسان وأبي الفضل المالکي. 
انظر : إحكام الفصول (۰)11۷/۲ وشرح اللمع (۲/ ۸۹۶ والواضح (۰)۲۹۱/۲ وشرح مختصر 
الروضة. للطوفي (۰)۵۱۱/۳ ونهاية السول (۲/ ۰۸۹۵ والبدر الطالع» للمحلي (۲۷۰/۲). 

(۵) جاء في حاشية (ج): (الحکم)» . 

(7) جاء في حاشية الاصل : و(ج) (نسخة تقدیر) وفي (ف). 

(۷) هذا دلیل المصنف على أن الکسر لا يرد نقضّاء والحکم لا تتضبط بنفسها؛ لأنها عبارة عن جلب - 
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وفي اندفاع النقض بالاحتراز عنه بذکر وصف في العلة لا یوثر في الحکم ولا 
يُعدم7'' في الأصل لدم نحو قولهم في اا حکم یتعلق با لاحجار 
يستوي فيه الثیّب والأبكارء فاشترط فيه العددٌ كرمي الجمار. خلاف لاء 
أن ا ”0 فکذا مع غيرهء ی سينا 5 ويندفع 
بالاحتراز عنه 7 گر شر ذ في الحكم عند أبي الخطاب”" 5 نحو : حَرّان مكلفان 


= المصالح ودرء المفاسدء والمصالح والمفاسد تتفاوت في تقديرها كثيرًا تبعًا لاختلاف 
الأمكنة والأزمنة والأشخاص» وغير ذلك» وكذلك هي لا تتميز بنفسهاء وما لا يتميز لا 
مثال ذلك: مشقة السفرء ومشقة المرض» ومشقة الحمل» وجناية الخصب. وجناية السرقت 
وجناية القتل؛ فأنواع المشقة والجناية إنما تميزت بتميز الأفعال التي صدرت عنهاء لا 
لذاتهاء فإذا ثبت أنها غير منضبطة في نفسها؛ لم يجز ربط الأحكام بها. انظر: شرح 
مختصر الروضة» للطوفي (۵۱۱/۳). 

(۱) جاء في حاشية الأصل: «أي: الحكم». 

(۲) اختلف الاصولیون في أن المعلل إذا احترز عن النقض بذکر وصف في العلة غير مؤثر في 
الحكم وجودًا وعدمّاء بحيث لا يتوقف وجوده على وجوده ولا يعدم بده وق سبق 
الكلام على ذلك في سؤال النقض. وانظر: شرح مختصر الروضة. للطوفي (0157/7). 

(۳) الجمار: الحجارة الصغارء والاستجمار: الاستنجاء بالحجارة» وهو شرعا: إزالة النجاسة 
الخارجة من القبل أو الدبر عنهما بالحجارة أو نحوها . انظر: معجم لغة الفقهاء (ص‌۳۸). 

)٤(‏ جاء فى حاشية الأصل : «هو تنظر الامثال: يعنى: أن الفاسق لا تقبل شهادته منفردّا فلا تقبل 
إذا كان مع غيره». 1 

(5) جاء في حاشية الأصل: «أي: النقض». (5) جاء في حاشية الأصل: «وهو العمد». 

(۷) إذا احترز عن نقض العلة بذكر شرط في الحكم بأن قيّده بشرط أو وصفي هل يندفع النقض 
بذلك أو لا؟ اختلفوا على قولين: 
الأول: نعم يندفع النقض» قال به أبو الخطاب . الثاني : لا يندفع . انظر : التمهید (5/ .)١158 2١515‏ 
ولمزيد تفصيل حول الکسر انظر: المعتمد (۰)۱۰۳/۲ والعدة .)١551/5(‏ وإحكام 
الفصول (۰)11۷/۲ وشرح اللمع (۰)۸۹۲/۲ والمنخول (ص٤٠۲)ء‏ والتمهيد (۰)۱۸/4 
والواضح (۰)۲۹۰/۲ وروضة الناظر مع نزهة الخاطر العاطر (۰)۳۷۱/۲ والاحکام 
(ص۰)184 ومختصر منتهى السؤل والأمل »)١٠١١/۲(‏ وسواد الناظر (ص044)» والإبهاج 
(۳/ ۰6۱۰۳ ونهاية السول (815/7)» والبحر المحيط (۰)۲۷۸/۵ والبدر الطالع» للمحلي 
(۰)۲۲۸/۲ وتحریر المنقول (ص۰)۳۳۰ والدرر اللوامع (۰)۳۲۷/۳ وشرح الکوکب المنیر 
(۶/ ۰6۲۹۳ وارشاد الفحول (ص؟۰)۷ ومراقي السعود» لابن المرابط (ص۰)۳۷۲ وفتح 
الولي الناصر (۰)۱۷۱/7 والمذکرة. للشنقيطي (ص ۰)۳۲۲ وأصول الفقه المیسر (۱/ 440۱ 
وشرح مختصر الروضة. للشثري (۲/ .)٩۱۲‏ 


e, |‏ كتاب البلبل مختصر الروضة في أصول الفقه 
elê‏ ۰ ا سسس 


محقونا الدم فجرى بينهما القصاص في العمد كالمسلمَيْن» إذ العمد أحد أوصاف 
العلة حكمّاء وان تأخر لفظاء والعبرة بالأحكام لا الألفاظ. وقيل: لا" إذ قول" 
في ا اعترافٌ بتخلّف حكم عل 8 في الخطأء وهو نقضٌء والأول 
أ 

ح - القلب: وهو تعليق نقيض حكم المستدل على علّته بعينها“) ثم 
المعترض تاره یصخح مذهبه» كقول الحنفي: الاعتكاف لب محضّ فلا يكون 
بمجرده قربة» كالوقوف بعرفة"؟. فيقول المعترض: لَبْثْ محض فلا يُعتبر الصوم في 
كونه قربة كالوقوف بعرفة. 

وتارة يُيطل مذهب خصمه كقول الحنفي: الرأس ممسوح» فلا يجب استيعابه 


)١(‏ جاء في حاشية الأصل: «أي: لا يندفع». 

(؟) جاء فى حاشية الأصل: «أي: المستدل». 

(۳) جاء في حاشية الأصل: «أي: علة حكم الأصل». 

(8) جاء في حاشية الاصل : «وهو قول آبي الخطاب». 

(0) هذا تعريف القلب» ومعناه أن المعترض یقلب دلیل المستدل ويبين أنه يدل عليه لا له أو 
يدل عليه وله من وجهین. 
آما ابن قدامة فعرّفه: أن يذكر لدلیل المستدل حکمّا ينافي حکم المستدل مع تبقية الأصل 
والوصف بحالهما . 
قال آبو الولید الباجي: «القلب سوال صحیح یوقف الاستدلال بالعلة ويفسدهاء والیه ذهب 
القاضي آبو بكرء والقاضي آبو جعفر» وکان القاضي آبو الطیب الطبري وشیخنا آبو إسحاق 
الشيرازي یقولان: هو معارضة. وقد منع منه أصحاب الشافعي». 
انظر : إحكام الفصول (۰)11۹/۲ وروضة الناظر مع نزهة الخاطر العاطر (۰)۳۷۵/۲ وشرح 

مختصر الروضة. للطوفي (۵۱۹/۳). 

(0 والقلب في هذا المثال: أن يقول المعترض للمستدل: هذا الدلیل ینقلب عليك فان الوقوف 
بعرفة لا يشترط لصحته الصوم فكذلك لا ر يشترط للاعتکاف عملا بالوصف الجامع وهو 
کون الوقوف بعرفة والاعتكاف كليهما ا 
فالأصل: الوقوف بعرفةء والفرع : الاعتكاف» والوصف الجامع : اللبث المحض» والحكم 
عند المستدل: اشتراط الصوم للاعتکاف. 
فقلبه المعترض على المستدل» وخرج بنفس الدلیل بحکم أن الاعتکاف لا يشترط له الصوم 
وهنا آراد المعترض بقلب الدلیل تصحیح مذهبه وابطال مذهب الخصم. 
انظر : شرح مختصر الروضت للطوفي (۰)۵۲۰7/۳ وسواد الناظر (ص۰)۲۰۲ وشرح مختصر 
الروضة. للشثري (۹۱/۲). 
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بالمسح کالخف"". فيقول المعترض: ممسوح فلا یر" بالربع كالخف. وکقوله: 
بيع الغائب عقد معاوضة فينعقد مع جهل العِوّض كالنكاح. فيقول خصمه: فلا يعتبر 
فيه خيار الرؤية کالنکاح. فیبطل مذهبٍ المستدل لعدم أولوية أحد الحكمين بتعليقه 
على العلة المذكورة. 


والقلب معارضة خاصة" فجوابه جوابها إلا بمنع وجود الوصف لأنه التزمه 


فى استدلاله فكيف يمنعه. 


(۱ 


(۲) 
(۳( 


لقد قلب المعترض الدلیل على المستدل في هذا المثال فالاأصل: الخف. والفرع: 


الرأس» والوصف الجامع آو العلة : کونه ممسوخك والحكم عند الحنفي : لا يجب استیعاب 
مسح الرأس ۱ 

جاء المعترض وقلبه» والحكم: قال أنه ممسوح فلا یقذر بالربع ‏ لأن الحنفي يقدر مسح 
الرأس بالربع - فجاء المعترض فقلب عليه الدليل» ولكنه هنا أبطل مذهب خصمه من غير أن 
يصحح مذهب نفسه . 

انظر: شرح مختصر الروضة. للطوفي (۰)۵۲۱/۳ وللشثري (117/7). 

جاء في حاشية (ج): «يتقدر». 

والقلب معارضة خاصة؛ لأن المعارضة هي إبداء معنى في الأصل أو الفرع أو دليل مستقل 
يقتضي خلاف ما ادعاه المستدل من الحکم وهذا الوصف كذلك» ولكنه اختص عليها 
بخصائص : 

منها: أنه لا يحتاج إلى أصل» ومنها: أنه لا يحتاج إلى إثبات الوصف» فكل قلب معارضة 
وليس كل معارضة قلب. 

ولذلك فرّق الطوفي بين المعارضة والقلب فقال: «والفرق بين المعارضة والقلب في ذلك : 
أن المستدل في المعارضة لم يعلل بوصف المعترض ولا التزمه» واعتمد عليه في قیاسه 
فجاز له منعه بخلاف القلب» فإن المستدل التزم في قياسه صحة ما علل به المعترض وهو 
اللبث والمسح» وعقد المعاوضة» فليس له في جواب القلب منعه؛ لأنه هدم لما بني 
ورجوع عما التزمه واعترف بصحته؛ فلا يقبل منه». شرح مختصر الروضة (”/ ۰)۵۲۲ 
وانظر: نهاية السول (۰)۸۹۹/۲ وإرشاد الفحول (ص۷1۱). 

ولمزید تفصیل حول القلب انظر : آصول الشاشي (ص‌۰)۲۱۸ وتقویم آصول الفقه (۳/ 
۹ والمعتمد (۰)۱۰۰7/۲ واحکام الفصول (۰)11۹/۲ وشرح اللمع (۰)۹۱۹/۲ 
وأصول السرخسي (۰)۲۳۸/۲ والواضح (۰6۲۷۱/۲ وشرح تنقیح الفصول (ص‌۰)۳۵۸ 
والبدیع» دا الساعاتي (۳/ ۰۲۲۰ والمغني» للخبازي (ص۰)۳۲۲ وشرح المنهاج 
للاصفهاني (۲/ ۰۱6۷ والابهاج (۰)۱۰6/۳ ونهاية السول (۰)۸۹7/۲ والبحر المحیط (0/ 
۹ والدرر اللوامع (۰)۳۳9/۳ وشرح الکوکب المنیر (۳۳۱/4)) وارشاد الفحول 
( ص۰۸۸ ومرافي السعود (ص770), وأصول الفقه المیسر (۰)۵۲/۲ والمذكرة. 
للشنقيطي (ص۳۲۸). 


gy‏ كتاب البلبل مختصر الروضة في أصول الفقه 


ط ‏ المعارضة”''2: وهي ما في الأصل ۲ ببیان وجود مقتض للحكم فيه فلا 
یتعیّن ما ذكره المستدل مُقَتَضِيًا”" بل يحتمل ثبوته لهء أو لما ذكره المعترض» أو 
لهما. وهو آظهر الاحتمالات؛ إذ المألوف من تصرف الشارع مراعاةٌ اند 
كلهاء کمن آعطی فقیرّا قريبًا غلب على الظن اعطاژه للسببین "*. 


ویلزم المستدلٌ حذف ما ذکره المعترض بالاحتراز عنه في دلیله على الأصح. 
فان آهمله وَرَدَ معارضةً ويكفي المعترض في تقریرها " بیان تعارض الاحتمالات 
المذكورة» ولا يكفي المستدلٌ في دفعها الا بيان استقلال ما ذکره بثبوت الحکم" 


(۱) قال الشنقيطي: «اعلم أن جميع طرق الاعتراض راجعة إلى شیئین» وهما المنع والمعارض 
وبعضهم ردها إلى شيء واحدٍ وهو المنع». آداب البحث والمناظرة (ص۱۵1). 
والمعارضة لغةً: المقابلة على سبیل الممانعة» وهي مفاعلة» من عرض له یعرض: إذا وقف 
بين يديه أو عارضه في طريقه لیمنعه من النفوذ فیه. فكأن المعترض یقف بين يدي المستدل 
ليمنعه من النفوذ في إثبات الدعوی. 
وفي الاصطلاح: هي إقامة الدليل على خلاف ما أقام الخصم دليله. انظر: مراقي السعودء 
لابن المرابط (ص۳۸۷). 
والمعارضة نوعان: أحدهما: معارضة في الاصل. والثاني: معارضة في الفرع. شرح مختصر 
الروضت للطوفي (۳/ ۵۲۷) . 

(۲) هذا معنی المعارضة فى الأصل» وفیها یبین المعترض وجود وصف فى الأصل هو الذي 
يقتضي الحکم غير وصف المستدل . ۱ 
فیکون هناك ثلاث احتمالات: 
الأول: أن تکون العلة هي وصف المستدل. 
الثانی : آن تکون العلة هی وصف المعترض. 
الثالث: أن تکون العلة هي الوصفین معا . 
والاحتمال الثالث هو أرجح الاحتمالات كما قال الطوفي. 
انظر: شرح مختصر الروضة. للطوفي (۰)۵۲۸/۳ وللشثري (۹۲۱/۲). 

(۳) جاء فى حاشية الاصل : (نقضا). 

(:) هذا مثال: وهو إذا أعطى قريبًا له فقيرًا احتمل انه أعطاه لقرابته» واحتمل أنه أعطاه لفقره 
واحتمل أنه أعطاه لفقره وقرابته جمعًا بين الصدقة والهبة. 
وإذا دار الأمر بين الاحتمالات المذكورة؛ كان التعليل بما ذكره المستدل ترجيحًا من غير 
مرجح؛ بل تعلیلا بالمرجوح. انظر: شرح مختصر الروضة» للطوفي (۵۲۸/۳). 

(0) جاء في حاشية الأصل: «أي: المعارضة»» وفي (ف): «تقديرها». 

(7) لا يكفي المستدل في دفع المعارضة إلا بیان استقلال ما ذکره بالحکم. وهذا يحصل بطرق: - 
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NE ريا الق‎ O 
إلغاء ما ذكره المعترض في جنس الحكم المختلف فیه كإلغاء الذكورية في جنس‎ 
أحكام العتق» أو بأن مثل الحکم يثبتٌ بدون ما ذکره۳" ی ی‎ 
المستدل». فان بیّن المعترض في أصل ذلك الحکم المدّعی ثبوته نڌو ی ذکره‎ 
مناسبّا آخر؛ لزم المستدل حذفه. ولا یکفیه"* إلغاء کل من المناسبین‎ 
باصل الآخر لجواز ثبوت حکم کل أصل بعلة تخصه إذ العکس غير لازم في‎ 
. الشرعیات‎ 
ان ای الیش اسان ما وگ ساسا کی السعدل فى و انه بان‎ 
ج ا واما في الف ع0) بذکر ما بم مه‎ 


= الأول: أن يبين بأن العلة ثابتة بنصٌ» أو إيماءء أو تنبيوء أو غير ذلك من طرق إثبات العلة 
المتقدم ذکرها . 
الثاني : آن يبين المستدل الغاء ما ذکره المعترض في جنس الحکم المختلف فبه . 
الثالث : أن يبين المستدل أن مثل الحکم المتنازع فيه ثبت بدون ما ذکره المعترض» فیستقل 
به ما ذکره المستدل. 
مثاله: أن یقول الشفعوي: علة تحریم الربا في البر الطعم. فیعارضه الحنفي مثلا بوصف 
الكيل» فیقول الشفعوي: إن مثل الکف من البر ينتفي عنه الکیل لقلته» ومنع الربا موجود 
فيه» فیستقل الطعم بالعلية. 
الرابع : أن يبين المستدل رجحان ما ذکره على ما آبداه المعترض. 
مثاله: قول المالكي والحنفي: إن علة كفارة الجماع في نهار رمضان انتهاك حرمة رمضان 
فتجب في الأكل والشرب کالجماع فيعارضه الشفعوي والحنبلي بخصوص وصف الجماع 
الذي رتب عليه النبي بيه حكم الکفارة» فيجيب المالكي والحنفي بأن الوصف المتعدي إلى 
غيره أرجح من الوصف الذي لم يتعدٌ إلى غیره؛ لأن التعدية من المرجحات. 
انظر: شرح مختصر الروضة اللطوفي (۳/ »)01١‏ ومذكرة الشنقيطي (ص۳۳۱). 

)١(‏ جاء فى حاشية الأصل: «أي: المستدل». 

(۲) جاء في حاشية الأصل: «أي: كالإجماع والاستنباط». 

(۳) جاء في حاشية الأصل : «أي: المعترض». 

)٤(‏ جاء فى حاشية الأصل : «متعلق بثبوته». 

(۵) جاء فی حاشية الاصل: «آي: المستدل». 

(() جاء في حاشية الأصل: «أي: المعترض». 

(۷) جاء فى حاشية الاصل: «أي: المستدل». 

(۸) جاء فى حاشية الأصل: «أي: من المعترض». 

(9) هذا هو النوع الثاني من أنواع المعارضة» وتكون بأمرين يأتي ذکرهما. 


ان كتاب البلبل مختصر الروضة فم أصول الفقه 


مه 
ا إما بالمعارضة بدليل آکد"" من نص أو إجماع”"”"» فیکون ما 
ذکره 1 فاسد الاعتبار كما سبق » وإما بإبداء وصفب في 3 مام للحكم فيه 
ا 4 
و للسبمية 


فان مَنم ۲۳ الحكمَ احتاج في إثبات كونه مانعًا إلى مثل طريق المستدل في 
إثبات حكمه من العلة والأصل. وإلى مثل علته في القوة» وان مَنَّع السببية» فإن بقي 
احتمالٌ الحكمة معه ولو على بُعْدٍ لم يضر المستدل؛ لالفنا من الشرع اكتفاءه 
بالمظنة ومجرد احتمال الحكمة» فيحتاج المعترض إلى صل شيد لها ۳ 
بالاعتبار» وان لم يبق لم يحت" إلى أصلء إا ثبوت الحکم نا للحکمة وقد 
غلم انتفاژها "۳ . 
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)١(‏ جاء فى حاشية الأصل: «أي: من القياس». 

)۲( جاء الى اة الأصل : «بيان للدلیل الذي هو آکد) . 

(۳) هذا هو الأمر الأولء وهو فساد الاعتبار كما تم بيانه قبل ذلك. 

. هذا الأمر الثاني‎ )٤( 
ات لو قال الحنفي: رفع اليدين في الركوع والرفع منه ركن» فلا يشرع فيه رفع‎ 

لیدین کالسجود. ی رکنْ مجع يه رع aS‏ فهو هنا قد منع 
سك وهو عدم مشروعية رفع | ليدين » وقاسه على أصل آخر . 
مثال منع السيبية : أن یقول الحنبلي في المرتدة: بدلّت دينهاء فتقتل کالرجل . فیقول الحنفي : 
أنثى» فلا تقتل بكفرهاء کالکافرة الاصلية» فيبين أن تبدیل الدين لیس سببًا لقتل المرأة. 
انظر: شرح مختصر الروضة. للطوفي (۵۰/۳). 

(0) جاء في حاشية الأصل: «أي: المعترض». 

(7) جاء في حاشية الاصل: «أي: المعترض». 

(۷) ومثال ذلك: إذا قال الحنبلي في النبیذ: مسکرء فکان حرامّا کالخمر» فیقول الحنفي : غير 
مقطوع بتحریمه أو غير مجمع على تحريمه» فلا يحرم کالخل واللبن . فیقال له الحکمة في 
الاسکار باقية على ما لا يخفى» والمسکر مظنة لها وذلك كاف في ثبوت التحریم عملا 
بوجود المظنة حتی تأتي آنت آیها المعترض بشاهدٍ على اعتبار وصفك. وهو أن ما لیس 
مق عا یه ان لمكا كان یمه لا كر تام 
وان لم تبقّ حكمة وصف المستدل مع ما آبداه المعترض؛ لم یَختَج المعترض إلى أصل 
يشهد لما ذكره بالاعتبار؛ لأن ثبوت الحكم تابع لبقاء الحكمة لأنها المقصودة به. وهو 
وسيلة إليها وقد علم انتفاءهاء ومع انتفاء المقصود لا فائدة في بقاء الوسيلة. انظر: شرح 
مختصر الروضت للطوفي (۳/ ۳ ۵) . 


الأسئلة الواردة على القياس اي 


<< 


والمستدل معترضًا عليه بما أمكن من الاسئلة"". 


ي - عدم التأثیر"" * وهو 55 ” " ما يستغني عنه الدلیل في ثبوت حكم الاصل» 


إما لطرديّته اتید : صلاة لا تقصر فلا دم أذانها على الوقت كالمغرب» اد 


(010 


(۲( 


(۳) 
00 
2 


إذ للمعارضة جهتان : 

[حداهما: جهة منع مقصود المستدل» فیحتاج المعترض فيها إلى تقدیر ذلك المنع بالدلیل. 
الجهة الثانية: إثبات مطلوب المعترض. انظر: شرح مختصر الروضة. للطوفي (۵4/۳). 
ملحوظة : 

في المعارضة في الفرع جاء المستدل بعلة وجاء المعترض بعلة فحينئذٍ لا بد أن یقوم 
المستدل بإلغاء وصف المعترض من أجل أن یسلم له قياسهء فینقلب كل واحدٍ منهما إلى 
مستدل ومعترض في نفس الوقت. انظر: شرح مختصر الروضة. للشثري (۹۲۸/۲). 

ولمزيد تفصيل عن المعارضة انظر: تقويم أصول الفقه (۳/ ۱۹۳)ء والمعتمد (۲/٤٤٠٠)ء‏ 
والبرهان »)١77/7(‏ والقواطع (۰)۱۰۵/۳ وأصول السرخسي (۰)۲۲/۲ والمنخول 
(ص۷٦۲)»‏ والتمهيد (۰)۲۱۵/4 والواضح (۰)۲۹۶/۲ وروضة الناظر مع نزهة الخاطر 
العاطر (۰)۳۷۹/۲ والإحكام (ص5 ۰14 والمغني» للخبازي (ص۰)۳۲۳ ونهاية الوصول 
)۸/ 1۰0(« وشرح مختصر الروضت للطوفي (۳/ ۰۵۲۷ والبحر المحيط (۵/ ۰)۳۳۳ 
وشرح الكوكب المنیر (795/5). وإرشاد الفحول (ص۰)۷۲۱ وشرح مختصر الروضت 
للشثري ۰)٩۲۰/۲(‏ وفتح الولي الناصر »)١1877/5(‏ وآداب البحث والمناظرة (ص156١)2‏ 
ورسالة الآداب في علم البحث والمناظرة (ص 1۲). 

التأثير هو إفادة الوصف أثرهء فإذا لم يفده فهو عدم التأثير» وضابطه: أن يُذكر في الدليل ما 
جاء في حاشية الاصل : «أي: ذكر المستدل». 

جاء في حاشية الأصل: «أي: الوصف». 

عدم التأثير عند الأصوليين أقسام. 

أشار الطوفي هنا إلى الأول منهاء وهو ما يسمّى بعدم التأثير في الوصف؛ لأن الوصف 
طردي غير موثر. 

مثاله: ما ذکره المصنف. كأن یقول الحنفي: صلاة الفجر لا يقدم آذانها على الوقت؛ لأنها 
لا تقصر» كصلاة المخرب. 

فالاصل : المغرب. والفرع: الفجر» والعلة: صلاة لا تقصرء والحکم: لا يقدم آذانها على 
الوقت . 

فیقول المعترض: قولك: «صلاة لا تقصر» وصف طردي غير مؤثرء فهو غير مفید؛ لأن 
الصلاء التي تقصر لا يقدم آذانها على الوقت. 

انظر : شرح مختصر الروضت للطوفي (۳/ «(oV‏ وشرح مختصر الروضت للشتري (۲/ 
۵۹ والمذکرة. للشنقيطي (ص ۳۳۳). 


o l—‏ كتاب البلبل مختصر الروصة ف أصول الفقه 
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بافي الصلوات تقصر ولا تدم علی الوقت» أو لثبوت الحکم ی 

مبیع لم يره فلم يصح بیعه کالطیر في الهواء إن بِيْمَ الطیر في الهواء ممنوع وان 
رؤي» نعم إن آشار بذکر الوصف المذکور إلى خلو الفرع عن المانع» أو اشتماله 
على شرط الحکم دفعًا للنقض جاز"". ولم يكن من هذا الباب"* وان أشار“ 
الوصف إلى اختصاص الدليل ببعض صور الحكم جاز إن لم تكن الفتيا عامت وان 
عمّت لم يجز لعدم وفاء الدليل الخاص بثبوت الحكم العام. 


(۱) جاء في حاشية الأصل: «أي: ا 

(۲) هذا هو القسم الثاني : وهو ما يسمّى بعدم التأثير في الأصل . 
مثاله: لو قال الشفعوي: بیع الغائب غير مرئي فلا يصح بيعهء كالطير في الهواء. 
فالأصل: الطير في الهواءء والفرع: بيع الغائب» والحكم: لا يصح بیعه. والعلة: غير 
مرئي . 
فيقول المعترض: قولك: «غير مرئي» لا أثر له في الأصل» فان العجز عن التسليم كان في 
عدم الصحت وعدمها واقع مع الرؤية» قال الشنقيطي : «وهذا النوع من هذا القادح الذي هو 
عدم التأثير يتداخل مع المعارضة في الأصل». 
انظر: شرح مختصر الروضة. للطوفي (۰)۵1۸/۳ وشرح مختصر الروضة» للشثري (۲/ 
۰ والمذکرتة» للشنقیطی (ص۳۳۳). 

(۳) مثاله: إذا قال المستدل في مسألة تبييت النية: صوءٌ مفروضٌ فافتقر إلى التبييت قیاسّا على 
القضاءء فان كونه مفروضا يتحقق به شرط اعتبار النية في الفرع وهو صوم رمضانء وأنه 
خالٍ عما يمنع ثبوت التبييت فيه» ويندفع به النقض بالنفل» إذ لو قال: صوم فافتقر إلى 
التبييت لانتقض بالنفل؛ لأنه صوم ولا يفتقر إلى التبییت مع أن فرضيته بالنسبة لتبييت النية 
طردي لا مناسبة فيه له. انظر: سواد الناظر (ص ۰۱۱۱ وشرح مختصر الروضة» للطوفي 
1٩ /۳(‏ ۵). 
وانظر للتفصیل حول عدم التأثیر: المعتمد (۲/ ۰۱۰۰ والبرهان (۰)۱۱۰/۲ والمنخول 
(ص۰)۲4 والتمهید (5/ ۱۳۱/۱۲۵ والواضح لابن عقيل (۰)۲۳۱/۲ والمحصول (۳/ 
۸ وروضة الناظر مع نزهة الخاطر العاطر (۲/ ۰۳۹۱ والاحکام (ص۰)1۳۹ وتلخیص 
الروضة للبعلي (۲/) ونهاية الوصول (۸/ ۰۳۵۹۷ وشرح مختصر الروضة للطوفي 
(۳/ ۰۵۷ وسواد الناظر (ص۰)1۰۹ وشرح المنهاج» للاصفهاني (۲/ ۰۱۵ والابهاج 
۰)٩۱/۳(‏ ونهاية السول (۰)۸۸۹/۲ والبحر المحیط (۲۸۵/۵). والنبذة الزكية» للبرماوي 
(ص۰)۱۱4 والدرر اللوامع (۰)۳۳۱/۳ وشرح الکوکب المنیر (۶4/ ۰6۲4 وارشاد الفحول 
(ص1 ۰6۷ ومراقي السعود (ص ۰/۳۷۳ وشرح مختصر الروضة. للشثري (۹/۲ ۰٩۲‏ وفتح 
الولي الناصر (۰)۲۱۷/۷ ومذکرة الشنقيطي (ص ۰0۳۳ وأصول الفقه المیسر .)5594/١(‏ 

(5) جاء في حاشية الاصل : «آي: عدم التأثیر». 

(0) جاء في حاشية الأصل: «نسخة بذکر الوصف) وفي (ف». 
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ي أ- ترکیب القیاس من المذهبین"": وهو القیاس المرگب المذکور قبل 


نحو قوله""" فى البالغة: آنتی» فلا تزوّج نفسها کا تم خر ۱ ی ۳ 
يمنع تزویجها نفسّها لصغرها لا لأنوثتهاء ففي صحة التمسك به خلاف”* 


وترکیب القیاس نوعان: 
ترکیب أصل: وهو أن یتفق المستدل والمعترض على حکم الاصل ویختلفان في علته. 
مثاله: أن آحمد والشافعي رحمهما الله يذهبان إلى أن بنت خمسة عشر لا تزوج نفسها 
لأنوثتهاء وآبو حنيفة يذهب إلى آنها لا تزوج نفسها لصغرها؛ لأن سن البلوغ عنده تسعة 
عشر أو ثمان عشرء فالعلتان موجودتان فيهاء والحکم متفق عليه بناء على ذلك. 

وتركيب وصف: وهو بأن يقول المعترض : وصفك آیها المستدل ليبس موجودا في الاصلء 
فان ساعدتني على ذلك وإلا منعت حكم الأصلء فلا يصح الالحاق. 

انظر: شرح مختصر الروضة. للطوفي (۰)۵۵۱/۳ وللشثري (۱۳۲/۲). 

جاء في حاشية الأصل: «أي: الشافعي والحنبلي». 

جاء في حاشية الأصل: «وهو الحنفي». 00 

هل سؤال التركيب صحيح مسموع يلزم المستدل الجواب عنه؟ 

اختلف العلماء ذ في ذلك على قولين : 

الأول: أنه 70 صحيح؛ لأن حاصل سؤال التركيب يرجع إلى النزاع في الأصل؛ لأن 
النزاع في علته كالنزاع في حکمه» فهو يؤدي إلى منع حكم الأصل عند التسليم بعدم صحة 
علة المفترض» فهو محتو على إبطال علة المستدلء أو منع حكم الأصل . 

وقد سبق أن القیاس يجوز على اصل مختلف فيه» فإذا منعه المعترض أثبته المستدل وصح 
قیاسه . 

فالمستدل مثلا يثبت أن العلة في بنت خمس عشرة هى الأنوثت ويحققها في الفرع وهي 
البالغت ويبطل ماد المعترض وهو تعليله في بنت خمس عشرة بالصغر. وقد ثبت مُدَّعاهء 
وصح قياسه . وهو أن البالغة أنثى فلا نزوح نفسها كينت خمس عسرة . 

الثاني : أن سؤال التركيب ليس سوالا صحيحًا لأنه ينقل البحث من مسألة لأخرى» فيؤدي 
إلى انتشار الكلام وعدم تحصيل فائدة المناظرة» فالبحث كان في تزويج المرأة نفسها إذا 
كانت بالغة» وعند هذا البحث إلى مسألة سن البلوغ. 

انظر : : شرح مختصر الروضة. للطوفي (/6067). وسواد الناظر (ص7١5‏ )2 وشرح مختصر 
الروضة. للشثري (۲/ .)٩۹۳۳‏ 

ولمزید تفصیل حول سوال ترکیب القیاس من مذهبین انظر : الاحکام (ص۰۵۱۸ 1۵۰) 
وتلخیص روضه الناظر (۰)11۷/۲ وشرح مختصر الروضت للطوفي (۲/ ۰۵۵۳۲ وسواد 
الناظر (ص ۰1۱۲ وشرح الکوکب المنیر (۶/ ۰۳۱۳ ۰۳۹۶ وارشاد الفحول (ص 1۶ ۰6۷ 
وشرح مختصر الروضة. للشثري ۰)٩۳۲/۲(‏ وفتح الولي الناصر (۷/ ۰)۲۲۲ واتحاف ذوي 
البصائر (۶/ ۲۶۸۸ والمذکرة للشنقيطي (ص ۰۳۰۰ 06 . 


ات كتاب البلبل مختصر الروضة ف أصول الفقه 


| 
الاثبات إذ حاصله النزاع في الأصل فیثبته"* ویبطل مأخذ الخصم فیی وقد 
نت اغا 


والنفي ؛ لأنه فرار عن فقه المسألة إلى مقدار من" البلوغ وهي مسألة 
أخرى» والأولى أولى. 

- القول بالموجب”: وهو تسليم الدليل مع منع المدلول» أو تسليم 

مقتضى الدليل مع دعوى بقاء الخلاف» وهو آخر الاسئلة وينقطع المعترض 

بفساده“» والمستدل بتوجيهه» إذ بعد تسليم العلة والحكم لا يجوز له النزاع فیهما"؟. 


(۱) جاء في حاشية الاصل: «أي: المستدل». 

(۲) جاء في حاشية الأصل: وفي 3 وفي (ف): « 

(۳) ذكر الطوفي للقول بالموجّب - بفتح الجیم - تعریفین ثم قال: «لكن الثاني أحق؛ لأن تسليم 
الخصم إنما هو لمقتضى الدليل وموجبهء لا لنفس ای 
ومعناه: كأن المعترض يقول للمستدل: كلامك أيها المستدل صحیح. وأنا أقول بموجب 
دليلك» لكنه لا يدل على حكم المسألة المتنازع فيها بيني وبينك. فهو تسليم لمقتضى الدليل 
مع دعوى أنه خارج النزاع . 
ومثاله : اذا قال الشافعي فیمن أتى حذا خارج الحرم ثم لجأ إلى الحرم: يستوفى منه الحد؛ 
لأنه وجد سبب جواز الاستیفاء منه. فکان جائرًا . 
فیقول الحنبلي أو الحنفي: آنا قائل بموجب دليلك» وهو أن استیفاء الحد جائزء وإنما آنازع 
في مسألةٍ آخری وهي جواز هتك حرمة الحرم؛ ولیس في دليلك ما يقتضي جوازه. 
فهنا یظهر أن المعترض سلم للمستدل مقتضی دلیله وهو جواز استیفاء الحد. ولکنه ادّعی 
بقاء الخلاف في شي: آخر وهو هتك حرمة الحرم. 
انظر: شرح مختصر الروضة. للطوفي (۰)۵۰۰/۳ وسواد الناظر. ومذكرة الشنقيطي 
(ص۰)۳۳۵ وشرح مختصر الروضة. للشثري (۹۳۶/۲). 

)٤(‏ جاء في حاشية الأصل : «أي : القول بالموجب؟». 

(0) أي: أن القول بالموجب آخر الأسئلة الواردة على القياس؛ لأنه إذا أفسد القول بالموجب 
انقطع المعترض» إذ بفساده يثبت دليل المستدل على محل النزاع سالمًا عن معارض. وإذا 

صح القول بالموجب وتوجه على المستدل صحیخا؛ انقطع ؛ لأن به تبیّن أن دليله محل 

را فيكون آخر الأسئلة. 
انظر : شرح مختصر الروضت للطوفي (۰)۵67/۳ وسواد الناظر (ص۰)1۱۳ وشرح مختصر 
الروضة. للشثري (۲/ ۹۳۶). 

() جاء في حاشية الاصل : «أي: القول بالموجب». 

(۷) أي: المحل الذي يرد فيه من الأحکام والدعاوی والأصولیون یقصدون بهذا أقسام القول - 


الأسئلة الواردة على القياس مرق 
ص ڪڪ ص o4‏ 


إما النفي'''» نحو قوله في القتل بالمثقّل: التفاوت في الآلة لا يمنع القصاص 
القصاص؛ بل من وجود مقتضيه أيضاء فأنا أنازع فيه. 


وجوابه ۳*: ببيان لزوم حكم محل النزاع مما ذكره إن أمكن””» أو بأن النزاع 
58 ع م د : f‏ اه 600 
مقصور على ما یعرض له باقرار» أو اشتهار ونحوه ۰ 


= بالموجب. انظر: شرح مختصر الروضة. للطوفي (۳/ ۵۵۷). 
)١(‏ هذا هو القسم الأول: والذي عبر عنه الطوفي بالنفي والاثبات ثم قال: «وأجود منه أن 
: القول بالموجب اما أن يرد من المعترض دفعًا عن هه أو إبطالا لمذهب المستدل 
PE FREE‏ .۰ وأما تقسيمي آنا له إلى نفي وإثباتٍ فلأني 
ظننت أن ذلك هو مقصود التقسيم» ورأيت المثال علی وت في اصل المختصرء أعني أنه 
منقسم إلى نفي كما في مثال القصاص وإلى إثباتٍ كما في مثال الزکاة فقوي الظن بذلك 
ولم تیار از تأملته في کتب الاصول». ۳ أن المسألة لا تستحق هذا التنبيه 
الذي يُشعر بانزعاج الطوفي وکأنه یستدرك على خطأ؛ لانه ليس بدعًا في ذلك؛ بل سبقه إلى 
تقسيم القول الموجب إلى النفي والإثبات: الرازي» والبيضاوي والاسنوي» وغيرهم. 
ومثاله: كأن يقول الحنبلي في وجوب القصاص بالقتل بالمثقل: التفاوت في الآلة لا يمنع 
القصاص. كالتفاوت في القتل بذبحه» أو ضرب عنقه » أو طعنه برمح » آو رميه بسهم» آو 
غير ذلك من صور القتل؛ لم يمنع القصاص . 
وهذا تعرض من المستدل. بإبطال مأخذ الخصم؛ لأن الحنفي يرى أن التفاوت في الآلة 
يمنع القصاص . 
فيقول الحنفي دافعا عن مذهبه: سَلّمت أن التفاوت في الآلة لا يمنع القصاص› لكن لا يلزم 
من عدم المانع للقصاص ثبوته؛ بل يلزم ثبوته من وجود مقتضیه» وهو السبب الصالح لوثباته 
والنزاع فيه» ولهذا يجب عندي القصاص بالقتل بالسيف» أو السکین. أو نحوها من الالات 
مع تفاوتهاء لكن لما كانت صالحة للإزهاق بالسريان في البدن. بخلاف المثقل . 
انظر: المحصول (۰)۱۳۱۲/۳ وشرح مختصر الروضة. للطوفي ۵۸/۳ ۵)) وسواد الناظر 
(ص۰)1۱4 ونهاية السول (۰)۹0۱/۲ وشرح مختصر الروضة. للشثري .)٩۹۳۰/۲(‏ 

(۲) آي: جواب هذا القول بالموجب بطرق. 

(۳) آي: موه او 1 أن یبین المستدل آن الحکم المستفاد من الدلیل وارد في 
محل النزاع إن آمکنه ذلك» بأن يقول المستدل مثلا في المثال السابق: إذا سلمت أن تفاوت 
الآلة لا یمنع القصاص؛ فالقتل المزهق هو المقتضي والتقدیر أنه موجود. انظر: شرح 
مختصر الروضة» للطوفي (/ ۵۲۰ وللشثري (475/7). 

(5) هذا الطريق الثاني من طرق الجواب» وهو أن يبين المستدل أن النزاع مقصودٌ به ما يعرض له 
باقرار آو اشتهار ار نحوه. 
فیقول المستدل مثلا: إن المراد بهذا الحکم الذي آنتجته بدليلي هو الحکم المتنازع فيه» - 


دمع كتاب البلبل مختصر الروضة ف أصول الفقه 


6 ۵ ۰ a 
| 


ما الاثبات"؟ نحو: الخیل حیوان يساب عليه فتجب فيه الزكاة کالابل 


فیقول : نعم زكاة القيمة. 


جوابه”'*: بأن النزاع في زكاة العین» وقد عَرفنا الزكاءةً باللام فتنصرف | 
و جوا ۱ اع في ر 2 کر ا و 


محل التزاع . 


وفي لزوم المعترض إبداءُ مستند القول بالموجب عا وگ(" ب الإثباتُ للا باتي 


به نکدا وعنادا والنفی » اد بمجرده 9 عدم لزوم حکم المستدل مما ذکره 
والأول آولی . 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


قد وقع الاشتهار بين العلماء في التعبير عنها بالحكم الذي آنتجته. أو أنك يا خصمي قد 

سلمت بذلك فيما مضی . 

هذا هو النوع الأول من القول بالموجب: ما كان في النفي. أو كما سمّاه الطوفي في شرحه 

ورجع عما في المختصر كما سبق بيانه. 

انظر: شرح مختصر الروضة. للطوفي (۳/ .)٥٦١‏ وللشثري (۹۳۱/۲). 

هذا هو النوع الثاني من القول بالموجب: ما كان في الإثبات» أو كما سمّاه الطوفي في شرحه 

فقال: «القسم الثاني من القول بالموجب: وهو أن یر من المعترض إبطالا لمذهب المستدل». 

ومثاله: أن يقول الحنفي في وجوب الزكاة في الخيل: حیوان يُسابق علیه» فتجب فيه الزكاة 

کالابل . 5 

فالاصل : الابل والفرع: الخيل» والعلة: حیوان يُسابق علیه» والحکم: تجب فيه الزکاة. 

فیقول المعترض: دليلك صحیح. لکن لا تجب فيه الزكاة بعینه. وانما تجب في القيمة إذا 

كانت للتجارة. 

أن يقول المستدل: النزاع إنما كان في زكاة العين وقد عرفت باللام فینصرف إلى محل النزاع 

المعهود» وهو زكاة العین» فالعدول إلى زكاة القيمة لا يسمع. 

انظر: شرح مختصر الروضة. للطوفي (۰)۵۱۱/۳ وللشثري (۹۳۷/۲). 

أي: أن المعترض إذا قال بموجب دلیل المستدل هل يجب عليه أن یذکر مستند القول 

بموجبه» فیها؟ قولان : 

الاول: یجب. إذ لو لم يجب عليه ذکر مستند القول بالموجب؛ لاتی به نکذا وعنادًا على 

المستدل لیقحمه . 

الثاني : لا یجب. ولقد ذکر الطوفي ضعف ما ذکره فى «المختصر» وقال: (إنه لیس بجید». 
ثم ذكر ما يراه جبدا ذ في الشرح› فقال: «بل لأن اا عدل» وهو ون بمذهبه 

ا ؛ فوجب تقلیده في ذلك» وإلا كانت مطالبته بالمستند تكذيبًا له». 

وذهب الطوفي إلى أن المعترض إذا لم يكن عدلا أو كان معروقا بحب الانتصار على 

الخصم؛ فلا بد من مطالبته بالدليل لثلا يفضي ذلك إلى إفحام الخصم بغير حق. انظر: 

شرح مختصر الروضف للطوفي 5١/5‏ ه). 


الآسئلة الواردة على القياس ای ١‏ 
لم روت 


وینقطع المعترض بایراده على وجو يُغَيّرٌ الکلام"" عن ظاهره"" إذ وجوده 
کعدمه فهو كالتسليم» نحو: الخل مائع لا یرفم الحدث فلا يزيل النجاسة 
کالمرق(۲۳. فیقول المعترض : أقول به؛ إذ الخل النجس لا يزيل النجاسة؛ لأن محل 
النزاع الخل الطاهر. إذ النجس مق على عدم إزالته» فهو کالنقض العام“ کالعرایا 
على علة الربا . 

ويرد على القیاس منم کونه حجة* أو في الحدود والکفارات والمَظان"؟؛ 
كالحنفية كما سبق وجوابه. 


(۱) جاء في حاشية الاصل: «أي: کلام المستدل». 

(۲) جاء فى حاشية الاصل : (إذ يصير مناظرا لنفسه». 

(۳) هذا مثال المصنف. فالأصل: المرق» والفرع: الخلء والعلة: مائمٌّ لا یرفع الحدثء 
والحكم : لا يزيل النجاسة. 
فيقول المعترض: فياسك صحيح وأقول بموجبه» لکن لا ينتج ؛ لأن الخل النجس لا يزيل 
النجاسة عندي» فلا يسمع هذا منه؛ لأن محل النزاع عقلا وعرفا وشرعًا هو «الخل الطاهر»ء 
أما النجس فمتمقٌ على أنه لا يزيل النجاسة. 
انظر: شرح مختصر الروضة. للطوفي (۳/ ۰)۵۱۳ وللشثري (۹۳۹/۲). 
وانظر لمزید تفصیل حول القول بالموجب: البرهان (۰)۹71/۲ والمنخول (ص۰)۲۲۱۰ 
والواضح (۰)۲۹۲/۲ والمحصول (۳/ ۰۱۳۱۲ وروضة الناظر مع نزهة الخاطر العاطر (۲/ 
۳۹۵ والإحكام (ص ۰01۵۷ ومختصر منتهى السؤل والأمل (۲/ ۱۶ وتلخیص روضة 
الناظر» للبعلي (۰)10۹/۲ ونهاية الوصول (۰)۳4۵۹/۸ وشرح مختصر الروضة. للطوفي 
(۰)۵6۵/۳ وسواد الناظر (ص۰)۱۱۳ وشرح المنهاج» للاصفهاني (۲/ ۰۱۵۰ والابهاج 
(۰)۱۰۸/۳ ونهاية السول ۰)٩۹۰۰/۲(‏ والبحر المحیط (۰)۲۹۷/۵ والنبذ الزكية (ص۱۱) 
والبدر الطالع» للمحلي (۲/ ۰۲۸۳ وتحریر المنقول (ص۰)۳۳۲ والدرر اللوامع (۳/ ۰۳۳۹ 
وشرح الکوکب الساطع (۰)14۸/۲ وشرح الکوکب المنیر (۰)۳۳۹/۶ ومراقي السعود» لابن 
المرابط (ص‌۰)۳۷۸ وشرح مختصر الروضة. للشثري (۰)۹۳/۲ والمذکرة. للشنقيطي 
(ص۰)۳۳۵ وفتح الولي الناصر (/۰)۲۲۹ واتحاف ذوي البصائر (۰)۲4۹۱/4 وأصول 
الفقه المیسر (۵/۱). 

(8) جاء فى حاشية الاصل : «أي: على العلة» . 

(6) جاء في حاشية الأصل : «أي : في جميع الأحكام كما هو مذهب الظاهریة؟ . 

(7) جاء في حاشية الأصل: «أي: الأسباب». 

(۷) جاء في حاشية الأصل: «أي: قد سبق هذا كله وسبق جوابه في أقسام العلم». 


۳ زر كتاب البلبل مختصر الروضة ف أصول الفقه 
والأسئلة راجعة إلى منع» أو معارضة والا لم تسمع؛ وذکر بعضهم "۲ آنها 
خمسة وعشرون» وترتيبها أولى اتفاقاء وفي وجوبه خحلاف» وفی كيفيّته أقوال کثیرة» 


والله أعلم . 
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(۱) ذكر الطوفي أن الأصوليين اختلفوا في الأسئلة الواردة على القياس حتى أوصلها بعضهم إلى 
خمسه وعشرین سوّالا ومنهم من ذكر دون ذلك» ولمعرفة تفصیل ذلك انظر : شرح مختصر 
الروضة. للطوفي (۵۲1/۳). 


الاجنهاد ۱ لد 
تس ص ر ات EE‏ 


gg ۹‏ ان 


الا جتهاد 


وم ۱(2) . بذل الجهد في فعل شاقٌ» فیقال : اجتهد في حمل الرّحى لا في حمل 


خردلة . 


(۱) 


(۲) 


واصطلاحًا": بذل الجهد في تَعَرفِ الحكم الشرعي. 


قال ابن فارس: «الجيم والهاء والدال أصله المشقة». والجهد: الطاقت وقيل: | 


والجهد: ما جَجهِد الإنسان من مرض أو أمر شاق فهو مجهودء وجهد يجهد جهدًاء 00 

والجُهد في الغاية والعمل: الوسع و الطاقة وجهد البلاء: الحالة الشاقة التي تأتي على 

الرجل فیختار علیها الموت. والاجتهاد والتجاهد: بذل الوسع والمجهود. والاجتهاد: بذل 

الوسع في طلب الأمرء وهو افتعال من الجهد والطاقة» والمراد به رد القضية التي تعرض 

للحاكم من طريق القياس إلى الکتاب والس ولم يرد للرأي الذي رآه من قبل نفسه من غير 

حمل على كتاب أو سنة 

انظر: الصحاح ا (۱/ ۳۹ ومعجم المقاييس (ص۰)۲۲۷ ولسان العرب 

.)۲۲۳/۳( 

هذا تعریف الطوفي» وعرفه الباجي بأنه بذل الوسع في طلب صواب الحکم وبيّن أن هذا 

الحد یصلح على طریق من یری أن الحق واحد. 

وأما على طریق من يرى بأن کل مجتهد مصيب فعرّفه بأنه: بذل الوسع في بلوغ حکم حادئة. 

وعرّفه الرازي بأنه: استفراغ الوسع في النظر فیما یلحقه فيه لَوْمء مع استفراغ الوسع فيه. 

وعرفه الامدي بانه: استفراغ الوسع في طلب الظن بشيء من الأحكام الشرعية على وجو 

يحس من النفس العجز عن المزید فيه. 

وابن قدامة بأنه : بذل المجهود في العلم باحکام الشرع . 

والبيضاوي بأنه: استفراغ الجهد في درك الأحكام الشرعية. 

والغزالي بأنه : : بذل المجهود واستفراغ الوسع في فعل من الأفعال. 

وعرّفه ابن النحار بأنه : : استفراع الفقيه وسعه لدرك حكم شرعي . 

وهذه التعريفات متقاربة وإن لم تكن متساوية. 

وانظر لمزید تفصیل : الحدود. للباجي (ص۰)۹۸ والمستصفى (۰)۳۸۲/۲ والمحصول (۳/ 

۱ وروضة ة الناظر مع نزهة الخاطر العاطر (۰)8۰۱/۲ والإحكام (ص ۰61۸۷ ومختصر 
منتهى السؤل والأمل (۰)۱۲۰۳/۲ وشرح مختصر الروضة. للطوفي (۳/ 015)» ونهاية السول 

(۰)۱۰۲۰/۲ والبحر المحيط (1417/5)» وشرح الورقات لابن إمام الكاملية (ص۰)۲۳۱ 


ge‏ كتاب البلبل مختصر الروضة فقي أصول الفقه 


والتام من" : ما انتهى إلى حال العجز عن مزيد طلب. 

وشرط المجتهد"" إحاطته بمدارك الأحكام وهي الأصول المتقدمة» وما يعتبر 
للحكم في الجملة كمية وكيفية. 

فالواجب عليه من الكتاب معرفةٌ ما يتعلق بالأحكام منه» وهو قدر خمسمائة 
آية ۳ بحيث يمكنه استحضارها للاحتجاج بها لا حفظها . 


= وتحرير المنقول (ص۰)۳۵۶ وشرح الكوكب المنير (558/5)» وإرشاد الفحول (ص۰)۸۱۸ 
والمعجم الجامع للتعریفات الاصولية (ص4)» والاجتهاد وضوابطه عند ور الشاطبي 
(ص ۰)۲۷ والاجتهاد والتقلید عند الامام الشاطبي (۰)۷۹/۱ والاجتهاد بالرأي في التشریم 
الإسلامي (ص ۵۵) . 

)١(‏ يشير الطوفي أن الاجتهاد نوعان: تام وقد عرّفه» وناقصٌ: وهو النظر المطلق في تعرف 
الحكم» وتختلف مراتبه بحسب الأحوال. 
مثاله : من ضاع منه درهم في التراب» فقلبه تكله برجلة فلع بسن سا فتركه وانصرف» وآخر إذا 
جرى له ذلك جاء بغربال فغربل التراب حتى يجد الدرهم أو يغلب على ظنه أنه ما عاد 
يجدهء فالأول اجتهادٌ قاصرء والثاني تام. انظر: شرح مختصر الروضة. للطوفي (0175/7). 

( وانظر لمزيد تفصيل حول شروط المجتهد: الرسالة (ص۱۲) فقرة )١559(‏ وما بعدهاء 
والمستصفى (۰)۳۸۲/۲ والمحصول »)١551١/7(‏ وروضة الناظر مع نزهة الخاطر العاطر 
(۲/ ۰6۱ والاحکام (ص ۰61۸۷ وشرح مختصر الروضت للطوفي (۳/ ۰۵۷۵ وتقريب 
الوصول (ص5772)» والابهاج (۰)۳۱6/۳ ونهاية السول (۰)۱۰۳۰/۲ والبحر المحیط /١‏ 
۵۹ وتحریر المنقول (ص۰)۳۵4 وشرح الکوکب المنیر (۰)45۹/4 وإرشاد الفحول 
(ص۰)۸۱۹ وشرح قواعد الاصول ومعاقد الفصول. للشثري (ص557)» والاجتهاد وضوابطه 
عند الا مام الشاطبي (ص۰)۱۰۱ والاجتهاد والتقلید عند الامام الشاطبي ۰۱۳۷ وشرح 
مختصر الروضة. للشثري (۹۵/۲). 

(۳) هذا آمر اختلف فيه الا صولیون فقد اشترط بعضهم حفظ کتاب الله كابن جَرّي الكلبي 
وقال المرداوي: دوئقل عن الشافعي حفظ جمیع القرآن»؛ وا شترط بعضهم ما یتعلق 
بالاحکام وقذروها بخمسماثة آية ولم یشترطوا حفظهاء كالغزالي» وابن العربي والرازي 
وابن قدامت والبيضاوي والاسنوي. وتاج الدين السبکي» وعبد المؤمن القطيعي . 
ولقد تعقب الطوفي هذاء والصحیح أن هذا التقدیر غير معتبر» وأن مقدار أدلة الأحکام في 
ذلك غير منحصر؛ لأن أحكام الشرع كما تستنبط من الأوامر والنواهي فانها تستنبط 9 
من الأقاصيص والمواعظ ونحوهاء فقل أن يوجد آيةٌ في القرآن إلا ويُستنبط منها شيءٌ من 
الااحکام . 
وکذلك ابن النجار حمل تحدیدهم لهذا العدد من الآيات على آنهم ربما قصدوا به الاحکام 
بدلالة المطابقت آما بدلالة الالتزام فغالب القرآن بل كله لا یخلو شيءٌ منه عن حکم پستنبط 


مئه 9 


آذآ ذخ ل 
سس 5 
وکذلك من السْتّ» ومعرفة صحة الحدیث اجتهادًا کعلمه بصحة مَحخرجه"۳؟ 
وعدالة رواته» أو تقليدًا کنقله من کتاب صحیح ارتضی الأئمة روائه» والناسخ 
والمنسوخ منهما"" ویکفیه معرفة أن دلیل هذا الحکم غير منسوخ". 
ومن الإجماع ما تقدّم فيه ) ویکفیه معرفة أن هذه المسألة مجمع عليها أم 


و الف وال 0 یکفیه في و ما یتعلق بالکتاب له 7 1 
وظاهر» ومجمل» وحقيقة ومجازء وعام وخاص» ومطلق ومقيد» ودليل خطاب 
ونحوهء لا تفاريع الفقه؛ لأنها من فروع الاجتهاد فلا“ يشترظ له» والا لزم الدورء 
وتقرير الأدلة 7 ينيدا 


= انظر: المحصول (۰)۱8۵۲/۳ وروضة الناظر مع نزهة الخاطر العاطر (؟407/1)» وشرح 
مختصر الروضت للطوفي (۳/ ۰9۷۷ وتقریب الوصول (ص۰)۲۸ والابهاج (/>51), 
ونهاية السول (۰)۱۰۳۹/۲ والبحر المحیط (۰)۱۹۹/7 وتحریر المنقول (ص۳۵4)» وشرح 
الکوکب المنیر /٤(‏ ۰470۰ وإرشاد الفحول (ص۰)۸۲۰ وشرح قواعد الاصول ومعاقد 
الفصول (ص”557). 

(۱) جاء في حاشية الاصل : «أي: طریقه» . 

(۲) لأن المنسوخ بطل حکمه. وصار العمل بالناسخ. فان لم يعرف المجتهد الناسخ من 
المنسوخ؛ آفضی إلى [ثبات المنفي» ونفي المثبت. شرح مختصر الروضة للطوفي (۵۸۰/۳). 

(۳) آي: لا يشترط أن یعرف جمیع الایات والاحادیث المنسوخة والناسخة» ولکن یکفیه أن 
یعرف أن دلیل المسألة التي يتكلم فیها غير منسوخ. انظر: شرح مختصر الروضة. للطوفي 
(۳/ ۵۸۰). 

)٤(‏ جاء فى حاشية الأصل: «عطف على قوله من الکتاب». 

(6) چاء في حاشية الاصل: «أي: والواجب على المجتهد . 

(7) لأن بعض الاحکام تتوقف على ذلك توفقا ضروریا . 
کقوله عليه الصلاة والسلام في حديث محاجة آدم موسی: «فحج آدم موسی» برفع «آدم» على 
أنه فاعل» ونصب «موسى» على أنه مفعول» فعکس القدرية ذلك فنصبوا «آدم» تصحيحًا 
لمذهب القدر. انظر: شرح مختصر الروضة. للطوفي (۵۸۱/۳). 

(۷) جاء في حاشية الأصل : «أي: ویشترط للمجتهد لزیوف تقریر الادلة». 

(۸) في (ف): «ومقدماتها». 

(9) هل يشترط معرفة المنطق لذلك؟ اختلف الأصولیون على قولین : 
الأول: یشترط معرفة المنطق إذ به تتحقق معرفة نصب الادلة وتقریر مقدماتها ووجه انتاجها 
المطالب. 


اس كتاب البلبل مختصر الروضة ف أصول الفقه 
و66 ص چ چ چ ص ص ڪڪ 


ومن حصل شروط الاجتهاد في مسألة نهو مجنهد فیها EE‏ 
ومنعه فوم لجرا تعلق عضن دا توس ماد وأصله الخلاف في تَجَرُو 
۱( 
الاجتهاد © . 


لنا: قول کثیر من السلف الصحابة وغیرهم: لا آدريی حتی قاله مالك في 
ست وثلاثين مسألة من ثمان وأربعین""؟. 


قالوا: لتعارض الادلة. 


- الثاني: لا يُشترطء وهذا ما رجحه الطوفي» وعلل ذلك بأن السلف کانوا مجتهدین» ولم 
یعرفوا المنطق الاصطلاحي لانهم کانوا یعرفون كيفية نصب الأدلة ودلالتها على المطالب 
بالدربة والقوة» فمن بعدهم إذا أمكنهم ذلك مثلهم فیه . انظر : : شرح مختصر الروضة ۳/ 
(oA‏ . 

(۱) اختلف الأصوليون هل يصح أن يتجرّأ الاجتهاد» بمعنى أن ينال العالم رتبة الاجتهاد في بعض 
الأحكام دون بعض؟ على عدة أقوال: 
الأول: يجوز أن يتجرّأ الاجتهاد» وهو مذهب الغزالي» وابن قدامة» ورجحه الطوفي» وعزاه 
صفي الدين الهندي للأكثرين» وقال به أبو علي الجبائي وأبو عبد الله البصري» وابن دقيق 
العيدء وعزاه المرداوي للحنابلة والاکثر» وصححه الزركشي» وعبد المؤمن القطيعي› 
واختاره الامديی وابن ن¿ الهمام الحنفي » وصوّبه ابن عبد الشکور الحنفي وعزاه لابن الساعاتي 
الحنفي » واین القیم . 
والثاني: لا يصح أن يتجزأ الاجتهاد» اختاره الشوكاني. 
الثالث : الاجتهاد يتجزأ في باب لا في مساألت ذکره المرداوي» وصححه الزرکشي . 
الرابع : الاجتهاد يتجزأ ذ في الفرائض» ذکره المرداوي. 
ومن فوائد هذا الخلاف: هل یعتبر خلاف الأصولى فى الفقه؟ فان كان يتجرَّأ اعتبر خلافه 
والا فلا. 0 
انظر : المستصفی (۰)۳۸۹/۲ والتمهید (۰)۳۹۳/۶4 والمحصول (۳/ ۰۱8۵8 وروضة الناظر 
مع نزهة الخاطر العاطر (۲/ ۰0۰۷ والاحکام (ص۰)1۸۸ ونهاية الوصول (۳۸۳۲/۹) 
وشرح مختصر الروضة. للطوفي (۰)۵۸1/۲ والبحر المحیط (۲۰۹/۰) والتقریر والتحبیر 
(۰)4۳۸/۳ وتحریر المنقول (ص۰)۳۹۵ ومرآة الأصول شرح مرقاة الوصول (ص٩40)‏ 
وشرح الکوکب المنیر (6/ ۰44۷۳ وفواتح الرحموت (۰)4۱0/۲ وارشاد الفحول (ص۰)۸۳۱ 
واختيارات ابن القيم الأصولية i‏ وشرح قواعد الاصول ومعاقد الفصول. للشثري 
(ص٤٤٤).‏ وأصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله (ص5550)» وأصول الفقه الإسلامي» 
للزحيلي (۳۲۱/۲). 

)۲( في (ج): «من ثماني وأربعين مسألة»» وانظر الأثر بتمامه: ترتيب المدارك »)40/١(‏ وسير 
أعلام النبلاء (۸/ ۰6۷۷ وتزیین الممالك (۲۰/۱). 
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قلنا: لا أدري ي. أعم من ذلك» والاصل عدم العلم . 
ولا د پشتر ط عدالته۳۳) ذ في اجتهاده؛ بل في قبول فتباه وخبره. 
ثم هنا مسائل : 


الأولی ۳": يجوز التعبد بالاجتهاد في زمن النبي ی للغائب عنه» وللحاضر 
بإذنه وبدونه عند آکثر الشافعية» ومنعه قومٌ مطلقّا» وقیل في الحاضر دون الغائب. 


)١(‏ جاء في حاشية الأصل: (أي: المجتهد). 

(۲) اختلف الأصوليون هل يجوز التعبد بالاجتهاد في زمن النبي ي للغائب عنه وللحاضر بإذنه 
وبدون إذنه؟ على عدة أقوال: 
الأول: يجوز مطلقّا» للحاضر والغائب بإذنه وبدون إذنه. 
وهو مذهب أكثر الشافعية» ونقله إلكيا عن محمد بن الحسن» واختاره الغزالي فقال: 
«والمختار: أن ذلك جائز في حضرته وغيبته» وأن يدل عليه بالإذن أو السكوت». واختاره 
الآمدي ولكن قال: «ظًا»» وكذلك ابن الحاجب. والقاضي أبو يعلى» والسيوطي. 
الثاني: لا يجوز مطلقاء وعزاه أبو الخطاب إلى الجبائي وابنه أبي هاشم وعزا إليهما 
أحمدٌ بن یحبی المرتضى بالجواز في غيبته دون حضرته. 
الثالث : يجوز بحق الحاضر دون الغائب» ولكن بشرط أن يأذن النبى یلق واختاره أبو 
الات وان قدامة» وك ارخا عد اضحابه إن كان اذه سار ولا فاگ وک 
في المسودة عن الحنفية» وعزاه المرداوي للحنفية. 
الرابع: الوقف فيه في الجملت حكاه الطوفي وغيره. 
الخامس: ونقل القرافي الاتفاق على أنه يجوز الاجتهاد للغائبين عن الرسول بُ لا سيما 
عند تعذر الرجوع وضيق الوقت» قال السيوطي : «وادعى الأستاذ أبو منصور الإجماع في 
الغائب» وخص الخلاف بغیره» وتبعه الامام والبيضاوي» تم ا فقال: «ولکن المشهور 
الخلاف فيه أيضًاء صرح به الامدي وغيره»» وتعقب تاج الدین السبكي البيضاوي في 
المنهاج فقال: «دعوی المصنف - يعني: البيضاوي - الاتفاق على جواز الغائبين لیس 
بجيك) . 
انظر لمزید تفصیل حول هذه المسألة: المعتمد (۰)۷۲۵/۲ والعدة (۵/ ۰۱۵۹۰ والمستصفی 
(۲/ ۳۹۰). والتمهيد (۳/ 2)577 والمحصول (۰)۱۶56۸/۲ وروضة الناظر مع نزهه الخاطر 
العاطر (۲/ ۰64۰۷ والإحكام (ص٤1۹)ء‏ ومختصر منتهى السؤل والأمل (۰)۱۲۱۱/۲ وشرح 
تنقيح الفصول (ص۰)۲۱۲ وتلخيص الروضة للبعلي (۲/ ۰6۱۸۰ وشرح مختصر الروضت 
للطوفي (۰)۵۸۹/۳ والمسودة ۰)٩۱۸/۲(‏ والابهاج (۳/١٠۲)ء‏ ونهاية السول (۲/ ۰۱۱۳۱ 
والبحر المحیط (/۰)۳۲۰ ومنهاج الوصول إلى معاني معیار العقول (ص۰)۷۳۳ وتحریر 
المنقول (ص۰)۳۵۲ وشرح الکوکب الساطع (۲/ ۰6۷4۳ وشرح الکوکب المنیر (4۸۱/4) 
وارشاد الفحول (ص۰)۸۳۷ وشرح مختصر الروضة. للشثري .)۹۶4٩/۲(‏ 


| هر كتا البلبل مختصر الروضة فا أحول الفقه 


لت حديث معاد وحكم سعل بن ا فی ۱ باجتهاده 


(۳) لد كيه 62 م ال ) 7 
يحضزن” عه وأذن لعمرو بن العاص وعقبة بن عام » ولرجلین من الصحابة 
فيه » ولآنه للا محال فيه ولا يستلزمه . 


(۱ 


(۲) 


(۳( 
2 
(0) 


سعد بن معاذ بن النعمان بن امرئ القيس بن زيد بن عبد الأشهل بن جشم بن الحارث» 
الأنصاري» سيد الرس وأمه كبشة بنت عمروء ولها صحبة» ويكنى أبا عمرو. 
أسلم بالمدينة بين العقبة الأولى والثانية على يد مصعب بن عميرء شهد بدرًا وأحدّاء ورمي 
بسهم يوم الخندق فعاش بعد ذلك شهرا. حتى حكم في بني قريظة» ثم انتقض جرحه 
ومات» وروی البخاري أن بني قريظة لما نزلوا على حكم سعدء وجاء على حمارء فقال 
النبي عة: «قومُوا إِلَى سَيدِكُم) . 
وقال المنافقون لما خرجت جنازته: ما أخفها! فقال النبي كك: إِنَّ المَلائكة حَمَلَنْهُ) . 
وورد في الصّحيحين وغيرهما أن النبي ككل قال : «هْتَنّ اعرش لِمَوْتٍِ سَعْدِ بُن مُعَاذا . 
وعن عائشة قالت: کان في بني عبد الأشهل ثلائة لم يكن أذ أفضل منهم: سعد بن معاذه 
وأسيد بن حضيرء وعبّاد بن بشر» وذکر ابن إسحاق أن سعذا لما أسلم على ید مصعب بن 
عمير قال لبني عبد الأشهل: كلام رجالكم ونسائكم علي حرامٌ حتى تسلموا. فأسلمواء 
فكان من أعظم الناس بركة في الإسلام. 
وذكر كذلك في قصة الخندق عن عائشة أم المؤمنين قالت: كنت في حصن بني حارثة وأم 
سعد بن معاذ معي» فمر سعذ وهو يقول: 

لبت قليلٌ يلحق الهيجا حمل ماأحسن الموت إذا حان الأججل 
فقالت له أمه: الحق يا بني» فقد تأخحرت» فقلت: يا أم سعدء لوددت أن درع سعدٍ أسبغ 
مما هي. فأصابه السهم حيث خافت عليه. 
وکان رسول الله و قد آمر لما جُرح سعد أن يُضرب له فسطاط في المسجد » فکان يعوده 
كل يوم حتی توفي» وکان موئّه سنة خمس بعد الهجرة» وکان موته بعد الخندق بشهر» وبعد 
قريظة بليالٍ. 
وعقد كل من البخاري ومسلمء بابا في صحيحَيْهما في فضائل سعدٍ ومناقبه له . 
انظر: تهذيب الكمال (۱۲۸/۳) ترجمة رقم (۲۲۰۹) والإصابة (۷۱۷/۱) ترجمة رقم 
(۰)۳۲۰۵ وصحيح البخاري» كتاب مناقب الأنصار» باب مناقب سعد بن معاذ یه 
وصحيح مسلم كتاب فضائل الصحابت باب من فضائل سعد بن معاذ وب . 
آخرجه البخاري؛ کتاب الجهاد والسیر» باب إذا نزل العدو على حکم رجل برقم (۳۰۳)) 
وبرقم (۰۳۸۰ ۰۶۱۲۱ ومسلم کتاب الجهاد السیر» باب جواز قتال من نقض العهد برقم 
(708 1 ). 
في (ف): «بحضرة النبي 395 . 
أخرجه أحمد (۰)۲۲۷/۱۱ وانظر تفصيل تخريجه: الارواء (۲۲/۸). 
عقبة بن عامر بن عبس بن عمرو بن عدي بن عمرو بن رفاعة» الجهني» صاحب النبي 335. 
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قالوا''': كيف يُعمل بالظن مع إمكان العلم بالوحي. 

قلنا: لعله لمصلحتة ثم قد تعبد النبی كله بالحكم بالشهود وبالشاهد 
واليمين'"'» مع إمكان الوحي في کل واقعة بالحق الجازم فيها. 

الثانية : يجوز أن یکون ## متعبّدًا بالاجتهاد فیما لا نص فيه» خلافا 
لقوم . 


= ولي مصر من قبل معاوية بن أبي سفيان سنة أربع وأربعين» ثم عزله بمسلمة بن مخلد. 
وكانت له بدمشق دار بناحية قنطرة سنان من باب توما. 
قال أبو سعيد بن يونس: كان قارئًا عالمًا بالفرائض والفقه» فصيح اللسانء شاعراء كاتبّاء 
وهو أحد من - جمع القرآن» قال: ورأيت مصحفه بمصر على غير تأليف مصحف عثمان» 
وفي آخره: تکبه عقية ين عامر پیده) . 
روی عنه خلق کثیر» وروی له الجماعة. 
رفي امح مسلم عن هف بن عا قال ِْم رسول الله 5 المدينة وأنا في غنم لي 
أرعاهاء فتركتها ثم ذهبت إليه» فقلت: بايعني . فبايعني على الهجرة. . الحديث . 
وشهد الفتوح» وكان البريد إلى عمر بفتح دمشق» وشهد ا بعد ذلك 
على مصر. 
وقال الواقدي: شهد صفين مع معاوية» وتحول إلى مصرء وتوفي في آخر خلافة معاوية على 
الصحیح وكان ذلك سنة سبع وأربعين. 
انظر: تهذيب الكمال )١95/5(‏ ترجمة رقم (۰)401۷ والإصابة (۱۲۷۰/۲) ترجمة برقم 
(505هة). 

)۱( أي : المانعين . 

( وهو إنما يفيد الظن مع إمكان الوحي في کل واقعة. انظر : شرح مختصر الروضة للطوفي 
.)۵٩۲ /۳(‏ 

(۳) اختلف الأصوليون هل النبي ية متعبد متعبّدٌ بالاجتهاد بما لا نصصّ فيه أو لا؟ على أربعة أقوال : 
الأول : : نع وهو مذهب آحمد والقاضي أبو يوسفء ورجحه الطوفي وقال: «والأصح 
جوازه» إذ لا يلزم منه محال»» والقاضي أبو يعلى» واختاره الغزالي» والرازي وحكاه عن 
الشافعي فقال: «قال الشافعي: يجوز أن يكون في أحكام الرسول ی ما صدر عن اجتهاد»› 
وقال به ابن قدامة» وابن الحاجب» وأكثر الشافعية» وابن بطةء والأصفهاني» والبيضاوي› 
وعزاه الإسنوي للجمهور والسيوطيٌ ‏ وصححه السرخسي ونسبه للحنفية لكنهم يقولون : هذا 
كان بعد انتظار الوحي» فإذا مضت مدة الانتظار كان يعمل بالرأي والاجتهاد. فاذا 7 عليه 
كانت حجة قاطعة» وقال المرداوي: «فعلى الجواز لا يقر على خطأ إجماعًا». 
الثاني : لاء وهو قول آبي علي الجبائي وابنه آبي هاشم فقد حكى عنهما أبو الحسين 
البصري أنهما قال: «إنه لم يكن متعبدًا بالاجتهاد في شيءٍ من الشرعيات»» وقال به 
العكبري» وبعض الشافعية» وهو اختيار ابن حزم» وحكاه الأستاذ أبو منصور عن أصحاب - 
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قالوا" : يمكنه التحقيق بالوحى» والاجتهاد غرضة الخطاً. 


= الرأي» وهو مذهب أكثر الأشعرية والمعتزلة. 
الثالث: يجوز في الحروب والآراء دون الأحكام الشرعية. 
الرابع: يجوز من غير قطع به» حكاه أبو الحسين البصري والآمدي عن الشافعي في رسالته» 
وبه قال بعض الشافعية» والقاضي عبد الجبارء وأبو الحسين البصري والجوينيء» قال 
الغزالي : «أما الوقوع فقد قال به وم وأنكره آخرون وتوقف فيه فريق ثالث. .0 
الخامس : التوقف» ونسبه الرازي والاسنوي لأكثر المحققين. 
ونقل الزركشي والمرداوي الاجماع على جواز اجتهاده کل في أمر الدنيا. 
انظر لمزيد تفصيل: المعتمد(7/١5/).‏ والعدة (۰)۱۵۷۸/۰ والتلخيص (۰)۳۹۹/۳ 
والمستصفى (۰)۳۹۲/۲ والمحصول »)١557/7”(‏ وروضة الناظر مع نزهة الخاطر العاطر 
(۰)4۰۹/۲ والاحکام (ص1۸۸)» ومختصر منتهى السؤل والأمل »)۱١٠۷/۲(‏ وشرح 
مختصر الروضة. للطوفي (۳/ ۹۳٥)ء‏ والمسودة ۰)٩۱۰/۲(‏ وشرح المنهاج» للأصفهاني 
( والابهاج (۰)۲۰۹/۳ ونهاية السول (۰)۱۰۲۷/۲ والبحر المحیط (۰)۲۱/۲ 
ومنهاج الوصول إلى معاني معیار العقول (ص۰)۷۳۷ وتحریر المنقول (ص۰)۳۵۹۵ وشرح 
الکوکب الساطع (۰)۷۱/۲ وشرح الکوکب المنیر (5/ ۰44۷4 وشرح مختصر الروضت 
للشثري (۲/ 467). 
واختلفوا في وقوعه على عدة مذاهب: 
الأول: أنه قد وقعء واختاره الآمدي فقال: «المختار جواز ذلك عقلا ووقوعه سمعًا»» وابن 
الحاجب. وقال الاسنوي: «هو مقتضی اختیار الامام الرازي وأتباعه»» ونقله أحمد بن یحیی 
المرتضی عن الشافعي وآبي یوسف فقال: «وقال الشافعي وآبو یوسف: بل نجزم بأنه قد وقع 
منه ية ونسبه المرداوي إلى أحمد وأكثر الحنابلة والحنفية والشافعية. 
الثاني: لم يقع» وأكثر المتکلمین منعوا ذلك ومنعه أكثر الاشعریة» وبعض الشافعية. وأبو 
حفص » واین حامد. 
الثالث : التوقف» وهذا ما رجحه الغزالي وقال: «وهو الاصحء فانه لم یثبت فيه قاطع» 
والقاضي الباقلاني: «والمختار أنه لم يرد في الشرع دلالة یقطع بها في نفي الاجتهاد. ولا 
في إثباته» فیتوقف فيه على مورد الشرع» قال تاج الدين السبكي: «وتوقف فيه جمهور 
المحققین؟ . 
انظر : التلخیص (۳/ ۰64۰6 والمستصفی (۰)۳۹۶/۲ وروضة الناظر مع نزهة الخاطر العاطر 
(۲/ ۰4۱۰ والاحکام (ص۰)1۸۸ والابهاج (۰)۲۰۹/۳ ونهاية السول (۰)۱۰۲۸/۲ والبحر 
المحیط (۰)۲۱۶۰/۲ ومنهاج الوصول إلى معاني معیار العقول (ص۰)۷۳۷ وتحریر المنقول 
(ص ۰0۳۵۵ وشرح الکوکب المنیر (1۷۱/۶4). 

(۱) أي: المانعین. 


الاجتهاد مك ۳ 
دح << ۵ اس 


قلنا: الظن مب شرعَاء ولا يخطئ لعصمة الله له أو لا يقر عليه فيَسْتَدْرَك 


أما وقوعه فاختلف فيه أصحابنا والشافعية» وأنكره أكثر المتكلمين. 


لنا: اعتبروا"» وهو عام فيجب [الامتثال]۳" وعوتب في أسارى بدر"" 


والاذن للمخلفین*)» ولو كان نكا لما عوقي» وقال: «لا الفح ٠‏ ولو فلت 
لار“ لوَجبَتَ» ۷ ولو سيكت مر( لما له وقال له ال هر ٠.‏ 


(۱) 
(۲) 
(۳) 


۹3 


(۵( 


(٦) 
(¥۷) 
(A) 
(۹ 


يعني : آية سورة الحشر: «فاعتروا اولي صر 40 [الحشر: ۲]. 


سقط في (ف). 

حيث قبل الفداء؛ ولم يقتلهم ' فعوتب بقوله تعالی: ما کات لی أن یکن له سر حى 
بض فى لاض تریدوت عرص لديا واه ید الکخرةٌ واه عزیز عم © لوا کنب ين آل 

ی للش يا فا کم م ماب عَظِيهٌ 9©» [الأنفال: ۷٦ء‏ ۰۲۳۸ شرح مختصر الروضة»ء 
للطوفی (۲/ ۰۲0۹۵ 0 الناظر (ص۱ 1۲). 

عوتب في إذنه للمخلّفين عن القتال في غزوة تبوك بقوله تعالی : «عفا ال عاك عنلگ . .€ الآية 
[التوبة: ١٤]ء‏ ولو كان ذلك عملا منه بالنص لما عوتب» فدل على أنه كان ی 
انظر: شرح مختصر الروضة. للطوفي (۰)۵۹0/۳ وسواد الناظر (ص1۲). 

آخرجه البخاري کتاب العلم» باب کتابة العلم برقم (۰)۱۱۲ ومسلم کتاب الحج باب 
تحریم مكة وتحریم صیدها وخلاها وشجرها ولقطتها برقم (۱۳۵۵). 

جاء في حاشية الأصل : انسخه نعم» وفي 42 و(ف) . 

أخرجه مسلم كتاب الحج. “بات ترصن الحج مرة فى العمر برقم (۱۳۳۷). 

جاء في حاشية الأصل: «أي: قُتيلة بنت الحارث أخت النضر وكان قتل صبرا". 

يروى آنه لما قتل النضر بن الحارث یوم بدر جاءت آخته یله بنت الحارث فأنشدته أبياتاء 
فقال عليه الصلاة والسلام: «لو سمعت شعرها قبل قتله ما قتلته» ولو قتله بالنص ما قال 
ذلك. 

أورده ابن هشام في السيرة» وابن حجر في الإصابة (1557/5) ترجمة رقم )١١14875(‏ وقال: 
«قال الزبير: سمعت بعض أهل العلم يغمز هذه الأبيات ويقول: إنها مصنوعة». 


(۱۰) جاء فى حاشية الأصل : «سعد بن معاذ وسعد بن عبادة». وسعد بن معاذ مرت ترجمته أما 


سعد بن عبادة فهو سعد بن عبادة بن دليم بن حارثة بن حرام بن خزيمة بن ثعلبة بن طريف 
الخزرجي الأنصاري» كان سيد الخزرج» وكنيته أبو ثابت» وأبو قيس» وشهد العقبة وكان 
أحد النقباء» واختّلف في شهوده بدرا وكان ممن يكتبون بالعربية» ويحسن العوم والرمي 
وكان يقال من أجل ذلك : الکامل» وکان معروفا بالجود» وعن محمد بن سيرين: : أنه كان 
يعشي كل ليلة ثمانين من أهل الصفةء وخرج إلى الشام فمات بحوران سنة (۰)۱۵ وقيل: 
(۱ه) وقیل : أنه مات ببتصری وهي آول مدینة فتحت من الشام . 

انظر : تهذیب التهذیب (۲۷۹/۲) ترجمة رقم (۰)۲۲۳۳ والاصابة (۷۰۸/۱) ترجمة رقم 
(۳۱۷۶). 


Poy |‏ كتاب البلبل مختصر الروضة ف أصول الفقه 


والحُبّاب”'': إن كان هذا بوحي فسمعٌ”'' وطاعة» وان کان باجتهاد فليس هذا هو 
الرأي. فقال: «بل باجتهاد وَرَأَي را( ورجع إلى قولهم. 
وقد حكم داود را ر باجتهاده. وإلا لما خالفه سلیمان» والا لما خص 


بالتفهیم "۳ . 

قالوا: وا بطق عن اموي (6 [النجم: ۰۲۳ ولو اجتهد لتقل واستفاض ولما 
انتظر الوحي [ولاختلف]"" اجتهاده وکان یتهم . 

قلنا : الحکم عن الاجتهاد لیس عن الهوی لاعتماده على إِذنٍ ودلیل» ولیس 
من ضرورة الوقوع النقل فضلا عن الاستفاضة ثم ما ذکرناه مُشْتَهر» وانتظار الوحي 
عند التعارض واستبهام اه ال وا مره لا تأثير لها إذ قد اتهم في النسخ"*" 


(۱) جاء في حاشية الاصل: «أي: ابن المنذر»» وقصته أخرجها ابن سعد في الطبقات والطبري 
في تاریخه» وقال الالباني في السلسلة الضعفة برقم (۳۸): «ضعیف على شهرته في کتب 
المغازي. .۰.۰ وکنت قد آخرجت الحدیث. .. من طرق آخری» ومصادر آشهر وأعلى» 
ولیس في شيء منها ما یتقوی الحدیث به». 
وهو الخباب بن المنلر بن الجموح بن زيد بن حرام بن كعب بن غنم بن كعب بن سلمة 
الأنصاري الخزرجي» شهد بدا وكنيته أبو عمرء وكان يقال له: ذو الرأي» وذلك لخبره 

مع النبي كله يوم بدر لما أشار عليه برأيه فيه بأن تكون الب - الآبار - كلها خلفه لكي لا 
يشرب المشركون فينهكهم العطش وجهد الحرب» ونزل على مشورته. 
وشهد الحباب المشاهد كلها مع رسول الله ڪيه وهو القائل بوه معدي ساعد عد بيه 
أبي بكر: أنا جذیلها 50 وعذيقها المرجب. مت أمير ومنکم أمير . . وتوفي الحباب في 
خلافة عمر بن الخطاب. 
قوله: جذیلها هو تصغير جذل؛ أراد العُود الذي ينصب للإبل الجربى لتحتك به؛ أي: أنا 
ممن يُستشفى برأيه كما تستشفی الابل الجربى بالاحتكاك؛ وغذیقها: تصغير عذق بالفتح وهو 
النخلة؛ والمرجب: الرجبة هو أن تدعم النخلة الكريمة ببناء من حجارة أو خشب إذا خيف 
عليها لطولها وكثرة حملها أن تقع يقال: رجبتها فهي مرجبة. 
انظر: الاصابة )7"145/١(‏ ترجمة رقم (۰)۱۵۵6 وأسد الغابة (۲۳۱/۱). 

(۲) جاء في حاشية (ج): «فسمعا). 

(۳) لما أراد صلح الأحزاب على شطر نخل المدينة» وقد كتب بعض الكتاب بذلك» فقيل 
له ية : «إن كان بوحى فسمعا وطاعت وان كان باجتهاد فليس هذا هو الرأي». . . الحديث . 
أخرجه آبو عبيد في الآموال (ص۲۵۳) فقرة (445). 

(4) للآية: سا یمه [الأنبياء: ۷۹]. 

0 في (م) و(ف) و(ن): «ولما». 

(7) جاء في حاشية الأصل: «أي: في نسخ القبلة». 


الا جتهاد ۱ م۳ 
<< .۰ _ 777070170 ك سح کہ ۳ — کے 


ولم يبطله. ولا ترك ا لباطل”'', ثم الاجتهاد منصب کمال. لشحذه القريحة 
وحصول ثوابه. فهو تل أولى الناس به . 

الثالثة: قال أصحابنا: الحق قولٌ واحذ من المجتهدين عيئًا في فروع الدين 
وأصوله. ومن عداه مخطئ . 

ثم إن كان“ في فروع ولا قاطعَ فهو معذور في خطثه. مشاب على 
اجتهاده" ۰*۳ وهو قول بعض الحنفية والشافعية. 

وقال بعضص المتکلمین : کل مجتهد في الفروع مف واختلف MS A‏ 


(۱) جاء في حاشية الأصل : «وهو التهمة». (۲) جاء في حاشية الأصل: «أي: الخطا». 

(۳) هذا هو القول الأول. 
وممن قال به: الإمام أحمد وأكثر آصحابه. وقال به الأوزاعي» وإسحاق» ومالك 
والشافعي والمحاسبي. وابن کلاب والقاضي أبو یعلی» والشيرازي» والسمعاني وقال: 
(وهذا هو مذهب الشافعي» وهو الحق. وما سواه باطل». وذکره آبو المعالي عن معظم 
الفقهاء» ونسبه ابن بُرهان لابي الحسن الاشعري وقال آبو الحسین: «وحکی بعضهم عن 
آبی حنيفة آیضا أنه قال: الحق فى الواحد». وعزاه الشيرازي لأبى إسحاق الإسفرايينى» 
وقال الرازي: «وهو قول كافة الفقهاء»» وابن قدامةء والامدي وقال السیوطی: «وعلیه 
الجمهور» وقال الشوكاني: «وذهب آبو حنيفة» ومالك» والشافعي, وأكثر الفقهاء إلى أن 
التق في أحد الاقوال ولم يتعيّن لناء وهو عند الله متعين لاستحالة أن یکون الشيء الواحد 

في الزمان الواحد في الشخص الواحد حلالا وحرامًا» ثم قال بعد ذکر المسألة والتفصيل 

فيا وذكر أقوالها وأدلتها : «فالحق الذي لا شك فيه ولا شبهة أن الحق واحدء ومخالفه 
مخطيعٌ مأجور [ذا كان وفی الاجتهاد حقه ولم ية يقصر في البحث بعد إحرازه لِمَا يكون به 
مجتهدا) . 
انظر : الرسالة (ص ۱۲۲) فقرة (۱8۱۰) وما بعدهاء والمعتمد (۰)۹4۹/۲ والعدة (۵/ 
۱ والتبصرة (ص ۰)۲۹۲ والقواطع (۰۱۱۸۱/۳ والمحصول (۰)۱8۲۰/۳ وروضة 
الناظر مع نزهة الخاطر العاطر (۰)4۱8/۲ والامدي (ص۰)1۹۹ ومختصر منتهی السژل 
والامل (۰)۱۲۲۰/۲ وشرح مختصر الروضة. للطوفي (۰)۱۰۲/۳ ونهاية السول (۲/ 
۱ والموافقات (۰)10/9 وتحریر المنقول (ص ۰6۳۵۷ وشرح الکوکب الساطع (۲/ 
«(V٦‏ وشرح الکوکب المنیر (584/5)» وإرشاد الفحول (ص۹٩:۰)۸‏ والتحقيقات 
والتنقيحات السلفيات (ص١15).‏ 

)٤(‏ هذا هو القول الثاني. 
وقال به: أبو علي الجبائي» وابنه أبو هاشم» والقاضي عبد الجبارء وأبو الهذیل وأبو 
عبد الله البصري» والمرشد بالله» والباقلاني» وأبو الحسن الكرخي وحكاه عن أصحاب أبي 
حنيفة ومحمد بن الحسن. وأبو بكر الرازي» وعزاه الشيرازي لأبي حنيفة» ونسبه المرداوي - 


و كتاب البلبل مختصر الروضة ف أصول الفقه 
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۲( ۳ 5 ١ 
١ ” عن أبى حنيفة والشافي‎ ١ فيه”‎ 


= الحنبلي لأبي حنيفة وأصحابه. وعزاه أحمد بن يحيى المرتضى لأبي طالب يحيى بن 
الحسين» وعزاه الإسنوي وصفي الدين الهندي لأبي الحسن الاشعري» وجمهور المتكلمين 
من الأشاعرة والمعتزلة. 
قال صفي الدين الهندي: «وقيل: هو مروي عن الشافعي وأبي حنيفة وأحمد رحمهم الله 
والمشهور خلافه»» واختاره الغزالي» وعزاه الجويني إلى الأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني» 
وعزاه الماوردي والروياني إلى الأكثرين. 
وقال الزركشي : «وهذا مذهب معتزلة البصرة» وهم الأصل في هذه البدعة». 
وقالت الأشعرية بخراسان: لا يصح هذا المذهب عن أبي الحسن» والمشهور عنه عند أهل 
العراق القول بالتصویب. 
وهؤلاء اختلفوا فقالوا: اما أن يقال: إنه وإن لم يوجد في الواقعة حکم. إلا أنه لو وجد ما 
لو حكم الله تعالى فيه بحكم» لما حكم إلا به» وهو القول بالأشبه» وهو منسوبٌ إلى كثير 

من المصوبين» وإليه صار أبو يوسف» ومحمد بن الحسن. وابن سریج في إحدى الروايتين 

عنه. وهو اختيار المزني 
وإما ألا يقال لو القول الثاني» رقو فول تال ام من ال 
واختاره الطوفي فقال: «والمختار القول بالتصويب». شرح مختصر الروضة (۳/ .)5١5‏ 
انظر: المعتمد (459/7)» والعدة (0/ ۰۱۵4۸ والتبصرة (ص597).» والتلخيص (۰)۳۰/۳ 
والقواطع ۰۱۱۷/۹/۳ والمستصفی (۲ والمحصول (۰)۱۵۹/۳ وروضة الناظر مع 
نزهة الخاطر العاطر (۰)4۱۵/۲ والاحکام (ص۰)1۹۸ ومختصر منتهی السول والأمل (۲/ 
۰) ونهاية الوصول (۰)۳۸40/۹ وشرح المنهاج» للاصفهاني (۲۲۲/۲). والابهاج 
(۰)۲۱۸/۳ ونهاية السول (۰)۱۰8۰/۲ والبحر المحیط (/۰)۲۶۱ والموافقات (۰)17/۰ 
ومنهاج الوصول إلى معاني معیار العقول (ص۰)۷۱۳ وتحریر المنقول (ص‌۰)۳۵۸ وشرح 
الکوکب الساطع (۲/ ۰6۷۵ وارشاد الفحول (ص۸۸). 


ي هه 


تعبیت - 


آثبت المحققان لکتاب «التلخیص» للجويني نسبة هذا المذهب إلى «ابن شریح»» مع أن 
النسبة الصحيحة لابن سریج من الشافعيت ركاذ على ای اف سس ويثبتا 
النسبة الصحيحة إلى ابن سریج؛ و«ابن شریح» هذا لا جرف من او حتی لو كان «ابن 
ا » هو الذي بين أيديهم ة في النسخ التي اعتمدوا عليها ذ فى التحقيق. 
وابن سریج من الشافعية» وقد نسب إليه القول بهذا المذهب تاج الدين السبكيء. والمرداوي 
الحنبلي» والسيوطي؛ وهو الصواب. والله أعلم. 
انظر: الإبهاج (۰)۲۱۹/۳ وتحرير المنقول (ص‌۰)۳۵۸ وشرح الكوكب الساطع (۷۵/۲). 
)١(‏ جاء في حاشية الاصل: «أي: في كل مجتهدٍ مصيبٌ في الفروع». 
(۲) تحقيق قول الشافقي قال الغزالي : «اختلفت الرواية عن الشافعي وأبي حنيفة»» وقال 
الآمدي: «ومنهم من ثقل عنه القولان: التخطئة والتعصویب» كالشافعي» وأبي حنيفة» - 


(۱) 


الاجتهاد مم 


بر ۵1۵ = 
وقال ۷ 


وأحمد بن حنبل» والاشعری . 

قال الجويني في التلخیص: «قال القاضي الباقلاني: فأما الشافعي كله فليس له في المسألة 
نص على التخصیص لا نفیّا ولا إثباتاء ولکن اختلفت النقلة عنه» والمستنبطون من قضایا 
کلامه» فذهب الأکثرون إلى أنه یقول: المصیب واحد». ثم قال القاضي: «والذي توضح 
عندنا من فحوی کلام الشافعي القول بتصویب المجتهدین» وقد نقل ذلك بعضص أصحاب 
الشافعي عنه صریخا وعد نصوصا منبئة عما قاله»» ولکن الجويني تعقب ذلك فقال: 

«والصحيح من مذهب الشافعي أن المصيب واحد». 

وقال السمعاني محققًا مذهب الشافعي: «فظاهر مذهب الشافعي كلل أن المصيب من 
المجتهدين واحد. والباقون مخطئون غير أنه خطأ يعذر فيه المخطئ ولا يؤثم» وقد قال 
بعض أصحابنا : إن هذا قول الشافعي ومذهبه» ولا يُعرف له قول سواهء وقد ذهب إلى هذا 
القول جماعةً من أصحاب أبي حنيفة › وقال بعض أصحابنا : إن للشافعى قولين: 

آحدهما: ما قلناء والاخر: أن کل مجتهد مصيب». ۱ 

انظر : التلخیص (۰)۳۳۸/۳ والقواطع (۳/ ۰6۱۱۷۸ والمستصفی (۰)4۰۸/۲ والاحکام 
«ص۱۹۹) . 

هو عبید الله بن الحسن بن خصين بن أبي الحرء واسمه مالك بن الخشخاش بن جناب بن 
الحارث بن مخفر بن كعب بن العنبر بن عمرو بن تميم العنبري البصري القاضي» هكذا نسبه 
محمد بن سعدء ولجدیه الخشخاش ومالك صحبة. 

وقد أثنى عليه طائفة من أهل العلم خاصة أهل الحدیث. فقد قال فيه النسائي: فقيه بصري 
ثقة» وذكره ابن حبان في الثقات»» وقال: من سادات آهل البصرة فقهًا وعلمًا. وقال 
محمد بن سعد: ولي قضاء البصرة بعد سوار بن عبد الله. وكان ثقة محمودًا عاقلا من 
الرجال. روى له مسلمٌ حديئًا واحدًا في ذكر موت أبي سلمتة وأبو داود في «الناسخ 
والمنسوخ». 

قال ابن آبي خيثمة عن ابن معين إنه ولد سنة (۱۰۵) ويقال (۰)۱۰ وولي القضاء سنة 
(۰)۱۵۱۷ وقال آبو حسان الزيادي : مات في ذي القعدة سنة (۱۱۸ه). 

انظر : تهذیب الکمال (۳۱/۰) ترجمة رقم (۰)4۲۱7 وتهذیب التهذیب (۸/4) ترجمة رقم 
.)٩۱۳(‏ 

نقل أبو الحسین البصري عن عبيد الله بن الحسن العنبري أنه قال: «إن المجتهدین في 
الاصول من أهل القبلة کالموحدة والمشبهت وأهل العدل والقدرية؛ مصیبون». 

ونقل القاضي آبو يعلى عنه ذلك» ثم تعقبه فقال: «وهذا غلط؛ لأن اباحة الاجتهاد تجوز 
فیما جوزنا ورود الشرع» وغير جائز أن يرد الشرع بالامرین المتضادین في صفات الباري 
سبحانه» وما يجوز عليه وما لا یجوز. فانه لا يجوز أن یکون يراد لا يرادء» خالق لأفعال 
العباد غير خالق» والنبي صادق وغیر صادق ولا يشبه هذا أحكام الفروع»» وذکر #9 
مشهور حسن آل سلمان أن هذا تحامل من القاضي آبي يعلى على العنبري. 


بر كتاب البلبل مختصر الروصة فم أصول الفقه 
ا سس سس سس 


وحکی الشيرازي ذلك عنه لکنه حکی عنه القول بأن کل مجتهد فى الدیانات مصیب. وقولا 
آخر يفيد أن کل مجتهد من أهل القبلة فى الاصول - آي: العقائد عند المتکلمین - مصيب» 
هلان کات ها انم لا انها أفوك را هی رن 

وذكر الجويني في «التلخيص» أنه قد اختلفت الزواية عب الاي أشهر الروایتین : آنا أصواب 
كل مجتهد في الدين تجمعهم الملت وأما الكفرة فلا يصوّبون . 

وغلا بعض الرواة عنه أن صوّب الكافة من المجتهدين دون الراكنين إلى البدعة والمعرضين 


عن أمر الاجتهاد. 

والغزالي ذكر ما يوافق أن الاختلاف في ار أي: العقائد وليس الأديان» ورد علیه 
وقال صفي الدين الهندي: «فإذا أرادا بذلك - یعنی : العنبري و و توب ة الاعتقاد 
للمعتقد؛ فقد خرجا عن غريزة العقل» را في سلك: طاووليك کل بل ٍي 


[الاعراف: ۰۲۱۷۹ وان آرادا به نفي الحرج والائی والخروج عن عهدة ی فهذا وإن 
كان معقولا غير مخالف لقضية العقل لکنه خروجٌ عن المنقول ومعنی کونه مصيبًا هو أنه 
مضني تما كات یمتا هو اخ نت :ونعه وقترتدة وهو بذل جهده ووسعه في النظر 
والاجتهاد» . 

وقد ذکر عنه آبو المظفر السمعانی الروایتین وتأول الثانية ودافع عنه» والحقيقة أنه لا یفهم 
من عبارة العنبري إلا كل مجتهد مصيب في أصول الدين بين أهل القبلت وهذه أيضًا قد 
لع اج وس ENON‏ 
رديء ؛ + يعني قوله: شین ونقل محمد بن إسماعيل الأزدي في ثقاته أنه رجع 
عن المسألة التى ذکرت عنه لما تن له الصواب» والله أعلم. 

ولقد أحسن الشاطبي وأنصف حين بدأ في الکلام على عبيد الله ببیان قدره » ثم ببيان قوله 
الذي أخذ علیه. د ثم نقل آنه تاب من هذا القول» قال الشاطبي : «وعبید الله بن الحسن 
العنبري كان ات أهل الحدیث» ومن کبار العلماء العارفین تالستة؛ إلا أن الناس رموه 
بالبدعة بسبب قول خكي عنه من أنه كان یقول بأن کل مجتهد من أهل الادیان مصيب» حتی 
القاضي یو بكر وغيره»؛ وین «قال 0 أبي خيثمة : أخبرني | سليمان ابن أبي 
اهم ار و چ 

قال بعض المتأخرین: هذا انکلام الذى ذکره اين آيي شیخ عنه قد روي أنه رجع عنه لما 
تبیّن له الصواب. وقال: إذن آرجع وأنا صاغر؛ لأن أكون ذنبّا في الحق أحب إلى من أن 
أكون رأسًا في الباطل . 

فان ثبت عنه ما قيل فيه» فهو على جهة الزلة من العالم» وقد رجع عنها رجوع الأفاضل إلى 
الحق؛ لأنه بحسب ظاهر حاله ‏ فيما نقل عنه ‏ نما اتبع ظواهر الأدلة الشرعية فيما ذهب 
الیه لم يتبع عقله. ولا صادم الشرع بنظره» فهو أقرب إلى مخالفة الهوى. ومن ذلك - 


الا جتهاد ۳ 


والجاحظ"": لا ائم على من أخطأ الحق مع الجدٌ في طلبه 1 


(۱) 


الطریق - والله علم - وف إلى الرجوع إلى الحق». 


انظر : المعتمد (۲/ ۰64۸۸ والعدة (۵/ ۰6۱۶۵۰ والتبصرة (ص ۰۲۹۱ والتلخیص (۳/ «(Yo‏ 
والمستصفی (۲/ ۰4۰۲ والقواطع (۰)۱۱۷9/۳ والتمهید (4/ ۰6۳۰۷ والمحصول (۳/ 
17 ) وروضة الناظر مع نزهة الخاطر العاطر (۰)4۱۸/۲ ومختصر منتهی السول والأمل 
( وتلخيص الروضة. للبعلي (۰)1۹۳/۲ ونهاية الوصول (۹/ ۰0۳۸۳۷ والابهاج 
(۰)۲۱۸/۳ ونهاية السول (۰)۱۰۰/۲ والبحر المحیط (۰)۲۳۲۰/۲ والاعتصام (۱/ ۰۲۵۰ 
۱ ۲۵۲). 

عمرو بن بحر بن محبوب الکنانی اللیثی آبو عثمان» الجاحظ» من كبار أئمة الأدب» 
فاخت التضاتيقة مها «اليان والعبيين»: وال انا قال تغلب لسن يثقة ولا مابرن: 
وقال ابن حجر: وكان من أثمة البدع. 

وإليه تنسب فرقة الجاحظية» وهي أحد فِرَق المعتزلة» وقالوا بأن الخير والشر من فعل العبد 
وبأن القرآن جسد مخلوق ينقلب تارةًٌ رجلا وتارةً امرأةٌ» قال الشهرستانى: «الجاحظية 
أصحاب عمرو بن بحر أبي عثمان الجاحظ» كان من فضلاء المعتزلة» وقد طالع کثیرا من 
كتب الفلاسفت وخلط وروج کا من مقالاتهم بعبارته البليغة» وحسن براعته اللطيفة› وكان 
في أيام المعتصم والمتوكل». وقال: «خكي عنه مثل ما حكي عن أبي بكر الأصم أنه زعم 
آن القرآن جسم مخلوق» وأنه ۳۳ الأعراض أصلاء وأنكر صفات الباري» ومذهب 
الجاحظ هو بعینه مذهب الفلاسفة. . 

قال ابن النديم: قال المبرد: ما 5 556 على العلم من ثلائة: الجاحظ. واسماعیل 
القاضيء والفتح بن خاقان. 

وقال أبو منصور الأزهري في مقدمة تهذيب اللغة: وممن تكلم في اللغات بما حصره لسانه 
وروی كن اشقات ما لبس من کل مهم الجاحظ وکان آوتي بسطة من القول» ویبائا عذبا في 
الخطاب» وتا لا في الفنون» غير أن أهل العلم ذموه ون الصدق دفعوه. 

وقال ابن قتيبة في اختلاف الحديث:... وهو مع هذا أكذب الامت وأوضعهم لحدیث 
وأنصرهم للباطل . 

وحکی الخطیب بسندٍ له أنه كان لا يصلى» وقال إسماعيل بن الصفار: سمعت أبا العیناء 
یقول : آنا والجاحظ وضعنا حدیث فدك» وأدخلناه على الشیوخ ببغداد» فقبلوه إلا ابن شيبة 
العلوي فانه وقال: هذا کذب. 

وقال ابن حزم في في الملل والنحل : كان أحد المجّان الضلالء غلب عليه الهزل ومع ذلك ما 
رأينا له في کنبه تعمد كذبة یوردها مثبتا لها وان كان كثير الإيراد لكذب غيره. 

وقال الحافظ ابن حجر بعد أن آورد خبرا توصف فيه کتب الجاحظ بأوصاف جيدة جدا: 

«فهذه والله صفة کتب الجاحظ فسبحان من أضله على علم!) . 

وقال ثعلب : كان کذابا على الله وعلی رسوله وعلی الناس . 

وحکی يموت ابن المزرع - وهو خال الجاحظ - أن ناسًا دخلوا عليه وهو علیل فسألوه عن 
حاله فقال: 


بروج كتاب البلبل مختصر الروضة ۸ أصول الفقه 


مطلقّا"". حتى مخالف الملة. 
وقالت الظاهرية وبعض المتکلمین): الوثم لاحق للمخطئ مطلقاء إذ فى 


= عليل من مكانين من لاف لاس والدين 
ثم قال: أنا في علل متناقضة یتخوف من بعضها التلف» وأعظمها علی نيف وتسعون؛ 
يعني . عمره. 
وكان مولده ووفاته بالبصرة» وتوفي سنة (۲۵۵ه). 
انظر: لسان الميزان (۳۶۳/۵) ترجمة رقم ۰۳۲۸ والملل والنحل» للشهرستاني 
(ص45)» والتعریقات» للجرجاني (ص172١).‏ 
قال الغزالي : «ذهب الجاحظ إلى أن مخالف ملة الإسلام من اليهود والنصارى والدهرية إن 
كان معاندًا على خلاف اعتقاده ف فهو آثم› وإن نظر فعجز عن درك الحق فهو معذورٌ غير آثم» 
وان لم ينظر من حيث لم يعرف وجوب النظر فهو أيضًا معذورء وإنما الآثم المُعذب هو 
المعاند فقط». المستصفى (۰)4۰۱/۲ وقد حكم الغزالي على قوله هذا بالبطلان» ثم كر 
عليه فنقده ونقضه. 
ولقد قال الزركشي: «قال عبيد الله بن الحسن العنبري قاضي البصرة: كل مجتهد في الأصول 
مصيب» ونقل مثله عن الجاحظ». ثم فرق بين مراد العنبري والجاحظ فقال: «ويلزم من 
مذهب العنبري أن لا يكون أحدٌ من المخالفين في الدين مخطتّا» وأما الجاحظ فجعل الحق 
في المسائل واحذا ولكنه يجعل المخطئ في جميعها غير آثم» . البحر المحيط (7757/5). 
وکذلك نسبه الرازي إلى الجاحظ وعبید الله بن الحسن العنبري» وحمل قولهما على نفي 
الاثم والخروج عن عهدة التکلیف ثم قال: «واتفق سائر العلماء على فساد ذلك القول». 
المحصول (۱۵۲/۳). 
ونقل ابن قدامة عن الجاحظ أنه زعم أن مخالف ملة الاسلام إذا نظر فعجز عن درك الحق 
فهو معذورٌ غير أثم» وقال بعدها: «وأما الذي ذهب إليه الجاحظ فباطل يقيئاء وکفر يالله 
تعالی ؤرد عليه وعلی رسوله كله . روضة الناظر (۰)8۱۸/۲ وقال مثله القاضي عياض في 
«الشفا» كما نقله عنه الزركشي (۲۳۹/۷). 
وانظر : تلخیص روضة الناظ للبعلي (۲/ ۰1۹۲ ونهاية الوصول (۰)۳۸۳۷/۹ ونهاية 
السول (۲/ ۰۱۰6۰ ومنهاج الوصول إلى معاني معیار العقول (ص۷۱۱). 

)١(‏ جاء في حاشية الأصل: «أي: في الفروع والاصول». 

(۲) منهم بشر المريسي» وابن علية» وأبو بكر الأصمء وآخر أقوال ابن أبي هريرة» وهؤلاء من 
القائلين بالقیاس والامامية من نفاة القياس؛ كلهم ذهبوا إلى أن الإثم لاحق للمخطی مطاقا 
في الاصول والفروع وتابعهم على ذلك كل نفاة القياس . 
قال آبو المظفر السمعاني: «قال الأصم وابن علية والمريسي: إن الحق واحد من أقوال 
المجتهدین. وما یخالفه خطأ وصاحبه مأزور ومأثوم». 
وقال الامدي: «اتفق أهل الحق من المسلمین على أن الاثم محطوط عن المجتهدین في 
الأحكام الشرعية» وذهب بشر المريسي» وابن علية» ونفاة القیاس کالظاهرية والامامية إلى - 


الاجتهاد سس موی 
ست__________ ل بير 014 ا 


الفروع حقٌّ متعيّنٌء عليه دليل قاطع» والعقل قاطع بالنفي الأصلي لغيره إلا" ما 
استثناه دليل سمعي قاطعء بناءً على إنكارهم خبرَ الواحد والقیاس» وربما أنكروا 
الحكم بالعموم والظاهر"''. 


(010 
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€ 


الأول : #ففهّمئها سین [الأنبياء: ۰۲۷۹ ولولا تعيّن”*' الحقّ فى جهة لما نحص 


أنه ما من مسألةٍ إلا والحق فيها متعیّن» وعليه دليل قاطع فمن أخطأه فهو ام غير كافر ولا فاسق». 


وقال السيوطي: «والأصح لا يأثم لبذله وسعه في طلبه؛ بل یوجر لقوله ع: «إِذَا اجتَهَدَ 
الْحَاكِمُ فَأَصَابَ قله أَجْرَانِء وَإِذَا آخطاً له أَجِرّ». أخرجه البخاري كتاب الاعتصام باب أجر 
الحاكم إذا اجتهد فأصاب» ومسلم كتاب الأقضيةء باب بیان أجر الحاكم إذا اجتهد. 

وأختم القول في هذه المسألة بكلام الشوكاني الذي أبان فيه الحق بوضوح وبكلام مختصر 
مفيد فقال: «وقد طوّل أئمة أصول الكلام في هذه المسألة وأوردوا من الأكلة ما لا تقوم به 
حجة واستكثر من ذلك الرازي في المحصول. ولم يأتوا بما يشفي طالب الحق. 

وهاهنا دليل يرفع النزاع ويوضح الحق إيضاحًا لا يبقى بعده ريْبٌ لمرتاب» وهو الحديث 
الصحيح من طرق آن: «الحاکم ذا اجتَهدَ فَأصَاب له أَجْرَانِء ون اجْتهّدَ قاطا له مره 
فهذا الحدیث يفيدك أن الحق واحد وأن بعض المجتهدین يوافقه فیقال له مصیب ویستحق 
أجرين» وبعض المجتهدین یخالفه ویقال له مخطی واستحقاقه الاجر لا یستلزم کونه 
مصيبّاء واطلاق اسم الخطأ عليه لا یستلزم أن لا یکون له أجر. 

فمن قال: کل مجتهد مضي وجعل الحق متعددا بتعدد المجتهدین فقد اخطاً حطاً ا 
وخالف الصواب مخالفة ظاهرة» فإنَّ النبي بل جعل المجتهدین قسمَيْن: قسمّا مصيبّاء وقسمًا 
مخطنا . ولو كان کل واحدٍ منهم مصيبًا لم يكن لهذا التقسیم معنی» وهکذا قال من قال: إن 
الحق واحد ومخالفه آثمٌّء فان هذا الحديث يرد عليه ردًا بيئًا ویدفعه دفعًا ظاهرا؛ لأن 
النبي يه سمّی من لم يوافق الحق في اجتهاده مخطّا ورب على ذلك استحقاقه للأجر». 
انظر: المعتمد (۰)۹4۹/۲ والعدة »)٠١٤۸/١(‏ والتلخيص (۳/ ۰۳۳۷ والقواطع (۳/ 
۸ والمستصفی (۲/ »)٤٠٥‏ والمحصول (۰)۱4۲۰/۳ وروضة الناظر مع نزهة الخاطر 
العاطر (؟5//ا١2))5‏ والإحكام (ص۰)1۹۸ ومختصر منتهى السؤل والأمل )2 وشرح 
مختصر الروضة. للطوفي (507/7)» وشرح الأصفهاني على منهاج البيضاوي (۲/ ۲۲۲)ء 
والإبهاج (۰)۲۱۹/۳ والبحر المحيط (707/5)» ومنهاج الوصول إلى معاني معيار العقول 
(ص۱۳ ۰6۷ وإرشاد الفحول (ص ۸۵۰). 

جاء في حاشية الأصل: «استثناء من قوله: والعقل قاطع. .. إلخ». 

لأن هذه الأمور التي آنکروها هي مدارك الظنون في الشرع. فاذا آنکروها لم يبق معهم ما 
يفيد الظن مقتصرا عليه» فتعيّن ما يفيد القطع» کالنص المتواتر والأحاد الصحيحة فانها 
تفید العلم عند الظاهرية. انظر: شرح مختصر الروضة. للطوفي (۳/ 1۰۳). 

أي: احتج الأول القائل بأن الحق في قول واحدٍ بعینه وآن المخطی في الفروع غير آثم. 
انظر : المرجع السابق (۲۰۵/۳). 

في (ج): «تعیین). 


عرق كتاب البلبل مختصر الروضة فا أصول الفقه 


و۶ ر ور 


بالتفهيم » 7 سقوط الإثم عن المخطیع لما مدح داود ب#وحكلا ءالينا» [الانبیاء: ۷۹]. 

الا ': لا غرض للشارع في تعبين حكم» وإنما قصده تعبدُ المكلّف بالعمل 
بمقتضی 0 الظني وطلبٌ الأشبه فان أصابه اح أجرين» وان أخطأه ا 
للاجتهادء وفاته ا الاصابت» وتخصیص سلیمان بالتفهیم لاصابته الأشبه» لا لأن 
ثُمّ حكمًا معيئًا هو مطلوب المجتهد. 

فان قيل: إن عنَيْتُم الأشبه عند الله تعالى دلَّ على أن عنده حكمًا معيئاء والذي 
بصییه المجدهد آشبه من حيو والا فیواالمراد به. 

قلنا: المراد الأشبه بما عهد من حكمة الشرع» ولا یلزم التعیین . 

فان قیل : فلع لا يجوز أن یکون الأشبه في نفس الأمر هو المعينَ عند الله 
تعالی ؟ 

قلنا: للقطع بأنه لا غرض له في تعیینه. 

فإن قيل: لعل تعييته تضمن مصلحة. 

قلنا: ولعل عدمّه کذلك» فما المرجح؟ 

قالوا: الدلیل يستدعي مدلوله. 

قلنا: المدلول عم من المعیّن وغیره» فهو كما ذکرنا. 

فان قیل: الأحكام القياسية محمولةٌ على [النصّية» والنصّية معینة] فکذا 
القياسية . 

قلنا: قياس ظنیٌ وما ذکرناه آظهر . 

الجاحظ : الإثم بعد الاجتهاد قبيح [۳]۷۷" سیما مع كثرة الآراء» واعتوار الشبه 
وعدم القواطع الجوازم» ويلزمه رفعٌ الإثم عن منكري الصانع والبعث ارات 
ال والنصارى» وعبّدة الأوثان الذين قالوا: جما تعبده هم إل قرو » [الزمر 
۳ إذ اجتهادهم أداهم إلى ذلك. 

له منع أنهم استفرغوا""" الوشع في طلب الحق فائمهم على ترك الجدٌ لا 


(۱) أي: احتج الثاني القائل إن كل مجتهد في الفروع مصيب. انظر: المرجع السابق (10۵/۳). 
(؟) في (ج): «بياض». (۳) ساقطة في (ج). 
)٤(‏ في (ف) و(ن): «لم يستفرغوا». 


الاجتهاد 
بي ۷۱ 


على الخطأ”''. 

قله على كل د فاا للاجماع إلا أن يمع كونه E‏ کالنظام» أو 
قطعيته فلا يلزمه» وقول الظاهرية باطل لبطلان مبناه. 

الرابعة: إذا تعارض دلیلان عند المجتهد. ولم یترجح أجاف لزمه 


(۱) هذا اعتذار الجاحظ على الالزام السابق» وخلاصته أن الکفار إذن طائفتان: معاند» ومقصر 
في الاجتهاد» فعوقبوا لعنادهم وتقصیرهم» ونحن إنما نعذر من اجتهد غاية وسعه ولم 
یقصر» وخلا عن العناد» فظهر الفرق . 
وعقّب الطوفی على هذا بأنه منذ خطر لى هذا الاعتذار عن الجاحظ كان یغلب على ظنی 
قوته» والی الآن والجمهور مُصرّون على الخلافء ثم قال: «وبالجملة الجمهور على 
خلاف الجاحظ والعقل مائل إلى مذهبه». شرح مختصر الروضة (1۱۱/۳). 
وقد رد 0 قول الجاحظ وحکم عليه بالبطلان فقال: «فهو باطل بأدلةٍ سمعية 
وضرورية. . .». ثم ذكر هذه الأدلة وفنّد قول الجاحظ . انظر: المستصفى (40۱/۲). 
بل إن ابن قدامة شدد في الدكير على الجاحظ فقال: «أمَّا الذي ذهب إليه الجاحظ فباطل 
يقيئّاء وكفرٌ بالله تعالى» وردٌّ عليه وعلى رسوله ككل فان نعلم قطعًا أن النبي ككل أمر اليهود 
والنصارى بالاسلام واتبّاعه» وذمهم على إصرارهم...». روضة الناظر مع نزهة الخاطر 
العاطر (8۱۹/۲). 

(۲) جاء في حاشية الأصل: «أيمن الاحوال»» في (م) و(ن): «على ذلك محال». 

(۳) اختلف الأصوليون في هذه المسألة على عدة أقوال: 
الأول: التوقف» وهو قول أكثر الحنفية» والشافعية» وهو قول بعض المصوّبة وقال ابن 
تيمية : «إذا تعادلت الأدلة عند المجتهد فحكمه الوقف عند أصحابنا»» وجزم به سلیم. 
الثاني : يخير بالأخذ بأيهما شاءء وبه قال القاضي الباقلاني وهو من المصوّبة» وبعض 
الحنفية» وبعض الشافعية. وأبو علي وابنه أبو هاشم من المعتزلة» وجزم به فخر الدين 
الرازي» والبيضاوي. 
قال محمد سليمان الأشقر في تحقيقه على المستصفى: «عارض الشاطبي والشوكاني وغيرهما 
قضية التخيير وشددوا 4 واعتبروا المتخير فاتخا لباب العمل بالهوى والانفلات من قيود 
الشرع» وكذلك الموفق ابن قدامة في الروضة والقول بأنه يجب التوقف في تلك الحال» أو 
إسقاط الدليلين والبحث عن غيرهما؛ هو القول المقصود المعتمد». 
الثالث: سقوطهما والرجوع إلى غيرهما كما في تعارض البیتین» حكاه البيضاوي عن بعض 
الفقهای وقال الشيخ جلال الدين المحلي: «وهو أقربها». 
الرابع : التخيير بينها في الواجبات والتساقط في غيرها. 
الخامس : بأخذ الأغلظء حكاه الماوردي والروياني. 
انظر: الفصول في الأصول »)۳٤٤/٤(‏ والمعتمد (۲/ ۰۸۰۳ والتلخيص (۳/ ۳۹۰)» 
والمستصفی (۰)48۷/۲ والتمهيد (۰)۳4۹/4 والواضح (۰)۳۸۹/۵ وروضة الناظر مع نزهة = 


اپ كق اليل مختصرالروضة فا أصول الفقه 


التوفف» وهو قول أكثر الحنفية والشافعية» وقال بعض الفئتين" : بر في الأخذ 
بایهما شاء. 

a‏ ی ا 1 : و 4 شرك 
فتعيّن التوقف على ظهور المرجح. 


قالوا: التوقف لا إلى غاية تعطیل» وربما لم یقبل الحکم التأخیر. والی غايةٍ 
مجهولة ممتنع» ومعلومة لا یمکن. إذ ظهور المرجح ليس إليه؛ فیتعین التخییر» وقد 
ورد الشرع به» کتخییر المزكي بين آربع حقاق""» أو خمس بنات لبون" عن 
مائتین» وتخییر العامي في آحد المجتهدین» أو آحد جدران الکعبة» وفي خصال 
الکفارة» ونحوها. 

قلنا: یتوقف حتی یظهر المرجّحٌ. ولا استحالف كما یتوقف إذا لم یجد دلیلا 
ابتداء أو کتعارض البینتین . 

والتخییر رافعٌ لحکم كل من الدلیلین» والتخییر في الصور المذکورة قام دليلّه 
فلا یلحق به ما لم يقم عليه دلیل . 


= الخاطر العاطر (۰:۳۱/۲ ومختصر منتهی السژل والأمل (۰)۱۲۲/۲ وتلخیص الروضت 
للبعلي (۰)۷۰۰/۲ وشرح مختصر الروضة. للطوفي (۳/ ۰۱۷ وسواد الناظر (ص۰)1۳۷ 
والمسودة (۰)۸۲۲۱/۲ وشرح المنهاج للاصفهاني (۰)۱۸۷/۲ والابهاج (۳/ ۰۱0۷ ونهاية 
السول (456/7)» والبحر المحیط (۰)۱۱۵/7 والموافقات (۰۷۱/۵ ۰۷۷ ۰۷۸ ۰)۳۶۶ 
وشرح الکوکب الساطع (۲/ ۰6۷۰۰ وتحریر المنقول (ص۳۷4) وشرح الکوکب المنیر (4/ 
11۲(« وفواتح الرحموت (۰)۲۳/۲ وإرشاد الفحول (ص ۰۸۸۳ وشرح مختصر الروضت 
للشثري (۲/ 5 والاجتهاد وضوابطه عند الإمام الشاطبي (ص٤۱۷)»‏ والاجتهاد والتقليد 
عند الامام الشاطبي (۰)۵۲۷/۱ والمصطلح الاصولي عند الامام الشاطبي (ص4۱۷). 

)١(‏ جاء في حاشية الاصل: «أي: الحنفية والشافعیة». 

(۲) جمع حمّة. وهي آنثی. والذکر حِقَّء واسمها حِقَّة لأنها استحقت أن ثرکب ويُحمل علیها 
ویطرقها الفحل» وأصل الطرق: أن يأتي الرجل أهله لیلا» والحقة: هي التي یصلح على 
ظهرها الحمل. ویطرقها الفحل» وهي التي طعنت في السنة الرابعة. انظر: معجم 
المصطلحات والاألفاظ الفقهية (۱/ ۵۸۰). 

(۳) بنت لبون: هي التي دخلت في ثالث سنة فصارت آمها لبونا بوضع الحمل؛ لأن آمه وضعت 
غيره فصار لها لبن . 
انظر : لسان العرب (۰)۱1۶/۱۳ والموسوعة الفقهية الميسرة (۷۳/۳). 


TE الاجتهاد‎ 


ال اج 


الخامسة۲۱: لیس للمجتهد أن یقول في مسألة قولين في وقتٍ واحدٍ عند 


6۲2 ۰ TT 
الجمهور وفعله الشافعي في مواضع”''.‎ 


(۱ 


(۲( 


منها قوله في المسترسل من اللحية قولان: وجوب الغسل» وعدمه. 


ولا ر مضع لغالم واج هرت فدات نی جادية في رودق والعده نحو آن یقول بتحلیل آمر 
وتحريمه» أو كراهيته وندبه وإباحته» لتعذر اجتماع اعتقادين ضدين» وما يُروى عن الشافعي 
من قوله فى أربعة عشرة مسألة: لى فى هذه المسألة قولان. فمُتأوَّلٌ. واختلف أصحابه فى 
التأویل. ٠‏ ۹ ۱ 
وهو مذهب الجمهور والحنابلة» وقول عامة الفقهاء. 

قال الزركشي: «لا يجوز أن یکون لمجتهدٍ في مسألة قولان متناقضان في وقتٍ واحد بالنسبة 
إلى شخص واحد؛ لأن دليلهما إن تعادل من كل وجه» ولم يمكن الجمع ولا الترجيح 
وا الوقف» وان أمكن الجمع بينهما وجب عليه المصير إلى الصورة الجامعة 
وإن ترجّح أحدهما على الآخر تعين عليه الأخذ به» وبهذا يُعلم امتناع أن يكون له قولان 
متناقضان في وفتٍ واحدٍ في شخص واحد». 

ولمزيد تفصيل انظر: تهذيب الأحويةة لابن حامد »)065/١(‏ والعدة (۰)۱۲۱۰/۵ وروضة 
الناظر مع نزهة الخاطر العاطر (۰)4۳4/۲ والإحكام (ص۰)۷۰۹ ومختصر منتهی السؤل 
والأمل خسن وتلخیص الروضة. للبعلي (۲/ ۰6۷۰۳ وشرح مختصر الروضة. للطوفي 
(577/5)» وسواد الناظر (ص ۰)18۰ والمسودة (۰)۸۲۹/۲ والتقرير والتحبير »)٤١٤/۳(‏ 
ومنهاج الوصول إلى معاني معيار العقول (ص ۰6۷۳۲ وتحرير المنقول (ص۰)۳۵۹۹ وشرح 
الكوكب الساطع (۰)۷۰۱/۲ وشرح الكوكب المنير (547/5)» وإرشاد الفحول (ص4 ۸۵) 
وشرح مختصر الروضة. للشثري (2»)959/7 وأصول الفقه» للزحيلي (۳۹۶/۲). 

قال الآمدي: «كما نقل عن الشافعي ذلك في سبع عشرة مسألة فلا يخلو: 

إما أنه ذكر ذلك بطريق الحكاية لأقوال من تقدم فلا تكون أقوالا له. 

واما أن يكون ذلك بمعنى اعتقاده للقولين» وهو محال». 

وقال أبو الطيب: وأما تخريج الشافعي القولين في المسألة فإنه على أربعة آضرب: 

الأول: أن يذكر في القديم قولا فيهاء ثم يذكر في الجديد خلافه» فيكون هذا رجوعًا عن 
الأول» ويكون مذهبه الثاني . 

الثاني: أن يكون ذكر في الجديد قولين في موضع واحد ودل على اختياره لأحدهماء فيكون 
مذهبه هو الذي اختاره والآخر ليس بمذهب له. 

الثالث : أن يذكر قولين في موضع واحدٍء ثم يعيد المسألة في موضع آخرء فيدل على 
اختیاره له» ذکر هذا المزني وخالفه آبو (سحاق المروزي. 

الر ابع : أن يذكر قولین في موضع واحد. ولا يدل على اختیاره لأحدهماء فهذا لا نعرف 
مذهبه فیها؛ لاأنه لا يجوز ان يكونٌ مذهبان له؛ لأن الحق واحد. 

انظر : الا حکام (ص ۰۷۱۰ والمسودة (۰)۹8۸/۲ وتحریر المنقول (ص۳۵۹). 


ان كتاب البلبل مختصر الروضة فو أصول الفقه 

لنا: إن کانا فاسديّن وعَلِمَ”''» فالقول بهما حرام فلا قول أصلاء أو أحدهما 
كذلك فلا قولين» أو صحيحيّن» فالقول بهما محال لاستلزامهما التضادٌ الكلى أو 
الجزتي. وان لم یعلم الفاسة فلیس هالا بحکم المسألة. فلا قول له فیها فیلزمه 
الوت أو الي وهو فول واخد لاه لنش 

وأحسن ما يعتذر به عن الشافعي أنه تعارض عنده الدليلان فقال بمقتضاهما 
على شريطة الترجيح» وما حكي عنه وعن غيره من القولين والروايتين”'' ففي وقتَيْن» 
ثم إن علم آخرهما فهو مذهبه كالناسخ» وإلا فکدلیلین متعارضين ولا تاريخ» وال 
اعلم. 

السادسة: يجوز للعامی تقلید المجتهد ولا يجوز ذلك لمجتهد اجتهد وظن 
الحكمء اتفاقا فیهما ند لم يجتهد ویمکنه معرفة الحکم بنفسه بالقوة القريبة 


(۱) جاء فى حاشية الأصل: «أي: المجتهد الفساد فیهما». 

(۲) انظر: المعتمد (۲/ .)۸٦۲‏ 

(۳) اتفق العلماء أنه يجوز للعامي تقليد المجتهد. كما اتفقوا على أن المجتهد إذا اجتهد ثم غلب 
على ظنه حكمًا معيئًا لمسألة فلا يجوز له أن يقلد غيره. 
لكنهم اختلفوا فيمن لم يجتهد في الحكم بَعَدُ وهو آهل لمعرفته بنفسه هل يقلد غيره أو لا؟ 
على عدة مذاهب: 
الأول: المنع من تقليد العالم للعالم سواء كان أعلم منه أو لاء قال به القاضي الباقلاني 
وأكثر الفقهای واختاره الآمدي» وعزاه ابن النجار إلى آحمد. ومالك» والشافعي» ولابي 
حنيفة روايتان» وقال به الشیرازی» وعزاه لأبى إسحاق الاسفرایینی» وابنْ الحاجب» 
والرازي» والباجي» والزركشي وقال: «نقله الروياني عن عامة الاصحاب. وظاهر نص 
الشافعي» وقال به أبو حامد» وقال ابن جزي الكلبي: «وأكثر أهل السْنةَ أنه لا يجوز له 
التقلید» . 
الثاني : يجوز تقلید العالم للعالم مطلقّا قال به إسحاق بن راهویه. وسفیان الثوري» ونسبه 
الشيرازي والآمدي إلى أحمد بن حنبل» وقال الآمدي: «وعن أبي حنيفة في ذلك روایتان». 
الثالث : يجوز تقلید العالم فیما يفتي به وفیما يخفيهء قال به بعض أهل العراق. 
الرابع: يجوز تقلید العالم لمن هو أعلم منه إذا تعذر عليه وجه الاجتهاد وهو مذهب ابن 
سریج. 
الخامس : يجوز له تقلید الواحد من الصحابة أو التابعین دون ما عداهم» حکاه الامدي عن 
بعض الناس» ولم یسم أحذا. 
السادس : يجوز تقليد العالم لمن هو أعلم منه ولا يقلد من هو مثله أو دونه. سواء كان من 
الصحابة أو غیرهم قال به محمد بن الحسن. 


الاجتهاد 


من الفعل لأهليته للاجتهاد؛ فلا يجوز له أيضًا مطلقاء خلافا للظاهرية. 

وقيل: يجوز مع ضيق الوقت» وقيل: ليعمل لا ليفتي» وقيل: لمن هو آعلم 
منه» وقيل: من الصحابة. 

لنا: مجتهد فلا يقلد كما لو اجتهد وظن الحکم ولأنه ريما اعتقد خطأ غيره 
لو اجتهد» فكيف يعمل بما يعتقد خطأه» نعم له أن ينقل مذهب غيره للمستفتي» ولا 

قالوا: قوله تعالى: كوا آهل الم إن كُثْرٌ لا مود €6 [النحل: ۲:۳ 
وهذا لا يعلم» هَل ال ينك [النساء: 54] وهم العلماء» ولأن الأصل جواژ 
التقليد» ترك فيمن اجتهد لظهور الحق له بالفعل» فمن عداه على الأصل . 

قلنا: المراد بقوله تعالى: كرا العامت ولا نسلّم أنه لا يعلم؛ بل يعلم 
بالقوة القريبة بخلاف العامي» وأولو الأمر الولا وان سُلَّم أنهم العلماء فجوابه ما 
ذكرء ثم هو(" معارّضٌ بعموم امزوا [الحشر: ۰۲۲ أ درون لمان » 


= السابع : يجوز له تقليد الواحد من الصحابة» ولا يجوز له تقليد من عداهم. قال به الجباتي» 
ونسبه الآمدي للشافعى فى رسالته القديمة. 
قال ابن تيمية: «فأما القادر على الاجتهاد فهل يجوز له التقليد؟ هذا فيه خلاف» والصحيح 
أنه يجوز حيث عجز عن الاجتهاد. اما لتکافو الأدلة» وإما لضيق الوقت عن الاجتهاد» وإما 
لعدم ظهور دليل له فإنه حيث عجز سقط عنه وجوب ما عجز عنه» وانتقل إلى بدله وهو 
التقليد» كما لو عجز عن الطهارة بالماء». مجموع الفتاوى (۲۰۶/۲۰). 
وانظر لمزيد تفصيل انظر: الفقيه والمتفقه (ص555)» والعدة (۰)۱۲۲۹/6 وإحكام الفصول 
(۷۲۹/۲) فقرة (۷۸۵) وما بعدهاء وشرح اللمع (۰)۱۰۱۲/۲ والتلخيص )٤٤٤/۳(‏ فقرة 
(۱۹۳۶) وما بعدهاء والمستصفى (۲/ ۰4۵۷ والتمهيد (4۰۸/4) والمحصول »)۱٤۹۳/۳(‏ 
وروضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر العاطر (۰)۳۹/۲ والاحکام (ص ۰0۷۱۲ ومختصر 
منتهى السؤل والأمل »)١7777/7(‏ وتلخيص الروضة. للبعلي »)72١7/7(‏ ونهاية الوصول 
۳۹۰۰۵۹۹۱ وشرح مختصر الروضت للطوفي (0۳۹/۳) وسواد الناظر (ص557)» وتقريب 
الوصول (ص۰)4۵1 واختیارات ابن القیم الأصولية (۲/ ۰0۷۲6 والابهاج (۰)۲۲۹/۳ ونهاية 
السول (۰)۱۰6۰7/۲ والبحر المحیط (۰)۲۸۵/7 وتحریر المنقول (ص۰)۳۹۲ والدرر اللوامع 
(۶/ ۰۱6۲ وشرح الکوکب الساطع (۰)۷۵۲/۲ وشرح الکوکب المنیر (۰)۵۱1/۶ والمدخل 
إلى مذهب الامام أحمد بن حنبل» لابن بدران (ص۰)۱۸۹ وشرح مختصر الروضة. للشثري 
(۰)۹۷۱/۲ وشرح نظم مرتقی الوصول إلى علم الاصول (ص۰)۸۰ وآصول الفقه 
الاسلامی» للزحیلی (۲/ 4۱۲). 

(۱) جاء في حاشية الاصل: «أي: الدلیل الثالث من أدلة الخصم الذي هو الأصل؛ يعني: جواز - 


1 ری ۳۳ كتاب البلبل مختصر الروضة ف أصول الفقه 
شآ[ ا Sg‏ نا اک کت که 


[النساء: ۰۲۸۲ وقوله: ##لعلمه از ستلطو که [النساء: ۸۳]» وهذا حت على 
الاستنباط والتدبر» ترك في العامي لعدم آهلیته» ففي غیره على مقتضاه» ووجه بقية 
التفاصیل ظاهر» ودلیل ضعفها" " عمومٌ الدلیل . 

السابعة: إذا نص المجتهد على حکم في مسألة لعلةٍ بینها» فمذهبه في كل 
مسألة وجدت فيها تلك العلةٌ كمذهبه فيهاء إذ الحكم يتبع العلة"» وان لم يبين 
العلة فلاء وإن اشتبها”"» إذ هو إثبات مذهب بالقياس» ولجواز ظهور المَرْق له لو 
عرضت عليه . ۱ 


= التقلید مُعارض بأن الاصل وجوب الاجتهاد. إذ هي معارضة لا یلیق قبله من الأدلة» وحينثلٍ 
فمثل هذه العبارة وهي قوله: ثم هو... الخ» يفهم منه جواز تقدم جوازه لهذا الدلیل 
المعارض» والا لم یحسن الترتیب بثم (طمس) کونه مرتبّا على جوابي دلیلیهم الاولین؛ 
فیکون عموم هذا الدلیل رد على من یقول: إن طاعة آولي الأمر بقبول خبرهم عن الشرع 
تقلیدا) . 

(۱) جاء في حاشية الأصل: «أي: الاقوال المذکورة في المسألة التي فصّل فيها بين ضیق الوقت 
وسعته وبين والعمل (طمس) وبين الاعلم وغیره وبين الصحابي وغیره». 

(۲) مثاله: قیل لاحمد: إن قومّا على ماء له مر بهم قوم آخرون فاستسقّؤهم فلم یسقوهم حتی 
ماتوا عطشاء فضّمَّن عمر آصحاب الماء دياتهم فقيل لاحمد: آتقول بهذا؟ فقال: اي وال 
یقوله عمر به ولا اخذ به. 
فلما علل بأن عمر َيه في كل حکم ما لم یمنعه مانع» وأن قول الصحابي عنده حجة 
هذه إحدى طرق ثبات مذهب الامام. وهو القیاس أو ما یسمونه التخریج. 
إذا نص الامام على علة الحکم فحیتذٍ هل يعد هذا مذهبًا له؟ 
هذه المسألة فيها قولان: 
الأول: أن هذا يكون مذهبه لأن الحكم يدور مع علته» قال به: أبو الخطاب» وابن قدامق 
وابن حمدان» والمجد ابن تيمية» وابن مفلح» والمرداوي» وابن النجار» ورجحه الطوفي. 
الثاني: لا يعد مذهبًا له» وقال به بعض الحنابلة. 
انظر: التمهيد (2777/5): وروضة الناظر مع نزهة الخاطر العاطر (557/7)» وتلخيص 
الروضت للبعلي (۰۷۰۹/۲ وشرح مختصر الروضت للطوفي (۰)۳۸/۳ وسواد الناظر 
(ص ۰18۵ والمسودة ۰)٩۹۳۸/۲(‏ وتحریر المنقول (ص۰)۳۵۹۹ وشرح الکوکب المنیر (/ 
۸ والمدخل. لابن بدران (ص۰)۱۸۹ وشرح مختصر الروضتة. للشثري (۰)۹۷۰/۲ 
واتحاف ذوي البصاثر /٤(‏ ۰۲۱۱۲ وفتح الولي الناصر (۰)40۹/7 والجامع لمسائل أصول 
الفقه» للنملة (ص8۰۸). 

(۳) هذا هو النوع الثاني: إذا لم يبين المجتهد العلة» ووجدت مسألة مشابهة لهاء فحینثذ هل - 


۴y | الاجنهاد‎ 


ی 
ولو نص في مسألتین مشتبهتین على خکمین مختلفین "۳" لم يجُز أن يُجعل فیهما 


روایتاد بالتقل والتخریج» كما لو سكت عن إحداهما وأولى» والأولى جواز ذلك 
بعد الجد والبحث من أهلهء إذ خفاء الفُرّق مع لف وان ذف ممتنمٌ ا 


(۱) 


يصح في هذه المسألة (ثبات مذهبًا للامام بناء على قول الامام في المسألة الأولى؟ 


لأن هذا إثبات للقیاس بغیر جامع. 

انظر : التمهید (4/ ۰0۳۰۷ وروضة الناظر مع نزهة الخاطر العاطر (۰)44۳/۲ وسواد الناظر 
(ص۰)۱۳۸ والمسودة ۰)٩۳۸/۲(‏ والمدخل» لابن بدران (ص۰)۱۸۹ وإتحاف ذوي البصاثر 
(۶/ ۲۱۳ وفتح الولي الناصر (۰)4۱۰/7 والجامع لمسائل أصول الفقه. للنملة 
(ص۰۸). 

هذه هي المسألة الثالثة. 

وهي : إذا نص المجتهد في مسألتین متشابهتین بحکمین مختلفین هل يجوز النقل والتخریج 
من کل واحدة إلى الأخرى؟ 

اختلف الأصولیون على قولین : 

الأول: لا یجوزء اختاره آبو الخطاب. وابن قدامة» والمجد ابن تيمية» وابن مفلح 
والمرداوي» وابن النجار. 

الثاني : يجوز نقل الحکم وتخریجه من کل واحدة إلى الاخری. نقله ابن حامد عن بعض 
الاصحاب. واختاره ابن حمدان؛ ورجحه الطوفي وعزاه آبو الخطاب لبعض الشافعية . 
فائدة : 

ما الفرق بين التخریج. وبين النقل والتخریج؟ 

والجواب: أن النقل والتخریج یکون من نص الامام» بأن ینقل عن محل إلى غیره بالجامع 
المشترك بين محلین كما ذکر من الأمثلةء والتخریج یکون من قواعده الكلية. 

مثاله : قولك : لا يصح التیمم لفرض قبل وقتهء ولا لنفل في وقت المنع منهء ویبطل التیمم 
بخروج الوقت» ولا يُصلي به حتی یحدث. ویتخرج خلاف ذلك كله بناءٌ على أن التیمم 
يرفع الحدث» وهو قاعدة من قواعد التیمم > وان كان مرجوعا عنه عندنا . 

واعلم أن التخريج أعم من النقل والتخريج؛ لأن التخريج يكون من القواعد الكلية من 
الإمام» أو الشرعء أو العقل؛ لأن حاصله أنه بناء فرع على أصل بجامع مشترك. كالتخريج 
على قاعدة تفریق الصفقة فروعا کر وعلى قاعدة تكليف ما لا یطاق أيضًا فروعًا كثيرة فى 
أصول الفقه وفروعه. انظر: شرح مختصر الروضة. للطوفي (1464/۳). ۱ 
انظر : تهذیب الاجوبة لابن حامد (۲/ ۰6۸۷۳ والتمهید ۰۳۹۸/6۱ وروضة الناظر مع نزهة 
الخاطر العاطر (۲/ c(t‏ وشرح مختصر الروضتة للطوفي (۳/ ۰67161۰ وسواد 
الناظر (ص٦‏ ۰1 والمسودة (7/۲ 44°( وتحرير المنقول (ص ۰۳۲۰ وشرح الکوکب المنیر 
(6۰۰7/64). 


(۲) جاء في حاشية الاصل: «أي: الجد والبحث». 


كتاب البلبل مختصر الروضة فق أصول الفقه 
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- ه (۱) . ۰ م ۰ ت ها ور ي هه 
وقد وقع' في مذهبناء فقال في المحرر: ومن لم يجد إلا وبا نجسا صلی 


فيه وأعاد» نص علیه» ونصّ فيمن حبس في موضع نجس فصلی أنه لا یعید 
35 578 ا وواد وذكر مثل ذلك في الوصاي” لقوق +¿ ومثله في 


ثم التخريج» قد يُقبل تقريرٌ النصّين وقد لا يقبل» وإذا نص على خکمین 


ختلفین في مسألة فمذهبه آخرهما إن علم التاريخ كتناسخ أخبار الشارع وإلا 
فأشبههما بأصوله وقواعد مذهبه. وأقربهما إلى الدليل الشرعي”' . 


وقيل: کلاهما"" مذهب له إذ لا يُنقض الاجتهاد بالاجتهادء فان أريد 


ظاهر”" فممنوع» وان أريد أنَّ ما مل بالأول لا يُنقض فليس مما نحن فيه" ثم 


(۱ 
(۲) 


(۳) 
00 
(۵( 


(1) 
(۷ 


(A) 


أي: النقل والتخریج. 

وذلك لأن طهارة الثوب والمكان كلاهما شرظ في الصلاة» وهذا وجه الشبه بين المسألتين› 
وقد نص في الثوب النجس أنه يعيد» فينقل حكمه إلى المكان» وتخرج فيه مثله» ونص في 
الموضع النجس على أنه لا يعيد فينقل حكمه إلى الثوب النجس» فيتخرج فيه مثله. 

فلا جرم صار في كل واحدة من المسألتين روايتان: إحداهما بالنص والأخرى بالنقل. 
انظر: شرح مختصر الروضة. للطوفي (1۱/۳). 

انظر: شرح مختصر الروضة. للطوفي (۳/ 117). 

انظر : شرح مختصر الروضت للطوفي (۳/ 517). 

هذه المسألة الرابعة تحت المسألة السابعة. 

ومثال ذلك: ما لو اختلف نص آحمد أن الکفار یملکون آموال المسلمین بالقه لكان 
الاشبه بأصله لا یملکون. بناء على تكليفهم بالفروع» وهو آشبه بقاعدته افي أن الاسباب 
المحرمة لا تفید الملك»» ولذلك رجّحه آبو الخطاب» وان كان مخالفا لنصوص آحمد على 
آنهم یملکونها . 

وهذه المسألة سبق الکلام عنها في المسألة الخامسة من مسائل الاجتهاد: ليس للمجتهد أن 
يقول في مسألة قولین في وقت واحد عند الجمهور (ص۰)4۰۷ وانظر: شرح مختصر 
الروضة. للطوفي (5417//9). 

أي: أن كلا القولين المختلفين مذهبٌ له. انظر: شرح مختصر الروضة» للطوفي (51417//9). 
جاء فى حاشية الأصل: «أي: هذا القيل؛ أي: بمعنى أن الفتيا والعمل على كل من 
القولين». وانظر: شرح مختصر الروضة» للطوفي (1417/7). 

أي: إن أريد بكونهما مذهبًا له أن ما عمل بالقول الأول من حكم وعبادة لا يتقضى ولا 
يجب قضاؤهاء فليس هذا هو محل النزاع . 

وإنما محل النزاع فيما إذا تغير اجتهاده هل يبقى القول الأول أو لا؟ وأحدهما غير الآخر. 
انظر : شرح مختصر الروضت للطوفي (۳/ 11۷) . 


الا جتهاد #_ 


بر 6۷۹ 


يبطل بما لو صرح برجوعه عنه» فکیف یجعل مذهبّا له مع تصریحه باعتقاد بطلانه. 


ولو خالع مجتهذ زوجته ثلاث مرار يعتقد الخلع فسځاء ثم تخ تغير اجتهاده 


فاعتقده طلاقّا + لزمه فراقها"؟. 


ولو حکم بصحة نکاح مختلف فيه حاکم ثم تغیّر اجتهاده لم يُنقض”" للزوم 


التسلسل بنقض النقض» واضطراب الاحکام. 


ولو نکح مقلّد بفتوی مجتهد. ثم تغیر اجتهاه؛ فالظاهر لا يلزمه فراقّهاء إذ 


عمله بالفتیا جری مجری حکم الحاكم”". 


(۱) 


(۲) 


(۳( 


هذه تسمی بمسألة تغير الاجتهاد ومثالها: لو خالع المجتهد امرأته ثلاثًا وهو یری أن الخلع 


فسخُا ثم تغیر اجتهاده ورأی أن الخلع طلاقًا؛ لزمه فراق زوجته لأنها أصبحت مطلقة ثلاثاء 
وهنا لزمه العمل باجتهاده الجدید. 

انظر : شرح مختصر الروضت للطوفي (۰)14۸/۳ وسواد الناظر (ص۰)01۸ وشرح مختصر 
الروضة. للشثري (۲/ .)٩۸۰‏ 

لو طلق رجل زوجته ثلاثاء فهل يقع ثلاث أم طلقة واحدة؟ وهذه مسألة خلافية. 

فذهب القاضي إلى أن الطلاق یقع واحدًا ولا يقع ثلاثاء ثم بعد مدة تغیر اجتهاد القاضي 
ورأى أن الطلاق ثلاثًا فحينئذ للسائل أن يعمل بالاجتهاد القديم؛ لأنه لو قيل له اعمل 
بالاجتهاد الجدید. يكون نقضًا للحكم السابق» والشريعة تتطلع إلى استقرار الأحكام لأنه قد 
يوجد قاضي آخر وحاكم يفتي بخلافه» ثم يفتي ثالث بخلافه. فيؤدي إلى اضطراب 
الأحكام. 

انظر : شرح مختصر الروضت للطوفي (۰)14۸/۳ وسواد الناظر (ص۰)01۸ وشرح مختصر 
الروضة. للشثري (۲/ .)٩۹۸۰‏ 

هذا یتعلق بالمسائل الاجتهادية» لا يجوز نقض الحکم فیها لا من الحاکم نفسه إذا تغیّر 
اجتهادی ولا من غیره وفاقّا . 

وک اكد اصباغ عليه (جماع الصحابة؛ لانه يؤدي إلى ألا بستقر حكمٌ أبدّاء إذ لو جاز 
نقضه لجاز نقض النقض. ونقل ابن الحاجب الاتفاق على ذلك فقال: «ل ینقض الحکم في 
الاجتهاديات منه ولا من غيره باتفاق»» ونقل الاتفاق أيضًا على ذلك صفي الدين الهندي 
وعزاه الكوراني للجمهور. 

لكن إن تبين أنه خالف نضًا من کتاب أو سُنْة» أو إجماع قطعي لا ظني؛ جاز نقضه على 
الأصحء ولو كان قياسًا جلیّا خلافا لمالك والشافعي وابن حمدان» وعن داود وأبي ثور 
يُنقض ما بان خطأء وجوّز ابن قاسم بنقض ما بان غيره أصوب . 

انظر لمزيد تفصيل: المستصفى (40/۲). والمحصول (5/ ,.)١58٠١‏ والاحکام (ص ۰۷۱۱ 


FA |‏ كتاب البلبل مختصر الروصة فق أصول الفقه 


= ومختصر منتهی السؤل والأمل (۰)۱۲۳۰/۲ ونهاية الوصول (۰)۳۸۷۹/۹ وسواد الناظر 
(ص۸4٤1)»‏ وشرح المنهاج» للأصفهاني (۰)۲۲۰/۲ واختيارات ابن القيم الأصولية (۲/ 
۷( والابهاج (۰)۲۲/۳ والبدر انطالع للمحلي (0 ۰6۳۹۰ وتحریر المنقول 
(ص۰)۳۰۰ والدرر اللوامع (4/ ۰6۱۳۱ وشرح الکوکب الساطع (۲/ ۰6۷۷ شرح الکوکب 
المنیر (۵۰۳/۶). 

)١(‏ وخلاصه ما ذکره الطوفي: أن اجتهاد المجتهد اما أن يتجرد عن الحکم والفتوی. أو لا 
يتجرد . 

فان تجرّد عنهما وجب نقضه بالاجتهاد المخالف له بعده» ون اقترن به حکم لم ینقض 

واستؤنف العمل بالاجتهاد الثاني . 

وان اقترن به الفتیا والعمل» احتمل ألا ينقض ما عمل به مطلقًا في النکاح وغیره تنزیلا 

للعمل بها منزلة حکم الحاکم» واحتمل أن ینقض ما سوی التکاح» كما فرض فرقًا بینه وبين 

غيره بما مرف من خواصه وتشوّف الشرع إلى تکثیره. انظر: شرح مختصر الروضة. للطوفي 

.)1>4٩/۳( 


سح ب پر ۵۸۱ اس 


e xg ON 8 


التقليد 


لغة'': جعل الشيء في العنق محيطًا به» والشيء قلادة. 

وشرعًا: قبول قول الغير من غير حجة”"©. كأن المقلّدَ يطوّق المجتهد ثم ما 
غشّه به في دينه» وكتمه عنه من علمه أخذًا من قوله تعالى : کډ الزمته نه طكيره فى عنقه-» 
[الاسراء: ۱۳] على جهة الاستعارة. 


( وانظر: معجم المقاییس (ص۰)۸۵۸ والصحاح. للجوهري (۰)140/۱ ولسان العرب (۱۲/ 
١‏ ). 

(۲) هذا هو تعريف ابن قدامة» وأبي الخطاب» وابن القيم» والجويني. 
وعرّفه القاضي أبو يعلى وابن تيمية بأنه: قبول القول بغير دليل. 
وعرّفه الخطیب البغدادي والشيرازي بأنه : قبول القول من غير دلیل . 
وعرّفه الباجي بأنه: التزام حکم المقلّد من غير دلیل . 
وعرّفه الجويني بأنه: اتباع من لم يقم باتباعه حجة» ولم يستند إلى علم. 
وعرّفه الغزالي بأنه: قبول قول بلا حجة. 
وعرّفه الامدي بأنه: العمل بقول الغیر من غير حجة ملزمة» وعرّفه الشوكاني بنفس التعریف 
ولکن من دون لفظة: «ملزمة». 
وعرّفه ابن الحاجب بأنه: العمل بقول غيرك من غير حجة. 
وعرّفه ابن جزي الكلبي المالكي بأنه : قبول قول الغير من غير دلیل . 
وبالنظر في هذه التعريفات وغيرها يظهر آنها متقاربة جدًا في معانيها وألفاظها . 
انظر لمزيد تفصيل حول تعريف التقليد: العدة 2»)١7١77/5(‏ والفقيه والمتفقه (ص۰)۵۳۹ 
والحدودء للباجي (ص45)» وشرح اللمع (؟/17١٠23»‏ والتلخيص (۰):۲۰/۳ والبرهان 
(۰)۸۸۸/۲ والقواطع »)١575/7(‏ والمستصفى .)٤٦۲/۲(‏ والتمهيد (۰)۳۹۵/4 وروضة 
الناظر مع نزهة الخاطر العاطر (۰)48۹/۲ والإحكام (ص ۰6۷۲۲ ومختصر منتهى السؤل 
والأمل (۰)۱۲۸/۲ شرح مختصر الروضة» للطوفي (۳/ .)٠٠١‏ وسواد الناظر (ص۹٤٦)»‏ 
والمسودة (۲/ ١٥۸)ء‏ وتقريب الوصول (ص555)» واختيارات ابن القيم الأصولية (۲/ 
۲ والبحر المحيط »)77١/7(‏ والتعريفات» للجرجانى (ص۰)۱۲۹ وتحرير المنقول 
(ص750): وشرح الكوكب المنیر (0179/5)» وإرشاد الفحول (ص ۰۸1۰ والمدخل لابن 
بدران (ص ۰۱۹۳ ومعجم لغة الفقهاء (ص۱۲۱). 


(۲) 


a‏ كتاب البلب مختصر الروضة ف أصول الفقه 


ا 
وليس قَبولٌ قول النبي ي تقلیدّا إذ هو حجة في نفسه. 
ويجوز التقليد في الفروع إجماعًا"» خلافا لبعض القدرية. 


باتباع النبي کا فقال تعالى : ۳۹ E‏ و الله تيعون ن بر [آل اعمران: ۳۱]) 
وقال تعالى: لْمَّد کان لک في سول له 77 2 [الأحزاب: ١۲]ء‏ فاخذ قول النبع كل 
وفعله سمّاه الله تعالى الاتباع والتأسّيء ولم يسمه تقلیدا. 

ولأن قول رسول الله ی وفعله هو الحجة نفسهاء فقوله هو الفارق بين المقلد والعالی 
فالعالم يبحث عن الحجة والدلیل - وهو الکتاب» والسْنة» والاجماع والقياس - ليدلل على 
مسألته» والمقلد يأخذ بكلام العالم دون معرفةٍ لدليله أو حجته. 

فخلاصة القول أن من أخذ قول رسول الله ية وعمل به وتمسك به؛ سمي متبعا أو متأسيّاء 
ومن أخذ قول غيره من غير دليل أو حجة سمي مقلدًا. والله أعلم. 

وانظر: جامع بيان العلم وفضله (۰)۱۵۸/۲ والقواطع (۰)۱۲۲۶/۳ والمسودة (۲/ ۰۸۵۰ 
واختيارات ابن القيم الأصولية (؟/ »)۷٤١‏ والبحر المحيط (5/ 2077١‏ والتقرير والتحبير (۳/ 
۳ والمذكرة» للشنقيطي (ص ۰)۳۲ وإمتاع أهل العقول بحقائق علم الأصول (۲/ 
۳ والاجتهاد والتقليد عند الإمام الشاطبي (؟57/1١017.‏ 

حكى هذا الإجماع ابن عبد الب وابن قدامت والطوفي» وابن النجار. والشنقيطي . 

وأنکر الشوكاني هذا الا جماع على جواز التقلید في الفروع وذهب إلى المنع؛ بل ونقل 
الاجماع على عکس ذلك فقال: «وادعی ابن حزم الاجماع على النهي عن التقلید». ثم قال 
بعد ذلك : «وبهذا تعلم أن المنع من التقلید إن لم يكن اجماعا» فهو مذهب الجمهور»؛ بل 
وقال: «وقد ذکرت نصوص الأئمة الاربعة المصرحة بالنهی عن التقلید فى الرسالة التی 
سئیتها : «القول المفید في حکم التقلید»؛ فلا نطول المقام بذکر ذلك». ٠‏ ۱ 
ونسبه ابن تيمية للجمهور فقال: «وتقلید العاجز عن الاستدلال يجوز عند الجمهور». 
والخطيب البغدادي جعل الأحكام الشرعية الفروعية ضربین : 

أحدهما: ما يُعلم ضرورة من دين الإسلام» كالصلوات الخمس والزكوات» وصوم شهر 
رمضان» والحج» وتحريم الزنا وشرب الخمرء وما آشبه ذلك» فهذا لا يجوز التقليد فيه؛ 
لأن الناس كلهم يشتركون في إدراكه والعلم به؛ فلا معنى للتقليد فيه. 

الثاني : لا يعلم إلا بالنظر والاستدلال» كفروع العبادات» والمعامللات» والمناكحات» وغير 
ذلك من الأحكام» فهذا يسوغ فيه التقليدء بدليل قوله تعالى: سلوا آهل ألذِّدْ إن كُثْرٌ لا 
مرن )> انل : ۳ ولانه لو مُنع التقلید في هذه المسائل التي هي من فروع ۳ 
لاحتاج كل أحد أن يتعلم ذلك» وفي إيجاب ذلك قطع المعایش» وهلاك الحرث. فوجب 
أن يسقط . 

انظر : العدة (/۰)۱۲۲۵ وجامع بیان العلم وفضله (۲/ ۰)۱۷۰ والفقيه والمتفقه (ص ۰)۵1۲ 
وشرح اللمع (۷ والمستصفی (۰)7071/۲ والتمهید (/۰)۳۹۸ والمحصول (۳/ 
۲ وروضة الناظر مع نزهة الخاطر العاطر (۲/ »)٤٠١‏ والاحکام (ص6۷۲۲» ومختصر - 


اي ۳ 
یت اس 
لنا: الاجماع على عدم تکلیف العامة ذلك» ولأن المخطی فیها مثاب فلا 


محذور . 

قالوا: الواجب العلم أو ما آمکن من الظنٌّء والحاصل منه بالاجتهاد آکثر . 

قلنا: فاسد الاعتبار ؛ لمخالفته النصل والاجماع ثم تکلیفهم الاجتهاد یبطل 
المعایش؛ ویوجب خراب الدنیا في طلب آهلیته» ولعل آکثرهم لا یدرکها فتتعطل 
الأحكام بالكلية. 

ولا تقليد فیما علم کونه من الدین ضرورة کال کات اليب لا تراك 
الكل فيه» ولا في الأحکام الأصولية"“ نب 


= منتهی السؤل والامل (۰)۱۲۵۲/۲ وسواد الناظر (ص٩۰)14‏ ومجموع الفتاوی (۲۲/۱۹)؛ 
وتقریب الوصول (ص٥٤٤)»‏ واختیارات ابن القیم الاصولية (۲/ ۰0۷۵۱ والابهاج (۳/ 
۱ ونهاية السول (۰)۱۰۵۳/۱۰۹/۲ والبحر المحیط (/۰)۲۸۰ وتحریر المنقول 
(ص۰)۳1۵ وارشاد الفحول (ص855)» وامتاع آهل العقول بحقائق علم الاصول 
(۲/ ۸۳۲۱). 

)۱( وهي الشهادتان» والصلاة والزکات والصیام والحج . 
قال أبو الخطاب: «فإن الناس قد آجمعوا على أنه لا یسوغ فيه التقلید» . 
وقال الشيرازي: «ضربٌ يُعلم من دين الله ضرورةً مثل وجود الصلوات الخمس في الیوم 
والليلة» والزکات» وصوم شهر رمضان والحج» وتحریم الخمر» والزنا» واللواط» وما آشبه 
ذلك مما یثبت بخبر الواحد. فهذا وأمثاله لا يجوز التقلید فیه؛ لأن الناس كلهم مشترکون 
في |دراکه» والعلم به. فلا وجه للتقلید فیه» . 
انظر : الفقیه والمتفقه (ص ۰)۵8۲ وشرح اللمع (۰)۱۰۰۹/۲ والتمهید (۰)۳۹۸/4 وروضة 
الناظر مع نزهة الخاطر العاطر (۲/ ۰10۲ وتلخیص الروضة للبعلي (۲/ ۰6۷۱۷ وشرح 
مختصر الروضة. للطوفى (۰)0971/۳ وسواد الناظر (ص٠١56)».‏ والمسودة (۲/ ۰۸۷ 
وتحریر المنقول (ص۳۹1)» وشرح الکوکب المنیر (۵۳۸/۶)» والمدخل» لابن بدران 
(ص ۰۱۹۳ وامتاع أهل العقول (۸۲۰/۲). 

(۲) وأشار الاسنوي إلى أن هذه المسألة محلها علم الكلام» ولذلك اختصر فیها القاضي 
البيضاوي. وفیها مذهبان: 
الأول: يجوز فيه التقلید» عزاه آبو الخطاب إلى بعض الشافعية» وقال ابن جزي الكلبي : 
«وأجازه آکثر المحدئین وغیرهم»؛ وعزاه ابن الحاجب والخطیب البغدادي للعنبري» وأجازه 
ابن القیم للعاجز عن الاستدلال» وقال تاج الدین السبكي: «وآما الاستفتاء في الأصول 
فذهب کثیرون من الفقهاء وبعض المتکلمین کعبید الله بن الحسن العنبريی» والحشوية» 
والتعليمية إلى جوازه» . 
الثاني : لا یجوز» اختاره القاضي آبو یعلی» والخطیب البغدادي» والشيرازي» وابن الحاجب» = 


۳ كتاب البلبل مختصر الروضة ف أصول الفقه 
سار ۵۸4 سح سس 
[الكلية]”'؟ كمعرفة الله تعالى» ووحدانیته» وصحة الرسالة» ونحوها؛ لظهور آدلتها 
في نفس كل عاقل» وان منع العاميّ یه من التعبير عنها . 

ولأن المقلّد إن علم خطأ مَن قلّده لم يُجز أن یقلده» أو إصابته فبم علمها؟ إن 
كان لتقليده آخرّ فالكلام فيه کالأول أو باجتهاده فيه فليجتهد في المطلوب ولیلغ 
واسطة التقليد. 

وفي هذه المسألة إشكال: إذ العامي لا يَستقل بدَرّك الدليل العقلي» والفرق بينه 
وبين الشبهة لاشتباههماء لا سيما في زماننا هذا مع تفرّق الآراء وكثرة الأهواء؛ بل 
نحارير المتكلمين لا يستقلّون بذلك فاذا مُنع من التقليد» لزم أن لا يعتقد شياء فالأشبه 
إذا أن لا إثم على من أخطأ في حكم اعتقادي غير ضروري مجتهدٍ أو عاميّ مع الجد 
والاجتهاد بحسب الإمكان مع ترك العناد» وفيه احترازٌ مما يَلِزْم الجاحظ» إذ أكثر مخالفي 
الملة عاندوا ومنهم من لم يستفرغ وَسّْعّه في الاجتهاد» وأن الکفر إنكارٌ ما علم كونه من 
الدين ضرورة» وهو مقتضى کلام الشيخ أبي محمد كث في رسالته» إذ لم یکفر أحدًا من 
المبتدعة ‏ غير المعاندين ومنكري الضرورات - لقصدهم الحق مع استبهام طريقه . 


= وقال به أبو الخطاب وعزاه إلى عامة العلماء وقال ابن جزي: «فمنع أكثر المتكلمين من 
التقليد فيها». 
فائدة : 
نقل القرافي عن إمام الحرمين أن الحنابلة وحدهم من قال بالتقليد في الأصول. 
وقد أجاب الطوفي عن ذلك فقال: «وقال القرافي: قال إمام الحرمين في المسائل: لم يقل 
بالتقليد في الأصول إلا الحنابلة. 
قلت: قد ریت أيها الناظر ما ذكرناه من مذهبنا في ذلك» ولا نعلم فيه خلافاء كيف وقد 
نصّ أحمد على النهي عن التقليد نهیّا عامّاء فقال: من ضِيقٍ علم الرجل أن يقلد دينه غيره. 
فبان أن ما قاله إمام الحرمين ما التبامنٌ علیه» أو تلبيس منه». شرح مختصر الروضة (۳/ 
1( 
وانظر : العدة (۰)۱۳۱۷/۶ والفقیه والمتفقه (ص ۰۵1۰ وشرح اللمع (۲/ ۰6۱۰۰۷ والقواطع 
(۰)۱۲۳۳/۲ والتمهید (۰)۳۹۱/۶ وروضة الناظر مع نزهة الخاطر العاطر (7/۲ 60۰(« 
والاحکام (ص۰)۷۲۳ ومختصر منتهی السؤل والأمل (۰)۱۲۵۱/۲ وسواد الناظر (ص1۵۱)) 
والمسودة (۰)۸8/۲ وتقریب الوصول (ص555)» واختیارات ابن القیم الاصولية (۲/ 
۷:۹ والابهاج (۰)۲۳۱/۳ ونهاية السول (۲/ ۰۱۰۵۳ وتحریر المنقول (ص۰)۳۰۵ وشرح 
الکو کب المنیر (5/ ۰)۵۳۳ وإمتاع اهل العقول (۸۲۱/۲). 

. سقط في المطبوع‎ )١( 


التقليد ور 
كج ۱ 


ثم هنا مسألتان: 

إحداهما: أن العامي ية يقلّد من عَلِمَ أو ظن أهليّنه للاجتهاد بطريق ما دون من 
عَرّفه بالجهل اتفاقا فيهما. 

أما من جَهِلَ حالّه فلا يقلّده أيضًا خلاقًا لقوم". 

لنا: غالت الناس غيرٌ مجتهد» فاحتمال الأهلية مرجوح» ولأن من وجب قبول 
قوله وجب معرفةٌ حاله کالنبخ بالمعجز» والشاهد والراوي بالتعدیل . 


الأولی: أن یعلم أنه أهل للفتیا» باخبار عدل عنه بذلك» أو باشتهاره بين الناس بالفتياء أو 
بانتصابه لها أو غير ذلك من الطرق الأخرى» فهذا یستفتیه ویقلده باتفاق من أجاز التقلید. 
الثانية: أن یعلم أنه جاهل لا يصلح للفتیا فهذا لا يجوز أن يستفتيه أو يقلده لانه تضییم 
للأحكام الشرعية» وهذا باتفاق من أجاز التقليد أيضا. 

الثالثة: من جهل حاله فلا يعلم أهليته ولا عدمهاء وهذا اختلف فيه على قولين: 

القول الأول: لا يقلده ولا يستفتيه» وهذا مذهب الأكثرين» واختاره الغزالي» والآمدي 
ونسبه للجمهورء وابن الهمام الحنفي . 

القول الثاني: يقلده. 

وللشوكاني كلام جيڏ في هذا فقال: «إذا تقرر لك أن العامي يسأل العالم» والمقصّر يسأل 
الکامل» فعليه أن يسأل آهل العلم المعروفين بالدين وكمال الورع عن العالم بالكتاب والستة 
العارف بما فيهما المطلّع على ما يحتاج إليه في فهمهما من العلوم الآلية حتى یدلوه ه عليه 
ويرشدوه الیه» فيسأل عن حادثته طالبًا منه أن يذكر له فيها ما فى كتاب الله سبحانه أو ما فى 
س سول الله کل فحينئذٍ يأخذ الحق من معدنه» ويستفيد الحكم من موضعه ويستريح من 
الرأي الذي لا يأمن المتمسك به أن يقع في الخطأ المخالف للشرع المباين للحق» ومن 


سلك هذا المنهج ومشى في هذه الطريق لا يعدم مطلبه ولا يفقد من يرشده إلى الحق» 
فان الله سبحانه قد أوجد لهذا الشأن من يقوم به ويعرفه حقّ معرفته». إرشاد الفحول 
(ص۲ ۸۷) . 


وانظر لمزيد تفصیل : إحكام الفصول (۰)۷۳۰/۲ والتلخیص (۰)47۳/۳ والمستصفی (۲/ 
۷ والتمهید (۶/ ۰64۰۳ والمحصول (۰)۱8۹۱/۳ وروضة الناظر مع نزهة الخاطر 
العاطر (۲/ ۰66۵۲ والاحکام (ص۰)۷۲۸ ومختصر منتهی السؤل والأمل (۰)۱۲۵۶/۲ وشرح 
مختصر الروضت للطوفي (۰)11۳/۳ وسواد الناظر (ص۰)1۵۲ والمسودة (۰)۸۵۶/۲ ونهاية 
السول (۰)۱۰۵۶/۲ والبحر المحیط (۰)۳۰۱۹/۷۰ والتقریر والتحبیر (۰)8۰/۳ والبدر 
الطالع» للمحلي (7/۲ ۰6۰۱ وتحریر المنقول (ص۰)۳۶۲ وشرح الکوکب المنیر (/۰)۵۱ 
والمدخل (ص۰)۱۹۳ وشرح مختصر الروضة. للشثري (۰)۹۸۸/۲ وشرح قواعد الأصول 
ومعاقد الفصول. للشثري (ص ۱۲ .)٤‏ 


ال كتاب البلبل مختصر الروضة ف أصول الفقه 
wi‏ ص اک( نا اک اک اک 


[قالوا:]''' العادةٌ أن من دخل بلدّا لا يسأل عن علم من يستفتيه ولا عدالته. 

[قلنا :]۳ العادة ليست حجة على الدليل؛ لجواز مخالفتها إياه» ثم وجوبٌ 
السؤال عن علمه مُلْتَرَمّ والعدالة أصلية في كل مسلمء بخلاف العلم. 

الثانية: يكفي المقلدَ سژال بعض مجتهدي البلد» وفي وجوب تخيير 
الأفضل”" قولان. ۱ ۱ 


النافي : إجماع الصحابة على تسویغ سوال مقلدیهم الفاضل والمفضول؛ لأن 
الفضل قدرٌ مشترك. فلا عبرة بخاصية الأفضلية. 

المثبت: الظنْ الحاصل من قول الأفضل أغلب» فان سألهما”*؟ واختلفا عليه 
فهل یلزمه متابعة الأفضل في علمه ودینه کالمجتهد یتعارض عنده دلیلان أو یتخیر؟ 
فيه خلاف» الظاهر الأول» ویعرف الافضل بالاخبار وإذعان المفضول له وتقدیمه 


)١(‏ مطموسة في (م). (۲) مطموسة في (م). 

(۳) اختلف الأصولیون في هل يجب على العامي تخيّر أفضل المجتهدین أو لا؟ على قولین : 
الأول: لا يجب تخیر الافضل. وهو رواية لأحمدء اختاره القاضي الباقلاني والقاضي آبو 
یعلی» وآبو الولید الباجي» والشيرازي» والغزالي» وأبو الخطاب والرازي» وابن قدامت 
وابن الحاجب. وابن النجار» وصححه الجويني» والآمدي» واختاره الزركشي ونقل عن 
الرافعي أنه قال: «وهو الاصح عند عامة الاصحاب». 
الثاني : يجب تخیر الأفضل» وقال به الاستاذ آبو (سحاق الاسفراييني» وإلكياء وابن سریج 
القفال» وهي رواية عن آحمد. واختاره الخرقي» وعزاه الشيرازي لابي العباس وآبو 
المظفر السمعاني» وابن عقیل» ونسبه ابن أمير الحاج إلى الحنفية والمالكية وأكثر الشافعية» 
وعزاه ابن الهمام لاکثر الفقهاء. 
انظر : المعتمد ۰)٩۳۹/۲(‏ والعدة (۰)۱۲۲۱/۶ وإحكام الفصول (۰۷۳9/۲ والتبصرة 
(ص؟ ۰۲ وشرح اللمع (۲/ ۰۳۷ والتلخیص (۰)719/۳ والقواطع (۳/ ۰۱۲۵۱ 
والمستصفی (558/7)» والتمهيد (۶/ ۰4۰۳ وروضة الناظر مع نزهة الخاطر العاطر (۲/ 
۳ والإحكام (ص۰)۷۳۱ ومختصر منتهى السؤل والأمل (۲/ ۰6۱۲۲۲ وشرح مختصر 
الروضة» للطوفی (”/5577)» وسواد الناظر (ص5065)» والمسودة (۰)۸۵۱/۲ ونهاية السول 
(۲/ ۰6۱۰۵0 والبحر المحيط »01١/5(‏ والتقرير والتحبير (۳/ 544)» والبدر الطالم» 
للمحلي (۲/ ۰۳۹۹ وشرح الكوكب المنير (5/١/ا0)»‏ وإرشاد الفحول (ص۰)۸۷۸ والمدخل 
(ص۰)۱۹۶ وشرح مختصر الروضه. للشثري (۲/ ۰۹۹۱ وفتح الولي الناصر (7/ ۰61۷ 
وشرح قواعد الاصول ومعاقد الفصول (ص557). 

)٤(‏ جاء في حاشية الاصل : «أي: المجتهدین». 


gr التقليد‎ 


بر 6۸۷ = 


ونحوه من الأمارات المفيدة للظن » فان استویا عند ۱ تبع أيهما مناغ 
وقيل : الأشدً؛ اد الحق ثقيل مر والباطل خفيف وی 
وفیل: الاح a‏ تعالی : رید 1 بكم الشسر» [البقرة: »]١86‏ 


اجب نکم وما جَعَلَ 2ك في الذين من حرج [الحج : ۸ اضر عفد 
بالحَنيفية السّمْحَةٍ که ويحتمل أن يسقطا لتعارُضهماء ویرجم إلى غيرهما إن 


وحد » والا فالی ما قبل السمع» والله أعلم . 


( آي: إذا استوی المحتهدان عند المستفتي في الفضيلة. واختلف عليه في الجواب ففیه آقوال : 
الأول : یتبع أيهما شاءء فهو مخيّر لعدم المرجُح» اختاره القاضي أبو یعلی» وقال به 
سير وصحّحهء وهي رواية عن أحمد» واختاره ابن الصباغ وأبو الخطاب. وابن 
قدامة» والآمدي» والمجد ابن تيميةء والاسنوي ونقله المحاملى عن أكثر أصحاب 
الشافعی . ۱ 
الثاني : يأخذ بأشد القولین؛ لان الحق ثقیل وَبِيَ والباطل خفیف مَرِيَّء حکاه الاستاذ آبو 
منصور عن أهل الظاهرء وقد أغلظ الجويني على من قال بهذا القول فقال: «وذهب بعضص 
من لا حظ له في الأصول إلى أن المستفتي يأخذ بأثقل الأجوبة». 
الثالث: يأخذ بأخف القولين لعموم النصوص الدالة على التيسير والتخفيف» ولان الشريعة 
سمحه . 
الرابع: آنهما قولان متعارضان فیسقطان حكاه ابن قدامة» ونسبه القرافي لبعض الفقهاء. 
الخامس: يجتهد فيمن يأخذ بقوله منهماء اختاره أبو المظفر السمعاني. 
السادس : يسأل مفتيًا آخر فيعمل بفتوى من یوافقه» حكاه فى المسودة. 
الساپع : يأخذ بقول من يبني على الاثرر دون الرأي» حکاه الرافعي . 
الثامن: التفصيل» فان كان فما هو عدن 4 قغالى؛ أل بایسرها: وما كان في حقوق العباد 
فبأثقلهماء قال به الكعبي . 
انظر للتفصيل: المعتمد (450/1).» والعدة (۰)۱۲۲۷/4 وشرح اللمع (۰۱۱۳۸/۲ 
والتلخيص (۳/ ۰170۷ والقواطع .)۱٠۲ /٤(‏ والمستصفى (559/75”5)., والتمهيد .))5٠5/5(‏ 
وشرح تنقیح الفصول (ص۰)۳۹۸ وتلخیص الروضة للبعلي (۲/ ۰6۷۲۲ وشرح مختصر 
الروضتة. للطوفی (۰)01۹/۳ وسواد الناظر (ص۰)1۵1 والمسودة (۰)۸۵۲/۲ ونهاية السول 
(۰)۱۰۵۵/۷۲ والبحر المحيط (۰)۳۱۳/۷ وشرح الکوکب المنیر (4/ ۰۵۸۰ وإرشاد الفحول 
(ص۰)۸۷۸ وفتح الولي الناصر (۰)45۵4/7 وشرح مختصر الروضة. للشثري (۲/ ۹۹۲). 

)۲( أخرجه أحمد e‏ وابن ماجه» كتاب الأحكام» باب من بنی في حقه ما يضر جاره 
برقم (۰)۲۳۶۰ وصححه الألباني في الارواء برقم (۸۹۲). 

(۳) أخرجه أحمد (۰)1۲4/۲7 وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة بدون لفظة «السهلة» برقم 
.)۲۹۲٤(‏ 


2 كتاب البلبل مختصر الروضة فقي أصول الفقه 


gr مهو‎ N 8 


القول قي ترنيب الآدلة والترجي(' 


الترتيب: جِعْل كل واحد من شيئين فصاعدًا في رتبته التي يستحقها بوجه 


۱ ف و ی ری (۳) بر ۲ IC‏ 
فالإجماع مقدم على باقي ادلة الشرع”"» لقطعیته وعصمته وامنه من نسخ آو 
تأویل ثم الکتاب» ويساويه متواترٌ السَنّة لقطعيتهاء ثم خبرٌ الواحدء ثم القياس. 
والتصرف"** في الأدلة من حيث العموم والخصوص. والاطلاق والتقیید» ونحوه 


هه 


- 


)١(‏ هذا الباب يتعلق بموضوع نظر المجتهد وضرورته؛ لأن الأدلة الشرعية متفاوتة في مراتب 
القوة والضعف. فيحتاج المجتهد إلى معرفة ما يُقدّم منها وما يؤخَرء لثلا يأخذ بالأضعف 
منها مع وجود الأقوى. فيكون كالمتيمم مع وجود الماء. 
وقد یعرض للأدلة التعارض والتکافق فتصیر بذلك کالمعدومتة فیحتاج إلى إظهار بعضها 
بالترجیح لیعمل به» وإلا تعطلت الادلة والاحکام. وبذلك یعلم أن هذا الباب مما یتوقف 
عليه الاجتهاد توفف الشيء على جزئه أو شرطه. انظر: شرح مختصر الروضة. للطوفي (۳/ 
۷۳ . 

(۲) انظر تعریف الترتیب ومشروعیته: سواد الناظر (ص۰)0۵۷ والتعریفات للجرجانی (ص‌۰)۱۱۸ 
وتحریر المنقول (ص۰)۳۷4 وشرح الکوکب المنیر (۶/ ۰۰ والمدخل» لابن بدران 
(ص۰)۱۹۲ ومعجم المصطلحات والاألفاظ الفقهية (1۵۳/۱). 

(۳) سبق بیان الأدلة المعتمدة في الشرع» والتي منها المجمع علیها وهي: الکتاب. والسْتّف 
والاجماع» والقیاس» وغیرها من الادلة المختلف فیها . 
والاجماع مقدّم علیها لأمرین : 
الأول : کون الاجماع قاطعًا ومعصومًا من الخطاً كما آخبر النبي یا . 
الثاني: کون الاجماع في مأمن من لحوق النسخ والتأویل بخلاف باقي الادلة. انظر: شرح 
مختصر الروضت للطوفي (۳/ 1۷) . 

(8) التصرف في الأدلة کحمل العام على الخاصء والمطلق على المقید» ونحو ذلك. 
وسْمی هذا تصرفا؛ لأن التصرف هو التنقل فى الأزمنة والأحوال» وهذا تنقل فى أحوال 
الأدلة من حال إلى حال. انظر: شرح مختصر الروضة» للطوفي (1۷۲/۳). ۱ 
لکن الخطیب البغداي وابن تيمية يريان أن الکتاب والسّنَّة مقدمان على الاجماع» وأشار ابن تيمية - 


(۱) 


(۲) 
(۳( 


القول في ترتيب الادلة والترجيح ا 


والترجیح"*: تقديم أحدٍ طريقي""" الخکم لاختصاصه بقوة في الدلالة"". 


إلى ما جاء عن عمر به مما كتب إلى د شریْح فقال: «كتب عمر إلى شريح: اقض بما في 
كتاب الله فان لم تجد فبما في ستة رسول الله فإن لم تجد فبما قضى به الصالحون قبلك. 
وفي رواية: فبما أجمع عليه الناس». 

وعمر قدَّم الكتاب ثم السَّنّة» وكذلك ابن مسعود قال مثلما قال عمرء قدم الكتاب. ثم 
لسن > ثم الإجماع. 

وكذلك ابن عباس كان يفتي بما في الكتاب. ثم بما في السْتّف ثم بسْنَّ أبي بكر وعمر؛ 
لقوله ية : «اقتدوا باللڏين من بعدي : أبي بکر» وعمر» وهذه الآثار ثابتة عن عمر وابن 
مسعود» وابن عباس» وهم من أشهر الصحابة بالفتيا والقضاءء وهذا هو الصواب. 

ولكنَّ طائفة من المتأخرين قالوا: يبدأ المجتهد بأن ينظر أولا في الاجماع فان وجده لم 
يلتفت إلى غيره» وان وجد نضًا خالفه اعتقد بأنه منسوخ بنص لم يبلغه» وقال بعضهم: 
الإجماع نسخه» والصواب طريقة السلف». مجموع الفتاوى (۲۰۰۱/۱۹). 

وقد أيّد الدكتور محمد سليمان الأشقر ما ذهبا إليه من تقديم الكتاب والسّئّةَ على الاجماع 
وذلك في حاشية شية تعليقه على المستصفى. انظر: المستصفى (۰)۷۱/۲ والفقيه والمتفقه 
(ص۶۱) . 

لغةً: قال ابن فارس: «الراء والجیم والحاء أصلٌ واحدٌ يدل على رزانة وزيادة»» یقال: رجح 
الشيء وهو راجح إذا رزن» وهو من الرجحان» ومنه رجح الميزان یرجح» ويرجح» ويرجح 
رجحانا؛ أي: مال» والرجاحة الحلی وقومٌ جح وزج ومراجیح» ومراجح: حلمای 
والحلم الراجح: الذي يزن بصاحبه فلا یستخفه شيء والاراجیح والمراجیح: التي یلعب 
بهاء وترجحت الأرجوحة ۳۳9 أي: مالت» والترجح التذبذب بين شیئین والأراجیح: 
الوبل لأنها ڌ تهتز في رتکانها إذا مشت 

انظر : الصحاح للجومري (۱/ ۰6۳۲۷ ومعجم المقاييس (ص ۲ )۰ ولسان العرب .)١١77/5(‏ 
جاء في حاشية الاصل : (وهما الدلیلان). 

وعرّفه البيضاوي بأنه : تقوية إحدى ی ا 

وعرّفه ابن الحاجب : اقتران الأمارة بما تقوى به على معارضها 

وتعقبه الاسنوي قائلا: «وذکر الآمدي نحوه أيضًا - يعني : نحو تعریف ابن الحاجب - وفیه 
نظر فان هذا حل للرجحان آو الترجح لا الترجیح. فان الترجیح من آفعال الشخص بخلاف 
الاقتران». انظر: مختصر منتهی السول والأمل (۲/ ۰۱۲۲۷ ونهاية السول (۹۷۱/۲). 
ویمکن القول بأن عبارات الأصوليين تعددت في تعریف الترجیح فمنهم من عرّفه باعتبار 
فعل المرجح الناظر في الدلیل» ومنهم من عرّفه باعتبار صفة قائمة بالدلیل أو مضافة إليه. 
فمن عرّفه بالاعتبار الأول فقد أصاب المعنی الدقیق للترجیح» ومن عرفه بالاعتبار الثاني فقد 
خلط بين الرجحان والترجیح» مما جعل الطوفي یفرّق بینهما حتی لا يحدث اللبس والخلط 
بين الترجیح والرجحان» وسیتم توضیح الفرق بینهما فیما بعد. 

ولمزید تفصیل حول تعریف الترجیح انظر : المعتمد (۰)۸46/۲ والحدود. للباجي (ص ۰)۱۲۰ 


۱ ۴0۹۰ كتاب البلبل مختصر الروضة ف أصول الفقه 


وزجحان الدلیل عبارةٌ عن کون الظن المستفاد منه آقوی"* والزجحان حقيقة في 
الأعيان الجوهرية» وهو في المعاني مستعان وحكي عن ابن الباقلاني 0 انکاز 


(۱) 


(۲) 


والبرهان (۰)۱۲۷/۲ وأصول السرخسي (۰)۲۹/۲ والمحصول (۰)۱۳۸۹/۳ والاحکام 
(ص۰)۷۳۲ وشرح مختصر الروضة. للطوفي (۰)0۷۱/۳ وسواد الناظر (ص ۰)1۵۷ والابهاج 
.)١776 /”(‏ والبحر المحيط (1/ .)٠١‏ وتحرير المنقول (ص۰)۳۷ وفواتح الرحموت (۲/ 
9 وإرشاد الفحول (ص ۰۸۸۲ والمدخلء. لابن بدران ا وشرح مختصر 
الروضة. للشثري (۲/) والمذکرة للشنقيطي (ص ۵ ۳) . 

هذا تعریف الرّجحان عند الطوفي» وقد فرّق بين الترجیح والرجحان لأنهما قد یلتبسان. 
فهناك عدة فروق بين الترجیح والرزجحان منها: 

. أن الترجیح فعل المرجُح والمجتهد أما الرجحان فهو صفة الدلیل‎ - ١ 

al‏ جهة التصريف اللفظي فإنك تقول: رجّحت الدليل ترجيحًا فأنا و وتقول: رجح 
الدلیل رجحانا ی فتجد أنك آسندت الترجيح إلى الفاعل» والرجحان إلى الدليل. 

۳ - الترجيح حقيقة في باب المعاني ومنها 7 بين الأدلة» والرجحان حقيقة في الأمور 
الحسية فيقال: رجح الميزان» ومجاز في المعاني والتي منها الترجيح بين الأدلة. 

انظر: شرح مختصر الروضة. للطوفي (5175/7)» وللشثري (545/17). 

هو محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم الباقلاني» أبو بكرء الملقب بسيف 
السّنّْةَء ولسان الأمة» والقاضي البصري المتكلم المشهور. 

كان على مذهب الشيخ أبي الحسن الأشعري» ومؤيدًا اعتقاده. وناصرًا طریقته» سكن بغداد 
وصنف التصانيف الكثيرة المشهورة في علم الكلام وغيره» وكان في علمه أوحد زمانه 
وانتهت إليه الرياسة في مذهبه» وكان موصوفا بجودة الاستنباط» وسرعة الجواب» وقوة 
الذاكرة» وحضور البدیهت معروفا بالورع والتدين» وكان فصيحًا بليعًا حسن المنطق» عذب 
الكلام» قوي الحجة» وسمع الحديث وكان كثير التطويل في المناظرة مشهورًا بذلك عند 
الجماعة. 

من تصانيفه: «إعجاز القرآن»» و«الانتصار»» و«كشف الأسرار الباطنية»» و«الملل والنحل». 
و«مناقب الأئمة». و«نهاية الإيجاز في رواية الإعجازاء و«هداية المسترشدين في الکلام»» 
و«المقنع في أصول الفقه»» و«التقريب والإرشاد الصغير» وهو مطبوع في ثلاثة مجلدات 
بتحقيق الدكتور أبو زنيد. 

يقول عنه الخطيب البغدادي في تاريخه: «كان أعرف الناس بعلم الكلام» وأحسنهم خاطرّا 
وأجودهم لساثاء وأوضحهم بياناء وأوضحهم عبارةً» وله التصانيف الكثيرة المنتشرة في الرد 
على المخالفين من الرافضة والمعتزلة» والجهمية» والخوارج وغيرهم). 

قال ابن تيمية في مجموع فتاويه: «القاضي أبو بكر الباقلاني المتکلم وهو أفضل المتكلمين 
المنتسبين إلى الأشعري» ليس فيهم مثله ولا قبله ولا بعده»» وقال: «والباقلاني أكثر إثباتا 
بعد الأشعري في الإبانة» وبعد الباقلاني ابن فورك فإنه أثبت بعض ما في القرآن». 

وتوفي كل في ذي القعدة سنة (4۰۳ه). ۱ 


القول في ترتيب الادلة والترجيح ووه 8# 


ام 


الترجيح”" في الأدلة کالبینات» ولیس بشيء ؟ اد العمل بالأرجح متعينٌ وقد عمل 
الصحابة بالترجيح والتزامه في البينات منّجه . 


(۱) 


انظر : وفیات الأعيان (۰)۲۹۰/۰ ومقدمة محقق التقریب والارشاد الصغیر (ص۲۳ - ۰6۸6 
ومقدمة التحقیق لکتاب التلخیص للجويني (۱۱ - 1۵). 

اختلف الأصولیون بين الأدلة المتعارضة على قولین : 

الأول : القول بالترجیح بين الأدلة» قال به الجويني وقال: «والترجیح مقطوع به»» واختاره 
الرازي ونسبه للأکثرین» وصححه ابن جزي الكلبي وقال: «اتفق جمهور العلماء على القول 

بالترجیح بين الادلة» وقال به ابن عبد الشکور الهندي وعزاه للجمهور؛ بل ذکر نظام الدین 
الهندي الإجماع على ذلك فقال: «فهو مجمَم علیه» . 

الثاني : إنكار الترجيح؛ بل يجب عند التعارض التخيير أو الوقف» قال به أبو بكر الباقلاني 
وأشار الجويني إلى أن الباقلاني حكاه عن البصري الملقب باججعْل» وقال: «ولم أجد ذلك 
في شيء من مصنفاته مع بحثي عنها»» قال الرازي: «وأنكره بعضهم وقال: عند التعارض 
يلزم التخيير أو الوقف»» وقد دافع الطوفي عن الباقلاني في قوله بهذا المذهب فقال: 
«وأحسب أن هذا قول قال به الباقلاني ثم ترکه. إذ لا يظن بمثله الإصرار على مثل هذا 
القول مع ظهور ضعفه) . 

والراجح ما أطبق عليه الأصوليون من أن اتباع أحد الدليلين المتعارضين من غير ترجيح 
مُحال» يقول الشاطبي: «اتباع أحد الدليلين من غير ترجيح مُحالء إذ لا دليل له مع فرض 
التعارض من غير ترجیح» فلا يكون هنالك متبعًا إلا هواه». الموافقات (۵/ ۸۳). 

وقد ذكر الدكتور عبد العزيز النملة في كتابه: «الآراء الشاذة في أصول الفقه» أن إنكار 
الترجيح بين الدليلين المتعارضيّن عدّه بعض الأصوليين من الآراء الشاذة. 

تنبيه : 

متعلّقٌ باسم البصري الذي حكى إمام الحرمين أن القاضي نسب إليه القول الثاني . 

فوجدت اللفظ في البرهان هكذا: «وحكى القاضي عن الملقب بالبصري وهو جغل». 

وفي البحر المحيط للزركشي هكذا : «قال الإمام: وقد حكاه القاضي عن البصري الملقب 
بب«جل») . 

وفي الابهاج لتاج الدين السبكي: «قال إمام الحرمين في البرهان: وقد حكاه القاضي عن 
البصري الملقب بابعل) . 

فلعل «بعل» هذه التى ذكرها ابن السبكي تصحيفٌ أو خطأ مطبعي . 

انظر: المعتمد (۲/ 587)» والبرهان (۲/ 6۱3۷ والمستصفى (۲/٤۷٤)ء‏ والمحصول (۳/ 
c(۹‏ وشرح تنقیح الفصول (ص۰)۳۷۲ ونهاية الوصول (۰)۳۹۶۹/۸ وشرح مختصر 
الروضة. للطوفي (۰)1۷۹/۳ وسواد الناظر (ص۰)۵۸ وتقريب الوصول (ص۰)110۸ 
والابهاج (۰)۱۷۰/۳ ونهاية السول (۲/ ۰۹۷۲ والبحر المحیط (۰)۱۳۰/۰ وتحریر المنقول 
(ص۰)۳۷4 وارشاد الفحول (ص۰)۸۸۶ والمدخل (ص۰)۱۹۷ والآراء الشاذة فى أصول 
الفقه (۲/ .)٩۹۱۲‏ ۱ 


al‏ كتاب البلبل مختصر الروضة ف أصول الفقه 
ل 7ب ص ص ي ص ڪڪ 


ثم الفرق بينهما أن باب الشهادة مشوت بالتعبد» ولهذا لو آبدل لفظ الشهادة 
بلفظ الإخبار لم تقبل» ولا تقب شهادة جمع من النساء - وان كثرن - على باقة بل 
بدون رجل» بخلااف الأدلة. 


ومورد الترجيح نما هو الأدلة الظنية من الألفاظ المسموعة والمعاني المعقولةت 
فلا مدخل له في المذاهب من غير تمسك بدلیل"" خلاقًا لمعبد الجبار' '» ولا في 
القطعيات إذ لا غاية وراء اليقين» والألفاظ المسموعة نصوص الكتاب وال 


(۱) هل الترجيح له مدخل في المذاهب بحيث يقال مثلا: مذهب الشافعي أرجح من مذهب أبي 
حنيفة آو غیره» أو العكس؟. اختلف الأصوليون فيه على قولين: 
الأول: نعم له مدخل في المذاهب؛ لأن المذاهب آراء واعتقادات مُسندة إلى الأدلة 
والأمارات» وهي تتفاوت في القوة والضعف» فجاز دخول الترجيح فيها کالادلت وهذا 
مذهب القاضي عبد الحبار. ورجحه الطوفي فقال: «والصحيح المختار أن للترجيح مدخلا في 
المذاهب من حيث الإجمال والتفصيل إذا دل عليه الدليل. . . » ثم إن الترجيح في المذاهب 

قع بالاجماع» وهو دليل الجواز قطعا». 
0 المنع . 
والخلاف لفظي من حيث أن من منع الترجيح إنما أراد ترجيح مجموع مذهب على مجموع 
مذهب آخر» ومن أجاز الترجيح آجازه باعتبار مسائل المذاهب الجزئية» وهو صحيح.ء إذ 
يصح أن يقال مثلا: مذهب من يرى طهارة الماء المستعمل في الحدث أرجح من مذهب من 
یری نجاسته . 
انظر : البرهان (۰)۱۲۸/۲ والمنخول (ص۰)۲۷۷ وشرح مختصر الروضت للطوفي (۳/ 
۲۳ وسواد الناظر (ص۹٩‏ ۰1۵ والمسودة (۱/ ۰61۰۶ وشرح الكوكب المنیر (/ ۰1۲۲ 
والمدخل (ص۰)۱۹۷ وشرح مختصر الروضة للشثري (۹۹۹/۲). 

(۲) عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار بن خلیل الهمذاني» آبو الحسن. العلامة المتکلم» شيخ 
المعتزلة» من كبار فقهاء الشافعية» كان في ابتداء حاله يذهب مذهب الاشاعرة في الأصول». 
ثم تحول إلى أصول المعتزلة حتى انتهت إليه رئاسة المعتزلة فصار شيخها وعالمها بلا 
مدافع » ولي قضاء فضاة الري» فصار منص له ولقبا فكان يسمى «قاضي القضاة». كان كثير 
المال والعقار» وکان قبل اتصاله بالصاحب بن عبّاد وزير مؤيد الدولة البویهی فقیرا معوزا 
فلما تولی القضاء بعد إباء وامتناع منه والحاح من الصاحب بن عبّاد آثری وملك الاموال. 
وهو صاحب التصانیف المشهورة في الاعتزال والتفسیر» ومن مولفاته: «تنزیه القرآن عن 
المطاعن» واالمجموع المحیط بالتکلیف»» و«المغني في آبواب التوحید والعدل» والدوافع 
والصوارف». و«العمد». 
وتوفي في ذي القعدة من سنة خمس عشرة وأربع مائة بالري. 
انظر: سير أعلام النبلاء (۰)۳4۶/۱۷ والوافي بالوفیات (۳۷/۷) والاعلام» للزركلي (۵/ 
۷) ونهاية السول (۱۷۳/۱) هامش» وآراء المعتزلة الأصولية (ص۵۰). 


القول في ترتيب الادلة والترجيح | ۹ _ 
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3 o i 1 و ۳ 1 و‎ ۰. )١() 0 ٠ 
فيدخلها الترجیح" " إذا جُهل التاريخ» أو غلم وأمكن الجمع بين المتقابلین في‎ 
الجملة. والا فالثاني ناسخ إذ لا تناقض بين دليلين شرعيين إذ الشارع حكيمء‎ 
والتناقض ينافي الحکمة. فأحد المتناقِضَيّن باطل» إما لکذب الناقل أو خطثه بوجه‎ 


(۱) لقد ذکر الطوفی فى شرحه قسمة تختلف عن القسمة التی ذکرها فى «المختصر» فى تعامل 
المجتهد مع النصَّيْن المتعارضیٌن» فقال: «وبالجملة فالتصان اما أن لا يصح سندهما فلا 
اعتبار بهماء أو يصح سند أحدهما فقط فلا اعتبار بالآخرء فلا تعارض أو يصح سندهما 
فإما أن لا یتعارضا. فلا إشكالء أو یتعارضا. فإما أن یمکن الجمع بينهما أو لاء فان آمکن 
تعيّن» وهو أولى من إلغاء أحدهماء وان لم يمكن الجمع بينهماء فإما أن يُعلم تاريخهماء 
فالثاني ناس للأول» أو لا يُعلم فيرجح بينهما ببعض وجوه الترجيح إن آمکن. والا كان 
أحدهما منسوخا أو كذبًاء فهذه القسمة أضبط وأولى من قسمة «المختصر»»ء فلتكن العمدة 
علیها». شرح مختصر الروضة. للطوفي (1۸۸/۳). 
تنبیه : 

قد یسلك بعض المجتهدین مسلك الترجیح ابتداء في التعامل مع الأدلة المتعارضة وهذا 

لیس بصواب؛ بل الصواب أن يسلك طریق الجمع آولا؛ لأن إعمال الادلة أولى من 

إهمالها . 

وهی ما يُعبّر عنه بالقاعدة الفقهية المشهورة «الاعمال آولی من الاهمال»» بشرط ألا یکون 

هناك نوع تکلف عند الجمع» فان لم يمكن الجمع تعیّن الترجیح؛ والله أعلم. 

ولمزيد تفصیل حول قاعدة «إعمال الأدلة أولى من الاهمال» انظر : 

نهاية السول (91//7)» وعبر عنها البيضاوي بقوله: «إذا تعارض نصّان فالعمل بهما آولی» 

والإسنوي بقوله: «إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدها بالكلية». 

والإبهاج (۳/ ۰۱۷۷ وعبّر عنها السبكي بقوله: «والإعمال أولى من الإهمال». 

والبدر الطالع للمحلي (۰)۳46/۲ وعبّر عنها ب«العمل بالمتعارضيّن ولو من وجه آولی من 

إلغاء أحدهما». 

والدرر اللوامع 2»)5١/5(‏ وعبّر عنها في تعليقه على مسألة فقال: «جمعا بين الدليلين لأنه 

أولى من إهمال أحدهما». 

وشرح الكوكب الساطع (۰)۷۸/۲ وعبّر عنها السيوطي ب«الجمع بين الدليلين المتعارضین 

والعمل بهما ولو من وجه. فالأصح أن المصير إليه أولى من إلغاء أحدهما». 

القواعد الأصولية وتطبيقاتها الفقهية عند ابن قدامة فى كتابه المغنى (۰)۲۰۲/۲ وعبّر عنها 

ابن قدامة: «الجمع بين الأحاديث مهما أمكن أولى من حملها على التعارض». 

والتحقيقات والتنقيحات السلفيات على متن الورقات (ص ۰۲۰۰ ۰۲۰۱ ۰۲۱۰ 2)3817 وعبّر 

عنها الشيخ مشهور آل سلمان ب«الإعمال مقدّمٌ على الاهمال والاعمال أولى من الاهمال 

والجمع مقدَّم على الترجيح». 

وموسوعة القواعد الفقهية .)715/1١(‏ 


E TS‏ کے لسلس عد صر کے 


E. يه‎ 


ما في النقلیات أو خطأ"'' الناظر في النظريات» أو لبطلان حكمه بالنسخ 
والمعانى المعقولة الأقيسة» ونحوها”". 


(۱) 
(۲) 


(۳) 
00 


2 


فالترجیح اللفظي"" إما من جهة السند""» أو المتن "۳ أو القرينة. 


في (ج) : «لخطأ» . 

جاء في حاشية الأصل: «أي: من التنبیهات واستصحاب الأحوال كما إذا تعارض أصلان 
فرجحنا أحدهما کمن قد [ملفوقًا] ‏ مکتوبةً هكذاء ولم یتضح معناها مع السیاق - نصفین 
وادعی وليه أنه كان حیّا فالأصل حياته وبراءة ذمة الجاني» فللمجتهد ترجیح ما آدی إليه 
احتهاده) . 

جاء في حاشية الأصل : «أي: الواقع في الالفاظ». 

انظر وجوه الترجیح التي تعود إلى السند: 

المعتمد (۰)1۷۶/۲ والعدة (۰)۱۰۱۹/۳ واحکام الفصول (۰)۷:۱/۲ والبرهان (۰)۱۷۰/۲ 
والمستصفی (۰4۷/۲ والتمهید (۳/ ۰۲۰۲ والواضح (۳۵۰/۲) وبذل النظر (ص4۸4) 
والمحصول (۰)۱4۰۱/۳ وروضة الناظر مع نزهة الخاطر العاطر (۰)4۵۸/۲ والاحکام 
(ص4 ۰6۷۳ ونهاية الوصول (۹/ ۰6۳۲۷۷ وشرح مختصر الروضة. للطوفي (۰)1۹۰/۳ 
وسواد الناظر (ص ۰)1۱ والمسودة (۰)۵۹۹/۱ وتقریب الوصول (ص۰)۷۵ واختیارات ابن 
القيم الأصولية (۰)۷۸۰/۲ والابهاج (۳/ ۰۱۸۳ ونهاية السول (۲/ ۰۹۸۳ والبحر المحیط 
(/7 ۰۱۵۰ والبدر الطالع» للمحلي (۲/ ۰/۳۶۷ وتحریر المنقول (ص۰)۳۷۵ والدرر اللوامع 
(54/5)» وزبدة الوصول (ص۰)۱۷۰ وشرح الکوکب الساطع (۰6۷۱۰/۲ وشرح الکوکب 
المنیر (۰)1۲۸/۶ وارشاد الفحول (ص ۰۸۹۲ والمدخل. لابن بدران (ص۰)۱۹۷ وفتح 
الولي الناصر (۰)41۵/7 وشرح مختصر الروضة. للشثري (۰)۱۰۰۲/۲ والمذكرة» للشنقيطي 
(ص ۰0۳4۵ وأصول الفقه المیسر (۲/ ۰)۱۹۷ وآصول الفقه» للخضري (ص۳۵۹۸). 

انظر الترجیح الذي یعود إلى المتن : 

المعتمد (۰)1۷۸/۲ والعدة (۰)۱۰۳۶/۳ واحکام الفصول (۰)۷۵۱/۲ والمستصفی (۲/ 
c(٦‏ والواضح (۲/ ۰۳۰۳ ۰۸۷/۵ وبذل النظر (ص۸۸:). والمحصول (۰)۱۶۰۹/۳ 
وروضة الناظر مع نزهة الخاطر العاطر (1۰/۲؟) والإحكام (ص۷۳۹)» ومختصر منتهى 
السؤل والأمل (۰)۱۲۸۰/۲ وتلخيص الروضة. للبعلي (۰)۷۳۱/۲ ونهاية الوصول /٩(‏ 
۱ وشرح مختصر الروضة. للطوفي (۰)1۹۸/۳ وتقريب الوصول (ص ۰)4۸۰ 
واختیارات ابن القیم الأصولية (۰)۷۸۹/۲ والابهاج (۰)۱۹۱/۳ ونهاية السول (۲/ ۹۹۷ 
والبحر المحیط (۰)۱۱۵/0 والبدر الطالع» للمحلي (۰)۳۹۶/۲ وتحریر المنقول (ص ۰)۳۷۷ 
والدرر اللوامع (۰)۷/4 وشرح الکوکب الساطع (۰)۷۱۵/۲ وشرح الکوکب المنیر (4/ 
98 وإرشاد الفحول (ص۰)۸۹۹ والمدخل (ص۰)۱۹۸ وفتح الولي الناصر (/ 4۸۱ 
وأصول الفقه» للخضري (۰)۳۸ وآصول الفقه المیسر (۱۹۸/۲). 


القول في ترتيب الادلة والترجيح ان 


09 ا 
أما الأول: فيقدم التواترٌ على الآحاد لقطعيّته» والأكثر رواةً على الأقل”''. 


ومَنَعه الحنفية كالشهادة» وقد سبق جوابه""* والمسند على المرسل إلا مراسيل 
الصحابة فالأمر أسهل لثبوت عدالتهم كما سبق. 


(۱) 


(۲) 


هل يقدم الخبر الذي هو آکثر رواة على الأقل رواة أو لا؟ اختلف الأصولیون على أقوال: 


الاول: نعم یتدم الاکثر رواة؛ لأن كثرة العدد تفید قوة الظن حتی يفضي إلى العلم» وزيادة 
الظن يجب اتباعها عزاه ابن النجار للائمة الاربعة والأكثرين» وقال به: آبو الحسن 
الأشعري» وأبو بكر الجصاص وقال: «ومو عندي مذهب أصحابنا»» وذکر عن عیسی بن 
آبان ما يفيد ذلك» وآبو الحسین البصري وأبو الولید الباجی والجوینی وقال: «فالذي 
ذهب إليه الاکثرون الترجیح بكثرة العدد» وهو مذهب الفقهاء»» وشمس الأئمة السرحسي 
وعزاه لمحمد بن الحسن» وقال به الغزالي» والرازي» والجرجاني وأبو سفیان السرخسي 
الحنفیان» والبيضاوي. والاسنوي. والزرکشي» وحكي عن ابن دقیق العید أنه قال: «بل هو 
من أقوى المرجحات»» وصحخحه المرداوي؛ وعزاه ملا على القاري للمحدئین . 
الثاني: المنع» فقالوا: لا يقدم الاکثر عددا في الشهادة وهو مذهب الکرخي» وقیل: 
مذهب آبي حنيفة. وقال أبو الولید الباجي: «وقد ذهب بعض آصحابنا وأصحاب أبي حنيفة 
إلى أنه لا ترجیح بكثرة الرواة» وهذا لیس بصحیح»» وقال الطوفي: «وهو ما حكي عن 
بعض الحنفية» وأكثرهم فيما آحسب على خلافه»» وهو مذهب بعض المعتزلة. وبعض 
الشافعية» واختاره شمس الأئمة السرخسى ونسبه لأبى حنيفة وأبى یوسف. 
الثالث: بالاوثق» قال به ابن برهان» والمجد ابن تيمية وقال: نان کان الاقل أوئق من 
الاکثر مع اشتراکهما في أصل العدالة فالأوثق آولی. قاله ابن بُرهان» وهو قياس مذهبنا 
ومن الناس من قال يقدم الاکثر رواة» وهو فاسد». 
انظر: الفصول في الأصول (۰)۱۷۲/۳ والمعتمد (۰)1۷۷۱/۲ والعدة (۱۰۱۹/۳) وإحكام 
الفصول (۰)۷:۳/۲ والبرهان (۰)۱۷۵/۲ وأصول السرخسى (۰)۲/۲ والمستصفى (۲/ 
۹ والتمهید (۳/ ۰0۲۰۲ والواضح (۰0۷1/9 وبذل النظر في الأصول (ص۰)4۸5 
والمحصول (۰)۱۰۱/۳ وروضة الناظر مع نزهة الخاطر العاطر (۰)4۵۸/۲ والاحکام 
(ص۰)۷۳۵ والمغني» للخبازي (ص۰)۲۳۳۶ ونهاية الوصول (۹/ ۰)۳۲۷۷ وشرح مختصر 
الروضة. للطوفی (۰)10۹۰/۳ والمسودة (۰)۵۹۹/۱ وتقریب الوصول (ص۰)۷۲ واختیارات 
ابن القیم الاصولية (۲/ ۰0۷۸۱ والابهاج (۰)۱۸۳/۳ ونهاية السول (۲/ 6۹۸۳ والبحر 
المحیط (5/ »)١6١‏ والبدر الطالع» للمحلي (۰)۳۷/۲ وتحریر المنقول (ص۰)۳۷۵ ومرأة 
الاصول شرح مرقاة الوصول (ص۰)۳۹۹ والدرر اللوامع (۰)0۹/8 وزبدة الوصول إلى عمدة 
الاصول (ص۰)۱۷۰ وشرح الکوکب الساطع (۰)۷۰۷/۲ وشرح الکوکب المنیر (4/ ۰0۲۸ 
وشرح مختصر المنار» لملا علي القاري (ص۰)۳۵۵ وارشاد الفحول (ص ۰۸۹۲ والمدخل 
(ص۱۹۷) . 
أي: سبق أن آجاب الطوفي عندما حکی الباقلاني من نکار ترجیح الادلة والفرق بين الرواية 
والشهادة. 


E TT‏ ا ی کے ی ا ا 


والمرفوع على الموقوف» والمتصل على المنقطع» والمتمَق عليه في ذلك على 
المختلف فيه" ورواية المتّن والأتقن» والضابط والأضبطء والعالم والأعلم 
والورع والتقي والأورع والأتقى على غیرهم» وصاحب الِقصة والملابس لها على 
غيره لاختصاصه بمزيد علم» والرواية المتّسقة المنتظمة على المضطربة» والمتأخرة 
على المتقدّمة» ورواية منم الاسلام ومتأخره سيّانء وفي تقديم رواية الخلفاء 
الأربعة على غيرها روايتان» فان زجحت رَجُحت روايةٌ أكابر الصحابة على 
غيرهم؛ لاختصاصهم بمزيد خبرة بأحوال النبي كَل لمنزلتهم ومكانتهم منه. 

وأما الثاني: فمبناه تفاوث دلالات العبارات في أنفسها فیرجح الأدّل منها 
فالأدّل» فالنص مقدَّمٌ على الظاهر"'» وللظاهر مراتب باعتبار لفظه. أو قرینته. 
فيقدم الأقوى منها فالأقوى بحسب قوة دلالته وضعفهاء والمختلف لفظا فقط على 
متحده لدلالة اختلاف ألفاظه على اشتهاره» وقد یعارض بأن اختلاف الألفاظ ضربٌ 
من الاضطراب. والاتحاد أدل على الإتقان والورع“» وذو الزيادة على غيره؛ 
لإمكانهما بذهول راوي الناقصء أو نسيانه كما سبق. 


= وهناك جوابٌ جيدٌ جدًا للکورانی قال فيه: «والاعتراض بالشهادة ساقط؛ لأن الأصل فى 
الشهادة أن لا تكون حجة. لاحتمال الخطاً والكذب» وإنما اعتبرت لضرورة دفع 
الخصومات. فلو رجحت بكثرة العدد فكان لدى التعارض كل من كان عدد شهوده ناقصًا 
يستمهل القاضى فى الإتيان بعددٍ آخرء فيطول القيل والقال» ويعود على أصل الشهادة 
بالنقض» وهو عدم فصل الخصومات». الدرر اللوامع (084/5). 

)١(‏ جاء في حاشية الأصل : «أي : الإسناد والرفع والاتصال؛ أي : المتفق عليه في حصول هذه 
الصفات له على ما اختلف فيه في حصول هذه له» . 

(۲) إحداهما: لا تقدم؛ لأنهم وسائر الصحابة ون في مناط الرواية - وهو الصحبة - سواء. 
والثانية: تقدم لزيادة فضلهم وتيقظهم» وتنبههم للأحكام واحتياطهم لها 
انظر: شرح مختصر الروضة. للطوفي (۳/ ۰1۹۷ وسواد الناظر (ص2555)» وزبدة الوصول 
إلى عمدة الأصول (ص۰)۱۷۱ وشرح مختصر الروضة. للشثري (۱۰۰۵/۲). 

(۳) هذه قاعدة تفید المجتهد في الترجیح عند التعارض؛ لأن النصّ أدل» لعدم احتماله معئى آخر 

غير المراد» والظاهر محتمل غيره» وان كان احتمالا مرجوخا لکنه یصلح أن یکون مرادا 

باللیل . 
انظر: شرح مختصر الروضة. للطوفي (۰)1۹۸/۳ وسواد الناظر (ص11۵)» وشرح مختصر 
الروضةء للشثري (۰)۱۰۰۲/۲ والتحقیقات والتنقیحات السلفیات على متن الورقات 
(ص۹٩1۰).‏ 

- حاصل ما ذکره أن الحدیئین إذا تعارضا وکان آحدهما مختلف الألفاظ والآخر متحد اللفظ‎ )٤( 
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والمثبت على النافي" إلا أن يستند النفي إلى علم بالعدم لا عدم العلم 


= لا اختلاف فيه؛ ففي كل واحدٍ منهما جهة رجحان» فصار لذلك الترجيح بينهما محل 
اجتهاد. 
أما جهة رجحان المختلف» فلان اختلاف ألفاظه تدل على شهرته حتى تلعٌّبت به ألسنة الرواة 
باللفظ تارة» وبالمعنى تارت فاختلفت ألفاظه لذلك. 
وأما جهة الرجحان المتحد اللفظ. فلأن اتحاد لفظه يدل على الاعتناء بحفظه وضبطه وهو 
أدلٌ على إتقان راويه وورعه حتى اجتهد في ضبطه. فلم يدع للاختلاف عليه مدخلا 
واختلاف الألفاظ ضرت من الاضطراب. 
وقد یتوسط بين القولین فیقال: إن كان اختلاف الألفاظ مما یختلف به المعنی ولو آدنی 
اختلاف» أو تغير انتظام الرواية أو اتساقها؛ قَدّم المتحد لفظاء والا المختلف. أو 
یتعارضان . انظر: شرح مختصر الروضة. للطوفي (۳۱۹۹). 
(۱) اختلف الأصوليون إذا تعارض النفي والائبات أيهما يقدّم. على آربعة أقوال: 
الأول : ترجیح الاثبات على النفي» قال به الشافعي وأحمد» وأصحابهماء وهو مذهب 
جمهور الفقهای وهو مذهب الكرخي. وحکاه الباجي عن ابن القصّار من المالكية» وقال به 
الشيرازي» وابن قدامة وابن الحاجب والبیضاوي» والسبکی, والزرکشی» وعزاه الجويني 
لجمهور الفقهای وهو الراجح لأن عند المثبت زيادةٌ علم ممكنة» وهو عدل جازم بها؛ 
فالأخذ بها آولی. 
الثاني : ترجيح النفي على الإثبات» اختاره الآمدي» وابن السبكي . 
الثالث : أنهما سواء لتساوي مرجحهما وقد عزاه أبو الحسين البصري إلى القاضی 
عبد الجبار» وعزاه السرخسي لعيسى بن أبان» وصحّححه الباجي وحكاه عن القاضي الباقلاني 
وعن شيخه أبي جعفرء وقال به الغزالي وقال: «لاحتمال وقوعهما في حاليْنَء فلا يكون 
فيهما تعارض»» وعزاه أبو الخطاب للقاضي أبي یعلی. 
تنبيه : 
وفي عزو أبي الخطاب للقاضي أبي يعلى خطأ؛ لأني وجدت القاضي صرح في «العدة» فقال 
في الوجه الحادي عشر من وجوه الترجيح: «أن يكون أحدهما إثباتا والآخر نفیّا» فيكون 
الإثبات أولى...» وقد نص الإمام أحمد تله على هذا في رواية الميموني»» وكذلك وقع 
المرداوي فيما وقع فيه أبو الخطاب. 
الرابع : التفصيل» وهو ترجيح المثبت على النافي إلا في الطلاق والعتاق» واختار الجويني 
التفصيل فقال: «هذا يحتاج إلى مزيد تفصيل عندنا: فإن كان الذي نقله النافي إثبات لفظ عن 
الرسول 182 مقتضاه النفي» فلا يترجح على ذلك اللفظ الذي متضمّنه الإثبات؛ لأن كل 
واحدٍ من الراويين مثبت فيما نقله. 
وهو مثل أن ينقل أحدّهما أن الرسول ية أباح شيئّاء وينقل الثاني أنه قال: لا يحل. وکل 
نافی في قوله مثبت. 
فأما إذا نقل أحدهما قولا أو فعلا» ونقل الثاني أنه لم يقل ولم يفعل» فالإثبات مقدم؛ لأن - 


كسس كتاب البلبل مختصر الروضة فق أصول الفقه 
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فیستویان» وما اشتمل على حظر› أو وعید على غيره احا عند القاضی 


= الغفلة تتطرق إلى المصغي المستمع وان كان محدّاء والذهول عن بعض ما يجري أقرب من 
تخيل شيء لم يجر له ذکر» ونقله تاج الدين السبكي وقال عقبه: «وهذا التفصيل حق». 
الخامس: يقدم النافي إلا في الطلاق والعتاق» فيقدم المثبت لهما على النافي حكاه 
جلال الدين المحلي عن ابن الحاجب» ذكره السيوطي وقال: «حكاه ابن الحاجب». 
انظر: المعتمد (۲/ ۰61۸۳ وإحكام الفصول .)۷٥۹/۲(‏ والعدة (۰)۱۰۳۲/۳ وشرح اللمع 
(۲/ ۱ والبرهان (۰)۱۹۲/۲ وأصول السرخسی (۰)۲۱/۲ والمستصفی (۲/ ۰4۸۲ 
والتمهید (۳/ ۰6۲۱۲ والواضح (۲/ ۰۳۵۵ ۰6٩۰/۵‏ والمحصول (۰)۱4۱8/۳ وروضة الناظر 
مع نزهة الخاطر العاطر (۰)40۱/۲ والاحکام (ص ۰۷:۷ ومختصر منتهی السژل والأمل 
(۲/ ۱۲۹۶ ونهاية الوصول (۹/ ۰6۳۷۲۳ وشرح مختصر الروضت للطوفي (۳/ 6۷۰۰ 
والمسودة (۰)1۰۸/۱ واختیارات ابن القیم الاصولية (۰)۷۹۲/۲ والابهاج (۳/ ۱۹۷ 
ونهاية السول (۰)۱۰۰۳/۲ والبحر المحیط (۰)۱۷۲/۷ والبدر الطالع (۲/ ۰0۳۲۲ وتحریر 
المنقول (ص۰)۳۷۹ والدرر اللوامع /٤(‏ ۰6۸۳ وشرح الکوکب الساطع (۰6۷۲۰/۲ وشرح 
الکوکب المنیر (4/ 6۸۲ وإرشاد الفحول (ص؛۰٩).‏ 

: اختلف الأصولیون إذا تعارض حاظر ومبیح أيهما يقدم» على عدة آقو ال‎ )١( 
الأول: الحاظر يُقدم على المبیح؛ لأن فعل الحظر یستلزم مفسدت بخلاف الاباحة فانه لا‎ 
یتعلق بفعلها ولا ترکها مصلحة ولا مفسدة» وهو مذهب الجمهور وقال به : الامام آحمد بن‎ 
حنبل» وقال به بعض الشافعية» وبعض الحنفية كأبي بكر الرازي والكرخي» والقاضي أبو‎ 
يعلى» ونسبه الباجي لابن القصار وشیخه أبي الحسن العتيقي القاضي» وصححه الشيرازي‎ 
وحکی عن الشافعية في المسألة وجهین: آنهما سواء والثاني: الموجب للحظر يُقدم لانه‎ 
آحوط » وقال الشيرازي: «وهو الاصح». وقال به أيضًا: آبو الخطاب وابن بُرهان وابن‎ 
قدامة» والامدي. وابن الحاجب. والبيضاوي وابن القيم» والزركشي.‎ 
الثاني : يقدم المبیح على الحاظرء عزاه آبو الولید الباجي إلى بعض المالكية» وحکاه‎ 
الزرکشي عن القاضي عبد الوهاب في «الملخص». وحکاه ابن النجار عن ابن حمدان.‎ 
الثالث : يترك العمل بهما معّا. ولا یقدم أحدهما على الآخرء لتساویهما في الرجحان عزاه‎ 
آبو الحسین البصري لعیسی بن آبان الحنفي» وقال به أبو هاشم الجبائي المعتزلي» ورجحه‎ 
الباقلاني» وابن حزم» والجويني» والغزالي» وعزاه آبو الولید الباجي للقاضیین أبي بكر‎ 
الباقلاني وأبي جعفر وقال: «وهو الصحیح عندي».‎ 
انظر : المعتمد (۲/ ۰671۸۶ والإحكام. لابن حزم (۲/ ۶۷۱ والعدة (۳/ ۰۱۰۶۱ واحکام‎ 
۰)۲۱4/۳( الفصول (۰)۷۲۱/۲ وشرح اللمع (۰)10۲/۲ والمستصفی (۰)4۸۲/۲ والتمهید‎ 
/۲( والواضح (۰)۳9۲/۲ والمحصول (۰)۱۱۲/۳ وروضة الناظر مع نزهة الخاطر العاطر‎ 
والاحکام (ص7 ۰6۷ ومختصر منتهی السول والأمل (۰)۱۲۹۳/۲ ونهاية الوصول‎ ۳ 
وشرح مختصر الروضة. للطوفي (۰)۷۰۱/۳ والمسودة (۱/ ۰1۱۰ واختیارات‎ ۷۲/۹( 
= )۱۰۰۱/۲( ابن القیم الأصولية (۰)۷۹۰/۲ والابهاج (۰)۱۹۰/۳ ونهاية السول‎ 
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والناقل عن حكم الأصل على غیره. وشتفها لاف ۱ ولا يرجح مسقّط 
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والبحر المحیط (۰)۱۷۰/۲ والبدر الطالع (۲/ ۰۳۲۳ وتحرير المنقول (ص۰)۳۷۹ وشرح 
الکوکب الساطع (۲/ ۰6۷۲۰ وشرح الکوکب المنیر (۰)۲۷۹/4 وإرشاد الفحول (ص ۰۹۱۳ 
وأصول الفقه لزهیر (۲۳۸/4). 
ومثال ذلك: أن الأصل فى المطعومات الحل» فلو ورد بإباحة الثعلب حديثٌ» وحديتٌ آخر 
بتحریمه» فهل يرجح دلیل الإباحة لموافقته أصل الحل واعتضاده بهء فهما دليلان فيرجحان 
على دليلٍ واحدٍ وهو الحظر؛ أو يرجح الحاظر لأنه ناقل عن أصل الحل» فهو مفيد فائدة 
زائدة وهي التحریم؟ 
اختلف الأصولیون في هذه المسألة وهي: «هل يُقدم الدلیل الناقل عن حکم الأصل على 
المقرّر لحکم الاصل. أم يقدّم المقرّر؟» على أقوال: 
الأول: يُقدم الناقل عن البراءة الأصلية؛ لافادته حكمًا شرعيًا زائدًا على الأصل» وهو مذهب 
الجمهورء وقال به أبو الحسن ابن القصارء والقاضى عبد الجبارء والشيرازي» وأبو الحسين 
البصري خلاقًا لما نقله عنه المجد ابن تيمية» ونقله الأستاذ أبو منصور عن أكثر الشافعي 
وجزم به ابن القطان وأبو الخطاب وابن عقیل وابن قدامت والقرافي» وابن جزي 
الكلبي» وابن القيم» والشوکاني. 
الثاني : يقدم المقرر عليه؛ لأنه إن قُدّر سابقًا في الزمن على الناقل لم تكن فائدة لاستفادة 
كيمو ته خنع اه ف هقی مسا خر على الناقل فيكون ناسحًا له. 
قال به آبو الولید الباجي» والبيضاوي» والاسنوي» ورجحه الطوفي» وقال: «والاشبه تقدیم 
المقرر لاعتضاده بدلیل الأصل». 
الثالث : هما سوای وقال المجد: «وهو قول القاضي في الکفاية» وآبي الحسین البصري». 
الر ابع : والتحقیق في المسألة التفصیل» وهو أن يرجح المقرر فیما إذا تقرر» ولعله یقصد 
تقرير القول السابق» قال ابن النجار: «وهو أن يرجح المقرر فیما إذا تقرر حکم الناقل مدة 
في الشرع عند المجتهد» وعمل بموجبه» ثم نقل له المقرر» وجهل التاریخ؛ لأنه حينئذٍ عمل 
بالخبرين : الناقل في زمان» والمقرر بعده. فأما إن كان الثابت بمقتضی البراءة الاصلیت 
ونقل الخبران» فإنهما يتعارضان هناء ويرجع إلى البراءة الأصلية». شرح الكوكب المنير 
(۲۸۹/۶). 
انظر : المعتمد (۲/ ۰0۸۱ واحکام الفصول (۰)۷۷۱/۲ وشرح اللمع (۲/ ۰1۱ والتمهید 
(۰)۲۰۹/۳ والواضح ان والمحصول (۳/ ۰6۱4۱۲ وروضة الناظر مع نزهة الخاطر 
ای بیان وشرح تنقیح الفصول (ص ۰۳۸۰ ونهاية الوصول (۰)۳۷۱۸/۹ وشرح 
مختصر الروضتة للطوفى 55 ۰ والمسودة (۱/ ۰61۱۳ وتقریب الوصول (ص۰)1۸4 
واختیارات ابن القیم الاصولية (۲/ ۷۷ والابهاج (۰)۱۹۰/۳ ونهاية السول (۱۰۰۰/۲)) 
والبحر المحیط (۰)۱۲۹/۲ وتحریر المنقول (ص۰)۳۷۹ وشرح الکوکب الساطع (۰)۷۱۹/۲ 
وشرح الکوکب المنیر (۰)1۸۷/4 وارشاد الفحول (ص؛۰٩)۰‏ وأصول الفقه. لزهیر 
(۶/ ۲۳۷). 
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(۱) اختلف العلماء في ترجيح النافي أو الدارئ للحَد على مسقطه أو موجبه على ثلاثة أقوال: 
الأول: يُقدم النافي للحد المسقط له على المثبت» عزاه القاضي أبو يعلى وأبو إسحاق 
الشيرازي لبعض الشافعية» وعن أصحاب الشافعي وجهان» وقال به الرازي» واختاره الآمدي 
وقال: «لأن الخطأ في نه نفى العقوبة أولى من الخطأ فى ا ورجحه ابن الحاجب» 
والبيضاوي» وصفي الدين الهندي. وتاج الدین السبكي» وصحخحه الزركشي» > واختاره 
الشوكاني» وابن النجار ونسبه للاکثر . 
الثاني: یقدم المثبت للحد والموجب له على النافي» وقال به: القاضي آبو يعلى في 
«الكفاية»» وفی «العّدة»» وآبو الولید الباجی» وابن عقیل» وابن البنا» وابن قدامة» وعزاه 
ار وف القن یی الت كلمي رع الم اتن نیمه للحا وهی الا 
وعبد ا ار اجك 
الثالث: أنهما سواء» وهو مذهب القاضي عبد الجبارء وأبي إسحاق الشيرازي» والغزالي . 
وعزاه آبو الخطاب» والمرداوي» وابن النجار للقاضي أبي يعلى في «العدة»» وهو وهْمٌّ منهم 
كما يأتي تبيينه » فالقاضي يقول بتقدیم المُثبت للحدٌ على النافي . 
تنبیه : 
عزا أبو الخطاب الکلوذانی» والمرداوي الحنبلی القول الثالث إلى القاضى أبى يعلى فى 
«العدة»» وتبعهما على هذا العزو مت ی کتاب «تلخيص روضة الناظر للبعلی» الدكتور 
أحمد بن محمد السراح» وكذا محقق «مختصر منتهى السؤل والأمل» الدكتور نذير حمادو» 
فى حين أن الثابت عن القاضى أبى يعلى والذي قرره فى «العدة» أنه يقول بالقول الثانى» 
قال القاضي أبو يعلى : «أن يتعارض خبران في الحدء فإنه لا يُقدم المُسقط الحد»ء ولم أعثر 
للقاضي على قول يدل على أنه يرى أنهما سواء أو سيّان. 
وكذلك حدث مع الدكتور نذير حمادو في أنه نسب لابن قدامة القول بأنهما سوای وهذا 
وهم کذلك» اما تبع الدكتور فيه المرداوي الحنبلي الذي نسب النسبة نفسها لابن قدامة» أو 
أنه التبس عليه موضعين في الروضة: 
الموضع الأول: وهو الصريح في المسألة والذي یصرح فيه باختيار القول الثاني» فقال ابن 
قدامة: «ولا يرجح المسقط للحد على الموجب له». 
الموضع الاخر : في الترجيح في العلل فقال: سييهت آخرون الترجيح بذلك من ييف آنهها 
حكمان شرعيان فيستويان» ولان سائر العلل لا ترجح بأحكامهاء فکذا هناه فیّلاحظ هنا أنه 
حتی في هذا الموضع - الذي قد یلتبس - حکی ابن قدامة القول فقال: : «ومنع آخرون» ولم 
يرجحه» والله ف 
انظر : العدة »)٠٠٤٤/۳(‏ وروضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر العاطر (۰10۳/۲ »)٤٦٥١‏ 
ومختصر منتهى السؤل والأمل (۰)۱۲۹۲/۲ وتلخيص الروضة للبعلي (۷۳۹/۲). 
وانظر لمزيد تفصيل حول المسألة: المعتمد (۲/ ۰1۸۳ والعدة »)٠٠٤٤/۳(‏ وشرح اللمع 
۰٩۲۳ /۲(‏ والتبصرة (ص7586)» والتمهيد (۰)۲۱۲/۳ والواضح (۰)۹۰/۰ والمحصول - 


القول في ترتيب الأدلة والترجيح ا 


الحرنة ۲ على غبرهماء اد لا تائ لذلك فى هيدف ای اوقل لى 
لموافقتهما الأصلء وفوله #4 على فعله* إذ الفعل لا صيغة له. 


(۱ 
(۲) 


(۳( 


0 


(۳/ ©؛» وروضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر العاطر (۰)41۳/۲ والإحكام 
(ص۸٤۷)»‏ ومختصر منتهى السؤل والأمل (۰)۱۲۹/۲ وتلخيص الروضة. للبعلي (۲/ 
۹ ونهاية الوصول (۹/ ۰6۳۷۳۰ وشرح مختصر الروضت للطوفي (/207»). والمسودة 
(۱ ۰ والابهاج (۳/ ۰۱۹۷ ونهاية السول (۲/ ۰۱۰۰ والبحر المحیط (/۰)۱۷ 
والبدر الطالع (۲/ ۰6۳۲۳ وتحریر المنقول (ص۰)۳۷۹ وشرح الکوکب الساطع (۷۲۱/۲)) 
وشرح الکوکب المنیر (۰)0۸۹/4 وارشاد الفحول (ص؛۹۰). 

في (ن): «الجزیة) . 

اختلف الأصولیون إذا تعارض دلیلان آحدهما مثبت أو موجب للحرية والاخر مستّط له على 
ثلاثة آقوال : 

الاول: يرجح المثبت أو الموجب للحرية على المقتضي للرق» نسبه الباجي والشيرازي إلى 
بعض المتکلمین» وجزم به الآمدي» وقال به أبو الخطاب وابن الحاجب» والكرخي وبعض 
الحنفية» واختاره الزرکشي» وابن النجار . 

الثاني : يرجح نافي الحرية» قال به ابن قدامة. 

الثالث: أنهما سواء» نسبه أبو الحسين البصري للقاضي عبد الجبار وهو مذهب أبي الوليد 
الباجي» والشيرازي» وابن قدامة» والطوفي. 

وانظر لمزيد تفصيل: المعتمد (۲/ 2)585 وإحكام الفصول (۰)۷۷۰/۲ والتبصرة (ص۲۸۲)) 
وشرح اللمع (۲/ ۰۹0۳ والتمهيد (۰)۲۱۳/۳ والمحصول :)١517/7(‏ وروضة الناظر مع 
شرحها نزهة الخاطر العاطر (؟/ 2»)577 والاحکام (ص۰)۷:۸ ومختصر منتهی السؤل والأمل 
(۰)۱۲۹۲/۲ ونهاية الوصول (۰)۳۷۳۳/۹ والمسودة (۰)1۱۳/۱ والابهاج (۳/ ۰۱۹۷ 
ونهاية السول (۰)۱۰۰۳/۲ والبحر المحیط (۰)۱۷4/7 والبدر الطالع» للمحلي (۳۲۲/۲)) 
وشرح الکوکب المنیر .)1٩۱/(‏ 

تعقب الطوفي نفسه في هذا التعلیل لترجیح القول الأول وقال: «وقولنا في الوجه الأول: «لا 
تأثیر لذلك في صدق الراوي» وهمٌ تابعث فيه الاصل ولم أتأمله؛ لان هذا التعلیل إنما يصح 
في الترجیح من جهة المتن» فإذا ترجحت جهة المتن بموافقة الأصل وجب تقدیمها». انظر : 
شرح مختصر الروضة. للطوفي (۳/ ۷۰۳). 

إذا تمارض قوله ية مع فعله: من المعلوم آولا أنه يؤخذ في هذا التعارض حین وجوده 
بالطريقة المتبعة» وهي طريقة الجمهور . 

ابتداء محاولة الجمع بينهماء فان لم يُمكن وعلم المتأخر والمتقدم منهما؛ یعدم المتأخر 
ویعتبر ناسحا للمتقدم» فان جُهل التاریخ یرجح بوجو من وجوه الترجیح» فان لم یمکن 
الترجیح فالتوقف أو التخيير أو التساقط . 

هذه هي الطريقة المتبعة عند الجمهور بخلاف الحنفية. 
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والآن نفترض أنه حدث تعارضٌ بين قول للنبي كله وبين فعلهء ولم يمكن الجمع وجهل 

التاريخ ٠‏ ففي الترجيح بينهما عدة مذاهب : 
الأول: ترجيح القول؛ لأنه مستقل بالدلالة بخلاف الفعل» فإنه لم يوضع لهاء وان دل فانما 
يدل بواسطة E‏ وهو ما ذهب إليه الجمهور» واختاره آبو الحسين البصري» وصححه 
الشيرازي» وذكره المظفر السمعاني وجها من وجوه الشافعية» وهو ما جزم به الرازي» 
واختاره آبو الخطاب» والامدي وابن الحاجب. والبيضاوي» وابن قاضی الجبل» وقال به 
ابن جزي الكلبي» وتاج الدين السبكي» والاسنوي» والكمال ابن الهمام» ومحب الله بن 
عبد الشكور» وابن نظام الدين الهندي› والشوكاني . 
الثاني: يُقدم الفعل لأنه آوضح في الدلالة» ألا ترى أنه يبين به القول كالصلاة والحج 
وغيرهماء نسبه الباجى لابن خويز منداد» وذكر أبو المظفر السمعانى أن هذا وجه للشافعيت 
وحکاه الزركشي عن القاضي أبي الطیب. ۱ 
الثالث : التوقف إلى ظهور التاریخ لتساویهما في الدلالت اختاره آبو الولید الباجي وعزاه 
الشيرازي إلى طائفة من المتکلمین والقاضي عبدٍ الجبار وحکاه القشيري عن القاضي أبي 
بكر الباقلاني ونصره» وذکره آبو المظفر السمعاني وجهّا عن الشافعية وقال : «عندي هذا هو 
الأؤلى» ولا بد من دليلٍ آخر لترجيح أحدهما علی الاخر) . 
الرابع : : يخص عموم القول بفعله يل ذکره آبو الخطاب» وقال آبو المحا سن أبن تيمية: 
«وهو قول الشافعي». 
الخامس : الأخذ بالقول في حقناء والتوقف في حقه یله واختاره ابن الحاجب والسيوطي. 
والقول الر اجح : 
هو القول الأول» وهو تقدیم القول على الفعل . وذلك لعدة آمور : 
۱ - أن القول يدل على الحکم بنفسه من غير واسطة. والفعل يدل على الجواز بواسطة أن 
النبي و لا یفعل المحرم» وذلك مما یتوقف على الدلائل الخامض. 
۲ - أن القول مما يمكن التعبیر به عما لیس بمحسوس» کالمعقولات الصرفة» وعن 
المحسوس» والفعل لا ينبئ عن غير محسوس» فکانت دلالة القول آقوی وأتم. 
۳ - أن القول قابل للتأکید بقول آخرء ولا کذلك الفعل فکان القول لذلك آولی. 
5 - أن العمل بالقول مما يفضي إلى نسخ مقتضی الفعل في حق النبي كك دون الأمة» والعمل 
ی يفضي إلى إبطال مقتضی القول بالكلية» فکان الجمع بینهما ولو من وجه أولى. 

- القول یتعذی بالاجماع والفعل مختلف فيه» والمجمع عليه يقدم على المختلف فیه . 

5 البيان 0 يستغنى بنفسه عن الفعل» والبيات بالفعل لا یستخنی بنفسه عن القول ألا 
تری آنه لما ن للناس المناسك قال لاد : «خذوا عي متاسیکِکم». ۱ 

۷- القول متفق کونه حجةء والفعل مختلف فیه . 
ر القول أقوى من الفعل لاحتمال أن الفعل یختص به ول أو لاحتمال الخصوصية 

في الفعل به َي . 


القول في ترتیب الادلة والترجیح ۳۳ 


۳ |ح 
وأما الغالك20 : فير جح المجری على عمومه على المخصوص. والمتلقی 


نی وعلى قياسه ما قل نکیره على ما گثر» وما عضّده 
عمومٌ كتاب”" أو من" أو قیاسن شرعي”*' أو معئى عقليٌ على غیره. 


(۱) 


مثال : 

نهی النبي 26 عن استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة. ثم ورد عن عبد الله بن عمر 
أنه رأى النبی ول فى بيت حفصة وا یقضی حاجته مستديرًا الکعبة. 

فحملها الشافعي كله أن نهيه مخصوص بفعله في الصحراء أو الفضاء وفعله على جواز 
استقبال الكعبة واستدبارها فى البنیان أو البيوت لكل أحد» وذهب الکرخی إلى أنه يجب 


إجراء النهي على اطلاقه في الصحراء وفي البنیان» فکان ذلك من خراص النبي 3 


وتوقف القاضي عبد الجبار في المسألة. 
وانظر لمزيد تفصيل حول تعارض الفعل مع القول: 
المعتمد (۰)۳۸۹/۱ وإحكام الفصول (۰)۳۲۱/۱ وشرح اللمع »)001//١(‏ والقواطع (۲/ 
۲ والمستصفى ا والتمهيد (۰)۳۳۰/۲ والمحصول (۰)۷۵۱/۲ والإحكام 
ص ۰ ومختصر منتهى السؤل والأمل »)5١7/١(‏ ونهاية الوصول (۰/ ۰6۲۱۳۷ وشرح 
مختصر الروضتة للطوفى (۳/ ۰6۷۰۵۰ والمسودة (۰)۱۹۹/۱ وتقريب الوصول (ص١58).‏ 
والابهاج (۲/ ۰6۲۱۲ ونهاية السول (۲/ ۰610۷ والبحر المحیط (۰)۱۹0/8 والبدر الطالع 
(۷) وتحرير المنقول (ص ۰6۱۵۰ وشرح الکوکب الساطع (۰)480/۲ وشرح الکوکب 
المنیر (۰)۱۹۹/۲ وإرشاد الفحول (ص۰)۱۱۹ والمذكرة» للشنقيطي (ص۰)۳۸ وأفعال 
الرسول كله للاشقر (۲/ ۰۱۸۳ وقد توسع الاشقر في هذا وعقد فصلا ماتعًا فراجغه غير 
مأمور . 
أي: الترجیح من جهة القرینة» كما سمّاها الطوفي. أو الترجیح لأمر خارج كما أطلق عليها 
ابن قدامة صاحب الأصل وغيره» أو كما سمّاها القاضي آبو یعلی: الترجیح الذي لا یعود 
إلى الاسناد والمتن . 
ولمزید تفصیل حول الترجیح من جهة القرينة انظر : العدة (۰)۱۰1/۳ والمستصفی (۲/ 
۷۹ قلعم مد (۰)۲۱۷/۲ والمحصول (۰)۱۶۱۸/۳ وروضة الناظر مع نزهة الخاطر 
العاطر (؟/554)» والاحکام (ص۹٤۷)»‏ ومختصر منتهی السول والاسل (۲/ ۰۱۲۹۸ 
وتلخیص روضة الناظر للبعلي (۲/ ۰۷۶۰ ونهاية الوصول (۰)۳۷۳۹/۹ وشرح مختصر 
الروضة للطوفي (۳/ ۰۷۰۲ ونهاية السول (۰)۱۰۰۵/۲ والبحر المحیط (5/ ۰۱۷۰ والبدر 
الطالع» للمحلي (۲/ ۰6۳۵ وتحریر المنقول (ص ۰6۳۸۰ وشرح الکوکب الساطع (۲/ ۰۷۲۲ 
وشرح الکوکب المنیر (۰)1۹6/4 وارشاد الفحول (ص۹۰۵) والمهذب في علم أصول 
الفقه المقارن (۲۵۹/۵). 


(۲) انظر مثال ذلك : سواد الناظر (ص119). (۳) انظر مثال ذلك: سواد الناظر (ص11۹). 
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انظر مثال ذلك : سواد الناظر (ص15). 
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وا س يبيبح و ي 


فان عَضَّدَ أحدّهما قرآن والآخرٌ سنه قدم الأول في رواية"'' لتنوع الدلالت 
والثانى فى أخرى؛ إذ السَّنّة مقدمة بطريق البيان» وما ورد ابتداءً على ذي السبب» 
لاحتمال اختصاصه سببه . 


وما عمل به الخلفاء الراشدو 5 "فلن غيرة ١‏ في رواية. لورود الأمر باتباعهم 
وما لم ينقل [عن اك خلافه على غیره"* . 


)١(‏ لو وجد خبران متعارضان وعضد أحدهما آية» وعضد الآخر حديث. ففيه عن أحمد روايتان: 
الأولى: يُقدم ما عضّده القرآن لتنوع الدلالة؛ لأن الدلالة صارت من نوعيّن: القرآن 
والسّنّةَ» بخلاف الطرف الآخر فان دلالته من نوع واحدٍ وهو السئة. 
الثانية: يقدم ما عضّده الحديث؛ لأن السنة مقذمة على القرآن من جهة كونها مبينة له بحق 
الأصل والغالب لقوله تعالى: وارلا ریق کر شب لاس ما نز الم عله کرک 
8 [النحل : 6 حکی القاضي آبو يعلى أن اد و ترس 
عنه أنه قال: «الحدیثان أحب إلي إذا صحًا». وقال ابن عقیل: «وهو ظاهر کلام أحمد» . 
انظر: العدة (۰)۱۰۸/۳ والواضح (۰)۹۸/۵ وشرح مختصر الروضة. للطوفي (۳/ ۰0۷۰۷ 
وسواد الناظر (ص ۰61۷۰ وتحرير المنقول (ص۰)۳۸۰ وشرح الكوكب المنیر (198/5). 

(۲( فيه قولان عن أحمد: 
الأول: ام يقدم ويرجح» لورود الأمر باتباعهم لقوله کل : «عَلَيْكُمْ بسنتي وَسنة الخْلَمَاء 
الدَاشِدِينَ الْمَهَدِيينَ من بَعْدِيء عَضوا عَلَيْهَا بِالنْوَاجِذِ». ولأن هذا أمر طريقه غلبة الظن» فلا 
شك أنه يقوى بأقوالهم وأفعالهم. ولأن الظاهر أنهم لم يتركوا القول الآخر إلا لحجة» قال 
به القاضي أبو يعلى وقال: «وقد نص عليه أحمد على هذا في مواضع»» وأبو الخطاب 
وابن عقيل» والامدي» والطوفي» وعلاء الدين الحنبلي. 
الثاني: يرجح ما عملوا به على غيره» لجواز أنه لم يبلغهم» وحينئذٍ لا يدل تركهم له على 
أنه مرجوح . 
القول الثالث: يرجح بقول أبي بكر وعمر را 
الرابع: يرجح بقول أحدهما؛ أي: أبي بكر وعمر «#ا. 
انظر : العدة (۰)۱۰۵۰7/۳ والتمهيد (۰)۲۲۰/۳ والواضح (ه/ ۰6۱۰۰ وروضة الناظر مع نزهة 
الخاطر العاطر (414/۲) والاحکام (ص۹٤۷)ء‏ وتلخیص الروضة للبعلي (۲/ ۰0۷4۰ 
وشرح مختصر الروضة. للطوفي (۰6۷۰۸/۳ وسواد الناظر (۰)1۷۱ وشرح الکوکب الساطع 
(۲/ ۰۷۲۳ وشرح الکوکب المنیر (۰)۷۰۰/۶ وإرشاد الفحول (ص" ۰6۹۰ وشرح مختصر 
الروضة. للشثري (۱۰۱۱/۲). 

(۳( بياض في (ج). 

(5:) إذا كان هناك خبران متعارضان آحدهما نقل عن راویه خلافه قو لا أو فعلاء والآخر لم ينقل 
عن راویه خلافه قولا أو فعلا؛ دم الثاني؛ لأن مخالفة الراوي ما رواه يؤثر شبهة» فالخالي 
من هذه الشبهة یکون راجحا. 


القول في ترتیب الادلة والترجیح یت E‏ 
مج هل تب 

ولا ترجیح بقول أهل المدینه"؟ کقول بعض الشافعية» ولا بقول أهل الكوفة" 
کقول بعض الحنفية إذ لا تأثير للأماکن فى زيادة الظنون. 


وما اة من احتمالاات الخبر بتفسير الراوي”". أو غيره من وجوه 
الترجيحات على غيره من الاحتمالات . 


= انظر: شرح مختصر الروضتة للطوفي (۰)۷۱۰7/۳ وسواد الناظر (ص۷۱٦)›‏ وشرح مختصر 
الروضة. للشثري (۱۰۱۱/۲). 

(۱) في المسألة خلاف: 
القول الاول: لا يرجح بقول أهل المدینة؛ لانه لیس بحجة ولانه لا تأثير للأماكن في زيادة 
الظنون. قال به ابن حزم الظاهري والقاضي آبو یعلی وأبو محمد البغدادي» والغزالي» 
وابن عقیل» والمجد ابن تيمية» ورجحه الطوفي. 
الثاني : يُرجح به» وهو قولٌ لبعض الشافعية وآبي الخطاب وقال: «وهو آقوی عندي؛ لأن 
ظاهر بقاءهم على ما كان أسلافهم عليه وهو الصحابة»» وقال به الآمدي. وابن الحاجب» 
وعزاه ابن النجار لأحمد كلله. 
انظر : العدة (۳/ ۰۱۰۵۲ والتمهید (۰)۲۲۰/۳ والواضح (۵/ ۰6۱۰۱ والاحکام (ص۹ ؛ ۰6۷ 
ومختصر منتهی السول والأمل (۰6۱۲۹۸/۲ وشرح مختصر الروضة. للطوفي (۰)۷۱۰/۳ 
وسواد الناظر (ص۰)1۷۱ ونهاية السول (۰)۱۰۰۸/۲ وتحریر المنقول (ص ۰6۳۸۰ وشرح 
الکوکب الساطع (۲/ ۰6۷۲۲ وشرح الکوکب المنیر ۰)1۹٩۹/4(‏ وارشاد الفحول (ص۰)۹۰7 
وشرح مختصر الروضة. للشثري (۱۰۱۱/۲). 

(۲) إذا تعارض خبران. فهل يرجح آحدهما على الآخر بقول آهل الكوفة أو عملهم به؟ قولان: 
الأول: لا يرجح بقولهم» وهو مذهب الجمهور واختاره ابن عقيل . 
الثاني: يرجح به إلى زمن أبي حنيفة قبل ظهور البدع وهو مذهب بعض الحنفية 
كالجرجاني» وأبي الخطاب من الحنايلة. 
انظر: العدة (۳/ ۰۱۰۵۳ والتمهيد (۰)۲۲۱/۳ والواضح (۰)۱۰۱/۵ وشرح مختصر الروضة 
للطوفی (۰)۷۱۰/۳ وسواد الناظر (ص۰)1۷۱ والمسودة (۱/ ۰0۱۲ وتحریر المنقول 
(ص ۰6۳۸۰ وشرح الکوکب المنیر (/ ۰6۷۰۰ وشرح مختصر الروضة. للشثري (۱۰۱۱/۲). 

( على قولین : 
الأول: يرجح بتفسیر الراوي قولا وفعلاء ويُقدم على ما لم يقترن به تفسیره؛ لأن الظن به 
آوثق؛ لأنه أعرف بما رواه» قال به ابن عقیل» والامدي وابن الحاجب» وصفي الدین 
الهندي . 
الثاني : لا يرجح . 
انظر : العدة (۳/ 42٠١01"‏ والتمهيد (۳/ ۰۲۲۲ والواضح (۰)۱۰۲/۵ والاحکام (ص۰)۷۵۱ 
ومختصر منتهی السول والأمل (۰)۱۳۰۰/۲ ونهاية الوصول (۰)۳۷8/۹ وشرح مختصر 
الروضت للطوفي (۰)۷۱۱/۳ وسواد الناظر (ص ۰)0۷۲ ونهاية السول (۰)۱۰۰۸/۲ وتحریر - 


e‏ كتاب البلبل مختصر الروصة فقي أصول الفقه 


پر ۲ 
والقيا سي“ إما ما من جهة الأصل» أو العلت أو القرينة العاضدة. 
أما الأول فحكم الأصل الثابت بالاجماع راجح على الثابت بالنص 


لعصمة الإجماع”"» والثابت بالقرآن أو تواتر السَّنّة على الثابت بآحادهاء وبمطلق 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


المنقول (ص ۰۳۸۱ وشرح الكوكب المنير (/ ۷*4( وإرشاد الفحول (ص٦ »)٩۹۰‏ وشرح 


مختصر الروضة. للشثري (۱۰۱۲/۲). 

يعني : الواقع في الأقيسة» فالترجیح ضربان : لفظي؛ أي : واقع في الالفاظ» وقد انتهی الکلام عليه 
وقياسي؛ أي: واقم في القیاس» وقد شرع الطوفي في الکلام عليه 

وانظر ترجیح المعاني أو العلل والأقيسة: العدة (۰)۱۵۲۹/۵ والمستصفی (۰)1۸۳/۲ 
والتمهید (۰)۲۲/4 والواضح (۲/ ۰6۳۰۷ والمحصول (۰)۱8۲۰/۳ وروضة الناظر مع نزهة 
الخاطر العاطر (۰)414/۲ والاحکام (ص ۰6۷۵۲ ومختصر منتهی السول والأمل (۲/ 
۳ والتذکرة في أصول الفقه (ص؟۰)1۷ والتحصیل (۰)۲۷۱/۲ ونفائس الأصول /٩(‏ 
۷ وتلخیص الروضة. للبعلي (۰)۷۳/۲ ونهاية الوصول (۹/ ۷ ۰)۳۷ وشرح مختصر 
الروضة (۳/ ۰6۷۱۳ وتقریب الوصول (ص585)» والابهاج (۰)۱۹۹/۳ ونهاية السول (۲/ 
۱ والبحر المحیط (۰)۱۸۰/7 وشرح البدخشي على منهاج العقول (۰)۲/۳ والنبذة 
الزكية في القواعد الأصلية» للبرماوي (ص۰)۱۲۲ وشرح النجم الوهاج في نظم المنهاج 
(ص۰)۷۰۲ والبدر الطالع > للمحلي (۲/ ۳۷ وتحریر المنقول (ص۰)۳۸۱ وشرح الکوکب 
الساطع /٤(‏ ۷۲۲)» وشرح الکوکب المنیر (۰)۷۱۲/۶ وفواتح الرحموت (۰)۳۸۷/۲ وارشاد 
الفحول (ص۰۸٩)۰‏ وتیسیر الوصول إلى قواعد ۳ ومعاقد الفصول (ص٠5:).‏ 
والمذكرة» للشنقيطي (ص‌۰)۳۵۸ والمهذب. للنملة (۰/ ۲:۱۳). 

آي : ترجیح القیاس من جهة أصله. 


إذا كان هناك فرع ویمکن قیاسه على أصلين» أحدهما ثابت بالاجماع والآخر ثابث 


بالنص» كان القیاس على الاصل الثابت بالاجماع مُقَدَمَا على الاصل الثابت بالنص؛ لأن 
الاجماع مقدّمٌ على النص . 

آقول: هذا على رأي من قَدّم الاجماع على النص» ولیس على رأي من قَدّم النص على 
الإجماع» وقد سبق الکلام عن هذاء انظر: (ص۲۳). 

قال علاء الدین الحنبلي: «فقولنا لعان الاخرس ما صح من الفاسق صح من الاخرس 
كاليمين» أرجح من قیاسهم علی شهادته تعلیلا بانه یفتقر إلى لفظ الشهادة؛ لأن اليمين تصح 
من الأخرس بالاجماع بخلاف شهادته» فان فيها خلافا». 

وأرى أن هذا المثال لا ينطبق مع تعبير الطوفي بالنص والاجماع وإنما يتماشى مع من 
عبروا عن ذلك بالقطعي والظني؛ لأنه لا نص في شهادة الأخرس . 

انظر: المستصفى (۰)4۸۳/۲ والمحصول (۰)۱:۳۱/۳ والإحكام (ص2)7507 وشرح 
مختصر الروضة. للطوفي (۰)۷۱/۳ وسواد الناظر (ص۰)1۱۷۳ وشرح الكوكب المنير (4/ 
۳ والمهذب. للنملة (۲۲۳/۵). 


القول في ترتیب الادلة والترجیح رز 
یر ۲۰۷ | 


الف علن الات بالقدابى)» والمقيين على اضنل اک على فر الحضول 
غلبة الظن بكثرة الأصول كالشهادة خلافا للجويني””*': والقياس على ما لم 


)١(‏ المراد به أي: سواء كان النص متواترًا أو آحادّاء صحيحًا أو حسثئاء بما ساغ العمل به 
شرعًا. انظر: شرح مختصر الروضة. للطوفي (7/ .)۷١١‏ 

(۲) مثاله: إمكان قياس الفرع چ آصول کثیرة» وأمكن قياسه بجامع آخر على أصل واحد» أو 
أصول أقل من أصول الأول؛ دم القياس على أصول كثيرة؛ لأن كثرتها شواهد للفرع 
بالصحة» وما كثر شواهده كان الظن بصحته أغلب . 
انظر: الواضح (؟751/1)» والتحصيل (۰)۲۷۱/۲ وشرح مختصر الروضة» للطوفي 
(۳/ ۰6۷۱ وسواد الناظر (ص۰)0۷۳ وشرح مختصر الروضة. للشثري (۱۰۱/۲). 

(۳) يقصد الطوفي ما ذهب إليه الجويني: أن من أخذوا في الترجیح بكثرة عدد الرواة» ومن 
منعوا ذلك واحتجوا بالشهادة. 
انظر: البرهان (۰)۱۷۵/۲ والتلخيص (۰)۳۲۸/۳ وشرح مختصر الروضة» للطوفي 
(۷۱6/۳). 

)٤(‏ هو عبد الملك بن عبد الله بن یوسف بن عبد الله بن یوسف بن محمد بن حيويه الجويني 
السنبسي الطاتي النيسابوري. ۱ 
إمام الحرمین» آبو المعالي» الاصولي» الفقيه» امام زمانه؛ بل نقل الذهبي عن آبي سعد 
السمعاني : «مام الأئمة على الاطلاق مجمعًا على امامته شرقًا وغربّاء لم ترّ العیون مثله». 
لقب بإمام الحرمين قيل: لأنه جاور بمكة أربع سنين » وبالمدينة يدرس ويفتي ويجمع طرق 
المذهب» وقيل: آنها تحتمل كونها نسبة تفخيم يم وتعظيم نحو ملك البحرين» وقاضي 
الخافقين» ونحوهما. 
أبوه الشيخ أبو محمد عبد الله بن يوسف الجويني» الملقب بركن الإسلام» شيخ الشافعية في 
زمانه» كان مفسرًا أصوليا أديبّاء وعمه أبو الحسن علي بن يوسف الجويني» المعروف بشيخ 
الحجازء وكان فقيهًا صوفيّاء وابنه أبو القاسم مظفر ابن إمام الحرمين كان إمامًا عالمّاء وقد 
قتل مسمومّا في عام (۹۳٤ه).‏ 
بدا حياته العلمية بالتفقه على أبيه حتى أتى على جميع مصنفاته فهمًا وتحقيمًا وتدقيقًا 
واستدراگا» ثم ارتحل من بلاده لفتنة وقعت بها فتجوّل عشر سنین نزل فیها خراسان» 
وبغداد» والحجاز؛ وتخرج على کثیر من أهل العلم منهم: الاسکاف الاسفراييني والقاضي 
آبو علي المرذوي» شيخ الشافعية بخراسان» وکان یلقب بحبر الامة» والحافظ آبو نعيم 
الاصبهاني» وغیرهم. 
وتخرج به جماعة من الأئمة حتی بلغوا محل التدریس في زمانه» ومن آبرز هؤلاء: آبو حامد 
الغزالي الملقب بحجة الاسلام» الفقیه الأصولي المتکلم» وعلي بن محمد بن علي الطبري. 
الملقب بعماد الدین» المعروف ب: الکیا الهراسي كان فقيهًا أصوليًا من أئمة الشافعيف وابن 
القشيري ووصفوه بامام الائمة وحبر الأمة» وغیرهم. 
كان الجويني آشعري العقيدة» وعلی هذا جمیع مولفاته» فهو يثبت الصفات السبع التي یثبتها - 


5 كتاب البلبل مختصر الروضة فا أصول الفقه 
اک 


۲( : 7 )١( 2 وم‎ 


وأما الثاني : : فتقدم العلة المجمع عليها 2 غیرها( ۳ والمنصوصة علی 
المستنبطة”*2» والثابتة عليتها تواترًا على الثابتة علّيتها آحادًا» والمناسبة على 


د الأشاعرة ویوول ما عداها وقد غدّه ابن تيمية من الذین سلكوا طريقة ابن كلاب فى الفرق 
بين الصفات اللازمة والصفات الاختيارية» وان الرب يقوم به الأول دون الثاني. ٠‏ 

۷ أنه صرح برجوعه عن التأويل إلى مذهب السلف في كتابه: «الرسالة النظامية» فقال: 
. . وذهب أئمة السلف إلى الانکفاف عن التأویل واجراء الظواهر على مواردها؛ وتفویض 

إلى الرب تعالی» والذي نرتضیه رأيًا وندین الله به عقلا اتباع سلف الامت فالأؤلى 

الاتباع وترك الابتداع. والدليل السمعي القاطع في ذلك أن إجماع لام یه متبعة» وهو 

مستند معظم الشريعة. ۰.۰ وإذا انصرم عصرهم وعصر التابعين على الإضراب عن التأویل؛ 

كان ذلك قاطعًا بأنه الوجه المتّبّع» > فحقٌّ على ذي دين أن يعتقد تنزه مد 

المخدئین» ولا يخوض في تأويل المشكلات» ويكل معناها إلى الرب تعالى. . 

وأكّد رجوعه إلى مذهب السلف وقت موته قال أبو الفتح الطبري الفقيه: دخلت على أبي 

المعالي في مرضهء فقال: اشهدوا أني رجعت عن كل مقالة تخالف السّئْة» واني أموت على 

ما يموت عليه عجائز نيسابور. 

وتوفي كه في الخامس والعشرين من شهر ربيع الآخر سنة (1۷۸ه). 

انظر: مقدمة التحقيق لكتاب «التلخيص» (۲۳/۱ - ۰61۵ وفيات الأعيان (۰)۱۲۸/۳ 

وطبقات الشافعية الكبرى (۰)۲۵۱/۳ والعبر (۳۳۹/۲). 

)١‏ أي: القياس على أصل لم يخص فهو من العمومات راجح على أصل مخصوصء قال 
الطوفي : «وبالجملة حكم أصل القياس حكم مستنده الذي ثبت به» فما قدم من المستندات» 
قدم ما ثبت به من أصول الأقيسة». 
انظر: شرح مختصر الروضة. للطوفي (۳/ ۰6۷۱۵ وسواد الناظر (ص1۷۳) وشرح مختصر 
الروضة. للشثري (۱۰۱/۲). 

(۲) في (ن): «علی المخصوص». 

(۳) إذا ظهر في الأصل وصفان مناسبان» وقد أجمع على التعلیل بأحدهماء واختلف في التعلیل 
بالآخرء فالتعليل بالوصف المجمع عليه راجح على المختلف فیه أو إذا تعارض قياسان 
آحدهما قد أ- جمع على علته» والآخر لم يُجمع على علته؛ فإنه يقدم القياس الذي أجمع على 
e‏ انظر: شرح مختصر الروضة. للطوفي (۰)۷۱۱/۳ وللشثري 
(؟/6١١٠).‏ 

(4) لعصمة نص الشارع دون الاجتهاد. 
انظر: العدة (۰)۱5۲۹/۵ والتمهيد /٤(‏ ۲۲۷)» والواضح (۲/ ۰۳۰۷ والتحصيل (؟/ ۰6۲۷۳ 
وشرح مختصر الروضت للطوفي (۰)۷۱۲/۳ وسواد الناظر (ص۱۷). 

(5) وذلك لقوة التواتر. انظر: المستصفی (۰)4۸4/۲ وشرح مختصر الروضة. للطوفي (۷۱۷/۳). 


E a 
> | تسس تسس‎ 


غیرها"" لاختصاصها بزيادة المّبول في العقول. والناقلة على المقرّرة""', 
[والحاظرة" على المییحة ی 19 


(۱) لاختصاص المناسبة بزيادة القبول في العقول؛ لأن العقول أسرع انقیادا وأشد قبولا للعلة 
المناسبة» والتي هي آکثر مناسبة. 
وهذا يجب أن یکون فى المنصوصتین أو المستنبطتین» إما إن كانت إحداهما منصوصة فهی 
الراجحة؛ سواء كانت مناسبة أو أشد مناسبة أو لا؛ لعصمة النص» كما لو اجتمم نص 
وقياس كان النص مقذما. 
انظر: المحصول »)١579/(‏ والإحكام (ص۰)۷۵۵ والمسودة (۲/ ۰6۷۲۰ والابهاج (۳/ 
۲ ونهاية السول (۰)۱۰۱۰/۲ والتذكرة في أصول الفقه (ص575)» وشرح النجم 
الوهاج في نظم المنهاج (ص۷۰۹) . 

(۲) اختلف العلماء في هذا على قولين: 
الأول: ترجيح الناقلة على المقررة المبقية للأصل» قال به: القاضي أبو یعلی» والشيرازي» 
وابن السمعاني» والغزالي» وأبو الخطاب. وابن عقيل» وابن قدامة» والطوفي وصححه 
الزركشي . 
الثاني: ترجيح المبقية المقررة أولى؛ لأنها معتضدة بحكم العقل الذي يستقل بالنفي» حكاه 
القاضي آبو يعلى» والغزالي» وجزم به إلكياء وقال به الأستاذ أبو منصور وعزاه لأكثر 
الشافعية. 
الثالث: هما سواء؛ لأن النسخ بالعلل لا يجوز بخلاف الخبرين» قال به بعض الشافعية» 
وقال الأستاذ آبو منصور: وكان على بن حمزة الطبري يفرق بين العلل والأخبار» فيقول فى 
الاخبار الناقل آولی» وفي العلل المبقية آولی. ۱ 
ومثاله : علة تقتضی الزكاة فى الخضروات» وأخری تنفی الوجوب. 
انظر : العدة (۰)۱۵۳۲/۰ والتبصرة (ص۰)۲۸4 والتمهید /٤(‏ ۰۲8۰ والواضح (۰)۳0۹/۲ 
والمستصفی (۰)4۸۹/۲ وروضة الناظر مع نزهة الخاطر العاطر (۰)40۵/۲ وتلخیص 
الروضة. للبعلي (۰)۷1/۲ وشرح مختصر الروضة. للطوفي (۰)۷۱۷/۳ وسواد الناظر 
(صء ۰61۷ والبحر المحیط (۰)۱۹۱/۷ وإرشاد الفحول (ص۰)۹۱۵ وشرح مختصر الروضت 
للشثري (۰)۱۰۱۰/۲ والمهذب. للنملة (۰)۲۲/۵ وتیسیر الوصول إلى قواعد الأصول 
ومعاقد الفصول. للفوزان (ص 8۵۰). 

(۳) في (م): «الحاضرة». 

: اختلف العلماء هل ترجح العلة الحاظرة على المبیحة؟ على قولین‎ )٤( 
الاول: نع ترجح العلة الحاظرة على المبيحة احتياظاء وهو مذهب آبي الحسین البصري‎ 
والقاضي أبي یعلی» وأبي المظفر السمعاني» وأبي الخطاب» وابن عقيل» والطوفي وابن‎ 
مفلح» والمرداوي» وابن النجار» واختاره الكرخي من الحنفية» وبعض الشافعية.‎ 
الثاني : آنهما سِيّان» وحکی آبو الخطاب عن الشافعية أن لهما وجهان.‎ 
۰)۳۵۸/۲( انظر : المعتمد (۰)۸4۸/۲ والعدة (۵/ ۰۱۵۳۳ والتمهید (۰)۲۳۸/4 والواضح‎ 


ان تاك لطر با اس ات 


ومسقطة الى ومو جبه ات ۰۳۰ والاخف E‏ على خلافي فيه کالخبر 


(۱) 


(۲) 


(۳( 
)٥( 


وروضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر العاطر (۲/ »)٤٦٠٥‏ وتلخيص الروضة» للبعلي (۲/ 


0 وشرح مختصر الروضة. للطوفي (۰)۷۱۷/۳ وسواد الناظر (ص۰)1۷ والمسودة 
(۲/ ۰6۷۲۹ والبحر المحیط (۰)۱۹۲/۷ وشرح الکوکب المنیر (۰)۷۳۶/۶ وإرشاد الفحول 
(ص۹۱۲٩)۰‏ وشرح مختصر الروضة. للشثري (۰)۱۰۱۰/۲ والمهذب في علم آصول الفقه 
للنملة (۵/ ۶۵ ۲). 

هل العلة المسقطة للحد ثقدّم على موجبته؟ اختلفوا على عدة آقوال: 

الاول: ترجح المسقطة للحد على الموجبة له؛ لأن الحد مبنیْ على الاسقاط والدری اختاره 
الکرخی وأبو عبد الله البصري» والرازي وقال: «فالمسقطة للحد آولی؛ لأن ثبوته على 
خلاف الاصل» والطوفي» وذکره آبو الخطاب احتمالا» وجزم به الشوكاني. 

الثاني : ترجح الموجبة للحد على المسقطة له» وهو مذهب القاضي عبد الجبار وذکره أبو 
الخطاب احتما لا . 

الثالث : آنهما سِيّان» وهو مذهب بعض الشافعية» والشيرازي؛ وذکره آبو الخطاب احتمالا. 
انظر : المعتمد (۰)۸۹/۲ والتبصرة (ص۰)۲۸۲ والمستصفی (۲/ ۰٩۹۰‏ والتمهید (1/ 
۲ والواضح (۰)۳۹/۲ والمحصول (۰)۱:۳۳/۳ وروضة الناظر مع نزهة الخاطر 
العاطر (۰)71۵/۲ وشرح مختصر الروضة للطوفي (۳/ 6۷۱۷ وسواد الناظر (ص ۰1۷ 
والمسودة (۰)۷۲/۲ والبحر المحیط (۰)۱۹۲/۲ وارشاد الفحول (ص۱۲٩)۰‏ والمذکرت 
للشنقيطي (ص۰)۳۹۹ وشرح مختصر الروضة. للشثري (۱۰۱۵/۲). 

اختلف العلماء هل ترجح العلة الموجبة للعتق على نافيته أو لا؟ على عدة أقوال: 

الاول: ترجح العلة الموجبة للعتق على نافیته. قال به آبو الحسین البصري والقاضي آبو 
يعلى في الكفاية» والرازي» وابن عقیل» وابن مفلح» والمرداوي» وابن النجار» والشنقيطي 
وقال: «لشدة تَشوّف الشارع للحرية وترغیبه فیها». 

الثاني : ترجیح النافية للعتق على الموجبة له. 

الثالث : آنهما سوای وقال به الشيرازيی» وبعض الشافعيت واختاره أبو الخطاب. 

انظر : المعتمد (۰)۸1۸/۲ والتبصرة (ص۰)۲۸۲ والتمهید (۰)۲۳۵/۶ والمحصول (۳/ 
۳ ) وروضة الناظر مع نزهة الخاطر العاطر (۰)47۵/۲ وتلخیص الروضة للبعلي (۲/ 
۵ وسواد الناظر (ص٤1۷)ء‏ والمسودة (۰)۷۲/۲ ونهاية السول (۱۰۲۰/۲) والبحر 
المحیط (/۰)۱۹۲ وشرح مختصر الروضة. للشثري (۱۰۱۰/۲). 

بیاض في (ج). (4) في (م): «الحاضرة». 

اختلف العلماء في تقدیم الأخف حكمًا على الاثقل حکمّا على قولين: الاول: یقدم الحکم 
الأخف على الأثقل. والثاني: يقدم الأثقل على الأخف . 

انظر: المستصفی (۲/ ۰4۹0 وروضة الناظر مع نزهة الخاطر العاطر (701/۲) والاحکام 
(ص 14 ۰6۷ وشرح مختصر الروضت للطوفي (۳/ ۰6۷۱۷ وسواد الناظر (ص؟۰)1۷ وشرح 
الکوکب المنیر /٤(‏ ۰61۹۲ وشرح مختصر الروضة. للشثري (۱۰۱۵/۲). 


القول في ترتیب الادلة والترجیح ۱ وب" 


والوصفية للاتفاق عليها على ا والمردودة إلى أصل قاس الشارع عل 
على غيرهاء كقياس الححٌ على الدَیْن» والمَبّلة على المضمضة والمطّردة على غيرها 
إن قيل بصحتها""» والمنعكسة”*' على غيرها إن اشترط العكس» اذْ انتفاء الحكم 


(۱) تقدم العلة التي جاءت وصمًاء على العلة التي جاءت اسمًا؛ لأن التعليل بالأوصاف متفقٌ 
علیه» بخلاف التعليل بالأسماء مختلفٌ فیه» والمتفق عليه أقوى من المختلف فيه. 
مثاله: ترجيح الربا في ابر لكونه مكيلا أو مطعومًا أرجح من تعليله بكونه برّا. 
انظر: التمهيد (۰)۲۷/4 والواضح (۰)۳۵۸/۲ وشرح مختصر الروضة. للطوفي (۳/ 
۸ وسواد الناظر (ص1۷4). 

(۲) مثاله: قياس النبي ی الحجّ على ديّن الآدمي في حديث الخثعمية أؤلى من قیاسه على 
الصلاة في عدم إجزائه عن المغصوب. والقبلة على المضمضة في حديث عمر ولي أولى من 
قياسها على الوطء بجامع الاستمتاع. 
لأن ما قاس عليه الشارع أؤلى؛ لأنه أعلم بالأحكام ومصالحها ومفاسدهاء ويعد القياس 
المعارض لقياس الشارع كالقياس المعارض لنصه. 
انظر: الإحكام (ص۰)۷۲۱ ومختصر منتهى السؤل والأمل 2)١705/7(‏ وشرح مختصر 
الروضت للطوفي 222/5 وشرح الكوكب المنير (۷۶۱/4). 

(۳) جاء في حاشية الاصل: «أي: بصحة غير المطردة»؛ لانه إن لم يقل بصحتها لم تعارض 
المطردة حتی تحتاج إلى ترجيح» وتکون کالخبر الضعیف مع الصحیح. انظر: شرح مختصر 
الروضة. للطوفي (۷۱۸/۳). 

)٤(‏ العلة المنعکسة راجحة على غير المنعکسة؛ ومن انعکاسها انتفاء الحکم لانتفائها واطرادها 
هو وجود الحکم بوجودها حيث وجدت. 
والعلة المنعکسة تُقَدَّمم على غير المنعکسة إن اشترط العکس» فان لم یشترط لم ترجح على 
غیرها؛ لأن المشترك بینهما فى شرط الصحة هو الاطراد» وهو موجود. والانعکاس غير 
مشترط فوجوده کالعدم . ۱ 
ورجح ذلك: القاضي آبو یعلی» وابن السمعاني» وأبو الخطاب. وابن عقیل» وابن قدامة» 
والآمدي» والمجد ابن تيمية» والبعلي» وصفي الدین الهندي» والطوفي وابن مفلح 
والمرداوي» وابن النجار . 
مثاله : الاخوة من الام مع الاخوة من الأب في ولاية النکاح. 
ومثال التي اشترط فیها الانعکاس: الاخوة لام مع الاخوة لأب في باب المیراث يرجح بها 
دلالته على أخصّية القرابة. 
انظر : العدة (۰/ ۰۱5۲۹ والقواطع (۳/ ۰۱۰۸۷ والمستصفی (۲/ ۰4۸۷ والتمهید (4/ 
۲ والواضح (۰)۳۹۸/۲ وروضة الناظر مع نزهة الخاطر العاطر (۰)4۲۷/۲ والاحکام 
(ص۰)۷۵۹۲ وتلخیص الروضة (۰)۷۹/۲ ونهاية الوصول (۰۳۷۵۹/۹ ۰6۳۷۲۰ وشرح 
مختصر الروضة للطوفي (۰)۷۱۹/۳ وسواد الناظر (ص۰)1۷۵ والمسودة (۰6۷۳/۲ 


هل ودس كتاب البلبل مختصر الروضة ف أصول الفقه 
جح ب تت ا ا 


عند انتفائها يدل على زيادة [اختصاصها بالتأثير» فتصير كالحد مع]"* المحدود 
والعلة العقلية مع المعلول. 

[والمتعدية والقاصرة"" إن قيل]" بصحتها سيان حكمًا؛ لقيام الدليل على 
صحتها . 

وقيل: تقدم القاصرة لمطابقتها النصّ في موردها وأمْن صاحبها من الخطأ. 

وقيل: المتعدية لكثرة فوائدهاء فعلى هذا رجح الأكثر فروى“ 


= وشرح الكوكب المنیر (977/5)» والمهذب في علم أصول الفقه المقارن (5/ 51576). 

)١(‏ مطموسة في (م). 

(۲) اختلف الأصوليون في ترجيح العلة المتعدية على العلة القاصرة على ثلاثة مذاهب: 
الأول: ترجيح القاصرة على المتعدية» اختاره الشيرازي» والغزالي في المستصفی . 
الثاني : ترجيح المتعدية على القاصرة؛ لأن المتعدية أتم فائدة من القاصرة» وأكثر منفعة 
لأنها تفيد تعميم الأحكام» وهو الأصل» اختاره القاضي أبو يعلى» والجويني وأبو المظفر 
السمعاني وقال: «وهو المشهور»»ء وأبو الخطاب. وابن برهان» والرازي وعزاه للأكثرين» 
وابن قدامة» والكوراني وعزاه للجمهور» والشنقيطي وقال: «وهو المعروف عند الأصوليين». 
الثالث : أن إحداهما لا تترجح على الأخرى بالقصور ولا بالتعدي» وهو مذهب القاضي أبي 
بكر الباقلانى» والفخر إسماعيل» واختاره الغزالى فى المنخول. 
انظر: العدة (۰/ ۰0۱۵۳۳ والقواطع »)١١١7/(‏ والمستصفی (۰)4۸۹/۲ والمنخول 
(ص۰)۲۸۹ والتمهيد (757/5): والمحصول (۰)۱8۳۵/۳ وروضة الناظر مع شرحها نزهة 
الخاطر العاطر (1۸/۲٤)ء‏ والاحکام (ص٦٥۷)ء‏ ونفائس الأصول (۳/۹٦۳۹)ء‏ وتلخيص 
الروضة. للبعلي »)۷٠١/۲(‏ وشرح مختصر الروضة. للطوفي (۰)۷۲۰/۳ والمسودة (۲/ 
۲ والبحر المحيط (۰)۱۸۲/۰ والدرر اللوامع (6/5>» وارشاد الفحول (ص۰۹٩)۰‏ 
والمذکرت للشنقيطي (ص ۰)۳۱۱ والمهذب. للنملة (5555/0). 

(۳) مطموسة في (م). 

(5) مثاله: لو قدّرنا أن المكيلات أكثر؛ عللنا فى البر بالكيّل؛ لأن علة الكيل حینئذ تكون أكثر 
فروعٌا ولو افترضنا أن المطعومات أكثر؛ عللنا فيه بالطعم؛ لأنه حينئذٍ يكون أكثر فروعًاء 
وحينئذ يصير الأقل فروعًا بالإضافة إلى الأكثر فروعًا كالقاصرة بالإضافة إلى المتعدیت 
ويخرج فيها بالتفريع العام للأقوال الثلاثة السابقة الموجودة في العلة المتعدية والقاصرة. 
ورجحه الشيرازي» وأبو المظفر السمعاني وذكرا فيها وجهين للشافعية: الأول: يقدم الأكثر 
فروعًا لكثرة فائدتهاء والثاني: هما سواءء وقال الشيرازي: «وهو مذهب أصحاب أبي 
حنيفة»» وذهب الكوراني إلى أن فيها قولين كما في المتعدية والقاصرة» ولكن القول 
بالتساوي هنا ساقط . 
وذهب الجويني. وأبو الخطاب إلى أنه لا يرجح بذلك وقد زيّف كل هذه الاقوال الغزاليٌ 
في «المنخول» (ص١59).‏ 


القول في ترتيب الأدلة والترجيح ا 


[على]”'' الأقل. 

ومنه ترجيح ذات الوصف لكثرة فروعها على ذات الوصفين”''» ورد بأن ذات 
الوصفين قد تکون أكثر فروعًاء ولا مدخل للكلام في القاصرة والمتعدية في ترجيح 
الأقيسة» وإنما فائدته إمكان القياس بتقدير تقديم المتعدية كالوزن في النقدين 
وعدمه بتقدير تقديم القاصرة كالشمئية”" فيهماء إذ القاصر لا يتعدى جاه ليقاس 
عليه . 


»و 
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= وانظر: شرح اللمع (؟408/7). والتبصرة (ص۰)۲۸۷ والبرهان (۰)۳۲۳/۲ والتمهيد /٤(‏ 
«(TEA‏ وشرح مختصر الروضة للطوفي (۳/ .)۷۲١‏ وسواد الناظر (ص٦۷٦)ء‏ والمذکرة 
للشنقيطي (ص ۰۳۱۱ والمسودة (7/767/7)» وتحرير المنقول (ص۰)۳۸۲ والدرر اللوامع 
(44/5)» وشرح الكوكب المنير (5/ 9715)» وإرشاد الفحول (ص۹۰۹). 

( مطموسة في (م). 

( قولان: 
الأول: ذات الوصف الواحد أو القليلة الأوصاف أولىء قال به الشيرازي» والسرخسی 
وأبو الخطاب» والمجد ابن تيمية» وعلاء الدين الحنبلي» وتاج الدين السبکي وجلال الدين 
المحلىء والمرداوي» وابن النجارء وقال الغزالى فى «المنخول» (ص ۲۹۰): «وهذا 
فاسد. ۰۰۰ ولا يؤخذ الترجيح من هذا المأخذه. ٠‏ 
الثاني : ترجيح العلة الأكثر أوصافا؛ لأنها أكثر مشابهة للأصل . 
الثالث: أنهما سوای حكاه المجد ابن تيمية عن بعض الشافعية» والفخر |سماعیل. 
انظر: شرح اللمع (۰)۹۰۷/۲ والتبصرة (ص ۰)۲۸۷ والتمهيد (۰)۲۳۰۵/4 والواضح (۲/ 
۸ وشرح مختصر الروضة. للطوفي (۳/ ۰0۷۲۲ وسواد الناظر (ص۰)1۷۷ والمسودة 
(۲/ ۰6۷۲۷ والبحر المحیط (۰)۱۸4/۲ والبدر الطالع» للمحلي (۰)۳۷۰/۲ وتحریر المنقول 
(ص ۰6۳۸۲ وشرح الکوکب الساطع (۰)۷۲۶/4 وارشاد الفحول (ص ۹۱۰). 

(۳) في (ج): (الثمنیة). 

(4) اختلف الأصولیون إذا ما تعارض قیاسان والجامع في آحدهما حکم شرعي. وفي الاخر وصف 
حسي » آیهما بقدم؟ علی عدة أقوال: 
الاول: تقدم الحکمية على الحسية؛ لأن القیاس طریق شرعي لا حسي» فکان الاعتماد فيه 
على الأحكام الشرعية آولی من الاعتماد على الاوصاف الحسية» رجحه الشيرازي» وابن 
السمعاني» وأبو الخطاب والطوفي. 
الثاني: ترجیح الحسية على الحکمية. اختاره القاضي آبو يعلى وقال: «لقوة وجودها" 
وعزاه الشيرازي وأبو المظفر السمعاني لبعض الشافعية. واختاره تاج الدین السبکي 
والشوکانی . 
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5 و هاده‎ ۰ )۱( ٩ 
وقیل: الحق التسویة؛ إذ بعد قیام دلیل العلية لا یختلف الظنْ بشيء من ذلك.‎ 
والمؤثر على الملائم "۳" والملائم على الغریب" "۰ والمناسب على الشبهت”*'.‎ 
وتفاصیل الترجیح كثيرةٌ”*'» فالضابط فيه أنه متی اقترن بأحد الطرفین أمرٌ‎ 
ع ین 4 9 ع‎ ۹ 5 5 ۳ 4 1 ۶ 8 4 ۳ 
نقلي » او اصطلاحي » عام او خاص» او فریعه عقلية. او لفظیة او حالية وافاد‎ 
. ذلك زيادة ظَنٌ ؛ رجح به‎ 


= الثالث: أنهما سوای حكاه الطوفي. 
انظر: العدة .)٠٠١١١/١(‏ وشرح اللمع (400/7). والتبصرة (ص2588). والقواطع (۳/ 
۲ والتمهید (۰)۲۳۰/۶ والواضح (۲/ ۰6۳۵۷ وشرح مختصر الروضت للطوفي (۳/ 
6 وسواد الناظر (ص۰)1۷۷ والمسودة (۲/ ۰۷۳۷ والبدر الطالع» للمحلي (۲/ ۰۳۷۰ 
وارشاد الفحول (ص١١).‏ 

)۱( في (م( و(ف) و(ن): «اليقيني». 

(۲) إذا تعارض قیاسان آحدهما معلل بوصف مؤثرء وهو الذي أثر عين الوصف في عين الحکم. 
مع قياس علثه وصف ملائم» لضفه ان عونا الى اجنین الد فر 
الحكم» فحينئذ يقدم القياس الذي علته مؤثرة لأنه أقوى في تغليب الظن» رجح ذلك ابن 
قدامة» والطوفي» وعلاء الدين الحنبلي. 
انظر: روضة الناظر مع نزهة الخاطر العاطر (4۷۰/۲) وتلخيص الروضة. للبعلي (۲/ 
6۵ وشرح مختصر الروضة. للطوفي (۰)۷۲/۳ وسواد الناظر (ص۰)1۷۸ وشرح 
مختصر الروضة للشثري (۱۰۲۰/۲). 

(۳) وهو أن تکون علة الاصل في أحد القیاسین ملائم وعلة الآخر غريبة» فما علته ملائمة 
يُقدم على ما علته غريبة؛ لأنها آغلب على الظن وأبعد عن الخلاف» رجحه الآمدي› 
والطوفي . انظر : الا حکام (ص۹٩‏ ۰6۷۰۵ وشرح بر الروضت للطوفي (۳/ € ۷۲). 

)٤(‏ إذا دارت علة القیاس بين وصفب مناسب وشبهي ؛ قُدّم المناسب؛ لأنه متفقٌٌ عليه» والمصلحة 
فيه ظاهرة» بخلاف الشبهي› قال به الآمدي. والطوفي» وابن النجار . 
انظر: الإحكام (ص ۰6۷۰۷ وشرح مختصر الروضة» للطوفي (۰6۷۲۵/۳ وشرح الكوكب 
الساطع (۷) وشرح الکوکب المنیر (۷۱۹/۶4). 

(۵) يشير الطوفي إلى أن الأمور التي یحصل بها الرجحان والترجیح کثيرة جدّاء وحصرها یبعد 
ولما كان الأمر كذلك آراد أن یصنع قاعدة أو یضع ضابطا یمکن من خلاله ضبط هذا 
الباب . 
فقال: إنه متى اقترن بأحد الدلیلین المتعارضین مر نقلي كآية» أو خبرء أو اصطلاحي كعرفي 
أو عادوّء عابًا كان ذلك الأمر أو خاصًاء أو قرينة لفظية أو حاليةء وأفاد ذلك غلبة الظن؛ 
رجح به. انظر: شرح مختصر الروضة. للطوفي (۷۲۱/۳). 


القول في ترتیب الادلة والترجیح ۱ الو 


وقد حصل بهذا بيان الزجحان من جهة القرائن "؟» ووجه الرجحان في آکثر 


هذه الترجیحات ین فلهذا آهملنا ذکره اختصارًا”''. 


(۱) 


(۲) 


قال الطوفي : «هذا اعتذار عن ترك التصریح بالقسم الثالث من أقسام الترجیح القياسي؛ وهو 
الترجیح بالقرائن؛ لأنا ذکرنا أن الترجیح القياسي إما من جهة أصل القیاس. أو علته. أو 
قرينة عاضدة لهء وذکرنا القسمین الاولین» وهما الترجیح من جهة الأصل› والعلة» وبقي 
الترجیح من جهة القرينة لم یصرح بذکره تفصیلا کالقسمین قبله» کلنا أدرجناه إجمالا في 
القاعدة الكلية المذکورة للترجیح بقولنا: «أو قرينة عقلية أو لفظية أو حالیة». شرح مختصر 
الروضت للطوفي (۷۲۲۱/۳). 

قال الطوفي: «يعني: أن الترجیحات المذكورة في المختصر وقع آکثرها غير موجه؛ أي: لم 
يذكر وجه الترجیح فيه» وذلك لوجهین : 

آحدهما: طلبًا للاختصار إذ العادة في المختصرات ذکر الأحكام وترك التوجیهات. والا لم 
يكن اختصارا . 

الثاني: أن وجه تلك الترجیحات بین» فلم نرّ الاطالة بذکره». انظر: شرح مختصر الروضت 
للطوفي (۳/ ۷۲۷) . 
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وهكذا نكون قطعنا الرحلة في صحبة هذا السفر العظيم: «البلبل مختصر 
الروضة في أصول الفقه» للإمام نجم الدين سليمان بن عبد القوي الطوفي الحنبلي 
المتوفى ”الاهء والذي قسّمنا العمل فيه إلى قسمین : 


١‏ القسم الدراسي: 

والذي ضمّنته مقدمة تكلمت فيها عن أهمية كتاب البلبل ومميزاته» وتطرّقت 
أيضًا للحديث عن عصر المؤلف ومدى تأثيره عليه» وعقدت ترجمة للمؤلف بیّنت 
فيها سنة مولده ونسبه وطلبه للعلم وشيوخه وتلاميذه» وتحدّئت عن عقيدته خاصة 
اتهامه بالرفض والتشیع» ودفعت عنه هذه التهمة بأدلة واضحة بيّنة» وبیّنت مذهبه 
الفقهي وختمت الترجمة بذکر مولفاته وسنة وفاته رحمه الله تعالی . 

ثم انتقلت إلى الکلام عن کتاب «البلبل مختصر الروضة في آصول الفقه» 
للومام نجم الدين سليمان بن عبد القوي الطوفي المتوفى ۷۱۲« وهو موضوع 
رسالتي للماجستير. 

وهو كتابٌ نافمٌ في أصول الفقه عمومّا» وأصول فقه الحنابلة بصفةٍ خاصة» 
وهو كتابٌ فريدٌ في هذا الباب» وقد اتضح لي في أثناء البحث أن هذا الكتاب 
يجمع بين دفتيه ميزات كثيرة منها : 

9 قصّر الحجم وكثرة المعنی . 

و اشتماله على فوائد قيمة ومستحسنة GE‏ الناظر» لابن 
قدامة المقدسي المتوفی ١57ه.‏ وهذه الفوائد لا تقتصر على جانب معين؛ بل هي 
في كل الجوانب» فهي تارة في المتن - آي: في المسائل الس لها وار 
في الدليل على الأحكام» وتارة في نقل الخلاف في الأحكام» وتارة في تعليلها . 

ه وكذا من ميزاته: سهولة عبارته مع البعد عن الغموض في المعاني والتعقيد 


خاتمة البحث | qy‏ 
ل ۱۷ - 
في التراکیب» مما یجعله سهل الفهم والحفظ لدی طلاب العلی وهذه ميزة لا توجد 
في كثير من المختصرات التي عَلْبَ علیها الابهام والغموض والتعقید الذي قد یصل 
إلى حدّ الالغاز» مما يؤدي في النهاية إلى صعوبة الاستفادة منها . 
۲ - قسم التحقیق : 

وفیه سرت - جاهدًا - على على المنهج العلمي المتبع في تحقیق النصوص: 

- فقمت بضبط النص عن طريق معارضته على أصوله الخطية: وکتابته على 
وفق الرسم الإملائي المتعارف عليه اليوم» وكتابة الآيات الكريمة على وفق الرسم 
العثماني» ونحو ذلك من علامات الترقيم» وتشكيل ما يشكل من الألفاظ والأعلام 
والاسمای وها آشبه . 

- علقّت على ما یحتاج إلى تعليق ‏ دون إثقالٍ للحواشي بما لا حاجة له - من 
عزو للآيات لمواضعها في المصحف الشریف. وكذا عزو الأحاديث إلى مصادرها 
ا السنّة النبویق وما قد يكون فيه توضيحٌ لمبهم أو تبيينٌ لمشكل› 
تعقب للمولف» وهو قليل. 

- أعددت للكتاب مجموعة من الكشافات والفهارس التي تُيسّر الانتفاع به 
وتقرب ما قد يكون فيه من فوائد لطالبها في دقةٍ ویسر» وكذا ألحقت بالمقدمة نماذج 
من صور النسخ الخطية المعتمدة في التحقیق. 
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التوصيات 


« الاهتمام بدراسة علم أصول الفقه والاعتناء به» لكونه من أهم العلوم التي 
يحتاجها الفقيه والمفتي وطالب العلم» ومعلومٌ مدى أهمية هؤلاء بين الناس؛ بل إن 
الحياة السّوية المستقيمة لا تتم من دون هؤلاء ‏ وأمثالهم ‏ من حَمَّلة العلم الشرعي . 

ه توجيه آنظار الباحثين إلى الاهتمام بذلك التراث العظيم الذي بين أيديناء 
والذي كان ولم يزل ‏ أحد أهم أسباب قيام تلك الحضارة العظيمة ‏ الحضارة 
الاسلامية » التي كانت المرتكز الأهم الذي قامت عليه ما دونها من الحضارات. 

و دراسة التراث بطريقة تجمع بين الأصالة والمعاصرة» دون الجمود على 
القديم من دون فهمء ودون نبذ التراث وامتهانه وطرحه بالكلية؛ بل بالانتفاع بما 
أنجز السالفون» والبدء من حيث انتهواء فلا حاضر لامة لا تفيد من ماضیها. 

© إنشاء مؤسسات تعنی بإخراج الباحثين المتخصّصين في الاعتناء بالتراث» 
ومعرفة القواعد المنهجية لتحقيق وإخراج التراث على الوجه اللائق به. 

ه دعم ورعاية المشتغلين بالتراث» وتذليل كل العقبات التي تعيقهم عن 
مواصلة جهدهم في تلك المهمة العظيمة الشاقة التي تصدّروا للقيام بها. ولعل ذلك 
يكون عن طريق : 

- تذليل العقبات الادارية والتنظيمية التي تكون ‏ أحيانا - في إدارات 
المؤسسات المعنية بتلك المهمة. 

- ایجاد الدعم المادی» وكفالة الباحثين وطلبة العلم في هذا المجال» حيث 
إن هذا المجال يستلزم من الباحث إنفاق الکثیر من الجهد والوقت والمال» فلا أقل 
من أن نكفيّه أحدهاء لا سیما وأن ذلك في أحيانٍ كثيرة یفوق الطاقة» ویکون خارجًا 
عن الوسع . 


a N 
الفهارس‎ ( 


١‏ فهرس الایات. 

۲ - فهرس الأحاديث. 

۳ - فهرس الآثار. 

٤‏ - فهرس الأشعار. 

. فهرس الأعلام‎ - ٥ 

> - فهرس الفرق والطوائف . 

۷ - فهرس المصطلحات والتعريفات الأصولية. 
6 فهرس التعقيبات والتنبيهات والفوائد. 
1 فهرس البلدان. 

٠‏ - فهرس المراجع والمصادر. 

١‏ - فهرس الموضوعات. 


١‏ فهرس الآبات القرانية ا وسيم 
اج > کر ا 22222222 2 سپ 


۲ - البقرة 


تاا الاش آعبذداک> ۲۱ ۶ ۰۳۸۱ كلاه 
«فائنوا اار4 ۲٤‏ ۷ 
ولم عم الکاء اه ۲۹ ۱۹۱ 

عم ءادم لأسا كلها ۳۱ ۲۲٤‏ 


ریما آلا ۳ ۰۱۶۶ ۰۱۶۵ وول ۲۲۱ 
57 و4 0“ ۱ ۰ ۹۹ 


«رأرنوا ف فلوبهم لیجآ ۹۳ ۳۳ 
ما سخ من َايَةِ آز تنیهاکه ۱۹ ۳۲٤‏ 
هت عير یبای ۱۰۹ ۰ ۳۳۶ 
«أتٍ عير یبا آز ينيا ۱۹ ۳۳ 
جكن اوا رڪ ۱۱ ١‏ 
ون تم عنك الود ولا التصارئ»» ۱۲۰ ۱۹ 
«جعلتتك: أنه سای ۱:۳ 32 
جرا نک ۱:۳ ۲ 
وول وَجهَلك شطر الْمَسْجِدٍ الْحَرَارٌ» ١5‏ ۳۳۳ 
طعت بهم اباب )»> ۱11 ۲۰۱ 
«وآن ولا عل آل ما لا ممم 463 ۱۹۹ ۲۷۸ 
ومن اَعَد ۱۷۸ t0٤‏ 
« كيب لیک لدا عم اسک لْمَوَثُ إن رك حيرا ألْوصِيَةٌ 

وین که ۱۸۰ ۳۲۵ 
لاو عل سَتر یدنب ۱۸ ل 
چول الذِرت يطيفوتد» to ۲ ۱۸٤‏ 
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ع ا 
الآية رقمها الصفحة 
«وَعلَ ارت يفوت ی ام مسكنٍ» ۱۸۹ ۳۳۱ 
ومن سهد نج بر لته ۱۸۵ ۳۳۱ 
وريد اله بكم ع ۱۸۵ ۱ ۵۸۷ 
دید اله 4 س تم ولا رید د یک مر > ۱۸۵ ۳ 11۰ 
فان کیروهن ا ڪَتب أله کک ۱۸۷ ۳۳۳ 
ووا وانرواک> ۱۸۷ ۳۷۵ 
هئ ینوا ای رو ايلي ۱۸۷ ۹ 
ټول تلقو بر رل لکد که ۱۹۵ ۳۹ 
نیام ا ۱۹3 Yor‏ 
ویک رن أل تخر والمنیر> ۳۹ ۳۳۱ 


وتيا کر ين يوا ۳۹ 0۱۷ 


«وسكلوتك ۳ مین ز ۳ ى فاعترلوا النسام في 
م لْمَحِيِصَ ا تقر دوهن رن قدا 26 هرک من 


ف وت اه إن آله يِب ای و زر > ۳۳۲ ۸۱ 
ال خر ا ی ۳۳ ۳ 
جولا روم عب بنلهردک6ه ۳۳۲ ۳۸۹ 

د ۳۲۲ ۳۹ 
ودا تن مأو 4 ۳۳۲ ۳٤٦‏ 
#والمطلفت ری له درو ۲۳۸ ۲۹۰ 
وخی تنكم 5 4 ۳۳۰ ۵ A c41‏ 
2 وی منک وَيَدَرونَ أزوجا يريصن بأفسهن امه 

وعشم عش > 5 ۳۳ ۳۳ 
و مت الا و رکا ۲۳۹ ۳۳۱ 
ووا رح يوقوت منم ودرو اروا وصِيةُ لأزواجهم 

مسا ال الول عير إخراج» ۳:۰ 0 
ند ین فکتر ياي ۲:۹ ٤‏ 
«واحل الله 5 نت ر ار ۲۷۵ ۰۳ 
«واستتیدوا شهیدان من ین ڪي ۸۲ ٠‏ 

- آل عمران 


ما یم تاأویله.ک>ه ۷ 6 ۱۷ 


١‏ فهرس الآيات القرانية 


الآية 


وت في الم که 


فل إن کنتم تون اله َو با ہیک ا 


ا orl‏ توک کل عَلَ ] اَ4 
٤‏ النساء 
یناما انس ثرا ريك راو اام e‏ 


A 


24 راد مور کک Ate‏ ۶ 2۲ ۸ 
زوجها وت منهما رجالا کر وضساءُ واتقوا لله زی تساء ون پو 


الينام رد آله كان ټم ر ریب 09> 
«يوصيك اله ن زد 4 


وان کان ل إحوة يي الشُدش4 
مت عب امک 
وی لك ا و يڪ 
رم بت مک تا 
دين ٠‏ تیوک مومت 
2 ند أن یوب :® 
E‏ 
7 اشک 
يناجا ال ءامنوا لا قروا امه واشر شكرئ» 
دل ۳ ألصّكلزة شک 
«لا قروا الصلزة وار شکری حى ولو که 
فردوه إِلّ الله وال وأرسول که 


شا 2 و مان و e‏ و ل و 


۱۲ 
١٠ 
١8 


۰۳ 


0۹ 


۰۲۲۱ ۰۲۲۰ + 


۳ 


IAT ۷ 


کي | 
الاية 
جریا الصا 
ًا رد 2 ره عي )سرت دور 
ایتا توا درک الترث» 
«أفلا یدرون لقان 
«فتحرر رئز6 
«شَهرنن مکتابمانک> 
«وَطر ِن الت ادوا رما عم عبت یت ه4 


المائدة 


ودا عم مادک 
مت علي الد 
3 ۳ ذلك ۳ 
لاف وارد 
«والسارق والسَارقة 2 اراک 
والسارف واسَارَة فاقطموا آیدیهاک> 
والجروحَ قصا قصا 20 ص 
لڪل جَعَلَنَا نكم رَه وَمِتَهَاجاً» 
وان اک نم ورد 3 ۳ 4 
<إنا ری ان د غ 
ول هشوگ6 
و اطعام عشرة مسلکین من أَوسَط 
ت 1 ۶ و معط 
َو أو حرير ق4 
21 ومن که 359 معدا 
دوق وال اس 


- الأنعام 
یقن یی 
ايوا الصكرة» 
يدهم اده 
وکر 1 مما 
«كينُ ڪل ٽڄ 
الأعراف 


© سم وس 


«آنآینوا مكر موی 


ما تون آهلیکم 


ده 


8 
۷۸ 


۹۹ 


RF‏ كتاب البلبل مختصر الروضة ۸ أصول الفقه 


الصفحة 


«T٤ 


3ت 
€ 
«V0 TAY‏ 


«1A1 


۳۲:۸ ۳ 


۹4 
۳٤ 
هلاه‎ 
۳۹۷ 
۳۹۷ 
۳۲ 


۳۶ 
35 
0۰۲ 
۳4۷ 
0۴ 
o۷ 
t0٤ 
t0٤ 
1۸۰ 
o۲ 

۲۹۰ 


۱6۹ 
1۳ 
0۰۲ 


1۸۰ 
۳۱ 
to 
14 
۳۸۱ 


۳۳۹ 


١‏ فهرس الآياتالقرآنية 
الاية 
«آنآینوا مڪر ا نلا یمن مر آله لا الْقَوم 
ای @) 
ج رت ل بت 4 
سالک الک بل هم اضر 
وتر هن ج ير ©4 
«تتيك عن قهز إن تساه 
- الأنفال 
لک ینم اوا > 
«إن یکن منک عنرون صروت ینوا ماښ 
وان لت لله کي 
ما كات لي أن کرد 1 سر حى يض ل ألارض 
ریدو عرض لديا ون ريد الأخرة وال 7 عبر 
کی © لا کت بت لله سب کتک یا اتام عا 
عم 9 
٩‏ - التوبة 
3 الكقرد کل توا النشركنَ» 
افوا المترنَ» 
وتيا أبِنَهَ گنر6 
جع اه عنلك...» 
جوا لله تیم 
مولا نَقَرَ من كل فتز هم اة 
١‏ هود 
«كتب کت اي 
«أعكت تم 7 ۱ 
و عد سې إن أت أن أنصح لك إن كن آله برید أن 
جا تقد ما متا ترذ 
ورا ان فزعت شد 69> 


_-_ ۵ 

ہہ ا 

رقمها الصفحة 
۹۹ ۳۳۵ 
۱۷۹ ۱۳۱ 
۱۷۹ - 
۱۸۲ ۳۳6۵ 
۱۸۷ ۳۹ 
۱۳ 0۰۷۲ 
۵ ۳۷۲ 
ك5 ۳۳۱ 
605١ TA _ ۷‏ 
۵ ۳:۹ 
۵ ۳۷ 
۱۲ ۳£ 
د 05١‏ 
۷ ۳۳6۵ 
۱۳۲ مو 
o "08 ۱‏ 
۱ ۰۹ ۶ 
EY ۳‏ 
۹۱ 11۲ 
۹۷ ۳۳۵ 


دمع كتاب البلبل مختصر الروصة ف أصول الفقه 


2 هن 
الآية رقمها الصفحة 
۲ - يوسف 
ومتل الْمَريّة» ۸۲ ۶ ° 
الرعد 
ود اراد آله بر سوه نلا مر له ۱ ۳:۲ 
ا حَاقُ کل شر ۱۹ ۳۷۸ 
م 1 71 ۳۳ عه 
«یمَحا الله ما ياء وْبت ۳۹ ۲۰ 
۶ - إبراهيم 
وهو المَرید بر لحم 0 1 هه 
۵ - الحجر 
إا عم نا گر ییا 4 کش ©4 ۹ ۳۹۸ 
۲ - النحل 
<ِإِنّما ترا لکی.ک> 46 ۳:۲ 
نتا آمل لذو إن کتم لا شل ©4 3 ۵ ۵۸۲ 
۹ لک کر لين لاس ما نز إل ٤۷ ٤٤‏ 
راز ا الک 92 لاس ما رل الم ولعلهم 


1٤ ٤٤ ۵ شکروت‎ 


وت سل .1 101 ۱۹۳ 
«تنينًا لکل تیک ۸۹ 1۸۰ 
جم عند ید وما عند لله باق 11 ۳۹ 
یذ بدا ءايه ڪات َايَةِ)» ۱۱ ۳۲۵ 
ايع یل امه ۱۲۳ 0۳ 
- الاسراء 
جارس ره فى عقو ۳ ۸۱ 
ی 05 2 یه ۲۳ ۱1 
وجا الد ۲ Yo0‏ 
وو قرو ری ۳۲ 6 ۱۸۲ 
جک لا تهون تَیحَهی> 5 ۱۲ 
ونا جار 0٠‏ ۳۶۱ 


و صا م مص 


افر سارک ۷۸ ۱۸۳ 


١‏ فهرس الآيات القرانية 


الكهف 
ویر أن لين لخمی لتا بث آنا 463 
ورد أن ينقضّ) 


قر مر إكرى 409 
نی رل يَدْ لد عزبا 69> 

"١‏ - الأنبياء 
#رکلا ناک 
ووا مکی زا رة علي 468 

۲ - الح 
«هذان حصان اخاصمواً» 1 
وَنْبَطووا بانب این 468 
ذا بت جوا 
«أقلر يروا في آلارض فتكوت هم فلوت یوت اک 
ون جَعَلَ مک في لین ین حرجي 

۶ - النور 
تیه رن تشاک 
حدر لین الف عن أو 


موم و 2 ص أ 7 م مام كس 01 f> ٠.‏ م 
حدر الْذِنَ يالف عَنْ أمروه أن تصیهم فة أو ية 


مد کب 48 
۷ - النمل 


بع و ی 00 اء 2 ۳ 2 0 
وطس تلف ايت الْفَرِانِ وڪتاب OE‏ هدی وشرء 


3 OCA 
>) لد‎ 


1 


۳ 


ك١‎ 


«TAV 


مق كتاب البلبل مختصر الروضة ف أصول الفقه 


حي ۱۲۸ ۱ 
الاية رقمها الصفحة 
4 - القصص 
اّما الأجلينٍ ميتي ۲۸ ۵6 ۵۷۵ 
5 - الروم 
وب لک ننا من اشک ۲۸ 32 
- الأحزاب 
16 لک فى رسول 5 اوه کد ۳۱ o۸۲‏ 
إن لین والسلعی» ۳۵ ۳۷ 


صم ص ر را م ع عير و مر مس 
واس وَأَلصَّلِيِمتِ واللتفظين رجهم وفطت 
ب رک ۳ < ۶ 


کرت آله كديرا وكرت امد آله هم تفر وأجرا 


عظیما 4 ۳۵ ۳۹ 
وریت که لک کک کون ۳ عل الْمؤمنَ ¢ ۳۷ ۳9۵ 
الم لک من دون مین که 0۰ ۳۹ 


وکا ین وا و لله وتا توا سیا (© شخ کک 
ادگ ویفر ك2 دیک ون بلع له وراك فد 6 


فو ت > ۷۱_۷۰ ۹ 
4 - سباً 
«وَبل بن ایک الشكور ©4 ۱۳ ٤‏ 
۱ - یس 
«فل یا ال آنشاها رل مره ۷۹ 1۷۷ 
۷ - الصاقات 
واه لق کر و MEF 11 (OE‏ 1 
#أفعلٌ ما > ۲ ۳۳۷ 
قد مد ۱۰۵ ۳۳۸ 
ف مد صَدَفْتَ الاي ۱۰۵ ۳۳۷ 
إت عدا کر بك لب > ۱۰۹ ۳۶:۲ 
سبحلل ريك رب الْعِرَّوَ عم ب عا يشوت (ی) 4 ۱۸۰ هه 
۸ - ص 
ويروا في لاب ۱۰ ۲۰۱ 
نوا م من م( 


نوا الخصم إِذ وروا ۲١‏ ۹ ۵۰ ۶ 


١‏ فهرس الآيات القرانية 


الآية 
#وقليلٌ ۴ ما ه4 
جح ا رس ر a‏ 
4 أنزلته ای مبرك لرا يِف » 


تمد ایکا ثم امن @4 


ما تبثم إلا تراک 

وتيف تا 

اله رل لَحْسَنَ لیب كنبا متتیها اني 

کیت 9 2 ما رکه 

وه 

جثل ا أن کر ينل بو إل انا لیر له ومد 
تیا كد نت و ا لت لا يو 
بكر رهم بالاخرة هم کفریت 49 

جرا" > 

ل لین کتروا بل لما جام و لتب عَربِرٌ © لا 
ييه الل من بين يديه ولا من حلفي زيل من عکر 
© 

ول أيه یز 

ررر 


وای ره 
- الشورى 


¢ 1 


جات کت € 
جو شی 
4 رار 2 م قير 
ولس > د - ی وهو الس میم انعر ©4 
شر 8 من الین ما وم بو ۳ 
ية ية نه لها 
وا کان لث َ 5 إ٣‏ 
. 1 عر 2 10 8 7 
بل رسولا فيوجى باذنه ما شاء» 


۳۳ 


00 


6١ 


۹ 


1۲ 


۱۳٤ 
۲٤١ 


tê‏ فلا 


الاية 


وا سا تاه 
َد جاه أشراطها» 

وج الهاي 

«هذا عن نري 


«إن جاک ايق بت 
ورين لین من لومي أفتتث» 


2 لس سےا کے مس ساحن 


واا 


رما ین عن أل 9©> 


عد مد سم رو 


هو الأول والاخرعه 
شا بل نرت 
جنكلا تازا 


رقو ن أشي 


ت 


یام الْدِنَ مرا إا تم 


صد 


و 


اترا كول الأتسر 09> 


وی لا يكن دوه 


یوم رر و 


تم أن نما ب ین 


كتاب البلبل مختصر الروضة ۸ أصول الفقه 


رقمها الصفحة 
7 الأحقاف 


۳:۸ ۳۰ 

۷ - محمد 
۱۸ ۳۰ 
۱۸ ۳۰ 
۳۱ ۳۱6 

۸ - الفتشح 
۱۸ ۳۹۸ 
۳۹ ۳۹۸ 

4 الحجرات 
YAO‏ 
۳۹ 

۲ الطور 
۱٦‏ ۳41 

۳ النجم 
۳ ۲4 

۷ - الحدید 
۳ ۱۰۵ 
YoY ۳۱‏ 
۳۳ 0۰۲ 

۸ - المجادله 
۸ ۳:۹ 

تما بي يلق ون 

۱۲ م۳۳ 


سب > 1 ۳۳۰ 


4 الحشر 
605١‏ 
۷ 0۰۲ 


١‏ فهرس الآيات القرانية 


الآية 


i‏ تنج رل دو وما تنک 


اسا إل دك اكه ودروا ابيع 
ا فضت اسر مانت ردا 


م یه مه 


ويله مر ورسولدک> 


«رآنیثوا نوک مدل ینک 
رت ی أل یله عزنا 40 
تن یرل على وف حي 


اه تن بل لله نفد سكت مارکا 
نقد مت رکه 
صعت فلود 


ما کڪ ن سر ل تالا ر ك یت 


جر یل هَدُ نكما لا کرد( 


۲ الجمعة 


۳ - المنافقون 


660 الطلاق 


17 التحريم 


۸ - القلم 
۶ - المدثر 

تشه @) 
۵ - القيامة 


۷ - المرسلات 


۲ - الانفطار 


چ راز ی تیر © ی یر ی بر 46 


«رباء ريك »> 


68 الفجر 


2 ما هه 


۲ 


۶۳ - ۲ 


۸ 


۱۶ ۳ 


۲۲ 


5ع 


۵۵ 


5٠و‎ 
0 
۵۰ 


4 


۳۹۹ 
۳۹۸ 


۵۵ 


۱۳ 


۹ 


۳۶۵ 


5٠ 


۳۹۰ 


«وَلَخْرَجَتِ الْأَرَضش» 


جِالْقَارعَةُ 09 ما لقاع () وبا أ 


كتاب البلبل مختصر الروضة فم أصول الفقه 


9 الزلزلة 


١‏ - القارعة 


رک ما ار )> 


م یک لکش حاکن برد @4 


رقمها 


ا 
34 


الصفحة 
۳:۰ 


۶:1 
65 


۲ - فهرس ال#حادیث 


۱ OTE 
س‎ ۳۳ 


كث فهر س الأحاديث 


الحديث 
إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران 
إذا شرب سكرء وإذا سكر هذى 


إذا لم تستح فاصنع ما شئت 


إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا 

أرأيت لو تمضمضت 0 0 0 17070ك1 
أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيتيه 

أرأيت لو كان على أبيك دين ل 


ارْجِعُوا إِلَى أَمْلِيكُمْ فأقيمُوا فِيهم 


011111111 یجب ما قبله ب‎ E 


يق رقبة 


إلا بولي مرشد 

إن الله اختارني» واختار لي أصحابا 

إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ 

إن الملائكة حملته 00 

أن النبي و جلل على الحسن والحسين وعلي وفاطمة كساء 
إن خيار الناس أحسنهم قضاء 

أن رسول الله و رخص لصاحب العريّة 

إن كان بوحي فسمعا وطاعة 


أنت الأول فليس قبلك شيء ة ة ة زذ< <ز OO‏ 0 1 2017111 
نما الاعمال بالنیات 7 
إنما الربا فى النسيئة yS‏ نی خی 


إنما الوضوء من کل دم سائل ی POO‏ ی و 


هافو و واو ود و » » »ا .ام .اماو و و و مه و و ود وا مامد وها و هم .د و 


۵ وه و و و و و و و هاه و ها مه ماه مه مه من واوا هد وا واه وام وا م و و 


هه و هاو و و ماه واه و مه و هده واه مه مه هد مامه و و م و وام و و هده 


مع كتاب البلبل مختصر الروضة ف أصول الفقه 


دم 
الحدیث 
إنما نهیتکم من أجل الذَافَة 


إنها ليست بنجس» إنها من الطوافين عليكم والطوافات E‏ 
اهتزّ العرش لموت سعد بن معاذ O‏ 


أوصيكم بتقوى الله» والسمع والطاعة وان عبدًا حبشيًا 
أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها 

بعثت إلى الأحمر والأسود 

بعثت بالحنيفية السمحة السهلة 

بل باجتهاد ورأي رأيته 

تحريمها التكبير 

الثيب أحق بنفسها 

الحاكم إذا اجتهد فأصاب فله أجران 

حتى يذوق عسيلتك 

الحلال ما أحله الله في كتابه 


الشهر تسع وعشرون 

الشهر هكذا وهكذا وهكذا 

صلوا 

صلوا كما رأيتموني أصلي 

عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي 
فأدّاها كما سمعها 


الصفحة 


اه و وم ودود وام ود وا واه و و فاو و وهام م .ا هس م .د و و و وام ما ماهم 


هلوا ود و و و هام و مه مه و مه و واه و ود و و هد هد فاه و هد واو ود و و و 6ه 


كدق ۶۰۷ + 


۲ - فهرس الأحاديث 


فحج ادم موسی aA‏ را ف اس كا واوا ا ل ل RSS EEA IEA SS SE ae‏ 


فیما سقت السماء العشر 


قدم رسول الله يل المدينة وآنا في غنم لى آرعاها 
لقرآن ينسخ حديثي 


تف ارم 


لا تعذبوا بعذاب الله 

لا تقولوا هكذاء ولكن قولوا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين 
لا تكح المرأة على عمتها 

لا تؤذوني في أصحابي 


O ESE A ASR AE لا صلاة بعد العصر‎ 


لا صلاة بغير طهور 


لا صيام لمن لم ییّت الصیام من الليل 9[ 


لا صیام لمن لم یفرضه من الليل 
لا ضرر 


لا يقبل الله صلاة بغير طهور واج ب و ا ال الب وت 


لا يقتل مومن بكافر 


سس مرچ كتاب البلبل مختصر الروضة فم أصول الفقه 


ی ۱۳۹ | 
الحدیث 
لا يقضي القاضي وهو غضبان ااا اذ[ ی[ 


لا يلبس القميص 

لا يؤمن الرجل في أهله 

لا يَؤمّنّ الرجل في سلطانه 

لقد رأيت رسول الله ول یومّا على باب حجرتي والحبشة يلعبون 


اللهم اغفر لي م ل e‏ 


لو كان على أحدكم دين فقضاه بالدرهم والدرهمين أكان يجزئ عنه 


لو كان موسى حیّا لاتبعني yT‏ 2000 


ليس الوضوء من القطرة o‏ ا و 


ليس لنا مثل السَوّء 

ما راه المسلمون سنا فهو عند الله حسن 
۶ و 

مروا آبا بكر فلیصل بالناس 

مفتاح الصلاة الطهور 

من آصبح جنبّا فلا صوم له 

من باع نخلا موبرا 


من لم يبيت الصیام من اللیل 
من مس ذکره فلیتوضا 


نحن معاشر الأنبياء لا نورّث که 


نعم إذا رأت الماء 


نهی رسول الله ی عن المزابنة Reece A‏ با ل ل 


نهيت عن قتل النساء 


داه ى هد یمه o‏ وم 
هل تجد رفبة تعتقها 


الصفحة 


CTAA 


هاقاة هد هاو وه . و هم وم و وه هه و مه 


فالعا واه هد ود وه و و و و و و و م6 هم و و 6م 


ممه 
1٤‏ 
۳4٤‏ 
۳4٤‏ 


38 
۳ 
۲۹۳ 
۳۱ 
۳۱ 
٤ 
0٤ 


۳۸۵ 


۲ - فهرس الأحاديث 


الحدیث 


وخحذوا 


ورسولك الذي الت انا ره ی ا رت نا ی ی هس 
ولا زكاة فيما دون خمسة أوسق 51700 


ولو قلت لعامنا لوجبت 


ونبيك الذي أرسلت 50 


يسرا ولا تعسرا قربا ولا تنفرا 

يضع رب العالمين قدمه 

يغسل من بول الجارية» ويرش من بول الغلام 
ينزل ربنا تبارك وتعالى 


FTL ۳99‏ 
۳ فهرس الآثار 
الأثر الصفحة 
اجتهد رأيك 0 
أجتهد رأبى ۹4 
لان أكون ذنم قن الح أب إلى هن أن اكوة راسا ف الاطل 015 
أنكرت عائشة .... ea r‏ ی 
نه قد أَبْطلَ جَهَادَهُ مَعَ رَسُولٍ الله ل إلا أن يتوب ٤‏ 
زخص لنا في المتعة ثم نهینا عنها ۳۳۹ 
قالون COE a‏ 
ما کل ما حدئناکم به سمعناه من رسول الله كل ۳۲ 
مهلا يا ابن عباس! ۳۳ 
والله لأقاتلن من فرّق بين الصلاة والزكاة اي O‏ 
وأنا أقطع يدك بقدر الله ا ل E‏ 
يا رسول الله ما بال الرجال ذکروا ولم تذکر النساء ۳۷۹ 


4 - فهرس الأبيات الشعرية 


٤‏ - فهرس الابیات الشعرية 


وعندنا اشتتهاژه العظيمة 


كأس الجمام على الأنام تدور 
لا يسألون أخاهم حين يندبهم 
لبث قلیل يلحق الهيجا حمل 
متى تأته تعشو إلى ضوء ناره 
ومن هاب أسباب المنية يلقها 


كذ سيتات دا قوب اس 
والمسك قد يستصحب الرامکا 
هله إلحدى ا[ ىبر 
فن الاف لاس والدیسن 
فأول راض سنة مَنْ يسيرها 
يسقى بها ذو الصحو والمخمور 
في النائبات على ما قال برهانا 
ما أحسن الموت إذا حان الأجل 
تجد خير نار عندها خير موقد 
على النابح العاوي أشد رجام 
ولو رام امات الا 


ه - فهرس الأعلام 


ه ‏ فهرس الأعلام 


إبراهيم : ۳۳۷ 

ابن الباقلانی: ۵٩۹۰‏ 

ابن البوقي : ۰ 

ابن الصباغ: ۲ 

ابن العماد: ۲۹ 

ابن الماجد: 6۵ 

ابن النطیح: ٤٤‏ 

ابن جرير: 8۳۲ 

ابن جنى: ۳۵ 

ابن حامد: ۰۱۹۵ ۰۳۸۶ ٤۰۸‏ 

ابن حجر: ۲۹ 

ابن داود: ۰۳۷۱۷ ۳۷۵ 

ابن رجب: ۲۸ 

ابن سیرین: ۳۱۷ 

ابن شاقلا: 256٠‏ ۰۳۹۹ ۳۸۸ 

ابن عباس: ۰۳۱۹ ۰۳۸۳ ۰۱۷ ۰8۳۳ 
۳٦‏ 

ابن عصية: ۳۷ 

ابن عمر: ۰۲۸۲ ۳۰۱ 

ابن کاتب المرج: 41 

ابن مسعود: ۳۲ 

آبو إسحاق الشیرازی: ۲۵ 

آبو الحجاج المزي: ٤١‏ 

آبو الحسن الحرَزي: ۰۱۹۵ ٤١١‏ 

آبو الحسین: ۱۰۲ 


۰۳۷۵ ۰۳۰۱ ۰۲۲۸ ۰۱۹۵ آبو الخطاب:‎ 
۰۵۰۳ CEE ۰1٩۱ 255٠ ۳ 
YoY ۵ 6 ۹ 

انو بردة : ۹۷ 

أبو بكر القلانسي: ٤١‏ 

أبو بكر عبد العزيز: ۰۸ 

أبو بکر: ۰۲۸۱ ۰۳۷۹ ۰۳۸۸ ۰۷۸ 1۷۹ 

آبو ثور: ۳۷۷ 

آبو حنیفة: ۰۶۱ ۰۵1 ۰۱۱۲ ۰۱۸6 ۳۰۵ 
۸ ۰۳۱۳ ۰۳۱۱ ۰۳۹۸ ۰۳۸۵ ۳۸۹ 


۲ ۰۳۹۸ ۰1۱۳ ۰1۲۱ 
آبو حيان النحوي: ۱ 
آبو ذر: 5١5‏ 
آبو سلمة: 1۳۰ 
آبو محمد: 0/5 
أبو مسلم الاصفهاني: ۳۲۵ 
آبو موسی : ۲۸۲ 
أبو هاشم: ۱۶۱ 
أبو هريرة: ۰۳۰۸ ۳۱۲ 


أبو يعلى : OV‏ 


آبو يوسف: ۳۰۵ 


0_5 


آحمد الأدنروي : ۳۹ 

آحمد بن حنبل: ۳۳ 

آحمد بن خلیل شهاب الدین البزاعی : ٤٤‏ 
آحمد بن عبد السلام بن تمیم: ۳۸ 


33 
سیر ۱44 ۱ 


گتاب البلبل مختصر الروضة ۸۵ أصول الفةه 


آحمد: ۰۲۲ ۰۲۸6 ۰۳۳۶ ۰۳۸۳ ۰۳۱ | سراج الدين القاضي: 45 


۷۲ ۳۷ ۰18۱1 ۰11۲ ۰1۷1 ۵۲۰ 
إسماعيل باشا البغدادی: ۳۰ 
[سماعیل بن محمد بن إسماعيل بن الفراء: 

3 
الأشعري: ۱۳۵ 
آم سلمة ولا : ۳۷۵ 
الأمير على بهادر : ۱۷ 
أو لفات VY‏ 
بروع : YAY‏ 
تقى الدين ابن تيمية: ۳۷ 
تقر الدين الزريراتي: ۳۹ 
التميمى: ۰۱۹۵ ۰۳۵۵ ۰1۰۸ ۵۳ 
الجاحظ : /اكم ۲ OA‏ 
الجیّائی : ۲۸۲ 
حاتم : ۰6۲۲ ٤۷۹‏ 
الحبّاب : ۵71۲ 
الحنقی : ۰۵۶۰ ۵8٩‏ 
خاتون بنت عز الدین مسعود: ۲١‏ 
الخرقی : ۰۳۵ ۱۸۷ 
مزيمة بن ثابت: 1۹۷ 
الخطاب: ۱۷۲ 
الخليفة المستعصم بالله: ۱۲ 
الخليفة المستنصر بالله العباسي: ۲۳ 
خير الدین الزرکلی: ۲٩‏ 
داود: ۰۶۲۱ ۱ ٤١‏ 
الذهبى: ۳۰ 
ذو اليدين : ۲۸1 
الرازي: ۱۷۵ 
ربيعة بن أبي عبد الرحمن: ۳۰۸ 
رشید الاين ابو شه الله بن أبي القاسم: 1۲ 
زید بن أرقم: 1۳6 


سعد الدين الحارثی: ۰۶۱ ٤۸‏ 

سعد بن معاذ: 00۸ 

السَّعْدَان: ١ه‏ 

سعيد العوفى: ۲۸۵ 

السكاكينى المعتزلى: ۰46 ۵۱ 

الاد سيك الدين قطز: ۱۸ 

السلطان محمود سیکتکین: ۲۷۱۷ 

سليمان بن حمزة: ٤٣‏ 

سهیل: ۳۰۸ 

۳۰۸ ۰۱۸۳ ۰۱۵۰۳ ۰۱۳۱ الشافعى:‎ 
EYA ۱۲ TAA ۳۸۵ ۰۳۳۳ ۲۳ 
۰۵۷۳ (OTE ۰۵۲۰ ۰84۱ ۰6۵۷ ۰ 
OVA ۶5 

الظاهر بيبرس: ۲۲ 

عائشه: ۰۲۸۲ ۰۳۰۱ ۶۳۲ 

عبد الجبار: ۵٩۹۳‏ 

عبد الرحمن بن سلیمان بن عبد العزیز 
المجلخ الحربي : ۳۸ 

عبد الرحمن بن محمود بن قرطاس 
القوصي : 51 

عبد الله بن عمر بن آبي الرضا الفارسي: 
0 ب . 

عبد الله بن مکی الطيبى: ٤٦‏ 

عبيدة السلمانی : 1۳۷ 

عثمان : ۳۹۹ 

عقبه بن عامر: ۵۵۸ 

علي بن عمر بن حمزة بن العمري الحجار: 
۳۹ 

علی: ۰۲۸۲ ۰۲ ۰1۳۷ 1۷۹ 

ا الدین ابن الطبال: ۳۸ 

عمر كحالة: ۲۹ 


ه - فهرس الأعلام 

67/4 ۰80٩۹ 2505 ۰۲۸۱ عمر:‎ 

عمرو بن العاص : ۵۵۸ 

العنبري: ۵5۵ 

عیسی بن آبان: ۳۷۷ 

عیسی بن عبد الرحمن بن معالي: ۳؛ 

القاسم بن محمد بن یوسف بن محمد 
البرزالی : ”57 

القاضى ابو بكر: ۰۱15 ۰۳۹6 1۲۷ 

۳۷۵ ۰۱۹۵ ۰۱۷۱ القاضی:‎ 
CEY ۰۳ ۰۳۹۹ موص‎ ۸ 
۰84۶ ۰86۰ ۰:۳۵ ۶٩ ۲ 

الکرخی: ۰۱۷۵ ۰۳۱۵ ۶۰۳ 

الکعبی : ۱۹۱ 

FAY : ماعز‎ 

۰۳۱۳ ۰۳۰۷ ۰۱۲۳ ۰۵۵۰ مالك:‎ 
«OV ۶۰ ۶ ۲ ۱ 

مجد الدین ابن تيمية: ۳۵ 

محمد بن أبي الفتح بن أبي الفضل البعلي : ٤٤‏ 

محمد بن أحمد بن آمین بن معاذ 
الاقشهري : ۷ 

محمد بن الحسین الموصلي: ۱ 

محمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله 


الطبري: 3 


۳۷۹ 
25 
015 


۳۱۹ 
۹٤ 


محمد بن ناصر البغدادي: 5۰ 

محمد بن نجام : ۰ 

المراغی : ۲۹ 

المرتضی : ۰۲۷6 ۰۳۹6 ۳۹۵ 

مسعود بن تركي القرامي : ۱ 

معاذ: ۰۳۸۸ 1۵۵ 104 4۷۹ ۵۲۷ 
00۸ 

المعز أيبك التركمانى: ۱۸ 

معقل : ۲۸۲ ۱ 

المغيرة: ۲۸۱ 

الملك الأشرف خلیل المملوکی : ١9‏ 

الملك المخیث ين العادل: ٩۸‏ 

الملك المنصور قلاوون: ۲۶۰ 

الملك الناصر بن العزیز بن الظاهر : ۱۸ 

٠٠١ 4۲۱ ۰4۲۵ النُظام:‎ 

نعمان الالوسی : ۲۹ 

هلال بن أمية : ۳۷۲ 

هولاكو ملك التتار بن جنكيزخان: ۰۱۷ ۱۸ 

الوزير نظام الملك: ۲۶ 

يَعْلى ابن أمية: 5١5‏ 

يوسف بن عبد المحمود بن عبد السلام 
البتي : ٤‏ 


5 - فهرس الفرق والطوائف 


5 - فهرس الفرق والطوائف 


٤۷٥ الإياضية:‎ 

الأحناف: ۲۲۲ ۲۸۸ ۰۳۰۵ ۰۳۰۱ 
۱ ۶ ۶۰ 

الأزارقة: ۷۵ 

۰۳۶۲ ۰۳۶۱ ۰۳۳۲ ۰۳۲۲ الأشاعرة:‎ 
TA ۰۵٩۲ ۶ 171 


۰۳:۸ ۰۳۶۱ ۰۳۳۶ ۰۲۲۱ الأشعرية:‎ 
«TVo ۰۳۵۹ ۰۳۵۲ ۳۳ ۰ 
۰۵۱۳۲ ۰۶0۵۳ ۰۶۲۱ ۶۱۱ ۵ 


۵71۶ ۰ 
08 


أصحاب الرأي: ۰۱۳۱ 
أصحاب الظاهر : V٤‏ 


الأصوليون: £0 › 


2242 
«CAV 
› ۲ 
6. + 
01۸ 
«oY 
«(O0 
«00۷ 
0۹۱ 
۹۹ 


الإمامية : 0 


› ۲ 
«EAA 
› ۳ 
زک‎ 
۰۹ 
06 
۰9:۸ 
048 
0۱ 
۱ 


۷۳ 
08 
207 
«01۳ 
A 
۳ 
«o0۲ 
AA 
حك‎ 
۱ 


057 


اك 
«V٤‏ 
۰:۹۰ 
٤‏ › 
«o1۳‏ 
CA‏ 
«o‏ 
«00٤‏ 
«O0۷‏ 
6 


۳ 


06 
3-02 
۹٩۱ 
2.4 
010 
۳۲ 
۸ 
«000 
«0۸٦ 
› ۷ 
۳ 


۳0۰ 


525 


۰۳:۹ 
۳۹۳ 


06 


cA 
«A0 
۰:٩۱ 
060 
«010 
0۲ 
9 
26065 
89 
۰۹۸ 


أهل الحدیث : ۵1۵ 
أهل السنة: ۰1۷۲ ٥۷٤‏ 
أهل الکوفة: ٩۰۵‏ 

أهل المدینة: 1۰۵ 
البراهمة: 
البهشمية : 
التعليمية: ۵۸۳ 

الجاحظية: ۵1۷ 

۵٩۹۰ الجماعة:‎ 

جمهور العلماء: ۵٩۱‏ 

۰۵۳۰ ۰1۹٩ 259/85/06 : الجمهور‎ 


۳۷ 
۱:۱ 


0۷1 


۰۵٩۹٩ ۰۵۹۸ «041 ۵ ۸ ۳ 
Oo ۲ ۱ 

۵٩۹۰ الجهمية:‎ 

الحشویة: ۵۸۳ 

۰۲۸۶ ۰۲۵۳ ۰۲۳۹ ۰۲۲۶ الحنابلة:‎ 
9 ل طرف‎ TIE CTV oT (fo 
۰۳۵۰ ۰۳۶٩ ۰۳۶۷ ۰۳۶۵ ۳۳۸ ۷۹ 
۵ ۳ ۷ (f04 در‎ # (f01 (oY 
TAT ۲ ۷ ۲ (۲) ۵ نا‎ 
EYI ۶۲ ۶ ۶ ۰۶ ۸ 
۰۶۸٩ ۰۶۸۵ ۰۶1 25655 ۰۳ ۲ 
«00¥ ۳۶ (OYY «014 «010 ۲۱ 
"٩۰۵ 01۰۰ ۵۸6۶ (OV "الام‎ ۰ 


: الحنفية‎ 
۳۵۰ 
۳۹۹ 
«TYA 
«oY 
«TAS 
€ 
c۷ 
۰:5۸ 
۰:۷۰ 
۹ 


۱5۳ 
«Yor 
۳۵ 
«FTA 
«0 
«۳4۳ 
c۷ 
› ۹4 
› 0۹ 
«A0 
۰:۹۸ 


۱3۲ 
٥ 
۹ 
t0 
«۳0۹ 
٤ 


م254 


3 
5 
«EAA 


«0*۸ 


۰۲۱۹ 6 
۰۲۷۵۵ ۳ 
۰۳۱ ۶ 
۳۰ ۸ 
«Vo ۱ 
«TA ۳ 
2-2 ۱ 
۰-۰2 ۳ 
cE" ۲ 
4۱ ۹ 


(01 ۶۵ 


۰۵۵۷ «001 ۳۶ ۳ 

«040 ۲ ۲ ۱ 
"504 +۰۲" ۱۱ 

الخطابية: ۲۸۶ 

الخلفاء الراشدون: 5٠5‏ 

۵٩۹۰ ۰8۷۵ cE ۹ : الخوارج‎ 

۵٩۹۰ ۰۳۹۵ ۰۲۸۶ ۰۲۷۹ الرافضة:‎ 


A 
«oY 


الروافض: 575 

٤۷٤ الزيدية:‎ 

۲٠۸ السفسطائية:‎ 

السلف: ۲۰۸ 

السَّمَئيّة: ۰۲۲۷ ۲۹۸ 

۲٦۸ : السوفسطائية‎ 

۰۲۹۳ ۰۲۸۷ ۰۲۹٩ الشافعية:‎ 
۰۳۱۶ ۰۳۱۲ ۰۳۰۲۱ ۳۲۰۵ دلا‎ 
۰۳۶۰ ۰۳۳۷ ۰۳۳۲۱ ۰۳۳۳ ۸ 
۰۳۵۲ ۰۳۵۱ ۰۳۵۰ ۰۳۶٩۹ ۸ 
۰۳۷۹ ۰۳۷۸ ۰۳۷۱ ۳ ۵ 
۰۳۹۲ ۰۳۹۱ ۰۳۸۸ ۰۳۸۲ ۶ 
۰۶۰۷ ۰8۰5 ۰8۰۳ ۰۳۹۹ ۶ 
۰۶۱٩ ۰۶۱۶ ۰۳ ۶ ۲۱ 


۰۲:۵ 
28 
۳۸ 
«01 
۰۳۷۹ 
۳۹۹ 
c٤ 
«0۷ 
› ٤0 
› ۳ 
۹ 
۰9۰ 


04۸ 


۳۹۹ 
c10 
۳:۷ 
«Tor 
«TAT 
«۳4۳ 
c۸ 
ع‎ 


كتاب البلبل مختصر الروضة ۸۵ أصول الفقه 


2.606 ۲ 2455٠ 2.25” ۲۱ 
۰8٩۳ ۰۶٩۱ 2.586 ۷۷ ۵ 
۰۵۱٩ ۰۵۱۲ ۰۵۱۵ ۰۵۰۶ ۸ 
۰۵1۰ «(004 ۰۵۵۷ ۳۸ ۳ 
«۰۱ ۲ الام‎ «(OTE ۲۳ 
2.044 ۸ «040 ۲ ۸ 
۰۳۰٩ CTA ۰۱۷ ۵ ۲ 
TIT c1۲ 

الشمعونیة: ۰۳۲۳ ۳۲۶ 

55١ الشیخان:‎ 

۰۲۷۹ ۰۲۷۵ ۰۲۷۶ ۰۲۷۱ الشیعة:‎ 
CV ۳ 


› ٤0 
› ٤ 
۲ 
0٦۱ 
«9۸۳ 
۰-۰ 
ولك‎ 


«€ 


الظاهرية: ۰۲۷۸ ۰۲۷۹ ۰۳۰۲ ۰۳۳۰ ۰۳۵۰ 
۸ ۲ ۰7۲" 


العنانية: ۰۳۲۳ ۳۲۶ 
العیسویه: ۳۲۳ 
القدریة: ۰۲۸۵ 
المالكية: 
۸۶ ۰۳۳۰ 
۷ ۰۳۲ 
۹ ۰۶۱۱ 
17 ۰8۸۵ 
«0۸٦‏ 04۷« 
المتكلمون: 
۰ ۰1۷۶ 
«O۱1 ۵‏ 
۶ 01« 
۰ 2۰-2 
المرجئة: ۲۸۵ 
المصلحة: ۵۱۷ 
المصوبة: ۵۷۱ 
معتزلة البصرة: 0515 


۳۹۳ 
«YAV 


۳۷۳۹ 
۳۷۳۹ 
«(0° TEV 
۰۳۸۲ ۶ 
۰0۳ ۰ 
648 
0۹۸ 
› 0٦ 
۰:۷۵ 
«o٤ 
«OA 
1۲ 


oAY 
۳۹۹ 
«Yoo 
۳۹۳ 
cE 
«co 06 
«0۷ 
«۷٦ 
0 


9۸۳ 


«0۸ 
4۱ 
۰-۰۱ 
«OA 
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۷- فهرس المصطلحات والتعریضات الأصولية ۱ اك 
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٠‏ - فهرس المصطلحات والتعريفات الأصولية 


الاجتهاد: ۵۰۳ التقليد: ۵۸۱ 
الإجماع: 1۲۳ التكليف: ١١9‏ 
الأحاد: ۲۷۵ التواتر: 7506 5755 
الاختصار: 7١‏ الحرام: ۱۷۸ 
الأداء: ۲۱۰ الحكم: ٠٤١‏ 
الاستثناء: ۳۹۰ الحكمة: ١99‏ 
الاستحسان: 5094 الحنفية: ۳۸۳ 
استصحاب الحال: ٤٤۸‏ الخاص: ۳۸۱ 
الاستصلاح: 7۳ الخبر: ۲۷۸۶ 
الاستفسار: ۵۲۵ خطاب الوضع: ۱۹۷ 
الاستنباط: ۵۰۷ الدوران: ۵۱۵ 
اصطلاح: ۱۱۳ الرخصة: ۲۱۵ 
الأصل: ۰۱۱۰ ۷۰ الس ١١‏ 
أصول الفقه : ۱۰۸ السَبْرْ: ۵۱۲ 
الاعادة: ۲۱۰ السنة: ۲۲۳ 
الاکراه: ۱۲۸ الشرط : ۰۲۰6 ۳۹۵ 
الأمر: ۳۶۰ الصحابی : ۲۹۸ 
الانتظام : 1۸۳ الصحة: ۲۰۹ 
البيان الابتدائی: 1۰7 الظهار : ۳۷۱ 
تخریج المناط : ٤۷٤‏ العام : ۳۲۲ 
التخصیص : ۳۸۱ عدم التأثیر : ۵40 
التدبیر : ۱۲ العزيمة: ۲۱ 
ترتیب الأدلة: ۵۸۸ العقل : ۱۲۱ 
الترجیح : ۵۸۸ العلة: ۰۱۹۸ 1۷۱ 
ترکیب القیاس : ۵1۷ العموم: ۳۲۲ 
التقسیم : ۵۳۱ الفرع: 1۷۱ 


فساد الاعتبار: “7ه 
فساد الوضع : 4ه 
الفقه: ۱۱۸ 
القضاء: ۲۱۱ 
القلب: ۵6۰ 

القول بالموجب: ۵۶۸ 
قياس الدلالة: ۵۲۰ 
قياس الشبه: ۵۱۷ 
القياس: ٤٦۸‏ 

كتاب الله : ۲۶۷ 
الكتاب: ۲۶۷ 
الكسر: ۵۳۸ 
الكليات: ۷۲ 
اللعان: ۳۷۲ 
المانع : ۳۰۵ 
المپاح : ۱۸۸ 
المين : 2:۵ 


كتاب البلبل مختصر الروضة فم أصول الفقه 


المجمل: ٤٠١١‏ 
المحال: ١١9‏ 
المخصّص: ۳۸۱ 
المطالبة: ۵۰۳۳ 
المطلق: ۳۹۲ 
المعارضة: ۵۶۲ 
المقتَضى: 1۱۰ 
المقيد: ۳۹۷ 
المكروه: ۱۸۵ 


المناسبة: ۵۰۷ 


المنع : 4 
الندب: ۱۷۳ 
النسخ: ۰۳۲۰ ۳۲۱ 
النقض : ۵۳۶ 
النهی : ۳۵۹٩‏ 
الواجب المعیّن : ۱۵۵ 


الواجب: ۱6۰ 


۸ - فهرس التعقيبات والتنبيهات والفوائد ا 


۸ - فهرس التعقيبات والتئبيهات والفوائد 


التعقب/ التنبيه/ الفائدة 
تعقیب : الدكتور حمادو للجوينى فى أن الإباضية يجحدون القياس الشرعي 


تعقیب : القول بأن کل مجتهد في الفروع مصیب منسوب لابن سریج لا ابن شریح ... 
تعقیب : تعقب الدکتور الاشقر للغزالي» ثم تعقبه هو نفسه في هذا 

تعقیب : توقف الطوفي عن الترجیح في مسألة قبول رواية مجهول العدالة 

تعقیب : حقيقة الاجماع الذي ادعاه الشیخ الخضري في الاحتجاج بمفهوم اللقب 
تعقیب : حقيقة قول الشيرازي في مسألة هل يجوز القیاس على أصل هو فرع لاصل 


تعقیب : حقيقة ما نسبه د. شعبان محمد إسماعيل إلى ابن الجزري فى اشتراط 
التواتر لاغتماد صحة الرواية ۱ 

تعقیب : حقيقة نسبة القول بافادة خبر الواحد العلمَ إلى الغزالي 
تعقیب : على ضبط اسم عباد بن سلیمان الصميري 

تعقیب : نسبة الدکتور نذير حمادو قول الظاهرية في الاجماع إلى من لا یقول به» 


وسبب ذلك 
تنبیه : استدراك على نسبة الدکتور الزحیلی تعریف أصول الفقه إلى الحنفية والمالكية 
والحنابلة 


تنبیه : الجمع مقدم على الترجیح 
تشبیه : الخلط بين کلام الطوفي والامدي فيما أورده الزركشي عن معنی صحة 


العبادات E O O E O O‏ 
تنبيه : الضبط الصحيح لاسم فرقة (السمنية) 
تنبيه : تردد النقل عن أبى الحسن الأشعري فى القول بجواز التكليف بما لا یطاق ... 


تنبیه : تصحيف وقع عند السبكي في اسم 

تنبيه : حقيقة احتجاج الشافعي بقول الصحابة 

تنبیه : حقيقة قول ابن برهان في وقوع المعرب في القرآن الكريم 

تنبيه : حقيقة قول أبى الخطاب الكلوذانى فى کون المندوب مأمورًا به 

تنبيه : حقيقة قول الباقلاني في مسألة ثبوت الأسماء اللغوية بالقياس» وابن برهان 


الصفحة 
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التعقب/ التنبيه/ الفائدة الصفحة 
تنبیه : حقيقة قول الجبائي في الاحتجاج في الاجتهاد بقول الصحابي إن كان هناك 
من يخالفه ٤0۹‏ 


م + هه ww‏ 


تنبيه: حقيقة قول القاضي أبي يعلى والموفق ابن قدامة في مسألة ترجيح الدارئ 


للحَدٌ على مسقطه ۰ 
تنبيه: حقيقة نسبة القول بالإجمال إلى الحنفية في نحو قوله صلى الله عليه واله 

وأصحابه وسلم لا صلاة إلا بطهور ٤‏ 
تنبيه: حول الخلاف الواقع في تعيين السنة التي ولد فیها الطوفی ۳۰ 
تنبيه : حول الكتاب المسمى ب (مصطلح الحدیث) المنسوب للذهبي ۳11 
تنبيه : خطأ في عزو القول بالتسوية بين المثبت والنافي للقاضي أبي يعلى 0۹۷ 
تنبيه : خطأ نسبة القول بصحة الاستصحاب حال الإجماع للغزالي ۹ 
تنبيه : خطأ نسبة القول بعدم حجية الاستصحاب لأبي الخطاب الكلوذاني CE es‏ 
تنبیه : التفریق بين الإرادة الکونية والارادة الشرعية ۳ ۳ ۲ 
تنبيه : مذاهب آخری لم یذکرها الطوفي في اللغات ۳۳۲ 
یه معنى مصطلح النسخ بين السلف والأصوليين ۳۱ 
تنبيه: نص عبارة الأمدى الذي لم یورده الطوفي في کلامه عن معنی الصحة في 

العبادات ل ل 00 
تنبيه: هل يقول الإمام مالك بالاستحسان a‏ 
فائدة: اختلاف النقل عن القاضي الباقلاني في مسألة تعليل الحكم الواحد بعلتين ‏ 444 
فائدة: أصل رسالة (المصلحة في التشريع الاسلامي) 1۰ 
فائدة: الأسئلة الواردة على القياس o0‏ 
فائدة: التقسیم آولا أم السييد؟ o۱۳‏ 
فائدة: الخلاف بين الحنفية والجمهور في تعريف الواجب خلاف لفظي ١5‏ 
فائدة: الفرق بين التخریج» والنقل والتخريج 0۷ 
فائدة: الفرق بين الحکمة والعلة ۳.۰ 
فائدة: الفرق بين العلة والحکمة 9۰۹ 
فائدة: الفرق بين النص والظاهر ۳:۲ 
فائدة: الفرق بين تنقيح المناط وبين السبر والتقسيم 0_1 
فائدة: القراءة الصحيحة عند العلماء ۲0۱ 
فائدة: المراهق والفرق بينه وبين المميز 11 1 1 1 ااا 
فائدة: أنواع الوصف المناسب من كلام الطوفي 000011 0 


فائدة: تعریف الحقيقة العرفية الخاصة ۲۲۸ 


4- فهرس التعقيبات والتنبيهات والفوائد 


التعقب/ التنبيه/ الفائدة 


فائدة : 
فائدة : 
فائدة : 
فائدة : 
فائدة : 
فائدة : 
فائدة : 
فائدة : 
فائدة : 
فائدة : 
فائدة : 
فائدة : 
فائدة : 
فائدة : 


تعقب الرازي لكلام الغزالي حول نسخ السنة بالکتاب 0ك 


تقسيم الحنفية للمكروه 

جواب جيد عن إشكال هل المباح داخل في الأحكام التكليفية 
حقيقة القول بأن التقليد في الأصول مذهب الحنابلة 

حول كتاب الصادع لابن حزم 

في تعريف الطوفي للأصل اصطلاخا 

في تقسيم العلائي لأقسام الواجب المخير 

في مراتب تعديل الرواة 


لا يشترط السماع في شخص المجاز بالإجماع ره 


للمناسبة مترادفات عديدة 
مسألة تكليف الكفار بالفروع مما ينبني عليه عمل أم لا 
مظان البحث عن بحث الحديث المتواتر 
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٩‏ - فهرس البلدان 


البلد الصفحة 
ا ا مي ا ا ا E‏ 
بغداد ۳۳ 
بعليك ۱۸ 
حماة ۱۸ 
55 ۱۷ 

هة ۱۹ 


فهرس المصادر والمراجع | es‏ 


فهرس المصادر والمراجع 


القرآن الكريم وعلومه: 


ك 
ت 


أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» تأليف: محمد الأمين بن محمد المختار 
الجكنى الشنقيطى (۱۳۹۳ه). دار إحياء التراث العربى» بيروت» ط. الأولى 
۷ ه - ۱۹۹۲م. 
الا کسیر في علم امین لارمام نجم الدین الطوفي (۷۱۲۵ه). حققه د. 
عبد القادر حسین » مکتبة الادابت القاهرة. 
تاريخ القراء العشرة ورواتهم وتو اتر فراءاتهم ومنهج كل في القراءة. بقلم الشیخ 
عبد الفتاح القاضي» طبع قطاع المعاهد الأزهرية ۸٩٤۱ھ‏ - ۲۰۰۷م. 
تفسير الثعالبي المسمَی بالجواهر الحسان في تفسير القرآن» للإمام عبد الرحمن بن 
محمد بن مخلوف أبي زيد الثعالبي المالكي (ت۸۷۰ه) علق عليه وخرج أحاديثه 
الشيخ علي محمد معوض والشيخ عادل أحمد عبد الموجود» وشارك في تحقيقه 
أ. د. عبد الفتاح أبو سنّة» دار إحياء التراث العربي مؤسسة التاريخ العربي بيروت - 
لبنان . 
القراءات أحکامها ومصدرهاء للدکتور شعبان محمد إسماعيلء دار السلام 
القاهرة. ط . الثانية ۰ مه ۱۹۹۹م. 
مختصر تفسير ابن كثيرء للإمام أبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي (ت؛ ۷۷ه) 
اختصره وحققه وخرج أحاديثه: هاني الحاج» المكتبة التوقيفية. 
مناهل العرفان للزرقاني دراسة وتقویم تأليف: خالد بن عثمان السبت» دار.ابن 
عفان» القاهرة. ط . الثانية ۲ھ - ۱١م‏ 
الناسخ والمنسوخ في القرآن الکریم. لابن شهاب الزهري (ت۱۲ه)۰ تحقيق 
ودراسة: مصطفی محمود الازهري دار ابن القیم» الرياض» ودار ابن عفان» 
القاهرة» ط. الأولى ۱۶۲۹ه ‏ ۲۰۰۸م. 
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الناسخ والمنسوخ في القرآن الکریم» للقاضي أبي بكر ابن العربي المالكي 
(ت 1۳ ۵ه)» تحقيق: أبى حفص الأثري» مكتبة سلسبيل» القاهرة. 

النبأ العظیم. ا محمد عبد الله دراز (۱۳۷۷ه) اعتنى به أحمد مصطفى 
فضيلة» دار القلم» ط. ۱۲۲ه ‏ ۲۰۰۵م. 

النشر في القراءات العشرء للامام ابن الجزري (۰)۸۸۳۳ خرج آیاته الشيخ زکریا 
عمیرات » دار الكتب العلمية› بیروت » ط . الرابعة ۱ 

اسر دون مني ا افیا ی ات ی ایب وتات 
بيروت - لبنان. 


أصول العقيدة» د. محمود عبد الرازق الرضواني» مكتبة سلسبيل» القاهرق 
ط. الأولى ۳۰٤۱ھ‏ ۲۰۰۹م. 

الامام ابن تيمية وقضية التأويل» تأليف: د. محمد السيد الجلیند» دار قبای 
القاهرق 3 الخامسة ۰م 

الانصاف فیما يجب اعتقاده ولا يجوز الحهل به. للباقلاني (ت۰۳ه)» تحقیق : 
محمد زاهد الكوثري» المکتبة الأزهرية» القاهرق ط. الثانية ۱۲۱ه. 

تحفة المرید شرح جوهرة التوحید. لبرمان الدین اللقاني» المکتبة الأزهريت 
القاهرت ط. الاولی ۲۰۰۲م. 

التوضیحات الاثرية لمتن الرسالة التدمرية» جمع وترتیب: فخر الدین بن الزبیر بن 
علي المحسي» مکتبة الرشد الرياض» ط. الثانية ۱2۲۹ه - ۲۰۰۸م. 

جناية التأویل الفاسد على العقيدة الاسلامية تألیف: د. محمد أحمد لوح دار 
ابن عفان السعودیت ط. الاولی ۱۶۱۸ - ۱۹۹۷م. 

سهل في التوحید والعقيدة» د. محمود عبد الرازق الرضواني» مکتبة سلسبيل» 
ط . الأولى ۵۱۳۳ - ۲۰۱۱م. 

شرح العقيدة الطحاوية. للعلامة أبي العز الحنفي (۳۲۱ه) حققها وراجعها : 
جماعة من العلمای وخرج آحادیثها: محمد ناصر الدین الالباني» المکتب 
الاسلامي» بیروت» ط. التاسعة ۱۰۸ه - ۵۱۹۸۸. 

شرح تائية شيخ الاسلام للطوفي» مخطوط محفوظ بمکتبة برنستون» بالولایات 
المتحدة الأمريكية» ضمن مجموع يهوداء ترجمة: محمد عایش» برقم ۲۵۰۲. 


فهرس المصادر والمراجع CT‏ 


۰ - عقيدة الأشاعرة» تأليف: حسان بن إبراهيم الرديعان» دار التوحيد للنشرء الرياض» 


ط . الأولى ۳۲٤۱ھ‏ - ۲۰۱۱م. 


١١‏ منة القدین للدکتور محمود عبد الرازق الرضواني» مکتبة سلسبيل» القاهرة 


ط. الأولى ۳۰٤۱ھ‏ ۲۰۰۹م. 


۲ - منهج الطوفي في تقرير العقيدة عرض ونقد» تأليف: د. إبراهيم بن عبد الله بن 


صالح المعثم» كنوز إشبيلياء الرياض» ط. الأولى ۳٩٤۱ھ‏ - ۲۰۱۲م. 


الحدیث وعلومه: 


| 


إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» تأليف: محمد ناصر الدين الألباني» 
المكتب الاسلامي» بیروت» دمشق. ط. الثانية 6ه 19868م. 

الا فصاح بتكميل النكت على ابن الصلاح مطبوع بهامش علوم الحديث لابن 
الصلاح» للحافظ ابن حجر (ت۸۵۲ه)۰ حققها وألف بينها وعلق عليها: أبو معاذ 
طارق بن عوض الله بن محمدء دار ابن القيم» الریاض» ودار ابن عفانء القاهرة. 
ط. الأولى ۱۶۲۹ - ۲۰۰۸م. 

الاکمال في رفع الارتیاب عن الموتلف والمختلف في الأسماء والکنی» لعلي بن 
هبة الله بن أبي نصر بن ماکولا» دار الکتب العلمية» بیروت ط. الأولی ۱۶۱۱ه. 
الباعث الحثیث شرح اختصار علوم الحدیث. للحافظ ابن کثیر (ت٤۷۷ه)»‏ شرح 
العلامة: آحمد محمد شاكرء تعلیق: المحدث ناصر الدین الألباني» حققه وتمّم 
حواشیه: علي بن حسن بن علي بن عبد الحمید الحلبي الاثري؛ مكتبة المعارف 
بالرياض» ط. الاولی» ۵۱۱۷ - ۱۹۹۲م. 

تحریر علوم الحدیث. تأليف: عبد الله بن یوسف الجدیع» نشر الجدیم للبحوث 
والاستشارات. لیدز بریطانیا توزیع مؤسسة الریان ط . الثانية ۱۲۵ه 5١٠1م.‏ 
تحقیق الرغبة في توضیح النخبة. تألیف: د. عبد الکریم بن عبد الله بن 
عبد الرحمن الخضیر. دار المنهاج» الریاض» ط. الرابعة ۱۳۱ه. 

تدریب الراوي في تقریب شرح النواوي للامام جلال الدین السيوطي (ت۹۱۱ه) 
حققه وخرج أحاديثه : عماد زكي البارودي» المکتبة التوقيفية» القاهرة. 

تقریب علم الحدیث. وضعه آبو معاذ طارق بن عوض الله بن محمد دار الکوثر 
القاهرة» ط. الأولى 48 مم. 

التقييد والایضاح شرح مقدمة ابن الصلاح. تأليف: الحافظ زين الدين عبد الرحيم بن 
الحسين العراقي (ت۸۸۰۲) حققه: عبد الرحمن محمد عثمان» دار الفکن 
ط. ۵۱6۰۱ - ۱۹۸۱م. 
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يحيى المعلمي اليماني (ت1787ه)» قام على طبعه وتحقيقه والتعليق عليه: محمد 
ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف» الرياض» ط. الثالثة 475١ه ‏ ۲۰۰۵م. 
تيسير علوم الحديث . 

الجواهر السليمانية شرح المنظومة البيقونية. تأليف: أبي الحسن مصطفى بن 
إسماعيل السليماني» دار الكيان» الرياض» ط. الأولى *57١ه-5١٠1م.‏ 
الحديث الضعيف وحكم الاحتجاج به. تأليف: د. عبد الكريم الخضيرء دار 
المنهاج» الرياض» ط. الثالثة ١١٤٠ه.‏ 

دراسات في الجرح والتعدیل» تأليف: د. محمد ضياء الرحمن الأعظمي» دار 
السلام» الرياض» ط. الثانية 5 547١ه.‏ 

دراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدويئه» تأليف: د. محمد مصطفى العظمي» 
المكتب الإسلامي» بیروت» ط. 577١ه‏ 1997م. 

سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاء تأليف: محمد ناصر الدين 
الألباني (ت١47١ه)ء‏ مكتبة المعارف» الریاضء ط. ۱8۱۵ه - ۱۹۹۵م. 

سلسلة الأحادیث الضعيفة والموضوعة وآثرها السیی في الأمة. تألیف: محمد 
ناصر الدین الالباني (ت۱8۲۰ه)» مکتبة المعارف الریاض» ط. الثانية ۱2۲۰ 
۲۰۰۰م. 

السْنّة قبل التدوین. للدکتور محمد عجاج الخطيب» مکتبة وهبة» القاهرت ط. 
الثالثة ۱۸٤۱ھ‏ - ۱۹۹۸م. 

سنن ابن ماجه. لأبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني» الشهیر ب(ابن ماجه) 
(ت۲۷۳ه)» حکم على أحاديثه وآثاره وعلق عليه العلامة المحدث: محمد 
ناصر الدین الألباني» مکتبة المعارف» الریاض. الطبعة الاولی. 

سنن أبي داود» تصنیف: آبي داود سلیمان بن الاشعث السجستاني (ت۲۷۹ه) 
حکم على آحادیثه وآثاره وعلق عليه العلامة: محمد ناصر الدین الألباني» مكتبة 
المعارف» الریاض. 


سنن البيهقي الکبری وفي ذیله الجوهر النقي» لابي بكر آحمد بن الحسین بن علي 
البيهقي ومؤلف الجوهر النقي : علاء الدين علي بن عشمان المارديني الشهیر بابن 
الترکماني» تحقیق ونشر: مجلس داثرة المعارف النظامية الکائنة في الهند ببلدة 
حیدر آباد» ط. الاولی - 6 ۱۳ه. 
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فهرس المصادر والمراجع ۱ r‏ 
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سنن الترمذي. للإمام الحافظ محمد بن عيسى بن سورة الترمذي (ت۲۷۹ه)» 
حكم على أحاديثه وآثاره وعلق عليه العلامة: محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة 
المعارف» الرياض» الطبعة الأولى. 

سنن الدارقطني» تأليف: الامام الحافظ علي بن عمر الدارقطني المتوفى سنة 
(85"اه)ء علق عليه وخرج أحاديثه مجدي بن منصور بن سيد الشورى» دار الكتب 
العلمية بيروت - لبنان. 

سنن النسائى» تصنيف: أبى عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن على الشهير 
ب(النسائي) ی 3 على أحاديثه وآثاره وعلق عليه العلامة المحدث: 
محمد ناصر الدين الألبانيی مكتبة المعارف» الرياض» الطبعة الأولى. 

شرح علل الترمذي» للإمام الحافظ عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي 
(ت۷۹۵ه). حققه نور الدين عتر» ط. سنة ۱۳۹۸ھ - ۵۱۹۷۸. 

شفاء العليل بألفاظ وقواعد الجرح والتعدیل تأليف: أبي الحسن مصطفى بن 
إسماعيل» مكتبة ابن تيمية» ط. الأولى ۵۱۶۱۱ - ۱۹۹۱م. 

صحيح البخاري للإمام شيخ الحفاظ محمد بن إسماعيل البخاري (۲۵۲ه) 
حقق آصوله ووثق نصوصه وكتب مقدماته وضبطه ورقمه: طه عبد الرژوف سعدء 
مكتبة الإيمان» المنصورةء ط. ۱۹٤۱ھ‏ - ۱۹۹۸م. 

صحیح سنن أبي داود. للشیخ الألباني (ت۱1۲۰ه)» موسسة غراس» الکویت 
ط . الاولی ۱۶۲۳ ه - ۲۰۰۲م. 

صحیح مسلم بشرح الامام النووي (ت۱۷۲ه). مکتبة الغزالي» دمشق. مناهل 
العرفان» بيروت. 

ضعیف الجامع الصغیر وزیاداته» لمحمد ناصر الدین الألباني» المکتب الاسلامي 
بیروت . 

علوم الحدیث لابن الصلاح. تحقیق: طارق بن عوض الله بن محمد. دار ابن 
القيم» الریاض» ودار ابن عفان القاهرت ط. الاولی ۱6۲۹ ه - ۲۰۰۸م. 

فتح الباري بشرح صحیح البخاري. للحافظ ابن حجر العسقلاني (ت۸۵۲ه) اعتنی 
به : أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي» دار طيبة» الرياض» ط . الثانية ۱۲۹ه- ۲۰۰۸م. 
فتح المغیث بشرح آلفية الحدیث. تألیف: شمس الدین السخاوي الشافعي 
(ت۹۰۲٩ه)‏ دراسة وتحقیق: د. عبد الکریم بن عبد الله بن عبد الرحمن الخضیر 
ود. محمد بن عبد الله بن فهید آل فهيد» مكتبة دار المنهاج» الریاضء ط. الاولی 
۲ ۶ ۱ ه. 
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قضاء الوطر في نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الاثر» تألیف: 
الامام برهان الدين إبراهيم بن إبراهيم اللقاني (ت۱۰۱ه)۰ دراسة وتحقيق: أبي 
حفص اليماني شادي بن محمد بن سالم آل نعمان» الدار الأثرية» عمان الأردن 
ط. الأولى ١۳٤۱ھ‏ ۲۰۱۰م. 

الكافي في علوم الحدیث. تألیف: العلامة أبي الحسن علي بن أبي محمد عبد الله بن 
الحسن الأردبيلي التبريزي (ت55لاه)ء قرأه وشرحه وخرج أحاديثه ووثق نصوصه: 
أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان. الدار الأثرية» عمان الأردن» ط. الأولى 
64 (ه-8١٠١1م.‏ 

الكفاية في معرفة أصول علم الرواية» للخطيب البغدادي (ت4577ه)» تحقيق 
وتعليق: أبي إسحاق إبراهيم بن مصطفى آل بحبح الدمياطي» مكتبة ابن عباس» 
سمنود» مصر. 

كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال لعلي بن حسام الدين المتقي الهندي› 
مؤسسة الرسالة - بيروت ۱۹۸۹م. 

المحرر في مصطلح الحدیث. تأليف: حمد بن إبراهيم العثمان الدار الأثريةء 
عمان الاردن ط. الأولى ۱۲۹ه - ۲۰۰۸م. 

المدخل إلى علم الحدیث » لابي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد. الفاروق 
الحديثة للطباعة والنشرء القاهرت ط. الاولی ۱2۲۲ه - ۲۰۰۱م. 

المستدرك على الصحیحین » لمحمد بن عبد الله آبو عبد الله الحاکم النيسابوري» 
دار الکتب العلمية - بیروت» تحقیق: مصطفی عبد القادر عطا. الطبعة الاولی. 
١ه‏ ۱۹۹۰م. 

المسند. للإمام آحمد بن حنبل» تحقیق شعیب الارنووط وآخرون مؤسسة 
الرسالت ط. الثانية ۱6۲۰ه - ۱۹۹۹م. 

مصطلح الحدیث مع التطبیقات العملية لکثیر من مسائله (جمعه خلیل بن محمد 
العربي من عدة مولفات للامام الذهبي) . دار الامام البخاري» الدوحة» قط 
ط . الأولى ۱۳۱ه. 

المصنف. ابن آبي شيبة آبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي» تحقیق : 
کمال یوسف الحوت» مکتبة الرشد - الریاض» ط. الاولی اه 

المعجم الکبیر» سلیمان بن أحمد بن آیوب آبو القاسم الطبراني» مكتبة العلوم 
والحکم - الموصل تحقیق: حمدي بن عبد المجید السلفي» ط . الثائیت» ۱۶۰6 هر 
- ۱۹۸۳م. 
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19 أب 
منهج النقد في علوم الحدیث. د. نور الدین عترء دار القکر بیروت» ط. الثانية 
۹ - ۱۹۷۹م . 

نصب الراية لأحادیث الهداية» للامام عبد الله بن یوسف الزيلعي الحنفي 
(ت ٦۲‏ ۷ه)» تصحیح محمد عوامت دار القبلة للثقافة الاسلامیت جدة ومؤسسة 
الريان» بيروت» ط. الثانية 5 57١ه‏ ۲۰۰۳م. 

نقد مجازفات الدكتور حمزة المليباري وبيان بطلان الفرق بين منهج المتقدمين 
ومنهج المتأخرين في تصحيح الحديث وتعلیله» بقلم الشيخ أحمد بن صالح 
الزهراني» دار الإمام مالك أبو ظبي» ط. الأولى ۱:۲۵ه - ۲۰۰م. 

النكت على نزهة النظر في توضيح نخبة الفكرء للحافظ ابن حجر العسقلاني 
(ت ۲ ۸۵ه)۰ بقلم علي بن حسن بن علي الحلبي » دار ابن الجوزی» الرياض» 


ط . العاشرة ۱۶۲۷ ه. 


(جماع الأئمة الاربعة واختلافهم للوزیر ابن هبيرة البغدادي الحنبلي (ت۵۲۰ه) 
دراسة وتحقیق: محمد حسين الازهري دار العلا مصر ط. الثانية ۱۳۱ه - 
م 

الاشراف على نكت مسائل الخلاف. للقاضي عبد الوهاب البغدادي المالكي 
(ت۲۲؛ه)؛ قرأه وقدم له وعلق عليه وخوج احادیثه وآثاره: أبو عبيدة مشهور بن 
حسن آل سلمانء دار ابن القيم» الرياض» ودار ابن عفان. القاهرت ط. الأولى 
۹ مه ۸۲۰۰۸ . 

إعلام الموقعین عن رب العالمین» تصنیف: آبي عبد الله بن محمد بن أبي بكر بن 
أيوب» المعروف بابن قيم الجوزية (۷۵۱ه) قرأه وقدم له وعلق عليه وخرّج 
أحاديثه واثاره: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان» دار ابن الجوزي» الرياض» 
ط . الأولى ۱۲۳ه. 

تفسير النصوص في الفقه الإسلامي. تألیف: أ. د. محمد أديب الصالح» طبع 
المكتب الإسلامي» ط. الخامسة 479١ه-8١٠8٠م.‏ 

تكملة المجموع شرح المهذب للشيرازي. للإمام تقي الدين علي بن عبد الكافي 
السبكي (۷۵۲ه) تحقيق: محمد نجيب المطيعي دار عالم الكتب» الرياض» 
ط . الثانية ۱6۲۷ه - 5١٠٠م.‏ (فقه شافعي) 

تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع. تأليف الشيخ الدكتور: عبد الكريم بن 
علي بن محمد النملة» مكتبة الرشد ناشرون» الرياض» ط. الثالثة ۱2۳۰ - 


۹م (فقه حنبلي) 


عدا كتاب البلبل مختصر الروضة فا أصول الفقه 
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۷- شرح التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير ككل للإمام النووي (ت٦۷٦ه)ء‏ 
تأليف: الحافظ شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي (ت۹۰۲٩ه)‏ 
تحقيق: على بن أحمد الكندي المررء الدار الأثرية» عمان الاردن» ط. الأولى 
8ه - ۲۰۰۸م. 

۸ الشرح الممتع على زاد المستقنم» شرح فضيلة الشیخ محمد بن صالح العثیمین 
موسسة آسام» الریاض» ط. الرابعة 15١5١ه  ۱۹١۹١‏ م. (فقه حنبلي). 

4 المجموع شرح المهذب للشيرازي تألیف: الامام محيي الدین النووي 
(ت۱۷۲ه)» تحقیق: محمد نجیب المطيعيء دار عالم الکتب. الریاض. 
ط . الثانية ۱2۲۷ه - ۰۲۰۰۲ (فقه شافعي) . 

٠‏ - المدخل المفصل إلى فقه الامام آحمد بن حنبل وتخریجات الأصحاب. للدکتور 
بكر بن عبد الله آبو زید» ط. الأولی» ۱۶۱۷ه؛ دار العاصمة الریاض. 

۲ - المدخل إلى مذهب الامام آحمد بن حنبل. لابن بدران عبد القادر بن أحمد 
مصطفی الدمشقی (ت۱۳۲ه). مصورة عن نسخة ادارة الطباعة المنيرية العتیقت 
ان بتصحیحه ونشره جماعة من العلماء بإشراف إدارة الطباعة المتيرية» موسسة آبي 
عبيدة للنشر والتوزیع» وهناك طبعة آخری بتحقیق: حلمي بن إسماعيل الرشيدي» 
دار العقيدة للتراث» الإسكندرية» ط . a‏ ۲ھ _ ۱م 

۲ - المدونة الكبرى» للإمام مالك بن أنس (ت74١ه)»‏ تحقيق: زكريا عميرات» دار 
الكتب العلمية» بيروت. (فقه مالكي). 

۳ - المسائل الفقهية التي حكي فيها رجوع الصحابة ين جممًا ودراسة» تأليف: 

خالد بن آحمد الصمي بابطین» دار ابن القيم» الرياض» ودار ابن عفان» 
القاهرة» ط. الأولى ۱۲۳ه - ۲۰۱۱م. 

6 - معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية» تأليف: د. محمود عبد الرحمن عبد المنعی 
دار الفضيلة» القاهرة. 

۵ - معجم لغة الفقهای وضعه: د. محمد رواس قلعة جي. دار النفائس» بیروت» 
ط . الثالثة ۱6۳۱ه - ۲۰۱۰م. 

hk‏ المغني› لابن قدامة (۲۱۲۰ه)» تحقيق: د. محمد شرف الدین خطاب 
ودم ات حون السيد: والا تاد سيد إبراهيم صادق» دار الحدیث. القاهرة» 
ط. ١٤٤۱ھ‏ ۲۰۰6م. (فقه حنبلي). 

۷ - الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسّنّة المطهرة» بقلم: حسين بن عودة 
العوايشة» المكتبة الإسلامية» عمان الأردن» ودار ابن حزم. بيروت» ط. الأولى 
۳ اها ۲۰۰۲م. 
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موسوعة القواعد الفقهية تأليف: د. محمد صدقى بن أحمد البورنو» مؤسسة 
الرسالة» بیروت» ط. الاولی ۱2۲۶ه - ۲۰۰۳م. ۱ 
نيل الأوطارء للامام الشوكاني (۱۲۵۰ه)» تحقیق: د. نصر فرید واصل 
المکتبة التوفيقية» القاهرة. 
نيل المرام في تفسیر آیات الأحکام. للعلامة محمد صلیق حسن خان 
(ت۱۳۰۷ه)۰ اعتنی به: إبراهيم [سماعیل القاضي والسید عزت المرسي» ومحمد 
عوض المنقوش» دار الحرمین» القاهرت ط . الأولى ۵۱2۱۸ - ۱۹۹۸م. 


آصول الفقه: 
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الابهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الأصول» للقاضي البيضاوي 
رت ۱۸۵ ه)» تأليف: الإسلا تقى الد عبد الكافى ا 
: شيخ م تمي الدين بن في 

( ت٦ »)۷٥‏ وولده تاج الدين عبد الوفقات بن على السك (ت۷۷۱ه). 5 
حواشيه وعلق عليه : محمود أمين السید» دار الکتب العلمية - بیروت» ط . الأولى 
4م - ۱6۲۶ ه. 
إتحاف ذوي البصاثر بشرح روضة الناظر. تألیف: عبد الکریم بن علي النملة» نشر 
مکتبة الرشد - الریاض» ط. الرابعة ۱6۲۸ - ۲۰۰۷م. 
إثبات العقوبات بالقیاس. تألیف: د. عبد الکریم بن علي النملة» مكتبة الرشد - 
الریاض» ط. الاولی ۱۱۰ه. 
آثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء تألیف: د. مصطفی سعید 
الخن» موسسة الرسالة - بیروت؛ ط. العاشرة ۱2۲۷ه - ۲۰۰۲م. 
آثر الاختلاف في القیاس في اختلاف الفقهاء. تأليف: الیاس دردور. دار ابن حزم 
- بیروت » ط. الأولى. ۰ هه - ۰ م. 
آثر القواعد الاصولية في توجیه آحادیث الاحکام تألیف: د. بلال فيصل البحر 
البغدادي» دار العلا للنشر والتوزيع» ط . الاولی ۵ ه - ۲۰۱م. 
الاجتهاد والتقليد عند الامام لهاي ج ر توثيقًا ودراسة. تألیف: د. ولید بن 

فهد الودعان. دار التدمرية ‏ الرياض» ط. الأولى» مسوم 
الاجتهاد وضوابطه عند الامام الشاطبي. تألیف: د. عمار بن عبد الله بن ناصح 
علوان» دار ابن حزم بیروت» ط. الأولى 577١ه ‏ ۲۰۰۵م. 
الاجماع. (حقيقته ‏ آرکانه - شروطه - إمكانه ‏ حجینه - بعض آحکامه» تأليف : 
د. يعقوب ابن عبد الوهاب الباحسين» مكتبة الرشد ‏ الریاض» ط. الثانية 
۳ ١ه‏ - ۲۰۱۲م. 
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ات الأجماع , لابن المنذر (۹٩۲۱ه)‏ راجع أصوله وحقق نصوصه وعلق عليه وکتب 
مقدماته ووضع فهارسه: آبو محمد محمد فريد» المكتبة التوقيفية. 

۱ احکام الفصول في أحكام الأصول. لابی الولید الباجي (ت؛ 4۷ ه) حققه وقدم له 
ووضع فهارسه: عبد المجید تركي» دار الغرب الاسلامي» تونس ط. الثالثة 
۹ ۸۲۰۰۱۸ . 

۳۹ الاحکام في آصول الأحکام على بن محمد الآمدي (۱۳۱ه). دار ابن حزم» 
بيروت » ط . الأولى ۹ ۲۰۰۸ . 

۳ - الاحكام في أصول الأحكام. للحافظ أبي محمد علي بن بن حزم الأندلسي 
الظاهري («ت”55ه).؛ عنى بتصحيحه صاحب الفضيلة: أحمد محمد شاكر» مكتبة 
الإمام البخاري للنشر والتوزيع ‏ القاهرة» ط. الأولى 5579١ه ‏ ۲۰۰۸م. 

6 _ اختيارات ابن القيم الأصولية جمعًا ودراسة. إعداد: أبي عبد الرحمن عبد المجيد 
جمعة الجزاثری» نشر دار ابن باديس - الجزائر» ودار ابن حزم بيروت» 
ط . الأولی ۱۲۲ه - ۲۰۰۵م. 

۵ _ آخطاء الأصوليين في العقيدة. تأليف: أبي محمد صلاح بن کنتوش العدني» دار 
الاثار - صنعای ط . الأولى ۵۱۲۷ - ۲۰۰۲م. 

75 - أدلة القواعد الأصولية من السَّنّة النبوية. تألیف: د. فخر الدین بن الزبیر بن على 
المحسي» الدار الأثرية» عمان الاردن ط. الاولی ۱۶۳۱ه - ۲۰۱۰م. 

۷ _ الآراء الشاذة في آصول الفقه. إعداد: د. عبد العزیز بن عبد الله بن على النملت 
دار التدمرية» الرياض» ط. الأولى ٠57١ه ‏ ۲۰۰۹م. 

۸ - آراء المعتزلة الأصولية. تأليف : د. على بن سعد بن صالح الضويحى» مكتبة 
الرشد» الرياض» ط . الثالثة ۱۶۲۱ - تست - 

٩‏ - ارشاد الفحول إلى تحقیق الحق من علم الأصول. تألیف : محمد بن علي الشوكاني 
رت٠٠6؟7١اه)2‏ حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه : محمد صبحی بن حسن حلاق » 
دار ابن کثیر» دمشق» بیروت» ط . الثالثة ۸ و« ۲۰۰۷م . 

۰ _ الاستحسان (حقيقته - آنواعه - حجیته - تطبیقاته المعاصرة). تألیف: د. یعقوب بن 
عبد الوهاب الباحسین» مکتبة الرشد. الریاض» ط. الثانية ۳۲ع۱ه - ۲۰۱۱م. 

۱ _ الاستصان وصلته بالاجتهاد المقاصدي. تألیف : د. إلياس دردور» دار ابن حزم» 
بیروت » ط . الأولى ۵ اها ٤م‏ 

۲ _ الاستحسان ونماذج من تطبیقاته في الفقه الاسلامي. تألیف: د. فاروق عبد الله 


كريم» دار الکتب العلمية» بیروت» ط. الاولی ۱:۳۳ه - ۲۰۱۲م. 
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الاشارات الالهية إلى المباحث الأصولية» تألیف: الامام نجم الدین آبي الربيع 
سلیمان بن عبد القوي بن عبد الکریم الطوفي الصرصري الحنبلي (۷۱۲ه). 
تحقیق : محمد حسن محمد حسن [سماعیل. دار الکتب العلمية» بیروت» 
ط . الاولی ۱2۲ ه - ۲۰۰۵م. 

الاشارات الالهية إلى المباحث الأصولية» للطوفي؛ تحقیق: حسن عباس قطب» 
دار الفاروق الحديثة» القاهرة» ط. الأولى ۱۲۳ه. 

الاشباه والنظاثر» السيوطي (ت۵۹۱۱ه)» حققه وعلق عليه وخرج آحادیثه على 
مخطوطتین کاملتین: محمد محمد تامر وحافظ عاشور حافظ دار السلام 
القاهرق ط . الثانية ۲6ع۱ه - ۲۰۰6م. 

آصول الفقه المسمی ب: الفصول في الاصود. الامام أحمد بن علي الرازي 
الجصاص (ت۳۷۰ه). دراسة وتحقیق: د. عجیل جاسم النشمي » طبعة وزارة 
الاوقاف والشوون الإسلامية» قطاع الافتاء والبحوث الشرعية» الکویت ط. الثالثة 
۸ و ۸۲۰۰۷ . 

آصول السرخسي. لابي بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي (ت۰٩1ه)‏ 
حقق آصوله: آبو الوفاء الافغاني دار الکتب العلمية» بیروت ط. الثانية ۱۲« 


- ۲۰۰۵م. 


آصول الشاشي لابي علي أحمد بن محمد بن |سحاق الشاشي (ت۳4ه)» ضبطه 
وصحخحه: عبد الله محمد الخلیلی» دار الکتب العلمية بيروت» ط. الثانية 
۸ - ۲۰۰۷م. ۱ 

أصول الفقه الاسلامي. للدکتور وهبة الزحيلي» دار الفکر» دمشق؛ ط. الخامسة 
عشرة ۸ و - ۲۰۰۷ . 

آصول الفقه الذي لا يسع الفقیه جهله تألیف: د. عیاض بن نامي السلمي. دار 
التدمرية» الرياض» ط. الثالثة ۱۲۹ه - ۲۰۰۸م. 

أصول الفقه الميسّرء للدکتور شعبان محمد إسماعيل» دار ابن حزم» بیروت 
ط . الأولى ۱۲۹ه - ۲۰۰۸م. 

أصول الفقه لشمس الدین محمد بن مفلح المقدسي الحنبلي (۷۱۳2ه). حققه 
وعلق عليه وقدم له: فهد بن محمد السدحان» مکتبة العبیکان. الریاض. 
ط . الأولى ۲۰٤۱ھ‏ - ۱۹۹۹م. 

آصول الفقه. تألیف: الامام محمد آبو زهرة (ت۱۳۹6ه) دار الفکر العربي 
القاهرة. 
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آصول الفقه. تألیف: الشیخ محمد الخضري دار الحدیث, القاهرة ط۱۲ه - 
۳م 

أصول الفقه. تاليف : د. محمد أبو النور زهيرء دار البصائرء القاهرة» ط. الأولى 
۸ھ - ۲۰۰۷ . 

أصول الفقه. لأبي الثناء محمود بن زيد اللامشي الحنفي الماتريدي» عاش في 
أواخر الخامس وأوائل السادس الهجري» حققه: عبد المجيد تركى» دار الغرب 
الاسلامي» بیروت» ط. الاولی ۱۹۹۵م. ۱ 

آصول فقه الامام مالك اعداد: عبد الرحمن بن عبد الله الشعلان» طبعة وزارة 
التعلیم العالي» جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية» الریاض» ط. الاولی 
۶ هه - ۲۰۰۳م . 

الأصول والفروع حقیقتهما والفرق بینهما والأحكام المتعلقة بهماء تألیف: 
د. سعد بن ناصر الشثري» کنوز إشبيلياء الریاض» ط. الاولی ۱۲ه - ۲۰۰۵م. 
الأم» للامام الشافعي (ت5١٠ه)»‏ تحقیق: رفعت فوزي عبد المطلب. دار الوفای 
ط . ۱۲۲ه ‏ ۲۰۰۱م. 

إمتاع أهل العقول بحقائق علم الأصول» تألیف: د. نذیر حمادوء دار ابن حزم 
بیروت» ط . الاولی ۱۶۳۲ ه - ۲۰۱۱م. 

الأمر النهي. المنطوق المفهوم» للدکتور صلاح زیدان» ط5١51١ه ‏ ۱۹۹۵م. 
ایضاح المحصول من برهان الاصول. للإمام أبي عبد الله محمد بن علي بن عمر بن 
محمد التميمي المازري» دراسة وتحقيق: د. عمار الطالبي» دار الغرب 
الاسلامي» تونس» ط. الأولى ۲۰۰۱م. 

البحر المحیط في آصول الفقه. للزركشي (ت۷۹۶ه). طبعة وزارة الاوقاف 
والشئون الاسلامية بالکویت ط. الثانية ۱۳٤۱ھ‏ - ۱۹۹۲م. 

البدر الطالع في حل جمع الجوامع» لجلال الدین أبي عبد الله محمد بن أحمد 
المحلي الشافعي» شرح وتحقيق: أبي الفداء مرتضى علي بن محمد المحمدي 
الداغستاني» موسسة الرسالة» بیروت» ط. الأولى ۳٩٤٠ھ‏ - ۲۰۱۲م. 

البديع في أصول الفقه المشهور ب: بديع النظام الجامع بين أصول البزدوي 
والاحکام. لأبي العباس مظفر الدين أحمد بن علي البغدادي الحنفي المشهور ب: 
ابن الساعاتی (ت5945ه)» ضبط نصه وحقق أصوله وعلق عليه: مصطفى محمود 
الأزهري. 9 حسین الدمياطي دار ابن القیم» الریاض ودار ابن عفان» 
القاهرة» ط. الأولى 5470١ه ‏ ۲۰۱م. 
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بذل النظر في الاصول. للامام محمد بن عبد الحمید الأسمندي (ت۵۵۲ه) حققه 
وعلق علیه: د. محمد زکی عبد الب مکتبة دار التراث» القاهرة» ط. الأولى 
۲ مه - ۱۹۹۲م . 
البرهان في آصول الفقه. لامام الحرمین الجويني (ت۷۸ه) دار احیاء التراث 
العربي» بیروت» ط. الاولی ۱۶۲۳ ه - ۲۰۰۲م. 
التأسيس في آصول الفقه على ضوء الکتاب والسْتْ» تألیف: آبي إسلام مصطفی بن 
محمد بن سلامت مکتبة خالل د بن الولید» ميت عقبة - مصر. 


التبصرة في أصول الفقه للإمام أبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي (ت٦۷٤ه)»‏ 
تحقیق : محمد حسن محمد حسن إسماعيل › دار الکتب العلمية بیروت . 


تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول» للإمام علاء الدين أبي الحسن علي بن 


سليمان المرداوي (ت۰)۵۸۸۵ تحقيق: عبد الله هاشم» وهشام العربي» دار 
البصائرء القاهرت ط. الأولى 579١ه‏ ۲۰۰۸م. 

التحرير لما في منهاج الأصول من المنقول والمعقول. لأبي زرعة ولي الدين 
أحمد بن عبد الرحيم (ابن العراقي) (ت۸۲۲ه)۰ تحقيق: الشيخ عبد الله رمضان 
موسی» نشر مكتبة التوعية الإسلامية» الجيزة» ط. الأولى 575١ه ‏ ۲۰۱۳م. 
التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما في مسائل أصول الفقه مع مناقشة علمية لأصول 
المدرسة العقلية الحديثة» تأليف: د. عايض بن عبد الله بن عبد العزيز الشهراني 
كنوز إشبيلياء الرياض» ط. الأولى ۱۲۹ه - ۲۰۰۸م. 

التحصيل من المحصول. لسراج الدين محمود بن أبي بكر الأرموي (ت ٦۸۲‏ ه)» 
دراسة وتحقيق: د. عبد الحميد علي أبو زنید» نشر الرسالة العالمية» دمشق 
ط. الثانية *8417١ه ‏ ۲۰۱۱م. 

التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه. للإمام علي بن إسماعيل 
الأبياري (ت18١5ه)»‏ دراسة وتحقيق: د. علي بن عبد الرحمن بسام الجزائري» 
دار الضیای الكويت» ط. الأولى 577١اه ‏ ۲۰۱۱م. 

التحقيقات والتنقيحات السلفيات على متن الورقات مع التنبیهات على المسائل 
المهمات» تأليف: مشهور بن حسن آل سلمان. دار الإمام مالك» أبو ظبي› 
ط. الأولى ١۲٤٠ھ‏ ۲۰۰۵م. 


تخريج الفروع على الأصول. للومام شهاب الدين محمود بن آنل الزنجاني 


الشافعي ( ت٤٥٣‏ ه)» اعتنی به د. ناجي السويد. المكتبة العصرية» بيروت» 
ط . الأولى ۱۶۳۱ ه - ۲۰۱۰م. 
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التذكرة في أصول الفقه. تأليف: الإمام بدر الدين الحسن بن أحمد بن الحسن بن 
عبد الله بن عبد الغنى المقدسى (ت"لالاه). تحقيق ودراسة: شهاب الله جنج 
بهادر. مكتبة الرشد» الرياض» ط. الأولى 579١ه‏ ۲۰۰۸م. 

تعارض القياس مع خبر الواحد وأثره في الفقه الاسلامي. الدكتور لخضر 
لخضاري» دار ابن رم سروت » ط . الاولی ۷ھ ۲۰۰۲م . 

التعليل بالشبه وأثره في القياس عند الأصوليين» تأليف: ميادة محمد الحسن 
مكتبة الرشد» الرياض» ط . الثانية 575١ه‏ 06 م. 

تقريب الوصول إلى علم الأصول» تأليف: الإمام أبي القاسم محمد بن أحمد بن 
جري الكلبي الغرناطي المالکي» تحقیق ودراسه وتعلیق : د. محمد المختار بن 
الشیخ محمد الامین الشنقيطي . 

التقریب والارشاد الصغير. للقاضي ابي بكر محمد بن الطیب الباقلاني 
(ت۰۳ه). قدم له وحققه وعلق علیه: د. عبد الحمید بن علي آبو زنيد» مؤسسة 
الرسالت ط . الثانية ۱6۱۸ه - ۱۹۹۸م. 

تقریر القو اعد وتحریر الفوائد. للحافظ ابن رجب الحنبلي (ت۷۹۵ه)» ضبط نصّه 
وعلق عليه ووثق نصوصه وخرج أحاديثه وآثاره: آبو عبيدة مشهور حسن آل 
التقریر والتحبیر شرح العلامة ابن أمير الحاج الحلبي (ت۸۷۹ه) على التحریر في 
أصول الفقه للامام كمال الدین ابن الهمام (ت۸۱۱ه)» ضبطه وصححه: عبد الله 
محمود محمد عمرء دار الكتب العلمية» بیروت» ط. الأولى ۱۹٤۱ھ‏ - ۱۹۹۹م. 
التقليد وحكمه في ضوء الكتاب والسّنَّ للدكتور وصي الله بن محمد عباس » دار 
الاستقامت القاهرت ط. الأولى ۵۱2۳۱ - ۲۰۱۰م. 

تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع. للومام أبي زيد عبید الله بن عمر الدبوسي 
الحنفي (ت ۳۰ ه). دراسة. تحقیق وتعلیق : د. عبد الرحیم یعقوب الشهیر 
ب(فيروز). مكتبة الرشد ناشرون» الرياض» ط . الأولى ۰ م - ۲۰۰۹م . 
التكليف الشرعي وما يتعلق به من أحكام. تأليف: د. محمد عبد العاطى محمد 
علی» دار الحدیث» القاهرة ط . ۸ھ ۲۰۰۷م . 

تلخيص روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه. تأليف : شمس الدين محمد بن 
أنه الفتح البعلي الحنبلی (ت۷۰۹ه) قدم له وحققه وعلق عليه: د. أحمد بن 
محمد السراح» دار التدمرية» الرياض» ط. الأولى 575١ه ‏ ۲۰۰۵م. 
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"رفن اسب 
التلخيص في أصول الفقه. لإمام الحرمين الجويني (ت۷۸٤ه)»‏ تحقيق: د. عبد الله 
جولم النيبلي» وشبير أحمد العمري دار البشائر الإسلامية» بيروت» ط. الثانية 
4ه - ۲۰۰۷م. 

التمهید الواضح في آصول الفقه. للدکتور مصطفی بن كرامة الله مخدوم دار 
ایلاف الدولية» الکویت» ط. الاولی ۱2۲ ه - ۲۰۰۵م. 

التمهید في آصول الفقه. تألیف: محفوظ بن أحمد بن الحسن آبي الخطاب 
الکلوذانی الحنبلی (ت۱۰ه). دراسة وتحقیق: د. مفید محمد آبو عمشة» مركز 
الف العتدى وا التراث الاسلامي» جامعة آم القری بمكة المکرمت 
ط. الأولى ٩۰٤۱ھ‏ - ۱۹۸۵م. 

التمهید في تخریج الفروع على الأصول للامام جمال الدین آبي محمد 
عبد الرحیم بن الحسن الإسنوي (۷۷۲ه). حققه وعلق عليه وخرج نصه: 
د. محمد حسن هیتو» ط. الخامسة ۱۳۶ه - ۲۰۱۳م. 

تهذیب الاجوبة. للامام أبي عبد الله الحسن ابن حامد البغدادي الحنبلي» دراسة 
وتحقیق: د. عبد العزیز بن محمد بن عیسی القايدي» مکتبة العلوم والحکم. 
المدينة المنورة» ط . الأولى ۱۲۵ه. 

توضيح أصول الفقه على منهج أهل الحديث. تصنیف: زکریا بن غلام فادر 
الباكستاني» دار ابن الجوزي الرياض» ط. الأولى 578١ه.‏ 

تيسير الوصول إلى قواعد الأصول ومعاقد الفصول للامام عبد المؤمن بن عبد الحق 
البغدادي الحنبلي (۷۳۹2ه). تأليف: عبد الله بن صالح الفوزان دار ابن 
الجوزي» ٩۱۲۹ه.‏ 

الجامع لمسائل أصول الفقه. تألیف: عبد الکریم النملة» مکتبة الرشد. الرياض» 
ط . الثامنة ۱2۳۰ه - ۲۰۰۹م. 

حجية القیاس. للدکتور صلاح زيدان» دار الصحوة للنشر» ط . الأولى ۱۰۷ه - 
۷مم 

الحدود في أصول الفقه» تصنيف: القاضي أبي الوليد سليمان بن خلف الأندلسي 
الباجی المالکی (ت 1۷ ه). تحقیق ودراسة: مصطفی محمود الازهري دار ابن 
القيم» الرياض» ودار ابن عفان الجيزة» ط. الاولی ۱8۲۹ه - ۲۰۰۸م. 

الحكم الشرعي التكليفي. للأستاذ الدكتور صلاح زیدان» ۱۹٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۸م. 
الحكم الشرعي (أركانه - شروطه - أقسامه). د. يعقوب الباحسین مكتبة الرشد 
الریاض» ط. الأولى ۵۱۶۳۱ - ۲۰۱۰م. 


- 8١ 


- ۸۲ 


- A۸۲ 


- ٤ 


- ۵ 


- A٦ 


- AV 


- A^ 


- ۸۹ 


سم كتاب البلبل مختصر الروضة فق أصول الفقه 


درء القول القبیح بالتحسين والتقبيح › تألیف: نجم الدین الطوفي (۷۱۲ه) 
تحقیق: د. آیمن محمود شحاذة» نشر مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات 
الإسلامية» الریاض» ط. الاولی ۱6۱۳ ه - ۲۰۰۵م. 

دراسات في القیاس الأصولي»› تألیف: د. حنان يونس محمد القدیمات, دار 
النفائس» الاردن ط . الاولی ۱2۲۵ه - ۲۰۰۵م. 

الدرة الموسومة في شرح المنظومة تألیف: العلامة إبراهيم بن آبي القاسم بن 
عمر بن مطير الحكمي اليمني» (ت404ه). دار المنهاج» بيروت» ط. الأولى 
اه ۲۰۰۹م. 

الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع» للامام شهاب الدین آحمد بن اسماعیل 
الكوراني» (ت ۰۸۸۹۳ تحقیق: د. سعید بن غالب کامل المجيدي» وزارة التعلیم 
العالي» الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورت ط. ۱۲۹ه - ۲۰۰۸م. 

رسالة في إجماع أهل المدينة للقاضي عبد الوهاب (ت577ه)., ملحقة بمقدمة ابن 
القصار المالكي في الاصول. دار الغرب الإسلامي» تونس» ط. الثانية ۲۰۰۸م. 
الرسالة للشافعي (ت؟ ۲۰ه)» دار المنهاج» بیروت» ط. الأولى ۱۳۵ه - 
٤م‏ 


رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب. لتاج الدين السبكي (ت۷۷۱ه)» تحقيق : 
علي محمد عوض» وعادل أحمد عبد الموجود. عالم الکتب. بیروت 
ط. الأولى ۱۹٤۱ھ‏ - ۱۹۹۹م. 

رفع النقاب عن تنقیح الشهاب ‏ لابي علي حسين بن علي بن طلحة الرجراجي 
الشوشاوي (ت844ه)» تحقيق: أحمد بن محمد السراح» مكتبة الرشد. الریاض. 
روضة الناظر وجنة المناظر لشيخ الاسلام موفق الدين أبي محمد عبد الله بن 
آحمد بن قدامة المقدسي الدمشقي. (ت۲۲۰ه). ومعها شرحها نزهة الخاطر العاطر 
لابن بدران الدمشقي» مكتبة المعارف» الرياض» ط. الثانية ۱2۰۶ه - ۱۹۸6م. 
زبدة الوصول إلى عمدة الأصول. تأليف: يوسف بن حسين الكرماستي 
(ت۹۰۰ه)» دراسة وتحقيق: عبد الرحمن حجقه لي» دار صادر» بیروت 
ط. الأولى 578١ه ‏ ۲۰۰۸م. 

زوائد الأصول على منهاج الوصول إلى علم الاصول. تأليف: الإمام جمال الدين 
الإسنوي (ت۷۷۲ه). دراسة وتحقيق: محمد سنان سيف الجلالي» مؤسسة الكتب 
الثقافية» بیروت» ط. الأولى 577١ه‏ ۲۰۱۱م. 
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سواد الناظر وشقائق الروض الناضر. لعلاء الدين الحنبلي (ت۷۷۷ه)» دراسة 
وتحقيق: ماجد محروس محمد عبد ال دار المحدثين» القاهرة ط. الأولى 
۳ھ - ۲۰۱۲م. 
الشامل في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه» للدکتور عبد الکریم بن 
علي النملة» مكتبة الرشد. الرياض» ط. الثانية 577١ه ‏ ۲۰۱۱م. 
شرح الأصول من علم الاصول. للشيخ محمد بن صالح العثيمين» اعتني به وخرج 
أحاديثه أبو عبد الرحمن عادل بن سعد» دار ابن الهيثم» القاهرة. 
شرح البدخشي مناهج العقول. لاحمام محمد بن الحسن البدخشيء دار الكتب 
العلمية» بيروت. 
شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه. للإمام سعد الدين 
مسعود بن عمر التفتازاني الشافعي (ت۷۹۲ه)» ضبطه وخرج آياته وأحاديثه : الشيخ 
زكريا عميرات» دار الكتب العلمية» بيروت» توزيع عباس أحمد الباز. 
شرح الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع» للإمام جلال الدين السيوطي 
(ت۱۱٩ه)»‏ تحقيق: د. محمد إبراهيم الحفناوي» دار السلام» القاهرة» 
ط . الثانية 559 ١ه‏ ۵۲۰۰۸. 
شرح الكوكب المنيرء تأليف : a DE PEREN‏ 
الفتوحي الحنبلي المعروف ب(ابن النجار الحنبلي) (ت۹۷۲ه)» تحقيق: د. محمد 
الزحيلي» ود. نزيه حماد» العبيكان» الرياض» ط . الثانية اتن 
شرح اللمع» لابي إسحاق ابراهیم الشيرازي» حققه وقدم له ووضع فهارسه: 
عبد المجید ترکي دار الغرب الاسلامي؛ تونس» ط . الثانية ۵۲۰۰۸. 
شرح المختصر في أصول الفقه. لعلي بن محمد بن علي البعلي المعروف ب(ابن 
اللحام) (ت07٠8ه)ء‏ شرح د. سعد الشثري» كنوز إشبيلياء الرياض» ط. الأولى 
۸ مه 7١٠5م.‏ 


- شرح المعالم في أصول الفقه. لابن التلمساني عبد الله بن محمد بن علي 


شرف الدين آبو محمد الفهري المصري (ت555ه)» تحقيق: الشيخ عادل أحمد 
عبد الموجود» والشيخ علي محمد معوضء عالم الكتب بیروت ط. الأولى 
۹ھ - ۱۹4م . 

شرح المنهاج للبيضاوي في علم الأصول. لشمس الدين محمود بن عبد الرحمن 
الأصفهاني (ت٩۷ه).‏ اعتنى به د. ناجي السوید. المكتبة العصرية» بیروت 
ط. الأولى 577١ه‏ ۲۰۱۱م. 


ان ۳ كتاب البلبل مختصر الروضة في أصول الفقه 
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۲ - شرح النجم الوهاج في نظم المنهاج. تألیف: آبي زرعة ولي الدین آحمد بن 
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عبل الرحيم (ابن العراقي)» تحقيق : الشيخ عبد الله رمضان موسی» مكتبة التوعية› 
الجيزة» ط. الأولى ا 

e ۱‏ ودراسة: ا محمود و دار 0 ا الرياض» 
ودار ابن عفان» القاهرت ط . الأولى ۲۹ع۱ه - ۲۰۰۸م. 

شرح الورقات للامام الجويني تألیف: الامام الفقیه الأصولي تاج الدین 
عبد الرحمن بن ابراهیم الفزاري» المعروف ب(این الفرکاح) (ت ۱٩۹۰‏ ه) دراسهة 
وتحقيق: : سارة شافى الهاجري» دار البشائر الاسلامیة یروت » ط. الثانية 
١‏ و ٠١آم.‏ 


شرح تنقیح الفصول في اختصار المحصول › تأليف : الإمام شهاب الدين أحمد بن 
إدريس القرافی» ( ت٤۸٦‏ ه)» اعتنی به د. ناجی السوید» المكتبة العصریة 
بيروت» ط. الأولى ۱۶۳۲ - ۲۰۱۱م. 

شرح ذريعة الوصول إلى اقتباس زبد الأصول. للشيخ الإمام محمد بن أبي بكر 
الأشخر الیمنی الزبيدي (۹۹۱2ه)» تحقيق ودراسة: أحمد فرحان دبوان 
الإدريسي» مؤسسة الرسالة ناشرون» بیروت» ط. الأولى ۳۲٤۱ھ‏ - ۲۰۱۱م. 
شرح رسالة في أصول الفقه. للحسن ابن شهاب العكبري (ت۲۸ه) شرح 
الدكتور سعد بن ناصر بن عبد العزيز الشثري» دار كنوز إشبيلياء الرياض» 
ط . الثانية ۳۲٤١ھ‏ - ۲۰۱۱م. 

شرح سلم الوصول للعلامة سعید بن نصاري القفاعي (ت۱۱۷ه) . مطبوع مع الدرة 
الموسومة في شرح المنظومة دار المنهاج» بیروت» ط . الاولی ۱۳۰ه-۲۰۰۹م. 
شرح سمت الوصول إلى علم الاصول تألیف: العلامة حسن بن تورخان بن 
داود بن یعقوب الا قحصاري الملقب ب (الكافى) (ت۱۰۲۰۵ه) قدم له وحققه 
وعلق علیه: د. محمد مصطفی محمد رمضان» دار ابن الجوزي. الریاض 
ط . الاولی ۱۳۱ه. 

شرح عضد الملة الايجي (ت۷۵۲ه). على مختصر المنتهی الأصولي لابن الحاجب 
( ٹ٦ ٤‏ 0 ۲ ضبطه ووضع حواشيه: فادي نصيف» وطارق یحیی » دار الکتب 
العلمية» بيروت» ط. الأولى ۱2۲۱ه - ۲۰۰۰م. 
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شرح کتاب قواعد الاصول ومعاقد الفصول للعلامة صفي الدین عبد المژمن بن 
عبد الحق القطيعي (ت۷۳۹ه) ‏ شرح د. سعد بن ناصر بن عبد العزیز الشثري» 
كنوز إشبيلياء الرياض» ط. الأولى ۱۲۷ه - ۲۰۰۲م. 

شرح مختصر الروضة. لنجم الدين الطوفي (رت” الاه)ء. تحقيق: د. عبد الله بن 
عبد المحسن التركي» مؤمسة الرسالة» بيروت» ط. الأولى 577١ه ‏ ۲۰۱۱م. 
شرح مختصر المنار المسمّى توضيح المباني وتنقيح المعاني لملا علي القاري 
RHO‏ تحقيق : إلياس قبلان» دار صادر بيروت» ط. الثالثة ۲۰۱۲م. 
شرح مختصر روضة الناظر » لنجم الدين الطوفي (ت5الاه)» تأليف: د. سعد بن 
ناصر بن عبد العزيز الشثري دار التدمرية» الرياض» ط. الثانية 577١اه‏ 
۱م 

شرح نظم مرتقى الوصول إلى علم الأصول للامام ابن عاصم الغرناطي المالكي 
(ت۸۲۹ه). تأليف: د. فخر الدين بن الزبير بن على المحسی. الدار الأثرية» 
عمان الأردن ط. ۳ ۸ھ - ۲۰۰۷م. ۱ ۱ 


الصادع في الرد على من قال بالقیاس والرأي والتقلید والاستحسان والتعلیل 


تصنيف ابن حزم الظاهري (ت"۵ه). وبذیله کتاب «التنبیه على شذوذ ابن حزم» 


لعیسی بن سهل الجياني (ت1۸1ه) ۰ وتنکیتات للامام الذهبي (رت8: لاه في 
(ملخص تلخیص ابن عربي لابطال الرأي والقیاس لابن حزم) قرأه وقدّم له وعلق 
عليه وخرج آحادیثه وآثاره: آبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان. الدار الأثرية» 
عمان الأردن» ط. الأولى ۱:۲۹ه - ۲۰۰۸م. 

تقدیم وتحقیق : جمال الدين العلوی» دار الغرب الاسلامی» بیروت» ط. الأولى 
۶ هم . 

ضوابط المصلحة في الشريعة الاسلامية. للدکتور محمد سعيد رمضان البوطی دار 
الفکر دمشق » ط . السابعة ۰ و ۲۹۹۹ م. 

الضیاء اللامع شرح جمع الجوامع» لحلولو: آحمد بن عبد الرحمن بن موسی 
الزلیطینی القروي المالکی (ت۸۸۹۸) قدم له و حفقه وعلق عليه : د. عبد الکریم بن 
علي اللملت مكتية الرشد» الرياض» ط . الثانية ال ا" 


العدة 48 ا القاضي أبي یعلی اش (ت۵۸ه). حققه وعلق عليه 
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7 كتاب البلبل مختصر الروضة ف أصول الفقه 
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العقد المنظوم في الخصوص والعموم. للامام شهاب الدین القرافي (ت۲۸"ه) 

دراسة وتحقیق: د. آحمد الختم عبد الله» دار الكتبي» القاهرت ط. الأولى 

٠ه‏ - ۱۹۹۹م. 

علم أصول الفقه. لعبد الوهاب خلاف. دار الحدیث القاهرة. 

غاية السول إلى علم الاصول تألیف: جمال الدین یوسف بن حسن بن عبد الهادي 

المقدسي الحنبلي (۹۰۹ه)» تحقیق: بدر بن ناصر بن مشرع السبيعي. دار 

غراس» الکویت» ط. الأولى ۵۱۳۳ - ۲۰۱۲م. 

غاية المأمول في شرح ورقات الأصود. لشهاب الدین آحمد بن حمزة الرملي 

(ت۹۵۷ه)» تحقیق: آبي عاصم حسن بن عباس بن قطب» مؤسسة قرطبت 

القاهرق ط. الثانية ۱6۲۷ه - ۲۰۰۷م. 

الفتح المبین في طبقات الأصولیین للمراغي ط. الثانية» ۱۳۹6ه)» محمد أمين 

دمج وشرکاه بیروت. 

فتح الولي الناصر بشرح روضة الناظر. تأليف: د. علي بن سعد بن صالح 

الضويحي» دار ابن الجوزي الریاض» ط. الأولى ۱۶۳۰ه. 

الفروق في آصول الفقه. تألیف: د. عبد اللطیف بن آحمد الحمد. دار ابن 

الجوزي الریاض ط. الاولی ۱۳۱ه. 

الفکر الأصولي عند الامام أحمد بن حنبل» تألیف: خالد بن عبد الله السريحي» 

مكتبة الرشد» الرياض» ط. الأولى ١57١ه ‏ ۲۰۱۰م. 

فواتح الرحموت شرح نسل الثشوت في فروع الحنفية. للعلامة عبد العلي محمد بن 

نظام الدين الأنصاري الهندي (ت۱۲۲۵ه). دار إحياء التراث العربي» بیروت» 

ط. الأولى ۱۸٤۱ھ‏ - ۱۹۹۸م. 

القطع والظن عند الأصولیین. تالیف: د. سعد بن ناصر الشثري» دار الحبيب» 

الریاض. ط. الأولی ۱۸٤۱ھ‏ - ۱۹۹۷م. 

قوادح الاستدلال بالاجماع تألیف: د. سعد بن ناصر الشثري» کنوز إشبيلياء 

الرياض» ط. الثانية ۱2۲۵ه - ۲۰۰م. 

اس فى آصول الفقه. للامام أبي المظفر السمعاني المروزي (ت4۸۹ه) قدم 
ی ال ی آبو سهیل صالح سهیل علي 

حمودق دار الفاروق» عمان الاردن ط. الاولی ۱:۳۲ه - ۲۰۱۱م. 

القواعد الأصولية وتطبیقاتها الفقهية عند ابن قدامة في کتابه المغني تألیف: 

د. الجيلالي المريني» دار ابن القيم» الریاض» ودار ابن عفان القاهرت ط . الثانية 

4ه - ۸۲۰۰۱۸ . 


فهرس المصادر والمراجع 


لهذا سے 


۶ - القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام الشرعية لابن اللحام 


۱۳۵ 


۱۳۹ 


۱۳۷ 


۱۳۸ 


۱: 


۱:۳ 


١ 


(ت۸۰۱۳). ضبطه وصححه: محمد شاهينء دار الكتب العلمية» بيروت» 
ط۱۲۲ه ‏ ١١٠٠م.‏ 

القواعد والمسائل الحديثية المختلف فيها بين المحدثين وبعض الأصولیین 
تأليف : أميرة بنت علي بن عبد الله الصاعدي مكتبة الرشد» الرياض» ط. الثانية 
و 6۲۰۰۵ . 

قياس الشبه عند الأصوليين» تأليف: د. محمود عبد الرحمن عبد المنعم» دار 
اليسرء القاهرة» ط. الأولى 577١ه‏ ۲۰۱۱م. 

القياس عند الأصوليين» تأليف: د. على جمعة» دار الرسالة» القاهرق 
ط . الأولى ۱6۲۷ ه - ۲۰۰۲م. ۱ 

القیاس عند الامام الشافعي دراسة تأصيلية تطبيقية على کتاب الأم» تألیف: د. فهد بن 
سعد الزايدي الجهني» کنوز إشبيلياء الریاض» ط. الاولی ۰۵ هه - ۲۰۱6م. 
القياس في القر آن الکریم والسّنّة النبوية. 

کشف الأسرار شرح المصنف على المنار. للامام أبي البرکات النسفي (ت۷۱۰ه) 
دار الکتب العلمية» بیروت» ط. الأولى ۱۰7ه - 1985م. 

کشف الأسرار على آصول فخر الاسلام للبزدوي تألیف: الامام علاء الدین 
البخاري (ت۷۳۰ه)۰ المکتبة العصرية» بیروت» ط . الاولی ۱2۳۳ - ۲۰۱۲م. 
لباب المحصول للعلامة الحسین ابن رشیق المالکي (ت۲۳۲ه) تحقیق: محمد 
غزالي عمر جابي» دار البحوث للدراسات الاسلامية واحیاء التراث الامارات» 
ط . الأولى ۱۲۲ه - ۲۰۰۱م. 

اللمع في آصول الفقه لأبي إسحاق الشيرازي (ت475ه).؛ اعتنی به: مصطفی آبو 
یعقوب» وخرح آحادیثه مع الحکم الشیخ شعیب الارناژوط» موسسة الرسالت 
بیروت» ط . الأولى ۳۰٤۱ھ‏ - ۲۰۰۹م. 

المبسوط لشمس الدین آبي بكر محمد بن أبي سهل السرخسي (ت۹۰ه) 
دراسة وتحقیق: خلیل محيي الدین المیس دار الفکر» بیروت» ط. الأولی 
۱ھ - ۲۰۰۰م. 

المجموع المذهب في قواعد المذهب. للإمام الحافظ أبي سعید خلیل بن كيكلدي 
العلائي الشافعي (ت۷۲۱ه)۰ تحقیق ودراسة: د. محمد بن عبد الغفار بن 
عبد الرحمن الشريف» وزارة الاوقاف والشئون الاسلامية» الکویت» ط. الأولى 
٤ھ‏ - ۱۹۹6م. 


lL‏ كتاب البلبل مختصر الروضة فا أصول الفقه 


۱:1 


۱:۷ 


۱:۸ 


۱:۹ 


۱۰ 


١6١ 


۱ 


۱۳ 


١ 


١6 


۱51 


۱۷ 


لفطك 


المحصول في أصول الفقه. لأبي بكر بن العربي (ت”57 65ه)ء أخرجه واعتنى به: 
حسین علي اليدري» وعلق على مواضع منه: سعید عبد اللطیف فودة دار 
البیارق» عمان الاردن ط. الاولی ۱۲۰ه - ۱۹۹۹م. 

المحصول في علم أصول الفقه للامام ذ فخر الدین الرازي (ت05١5ه).,‏ دراسة وتحقیق : 
د. طه جابر العلواني» دار السلام القاهرت ط . الأولى ۱۳۲ه- ۲۰۱۱م. 

مختصر التحریر في أصول الفقه. للعلامة ابن النجار الحنبلي (ت۹۷۲ه)؛ ضبط 
نصّه وصححه وعلْق علیه: د. محمد مصطفی محمد رمضان. دار الارقم 
الریاض» ط. الاولی ۱2۲۰ ه - ۲۰۰۰م. 

مختصر منتهی السژل والأمل في علمي الاصول والجدل. للامام جمال الدین آبي 
عمرو عثمان بن عمر المعروف ب (ابن الحاجب) (ت5575ه)» دراسة وتحقیق 
وتعلیق: د. نذير حمادوء دار ابن حزم» بیروت» ط. الاولی ۷ ه - ۲۰۰۲م. 
مذكرة في أصول الفقه. محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي (ت۱۳۹۳ه) 
دار البصيرة» الإسكندرية. 

مرآة الأصول شرح مرقاة الوصول» تأليف: محمد بن فراموز الشهير ب(ملا خسرو) 
(ت۸۸۵ه)۰ تحقيق: إلياس قبلان» دار صادرء بیروت» ط. الأولى 577اها- 


۱م 
مراقي السعود إلى مراقي السعود. لمحمد الأمين بن أحمد زيدان الجکنی المعروف 
ب(المرابط)» تحقيق ودراسة: محمد المختار بن محمد الأمين الشنقيطي 


ط. الثانية ۱2۲۳ه - ۲۰۰۲م. 

مسائل آصول الدین المبحوثة في علم أصول الفقه. تألیف: د. خالد عبد اللطیف 
محمد نور عبد اللهء الدار الأثرية» عمان الأردن» الطبعة الأولى ۰ هه ۲۰۰۹م. 
المستصفى من علم الأصول. للإمام أبي حامد الغزالي (ت۵۰۵ه) تحقيق وتعليق : 
د. محمد سليمان الاشقر مؤسسة الرسالة» بیروت» ط. الأولى ١57١ه‏ ۲۰۱۰م. 
مسلّم الثبوت للإمام محب الله ابن عبد الشكور الهندي (ت9١١١ه)‏ مع شرحه فواتح 
الرحموت. دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط. الأولى ۱۶۱۸ه.- ۱۹۹۸م. 
المسودة في أصول الفقه. لآل تيميةء وط وهای هام آحمد بن 
إبراهيم بن عباس الذروي» دار الفضيلة. الریاض» ط. الأولى ؟5477١ها‏ 
۱م 

المصالح المرسلة. لمحمد الأمين الشنقيطي» مكتبة ابن تيمية» القاهرت 
ط. الأولى ۲ع۱ه - ۲۰۰۳م. 


فهرس المصادر والمراجع ا FCA‏ 


۱5۸ 


۱۹ 


۱۹۰ 


۱۱ 


۱ 


۱۳ 


١ 


١ 0 


۱۹1 


۱۹۷ 


۱۹۸ 


۱۹۹ 


المصطلح الاصولي عند الشاطبي » تألیف: فرید الانصاري دار السلام القاهرت 
ط . الثانية ۳۵ع۱ه - ۲۰۱م. 

المصلحة في التشریع الاسلامي ونجم الدین الطوفي» للدکتور مصطفی آبو زید 
عناية الدکتور محمد يسري»ء ۱۶۲ه دار الیسر القاهرة 

معالم أصول الفقه عند أهل السّنّة والجماعة» تألیف: محمد بن حسين بن حسن 
الجيزاني» دار ابن الجوزي» الرياضء ط. الثالثة 577١ه.‏ 

المعتمد في آصول الفقه» لأبي الحسین محمد بن علي بن الطیب البصري المعتزلي 
(ت۳۲ه)۰ اعتنی بتهذیبه وتحقیقه: محمد حميد الله» ومحمد بکر» وحسن 
حنفي» المعهد العلمي الفرنسي للدراسات العربية بدمشق» ۱۳۸۶ه - 1955١م.‏ 
معجم آصول الفقه تألیف: خالد رمضان حسن. دار الروضة للنشر والتوزیع 
ط . ۱۹۹۸م. 

المعجم الجامع للتعریفات الأصولية تألیف: د. زياد محمد أحيمدان» مؤسسة 
الرسالة» بیروت ط. الاولی ۱۶۲۷ ه - ۲۰۰۲م. 

معجم مصطلح الأصول تأليف : هيثم هلال» مراجعة وتوئیق: محمد ألتونجي. 
دار الجیل؛ بیروت ط. الاولی ۱2۲۶ه - ۲۰۰۳م. 

معجم مصطلحات أصول الفقه » تألیف: د. قطب مصطفی سانو. دار الفک 
دمشق. ط. الأولى ۱۲۰ه - ۲۰۰۰م. 

المغني في أصول الفقه للامام جلال الدین آبي محمد عمر بن محمد بن عمر 
الخبازي (ت۱۹۱ه). تحقیق: د. محمد مظهر بقاء مركز احیاء التراث الاسلامی» 
جامعة أم القری» مكة المکرمت ط. الثانية ۳6ع۱ه - ۲۰۱۳م. ۱ 
مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الاصول. للإمام الشریف آبي عبد الله محمد بن 
أحمد الحسيني التلمساني المالکي (۷۷۱ه)» خرج آحادیثه وعلق عليه : مصطفی 
شيخ مصطفى» موسسة الرسالة» بیروت» ط. الأولى ۱۲۹ - ۲۰۰۸م. 

مقاصد المکلفین عند الأصوليين › تألیف: د. فيصل بن سعود الحليبي» مکتبة 
الرشدء الریاض» ط. الاولی ۱2۳۰ه - ۲۰۰۹م. 

مقدمة التحبیر شرح التحریر في أصول الفقه الحنبلي» تألیف: علاء الدین علي بن 
سلیمان المرداوي» دراسة وتحقیق: د. عبد الرحمن بن عبد الله الجبرین» ود. 
عوض بن محمد القرني» ود. آحمد بن محمد السراح» مکتبة الرشد. الریاض 
ط . الأولی ۱۲۱ه - ۲۰۰۰م. 


أ سس سس قا کے الروضة 35 اكوا کے 


۰ - مقدمة في الأصول» لأبي عبيد القاسم الجبيري (ت۳۷۸ه)» طبعت ملحقة بمقدمة 


۱۷۱ 


۱۷ 


۱۷۳ 


۱۷ 


۱۷۵ 


۱۷۹ 


۱۷۷ 


۱۷۸ 


۱۷۹ 


ابن القصار. 
المقدمة في الأصول. للإمام أبي الحسن علي بن عمر ابن القصار المالكي 
(ت۳۹۷ه)» قرأها وعلق عليها: محمد بن الحسين السلیمانی» دار الغرب 
الاسلامی» نونس »© ط. الثانية ۸ ۳ 
المنخول من تعلیقات الأصول. لام مام الغزالي (رته٠هه).ء‏ اعتناء د: ناجي 
السوید المکتبة العصرية» بیروت» ط. الأولی ۱۲۹ه - ۲۰۰۸. 
منهاج الوصول إلى معاني معیار العقول في علم الاصول. تألیف: أحمد بن 
يحيى بن المرتضی (ت۸۶۰ه)۰ تحقیق : د. محمود سعدء مکتبة وهبت القاهرة. 
المهذب في علم آصول الفقه المقارن للدکتور عبد الکریم النملة» مکتبة الرشدء 
الریاض» ط . الرابعة. ۹ مه ۲۰۰۸ . 
الموافقات. للامام أبي إسحاق الشاطبي (ت۷۹۰ه) ضبط نصّه وقدّم له» وعلق 
عليه وخرج أحاديثه: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان. دار ابن القیم 
الرياض » دار این عفان القاهرةء ط. الثالثة ۰٣٤۱ھ‏ ۔_ ۸۲۰۰۹. 

ض بن هر 7 
النبذة الزكية في القواعد الأصلية. للحافظ شمس الدين محمد بن عبد الدائم 
البرماوي (۸۳۱۵ه)۰ تحميق: الشيخ عبد الله رمضان موسى » مكتبة التوعية 
الاسلامية. الجیزق ط . الاولی ۱۳۵ه - ۲۰۱6م. 
النجم الوهاج في نظم المنهاج» للحافظ العراقي (۸۰۲ه) تحقیق: الشیخ 
عبد الله رمضان موسىء مکتبة التوعية الإسلامية» الجيزة» ط. الاولی ۱۳۶« - 
۳ »م. 
نفائس الأصول في شرح المحصول. للامام القرافي (ت1۸4ه)» تحقیق: عادل 
الحويوق عبد الموجود. وعلى محمد معوض ۰ مكتبة نزار مصطفی الباز مكة 
المكرمة» ط . الثانية ۵۱۶۱۸ - ۱۹۹۷م. 
نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول للقاضي البيضاوي 
(ت۲۸۵ه). تألیف : جمال الدین عبد الرحیم بن الحسن الاسنوي» (ت۷۹۲ه) 
و و اه وخرج شواهده: د. شعبان محمد إسماعيل» دار ابن حزم » بیروت » 
ط . الأولى ۰٩٤۱ھ‏ - ۱۹۹۰م. 
نهاية الوصول في دراية الأصول. تألیف: صفي الدین الهندي (۷۱۵2ه) 
مصطفی البازء مكة المکرمق ط . الثانية ۵۱2۳۳ - ۲۰۱۲م. 


فهرس المصادر والمراجع ادم 


8١ 


۱۸۲ 


۱۸۳ 


۱۸ 


۱۸۵ 


A‏ گت 


الواجب الموسّع عند الأصولیین. للدکتور عبد الکریم بن علي النملة» مکتبة 
الرشدء الریاض» ط. الاولی ۱2۱۶ - ۱۹۹۳م. 

الواضح في أصول الفقه» لأبي الوفاء علي بن عقيل البغدادي الحنبلي (ت۵۱۳ه) 
تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن الترکی» موسسة الرسالة. بیروت. 
ط . الأولی ۱8۲۰ه - ۱۹۹۰م. ۱ 

الواضح في أصول الفقه للمبتدئین» للدکتور محمد سلیمان الأشقرء دار النفائس 
عمان الأْردن ودار السلام القاهرق ط . الثانية ۱6۲۵ه - ۲۰۰6م. 

الوجیز في أصول التشریع الاسلامي. للدکتور محمد حسن هیتو» موسسة الرسالت 
بیروت» ط . الاولی ۳۰٤۱ھ‏ - ۲۰۰۹م. 

الوجیز في آصول الفقه. للدکتور عبد الکریم زيدان» موسسة الرسالةت بیروت 
ط . السادسة ۲ وه - ۱۹۷1م . 

الوصول إلى الاصول. للامام أبي الفتح ابن برهان البغدادي (ت۵۱۸ه) تحقیق : 
د. عبد الحمید آبو زنید» مکتبة المعارف. الریاض» ط. ۱۰۳ه - ۱۹۸۳م. 


تاج العروس في جواهر القاموس؛ محمد بن محمد بن عبد الرازق المرتضی 
الزّبيدي» مکتبة الحياة» بیروت. 

تهذیب اللغة. لابي منصور الازهري؛ حققه محمد عوض مرعب. دار إحياء 
التراث العربي» بیروت» ط. الاولی ۲۰۰۱م. 

الخصائص. لابي الفتح عثمان بن جني (ت۳۹۲ه) حققه: محمد علي النجار 
عالم الکتب. بیروت» ط. الاولی ۱۳۳« - ۲۰۱۲م. 

الصحاح المسمی تاج اللغة وصحاح العربية لأبي نصر |سماعیل بن حما 
الجوهري» حققه وضبطه شهاب الدین آبو عمروء دار الفكرء بیروت» ط. ۱۶۳۱ 
۱۶۳۲ اه 

القاموس المحیط. تألیف: العلامة اللغوي مجد الدین محمد بن یعقوب 
الفيروزآبادي (ت۸۱۷ه)۰ تحقیق: مجدي فتحي السید» المکتبة التوقيفيةء القاهرة. 
لسان العرب. لابن منظور (۷۱۱ه) دار صادر بیروت ط. الثامنة ۲۰۱6م. 
اللمع في العربية. لابي الفتح عثمان بن جني الموصلي النحوي (ت۳۹۲ه) 
تحقیق : فائز فارس» دار الکتب الثقافية» الکویت» ۱۹۷۲م. 

المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء للامام جلال الدين السيوطي (۹۱۱2ه)» تحقیق : 
محمد آحمد جاد المولی بك» محمد آبو الفضل إبراهيم» وعلي محمد البجاوي 
المكتبة العصرية» بیروت. 
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| 


المصباح المنيرء للفيومي المكتبة العلمیة» بیروت. 

معجم المقاییس في اللغة. لابن فارس (۳۹۵2ه). حققه: شهاب الدین آبو 
عمروء دار الفكرء بیروت ط. الاولی ۱۶۳۲ه - ۲۰۱۱م. 

المعجم الوجیز. مجمع اللغة العربية بمصر طبعة خاصة بوزارة التربية والتعلیم 
۲ھ - ۲۰۰۱م. 

المعجم الوسیط. إبراهيم مصطفى» وأحمد الزیات وحامد عبد القادر ومحمد 
النجارء دار الدعوة تحقیق: مجمع اللغة العربية. 

المعرب من الکلام الأعجمي على حروف المعجم. لابي منصور موهوب بن 
آحمد بن محمد بن الخضر الجواليقي (ت۵1۰ه). تحقیق: د. ف. عبد الرحیمء 
دار القلم دمشق » ط. الأولى ٠ه‏ ۵۱۹۹۰. 


الناریح والسیر: 


- ۱ 


أسد الغابت لأبي الحسن علي بن محمد بن عبد الکریم بن عبد الواحد الشيباني 

الجزري المعروف بدابن الأثير) (ت۱۳۰ه). دار إحياء التراث العربي» بیروت 

ط. الأولى ۱۷٤۱ھ‏ - ۱۹۹۲م. 

الأنساب. للامام أبي سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني 

(ت577ه)ء تقدیم وتعلیق عبد الله عمر البارودي» دار الفکر» ط. الأولى 

۸ ۶ ه. 

البداية والنهایت. للحافظ |سماعیل بن عمر بن كثير القرشي (ت؛ ۷۷ه). 

تاريخ ی ووفيات المشاهیر والأعلام» شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان 

الذهبي . . عمر عبد السلام تدمري» دار الكتاب العربي» بيروت› 
ld‏ ان 

تاريخ بغداد أو مدينة السلام تألیف: او الحافظ أبي بكر أحمد بن علي 

الخطیب البغدادی (ت577ه).» دراسة وتحقیق: مصطفی عبد القادر عطا. دار 

الکتب العلمية» بیروت. 

التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة. للامام شمس الدین السخاوي 

(ت۹۰۱۲ه)» حققه محمد حامد الفقي» وعني بطبعه ونشره آسعد طرابزوني 

الحسيني؛ ط. ۱۳۹۹ھ - ۱۹۷۹م. ۱ 

تزیین الممالك بمناقب الامام مالك الامام العلامة جلال الدین السيوطي 

(ت۹۱۱ه)» تحقیق: هشام بن محمد حيجرء دار الرشاد الحديثة الدار البیضای 

ط . الاولی ۱۶۳۱ه. 


- ۸ 


۱۰ 


۱۱ 


۱۲ 


۱۹ 


۱۷ 


۱۹ 
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الحوادث الجامعة والتجارب النافعة في المائة السابعة. لكمال الدين أبو الفضل 
عبد الرزاق بن آحمد المعروف ب(ابن الفوطي). تحقیق : مهدي النجمء دار 
الكتب العلمية» بیروت ط. ۱۶۲۶ه. 

تحقيق إبراهيم شمس الدين» دار الكتب العلمية» بیروت» ط. الأولى ١٠5١ه.‏ 
الروض المعطار في خبر الأقطار. لأبي عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد المنعم 
الحميري (ت ٩۹۰۰‏ ه) تحقيق إحسان عباس › موسسه ناصر للثقافة» بیروت » 
زاد المعاد في هدي خير العباد. لابن فيم الجوزية (ت۷۵۱ه)» مؤسسة الرسالت 
بيروت» مکتبة المنار» الکویت» ط . السابعة والعشرين ۱۶۱۵ه - ٤م‏ . 

سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي. لعبد الملك بن حسين بن 
عبد الملك العصامى المكى (۰)۸۱۱۱۱ تحقيق عادل أحمد عبد الموجود. 
وعلى محمد معوض. دار الكتب العلمية» بیروت» ط. الأولى ٩۱۶۱ه--‏ 
۸ 

شذرات الذهب في آخبار من ذهب. لابن العماد الحنبلي (ت۱۰۸۹ه) دار 
المسيرة› بيروت » ط . الثانية 4ه - ۱۹۷۹ . 

عقد الجمان في تاريخ آهل الزمان» المؤلف: بدر الدين العيني (۳۹/۱). 

مر اصد الاطلاع علی آسماء الأمكنة والبقاع تألیف : صهى الدين عبد المؤمن بن 
عبد الحق البغدادي (ت۷۳۹ه)۰ وهو مختصر معجم البلدان لياقوت الحموي. 
تحقيق وتعليق: على محمد البجاوي» دار الجيل» بيروت» ط. الأولى ۱۶۱۲ه - 
157م. 

معجم الیلدان تألیف: الامام شهاب الدين أبى عبد الله ياقوت بن عبد الله 
الحموي ( ت٣‏ ۲٦ه)»‏ تصحيح وترئیب الأستاذ محمد آمین الخانجی» ط . الأولى. 
۳ هه 1905م. 

المقتفی لتاریخ آبي شامة. للبرزالي (۷۳۹ه) في معهد البحوث العلمية بجامعة 
آم القّری» ۱۱۵ه - ۱۹۹۵م. 

الموسوعة الجغرافية للعالم الاسلامي: وزارة التعلیم العالی - السعودية. 

موسوعة المدن العربية والاسلامية. اعداد : د. یحیی شامی » دار الفكر العربی » 
بیروت» ط. الأولى ۱۹۹۳م. 
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۳ 


التراجم و الطیقات: 


- ١ 


إشارة التعيين في تراجم النحاة واللغويين» لعبد الباقى بن عبد المجيد اليمانى 
(ت”47لاه)ء تحقيق: د. عبد المجيد دیاب مركز الملك فيصل للبحوث 
والدراسات» السعوديةء ط. الأولى ۲ -1985م. 

الاصابة في تمييز الصحابت لابن حجر العسقلاني (رت؟867ه). حقق أصوله وضبط 
آعلامه» ووضع فهارسه: خلیل مأمون شيحاء دار المعرفة بیروت» ط. الأولی 
۵ و - 6۲۰۰۵ . 

الأعلام» للزركلي دار العلم للملایین» بیروت» ط. الخامست ۱۹۸۰م. 

أعيان العصر وأعوان النصر. لصلاح الصفدي» تحقيق : علي ابو زید واخرین» دار 
الفكر» بیروت» ط. الأولى. ۸ ھ. 

إنباء الغمر بأبناء العمر في التاریخ» للحافظ ابن حجر العسقلاني (ت۸۵۲ه)؛ 
تحقيق: د. محمد عبد المعيد خانء دار الكتب العلمية. بيروت» ط . الثانية 
هھ _- ۱۹۸71م. . 

ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك للقاضي عياض بن 
موسى بن عياض البستي (رت5ة05هه). تحقیق: محمد بن تاويت الطنجي› 
ط. وزارة الأوقاف المغربية» ط. الثانية 01٠85١اه ‏ ۱۹۸۳م. 

تسهيل السابلة لمريد معرفة علماء الحنابلة» تأليف: صالح بن عبد العزيز بن على 


آل عثيمين القصيمى البردي (ت۱۶۱۰ه)» تحقيق: بكر بن عبد الله أبو زيد. 


مؤسسة الرسالة» بيروت» ط. الاولی» 577١ه‏ ۲۰۰۱م. 

تهذيب الأسماء واللغات. لأبى زكريا محيى الدين يحيى بن شرف النووي 
( ت٦1۷‏ ه)» عنيت بنشره E,‏ والتعلیق ۳ ومقابلة أصوله: شركة العلماء 
بمساعدة إدارة الطباعة المنيرية» دار الكتب العلمية» بيروت. 

الدر المنضد في ذكر أصحاب الامام أحمدء للعليمي» تحقيق: عبد الرحمن 
العثيمين» ط. الأولى» ۱۶۱۲ه مكتبة التوبة» الرياض. 

الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامئنة» لابن حجر العسقلانی» دار الجيل» بيروت» 
ونشر مجلس دائرة المعارف العثمانية ط. ۱۳۹۲ه۰ حیدر آباد/ الهند . 

ذيل العبرء لأبي زرعة أحمد بن عبد الرحيم بن الحسین. ابن العراقي». 
(ت877ه)» تحقيق: صالح مهدي عباس» موسسة الرسالت ط. الأولى 54094١ه-‏ 
8م. 
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ذیل تاريخ الاسلام. للحافظ الذهبي» بعناية مازن بازویر - الطبعة الأولى ۱۶۱۹ 
دار المغني » الریاض . 

ذیل طبقات الحفاظ. للإمام السيوطي (ت۹۱۱ه). تحقیق: الشیخ زکریا عمیرات 
دار الکتب العلمیت بیروت. 

ذیل طبقات الحنابلة. للحافظ ابن رجب الحنبلي (۷۹۵۰2ه)» تحقیق وتعلیق: 
د. عبد الرحمن بن سلیمان العثیمین» مكتبة العبیکان» الریاض. ط. الاولی 
۵ و - ۲۰۰۵م . 

رفع الاصر عن قضاة مصر. للحافظ ابن حجر العسقلاني (ت ۰۸۸۵۲ تحقیق : 
د. علي محمد عمرء نشر مكتبة الخانجي بالقاهرت ط . الأولی ۱۶۱۸ ۱۹۹۸م. 
سير آعلام النبلاء» للامام الذهبي (ت۷:۸ه)» مجموعة من المحققین بٍشراف 
شعیب الأرناژوط مؤسسة الرسالة بیروت» ط. الثالثة ۱2۰۵ه - ۱۹۸۵م. 
الشهادة الزكية في ثناء الأئمة على ابن تيمية» لمرعي بن یوسف الکرمي الحنبلی 
لفق اه عبد الرحی خلف» دار الفرقان. موسسة الرسالة» بیروت» 
ط. الأولى 5٠5١ه.‏ 

طبقات الحنابلة» للقاضي أبي الحسين محمد بن أبي يعلى الفراء (ت۵۲ه) 
حققه وقدم له وعلق عليه د. عبد الرحمن بن سليمان العثيمين» مكتبة العبيكان» 
ط . الأولى ۵ هه - ۰۸۲۰۰۵ وله طبعة أخرى بتحقيق: محمد حامد الفقي دار 
المعرفت بیروت . 

طبقات الشافعية الکبری لتاج الدین السبکي. تحقیق: د. عبد الفتاح الحلو» ود. 
محمود الطناحي. دار هجر للطباعت القاهرة» ط. الثانية ۱۶۱۳ه. 

طبقات الشافعية. لابن قاضي شهبة» تحقیق: الحافظ عبد العلیم خان. دار عالم 
الكتب» بیروت» ط. الأولی ۱۰۷ه. 

طبقات المفسرین. للادنهوي تحقیق: د. سلیمان الخزي» مكتبة العلوم والحکم 
المدينة النبوية ط . الاولی ۷ 

العبر في خبر من غبر» للإمام الذهبي (ت۷۸ه)» تحقیق: أبي هاجر محمد السعید 
بسيوني زغلول. دار الکتب العلمية» بیروت ط. الأولى ۱4۰۵ه- ۱۹۸۵م. 

فوات الوفیات» محمد بن شاکر الكتبي» المحقق: إحسان عباس دار صادر - 
بیروت . 

معجم الاأدبای لیاقوت الحموي» تحقیق: د. إحسان عباس. دار الغرب 
الاسلامي» بیروت» ط. الأولى 1997م. 
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0 - معجم المؤلفين» لعمر رضا كحالةء مؤسسة الرسالة؛ بيروت» ط. الأولى 15١5١ه.‏ 

۲ - المقصد رید في ذكر أصحاب الامام أحمدء لإبراهيم بن محمد بن مفلح» ت: 
عبد الرحمن العثيمين» ط. الأولى» ١٠5١هء‏ مکتبة الرشد. الریاض. 

۷ - المنهج الأحمد في تراجم آصحاب الامام آحمد. للعليمي؛ ت: عبد القادر 
الأرناؤوط وآخرین» ط. الأولی» ۱۱۷ه. دار صادر. بیروت. 

۸ - النجوم الزاهرةت لابن تغري بردي (ت؟ ۸۷ه). وزارة الثقافة المصرية القاهرة. 

4 - الوافي بالوفیات لصلاح الدین بن آيبك الصفدي (ت۷14ه) تحقیق: أحمد 
الأرناژوط وتركي مصطفی. دار إحياء التراث العربي» ط . ۱2۲۰ه - ۲۰۰۰م. 

۰ _ وفیات الأعيان وأنباء أبناء الزمان أبي العباس شمس الدین آحمد بن محمد بن أبي 
بكر بن خلکان (۲۸۱2ه). تحقیق: د. إحسان عباس» دار الثقافة ط . ۵۱۹۲۸. 


الرجال: 

١‏ - تقريب التهذیب» تصنيف: الحافظ ابن حجر العسقلاني» ج وغل غ 
محمد صلاح الديين عبد الموجود. دار اسن رجب» ط. الأولى a‏ 
٤م‏ 

ا تهذیب التهذیب» للومام ابن حجر العسقلاني (ت ۲ ۸۵ه)۰ دار إحياء التراث 

۳ 57 الكمال في أسماء الرجال: للحافظ جمال 7 أبي الحجاج يوسف المزي 
(ت۲ ۶ ۷ه) حتقه ا و . بشار عواد معروف» مؤسسة 
الرسالت بیروت» ط. الاولی فان نوی 

£ الجرح والتعدیل» للومام آبي محمد عبد الرحمن الرازي» ابن آبي حاتم 
(ت۳۲۷ه)» اعتنى بتصحيحه والتعليق عليه: الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي 
اليماني» طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدکن الهند. ط. سنة 
١ه‏ _ ۰۵۱۹۵۲ نشر الفاروق الحديثة للطباعة والنشر. 

ه _ لسان المیزان» لابن حجر العسقلاني (ت ۲٥۸ه)»‏ تحقیق : غنيم بن عباس غنيم › 
الفاروق الحديثةء القاهرة» ط. الثانية ۱۲ه - ۲۰۰۵م. 


الملل والفرق: 

-١‏ الانتصارات الاسلامية في كشف شبه النصرانية» لنجم الدين الطوفي (ت۷۱۲ه) 
دراسة وتحقيق: د. سالم بن محمد القرني» مكتبة العبیکان الرياض» ط. الأولى 
8ه - ۱۹۹۹م. 
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ا 


الفروق: 


هھ اا 
الفرّق بين الفِرّقء للامام أبي منصور عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي 
٩2(‏ ۲ ۶ ه). دراسة وتحميق : محمد عثمان الخشت» مكتبة ابن سین القاهرة. 
الفْصّل في الملل والأهواء والنحل» لابن حزم الأندلسي الظاهري (ت555ه), 
تحقيق: آحمد السید سيد حمد علي. المکتبة التوقيفية» القاهرة. 
الملل والنحل › للشهرستاني (ت۵۸ه). ضبطه وعلق علیه: کسری صالح العلي 
مؤسسة الرسال بیروت» ط. الاولی ۳۶ع۱ه - ۲۰۱۳م. 
منهاج السْنّة النبوية» لابن تيمية (ت۷۲۸ه) تحقیق: محمد رشاد سالم جامعة 
الإمام محمد بن سعود» ط . ٩‏ - ۵۱۹۸۱. 


١‏ - إدرار الشروق على أنواء الفروق» لابن الشاط» مطبوع بهامش كتاب الفروق 
للقرافي دار عالم الكتب. 

١‏ - تهذیب الفروق والقواعد السّنية في الأسرار الفقهیة» مطبوع بهامش الفروق 
للقرافي» تألیف: محمد بن علي بن حسين المالكي» دار عالم الکتب الکویت. 

۳ الفروق. للإمام القرافي (ت٤۸٦ه)ء‏ دار عالم الکتب. 

متنوعات: 

١‏ - آداب البحث والمناظرة تألیف: محمد الأمين الجكني الشنقيطي دار المنهاج. 
القاهرق ط. الاولی ۱2۳۰ه - ۲۰۰۹م. 

۲ الاشارات والتنبیهات. لأبى على بن سینا. دار المعارف. القاهرت ط . الثالثة 
۲۳ تحقیق : د. مان تا 

۳ الاعتصامء تصنیف العلامة المحقق آبي إسحاق بن ابراهیم بن موسی بن محمد 
اللخمي الشاطبي» (ت۷۹۰ه)۰ ضبط نصه وقدم له وعلق عليه وخرج آحادیثه : أبو 
عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان الدار الأثرية» عمان الاردن ط. الثانية 
۸ و ۲۰۰۷ . 

- جامع بیان العلم وفضله. تألیف: آبي عمر یوسف بن عبد البر (1۳ه) 
تحقيق : أبي الأشبال الزهيري» دار ابن الجوزيی» ط . السابعة ۱۶۲۷ه. 

۵ 


جلاء العینین بمحاكمة الأحمدين (ابن تيمية - ابن الهيتمي)» تألیف: العلامة آبي 
البرکات خير الدین نعمان بن محمود آفندي الالوسی البغدادي (ت۱۳۱۷ه) 
تحقیق : الدانی بن منير آل زهوي» المکتبة العصرية» بيروت. 
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الفتاوى الكبرى. أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس (ت۸۲۷ه) 
دار المعرفة» بیروت» ط. الأولی» ۱۳۸۲ه)۰ تحقيق: حسنين محمد مخلوف. 
الفقيه والمتفقه. للحافظ المؤرخ أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب 
البغداديی (ت”57ه)» حققه أبو عبد الرحمن عادل بن يوسف العزازي دار ابن 
الجوزي» الرياض» ط. الأولى ۱۳۰ه. 
0 القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد. 
لمحمد بن علي بن عطية الحارثي أبي طالب المكي (ت785ه)ء تحقیق: 

د. عاصم إبراهيم» دار الكتب ات درت ط . الثانية ۱۲ه ‏ ۲۰۰۵م. 
كتاب التعريفات» للعلامة علي بن محمد الشريف الجرجاني الحسيني الحنفي 
(ت١١۸ه)»‏ تحقیق وزیادة: د. محمد عبد الرحمن المرعشلي » دار النفائس» 
ط . الثالثة ۱2۳۳ - ۲۰۱۲م. 
کتاب الفهرست. لأبي الفرج محمد بن إسحاق النديم» آلفه سنة (۳۷۷ه)۰ قابله 
على أصوله وعلق عليه وقدم له: د. أيمن فواد سید موسسة الفرقان للتراث 
الاسلامي لندن. ۸۱۶۳۰ ۰۲۰۰۹ وله طبعة أخرى الفهرست لابن الندیم 
اعتنی بها وعلق علیها الشیخ إبراهيم رمضان. دار المعرفت بيروت» ط. الثانية 
۷ھ - ۱۹۹۷م. 
الکلیات. لأبى البقاء الكفوي (ت۱۰۹4ه) تحقیق: د. عدنان درویش» ومحمد 
التصری» مز الرسالة» مروتته.ظ. الفا ۳۳ اهت 6۲۰۱۲ 
مجموع الفتاوی» لشیخ الاسلام ابن تيمية (ت18لاه)ء اعتنی بها خرج أحاديثها : 
عامر الجزار» وآنور الباز طبعة دار الوفاء» المنصورت ط. الثانية ۱۲۱ - 
م 
معجم المناهي اللفظية. بقلم بكر بن عبد الله أبو زید» دار العاصمة. الرياض» 
ط . الثالثة ۱۷٤۱ھ‏ - ۱۹۹7م. 
مكتبة المعارف - بیروت. 

فقة صحیح المنقول لصریح المعقول. أو درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية 
(۷۲۸۵). تحقیق : د. محمد رشاد سالم دار المضیلة. الریاض ط . الأولى 
۵۹ هھ - ۲۰۰۸ . 
المواقف في علم الکلام تأليف: القاضي عبد الرحمن بن آحمد الايجي دار 
عالم الکتب» بيروت. 


- فهرس الموضوعات 


أهمية الكتاب ومميزاته ل 


سبب اختيار الموضوع 


الفصل الأول 
في التعریف بالمولف. وفيه مبحنان 


المبحث الأول: في عصر المؤلف ومدى تأثيره عليه yy‏ 
المطلب الأول: الحالة السياسية ا N‏ 
المطلب الثاني: الحالة الا جتماعية تيعد عسي وزیا اس ایو ون 
المطلب الثالث: الحالة العلمية والثقافية في عصر المولف 
المبحث الثاني: في ترجمة المولف ی 
المطلب الأول: مولده ونسبه 000000 
المطلب الثاني: نشأته وأسرته | 
المطلب الثالث : طلبه للعلم ورحلاته ۷ 


نب 


فوو وه ووه ووو و 1 


مقمهو م ثوعوة وو فهو د ووو ةو ولول ووو 


هوقو وه وقوقموةووةروء وف عفووو نوو و وم موه 


و و و و و و و و و و موم موم موه 


ما و و و و وم و و و وم موم و وه 


هب۳۳ كتاب البلبل مختصر الروضة 2 أصول الفقه 


۱۳ | 
الموضوع الصفحة 
المطلب السابع : مولفاته ووفاته 0101 ی 2 

الفصل الثانى 
في دراسه الکتاب ۷ 
المبحث الأول: عنوان الكتاب o‏ ۲ 
المبحث الثاني : توثيق نسبة الكتاب إلى المؤلف E e‏ 
المبحث الثالث: منهج المؤلف في الكتاب ال 011 O‏ 
المبحث الرابع : مصادره ل ا E‏ 
المبحث الخامس : الکتب التي نقلت منه 000 ۱ 
المبحث السادس: شرّاح الکتاب 9 2323ا92----------- ۳ ۱ 
المبحث السابع : تقويم نشرات الكتاب السابقة ا 0 
المبحث الثامن: وصف النسخ المخطوطة 0000 0 E‏ 
المبحث التاسع : منهجي في تحقيق الكتاب :00121211 0 ۳۲ 
صور النسخ المخطوطة ا ا 00 
النص محققًا ا ل ا E‏ 
مقدمة الكتاب اي ا اا ا يي ايا ااا 1 ۱۳۹۵ 
الفصل الأول 
في تعريف أصول الفقه ¥ 
الأصل 000 E‏ 
الفقه لغةَ واصطلاحًا ۱۱ 
الفصل الثاني 
في التكليف ۱۹ 
شروط المکلف : تحته مسائل ی و ما A‏ ۰ ۱۲۲ 
الأولى: العقل وفهم الخطاب ا 1 1 1 1 اا 
الثانية: لا تكليف على النائم والناسي والسکران 000000000 
الثالثة: المكره إن بلغ به الإكراه حد الالجاء فليس بمكلف ا ۳ 
الرابعة: الکفار مخاطبّون بفروع الاسلام ی ز ی ی ۱۲۲ 
شروط المکلف به و ی و ۱۵ 


الموضوع 


الفصل الثالث 
ق أحكام التكليف 


الثالثة: إذا مات المكلف في أثناء الموسّع قبل فعله وضيق وقته 


الرابعة: ما لا يتم الواجب الا به | 


ا 


موومو وم مقرو ومو موثو اوور ةمل ولول لوو و رو ووو 


و مة م وومةه و مهرم وو ووعموةوة يورو وو وةونوةوو ووو وو و نودو 


وف فم حم ممما مو وو ووو اللاو ولو موا و و ۱ 


ووو هف م ف فر مول و ع وا عامل ووو وي اع وو ۱ 


ا 1 1 1 1 0 0 1 ا 1 ا ا 1 1 1 11 ا 1 ا ا ا ا ا 1 0 ا ا ا ا ا ا ا اا ا ااا 0ك 


تحته مسألتان : الأولى : المباح غير مأمور به e SASS AGA e E aa‏ 
الثانية : الانتفاع بالاعیان قبل ورود الشرع ی 


ا 1۱ 


وافمفوام ةم مو ممم مج عمو عا ووو واو و ووو | 


لومم وم م فو و م و ف وو لاه لوو و علو و لوو ولو ووو و م ووو و عسوو وو ع وو وو ووو ووو ووو ووو ووو ولول نونو وو و و و و و و وه 


موقو روفوم فم يورو مومعو وم و ووو وو ماما ا وو و وو و ووو دوه وو ووو وم مية وو مويه 


ووووو ووه فر و وم رم مم مو ووو وهاه ووو و ووو ووو و ولو وو ومو وو ووو و ع ووو ووو ببس[ 


وقوه م م ممم ووو ووو وو ع لع وو ووو وو وو ولعيو ووو ووو و لووول ووو ووه لوو ووو و رودو دوه 


وافف ف ووم ووو ةم وم موه و وي م م م وموم ماوع ووو ووو و وو و لوعو ووو ووو ووو ووو ووو وو وو ووو و وووو و رونو ووووهة 


a‏ كتاب البلبل مختصر الروضة فق أصول الفقه 


الموضوع الصفحة 
والقضاء ا 0 ۲۰۱۱ 
الثالث : العزيمة ی 
الرخصة O‏ ۳ ۲ 
الفصل الرابع 
في اللغات ۳۳۱ 
وتحته أبحاث: الأول: اللغات توقيفية أم اصطلاحية 11[ 0 E‏ 
الثاني: هل تثبت الأسماء قياسًا 000131 0 
الثالث: الاسمای وضعية» وعرفية» وشرعية» ومجاز مطلق ۷ 
الاسم الوضعي (الحقيقة) ا اير . ۱۳۱۷ 
العرفي O‏ ۱ 
الشرعى ا ا ياي ا ا اا O‏ ۱ 
المجاز .... ل ا امس ب الا التخوااه ا لس O‏ ا ا از ۱۳ 
أقسام المجاز ا ا ا ا 
العلامات الفارقة بين الحقيقة والمجاز 111 1 ز ز ز 0 ا E‏ 
هل المجاز يستلزم أن يكون له حقيقة 121 
تتوقف صحة المجاز على نقله عن العرب E‏ ابام و۳ ۲۳۲ 
إمكانية وقوع المجاز في اللغة والقرآن من عدمه ةزؤآةظة ة ةزة زد ۳ 
الرابع: الصوت واللفظ والكلمة والكلام 1 ذ[ذ[ذ[1[ [ [ E‏ 
النص ۱ ۱ 
الظاهر ا ل E‏ 
الأصول : الکتاب. والسنةء والاجماع واستصحاب النفي الأصلي ۲:۷ 
مصدرها ومدرکها هی وس ی مه ی سس ی ی E‏ 
كتاب الله ك ا ا ا ا ۳ 
هنا مسائل: الأولى: القراءات السبع متواترة 0 OE‏ 
الثانية: المنقول آحادا ۳۲ 
الثالثة : القرآن والمجاز a‏ ۲۵ 
الرابعة: في القرآن المعرب ۳ ۳ 
الخامسة: فيه المحكم والمتشابه 11111 O‏ 


وهو قسمان: تواتر وآحاد ا N E‏ 


التواتر 


وفیه مسائل: الأولی: التواتر يفيد العلم 0[ 
الثانية: العلم التواتري ضروري آم نظري ۳[ 


الثالثة: ما حصل العلم به في واقعة آفاده في غیرها 


الرابعة: شروط التواتر o‏ 


وفيه مسائل: الأولى: التعبد بخبر الواحد عقلا 52000000 
الثانية : التعبد بخبر الواحد سمعا ی ا ESR‏ 
أدلة المصنف على جواز التعبد به سما 51171711 


الثالثة: شروط الراوي المقبول الرواية ( 
الشرط الاول: الاسلام 17 


الخامسة: ذكورية الراوي» ورژیته و 
السادسة: الجرح والتعديل yT‏ 
هل يشترط بيان السبب فيهما ER E‏ 
هل الجرح مقدم على التعدیل 1 
هل يعتبر عدد المعدلين أو المجرحين o‏ 


مراتب ألفاظ رواية الصحابى O‏ 9[ 


مراتب رواية غير الصحابي 


TO‏ كتاب البلبل مختصر الروضة ف أصول الفقه 


کی | 
الموضيع الصفحة 
إحداها: سماعه من الشيخ 1 ا 
الثانية : قراءته على الشيخ 1 1ذ[ذ1ز[ز[ز[ز[ [ [ ا O o‏ 
الثالثة : الاجازة والمناولة aS‏ ی O‏ 
الوجادة ی ی ااا 
رواية ما شك في سماعه ا ۲۰ ۳۰۱۷ 
إنكار الشيخ رواية الفرع ۲ ۳۰۱۷ 
التاسعة: زيادة الثقة ااا OE‏ 
العاشرة: مرسل الصحابى ب ا ۲۳۱ 
ومرسل غير الصحابى 0 
الحادية عشرة: خبر الواحد فيما تعم به البلوى ل O‏ 
الثانية عشرة: رواية الحديث بالمعنى ل ۲۰۷ 
۳ كت ۳۳۰ 


النسخ شرغا ۳۲۱ 


وهنا مسائل: الأولی: جواز النسخ عقلا وشرغا ۳۲۳ 
الثانية : هل یقع النسخ على التلاوة والحکم را 
الثالثة : نسخ الأمر قبل امتثاله Ea‏ 
الرابعة: الزيادة على النص و A‏ 
الخامسة: النسخ إلى غير بدل ی ل ل ا ل ۲ ۲ 
السادسة: نسخ كل من الكتاب ومتواتر السنة وآحادها بمثله» ونسخ السنة 

بالکتاب aa‏ ۰ ۱۱۶۲ 
نسخ الکتاب ومتواتر السنة بالاحاد 0 ۱۳۳ 
السابعة: الاجماع لا پنسخ ولا ينسخ به م ۲ ۱ 
النسخ بالقیاس ۳ : 
النسخ بمفهوم الموافقة 007 0 1530600 
خاتمة 0 
الأمر 0 
صيغة الأمر ی ۲ 


۱ - فهرس الموضوعات ات 


لسكا 
الموضوع الصفحة 
وهنا مسائل : الأولى: الأمر المجرد عن القرينة n‏ ا EE‏ 
الثانية: مدلول الأمر بعد الحظر a‏ ۲ 
مدلول النهى بعد الأمر ااا 
الثالثة : هل الأمر المطلق يقتضي التکرار E yy‏ ا 
الرابعة: الأمر بالشيء نهي عن أضداده ساسحو امعو ساس سو سس 3 ۳۲ 
الخامسة: مقتضى الأمر المطلق الفور 0 ا 
السادسة: الواجب الموفت لا يسقط بفوات الوقت» ولا يفتقر قضاؤه إلى آمر 
جديد ا ا EO‏ 
السابعة: مقتضى الأمر O‏ 
الثامنة : الأمر لجماعةٍ يقتضي وجوبه على كل واحد منهم O‏ 
التاسعة: ما ثبت في حق النبي ييه من الأحكام أو خوطب به تناول أمته O00 ss...‏ 
العاشرة: تعلق الأمر بالمعدوم O‏ 
خاتمة NOV a E O O E o‏ 
النهي ا ا ل 9 ۲ 
هل النهي يقتضي الفساد ا O‏ 
العموم والخصوص 0 ۲۱ 
العموم ا ا ا ی ات ین .۱۲۰۱۱۰ 
العام و ۱ ۲ 
آلفاظ العموم ۱۳۰۱ 
نزاع الواقفية في أنه ليست هناك صيغة للعموم O a‏ 
وهنا مسائل: الأولى: أقل الجمع 0 
الثانية: الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب a‏ ۲۷ 
الثالثة: حكاية الصحابي للحادثة بلفظ عام هل يفيد العموم سین ۲۱۷۳ 
الرابعة: هل یدخل العبید فى الخطاب المطلق سب ۲۷ 
الخامسة العام بعد ا O‏ ی سس ۱۳ ۳۱۷ 
السادسة: الخطاب العام يتناول من صدر منه و ا ۱۱۱۱ 
الخاص و ی ی ۱۲۲ 
التخصیص ا ۲ 1۳ 


تأخير البيان عن وقت الحاجة 


خاتمة: فحوى اللفظء وهو على أضرب . 


صور آنکروها على أنها من قبيل المفهوم 


درجات دليل الخطاب yy‏ 


أ مد الحكم إلى غاية yT‏ 
ب - تعليق الحكم على شرط yT‏ 


ج - تعقيب ذكر الاسم العام بصفة خاصة 


د - تخصيص وصف غير قار الحکم 2 


ووووف ووو وف و ووو ووو ووو ل و ع و ووو ووو و ووو ووو ووو ومو 


كتاب البلبل مختصر الروضة فم أصول الفقه 


وا و و و و و و و و ل ا ا ا و وه موه 


وعم قق ويه وع ةورم و مم و ووو وو ووه ووو و ور وو ةنوم مونو هو و ووو وو رموه 1۱ 


هو قم یووم و وم اام موم و و و و ووو وم و و و وو ووو ع وم و وم موم موه 


DCN‏ وومممووووو وووموو و و و و و و هو و و و و وه 


1۱ 


ا ا و و و و و و نو و و موم و و و ون و و و ون موم و و وم و و و و وه 


1۱ 


ا ا ا ا ا 1۱ 


فقف وم فو وهو ف لود و ا الل و وم و و و وم و و و ا و و و و و و موه 


ا ۱ 


وعمفوءمم فوم وموم مرو ووو وعم وموم ووم ووو م ماوع ومو 


وففف ف ف مو و و و ااا اواو ا ووو ووو ا اا ا ا ااا 


وومم ف قوفف وموم ووو وم ووو ووو و دواع ووو م و ون و و و و و و وم و و و و وه 


وففق فم وومةه لفلاو و او ااا ولو اا اع اا 


0 1 ا ا 1 1 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا‎ aR 


مقف فوفر ووو وم ما و و و و و هو وم و و و وم و ا و نو نم وه و و و هو و و و و و و و و وه 


ام و و و و و و و و و و و و و و و هو و و و و و وه و و و و و و مه و هون و و و همم و و وم و وه 


لعفف ف و و هو و و و و و و هو ون و وم و و و و و و و و و و وه ون هو ون ون و و هو ون همم و و وه 


وعم فم وم و من نم موم و وم وم همم موم وم و و و وه و و و ها نو وه و و و هو وه 


هه و و فم وم وم و و و و و و و و و و و و وم هه وم ام منم و موم من من و و وه هم و و و وم وه 


و و و و و و و و و و و و وم وم هم و هم وم و موم و و هو وم وم و و و و و و وم و و و و وه 


۱ ا‎ 00 ea acccnene 


nec nanna‏ نو ولو ووو ومو ةو و فو وو و ووه ووم وو وه ووو وو ووه ومو ووو ووه وو وو هلله 


0000 ا حا 0 


nnn‏ فوم ف فم ووو وموم م ورور رمم اواو ووم ا ول و مو و ووم ووم وو ول لون ل جردو 


ففق ههه ووو و رو ةن وو نونو وو و نوو ة ووو وو ووو و مو مم مو ووو مو ممو و عه ثمامية ريمن وو رمو مونو ووه مونم نيو مون مم مث وه 


الصفحة 


۳۸۱ 
۳۸۱ 
۳۸۲ 
۳۸۲ 
۳۸۹ 
۳۸۹ 
۳۸۷ 
۳۸۷ 
۳۸۸ 
۳۸۹ 
۳۹۰ 
۳۹۱ 
۳۹۳ 
۳۹۵ 


۱ - قهرس الموضوعات وو 7# 
4 ]ا 
الموضوع الصفحة 
تخصیص اسم بحکم gg ooyy‏ ۰2 ۲۲ 
الاجماع 1 اا 
أنكر قوم جوازه عقلا ۳ 
ثم فيه مسائل: الأولى: القول المعتبر في الإجماع 7ب 000000 
يُعتبر في إجماع كل فنٌّ قول أهله ا ا اا 
هل يعتبر قول الكافر المتأول والمبتدع والفاسق في الإجماع؟ ۸ 
اعتبار التواتر للمجمعین iyi‏ ۲۲۳۰ 
الثانية: إجماع کل عصر حجة 3۱ 
الثالثة: هل ينعقد الإجماع بقول الأكثر 21200 
الرابعة: هل ينعقد إجماع الصحابة مع مخالفة التابعي المجتهد المعاصر لهم ETO.‏ 
الخامسة: هل يشترط انقراض العصر لصحة الإجماع os‏ 1 
السادسة: إذا اشتهر قول أحد المجتهدين في حكم تكليفي بين أهل عصره ولم 
ينكرء هل يكون إجماعا ا ااا 
السابعة: إذا اختلفوا على قولين» هل يجوز إحداث قول ثالث e‏ 
الثامنة: هل اتفاق التابعین على آحد قولي الصحابة يعد إجماعًا Ss‏ 1 
التاسعة : هل اتفاق الخلفاء الاربعة يعد إجماعًا 33 
إجماع أهل المدينة» هل هو حجة ی یت ۱ 3 
لا ينعقد الإجماع بأهل البيت وحدهم 111 1 و 
العاشرة: لا (جماع الا عن مستند ی 
هل يجوز أن يكون القياس مستند الإجماع 00 0 000 E‏ 
خاتمة: الإجماع نطقي وسكوتي O o O‏ 
هل يثبت الإجماع بخبر الواحد o‏ 5 
حكم منكر الإجماع 0 OE‏ 
ارتداد الأمة جائز عقلا لا سمعًا بي بي يي O‏ 
استصحاب الحال ا 001 O‏ 
استصحاب الإجماع في محل الخلاف 00000020211 CE‏ 
نافي الحكم» هل يلزمه الدليل ب O‏ 
الأصول المختلف فيهاء أربعة 0 O‏ 
الأول: شرع من قبلنا ا ا 


ا ا ا ا 


جح ۳ ] 

الموضوع الصفحة 
هل كان النبي بي متعبدًا بشرع قبل مبعثه OE Ra oT‏ 
الثاني: قول صحابي لم يظهر له مخالف 0 
إذا اختلف الصحابة هل يجوز الأخذ بقول بعضهم من غير دليل CON sss‏ 

6 الاستحسان‎ 
CE i a المصلحة المرسلة ی‎ 
CUO A O a هل هي حجة‎ 

القياس ۸ 

أركان القياس ao‏ ا ۳۱ 
الأصل ا 
الفرع 322 
العلة اا :0000011 0 ۱ 
آوصاف العلة O‏ و ی ا 
تنقیح المناط yT‏ و 
تخریج المناط ly‏ ۳ 
محل الاتفاق والاختلاف في القياس (حاشية) ل م ل ۲ ۲۱۷ 
التعبد بالقیاس عقلا 32 
آوجه الرد على من منع وقوع القیاس ی ی NN‏ 
شروط آرکان القیاس a‏ ۱ 
شروط الأصل ا 2 
مجموع شروط الاصل (حاشیة) هه ی مج مس نی E‏ 
شروط الفرع متناف اسه مه CANS ARSE E‏ 
أسماء العلة في الاصطلاح (حاشية) 00١1212121116‏ 0 
العلة هل هي مؤثرة أم لا (حاشية) ۸۹ 
العلة المتعدية والقاصرة 0 CO O‏ 
هل يشترط اطراد العلة أو لا 4۳< 
أقسام تخلف الحكم عن العلة 00000030 ري . ۳۱ 
المعدول عن القياس CO‏ 
هل يشترط في العلة أن تكون وصمًا ثبوتيًا O O‏ 


تعليل الحكم بعلتين أو أكثر ۹۸ 


١‏ فهرس الموضوعات 


الموضوع 


إلحاق المسکوت عنه بالمنطوق مقطوع به ومظنون 

آقسام طرق إثبات العلة 

القسم الأول: إثباتها بدلیل نقلي» وهو ضربان 
الأول : الصریح 
الثاني : الایماء» وهو آنواع 

القسم الثاني: إثباتها بالإجماع 

القسم الثالث : إثباتها بالاستنباط» وهو آنواع 


آحدها: المناسبة 
أقسام المناسب: المؤثر 20( 
الملائم ا 
ال وه 
مراتب الجنسية 

الثاني : السبر ارم ا E a‏ 


قياس الدلالة 
أقسام القياس من حيث التأثير والمناسبة (حاشية) 
أقسام القياس من حيث التصريح بالعلة وعدمه (حاشية) 


مواطن جريان القياس 
الأسئلة الواردة على القياس 


واموو قو و و مم مو م ومو وموم وو وو م داوع وو مو ووو وم و ووه عو وود وو مم ووو ولو للوءوونووهة 


وم و وه و و موم ف مروف ووو و وم و و هو موم و من و وم و و و وم و وه و ووو ةنون نيمث ووه 


واأققم هه ووو ةوهو ووو ووو نووم ووو 1۱ 


و وه و و موم موه 


ل ل ا 1۱ 


enan 


و و وه وم و ا ا ا و هو وه 


پب+صسصصسسسسسصس<۰<۳۰<۰<پص<<سسسس 


صسصس<<<<<<<سسسسسسسص 


وم و و م مو و و و و وم و و و و و وم و و مهو و و و و و و و و و و و هو و و وم وم و و و و هو موه موه 


و وم ا ا ا ا موم وی 


فامم ةو ةو ووه و وموم وو لوو وو ل وو و ع وو ووو وو و ومو وو و و 1۱۳ 


فوم ف مفو ووو ووو و ووو ووم م ووو لوعو مور ةو لم وو ووث نو 


وامء مم م ممم وو وم ووو ووو عو وو لو لوو ليوو 


|امم فو ممم لمم وم ع واوا ووو ومنو 


ا ا 00 


مو وموم و و و و و و و و وم و و وم و وم و و و و و و هو و و ونون 


قوو هم وم م م ام مومع او لوي ووو ووو ووو ووم و و و وم و 


و وه و و و و ا ا وه و ا وه 


ممم ممع لو ووو ع الع ع ووو لون ووو وو 


ه ه ‏ وو ‏ ه وم ا ا ا ا ا ا ا ا و ا اا ا و و و و ا و موه 


ه ه و 00 ا ا ا و ا ا ا ا ا و و و موه 


م و و وو و ا ا ا وم موه 


ه وو و و ا ا و ا و و و و وم و وه 


دپ 


مه موثو موه 


و موم موه 


ووم و و وم موه 


ڪڪ "حفط 

الموضوع 
ز - النقض soy‏ 
ح - القلب N oo‏ 
ط - المعارضة ooo‏ 
ي - عدم التأثير 
ي | - تركيب القياس من المذهبين اه 
ي ب - القول بالموجب 02309927 21222 

الاجتهاد OE O OE‏ 1 
الاجتهاد نوعان: تام» وقاصر 
شروط المجتهد ا E ED E O O‏ 
هل يصح أن يتجزأ الاجتهاد 5 
مسائل: الأولى: هل يجوز التعبد بالاجتهاد فى زمن النبى يله للغائب عنهء 
وللحاضر بإذنه e O ss‏ 
الثانية: هل النبي بيه متعبد بالاجتهاد فیما لا نص فيه ۱[ 


الثالثة : الحق قول واحد من المجتهدین 


هل کل مجتهد في الفروع مصیب O o‏ ی کت ره 


و و وم و موه 


الرابعة: إذا تعارض الدلیلان عند المجتهد ولم یترجح آحدهماء هل یلزمه 


السادسة: هل يجوز للمجتهد تقلید غیره ی( 

السابعة: إذا نص المجتهد على علة الحکم في مسألة» فهل يعد هذا مذهبًا له في 

سائر المسائل التي توجد فيها تلك العلة O‏ 
التقليد ا E‏ 


يجوز التقليد في الفروع 

ما لا تقليد فيه yy‏ ه525 
مسألتان: الأولى: من يقلد العام oo‏ 
الثانية : هل يجب على العامى أفضل المجتهدين NENE‏ 


إذا استوى المجتهدان عند المستفتى فى الفضيلة واختلفا عليه فى الجواب 


جوم و موه وه و مثلم 


حيسم كتاب البلبل مختصر الروضة فقي أصول الفقه 


الموضوع 


إذا تعارض الحاظر والمبیح 9000 
إذا تعارض الناقل عن حكم الأصل والمقرر لحكم الأصل a‏ 


تعارض داری الحد وموجبه 2111110000000 


وجوه الترجيح من جهة القرينة 


الترجيح بقول أهل المدينة 50 


الترجيح القياسي إما من جهة (الاصل. والعلة» والقرينة العاضدة) 


وجوه الترجيح من جهة الأصل 9250 
وجوه الترجيح من جهة العلة SO‏ ل ا ا 


- فهرس الفرق والطوائف 


- فهرس المصطلحات والتعریفات الاصولية 1۳ 


وموو فم وو فو وف وو وو وو ۱ 


وعمقوو مع .ثم وم مموءووعءرم نوم وث ومو دده 


بآ 


صبجصسصسصدآآ 


بتک 


اوفقو م فم وو ووم و و و و و وه و و و و 


بآ 


عسو وو ووووء ون وء م ةينث ثم ثمءم و و وم و وه 


TN‏ كتاب البلبل مختصر الروضة فا أصول الفقه 
TT‏ | 
الموضوع الصفحة 
- فهرس التعقيبات والتنبيهات والفوائد ل O‏ 
= فهر س البلدان OV AA ENES RSS ASE SAE SESE ESA ASS E‏ 
- فهرس المصادر والمراجع 5۹ 
- فهر س الموضوعات nara Sa he ena‏ 1[ 1[ 1000 ۹۱ 


دار ابن الجوري 8428146 
اللا 9 
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